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المبحث الأول 
الحالة السياسية 


في الفترة التي عاش فيها العلامة ابن بهران من بداية مولده(۸۸۳ ه إلى وفاته عام 
۷ه) كانت اليمن خاضعة لحكمين» فالمناطق الداخلية أو العُلوية تحت حكم الأئمة 
الزيديةء والمناطق السفلية جهات تهامةء أو ما يسمى باليمن الأسفل» تحت حكم الدولة 
الطاهريةء فأما الحاكم من الأئمة الزيدية في ذلك الوقت فكان الإمام الهادي عز الدين بن 
الحسن بن المؤيد حيث دعا الناس إلى مبايعته فبايعوه في تاسع شوال سنة (۸۷۹ ه)ء 
فملك أكثر بلاد الزبدية إلا القليلء واستمرت إمامته إلى أن مات في شهر رجب سنة ٠٠٠(‏ 
ه)''ء وقام بأمر الإمامة بعده ابنه الإمام الناصر لدين الله الحسن بن عزالدين» المتوفى 
وک ا اا اا ل ھک ا 
عنه» وتابعوا الإمام الوشلي» محمد بن علي بن محمد السراجي» الذي عارضه ودعا في 
أيامه إلى نفسه سنة ١٠۹ه‏ وبايعه جماعة من علماء الزيديةء وأجابه كثير من الرعيةء 
وفتح مواضع ووقعت بينه وبين السلطان عامر بن عبد الوهاب"' - الذي كان حاكما لليمن 
الأسفل و تهامة - حروب كان في آخرها استيلاء السلطان عامر على صنعاء وأسر الإمام 
الوشلي وسجنه حتى فرج الله عنه بالموت بعد ثلاثة أشهر سنة (١٠۹ه)‏ "ء وفي سنة 
(١١۹ه)ء‏ كان الإمام شرف الدين في الظفير قد دعا إلى نفسه فبايعه العلماء والأكابرء 
وتلقاها آهل جبال اليمن بالقبول»ء وكانت بينه وبين السلطان عامر بن عبد الوهاب مجاولات 
ومصاولات» وفي هذه الفترة كانت السفن البحرية البرتغالية النصرانية تمارس القرصنة في 
المحيط الهندي» فكانوا ينهبون السفن العربية والهندية ويغرقون بحارتها من أجل احتكار 
التجارة العالمية والسيطرة على طرقهاء ثم حاولوا الاستيلاء على عدن في مجرم سنة 


1 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة١٠٠٠‏ - دار المعرفة - 
بیروت. (ج۱/ ص٥٠٤‏ ). 

2- هو عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر القرشي الأموي» الملقب بالملك الظافر» صلاح الدين: آخر سلاطين اليمن من 
بني طاهر .ولي بعد وفاة أبيه (سنة ۸۹4 ه) .كان شديد الشكيمة بطاشاء أقام في زبيد» واستولى على سنة.» وامتد سلطانه 
في جميع اليمن» وهاجمه جيش من الترك» يقوده أمير اسمه حسين (كان أرسله السلطان قانصوه الغوري صاحب مصر لدفع 
الإفرنج عن اليمن) فنشبت بين حسين وعامر حروب كثيرة انتهت بمقتل الظافر عامر» في جبل (نقم) بقرب صنعاء.عام ۹۲۳ 
ه وبه انتهت دولة بني طاهرء ومدتهم نحو ٠۳‏ سنة . الأعلام للزركلي ,)٠٠١١ / ١(٠‏ 

3 -بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام (ص ١٥)للقاضي‏ حسين بن أحمد العرشي - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان و البدر الطالع ج۲/إص۳٠۲.‏ وهجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
دار الفكر المعاصر - بیروت - لبنان -ط۱ / ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م (ج۲۲/۳١١),‏ 

4 -الظفير: جبل وبلدة في الجهة الشمالية من حجة بمسافة ١۷‏ كيلو متر» وهي من الهجر العلمية القديمة التي كان يقصدها 
الطلبة» وشهدت العديد من الملاحم العظيمة بين الأتراك وأهل اليمنء وفيها قبر الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى»› 
المتوفى سنة ١٤۸ه‏ ينظر حاشية مطلع البدور ومجمع البحور ۱(۰ / ,)۳٤١‏ 
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۹ه الموافق ۹۹٤١م‏ ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب مقاومة الأهالي لهم بقيادة أمير عدن 
(مرجان الظافري)أحد موالي بني طاهر وكان بها أميرا من قبل السلطان عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري كما حاولوا الاستيلاء على مدينة الشحر ولكنهم واجهوا مقاومة شديدة 
من الأهالي ذهب ضحيتها عشرات من الشهداء كما حاول البرتغاليون الاستيلاء على بعض 
المدن والجزر اليمنية على ساحل البحرين العربي والأحمر مثل سيحوت والمخا والحديدة 
واللحية وميدي وجزر كوريا وموريا وكمران › وأما جزيرة كمران فقد احتلوها › وأقاموا 
بها من أوائل صفر سنة (۹1۹ه) إلى ٠١‏ جمادي الأولى من السنة تفسها فخرجوا منها 
ثم خرجت طائفة من الجراكسة' إلى سواحل اليمن في سنة ۹۲١‏ ه لمقاتلة الإفرن' 
الذين في البحر يتخطفون مراكب المسلمين» فكاتبوا السلطان عامر بن عبد الوهاب أن 
يعينهم بشيء من الميرة" فامتتع عامر فدخلوا بلاده ومعهم البنادق» ولم يكن لأهل اليمن 
بها عهد إذ ذاك» فبعث إليهم جيشا كثيرا من أصحابه وهم في قلة فوقع التلاقي» فرمى 
الجراكسة بالبنادق»ء فلما سمع جيش عامر أصواتها ورأوا القتلى منهم» فروا فتبعهم 
الجراكسة يقتلون كيف شاؤاء ثم فر منهم عامر وتبعوه من مكان إلى مكان» حتى وصل إلى 
قريب من صنعاء فقتلوه وبه انتهت دولة بني طاهرء ثم دخلوا صنعاء ففعلوا أفاعيل 
منكرة» ثم خرجوا قاصدين للإمام شرف الدينء فوقع الصلح على أنهم يبقون في صنعاءء 
والإمام يبقى في ثلا واشترطوا ملاقاة الإمام فأشير عليه بعدم ذلك» لما جبل عليه 
الجراكسة من الغدر والمكر ففعل» فلما علموا ذلك عادوا إلى القتالء فلم يظفروا بطائلء ثم 
في خلال ذلك بلغهم قتل سلطانهم قانصوه الغوري صاحب الروم» فرجعوا ولكن قد عبثوا 
باليمن» وقتلوا النفوس» وهتكوا الحرم» ونهبوا الأموال» وبعد ذلك دانت صنعاء وبلادهاء 
وصعدة وما بينهما من المدن» بطاعة الإمام» ثم إن الإمام غزا إلى بلاد بني طاهر» فافتتح 
التعكز' وقاهرة تعز وحراز»ء ثم استفتح جازان وبلاد أبى عريش وسائر الجهات التهاميةء 


1-هم الأجناد المصرية المتوجهة إلى اليمن باسم السلطان قانصوه الغوري صحبة أميرها الحسين (بلوغ المرام في شرح مسك 
الختام للعرشي ص .)٥۸‏ 

2 -هم الروم» والروم جيل من الناس معروف» كالعرب والفرس والزنج وغيرهم. تهذيب الأسماء واللغات )١٠١١ / ١(‏ للعلامة 
أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٠۷١‏ ه تتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

3 -الطعام يمتاره الإنسان.الصحاح للجوهري» لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه) دار العلم للملايين - بيروت.ط؛/ 
1۹۰م ) [ (Ao‏ 

4 ثلا بالضم حصن من حصون اليمن. يبعد من صنعاء عدة كيلومترات .معجم البلدان (۲ / ١۸)بتصرف.‏ 

5 - هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الملقب بالملك الاشرف: سلطان مصر. جركسي الأصل» مستعرب» خدم السلاطين» وولي 
حجابة الحجاب بحلب.ثم بويع بالسلطنة بقلعة الجبل (في القاهرة) سنة ٠٠٠‏ ه وبنى الآثار الكثيرة» وتوفي سنة ١۹۲ه‏ 
الأعلام للزركلي .)۱۸١۷ / ١(-‏ 

6 «حصن على الجبل مطل على مدينة جبلة. معجم البلدان - لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله - دار الفكر - بيروت ( / 
٦‏ 


خضل بين الإمام وولده المطهر بعضن مواحشة لبعض الأسباب» .على إثرها نشبت 
حرب بينهما كانت من أعظم أسباب استيلاء الأتراك على كثير من جهات اليمن» ثم حصل 
نوع من الاستقرار بعد ذلك " . 


1- هو الأمير المطهر ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ملك اليمن وابن أئمتها المشهور بالشجاعة والحزم والإقدام»كان 
من أعظم الأمراء مع والده الإمام › إلا أنه سعى بعض أعداء الإمام بينه وبين ولده هذا الهمام بما أوجب تكدر خاطر كل واحد 
منهما على الآخر ثم آل الأمر إلى أن أعطى الإمام ولده جميع ما شرطه لنفسه واستولى على كثير من معاقل اليمن ومدائنها لا 
سيما بعد موت والده» وجرت بينه وبين الأتراك ملاحم عظيمة نال منهم ونالوا منه و وتوفى سنة ۹٠١‏ ثمانين وتسعمائة. 
(البدر الطالع ج۲ /ص۹١٠"),‏ 

2 - البدر الطالع (ج١/إص٠۲۷)‏ والثناء الحسن على أهل اليمن لمحمد بن عبد الملك المروني - دار الندى - بيروت - لبنان 
الطبعة الثانیة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م (ص ۲۷۲), 


المبحث الثاني 
الحالة الدينية 
لقد كانت اليمن مثل بقية البلدان متبعا في بداية الأمر ما صح من الدليل بدون أخذ آراء 
الآخرين وأقوالهم» وبعد أن انتشرت المذاهب كان أول مذهب دخل وظهر في اليمن هو 
المذهب الحنفي نسبة للإمام أبي حنيفة المتوفى سنة(١٠٠ه)''»‏ ثم المالكي نسبة للإمام 
مالك المتوفى سنة (۷۹١ه)''ء‏ ثم الشافعي» ثم الزيدي» ولم يكن لبقية المذاهب الأخرى 
أي أثر إلا أن المذهبين الحنفي والمالكي تلاشيا من اليمنء واستقر وانتشر المذهبان الشافعي 
والزيدي» والذي يظهر أن المذهب الشافعي انتشر في المناطق الساحلية الجنوبية والغربية 
والشرقيةء والمذهب الزيدي انتشر في المناطق الجبلية الشمالية لصنعاءء وكانت بداية دخول 
المذهب الشافعي والذي ينتسب إلى مؤسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 
(٤٠۲ه)'‏ بدخول الشافعي اليمن سنة (٤۸١ه)ء‏ ولم يعرف مذهبه في اليمن إلا بعد 
موته حیث تولی تلامذته نشره» حتی صار من أشهر المذاهب في اليمن. 
وأما المذهب الزيدي والذي ينتسب إلى الإمام زيد بن علي المتوفى سنة (١١١ه)‏ 
والذي صاغ نظرية في السياسة والحكم» وجاهد من أجلها وقتل في سبيلهاء وكان يرى 
من الصحابة» ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل» و يميلون إلى 
الاعتزال فيما يتعلق بذات الله» والاختيار في الأعمالء ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في مذزلة 
بين المنزلتين كما تقول المعتزلةء ويخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه . 
وقد دخل المذهب الزيدي اليمن بدخول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم ”أبدعوة من قبائل اليمن» وعقدت له الإمامة باليمن عام (١٠۲۸ه)و‏ تشكلت له فرقة 
زيدية عرفت باسم الهادوية 
1 -الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد - تحقيق مير محمد 
کتب خانه - کراتشي ( ج۱ /اص۲۷). 
2 - الأنساب (ج١/إص۷۷١).‏ 
3- الأعلام للزركلي -(۳ / .)٠١١‏ 
4 -الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - (۲۷ / ١)و‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
للعصامي (۲ / ۳۷۳), 
5 -هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين القاسم المولود ب" الرس " سنة خمس وأربعين ومائتين» وقيامه في صعدة 
من بلاد اليمن سنة ثمانين ومائتين» وقيل سنة أربع وثمانين» ودخل صنعاء في المحرم سنة ثمانين ومائتين في خلافة 
المعتضد العباسي»فاجتمعت همدان وغيرها من قبائل العرب فأخرجوه من صنعاء ثم رجع إلى صعدة وأخذهاء وكان في زمنه قد 


تغلب علي بن الفضل القرمطي الحميري - الذي أعلن بالكفر والفجور» وأمر بارتكاب كل محرم محذور» فحاربه الإمام الهادي 
المذكور إلى أن مات بصعدة مسموما سنة ثمان وتسعين ومائتين. (سمط النجوم العوالي (۲ / ۷۳). 


5 


اترات ف ان و لحار ورماوا 

وكما أسلفنا الذكر في الحالة السياسية أن اليمن في خلال فترة العلامة ابن بهران كانت 
تخضع لحكمين حكم الأئمة الزيدية في المناطق الداخلية والشماليةء وحكم بني طاهر في 
جهات تهامة والمناطق الوسطى والجنوبية» وكل من هؤلاء الأئمة والملوك متبعا لمذهبه 
وداعياً له» فساعد هذا على بقاء المذهب الداعي له واستمراره» إلا أن كلا المذهبين متفقان 
بشكل كامل في العبادات والفرائض سوى اختلافات قليلة في الفروع»؛ لم تكن ذات فرقة بين 
اليمنيين» ولم ترصد كتب التاريخ أن اليمنيين في عهد ابن بهران رحمه الله - اقتتلوا فيما 
بينهم على أساس خلاف فقهي أو عنصري» والله أعلم . 


1- الموسوعة الميسرة(۲۷ / .)١‏ 


المبحث الثالث 
الحالة الاجتماعية 

كانت الحياة الاجتماعية في اليمن في القرن التاسع والعاشر غالبا ما تتميز بأن القبيلة هي 
الوحدة الأساسية في النظام الاجتماعي» حيث تقوم بحماية الفرد من العدوان»ء وتطالب بدمه 
إن جنى أحد عليه» ولكل قبيلة رئيس هو سيدهاء وهو مرجع الأفراد في إقامة العدل بينهم 
على حسب عرفهم وتقاليدهم» وتسود أفراد القبيلة فكرة العصبية وكل فرد يتعصب لقبيلتهء 
ويعني يحفظ نسبه ویفتخر به ویحنوا على من يشارکه فيه ویسیر على منهج قبیلته سواء 
أصابت أم أخطأت ومن هذه الظاهرة قول القائل : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

فضلا لن أن القيلة كان لها دوز مهم فن الضرأغات السباسية الت كانت ننا بين 

الأئمة المتناز عين على منصب الإمامةء أو بين أبناء الأسرة الحاكمةء أو بين القبائل نفسهاء 
أو داخل القبيلة الواحدة» وكانت البيئة الاجتماعية للمجتمع اليمني تتكون من عدة شرائح: 
شريحة الأمراء والسادة والقضاة ومن في مستواهم» وشريحة العسكر والفلاحين وصغار 
التجار» والشريحة الثالثتة شريحة ذوي الحرف والمهن التقليدية أو التي تقدم خدمات 
للآخرين» وقد كانت الشريحة الأولى أسمى الشرائح الاجتماعية و أوفرها حظاً من 
الاحترام والتبجيل فضلاً عن الإمارات والوظائف المهمة في الدولة حيث كانت مقصورة 
عليهم . 

ولقد تباينت العادات والتقاليد المنتشرة بين أفراد المجتمع فكان لكل فئة أو قبيلة عادتها 
وتقاليدها المعروفة فيما بينهم من جملة ذلك» الاقتصار في الزواج على أسر محددة أو نسب 
محدد أو مهنة واحدةء إلا أنهم كانوا يشتركون في الكثير من العادات والتقاليدء كالاحتفالات 
الدينية والفروسية والرماية والسباحة والتنزه وارتياد البساتين» ويذكر أن أهالي زبيد وما 
جاورها كانوا في موسم نضوج النخل ينزلون إلى سواحل تهامة للسباحة والغوص» 
والاستمتاع بهواء البحر الطيب الجميلء وكذلك امتلاك الحيوانات والتسلي بها بأنواعها. 


كما انتشرت بصورة واسعة كرم الضيافة في الولائم وغيرهاء والتعاون والتكافل 
الاجتماعي أبرزه في الأعراس أو حدوث وفاة أو مصيبة. 


ولا شك أن هناك عادات وظواهر خاطئة انتشرت بين الناس بصورة فردية أو جماعية 
كالقتل والسرقة نتيجة ضعف الواز ع الديني والعصبية والظروف المعيشية القاسية '. 


1 -ينظر الثناء الحسن على أهل اليمن (ص٠۳)و‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمد شكري البغدادي - دار الكتب 
العلمي - بيروت (ج۱۷/۳). 


المبحث الرابع 
الحالة الاقتصادية 


يعد الاقتصاد في أي بلد من البلدان العماد الأساس لبقاء الدولة واستمراريتهاء لذا حظي 
الاقتصاد اليمني بعناية كبيرة في عهد الأئمة والدولة الطاهرية كما يعد العماد الأساس للحياة 
المعيشية لجميع فئات وطبقات المجتمع» ولأجل ذلك لابد من التعرف على الوضع 
الاقتصادي في ذلك العصرء ومن هذا الجانب سيكون الحديث عن الزراعة والثروة 
الحيوانية والصناعة والتجارة بشكل مختصر ونوضح ذلك بالآتي : 

أولاً الزراعة: 

ا ل الو ا اة ا اغ ا غ ا و 
القدم في زراعة الأرض» وعمل فيها السواد الأعظم من الناس» كونها مرتبطة بحياتهم 
ومعيشتهم اليومية» وأصبح قوت أفراد المجتمع من إنتاجهم الزراعي» وقد تنوعت 
المحاصيل الزراعية التي عرف اليمن بإنتاجهاء نتيجة لخصوبة أراضيه» وتعد الحبوب 
بأنواعها (الذرة والقمح والشعير والدخن والأرز والسمسم ) من أهم المنتجات والمحاصيل 
الزراعية لارتباطها بقوت الناس اليومي» ولقدرتها على البقاء لمدة زمنية أطول بعد تخزينها 
في مدافن خاصة بها لأوقات الأزمات والشدائد والقحط دون أن تتلف» كما زرع الناس 
أنواع الفواكه كالعنب والتفاح والسفرجل وأنواع أخرى من الثمار» وكون الزراعة في اليمن 
تعتمد غالبا على مياه الأمطار فهي غير مستقرة» فتختلف كثرة وقلة من موسم إلى آخرء 
فعندما تكون الأمطار غزيرة تصلح الثمار» وتزيد المحاصيل الزراعية» وترخص الأسعار» 
ويعم الرخاءء و العكس عندما تقلء تضعف الثمار» وتقل المحاصيل وتغلو الأسعار ويصيب 


وقد اهتم بعض السلاطين بالجانب الزراعي فحفروا بعض الآبار وشقوا القنوات وأنشأوا 
سواقي للماء من منابعه إلى حيث يحتاج إليه للشرب والسقي» وينوا بركأً لجمعه» 
افوا عضن الارآطس الز و اة و غر توا فا اجار تاف كان وغ 


-ينظر نشر المحاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية( ص ١٠٠ء٠٠ .)۱۸۸٠‏ واليمن الخضراء مهد الحضارة 
للعبيد العراقي تحقيق محمد بن علي الأكوع - إصدارات وزارة الثقافة ٠٠٠١‏ - ٤٠٠۲م‏ (ص .)٠١‏ واليمن في عيون الرحالة 
للدكتور عبد الرحمن الشجاع -دار الفكر المعاصر - بیروت - لبنان ط ۱/ ۳١٤۱١ه‏ ۱۹۹۳م» (ص ۸١١).والحياة‏ 
الاجتماعية في اليمن رسالة ماجستير لطه حسين عوض (ص ۲۷). و كتاب الحسن بن أحمد الجلال حياته وفكره للدكتور 
أحمد عبد العزيز المليكي(ص ^" ). 


ثانياً : الثروة الحيوانية: 

لقد لقيت الثروة الحيوانية عناية كبيرة من قبل أفراد المجتمع اليمني منذ القدم لا سيما 
الأغنام بأنواعها والأبقار والجمال والحمير والخيول والإبلء التي تعد في ذلك الحين ثروة 
كبيرة للناس لاعتمادهم عليها في غذائهم ومشربهم ولباسهم» كما شكلت الخيول والجمال أهم 
وسائل النقل والمواصلات في ذلك العصر في حين كان للخيول والجمال دور كبير في 
الحروب والمعارك التي كانت تقوم فيما بين القبائل والدولةء لذا امتلكت بعض القبائل أعداد 
كبيرة من الخيول» واستخدمتها للأغراض العسكرية والحربية بالإضافة إلى الأغراض 
المدنية. 

ثالثا:الثروة الحيوانية معتمدة على الرعي وهو بدوره معتمد على مياه الأمطار غالباء فلم 
تكن الثروة الحيوانية مستقرة» وذلك عندما كانت تكثر الأمطار يزداد الكلاً والعشب» فيزداد 
الإنتاج الحيواني» والعكس عندما تقل الأمطار فيقل الكلأ والعشب فتهلك كثير من المواشي 
فيقل الإنتاج الحيواني» إضافة إلى ذلك كانت كثرة الأمطار تؤدي أحياناً إلى نزول سيول 
عظيمة تسبب خسائر مادية وحيوانية وبشرية جسيمة» وكذلك الجراد حيث كانت في بعض 
الأوقات تلتهم الثمار والكلأ والعشب» فتقل المحاصيل الزراعيةء والإنتاج الحيواني فتغلو 
ااا و ا 


ثالثاً: الصناعة: 


اليمن مليء وغني بالمعادن والجواهر على اختلاف أصنافها وتنوع أجناسهاء فمن ذهب 
وفضة إلى حديد ونحاس» إلى زجاج ورصاص» والملح بأنواعه والفحم وغيره كما توجد 
فيه الأحجار الكريمةء والأعلاق النفيسة كالياقوت والزمرد والزبرجد والبلور» والجزع 
اليماني» والعقيق اليماني المشهورء كل هذا جعل الفرصة مواتية لليمنيين بأن يستخرجوا هذه 
الثروة من باطن الأرض والجبال» وأعماق البحر فاشتغلوا في كثير من الأعمال والحرف» 
وأنتجوا الكثير من المصنوعات والتي من ضمنها صناعة الذهب والفضة والبرود اليمانية 
والثياب السحوليةء والمعافريةء والعمائم العدنية» والسيوف» والنصال والزجاج» ولقد كان 
لتوافر الأحجار الكريمة بأنواعها المتعددة دور في تنامي صناعتهاء حتى أن الناس 
استخدموها في تزيين خواتمهم وسلاسلهم وأساورهم وأحزمتهم وصنعوا من العقيق بعض 
أدو اتهم المنزلية . 


1 - ينظر المراجع السابق واليمن الخضراء مهد الحضارة (ص )۸٤‏ . 
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كما كان للثروة الحيوانية التي تميزت بها دور في ازدهار صناعة المنسوجات وإنتاج 
مختلف أنواع الأقمشةء هذا وقد لقيت العديد من هذه الحرف والصناعات اهتماما كبيرأ من 
قبل الأئمة والسلاطين وعامة الناس لأهميتها في حياتهم اليوميةء وقد شجع هؤلاء السلاطين 
جميع الفئات العاملة في مختلف أنواع الحرف لمعرفتهم بأهمية ما ينتجونه من سلع مختلفةء 
وما تجنيه خزانة الدولة من ضرائب متعددة تؤخذ على تلك السلعء وما يتخذونه لأنفسهم 
كتحف فنية يتفاخرون بها في قصورهم ودورهم» كما أخذوا يهدونها لغيرهم من ملوك 
ا 

رابعاً؛ التجارة: 


لقد توافرت العديد من المقومات التي ساعدت على تطور اليمن تجارياً وانتعاش الحركة 
التجارية فيهء وأهمها الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله اليمن» حيث تقع في الجزء الجنوبي 
الغربي لمدخل البحر الأحمرء إضافة إلى تحكمها في مضيق باب المندب والذي يعتبر ملثقى 
فطلو الا اة الاد هن مس وكا واف اا اا م ا 
والصين والساحل الشرقي لأفريقياء إضافة إلى أن اليمنيين كانوا أنشط عباد الله على اقتحام 
الأخطار» واعتساف البيداء لنقل البضائع من منتوجات بلادهم ومصنوعات أيديهم» وما 
يجلبونه من منتوجات الهند والسند والصين» وكانت سفنهم تمخر المحيطات وتعبر القارات 
حاملة أنفس القماشات وأفخر الثياب والطيوب والبخور» وآلة الصناعة والحرير» وكل ما 
A a E RANE AE‏ ا 
ك و ال و الامو ات الحو افو الا ما و امت 
ذرواتهم» وتکذست في مخازنهم» وأثروا ثراء فاحشا كان له أثره في البذخ والترف. 

كما كان للدولة اهتمام بالغ بالطرق التجاريةء البرية والبحريةء التي تربط اليمن بغيرها 
من الأقطار» أو بتلك التي تربط مدن اليمن ببعضهاء وحراستها ومطاردة قراصنة البحر 
الذين كانوا يهاجمون السفن التجارية القادمة إلى ميناء عدن لنهب ما تحمله من البضائع 
والهروب بها إلى بعض الجزر اليمنية» والتي کانوا یتخذونها مقرا لھم › کما ساعد على 
E N ASE ED NES‏ 
التجارة البحرية والبرية» ومعرفتهم النجوم والمواسم» وحركة الملاحة واتجاه الرياح» 
وحركات المد والجزر البحرية » وغيرها من الأمور التي يتطلب أن يعرفها البحارة'. 

1 - ينظر المراجع السابق واليمن الخضراء (ص ١۸ء‏ ۸۷) وأوراق في تاريخ اليمن وآثاره للدكتور يوسف محمد عبد اللهء دار 

الفكر المعاصر - بیروت -لبنان ط۲ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» (ص۹١٠).‏ 


2 - ينظر اليمن الخضراء مهد الحضارة (۸۷) وأوراق في تاريخ اليمن وآثاره ص(١١٠)‏ والحياة الاجتماعية في اليمن رسالة 
ماجستیر لطه حسین عوض .ص ۳۱. 
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المبحث الخامس 
الحالة العلمية والثقافية 
لقد تولى حكم اليمن خلال فترة حياة العلامة ابن بهران حكام غلب عليهم طابع العلم 
والمعرفة والفقه والدراية والشغف العظيم لطلب العلم» ابتداءَ من الإمام الهادي عز الدين 
بن الحسن بن المؤيد الذي قام ببناء مدرستين مدرسة للقرآن الكريم ومدرسة لطالبي العلم 
الشريف"'ء وانتهاءً بالملك الظافر والإمام شرف الدين الذي كان له اهتمام بالعلم والتدريس 
أيما اهتمام» فكان يقرا القرآن ويدرس ويقضي حوائج الناس» ويكرم من اشتهر بطلب العلم 
ويعقد له المناسبات لتكريمه» ومن جملة هؤلاء العلامة ابن بهران حين أكمل كتاب شرح 
الأثمار أمر الإمام بزفافه بالطبولخانةء وأن يطاف به في المشاهد والمدارس ومعه أعيان 
لطا اله 
وكذلك ابنه عبد القيوم لما ختم القراءات غيبا وبعض الكتب العلمية عمل له وليمة وأركبه 
على حصان لزفافه فسقط ومات من حينه"'» وكذلك قام ببناء أربع مدراس» وهي مدرسة 
في کوکبان» وما تزال عامرة» ومدرسة في ثلا وتحيط بها منازل للطلاب كانت هي وجامع 
ثلا مکان تدریس العلماء لطلابهم في ثلا حتى عهد قريب»› ومدرسة في صنعاء وتدعى 
(المدرسة) وهي عامرة» وتقع في الشمال الشرقي من صنعاء بالقرب من شعوب» ومدرسة 
في ذمار (المدرسة الشمسية) ما تزال عامرة» وسميت شمسية نسبة إلى الأمير شمس الدين 
أحد أبنائه» ولم يكن لهذه المدارس من صفات مدراس ملوك بني طاهر غير الاسم فقط فهي 
في حقيقة الأمر مساجدء لكنه أطلق عليها مدراس جريا على عادة من قبله من ملوك 
الظافر عامر بن عبد الوهاب والذي كان من مآثره عمارة الجامع الأعظم في مدينة زبيدء 
وعمارة مدرستين» وبناء مدرسة عظيمة في عدن» وكثيرا من المساجد والمدارس ءالتي 
كانت تعني بتدريس أصول الدين والفقه والمواريث والتفسير وعلم القراءات والحديث 
وعلومه» والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض والقوافي وغيرها من العلوم» فكان 
لها الأثر الكبير في استمرار الحركة العلمية وازدهارها في اليمن» وأسهمت في رفد الحياة 


1- هجر العلم ومعاقله (ج۲۱/۳١۱),‏ 

2- البدر الطالع (ج٠/‏ ۲۷۸) و مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية للعلامة المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي 
الرجال» .)۳۷١ / ٤(‏ 

3 - ملحق البدر الطالع (ج۲/إص١١١).‏ 

4 - ينظر المدارس الإسلامية في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع موؤسسة الرسالة - مكتبة الجيل الجديد - صنعاء ط؟/ 
هھ - ۱۹۸٩‏ م»(ص ۱۳.ص ٤١).والأعلام‏ للزرکلي ۳(۰ / .)٠٠۳‏ 
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التقافية في العالم العربي والإسلاميء وقدمت للأمة كثيرأ من العلماء المبرزين في مختلف 
العلوم الشرعية والعقليةء تصعب الإحاطة بأعدادهم ومصنفاتهم» وكانت مدة الدراسة في كل 
عام تسعة أشهر» سبعة أشهر منها للفترة الرئيسية التي تبدأً من غرة محرم الحرام»ء وتنتهي 
بنهاية شهر رجب» وشهران للفترة الأخيرة التي تبداً بعد انقضاء أيام عيد الفطرء وتنتهي 
آخر ذي القعدة» ويخصص شهر رجب في مدينة زبيد وتهامة لقراءة صحيح الإمام البخاري 
رحمه الله بينما يدرس فيه في مدن اليمن النجدية كتاب الفرائض من بدايته إلى نهايته» وكان 
لكل مدرس أوقات معينة يختارها للتدريس فيهاء وقد يتفق مع بعض الطلاب على وقت 
اا 


1- ينظر المدارس الإسلامية في اليمن (من ص :۳٠١‏ ص۳۷۲) . 
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الفصل الثاني 
حياة المؤلف (ابن بهران) 

ويتضمن ستة مباحث : 

المنخت الاأول: اسنمة ونسية. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته 

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: آثاره العلمية. 

المبحث الخامس: مذهبه وعقيدته. 


المبحث السادس: وفاته وثناء العلماء عليه. 
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المبحث الأول 
اسمه ونسبه 


هو القاضي بدر الدين» العلامة الفقيه المجتهد محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن موسی بن أحمد بن يونس بن حسن بن حجاج بن حسن بن إسماعيل بن إيراهيم 
بن حميدان بن قمران بن مالك بن عمر بن رازح بن أسعد بن يحيى بن ربيعة بن كعب بن 
سعد بن زيد مناه بن تميم بن مر اليماني الصعدي المعروف (ببهران) جفتح الموحدة 
وسكون الماء رفت المهماة ‏ الضعدئ التميمي " ٠‏ : 


1 -التميمي نشأة البصري ثم الصعدي وطناً .( مكنون السر في تحرير نحارير السر ليحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي 
- مركز التراث والبحوث اليمني ط١‏ (۳١٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ -تحقيق زيد بن علي الوزير. (ص ۸۳). 

2 -البدر الطالع (ج۲/إص۲۷۸ ).و طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد للعلامة إبراهيم 
بن القاسم بن المؤيد بالله المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه -إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (۲ / )٥١١‏ و مطلع البدور 
ومجمع البحور .)۳۷١ / ٤(‏ 
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المبحث الثاني 
مولده ونشأته 


ولد رحمه الله في سنة ثلاث وثمانين وثمان مائة (۸۸۳ه) بصعدة''» وفيها نشأً 
وترعرع وطلب العلم» وفي بداية عمره تنقل في المناطق اليمنية لغرض التجارة حتى وصل 
إلى جهة الحبشةء ولم يشغله ذلك عن طلب العلم فكان في كل محل يتجر فيه يطلب فيه 
العلم ويحضر للقراءة» حتى برع في جميع الفنون» وفاق أقرانه» وتفرد برئاسة العلم في 
عصره» وصنف التصانيف الحافلةءو نشر العلوم بمسجد الصرحة من مدينة صعد."' 


فيه أكثر وقته» معتمداأً على نفسه يأكل من كسب يده يمتهن بصنعة الحرير» رغم اتصاله 


وکان 


بالإمام يحيى شرف الدين» بل من خواصه'". 


1- مكنون السر في تحرير نحارير السر (ص )١۳‏ للمقرائي . 

2 - صعدة مدينة من مدن اليمن المعروفة تبعد عن صنعاء أكثر من مائة كيلو متر . 

3 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج۲/إص۲۷۸ ).و طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (۲ / .)١١٤ ٠٠٠١‏ و 
مطلع البدور ومجمع البحور(٤‏ / )۳۷١‏ . 
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المبحث الثالث 
شیوخه وتلامیذه 
أولا: شيوخه: 
لقد اجتمع للعلامة ابن بهران عدد من خيرة رجالات الإسلام وعمالقة الأدب» فمنهم أخذ 
العلم ونهل من فنونهم وخبرتهم فكان ثمرة ذلك أن أصبح من أكابر علماء عصره وأحد 
المرجوع إليهم في زمانه فمن أشهرهم 
١‏ - العلامة المرتضى بن قاسم المؤيدي القطابري»ء كان إماما عظيماً محققا في المنطق 
والمعاني والبيان وسائر علوم العربية متفقهاء له في أصول الدين وفروعه اليد الطولى 
وفتاواه بالتحقيق مشهورة» ومات بصنعاء في شعبان سنة (١۹۳ه)'.‏ 
۲ - العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن مرغم» ولد سنة ١۸۳ه‏ وأخذ العلم عن 


أعيان مدينة صنعاء وغيرها وبرع لاسيما في الفقه حتى صار من العلماء المرجوع إليهم 
في رمان وات فجر يوم الست تالت من رجت دة 9۳١١‏ ب" : 


۳ -الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
لر( 
ثانياً : تلاميذه : 


ولغزارة علم ابن بهران وذيع صيته وشهرته أقبل عليه طلبة العلم للاستفادة من علمه 


والتتلمذ على يديه ومن أشهرهم : 


١‏ ولده عبد العزيز المولود سنة ۸٤۹ه‏ أخذ عن والده في جميع العلوم والفنون و عن 
القاضي محمد الضمدي ويحيى حميد وغيرهم من أكابر علماء عصره» حتى أصبح عالما 
كبيرا متفننا متضلعا في جميع اللوم فهو شيخ الشيوخ وأستاذ أهل الرشوخ حاكم مدينة 
صعدة الذي أجرى القوانين في سقي ماء آبار صعدة المتوفى في ثامن رجب سنة ٠١٠١‏ 


موقل ست عر ةوف ةز 


1 -ينظر ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء لمحمد بن محمد بن يحيى بن زبارة الحسني اليمني الصنعاني»› - دار 
المعرفة - بيروت» (ج۲/إص١١").‏ 

١‏ - ينظر (البدر الطالع ج۲/إص١١١).و‏ طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ۲(۰ / ۳۳۲)بتصرف. 

3 - وستأتي ترجتمه إن شاء الله. 

.)١١؟"صإ/۲ج ينظر (ملحق البدر الطالع‎ - ١ 
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۲ يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي أخذ عن ابن مرغم وابن بهران وعلماء 
صنعاء ومكة وله العديد من المصنفات» منها شرح الأثمار سماه الوابل المغزار ومنها الفتح 


)۱( 
هھ 


۳ محمد بن علي بن عمر الضمدي التهامي» الفقيه بدر الدينء أخذ عن كثير من العلماء 


وأكثرهم ابن بهران» ثم رحل إلى مكة واستجاز من الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي 


افك وتر 


> - الحسن بن محمد بن على بن سليمان الرزيقي الهمداني الفقيه المحقق الحافظ للشوارد 
صدرا من الصدور في المحافل» مولده سنة ۸٩٦‏ ه سمع على الإمام المتوكل على الله 
يحيى شرف الدين وأجازه المحقق محمد بن يحيى بهران وغيره وله حاشية نافعة على 
كاتا لار رمات لطن س ف قر 


1 - ينظر(البدر الطالع ج۲ /ص١٠").‏ 

2 - هو أحمد بن محمد بن حجر الوائلى السعدي الهيثمي المصري ثم المكي ولد سنة ۹٠۹‏ ه ونشأ ببلده وحفظ القران ثم انتقل 
إلى مصر فحفظ مختصرات وبرع في جميع العلوم وصنف التصانيف الحسنة ثم انتقل من مصر إلى مكة المشرفة وسبب 
انتقاله أنه اختصر الروض للمقري وشرع في شرحه فأخذه بعض الحساد وفتته وأعدمه فعظم عليه الأمر واشتد حزنه وانتقل 
إلى مكة وصنف بها الكتب المفيدة منها الإمداد وفتح الجواد شرحا على الإرشاد الأول بسيط والثاني مختصر وغيرها من 
المصنفات وكان زاهدا متقللا على طريقة السلف آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر واستمر على ذلك حتى مات في سنة ۹۷۳ 
ه. ينظر البدر الطالع (ج٠/إص۹١٠).‏ 

3 - ينظر طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) )٠٠١٤ / ۲(٠‏ بتصرف. 

4 - ملحق البدر الطالع ج۲ /إص۷۸. 
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س م 


المبحث الرابع 
آثاره العلمية 

مولفاته: 

E N A‏ ك كرا من اتقات الك 
التي لها الأثر الكبير في الرفد العلمي» القليل منها مطبوع» والأكثر منها ما زال مخطوطاء 
ومنها لم يعرف إلا اسمه نقلا عن كتب التراجم» نذكر منها الآتي: 

أولا: في علم التفسير والعقيدة: 

١‏ -التكميل الشاف لتفسير الكشاف" (خ) وهو تفسير جليل واف بجميع الفوائد والفصول 
جمع فيه بين فوائد "الكشاف "وغيره من التفاسير 'للزمخشري" و "ابن كثير" مما يتعلق 
بالتفاسير القرآنيةء والأحاديث النبويةء جمع ذلك في ثمانية أجزاء تامة . 

. -الكشف والبيان في الرد على المبتدعة من متصوفة الزمان (خ)‎ ٤ 

ثانياً :في علم الحديث والتخريج: 

١‏ - "معتمد ذوي العقول المنتزع من جامع الأصول " أو المعتمد من حديث سيدنا وحبيبنا 
وشفيعنا محمد» أختصره من جامع الأصول وأسند الأحاديث إلى الأمهات الست كما فعل 
ابن الأثيرء غير أنه رتبه على أبواب الفقه (خ). 

۲ - جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للإمام المهدي طبع بهامش 
كتاب البحر الزخار - صدر عن دار الأندلس .ووفاه ب" تفسير الغريب"'. 

ثالثا :في علم الفقه : 

١‏ - شرح الأثمار في أربع مجلدات» المسمى (تفتيح القلوب والأبصار إلى كيفية اقتطاف 
أثمار الأزهار) (خ )أو "شرح الأثمار الجامع لأدلة علماء الأمصار" والذي نحن بصدد 
تفه ن شاع اھ تجالے: 


۲ - مختصر في الفرائض (خ) 


- مكنون السر (ص .)۸٤‏ 
- مكنون السر (ص١۸).‏ 
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٤‏ - تعليق على المصباح الفائض» لتلميذه محمد بن يحيى المقرائي (خ). 


رابعاً: في أصول الفقه : 


١‏ - "الكافل"(ط) وهو متن مختصر مشهور› عليه شروح كثيرة» منها "الكاشف لذوي 
مكتبة بدر - صنعاء . 

خامسا: في اللغة : 

. "تحفة الطلاب" أو التحفة في النحوء مع شرح لها (خ)‎ - ١ 

۲ - ألفية في الصرف (البغية الوافية ) (خ). 
۳ - "قوت الأرواح المنتزع من تلخيص مختصر المفتاح" في المعاني والبيان(خ). 
٤‏ - المختصر الشافي في علم العروض والقوافي (خ). 

سادسا: في التزكية : 

#جداية المهتدي وهداية المبتدي» اختصره من كتاب بداية الهداية للغزالي (خ) . 

سابعا: في التاريخ والسير: 

*مجمو ع في سيرة الأئمة (خ). 

ثامنا : في علم الكلام : 

*إثبات الصانع وما تعلق بذلك. 

ومن مؤلفاته أيضاً : 

١‏ - بهجة الجمال ومهجة الكمال في المذموم والممدوح من الخصال في الأئمة والعمالء 
طبع سنة ٠١٤١‏ ه ضمن مجموعة الرسائل اليمنية والرسالة السابعة بتحقيق العلامة 


محمد زبارة - مطبعة الجمل المصرية جواهر الأزهر الشريف . 
۲ - الملاحة في علم المساحة''. 


1- وكل ما ذكر سلفا من مؤلفات ابن بهران التي طبعت وما تزال مخطوطة ذكرت بعضها في البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (ج۲/إص ۲۷۹ ) وبعضها في مطلع البدور ومجمع البحور -(؛ / )۳۷١‏ وبعضها في مكنون السر ص ۸٠°‏ ص 
١‏ و أغلبها في أعلام المؤلفين الزيدية (ص١١١٠٠)‏ مع تنويهه على أماكن تواجدها. 
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۵ شعره: 

وله شعر فصيح وبليغ جمع في ديوان شعر» مخطوط ومحفوظ بمكتبة الجامع الكبير 
المكتبة الغربيةء في (۹٤)ورقة‏ 'ء وله كذلك نظم مشهور بعنوان (لامية العرب أو اللامية) 
وهي من أشهر أشعاره» فقد سلك فيها مسلك الطغرائي"' في لامية العجم وهي: 

الجد في الجد والحرمان في الكسل ٠‏ فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 
وشم بروق الأماني في مخايلها بناظر القلب يكفي موؤنة العمل 
واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكف الدارع البطل 
لا تمسین على ما فات في حزن ولا تظل بما أوتيت ذا جدل 
دشر قطن من هاا ردا ا ووا رخل بعطن امن في االوجل 
وجانب الحرص والأطماع تحظ بما ترجو من العز والتأييد في عجل 
واقن القناعة لا تبغي بها بدلا فما لها أبدا واله من بدل 
وتاخ افر .الحرم لن ها کے اة ولحل اند الي .والخظل 
والبس لكل زمان ما يلائمه في العسر واليسر من حل ومرتحل 


واطت فن المت اانا لها . ها ها قط إل ية الرشل 


واستشعر الحلم في كل الأمور ولا تبذر ببادرة سوء إلى رجل 


1 -وكذلك نسخة أخرى بمكتبة الأوقاف» وثالثة بدار الكتب المصرية برقم »)٠٠٠١١(‏ ورابعة بالمتحف البريطاني برقم )۳۸١۸(‏ 
ينظر (أعلام المؤلفين الزيدية ص .)٠١٠١١‏ 

2 -هو الوزير مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين ابن علي الإصبهاني صاحب ديوان الانشاء للسلطان محمد بن ملكشاه واتصل 
بابنه مسعود ثم اخذ الطغرائي أسيرا وذبح بين يدي الملك محمود في ربيع الأول وقد نيف على الستين ستَةَ (٤٠٠ه).‏ وكان 
من أفراد الدهر وحامل لواء النظم والنثرء وله القصيدة اللامية المعروفة بلامية العجم التي أولها من البسيط: أصالة 
الرأي صانتني عن الخطل *** وحلية الفضل زانتني لدى العطل . 

وهي من غرر القصائد ودرر الفوائد لما اشتملت عليه من لطف الغزل واحتوت عليه من الحكم والأمثال» وما املح قوله فيها: 


يا قب مالك والهوّى من بغ ما اب السو وأقصرَ العشاق 
أو ما بدا لك في الفاقة والإلى تازعتهم كَأس للغرَام أفاقوا 
مَرض النسيْمٌ وصح والدَاء الذي تشكوه لا يُرجى له إفرّاق 
هذا خفوق البق والقلب الذي تطوى عليه أضالعي خقاق 


ينظر (العبر في خبر من غبر - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد سمطبعة حكومة الکویت - ۱۹۸٤‏ م(٤‏ / ۳۲).و الوافي بالوفیات (ج ۱۲/ص ۹٠۲)و‏ سير أعلام النبلاء (۳۷ / .)٤١٤‏ 
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وإن بليت بخصم لا خلاق له 
ولا تمار سفيها في محاورة 
را فة ا ات و 
ولا يغرك من ببدي بشاشته 
وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى 
وامکر مکور غراب في شذا نمر 
اقدام ‏ عنترة 


ود ا ي 


وهن وعز وباعد واقترب وأعد 


بلا غلو ولا جهل ولا سرف 
وكن أشد من الصخر الأصم لدى ال 
حلو المذاق مرا لينا شرسا 
مهنبا لوذعتاا" طيياً فكي 


صافي الوداد فمن أصفى مودته 
شهم الفؤاد و قورا خولا يقظا 


لا يطمئن 


إلى ما فيه منقصة 


ولا يقيم بأرض طاب مسكنها 
ولا يصيح إلى داع إلى طمع 
رلااق اغات اهر فا 
ولا يراقب إلا من يراقبه 


فكن كأنك لم تسمع ولم تقل 
ولا حليما لكي تنجو من الزلل 
تكن عبوسا ودار الناس عن كمل 
السم في 


فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل 


منهم لديك فإن العسل 
في باس ليٹ کي في دها شل 
في حلم "أحنف"في علم الإمام علي 
وابخل وجد وانتقم واصفح وصل وصل 
ولا توان ولا سخط ولا ملل 
OT E OT‏ 
صعباً ذلولا عظيم المكر والحيل 
غشمشما" غير هياب ولا وکل 


وأحقد للأعداء 


من جمل 


کر کی ما 


عليه إلا الأمر ما على دخل 
حتى يقد أديم السهل والجبل 
ولا ينيخ بدار نازح العلل 
يعود ما فات من أيامها الأول 


ارا ی 


ويجهل ما فيه الخلل 


من 


1- ذكي أسرع إلى الفهم والصواب. المعجم الوسيط (۲ / .)۸١١‏ 
2 -هو الذي يركب رأسه لا نيه شيء عما یرید ويَهْوّی من شجاعته. لسان العرب )٤١۷ / ٠۱۲(۰‏ 
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تھ کا 


الدهر ساهرة 


ولا يؤمل 


ولا ينام وعين 


من لم تكن حلل للتقوى ملابسه 
من لم تفده صروف الدهر تجربة 
من سالمته الليالي فليثق عجلا 
من کان همته والشمس في قرن 
من ضيع الحزم لم يظفر بحاجته 
من جالس الغاغة النوكا" جنى ندما 
من جاد ساد واشخي العالمون له 
من لم يصن عرضه ساعءت خليقته 
من رام نيل العلا بالمال يجمعه 
من هاش عاش وخير العيش أشرفه 
عاجبت أيام دهري شدة ورخا 
وخضت في کل واد من مسالكها 
ا ا مقام الدهر في صدف 
بالشرق يوما ويوما في مغاربها 
وتارة بين أحبار جهابذة 
وتارة عند أملاك غطارفة 


کن اک وکت به 


تصُوبأُ من أصوب الأمرين بالغيل 
إلا على وجهه وببة الأجل 
فی شأنه وهو ساه غير محتفل 
فإنها للمعادي أوضح السبل 
عار وإن كان معموراً من الحلل 
فيما يحاول فليرعى مع الهمل 
منها بحرب عدو غير ذي مهل 
کانت منيته في دارة الحمل 
العجز لم ينل 


بالحادث الجلل 


ومن رمی بسهم 
لنفسه ‏ ورمي 
5 کد الک ل اتدل 
وکل طبع ليم غير منتقل 
من غير حل بلى من جهله وبلي 


وشر العيش أهل الجبن والبخل 
وبؤت فيها باأتقال علي ولي 


وتارة في ظهور الأينق الذلل 
والغؤر يوماً ويوما في ذرى القلل 
الغوغاء في زجل 
شم العرانين بين الخيل والخول 
إلا وثقت بحبل غير منفصل 


وتارة أصحب 


1- الغاغة " الغوغاء ولعلها كلمة دارجة و النوكا : الحمقى (حاشية مكنون السر (ص٠٠).‏ 


23 


ولم يلذ لعيني منظر أبدا 
ولا يمم بحرا جاش غاربه 
حتى إذا لم أدع لي في الثرى وطنا 
فاليوم لا اح لي عنده أدب 
إن قلت كنت لحق قائلا وإن 
وفي الفؤاد أمور لا أبوح بها 
فإن أمت فلقد أعذرت في طلب 
تمت برسم أخ ما زال يسألني 


فقلتها لأدي 


مفروض ‏ طاعته 


بذي الغباوة من إنشادها ضررّ 
ثم الصلاة على أزكى الورى حسبا 


ما أومض البرق في الديجور مبتسما 


ولم أزل وبنات الدهر في جدل 
إلا وجدت سرابا أو جرى وشل 
أقصرت من غير لا وهن ولا ملل 
رو کے ا کی ع 
إلى عذل 


ما قرب النايْ أيدي الخيل والإبل 


غفرت ٠:‏ فلن ا 


وإن تعمرت لا أصغي إلى عدل 
إنشاءها بدا في الصبح والطقل 
والقلب في شغر ناهيك من شغر 
ولا ذكرت نهائيا من الغزل 
تغني اللبيب عن التفصيل والجمل 
كما يضر نسيم المسك بالجعلا" 


النحل خير ولي 


امحمد و مير 


وما سفحت دمو العارض الهطل 


وهى قصيدة فائقة مشتملة على حكم نافعة ". 


وله قصيدة في بدائع صنع الله وخلقه للإنسان وتفضله عليه بالنعم قال فيها: 


وفي كل عضو منك لله نعمة 


٤ 


ألم تر 


شرت غطا ی ا کت وة 


أن الله أنشأك نطفة 


1- أي تنميق. (حاشية مكنون السر ص١١).‏ 


و إحسانه المعهو 3 


ومن حفظه منها عليك رقيب 


منك قريب 


کک ا اک ف 


وزادك من بعد الشباب مشيب 


2 -الجعل والجُلَّعلَعةً الخنفساء . لسان العرب (۸ / )١١‏ أو هو شيء يشبه الخنفساء. القاموس المحیط (۱ / ۹١١٠)بتصرف.‏ 
3 - مكنون السر (ص ۸۸ )و البدر الطالع (ج۲/إص ۲٠١‏ ) مع أنه لم يذكر إلا مطلع القصيدة البيت الأول. 
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وعسر وصحة 
وإن بلغ السيل الزبى في ملمة 
ويكشف عنك الغم بعد نزوله 


وظن به 


ربك إڼه 


TE E 


وسقم فللحالات فيك نصيب 
دعوت ا قادرا فیجیب 
لعلك من كسب الذنوب تتوب 


يعيد ويبدي فضله ویثیب 


رجاءً» فراجي الله لیس يخیب" 


وله قصيدة إلى شيخه مجد الدين المرتضى بن قاسم قال فيها: 


سرى وجلى عن مقلة النائم"" الغعض 
وأسبل جفن الغيم 


افك اأغطان و اة 


واکف دمعه 


بروض أریض ساطع نور نوره 
يفوح به رياء الرياحين ضائعا 


وأطياره في كل دوحة منبر 
فيا عجبا حتى من الطير بأقل 
يحض على علم بفضل ورحمة 
كما حض عز الدين علامة الورى 


ال أن قال : 


1- مكنون السر (ص١١).‏ 

2 - في مطلع البدور "العالم" بدل "النائم". 

3- في مطلع البدور "وهناً يد" بدل "وهنايد". 

4 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج۲إص ٠‏ 


(۸ 
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عشية حن الرعد وابتسم الومض 
على صحن خد الأفق فاهتزت الأرض 
فأصبح يحكى السندس الورق الغض أ٠‏ 
به الزهر مصفر وقان ومبيض 
N E E ES‏ 
خطيیا ويدنو منه مستمعا بعضص 
وقس تعالى من له البسط والقبض 
من الخلق أفرادا محبتهم فرض 


بمرتبة في الرفع ليس لها خفض 


آ1 . عنکم فن » 


حق لا غلو ولا رفض 


مدافعة 


براهین 


وهي طويلة '. 


ومن شعره رثاه على السيد علي بن شمس الدين بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن 
يحيى المرتضى المتوفى سنة (۹۷۲ه) قال فیه: 


ليه على فقد من أضحت مزخرفة له الجنان وقد صفت له السرر 
اضافكة نها الحون .الكصان ٠‏ وف ات :دة ٠‏ لوان فر 
فکيف نبکي عليه وهو في فرح لا غم فيه ولا في صفوه کدر 
هو السعيد بلا شك ولا ريب له فضائل شتی ليس تتحصر 
كانت تبين لنا الدنيا بطلعتها عند الخطوب ويستسقي به المطر 
بر تقي نقي فاضل ورع جليسه الذكر والآيات والسور 
ما زال يحتقر الدنيا وزهرتها حتى تساوى لديه التبر والحجر 
اقرف رة اله م ولا عداه ملت القطر منهمر ا" 


ون شعره ذلك :لما تات مجر ة كرت متوجها إلى حرة الاما فى دي الفعذة نة 
(۹۰۷ه) فأكرمه أو لاد الإمام يحيى بن حمزة والمشايخ من آل الرصاص فقال : 


أقمنا بحوث بعض يوم وليلة فلله حوٿث من محل مکرم 
وبهجرة علم فاز بالسبق أهلها وفاقت وراقت ناظرا المتوسم 
به سادة من آل طه کأنهم نجوم منيرات على أثر أنجم 
جحاجحة شم الأنوف أعزة کرام لھم فضل على کل مسلم 
وفيها قضاة جلة ومشائخ لهم درجات في العلا والتقد.' 


وله قصائد أخرى يطول المقام لذكرها . 


1- مطلع البدور ومجمع البحور ۳(۰ / ,)۲١‏ 

2 - المرجع السابق. 

3- منطقة من مناطق محافظة عمران تبعد عن العاصمة صنعاء عدة كيلو مترات . 
4 - المرجع السابق ٤(‏ / ۳۷۹) . 
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المبحث الخامس 
مذهبه وعقیدته 
ما شك فة ان عة ن ران أ علا اة الكار طهر ذلك ج ن فاه 
وكتبه الفقهية وغيرها التي تتحدث عن المذهب الزيدي» ورأيه في المسائل وترجيحه لهاء و 
ترجمة العلماء له» منهم تلميذه (يحيى حميد المقرائي المتوفى سنة ۹۹١(‏ ه) والذي قال 
في ثنايا ترجمته لشيخه (ابن بهران) "التميمي نشأة البصري ثم الصعدي وطتاء العدلي' 
الزیدي مذي" 
وأما عقيدته فقد أفصح عنها بنفسه من خلال شرحه لخطبة الأثمار للإمام شرف الدينء 
حيث وافقت أقواله أقوال المعتزلة الذين يقولون بنفي الصفات» وأن أعمال العباد مخلوقة 
لهم» وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة""'ء وهو يقول في أثناء شرحه أن الصفات 
الأربع وهي كونه قادرأء عالماء حيأء قديماء يستحقها الباري تعالى لذاته» وأن الله تعالى 
ليس بجسم ولا عرض» لأن الأجسام والأعراض جميعها محدثةء فيكون من جملة العالم» 
وأنه تعالى ليس بذي مكان ولا انتقال في الجهات» وأنه لا يجوز عليه الرؤيةء ثم قال: أّما 
مسائل العدل فمنها أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخل بالواجب» وأفعاله كلها حسنة .... إلى 
E‏ 
فمعلوم أن هذا الكلام كله من أقوال أهل الاعتزال بخلاف اعتقاد جمهور أهل العلم الذين 
يثبتون لله الصفات كلها بدون تشبيه» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل فيؤمنون بأن الله 
كما قال عن نفسه (لْس كمثله شّيْءٌ وَهُو المي الصيرٌ ) » وأنه سبحانه فوق سماواته» 
على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم أینما کانوا يعلم ما هم عاملون» وأن الله 


1- مكنون السر (ص ۸۳). 

2 معنى العدلي حسب رأي معتقديه " أن الله لا يخلق أفعال العبادء ولا يحب الفسادء بل إن العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون 
عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم وأنه لم يأمر إلا بما أراد ولم ينه إلا عما كره» وأنه ولي كل حسنة أمر 
بهاء بريء من كل سيئة نهى عنهاء لم يكلفهم ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه . وذلك لخلطهم بين إرادة الله 
تعالى الكونيةء وإرادته الشرعية. ينظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . .)١/ ٠۲١(٠‏ 

3 والمعتزلة برزت كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الغزال (١٠۸ه‏ - ١١١ه)‏ الذي كان تلميذا للحسن البصري» ثم 
اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين (أي ليس مؤمناً ولا كافراً) وأنه مخلد في النار إذا لم 
يتب قبل الموت» وقد عاش في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك . (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة . ٠۲١(٠‏ /۲). 

4 - شرح الأثمار (ص .)٠١‏ 

.١١٠:یروشلا‎ = 5 
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ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ... كما في الحديث''» ويؤمنون 
برؤية الله سبحانه يوم القيامة مصداقاً لقوله سبحانة" (وُجُوة يَومئذ ناضرة إلى رها تاظرة 
E CE‏ 
تضامُون) في رُؤيته...الحديث ”» ويؤمنون بأن العباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم» 
وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادةء والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم › ولا يكون إلا ما 
يريدء وإن كان يريد المعاصي قدراء فهو لا يحبها ولا يرضاهاء؛ لأن الإرادة الكونية أمر 
مقضي مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»ء وأما الإرادة الشرعية 
فإنها تأتي بعد ذلك في حق الإنسانء فمثلا: لما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء تى كل نبي 
يأمر قومه بما يريده الله شرعا وأمرا من الإيمان به وتوحيده -جل شأنه - أو الكفر 
بالطاغوت والانتهاء عن المعاصي» فكل من يبلغه كلام الله يقتضي منه ذلك» وهو فعل 
مأمور أو ترك محظور» فإن هذه هي إرادة الله الشرعيةء يريد منه شرعا أن يصلي» ويريد 
منه شرعا أن ينتهي عن الزنا أو الربا أو الخمر أو غير ذلك» أما الإرادة الكونية فأمر قد 


(1 


أمضاه الله عز وجل» وجفت به الأقلام» وجرت به المقادير ' 


1-الذي رواه البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه)في صحيحه (ج١/ص٤۳۸‏ - 
أبواب التهجد - باب الذُعَاء والصلاة من آخر اليل ..... رقم ٠١٠۹٤‏ طإدار ابن كثير › اليمامة - بيروت ط ٠١١۷ /٣‏ - 
۷م بتحقیق د امصطفی البغا. و مسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة ١١۲ه)‏ - 
کتاب صلا المْستافرين وقصرها جاب الترزغيب في الذعَاء والذكر في آخر اليل والإجابة فيه رقم ۸ہ دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» تحقیق: : محمد فؤاد عبد الباقي بلفظ "يتزل ربا تارك وتعالى كل ية إلى السَمَاء الَا حين يبْقى ثلث اليل 
الآخرُ يقول من يَذغوني فأستجيب له من يَسنألني فأعطيّة من يَستَغفرني فأغفرَ له " (ج۱/ص۲۱٥).‏ 

2 - القيامة الآية :۲۲ › .۲۳١‏ 

3- أي القمر. 

4 -أي لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية. (فتح الباري فتح الباري شرح صحيح البخاري»› (١١/إص٠٤٠)‏ لأحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة - بیروت» تحقیق: : محب الدين الخطيب. 

5 صحيح البخاري جاب قول الله تعالی وجُوة يَومئذ تاضرة إلى رها تَاظرةَ رقم ۹۹۷ (ج٦/صض‌۲۷۰۳).‏ 

6 سينظر شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية تأليف العلامة محمد خليل هراس - 
ط٤‏ / ١١٤٠١ه‏ ٠٠٠۲م‏ -تحقيق علوي عبد القادر السقاف (۷ه» ٠١۹‏ ١٠)بتصرف»‏ و شرح العقيدة الطحاوية ١(‏ / 
(١‏ 
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المبحث السادس 
وفاته وثناء العلماء عليه 


وفي البلدة التي ولد فيهاء فيها توفي رحمه الله وكان ذلك يوم السبت في اليوم الخامس 
عشر من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وتسعمائة» وقبره بمقبرة غربي المدينة 
المذكورة''. 

وبوفاته فقدت الأمة علما من علمائها في ذلك العصر»ء حيث كان من مشاهير أهل العلم 
وأجلهم» وعلى هذا فقد أثنى عليه الكثير من أكابر أهل العلم من أهل عصره ومن جاء 
بعدهم» فمن أهل عصره شيخه وإمامه الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين حيث قال 
عنه" هو الفقيهء الفاضل» المحدث» الأصولي» النحوي» المفسرء فريد دهره» وشمس 
عصره» وزينة مصره» عين أعيان العلماء» من شيعتنا العاملين المحيين لسنة رسول رب 
العالمين» من علمه ممدود بسبعة أبحر» ويومه في العلوم كعمر سبعة أنسر» العلم ثيابهه 
والأدب ملئ إهابه» ما يؤنسه في الوحشة إلا الدفاتر» ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابرء 
علم الفضل» وواسطة عقد الدهرء ونادرة الدنياء وغرة العصر»ء علامة الأوان» والمفسر 
للقرآن . 

و شيخه المرتضى بن قاسم حيث قال عنه: هو الفقيهء الأفضل» العلامةء بهاء المجالس» 
وعماد المدارس» ذو القريحة المنقادةء والفطنة الوقادة الأديب النجيب» الآخذ من كل فن 


بأوفر نصيب» الرامي في کل سه مضت . 


ومن ليس في عصره نكتفي بثناء الإمام محمد بن علي الشوكاني" عليه حيث قال : 
محمد بن يحيى المعروف ببهران الزيدي أحد علماء اليمن المشاهير برع في جميع الفنون 
وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره وصنف التصانيف الحافلة “. 


1 -ينظر مكنون السر في نحارير السر (ص ۸۳). 

2 -ينظر طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ,)١١١ / ۲(٠‏ 

3-هو محمد بن على بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. من صنعاء ولد بهجرة شوكان سنة 
(۷۳١١ه)ونشاً‏ بصنعاء وولى قضاءها سنة ٠٠۹‏ ه وكان يرى تحريم التقليد» وبلغت مولفاته (١٠٤۲مولفا)منهاءفتح‏ 
القدير»و نيل الأوطار» والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء والدرر البهية في المسائل الفقهيةء وإرشاد الفحول في 
الأصول وغيرهاءتوفي سنة(١٠٠١ه)ينظر‏ موسوعة الأعلام - (ج ١‏ / ص .)"٠١‏ 

4 -ينظر البدر الطالع (ج۲/إص۹٠۷١).‏ 
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الفصل التالث 
دراسة الكتاب 

وفیه تمهید ومبحثان : 

التمهيد: حيث إن كتاب تفتيح القلوب والأبصار... شرح للأثمار لابد أن نعرج على 
الأصل ونعطي لمحة قصيرة عنه وعن مؤلفه» ثم ننتقل إلى دراسة كتاب تفتيح القلوب... 
وذلك على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بالأثمار ومؤلفه. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : كتاب الأثمار وقيمته العلمية. 

المطلب الثاني :التعريف بمؤلف الأثمار . 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: اسمه ونسبه. 

الفرع الثاني: مولده و نشأته ووفاته. 

الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

الفرع الرابع: آثاره العلمية. 

المبحث الثاني : دراسة كتاب تفتيح القلوب والأبصار ... لابن بهران 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب و نسبته إلى مؤلفه. 

المطلب الثاني: أهمية الكتاب وموضوعه. 

المطلب الثالت: الدافع لشرحه الأثمار. 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب ومصطلاحاته. 

المطلب الخامس: مراجع ومصادر المؤلف في هذا الكتاب. 

المطلب السادس: ملاحظات على الكتاب . 

المطلب السابع: منهجي في الدراسة والتحقيق . 

المطلب الثامن: وصف نسخ المخطوط المعتمدة ونماذج مصورة منها. 
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المبحث الأول 
التعريف بالأثمار ومؤلفه 

المطلب الأول: كتاب الأثمار وقيمته العلمية 

لقد اختصر الإمام شرف الدين كتاب جده الإمام المهدي المسمى بالأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار» والذي يعتبر العمدة في المذهب الزيدي» فهذب عبارته» وحذف وأزاد وخرج 
بمختصر أدق أسماه الأثمار» وقد قال حاكيا عن نفسه في نفس الكتاب: وبعد فهذا مختصر 
ا ا اتک ت هر کر ل ك من فاط اه روزت ف 
قروا امن السغاتي ٠و‏ أو ضحت فيه كدت من مسال فة وص جحت جما يرا من 
المباني فجاء بحمد الله أخمص وأبطن» وأرخص و أثمن» وأهش وأمتن» وأبش وأزكى » وإن 
كان الفضل للمتقدم والرجحان ....الخ ''. 


1-الأثمار: ص٤‏ (خ). 
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المطلب الثاني 
التعريف بمولف الأثمار 
الفرع الأول: اسمه ونسبه. 
و اسم مؤلف الأثمار هو الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى- يتصل نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب رضي 
الله عنه وکرم وجهه. 


اسان احا فرك اين وهو الذي فته به لاخر بحي ول تهر د 


1 -البدر الطالع (ج١/إص۲۷۸),‏ 
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الفرع الثاني 
مولده و نشأته ووفاته 


وکان مولده رحمة الله عليه في خامس عشر شهر رمضان سنة ۸۷۷ هھ بحصن 
حضورءو نشأً على ما نشأً عليه آبائه من الطهارة وطلب العلم الشريف فقرأً في كثير من 
الفنون وبرع في العلوم العقلية والنقليةء واشتهر علمه وظهرت نجابته وأكب على نشر العلم 
ثم دعا إلى نفسه في العشر الأولى من جمادى الأولى سنة ١١۹ه‏ وكان بالظفير فبايعه 
العلماء والأكابر وتلقاها أهل جبال اليمن بالقبول» ثم دانت له صنعاء وبلادها وصعدة وما 
بینهما من المدن»› وغزا بلاد بنی طاهر فافتتح التعكر› وقاهرة تعز»› وحراز› واستفتح 
جازان» وبلاد أبى عريش» وسائر الجهات التهاميةء» ثم حصل بين الإمام وولده المطهر 
بعض مواحشة» ووقع من المطهر بعض الحرب لوالده ولأخيه شمس الدين» واتفقت أمور 
يطول شرحها كانت من أعظم أسباب استيلاء الاتراك على كثير من جهات اليمن» واستقر 
الإمام بكوكبان ثم انتقل إلى الظفير» وامتحن بذهاب بصره» فصبر واحتسب وأقام لا شغلة 
له بغير الطاعات حتى توفاه الله ليلة الأحد وقت صلاة العشاء الآخرة سابع شهر جمادى 
الآخرة سنة خمس وستين وتسعمائة هجرية» ودفن بحصن الظفير» ومشهده هنالك 


2 )۱( 
مور : 


1 -المرجع السابق» وطبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (۳ / .)٠١۸‏ 
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الفرع الثالث 
شیوخه وتلامیذه 

أولا: شيوخه: 

لقد قرأ الإمام شرف الدين على جماعة من العلماء منهم : 

١‏ -عبد الله بن أحمد الشظبي المتوفى (۷٠۹ه)‏ قرأ عليه في التذكرة والأزهار وشرحه 
وفي الخلاصة في علم الكلام وكان ذلك في أيام صغره. 

۲ -عبد الله بن يحيى الناظري المتوفى سنة (١۹۲ه)‏ أعاد عليه قراءة التذكرة. 

۳ - والده شمس الدين المتوفى سنة ۹١0١(‏ ه) قرأ عليه في علم العربية الطاهرية 
وشرحها لابن هطيل ثم الكافية وشرحها والنصف الأول من المفصل ثم رحل إلى صنعاء 
في سنة ۸۸۳ a:‏ 

٤‏ -الفقيه علي بن صالح العلفي تمم عليه قراءة المفصل. 

© -الفقيه محمد بن إبراهيم الظفاري قرأ عليه شرح المفصل و الرضى شرح الكافية و 
الشافية في الصرف وشرحها وتلخيص المفتاح. 

٦‏ -العلامة الهادي بن إيراهيم بن محمد المتوفى سنة(۹۲۳ه) قرا عليه المفتاح للسكاكى 
والكشاف ومختصر المنتهى وشرحه للعضد. 

۷-الإمام محمد بن على الوشلي المعروف بالسراجي المتوفى سنة(١٠۹ه)‏ قرأ عليه 
شفاء الأوام وأصول الأحكام وبعض جامع الأصول. 

۸ - الفقيه على بن أحمد الشظبي المتوفى سنة ۹٠۷‏ وقيل سنة ۹٠۹ه_'.‏ 

ثانياً: تلاميذه: 

ومن تلامذته الآتي : 

. الفقيه العلامة محمد بن يحيى بهران‎ - ١ 

۲ - الفقيه محمد بن عمر الضمدي . 


>٤‏ - القاضي العلامة محمد بن عبد الله راوع اليمنى أخذ عنه في سنة ٩٠١‏ ه المتوفى 


في ق۰٠‏ ه. 


1 -المرجعين السابقين وملحق البدر الطالع (ج۲/إص۸١٠).‏ 


34 


٥ه‏ - السيد محمد بن عبد الله من أولاد الإمام يحيى بن حمزة. 

- السيد عبد الله بن القاسم العلوي» المتوفى (بعد ۹٠٠‏ ه) وأولاده فخر الدين عبد الله 
وجمال الدين علي. 

۷ - السيد المهدي بن علي بن أحمد الهادوي» وأخوه صلاح وأحمد. 

۸ - الفقيه عبد الله بن داود الغشمي . 

. الفقيه عبد الله بن ناجي‎ - ٩ 


- الفقيه يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي المتوفى سنة (١٠۹۹ه)‏ '. 


1- ما سبق ذكره ينظر ملحق البدر الطالع (ج۲/إص٠٠۲‏ و ص .)١٠١‏ وطبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) )٠٠١ / ۲(٠‏ 
و(۲ /۱). 
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الفرع الرابع 
آثنرره العلمية 

مولفاته: 

١‏ - كتاب الأثمار في فقه الأئمة الأطهار (خ). 

۲ - الأحكام في أصول المذهب (خ). 

۳ - منظومة القصص الحق في مدح وذكر معجزات سيد الخلق (سير ٠٠١‏ بيتاً)عليه 

شروح كثيرة» منها شرح ابتسام البرق. مطبوع. 

. الإمامة والحسبة (بحث)‎ - ٤ 

٥ه‏ - الدعاء بسبحان الله وبحمده (بحث) . 

- شرح خطبة الأثمار (خ). 

۷ - الرسالة الصادعة بأسنى المطالب» الشاملة للفضائل حول حديث سد الأبواب (خ) . 

سنی جو واب رج 

۸ - الرسالة المانعة من استعمال المحرمات الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة والقات 

وغيرها من سائر المسكرات(خ) . 

٩‏ - الادخار (رسالة). 

٠‏ - حقيقة السكر (مجاميع) (خ) أوقاف. 

١‏ - الرسائل الساعية للفضائل (خ). 

١‏ - رسالة حول المقامات الأربعة الموضوعة في الحرم المكي. 

۳ - رسائل متبادلة بینه وبين سلاطین آل جعفر(خ). 

٤‏ - الجوابات والرسائل (خ). 

١‏ - جواب الإمام شرف الدين بشأن التصوف (خ). 

١‏ - الوصية (خ). 

۷ - الدرة المنيرة في الغرائب من فقه السيرة. 

۸ - كتاب ما يجب أن يعيه الواعون في مسائل برك الطهور وذكر الطاعون (خ)'. 


وأما شعره : 

فله شعر جيد منه القصيدة المسماة بقصص الحق التي مطلعها: 

لكم من الحب صافية ووافيه *** ومن هوى القلب باديه وخافية . 

ومن شعره القصيدة التي قالها عند فتحه لصعدة وزيارته لمشهد الإمام الهادي وأولها 


1- ما سبق ذكره ذكر في أعلام المؤلفين الزيدية مع ذكر أماكن تواجدها ( ص .)١٠١١‏ 
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زرناك في زرد الحديد وفى القنا 
وجحافل مثل الجبال تلاطمت 
من كل أبلج من ذؤابة هاشم 


وأعاجم تراك وروم قادة 


والمشرفية والجياد الشزب 
أمواجهن بكل أصيد أغلب 
وبكل أروع من سلالة يعرب 


E E 


ومن شعره رتاه على ولده عبد القيوم لما ختم القراءات غيبا وبعض الكتب العلمية عمل 
له وليمة وأرکبه على حصان لزفافه فسقط ومات من حینه وقبره بقرب جراف صنعاء 


مشهور مزور فقال الإمام شرف الدين قصيدته التي أولها: 


حمدت الله ربي يا بيا 
نغصت حشاشتي والروح لما 
ولما أن ختمت الذكر غيبا 
وكنا في زفاف الختم نسعى 
لإحدى عشرة مع نصف عام 
وكنت قد امتلأت من المعالي 


الاو ا 


1 - البدر الطالع (ج١/إص"١١),.‏ 
2 - ملحق البدر الطالع (ج۲/ص٤١١),‏ 
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على علم نعيت به إليا 
نفضت تراب قبرك من يديا 
قدت به على الباري صبيا 
فقال الرب زفته ليا 
وطئت بهمة هام الثريا 


ولم تترك من الإحسان شيئا 


المبحث الثاني 
دراسة كتاب تفتيح القلوب والأبصار لابن بهران 
المطلب الأول: اسم الكتاب و نسبته إلى مؤلفه. 
وأما اسم الكتاب فاسمه (تفتيح القلوب الأبصار للاهتداء إلى كيفية اقتطاف الأثمار )وبعض 
النسخ بدون كلمة (كيفية). 
وأما نسبته للمؤلف فدلت عليه عدة أمور : 
١‏ -ما دل عليه المخطوط الذي اعتمد عليه الباحث» والنسخ الأخرى وتصدرها باسم 
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المطلب الثاني 
أهمية الكتاب وموضوعه 

وأهمية الكتاب تنبع من مضمونه ومحتواه» فهو يعتبر شرحا لكتاب الأثمارء والذي هو 
بنفسه مختصر لكتاب الأزهار الذي يعتبر من أهم كتب الزيدية في الفقه وعن أهميته تلك 
كثر أصحاب الثناء والمدح لهذا الكتاب نكتفي بقول الإمام الشوكاني عنه أثناء ترجمته لابن 
بهران» حيث قال " وقد عم النفع بشرحه للأثمار» فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما 
لم يوجد في غيره» وذكر الأدلة على مسائله ونقحه أحسن تنقيح» ويروى أنه لما وصل إلى 
الإمام شرف الدين مصنف المتن أمر بزفافه بالطبولخانةء وطافوا به في المشاهد والمدارس 
عت اعا اا و 

وكذلك العلامة المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة (۹۲١٠ه)‏ ا" 
حيث قال في معرض ترجمته لابن بهران" وله في الفقه شرح على الأثمار كتاب تشد إليه 
اكز انكل :غل افا ر الل ر عل فرت لفقو ا لهل اغ قر كه عن مر 
الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين» فكان فنه أعجوبة» ولأهل ذلك العلم البغية 
TO‏ 

ولأهميته تلك اهتم عدد من العلماء بشرحه بعد ابن بهران منهم : 

: العلامة يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي بل له عدة شروح عليه منها‎ - ١ 
الإبانة بفتح الأزرار عن مخبآت الأثمار» وقد كان يكتبه في هامش الأثمار.‎ ٠ 

. الوابل المغزار وهو الشرح الكبير‎ ٠ 

. فتح العزيز الغفار لمقفلات الأثمار تم شرح الفتح‎ ٠ 

٠‏ الشموس والأقمار الطالعة من أفق العزيز الغفار المفتح لمقفلات الأتمار'. 

۲ -العلامة علي بن عبدالله رواع له شرحان عليه» كبير بلغ فيه إلى البيع وصغير 


مختصر للأول بلغ فيه 


1- البدر الطالع (ج١/‏ ۲۷۸) . 

2 -أعلام المؤلفين الزيدية .)١١۸(‏ 

3- الأكوارٌُ : جمع كور بالضم وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسّرأج وآلته للفرس.( النهاية في غريب الأثر -(؛ / .)٠۸١‏ 

4 - مطلع البدور ومجمع البحور .)۳۷١ / ٤(۰‏ 

5 ينظر مكنون السر (ص ۳١ ٠۹١‏ )وشرح الفتح مخطوط (ص۲) عبر أطروحة الدكتوراه (تفتيج القلوب....)للدكنورة بشرى 
العماد . 
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إلى الزكاة والضياء '. 


۳ -العلامة صالح بن صديق النمازي الشافعي'"ء له شرح اسمه (الأنهار المتدفقة في 
رياض الأثمار المقتطف من الأزهار) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير رقم 
(۷۴) 7 و شر مه ترخا قدا كما قال الشوکانی رة ا : 


1-من شرح ابن رواع جزء في مكتبة الجامع الكبير» مخطوط في ٠٠٤‏ ورقة برقم )٠۱١۷(‏ عبر أطروحة الدكتوراه (تفتيح 
القلوب ....)للدكنورة بشرى العماد . 

2- هو صالح بن صديق النمازى بالنون والزاي الخزرجى الانصارى الشافعي رحل إلى زبيد فأخذ عن جماعة من علمائها ثم 
عاد إلى وطنه مدينة صبيا فلم يطب له المقام بها فرحل إلى حضرة الإمام شرف الدين ولازمه وحضر مجالسه وشرح الأثمار 
شرحا مفيدا ومات بمدينة جبلة سنة ١۷٩.البدر‏ الطالع (ج١/إص٠١۲).‏ 

3 - طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (۳ / ۲۹۳)و لوامع الأنوار )٠٠١ / ١(‏ . 

4 - البدر الطالع (ج١/إص١٠۲),‏ 
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المطلب الثالث 
الدافع لشرحه الأثمار 
لقد بين المؤلف عن سبب شرحه لكتاب الأثمارء والحامل له على ذلك في مقدمة شرحه 
بعد أن ذكر مختصر الأنمار وأثنى على مؤلفهء فقال لما كان المختصر الميمون المذكور قد 
اشتمل على ما تضمنه أصله من منطوق ومفهوم» واحتوی على ما یوازیه أو یدانیه من 
روائع بدائع العلوم بعبارات رائعة تتسابق معانيها إلى الأفهام » واختيارات فائقة تجلي 
أنوارها ظلمات الأوهام .... إلى أن قال " أشار مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
وتر الو اال ان اترك رخا رر الق من هن عورد ال 
فالخلاصة من كلامه أن السبب يكمن في أمرين : 
١‏ - لما اشتمل عليه كتاب الأثمار من معاني وفوائد...الخ. 


۲ - بطلب من الإمام شرف الدين بأن يقوم بشرحه . 


1- شرح الأثمار (خ) ص ۳. 
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المطلب الرابع 
منهج المؤّلف في الكتاب ومصطلحاته 
أولا: منهجية الموؤّلف : 
من خلال التتبع والاستقراء تبين للباحث أن المؤلف قد سلك في بحثه مسلك الفقه المقارن 
والذي فيه عرض للمسألة ثم أقوال من قال بها ثم من خالفها مع ذكر دليل كل قول وحجته 
مع الترجيح في النهاية والمؤلف هنا اتبع نفس الخطوات يمكن تلخيصها في الآتي : 
١‏ - يذكر لفظ متن الأثمار بخط مميز بعد ثنائه على مؤلفه . 


۲ - يشرح لفظ ما تضمنه المتن ثم يذكر من قال به من الفقهاء أو المذاهب ثم قول 
المخالف ومن قال به. 

۳ - يذكر أدلة كل فريق» و يناقشها مع الرد والجواب على المخالفين . 

٤‏ - استدلاله على أقواله غالبا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان. 

ه - ترجيحه وتأييده لعبارات الأثمار والانتصار لها . 


انیا زموز الات ومضطلحاةة ٠‏ 
لقد استعمل المؤلف أثناء شرحه للكتاب مصطلحات وؤرموز اختصارا في الخط لأسماء 
الفقهاء والمذاهب نوضحها على هيئة جدول كالآتي: 
أولا: الرموز 
العم زف 
'تعالی' ب "تع" .أحيانا في (أ) 


لى :ا ل ل و اة وله شن واخ له 


رضي الله عنه رض 
عليه السلا" (عليلم) وفي (ج) (أيده الل) 
(فقهاء المذهب) 
العم رمزه 
العترة ة 
المذهب هب 


42 


او طالب 

لمو 

ا العبَّاس 

المنصُورُ 

افقيه علي بن يحي الوشلي 
الفقيه حسن محمد النحوي 
الفقيه يوسف بن أحمد اليماني 
الإمام المهدي 

الأمير الحسين. 

الإمام يحيى 


الفقيه محمد بن سليمان بن أبي 
الرجال 


الفقيه يحي البحيبح 
القاضي زيد. 
السيد يحيى 


الهاد ي 


(فقهاء المذاهب الأخرى) 


العم 


ُو نية 4 
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ظ 

واکان دال 

ع 

ص وأحیانا ص بالل 

ا 

الفقيه مد 

الفقيه ي وأحيانا قيل ي 

الفقيه س وأحيانا قيل س 

الفقيه ف و أحيانا قيل ف 
بالإمام م" .في ب 

الأمير ح وأحيانا بالأمير ي . 
الإمام ح) في (أ) والإمام ي في (ب) 


الفقيه ل وأحيانا قيل ل. 


الفقيه ح وأحيانا قيل ح. 


رمزه 


الشافعيءُ 


أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
آحد قولي ش 
وقول للشافعي 
ا 

مُحَمَدٌ بن الحسن 
انيا الاطلحات؛ 


المصطلح تفسیره 


الا 


الفريقان(أصحاب أبي حنيفة والشافعي). 


0 


ا 


قش 


للش وأحيانا لش . 


السادة أي المؤيد بالل > أحمد ين الحسن الهاروني» أب وطالب ٤‏ بو 


الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى . 


الإمام يحيى شرف الدين . 
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الفقيه يحيى بن حسن البحيبح» والفقيه يحيى بن أحمد حنش» وولده 
الفقيه محمد بن يحيى» والفقيه محمد بن سليمان بن أبي الرجالء 
والفقيه علي الوشلي» والفقيه حسن النحوي» والفقيه يوسف بن أحمد 


بن عتمان وغيرهم . 


المطلب الخامس 
مراجع ومصادر المؤلف في هذا الكتاب 

أولا : في القرآن الكريم وعلومه: 

١‏ - القرآن الكريم. 

۲ -تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة ٠۲۸(‏ ه) . 

ثانياً : في الحديث وعلومه: 

١‏ - من كتب المذهب: 

.)ه١٠١۲(ةنس مسند زيد بن علي -للإمام زيد بن علي المتوفى‎ ٠ 

ه الأمالي وتسمى (العلوم) للإمام أحمد بن عيسى بن زيد المتوفى في البصرة سنة 
(١٤ه).‏ 

٠‏ الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم الرسي» أبي الحسين المتوفى سنة (۲۹۸ه). 

٠‏ أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
المتوفى (٠٦٠١٥ه).‏ 

٠‏ شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين بن بدر 
الدين محمد اليحيوي» المتوفى سنة (۳٦٦٠ه)‏ . 

۲ من كتب المحدثين: 

٠‏ الأمهات الست. 

.)ه۲١١( المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة‎ ٠ 

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة: ۸٥۲‏ ه. 

.)ه٠٠٠(ةنس جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري المتوفى‎ ٠ 

ه الجمع بين الصحاح الستةء لرزين بن معاوية الأندلسي المتوفى سنة(١٠٠ه)‏ وقيل 
سنة(١٠٠ه)‏ (مخطوط). 

* سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي المتوفى 


ê 


سنة ( ۸٥٤ه).‏ 
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٠‏ سنن الدار قطني لعلي بن عمر أبي الحسن الدار قطني البغدادي المتوفى سنة: 
٥‏ هھ. 

٠‏ سنن الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن أبي محمد الدارمي. 

٠‏ صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي. 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 
۷ Aهھ.‏ 

٠‏ المراسيل» لسليمان بن الأشعث السجستاني أبي داود. 

ه المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله أبي عبدالل الحاكم النيسابوري المتوفى 
٤۰٥(‏ ها). 

مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي. 

ه مسند البزار»ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. 

مسند الشافعي» لمحمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي 

٠‏ مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله القضاعي 

. المسند لعبدالله بن الزبير أبي بكر الحميدي‎ ٠ 


ه المعاجم (الكبير و الأوسط و الصَغَيْرُ )لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني 


معالم السنن لأبي سليمان الخطابي. 


معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » للحافظ الإمام 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 

٠‏ موطأ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي المتوفى سنة( ٠۷۹‏ ه). 

٠‏ النهاية في غريب الحديث و الأثرء لأبي السعادات المبارك الجزري. 

٠‏ التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري: ت: ١٦٤ه.‏ 

٠‏ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري. 


5 
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ثالثاً: في الفقه: 

١‏ من كتب المذهب: 

٠‏ الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ط) 

# الإفادة في الفقه للإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين الهاروني» المتوفى (١١٤ه)‏ 
(خ). 

الزوايد للشيخ محمد الجيلي الناصري وقد نسبت لأبي جعفر خطأ( خ). 

# الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار من فقه الأئمة الأطهار للإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى المتوفى (١٤۸ه)(خ)‏ . 


# الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للفقيه يحيى بن 
أحمد بن مظفر (١۸۷ه)(خ)‏ . 


الانتصار على علماء الأمصار للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني المتوفى 
E NEANI‏ 


# البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى. 
# بيان السحامي البيان في الفقه المشهور ببيان السحامي لعلي بن ناصر السحامي من 


# البيان الشافي المنتز ع من البرهان الكافي للقاضي العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد 
بن مظفر (ط). 

. التحرير للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ط)‎ ٠ 

التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للحسن بمن محمد النحوي المتوفى سنة 
۱هر( ط ). 

# تعليق ابن أبي الفوارس (خ). 

# تعليق الإفادة لابن تال الناصري(خ) 


سنة٠ ۸٠‏ ه(خ). 
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* التفريعات لعلي خليل (خ). 
# التقرير شرح التحرير للأمير الحسين بن محمد ت:۲٦٦ه‏ (خ). 


الكلاري من أعلام القرن الخامس الهجري(خ). 


# الحفيظ في الفقه لإبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي المتوفى بعد (۹٤۷ه)‏ . (خ) 
# الروضة المشهورة في الفقه لمحمد بن سليمان بن أبي الرجال (خ) . 


الرياض الظاهرة على التذكرة الفاخرة للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي المتوفى 


(۸۳۲ھ) (خ). 
# الزهور المشرقة على اللمع للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلائي المتوفى 
سنة ۸۳۲ه (خ) . 


شرح أبي مضر الجامع للجواهر والدرر (خ). 

# شرح الإبانة على مذهب الناصر للحق» لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي. (خ). 

شرح الأزهار للعلامة أبي الحسن عبدالله بن مفتاح رحمه الله (ط). 

# شرح الحفيظ ليوسف بن محمد الأكوع ( خ) . 

١‏ شرح الصعيتري (خ). 

# الكافي في شرح الوافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي(خ ). 

# مجموع علي بن محمد خليل المتوفى في [ ق ٠‏ ه] (خ). 

# مذاكرة الدواري للشيخ عطية النجراني. وقيل: ل (لدواري). (خ) . 

# معيار الأفهام في الكشف من مناسبات الأحكام لعبد الله بن محمد بن أبي القاسم 
النجري ۸۲١[‏ -۸۷۷ ه] (خ). 

# المنتخب ويليه كتاب الفنون - مما سأل عنهما القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي 
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم(ط). 

# المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام. (ط) 

# الوافي في مذهب الهادي يحيى بن الحسين للشيخ علي بن بلال (خ ). 
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# الياقوتة ليحيى بن الحسين الحسني اليمني المتوفی (۷۲۹ه)(خ) . 

۲ من كتب المذاهب الأخرى: 

١‏ - الإرشاد للإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقري اليمني الشافعيء 
المتوفى سنة. 

۲ - الأم لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله المتوفى سنة: ١٤٠٠ه.‏ 

۳ - المجموع شرح المهذب لمحي الدين بن شرف النووي أبي زكريا المتوفى سنة 
۷٦‏ هھه. 

. المحلى شرح المجلى» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري‎ - ٤ 

ه - المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس. 


- التوسط والفتح بين الروضة والشرح للإمام شهاب الدين أبي العباس الأذرعي المولود 
بأذرعات سنة ۸٠۷‏ المتوفى في سنة ۷۸۳ه(خ). 


۷ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - لعلي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي . 

۸ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي. 

٩‏ - فتاوى القاضي حسين بن محمد المروروذي ت: سنة ۲٦٤ه‏ (خ). 

٠١‏ - فتح الجواد بشرح الإرشاد لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي الشافعي. 
-١‏ فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي المتوفى سنة ٦۲۳‏ ه. 

١‏ - مختصر اختلاف العلماء للجصاص - لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 

۳ - مختصر المزني - الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله. 

. المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق‎ - ٤ 
مختصر القدوري في الفقه الحنفي - لأحمد بن محمد البغدادي الحنفي القدوري.‎ - ٥° 


١‏ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
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رابعاً : في أصول الفقه : 

لوار اروق في أنواء القروق للْعلمة شقاب الثين أيي العباس أخن بن إئريس 
الصهاجي المشهُور بالقرافي -(ط) . 

خامسا: في اللغة: 


شرح لامية العجم لتقي الدين أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن حجة الحموي المتوفى 
سنة ۸۳۷ ه( خ ). 
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المطلب السادس 
ملاحظات على الكتاب 

١‏ “مع سعة علم ابن بهران ومبلغه مرتبة الاجتهاد إلا أنه ظهر مقلدا للمذهب ولإمامه 
شرف الدين في أكثر المسائل . 

۲ نسبة بعض الأقوال إلى غير قائليها أحياناء وإذا نسب ينقل فحوى الكلام لا عينه 
ن اا ا ا ع ا 

۴۳ ذكره للأحاديث بالمعنى أحياناء أو يدرج روايتين في روايةء أو تفسيرأ من عنده تتوهم 
أنه من صلب الحديث. 

“استدلاله ببعض الأحاديث من غير الصحيحين مع وجودها فيهما أو في أحدهما. 

ه «إهماله لمذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا في بعض المسائل القليلةء وكان الأولى له 
كونه قد سلك في كتابه مسلك الفقه المقارن ذكر أقواله كون مذهبه من المذاهب المعتبرة 
المت 

-إطرائه الزائد والمبالغ فيه أحيانا للإمام شرف الدين. 

۷ عدم الترتيب عند ذكر الأئمة من العلماء والرواة أحيانا كتقديم الشافعي على مالك أو 
أبي حنيفة وأحيانا يقدم في التخريج الشافعي على مسلم وهكذا. 

۸ إيراده لبعض المسائل مع الحكم عليها بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. 

۹ “عدم الترضية على الصحابة إلا في بعض المواطن القليلة. 
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المطلب السابع 
منهجي في الدراسة والتحقيق 

. اعتمدت النسخة الخطية التي سيأتي وصفهاء وقابلتها مع النسخ الأخرى‎ - ١ 

۲ - أثبت في الأصل العبارة التي رأيتها أقرب إلى الصواب عند وجود الاختلاف بين 
النسخ أو النسختين مع الإشارة في الهامش إلى عبارة النسخة المخالفة لما أثبته. 

۳ - أبرزت متن الأثمار بخط مميز ومشكل غالبا حتى يتميز عن الشرح. 

وة افك لر :اا ٠ا‏ کت ار هة ااه انيت ووت 
علامات الترقيم المتعارف عليها. 

ه - كثيرأً ما يكون في بعض النسخ سقط لبعض الكلمات أو الجملءفأثبت العبارة كما هي 
في النسخة التي فيها زيادة جاعلا لها بين معقوفتين هكذا [ ] منبها في الهامش على مصدر 
الزيادةء وإن كانت الزيادة غير مستقيمة لا معنى لها أكتبها في الهامش وأنبه على مصدرها 
وأعلل عدم إثباتها . 

أ - جات الرسالة خالية من العناوين للفصول فما احتاج إلى إيرازه وضغت له عنوانا 
يتلاءم مع مضمونه وجعلته بین معقوفتین . 

۷ - ضبطت الآيات القرآنية و عزوتها في الهامش إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

۸ - عزوت الأحاديث إلى مظانهاءوقد أذكر أحياناً للحديث مصادر أخرى غير التي ذكرها 
المؤلف مع تخريجها ما لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما. 

٩‏ - عزوت الأقوال إلى قائليها مع ذكر مصادرها غالباء ولم أقحم نفسي في ترجيح أي 
الأقوال خشية الإطالة إلا في بعض المواطن القليلة. 

٠‏ - ترجمت للأعلام عدا الخلفاء والأئمة الأربعة. 
١‏ - أوضحت معاني الكلمات اللغوية الغريبة والأماكن والبلدان والفرق بالرجوع إلى كتب 

اللغة ومعاجم البلدان. 

ت کو ا اخ غ ا ا 
و ا 

أ - فهرس للآيات القرآنية . 

ب -فهرس للأحاديث النبوية . 

ت -فهرس للاثار والأخبار. 

ث -فهرس للأعلام. 
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ج - فهرس للمفردات الغريبة. 
ح - فهرس للفرق والمذاهب . 

خ -فهرس للأماكن والبلدان . 
د - فهرس للمراجع والمصادر . 
ذ - فهرس الموضوعات . 
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المطلب الثامن 

وصف نسخ المخطوط المعتمدة ونماذج مصورة منها 
عثرت على ثلاث نسخ للمخطوط, نسخة محفوظة في مؤسسة زيد بن علي بصنعاء 
والثانيةء ثلاثة مجلدات من مكتبة بيت الذاري محفوظة كذلك في مؤسسة زيد» ونسخة ثالثة 
من (المكتبة الغربية) في الجامع الكبير بصنعاء» و بينهن تفاوت في تاريخ النسخ فاعتمدت 
الأقدم نسخا وجعلتها الأم ورمزت إليها ب (أ) ثم التي تليها في أقدمية النسخ رمزت إليها 
ب (ب) والنسخة الثالثة رمزت إليها ب (ج) وخشية الإطالة اكتفيت بالاستئناس بها 
الى 
٠‏ النسخة الأولى (أ): 
١‏ - اسم الكتاب: الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء من كتاب تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء 
إلى كيفية اقتطاف أثمار الأزهار. 
۲ - اسم المؤلف: العلامة القدوة الضمضامة عزالدين وفص خاتم الشيعة الأكرمين ودرة 
تاجهم اليمين محمد بن يحيى بن محمد بن بهران التميمي البصري . 
۳ - أول النسخة من المجلد الثاني" بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» رب يسر وأعن 
يا كريم كتاب النكاح قال في البحر....." 
٤‏ - آخر النسخة:.... لأن إمساكه إياه من دون إصلاح تعد والله أعلم. والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 
ه - نوع الخط : خط نسخي جيد . 
- تاريخ النسخ: ضحى يوم الجمعة الأغر لعله التاسع من شهر رمضان المعطر أحد 
شهور سنة سبع وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. 
۸ - عدد الأوراق: ٩١‏ ورقة كل ورقة تتكون من صفحتين كل صفحة منها تحتوي على 
١‏ ظا فر کا کروی کل شط مها عل ۳( كلهة تفر . 
٩‏ - عناوين الأبواب بالقلم الأسود الكبير و نص متن الأثمار بالقلم الأحمر والشرح 


بالأسود. 
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٠‏ النسخة الثانية (ب): 

. اسم الكتاب : كتاب تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار‎ - ١ 

۲ - اسم المؤلف: بدون . 

۳ - أول النسخة من المجلد الثاني" بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب النكاح قال في 


> - آخر النسخة:..... لأن إمساكه إياه من دون إصلاح تعد والله أعلم. 

ه - نوع الخط : خط نسخي ممتاز . 

- تاريخ النسخ : ضحى يوم الخميس من شهر شوال أحد شهور عام ۸١١٠ه‏ بعناية 
الحسين بن الحسن الإمام القاسم. 

۷ - الناسخ: مجهول . 

۸ - عدد الأوراق: ۳۹١‏ ورقة كل ورقة تتكون من صفحتين كل صفحة منها تحتوي على 
٩‏ سطراً تقريباء كما يحتوي كل سطر منها على ٠١‏ كلمة تقريبا. 

٩‏ - عناوين الأبواب بالقلم الأحمر وأحياناً بالأسود الكبير و نص متن الأثمار بالقلم الأحمر 
والشرح بالأسود. 


ه النسخة الثالثة (ج): 


* الناسخ لها مجهول» وكتبت بخط نسخي جيد من شهر ربيع الأول سنة ١١٠١ه.‏ 
*ابتدأت بكتاب النكاح وانتهت بباب الوقف عدد الأوراق والمقاس (۳۸۰ق»۲۷ سء 
E‏ 


#خطها نسخي معتاد خط الأبواب بالمداد الأسود بالقلم المبجل وكذلك مداخل الفصول و 
نص متن الأتمار بالأحمر والشرح بالأسود 0 


1- فهرس المكتبة الغربية ص٤٥٠‏ . 
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نماذج مصورة من المخطوط 
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صورة صفحة العنوان من الجزء الثاني من المخطوط النسخة (أ) 
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الورقة الأولى من المخطوط النسخة (أ) 
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الورقة )۸٠١(‏ من المخطوط النسخة (أ) 
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الورقة الأخيرة من المخطوط النسخة (أ) 
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صورة صفحة العنوان من الجزء الثاني من المخطوط النسخة (ب) 
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الورقة )۸٠١(‏ من المخطوط النسخة (ب) 
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الورقة الأخيرة من المخطوط النسخة (ب) 
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الورقة )۷١(‏ من المخطوط النسخة (ج) 
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الورقة الأخيرة من المخطوط النسخة (ج) 
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كتاب الطلاق 
هو في اللغة راجع إلى" معنى التخلية والإرسال""ء ويلاقيه"' في الاشتقاق الإطلاق 
والانطلاق وطلق المرأة للولادة» وقولهم فلان طلق الوجه أي خال عن العبوس» وخصه 
الشرع بالإرسال من قيد النكاح على وجه مخصوص . 


ولفاق م ع ار ا و و کی ا و 
بتشديد اللام تطليقاً . 


وأما في الشرع فقال في الغيث: "هو قول مخصوص أو ما في معناه يرتفع به النكاح أو 
E‏ 


وقال في البحر" اللفظ المزيل لعقد النكاح من غير فسخ أو ما في حكمه"". أي حكم 
اللفظ. 


وقيل: هو لفظ مخصوص أو ما يجري مجراه» يرتفع به النكاح بين الزوجين يملكه 
الرجال دون النساء . وفوائد القيود في جميع هذه الحدود ظاهرة . 
والأصل فيه من الكتاب آيات كثيرة: 


منها قوله تعالی "(الطلاق مرّتان )“وقوله [تعالى] ( إذا طلقتمُ النسّاء فطلقوشٌ 
لعدتهن)'' ونحوهما . 


رهن اة أخار كترة سات ذكر هات واا الجاع فد خا فی كونه مرو عا 


1 في (أ) في . 

2 - لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - بيروت» ط١‏ (ج١٠٠/إص۲۷٠).‏ 

3 قد كتب الناسخ المخطوط بالخط العثماني وبدون تنقيط أحياناً على بعض الحروف كالباء والياء والجيم والنون ككلمة يلاقيه 
كتبت بدون وضع نقاط على الحروف وبدون وضع الهمزة على المطلوب كالنساء وكذلك بدل الهمزة ياء كسائر كتبت كساير أو 
الزوايد كتبت الزوايد وغيرهاء وعليه فلن أشير إلى ذلك خشية الإطالة في الحاشية . 

4 - معنى ينثلم أي يرتفع الحل (شرح الأزهار للعلامة أبي الحسن عبدالله بن مفتاح رحمه الله - مكتبة التراث الإسلامي -اليمن 
- صعده طاسنة١٠٠٠۲م.‏ (ج/۲۷٥).وجاء‏ في الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت١۳۹۳ه).‏ دار العلم للملايين - 
بيروت.ط؛/٠۱۹۹م )٠١۹ / ١(‏ - الثلمة: الخلل في الحائط وغيره. وقد ثلمته أثلمه بالكسر ثلما. يقال: في السيف ثلم» وفى 
الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء. وثلم الوادي بالتحريك» وهو أن ينثلم حرفه. وثلمت الشيء فانثلم وتثلم. وثلم الشيء 
بالكسر يثلم» فهو أثلم بين الثلم. وثلمته أيضا شدد للكثرة. والمثلم: اسم موضع. 

5 - الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار من فقه الأئمة الأطهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى(٠٤۸ه)‏ ج۲ 
(مخطوط) . 

6 -البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى - مكتبة اليمن (ج ۷ / ص .)١١١۹‏ 

7 -ينظر حاشية ابن عابدین (ج ۳۲/ص ۲۲۷ ) بنحوه. 

8 - البقرة:۲۲۹. 

9 - الزيادة من (أءب). 

,١ الطلاق‎ - 0 
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وقد يكون الطلاق واجباً ومستحباً ومحظورا ومكروهاً ومباحاء أما الواجب فحيث' 
يكون موليا ولا يفيء» وحيث يعلم منها الفجور ولا تتوب وحيث لا يقوم بحقوق الزوجية 
مع القدرة عليها. 


وأما المستحب فنحو طلاق زوجته الأمة إذا قدر على زواج حرة» وطلاق المتهمة 


بالزناء وحيث عرف أن الزوجة تتضرر بترك الجماع" وهو عاجز عنه. 
وأما المحظور فكطلاق البدعةء وحيث يعرف من نفسه الوقوع في المحظور إذا طلق. 


وأما المكروه فنحو أن يطلق المرأة لتحل لزوجها الأول بعد أن ثلثهاء وحيث يستحب 
ا 


وأما المباح فحيث يخلو عن الوجوه المذكورة» ويحتمل أن يكون هذا القسم مكروها 
لحديث ابن عمر' أن رسول الله صلى الله عليه وآله"" قال أَبْغض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاق (en‏ رواه أبو داود ا وابن A‏ والحاكه وقد عله بعضهم وروي فا والله 


ع 


أعلم. 


1 - في (أ) "فهو حيث". 

2 - في (ج) "النكا'. 

3- هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» الإمام القدوة شيخ الإسلام»أسلم وهو صغيرء ثم هاجر مع أبيه ولم 
يحتلم أول غزواته الخندق» ضمن من بايع تحت الشجرةء شهد الفتح وله عشرون سنةء روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي 
٣والخلفاء‏ الراشدين وطائفةء كان كثير الصيام » قليل النوم» قواماً بالليل» مكث ستين سنة يفتي الناس» مات رحمه الله بمكة 
سنة أربع وسبعين .(سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ -مؤسسة الرسالة : بيروت - 
لبنان - ط۹/ ١١١٤١ه‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. .)٠٠١٠/۳(‏ 

4- في (ب) "ص" و أحياناً يرمز له بااصللم "وكذا في (أ) فما ذكر بدون رمز أثبته سواء أكان في (أ) أو (ب) مع العلم أن 
الرمز في (ب) في أغلب بقية النسخة فلن يشار إليه لاحقا . 

5 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق باب كراهية الطلاق -رقم۷۸٠۲‏ - دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد (ج٠/۳۸٠)‏ وابن ماجه في السنن - كتاب الطلاق - باب حديث سعد بن سعيد برقم۲۰۱۸ -: دار الفكر - بيروت - 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (ج٠/٠٠٥٠)‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه - كتاب الطلاق - رقم ۲۷۹٤‏ - 
دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱۹۹۰/۱م» › تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا( ج۲ /إص٠٠۲)ء‏ ورجح أبو حاتم إرسالهء وكذا 
الدار قطني والبيهقي» و ضعفه الألباني ينظر(ضعيف سنن أبي داود).ط: المكتب الإسلامي -بیروت : لبنان ط۱۹۹۱/۱م 
بتحقيق زهير الشاويش (ص .)۲٠١‏ 

6 - هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الإمام العلم صاحب كتاب السنن والناسخ والمنسوخ والقدر والمراسيل وغير 
ذلك ولد سنة اثنتين ومائتين »روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وخلق» وعنه الترمذي وابنه أبو بكر وأبو 
عوانة وخلق» مات في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين(طبقات الحفاظ. لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
١‏ هه ط: دار الكتب العلمية: بيروت :ط١‏ ۳١٤٠١ه(١/١٠"),‏ 

7- هو محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله ابن ماجة القزويني مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ 
قزوين في عصره ولد سنة تسع ومئتين وتوفي رحمه الله يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث 
وسبعين ومئتين وقيل سنة خمس والأول اصح وعاش أربعا وستين سنة (سير أعلام النبلاء ج٣٠‏ إص۲۷۷ ). 

8- هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بالحاكم صاحب المستدرك وتاريخ نيسابور »كان فقيها 
حافظا ثقةء انتهت إليه رياسة أهل الحديث طلب العلم في صغره ورحل إلى الحجاز والعراق مرتين وروي عن خلائق» مضى 
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SES gO O 3 iM ا ض‎ kN 


فائندة'": قال بعض المحققين: الطلاق إسقاط الحق الثابت بعقد النكاح فيلزم منه 
نقصان الحل' السابق على الطلاق» ولذلك كان مكروها"""أ كما نبه عليه الشارع» ولذلك 
شرعت فيه الحرمة بالتثليث زجراً عنه» ووجب إيقاعه للسنة لكي يصدر عن تثبت وكمال 
E A SA E RENGE SES‏ 
مع التمكن من الوطء عند الحاجة مظنة اختيار الأصلح ونهى عن العجلة في الطلاقء 
وشرعت الرجعة تلافيأً للحق الساقط وجعل نصاب البينونة ثلاثا لأنه عدد قد شرع للتروي 
كما في الاستتابة وغيرها ولكونه إسقاطاً للحق لم يصح من ولي الصغير ولا من سيد العبدء 
وصح من دون عوض فلم يكن لخرو ج البضع قيمة عندنا خلاف ش ”' [انتهى] ‏ . 


قوله عليلم""" إِنمَا يصح من زوج مار مكلف غالبا "فلا يصح الطلاق من غير 
الزوج» كالتطليق قبل النكاح كأن يقول لامرأة أجنبية أنت طالق تم يتزوجها فإنها لا تطلق 
إجماعاء وكذا لو قال لامرأة إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار فإنها لا 
تطلق إجماعاً لقوله صلى الله عليه وآله " لا طّلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك " 
E A N SE E a E‏ 
يها" عن مقال والله أعلم . 

وأما حيث أضاف الطلاق إلى حال الزوجية نحو أن يقول لأجنبية ١١‏ إن تزوجتك 
فأنت طالق ففي هذه ثلاثة أقوال: 


=إلى رحمة الله ولم يتخلف مثله في ثامن صفر سنة خمس وأربعمائة . ينظر(طبقات الفقهاء) لإبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي أبي إسحاق المتوفى سنة ١١٠٤ه‏ ط!دار القلم -بيروت البنان بتحقيق خليل الميس (ج١/إص۲۲۲)‏ . 

- هكذا كتبت في المخطوط ويستحسن بالهمز "فا دةً. 

- في (أ) الحق . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي»› - دار المعرفة - بیروت» ط۲ / (ج۳/إص۴١٠٠).‏ بنحوه. 

- نهاية ورقة ۸٠١‏ من النسخة (ب) . 

- في (أءب) كتبت "الوط" بدون همزة وكذلك في بقية المخطوط. 

- في (ب)' الشافعي" بدل ش وهو رمز له وكذا في بقية النسخة فلا داعي لتكراره. 

- الزيادة من( ب) وكررت في عدة مواضع فيها ولا توجد في النسخ الأخرى فلا داعي للتكرار. 

- البحر الزخار (ج ١١‏ / ص )۲٠١ ۱۸١‏ , 

-هو رمز ل "عليه السلام" في (أءب) وأحياناً مكتوباً في (ب) وأما (ج) فالغالب فيها (أيده الله ) بدل "عليلم" وكلمة (عليه 
السلام) مصطلح درج عليه أئمة الزيدية والشيعة في إضافته لعلمائهم بينما قصره الجمهور على الأنبياء والملائكة دون 
غيرهم.والمقصود به الإمام يحيى شرف الدين. 


10 - سقط من (أ» ب). 
1 -المستدرك - تفسير سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم -رقم ٠١۷١‏ عن معاذ بن جبل ا. ( ج۲/إص٤١٠٠)‏ وصححه 


الألباني.ينظر( الجامع الصغير وزيادته رقم ۷٠١٠١‏ ط/ المكتب الإسلامي (ج٠‏ إص .)١١۸‏ 


2 - في (ج)' بها'. 
3 - في (أ) للأجنبية'. 
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فمذهب الهادي والقاسم" والناصر أ وش وغيرهم أن الطلاق لا يقع إذا تزوجها 
للحديث المذكور وتخو 


القول الثاني: لأبي حنيفة ورواية عن م [بانش]" أنه يصح كالطلاق المشروط'". 
فنا من نملك المظلى لا بماك الفشروط: 


القول الثالث: لمالك وابن أبي ليلى"“ أنه إن عين المرأة أو قبيلتها وقع متى تزوجها لا 
حيث قال من تزوجتها فهي طالق ونحوه فلا يقع أ 


لنا ما تقدم وكذا لا يصح [طلاق] ' غير الزوج بغير أمره فلا يصح طلاق السيد عن 
عبده خلاف ابن عباس 


1 - هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب» المتوفى بمدينة صعدة سنة ۲۹۸ه عن أربع وخمسين سنة. ينظر (طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) 
ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد للسيد العلامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالل -إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية (ج ۱ / ص ۱۸). 

2 - كتب بدون ألف وكذلك في البقية.والقاسم هو : القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب أبو محمد المعروف بالرسي - أحد كبار أئمة الزيدية وإليه تنسب القاسمية من الزيدية ولد سنة (١۹١٠١ه)‏ وتوفي 
سنة (١٠٤۲ه‏ وقيل سنة ١٤۲ه)‏ ينظر الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى للعلامة عبد الله بن الإمام الهادي الحسن 
بن يحيى القاسمي ١۷٠٠١ه‏ إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (ج ۲ / ص )۳١‏ . 

3 - هو الحسن بن علي بن الحسن أبو محمد المعروف بالناصر للحق الأطروش ولد بالمدينة سنة (١٠۲ه)كان‏ زيدي المذهب 
شاعراً ظريفاً علامة إماما في الفقه والدين › خرج إلى أرض الديلم وأقام بينهم نحو ثلاثة عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام 
توفي في شهر شعبان سنة أربع وثلاثمائة» عن أربع وسبعون سنة. ينظر الكامل في التاريخ ج٦/‏ ص١۸٠‏ › ٤۸١‏ و 
الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى (ج ١‏ / ص )٠١‏ . 

4 -ينظر شرح الأزهار لعبد الله بن مفتاح (ج ۲ / ص ۳۸) والمهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي أبي إسحاق» دار الفكر - بيروت ( ج۲/إص۷۷ ). 

5 - في (ب)"' المؤيد" بدل" م " وهو رمز له وكذا في بقية النسخة فلا داعي لتكراره. 

6 - الزيادة من (أ> ج) ورمز للمؤيد ب "م" . وكذا في بقية النسختين .والمؤيد بالله هو أحمد بن الحسين الهارونيء الإمام ولد 
بآمل سنة ثلائمائة وثلاثة وثلائين» كان و ذو عبادة وسخاء وشجاعة» روى عن أبي 
العباس الحسني» وأبي بكر المقرئ» وعدةء وعنه يوسف الجرجاني» والحسين بن محمد صاحب المحيطء وجماعةء توفي رحمه 
الله يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة عن ثمان وسبعين سنة. الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى(ج ١‏ / ص 
۷ ) بتصرف . 

7 - ينظر شرح الأزهار لعبد الله بن مفتاح (ج ۲ / ص .)۳۸١‏ وشرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء 
- دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية . (ج .)١١١/٤‏ والمحلى ,)۲٠٠١/١١(‏ 

8 - هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة .ولد سنة أربع وسبعين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة وتفقه على الشعبي والحكم بن عيينة وأخذ عنه الفقه سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وقال 
سفيان الثوري فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال ابن أبي ليلى دخلت على عطاء فجعل يسألني فأنكر بعض من كان عنده 
وكلمه في ذلك فقال هو أعلم مني.( طبقات الفقهاء ج١/إص‏ ۸° ) . 

9 -شرح مختصر خليل للخرشي (ج )۳۸/١‏ دار الفكر للطباعة - بيروت . 

0 - الزيادة من (ج). 

1 - هو عبدالله بن عباس بن عبد الطلب أبو العباس الهاشمي» ابن عم رسول الله يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه» روى 
عن النبي وعن أبيه وأمه أم الفضل وأخيه الفضل وخالته ميمونة وجماعة» وعنه ابناه علي وابن ابنه محمد وخلق › كان 
يقال ابن عباس أعلم أمة محمد بما انزل على محمد» دعا له النبي ٣بقوله‏ " اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل مات سنة 
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ولا طلاق الأب عن ابنه الصغير خلاف الحسن وعطا''ء ولا طلاق القاضي عن المولي 
ESET‏ 

لنا قوله صلى الله عليه وآله [وسلم] “إنما الطلاق لمن أَحَذٌ بالسّاق " رواه ابن ماجة 
والطبراني ”والدار قطني" من طرق لا يخلو أيها عن مقال» والله أعل " 

وقوله مختارأ احتراز من المكره فلا يصح طلاقه""" عند الأكثر إلا أن ينوي» وعن 
ح "أ وأصحابه أ" وجماعة من التابعين يصح طلاق المكره ' 

لنا قوله صلى الله عليه وآله"رفع "عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
OLE TI < ۱‏ 


=سبعين وهو بالطائف وقيل سنة تمان وستين. ينظر (تهذيب التهذيب) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي - دار الفكر 
- بیروت ط۱ / ۱٤۰٤‏ - ٤۱۹۸م‏ .( ج٥/٩۲٤۲),‏ 

1-هو عطاء بن يسار الهذلي أبو محمد المدني القاضي مولى ميمونةء ثقة كثير الحديث مات سنة ثلاث أو أربع ومائة وقيل أربع 
وتسعين عن أربع وثمانين سنة بالإسكندرية ( طبقات الحفاظ .)٠٠/١(‏ 

2 - ما بين المعقوفين سقطت من (أ) . 

3 - ينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي -المكتبة 
الإسلامية - ديار بكر - تركيا (ج٤/إص١٥)‏ . 

4 - الزيادة من (ب). 

5 -هو سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» من كبار المحدثين» أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته» ولد بعكاء 
ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان سنة: ١٠۳ه‏ له ثلائة (معاجم) في الحديث» 
وله كتب في (التفسير) و (الأوائل) و (دلائل النبوة) وغير ذلك . ينظر الأعلام للزركلي (۳ / )٠١١‏ بتصرف. 

6 -هوالإمام علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغداديء الحافظ الشهير صاحب السنن والعلل والأفراد وغير ذلك ولد سنة 
ست وثلائمائة وسمع البغوي وابن أبي داود وخلهق حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفرايني وخلهق» قال أبو ذر الحافظ: قلت 
للحاكم هل رأيت مثل الدار قطني؟ فقال هو لم ير مثل نفسه فكيف أناء مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة هجرية. طبقات 
الحفاظ .)٠۹۳/۱‏ 

7 - أخرجه ابن ماجة في السنن -كتاب الطلاق - باب طاق الْعَبْد رقم ۲٠۸١‏ (ج٠/إص1۷۲).‏ والطبراني في المعجم الكبير - 
فن اتةه ,عة برق ٠١۸٠١‏ عة الزهراء د العوضل طا 0۹۸۳ تحقيق: احدي. بن غبة النجيذ 
السلفي(ج٠١/إص١١٠).‏ والدار قطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره رقم٠٠٠‏ - دار المعرفة - بيروت - 
٠/؛‏ تحقيق: السيد عبد الله المدنيء (ج٤/إص۳۷).‏ وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل. - المكتب الإسلامي - بیروت .ط۲ - .۹۸١‏ (ج۷/إص .)٠١۸‏ 

8 -نهاية ورقة ۸٠‏ من (أ) . 1 

9 - في (ب) أبي حنيفة بدل ح» وهو رمز له و كذا في بقية النسخة غالبا. 

0 - في (ج) أص بدل أصحابه. 

1 - ينظر المبسوط لشمس الدين السرخسي - دار المعرفة - بيروت(ج ٤۲/ص .)٠١‏ 

2 - في (ب) عفي. 

3 - الزيادة من (ج). 

4 - أخرجه أبو داود في سننه کتاب الاق تفريع أبْوّاب الطلًاق - باب في الطلًاق على غلط -بلفظ "لا طاق ولا عتاق في 

غلاق "قال بو داود: الاق أظنّة في العَضَب رقم ۲۱۹۳ - دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(ج۲/ص۸٥٠).‏ و ابن ماجه في السنن كتاب الطلاق جاب طلاق المكرّه والتاسي رقم etr‏ (ج۱/ص۹١٦).‏ وأحمد في 
مسنده - كتاب الطاق - عن عائشة رضي الله عنها - رقم: ۲٠٠٠١١۳‏ (ج٠/إص٠۲۷).‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين - 
كتاب الطلاق - رقم ۲۸٠٠‏ - بلفظ (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه) (ج۲/إص٠٠۲)‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب جاب ما جاء في طلاق المكره» بلفظ "وضع عن أمتي 
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وقد تقدم في كتاب الصلاة' وغيره. 


وقوله صلى الله عليه وآله" لا طلاق في إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والحاكم وصححهآ"» وفسر الإغلاق بالإكراه ابن قتيبة"' والخطابي أوغيرهما » وقيل: 
هو الجنون» وقيل الغضب» والصحيح الأول 


واحتج ح بقوله صلی الله عليه وآله "فيمن أكره على طلاق امرأته "لا قيلولة في 
الطلاة (VY)‏ (, 

ولفظه في الغيث "أ روي أن رجلا كان نائماً ا مع امرأته فأخذت سكينا وجلست 
على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت طلقني ثلاتا وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت 
عليه فطلقها تلاثاً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله" فقال" لا قيلولة في الطلاق' ''. 


قلنا: إن صح فمحمول على أنه أقر بأنه " نوى الطلاق إذ هو معارض بما تقد 
ويؤيد ذلك ما روي عن علي [عليلم] "ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم أنهم 
قالوا " لیس على مکره طلاق' 


=الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه رقم۸۷۳١٠‏ - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١٠١١٤٠ه‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا . (ج ۲۷/ص )۳١۷‏ وصححه الألباني في الإرواء ٤(‏ /1۳(. 

1 كتبت الصلوة وكذا في بقية المخطوط . 

2 -أخرجه الإمام أحمد في مسنده - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها برقم ۲٠٠٠۳‏ - مؤسسة قرطبة - مصر - 
(ج٦/إص٠۲۷).‏ وأبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في الطلّاق على غَلَط رقم ۲٠۹۳‏ ( ج۲/إص۸١٠).‏ وابن ماجة في 
سننه - كتاب الطلاق - باب طلّاق المكَرّه واللَاسي رقم ٠٠٠٠‏ (ج١/إص١٠1).‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين - 
كتاب الطلاق رقم ۲۸۰۲ (ج۲/إص٠٠۲).‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق). قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ج۷ إص )١١١‏ . 

3 -هو العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب صاحب التصانيف نزل بغداد وصنف وجمع وبع 
صيته» قال أبو بكر الخطيب كان ثقة دينا فاضلاء توفي رحمه الله في شهر رجب سنة ست وسبعين ومئتين . (سير أعلام 
النبلاء ج۱۲/ص٦۲۹).‏ 

4 - هو الإمام العلامة أبو الخطاب بن أحمد بن حسن العراقي البغدادي»ء مولده سنة ٤١١‏ ه. درس الفقه على أبي يعلى وقرأً 
وصنف في المذهب والأصول والخلاف والشعرء وتوفي سنة ٠۰‏ ه( سير أعلام النبلاء ۳٤۸/١١۹‏ ). 

5 ينظر معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء» للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - تحقيق: سيد كسروي. حسن (ج ٥‏ /ص٩۹٤).‏ 

6 سينظر عمدة القاري (ج٠۲/إص١°0٠٠)‏ . 

7 - أخرجه سعيد بن منصور الخراساني في السنن - كتاب الطلاق - باب ما جاء في طلاق المكره رقم ٠٠١١‏ -الدار السلفية 

- الهند طا - ١١٠٠٠ه ٠‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (ج١/إص٠٠").‏ 

8 -ينظر المبسوط للسرخسي (ج٤۲/إص١؛)‏ . 

9 -الغيث المدرار ج(خ) . 

0 - في (أءب) نايماً وكذا في بقية المخطوط . 

1 - سبق تخریجه آنفاً. 

2 -في (أ) أنه. 

3 - الزيادة من (أء ج). 
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(۲) (۱) 


وغیره 

وروي أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلی بحبل يشتار' عسلا فأتت امرأته 
فجلست على الحبل وقالت طلقني تلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها بالله وبالإسلام فأبت فطلقها 
ثلاا تم خرج إلى عمر فذكر له ذلك فقال ارجع إلى أهلك فليس بطلاق"رواه البيهقي وفيه 
انقطاع ف 


رواه ابن أبي شيبة 


والإكراه ضربان : 
إلجاء“: كمن شهر عليه السيف أو أججت له النار ولا يتمكن من دفعهما إلا بفعل ما 


وغير إلجاء: وهو ما أزال الاختيار كوعيد القادر بالقتل أو الضرب المبرّح أو الحبس 
الطويل أو أخذ مال مجحف أو قتل الولد ونحوه أو الإزعاج عن الوطن أو الصفع أو حر 
الرجل ونحوها في حق من له رياسة أو نحو ذلك» فلا يقع طلاق المكره بأي الضربين ذكر 
اد قى نخر : 


وقوله [من] "مكلف احتراز من الصبي والمجنون والمعتوه وهو ضعيف العقل وكذا 


1- هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ولد سنة تسع وخمسين ومائة وتوفي سنة خمسة وثلائين ومائتين ثقة 
کان حافظا للحدیث له مصنف ( طبقات الحفاظ ۱١۹۲/١‏ ) . 

2- في مصنفه - باب من لم یر طلاق المکرہ شیئا رقم (۱۸۰۲۷. )۱۸٠۰۲۹‏ -: مكتبة الرشد - الریاض - ۹١٤٠ء‏ طا 
تحقيق: كمال يوسف الحوت ( ج٤‏ /إص۸۲)., ومعرفة السنن والآثار. (ج٠/إص٤۹٠).‏ والتلخيص الحبير في أحاديث الرافعي 
الكبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني تاب الطلاق - باب ذكر الآثار - المدينة المنورة - ٤٦۹٠ء‏ تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني المدني (ج۳/إص ۲٠١‏ ) . 

3 - في (أ) ابن وكذا في بقية النسخة فلا داعي لتكراره . وكذا الغالب في (ب) . 

4 في النسخ لشتار والصحيح ما أثبته .ومعنى يشتار : بالشين المعجمة وبالراء المهملة يقال شرت العسل أشور على وزن قلت 
أقول واشترأت على وزن اخترت إذا جتيته من مكان النحل في الجبال أو غيرها(البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن› - دار 
الهجرة -الرياض -السعودية ط١‏ ٠٤٠٠۲م»‏ › تحقيق: مصطفى أبي الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال(ج۸/إص۹١١١).‏ 

5 - هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء» الفقيه في الأصول الواصل الوارع بنصرة المذهب» قال إمام الحرمين ما من 
شافعي إلا وللشافعي عليه مته إلا البيهقي فإن له المتة على الشافعي نفسه»ء ولد سنة أربع وثمانين وثلائمائة وتغرب 
للتحصيل» ومات بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة(طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن ابن الصلاح › - دار البشائر الإسلامية - بيروت -طا - ۱۹۹۲م » تحقيق: محيي الدين علي نجیب (۳۳۲/۱). 

6 - في السنن الكبرى - كتاب القسم والنشوز - باب ما جاء في طلاق المكره -رقم ٠١۸۷١‏ وفيه انقطاع كما قال المصنف - 
(ج۷/إص۷١۳)‏ و ضعفه الألباني في الإرواء .)١٠١ / ۷(٠‏ 

7 كتبت الجآء . 

8 -البحر الزخار (ج ۷ / ص )۲١۸‏ . 

9 - الزيادة من (أ). 
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المبرسم أ والنايم والمغمى عليه وکل زايل عقل فلا يصح طلاق هؤلاء'" لقوله صلی اللہ 
عليه وآله [وسلم] "" رفع القلم عن تلاثة "أ وقد تكرر » وفي رواية عن ابن حنبل يصح 
طلاق الصبي المراهق" لعموم قوله صلى الله عليه وآله" "الطلاق لمن أمسك* 
بالىاف" لاما تى 


وقولة: "غالبا" احتزاز من السكزان العاضي بسكره' فان طلاقه يصح مع زوال 
عقله[بالسكر ]' على الصحيح» وهو المروي عن علي [عليلم] "' وابن عباس وابن عمر 
وجماغعة من التابعين» وهو مذهب زيد بن "عل" وم [باش] ۶ ح وأصحابه""' ومالك 


وأحد قولي ش إذ لم يفصل قوله تعالى (الطلاق مَرّتان)"' ولقوله تعالى( لا تقربوا 
الاو ك كاري اف ن ك ٠‏ فت کا 


1 - البرسام علة معروفة وهو الكلام بغير المعقول ( لسان العرب ج ۱۲/ص ۰٤٦‏ ج١٠/إص‏ ١٠۳).بتصرف.‏ 

2 - في (أءب ) كتبت هولا وكذا في البقية . 

3 - الزيادة من (ج). 

4 - أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع - برقم ٠٠٠١‏ » وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
(ج۲/إص .)١۷‏ والنسائي في السنن الكبرى جاب من لا يقع طلاقه من الأزواج .وغيرهما رقم ٠٠٠٠١‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ - ۱۹۹١‏ تحقيق: د/عبد الغفار سليمان البنداري › سيد كسروي حسن(ج۳/إص ,)۳٠١‏ وصححه الألباني في 
الإرواء - باب شروط القصاص رقم ۲۲۰۷ ( ج۷ ص ۲٠١‏ ) . 

5 - في (أ) زيادة (و) الصبي والمراهق . 

6 -هو الغلام الذي قد قارب الحلم ( لسان العرب ج١٠/إص١٠"١)‏ . 

7 - في (ج) صللم وآله وسلم. 

8 لم أعثر على رواية بلفظ «لمن أمسك»وإنما «لمن أخذ ». 

9 سبق تخریجه ص١۷‏ . 

0 - في (أ) بالسكر. 

1 - سقطت من (ب). 

2 - الزيادة من (أءج). 

3 - في (أ) ابن. 

4 -هو الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين المدني »رأى جماعة من أصحاب رسول الله »٣‏ كان 
ذا علم وجلالة وصلاح»و إليه تنسب الزيدية» عاش نيفا وأربعين سنة وقتل في الكوفة يوم ثاني صفر سنة اثنتين وعشرين 
ومائة رحمه الله .ينظر(سير أعلام النبلاء (ج٠/إص۳۸۹)‏ و تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الفكر 
- بیروت ط۱ - .۱۹۸٤ - ۱٤۰٤‏ (ج۲/۳٣۳),‏ 

5 - الزيادة من (ج). 

16 - في (ج) ح وأص. وكذا في بقية النسخة. 

7“ ينظر البدائع )٠١۸/۳(‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل .)١۸/١(‏ والمهذب (۲۷۸/4).والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (۱۳۹/۲۲).و شرح الأزهار (ج ۲ / ص ۳۸۲) . 

8 - البقرة:۲۲۹. 

.٤٣:ءاسنلا‎ - 9 

0 - الزيادة من (أ). 
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1 


2 


3 
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وعن عثمان وجماعة من التابعين وهو قول [الناصر]'' وأحمد بن يحيى' ط ' وغيرهم 
لا يصح طلاقه لزوال عقله كالصبي والمجنون '. 
واختلف في علة تصحيح طلاقه على القول به فقيل للمعصية تغليظاً عليهء فعلى هذا 
ينفذ ما فيه عليه ”أ خسر كالطلاق والعتق والهبة والظهار والايلاء ونحو ذلك لا ما [له] 
فيه نفع كالنكاح والرجعة'". 


وقيل: لأن زوال عقله إنما يعلم من جهته فلا يقبل قوله في زواله لفسقه فيقع طلاقه 
اھا 
هر ٍ ت 


قال في البحر: وأما المبنج فإن كان لضرورة أو بغير اختيار فكالمجنون وإلا 
کاو وک و کا ا ف 
لبقاء عقله [انتهی E‏ 


وأما من زال عقله بالخمر وغيره أو عرض له الجنون في سكره فقيل لا يق" 
طلاقه للبس والأصل بقاء النكاح والله أعل "'. 


واختلف في تعريف السكران فقيل من لا يفرق بين الأرض والسماء» وقيل من لا 
I TT‏ 


- سقط من (ب). 

هو أحمد بن يحيى الهادي بن الحسين الحسني الإمام الناصر » يكنى أبا يحيى نشا على العبادة والزهد والعبادة › ٬قام‏ بالدعوة 
> جاهد القرامطة جهاد كبيراً ولم يزل ينصر الدين ويقمع المبتدعين حتى توفي بصعدة. ( ترجمة رجال شرح الأزهار للعلامة 
أحمد الجنداري- مكتبة غمضان -صنعاء اليمن . (ج١/١١)‏ . 

- في (ب) " أبي طالب " بدل "ط' وهو رمز له وكذا في بقية النسخة. وأبو طالب هو يحيى بن الحسين بن هارون بن محمد 
لبطحاني › المعروف بأبي طالب › له تصنيف جمة ولم يكن له شغل مدة حياته إلا نشر العلم وتجديد رسوم الإسلام » توفي 
رحمه الله بطبرستان سنة أربع عشرين وأربع مائة . (الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى (ج ٣‏ / ص )١١١‏ . 

- ینظر شرح الأزهار (ج ۲ | ص ۳۸۳) , 

- في (أ) ما عليه فيه. 

- الزيادة من (ب). 

- ينظر بداية المجتهد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبي الوليد - دار الفكر - بيروت(۳/١١٠).‏ 

- ينظرالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار(ج ۷ / ص .)٠٠١‏ 

- المزر: نبيذ الشعير والحنطة والحبوب وقيل نبيذ الذرة خاصة (لسان العرب جه /إص۲١١).‏ 


0 - الزيادة من (ب» ج). 

1 - ينظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار(ج ۷ / ص .)٠١٠١‏ 

2 - في (أ) لا يصح. 

3- ینظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص ۳۸۳). 

4- ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» -المكتب الإسلامي - بيروت - ١٠٤٠ء‏ ط۲.(ج۸/إص۲١).‏ 
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وعن ش: أنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم» وقيل يرجع في ذلك 
إلى العادة فإذا انتهى إلى حال من التغيير يقع عليه اسم السكران فهو المراد بالسكران' 
والله أعلم. 

قال في شرح الأثمار: ويحترز أيضا يعني بقوله: "غالبا" مما يخرج من عموم مفهوم 
قوله مختار وهو المكره وذلك نحو أن يكرهه الحاكم على طلاق زوجته حيث إلى منها 
يعني وامتنع من الفيئة فإنه يصح» ويحترز أيضا مما لو قال الزوج لآخر طلق زوجتي وإلا 
قتلتك فطلقها فإنه يقع على الصحيح لأنه أبلغ في الإذن ويحترز أيضا مما لو نواه المكره 
فإنه يقع» ويحترز أيضاً من الوكيل"" والمملك في الطلاق فإنه يصح الطلاق منهما مع أنهما 
قد خرجا من مفهوم قوله زوج وهذا كله استثناء من المفهوم إذ هو في حكم المنطوق» وأما 
لو أكره الوكيل بالطلاق على الطلاق فقال الروياني' يحتمل أن يقال يقع لحصول ا اختيار 
المالك ويحتمل أن لا يقع لأنه المباشر قال وهذا أصح» ذكر ذلك في روضة النواوي ° 
ا 

قوله عليلم " فص اللفظ في الصريح "أي قصد التلفظ بلفظ الطلاق الصريح وإن لم 
ينو وقوعه فن زوجته تطلق بذلك إن علقه بها كأن' يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو 
ا طاق ى تخو ك 

فأما لو لم يعلق الطلاق بها كأن يقول طلقت ولم يذكرها أو طالق فقط لم يقع الطلاق 
ولو نواه» كما لو قال لها أنت ولم يقل طالق ونحوه. 

فأما لو لم يقصد التلفظ بلفظ الطلاق الصريح كالنائم ومن سبقه لسانه» فإن الطلاق لا 
يقع بذلك إجماعاء هذا حاصل المذهب أن قصد اللفظ الصريح كاف في وقوع الطلاق ولا 


1 -المرجع السابق. 

2 نهاية ورقة ۸٠‏ من النسخة (ب). 

3 - هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري قاضي القضاة ومصنف الجرجانيات وجد صاحب البحر سمع 
الحديث من عبد الله بن أحمد الفقيه وانتشر العلم منه العلم في الرويان وأخذ منه أحفاده مات سنة خمسين وأربعمائة. (طبقات 
الفقهاء ج١‏ /إص۲۳۲). 

4 - في (أ) بحصول . 

5 - في (ب) النووي . وهو الإمام الفقيه الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف ابن مري الحزامي الحوراني 
الشافعي ولد سنة إحدى وثلائين وستمائةء وقدم دمشق سنة تسع وأربعين وحج مرتين › صنف التصانيف النافعة في الحديث 
والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة والمنهاج وغيره › كان إماما بارعا حافظا متقنا › بارك الله في علمه وتصانيفه لحسن 
قصده » ترك جميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج › وألى مشيخة دار الحديث المشرفيه فلم يتناول منها درهما » مات في رابع عشر 
رجب سنة ست وسبعين وستمائة ( طبقات الحفاظ )١١١/١‏ . 

6 - في (ب» ج) ٳذاء 

7 - في (ب» ج) بأن. 
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يحتاج إلى النية وهو تخريج أبي طالب" للهادي [عليلم] ‏ والقاسم ‏ و[هو] / اختيار 
المؤيد بالله وهو قول أكثر الفقهاء . 


وعن الباقر" والصادق" والناصر والإمامية"' وتخريج م بالله أن الصريح يفتقر إلى 
النية وإلا لم يقع'''. 
حجة أهل القول الأول : 


۱ 


ما أخرجه أبو داود والترمذي'' وغيرهما من رواية أبي هُريْرة " أن رسُول الله 


- في (ج) ط وكذا في بقية النسخة فلا داعي لتكراره . 
- الزيادة من (ج) . 
- كتبت بدون ألف وكذا في بقية النسخ . 
- الزيادة من (ج) . 
- في (ج) م › وكذا في بقية النسخة . 
- شرح الأزهار (ج ۲ / ص ۳۸۳) والمقصود بالفقهاء كل من يعلم الفقه بالاجتهاد» وهو من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية 

عن أدلتها التفصيلية › ولا حصر لهم ثم صار في العرف يطلق على أهل المذاهب الأربعةء وأما فقهاء المذهب الزيدي فسيأتي 

ذكرهم لاحقا في المذاكرين .ينظر (مقدمة شرح الأزهار /١‏ ۸۲)بتصرف . 

7 -هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني ولد سنة ست وخمسين في حياة 
عائشة وأبي هريرة › كان إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن › وشهر بالباقر من بقر العلم أي شقه › أحد الأئمة الاثنى 
عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين وكل أحد يصيب 
ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي ٣فإنه‏ معصوم مؤيد بالوحي» › توفي رحمه الله سنة أربع عشرة ومائة بالمدينة 
وقيل سنة سبع عشرة . (سير أعلام النبلاء ج٤‏ /إص١١٠).‏ 

8 -هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ۷ ءالمعروف بالصادق لصدقه في مقاله › مولده سنة ثمانين› 
حدث عنه أبو حنيفة وابن جريج وشعبة وخلق كثيرون › كذبت عليه الرافضة أشياء لم يسمع بها كمثل كتاب الجفر وكتاب 
اختلاج الأعضاء ونسخ موضوعة » له مناقب كثيرة ومحاسنه جمة تغمده الله برحمته ءتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة ودفن 
بالبقيع ينظر(الوافي بالوفياتء لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» - دار إحياء التراث - بيروت - ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠م»‏ 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى (ج٠١/إص١۹).‏ و(الانتصار على علماء الأمصار للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة 
الحسيني المتوفى سنة ۷٤4۹‏ ه . (ج ١‏ / ص .)۳٤١‏ 

9 -هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن علياً هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان ل أجمعين › وقد 
أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم » وسموا بالائنى عشرية لأنهم قالوا باثني عشر 
إماما ءودخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم › كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم 
المتميزة وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - 
للندوة العالمية للشباب الإسلامي -إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني - دار الندوة العالمية. .)١ / ٠١(‏ 

0 - شرح الأزهار (ج ۲ / ص ۳۸۳) . 

1 - هو محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الضرير الحافظ العلامة › طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من 
الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم» روى عن محمد بن المنذر والهيثم بن كليب وخلق › كان أحد الأئمة الذين 
يفتدى بهم في علم الحديث» صنف كتاب الجامع والعلل والتواريخ › كان يضرب به المثل في الحفظء مات بترمذ في رجب سنة 
تسع وسبعين ومائتين( طبقات الحفاظ ,)۲۸۲/١‏ 

2 -هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات › اختلف في اسمه على 

أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر › كني بأولاد هرة برية قال وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك › حمل عن النبي 

علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته › حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين › فكان اعلم الناس بحديث 
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" اث جذهُنٌ جذ وَهزذَمُن جذ النكاح والطلاق وَالرَجْعَة"' والقياس على البيع والإجارة. 


وحجة أهل القول الثاني: قوله تعالى " (وَإنَ عَزّمُوأ الطْلاق )"وقوله صلى الله عليه 
وآله [وسلم] "الأعمال بالنيات" ا ونخوه. 


قلنا العزم الإرادة المتقدمة على الفعلء والنية هي الإرادة المقارنة للفعلء وليس في الآية 
دلالة على اعتبارها. 


E AE‏ 0 ا ا 
لاحتماله كالكنايات لقوله صلى الله عليه وآله " ثلاث جدهن جد" 'الخبر» مع أن الطلاق في 


الهزل غير مقصود ولا منوي ولأنه إزالة ملك كالعتق أو حل عقد كالإقالة ذكره في 
البحر“. 

قوله عليلم: " وهو ما تًا يَحتمل عَيْرَه' أي الطلاق الصريح هو اللفظ الذي إذا لفظ به 
لم يحتمل غير الطلاق لأنه موضوع له بخصوصه . 

قال في الغيث: "و لا خلاف في أن هذا معنى الصريح» وإن اختلفوا في بعض الألفاظ 
هل هي صريح فليس اختلافا في هذه القاعدة وإنما هو اختلاف في كونه موضوعاأ للطلاق 
N SDS‏ 

أما لفظ الطلاق فلا خلاف في كونه صريحا إذا علقه بالزوجة كما تقدم. 
وكذا ما هو بمعناه بغير اللغة العربية [حيث لم يستعمل في تلك اللغة إلا له خاصة كما 
سيأتي. 


0 


=الرسول فبلغ مسنده خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثا › توفي سنة ستين» أو قبلها.( سير أعلام النبلاء 
۷۸/۲( . 
1 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في الطلاق على الهزل رقم ۲٠۹١(‏ (ج۲/إص۹١٠).‏ والترمذي في سننه - 
كتاب الطلاق جاب ما جاء في الجد و الهزل -رقم: ١٠۸١‏ ءوقال حسن غريب(ج"/١٠۹٠).‏ وابن ماجة في سننه ستاب 
الطلاق - باب من طلق أو نکح أو رجع لاعبا رقم ۲٠۳۹‏ (ج٠/۸١٠).‏ والحديث حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني . 
ينظر إرواء الغلیل .)۲۲۸/١(‏ 
- البقرة:۲۲۷. 
- الزيادة من (ب). 
- أخرجه البخاري في صحيحه - باب بء لوحي رقم (١‏ ج١‏ إص"). 
- سبق تخریجه آنفاً . 
- نهاية ورقة ۱ من (آ) . 
-البحر الزخار (ج ۷ / ص )٠١١۹‏ . 
-الغيث المدرار ج۲(خ). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


أما لفظ الطلاق في اللغة العربية ] "فلتكرره في القرآن العزيز واشتهاره في 
العرف» وأما ما هو بمعناه في غير اللغة العربية فلشهرة استعماله عندهم كذلك » وعند ش 
أن الصريح ثلاثة الطلاق لما تقدم والسراح لقوله تعالى "( أو تريح بإضتان) ‏ والفراق 
لقوله تعالی ( و قارفو )1 ونحو هما . ۰ 

E SNE E E UOTE E 


وقال ح: الصريح ما لا يحتمل غيره بأي لفظ وقع والكناية ما احتمله وغيره""ء قال في 

البحر قلت وهو كالمذهب انتهى '“. 

واختلف في أنت الطلاق فعند ط أنه صريح لوجود لفظ الطلاق وقد يوصف 
الأشخاص بالمصادر [مبالغة]" كرجل صوم وعدل ورضي. 

.6 ن رالشخان ¥ وف ادر[ جار ا حك 
تكرر منها كالأمثلة المذكورة وهذا غير حاصل في حق المرأة إذ لم يتكرر منها فعل 
الطدق ‏ . 

وعن الهادي وغيره أن ذلك كناية وعن الناصر لا صريح ولا كنايةء قيل ولو فتح 
الكاف في طلقتك أو التاء في أنت طالق كان صريحا. 


فال الت ولا عل أا اكان اطا ا 
قوله عليه السلام "": " [إنشاء] "ولو هازلا مطلقاً " اختار المؤلف عليلم ونفع 
بحقائقه أن صریح الطلاق ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما: يقع ظاهرا و باطنا وهو الإنشاءء ولو صدر من الهازل للحديث المتقدم. 


- ما بين المعقوفين سقطت من (ج). 

- البقرة:۲۲۹. 

- الطلاق۲. 

- ينظر روضة الطالبين (ج۸/إص۲۳) . 

- في (ب) " مالك " بدل "كا" وهو رمز له وكذا في بقية النسخة. 
- التلقين (ج١/إص۲۳٠‏ ), 

-ينظر حاشية ابن عابدین (ج۸/ص ۳۸۰١‏ ) . 

-البحر الزخار (ج ۷ / ص .)٠١۸‏ 

- الزيادة من (ب). 


0 - ينظر البحر الزخار (ج ۷ / ص )١١١‏ . 
1 -الغيث المدرار ج۲(غ). 

12 - في (أ) عليلم. وفي (ج) أيده الله . 

3 سقطت من (أ). 
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والمراد بالهازل من لم ينو وقوع الطلاق» وإنما قصد مجرد اللفظ على جهة الهزلء 
وهذا على القول بأن الصريح لا يفتقر إلى نية ه. 

ومعنى قوله مطلقاً في الظاهر والباطن كما تقدم آنفاً والإنشاء نحو أنت طالق الآن أو 
طلقتك الآن أو يعرف قصد الإنشاء من شاهد حاله وإن لم يذكر الآن ونحوه. 


والقسم الثاني يقع ظاهرا لا باطنا وقد بين ذلك [عليلم] بقوله" "أو إقرَارّا ولو في 
ضمن نذاء أو نحوه ظاهرا ". 
قال في شرح الأثمار: وهو أي الإقرار إخبار عن حق على المخبر فيما مضى ولكونه 
إخبارأً أوجب أن يكون له مخبر عنه في نفس الأمر بحسب الظاهر بقصد الإخبار عنه 
فيصح ذلك الإقرار سواء كان صريحا مقصوداأ نحو أنت مطلقة من الأمس أو أخبرك أنك 
طالق أو نحو ذلك أو لم يكن مقصودا » وهو مراد المؤلف [عليلم]"" بقوله ولو وقع الإقرار 
في ضمن نداء أو نحوه أي تبعا لمقصوده غير الإقرار نحو أن يقول يا طالق ومقصوده 
ت فان ا ا اة کر لرن اا فد اى ها ب اا 
بأنه قد وقع عليها مدلول ذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك الإخبار مقصودا فكأنه قال يا من هي 
طالق فتطلق حينئذ في الظاهرء وأراد بنحو النداء التمني والاستفهام والأمر والنهي نحو 
ليتك تكلم هذه التي طلقتهاء وهل كلمت هذه التي طلقتهاء وكلم هذه التي طلقتهاء ولا تكلم 
هذه التي طلقتها ونحو ذلك» فيقع الطلاق في ذلك الإقرار أ أظاهراً لا باطناً فلا يقعء وكذا لا 
يقع من الهازل في ذلك الإخبار ذكر ذلك المؤلف عليه السلام ” وهو قول [المنصور] أ 


و صححه الفقهاء ي 


- الزيادة من (أء ب). 

- في (ب) بقوله علیلم. 

- الزيادة من (أ), 

- في (ب) "الطلاق' بدل "الاقرار". 

- في (أ) عليلم» وفي (ج) أيده الله . 

- سقط من (أ) وفي (ج) رمز له ب ص. والمنصور هو عبد الله بن حمزة الحسني القاسمي الهاشمي» أبو محمدء الإمام» ولد 
في ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة بقرية عيشان من ظاهر بلاد همدان › ولد في ربيع الآخر سنة (١١٠٠ه)‏ بقرية 
عيشان من ظاهر بلاد همدان › تربى في حجور الطاهرات» ونشاً على العفة والطهارة من ابتداءه إلى انتهاءه اشتغل بطلب 
العلم حتى أدرك ما لم يدركه غيره وبلغ مبلغاً قصر عنه المجتهدون.( طبقات الزيدية الكبری س۳)(ج ۲/ ص ۲۲) . 

- المقصود بهذا الرمز الفقيه محمد بن يحيى حنش اليماني الزيدي ولد بعد سنة ٠٠١(‏ ه) وقرأ على علماء عصره حتى 
برع في فنون عدة وبلغ رتبة الاجتهاد وأخذ عنه جماعة من أكابر العلماء › له مصنفات منها التمهيد والتفسير لفوائد التحرير 
في الفقه والغياصة في أصول الدين جعله شرحا للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في الفقه وشرح 
للتقرير للأمير الحسين والقاطعة في الرد على الباطنية في مجلدين وكان زاهدا عابدا مائلا إلى الخمول فصيح العبارة سريع 
الجواب مستحضرا للفنون محققا في جميع مباحثه ومات يوم الثلاثاء الخامس من ذي القعدة سنة ۷٠۹(‏ ه) وقبر بظفار. 
(البدر الطالع (ج۲/إص۲۷۷), 
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سا ف" أعني الفرق بين الإنشاء والإقرار» ففي الإنشاء يقع اھا اغا ت 


الإقرار يقع ظاهرا فقط ولذلك عدل عن عبارة الأزهار"" إذ لا يفيد ذلك»ء وقد فهم كون 
ی ا ق کی وو ی کی اک 
ا 


قوله عليلم: " ولو بعجمي عَرَفه "أي ولو وقع لفظ الطلاق الصريح بلفظ موضوع في 
اللغة الأعجمية للطلاق بخصوصه'' فإن الطلاق يقع به ولو كان المطلق عربياً إذا عرف 
مدلول ذلك اللفظ الموضوع له المستعمل فيه في تلك اللغة فإن لم يكن يعرف ذلك لم يقع 
الطلاق» وكذا حيث تكلم الأعجمي بالطلاق العربي فإنه يقع إن عرف معناه أي مدلوله وإلا 
لم يقع» ومثال الطلاق باللغة الفارسية بهشتم ايزني أو ايزني بهشتم» ومعناه أرسلتك عن 
الأزواج أو عن الأزواج أرسلتك. 

قال في الغيث: وقد اختلف الأئمة في هذا اللفظ هل [هو]"أكناية أو صريح فحكى في 
شرح الإبانة للهادي والقاسم والناصر""'وع وط أنه كناية مطلقا "ء وهكذا "في 
الانتصار" عن ح والاصطخري"' . 


القول الثاني : 


1 - المقصود بهذا الرمز الفقيه حسن» وهو الحسين محمد النحوي الصنعاني اليمني المذحجي العنسي» القاضي العلامة» شيخ 
الزيدية وعالمهم» له(التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة). و(التيسير في التفسير) » وعدة »كان حاكماً بصنعاء اليمن › 
واستمر على القضاء حتى توفي سنة ١۷۹ه‏ » وقبره ما بين باب اليمن والسعدي عليه حوطة قد خرب أكثرها.( طبقات 
الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (ج ۳ / ص .)١۳‏ 

2 - المقصود بهذا الرمز الفقيه يوسف» وهو الفقيه يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي المصنف الشهيرء كان 
مستقرا بهجرة العين من ثلا والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن فيأخذون عنه في جميع العلوم الشرعية ٬له‏ مصنفات 
نافعة منها مختصر الانتصار والرياض على التذكرة والزهور على اللمع »مات في جمادى الآخرة سنة ۸۳۲ اثنتين وثلائين 
ثمانمائة . (البدر الطالع ج۲/إص ٠٠٠١‏ ). 

,)۷۲/١(- -الأزهار‎ 3 

4 - في (أ) بخصوصيه . 

5 -نهاية ورقة ۸۷ من النسخة (ب) . 

6 - الزيادة من (أ), 

7 - في (ب) والناصر والقاسم. وفي (ج) للناصر والهادي والقاسم .... 

8 - في (ب) " أبي العباس " بدل "ع" وهو رمز له وكذا في بقية النسخة.وأبو العباس هو : أحمد بن إبراهيم أبو العباس الحسني 
ءقال الحاكم: كان عالماً فاضلاً جامعاً بين علم الكلام وفقه الزيديةء توفي سنة ١٠٠ه‏ رحمه لله. (الجداول الصغرى مختصر 
الطبقات الكبرى -(ج ١‏ / ص .)١١١‏ 

9 - شرح الإبانة للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي(مخطوط) . 

0 - كتبت "هكذى" في النسختين. 

1 - الانتصار على علماء الأمصار ج٠(خ).‏ 

2 -هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري» كان قاضي قم »وولي الحسبة ببغداد »كان ورعا متقللا ولد في سنة أربع 
وأربعين ومائتين ومات في سنة ثمان وعشرين وثلائثمائة وصنف كتابا حسنا في أدب القضاء .(طبقات الفقهاء ج١‏ /إص۹١١١).‏ 
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SE o O 3 iM یا oıا ضط‎ 


أ ا اک صر وا اک هار ا 
القول الثالث: للقاسم عليلم وحكاه""' في التقرير عن ط أن بهشتم وحده كنايةء وأما إذا 
أنضم إليه ايزني كان صريحا. 


قال ط: والذي نختاره أن قول الرجل بهشتم ايزني أو ايزني بهشتم”أصريح في 


قلت: وهذا التفصيل هو الصحيح للمذهب» وهو الأقرب إلى التحقيق عندي» وذلك لأنه 
إذا كان معنى بهشتم أرسلتك فهذا وحده ليس بصريح» فإذا انضم إليه ايزني» فمعناه أرسلتك 
عن الأزواج فيكون صريحاأً إلى آخر ما ذكره عليلم . 

فة 5 ك ف اا اترك رة وك اا د اا الا من ى 

ومعناها تركتك وايزني بالزاي [والنون] ‏ والنون مكسورة والياء المثناه من أسفل ومعناها 
يا امرأة وقيل معناها مطلقة ذكر معناه ذلك الذوّاري"' في تعليقه على اللْمَمٍ " وقال إن 
ذلك سماع في لفظهما ومعناهما من أهل اللسان الفارسي ولم يذكر حركة همزة ايزني 
والسماع كسرها والله أعلم . 

قوله عليلم: " أو ظنها عير زوأجته "يعني أو طلق امرأة أشار إليها أو خاطبها وهو 
يظن أنها غير زوجته وهي زوجته فإن الطلاق يقع عليها على المختار لأن العلم ليس 
فرط واي لر ٠‏ ا ت اع 


-الزيادة من (ج) . 

- في (ب) "سوى" وكذلك في بقية النسخة. 

- في (ب) کررت مرتین. 

- في (أ) واحده. 

- في (أ» ج) فهو صريح. 

- التقرير شرح التحرير للأمير الحسين بن محمد (مخطوط) 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ب) . 

-هو عبد الله بن الحسن بن عطية بن المؤيد الدواري» أبو محمد القاضي العالم»مولده سنة خمس عشرة وسبعمائة. يروي 
عن أبيه القاسم بن أحمد» وغيره له مصنفات منها (شرح على الجوهرة) › وغيرها توفي في صفر سنة ثمانمائة» عن خمس 
وثمانين سنة - طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) .)٠١ / ۲(٠‏ 


0 -شرح اللمع وتسمى تعليق الدواري على اللمع (مخطوط) . 
1 - في (أ) وادعا. 


2 - هو شريح بن المؤيد القاضي أبو مضر. المشهور بكنيته»من أئمة الزيدية ومقر قواعدها › و عمدة المذهب في العراق 


واليمن » له (شرح الزيادات) توفي في القرن الخامس الهجري.( طبقات الزيدية الكبرى (ج ١‏ / ص )٤۳۸‏ . 


3 -نهاية ورقة ۸۲ من (أ) . 
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قوله عليلم: " [و] مع المَعنى في الكناية وهي ما تحتمل غَيْرَهُ " أي" وإذا وقع 


الطلاق بلفظ غير صريح بل كناية فلا بد فيه من قصد اللفظ والمعنى جميعا, 


قال في الغيث' والدليل على أن الكناية طلاق ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وآله "قال لسودة“" اعتدي" ثم راجعها دل [ذلك]" على أن الكناية طلاق إن نوى هكذا 
في أصول الأحكام» انتهى . 
ومعنى قوله: وهي ما احتمل غيره أي ما إذا أطلقه المتكلم تردد السامع له من أهل 
لغته» هل هو يريد به الطلاق أو معنى آخر لأن اللفظ لم يوضع للطلاق خاصة بل له 
ولغیر." ؟ 
قوله عليلم: " ككتابَة مُرتسمَة "أعلم أن كناية الطلاق على ضربين: لفظ وغير لفظ 
فغير اللفظ: الكتابة والإشارة»ء أما الكتابة فيشترط فيها أن تكون مرتسمةء لا لو كانت غير 
مرتسمة نحو أن يكتب على الماء" أوفي الهواءء أو على الحجر على وجه لا يمكن 
ا ا و ر و ا ا E A A OEY‏ 


1 -زيادة في النسخ مع أنها لا توجد في مخطوطة متن الأثمار. ينظر (الأثمار للإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس 
الدين( مخطوط). 

2 - في (ب» ج) يعني. 

3 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

4 -هي سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية »وهي أول من تزوج بها النبي "بعد خديجة »في رمضان سنة 
عشر من النبوة وهاجر بها وانفردت به نحوا من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشةءكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة »ماتت 
بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين »وقيل في آخر خلافة عمر ل أجمعين . (سير أعلام النبلاء ج۲/إص١٠٠٠)‏ . 

5 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في كنايات الطلاق رقم ۱٤۷۸۳‏ ( ج۷/إص۳٠")‏ 
قال الألباني في الإرواء أخرجه البيهقي بإسناد صحيح . قلت : ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهي تطليقه صلى الله 
عليه وسلم لسودة ومراجعته إياها لكن ليس في أكثرها لفظة ( اعتدي ) التي هي موضع الاستشهاد عند ال-الأردن.ى على 
الضعف. إرواء الغليل - (۷ / )٠٤١‏ 

6 - الزيادة من (أ) 

7 - ينظر أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان المتوفى (٦٦٠٠ه)‏ من إصدارات 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان -الأردن. (ج ١‏ / ص .)۳٤١‏ 

8 - قلت والله أعلم أن ألفاظ الكناية لا بد أن يتوفر فيها الشروط التالية: 

أ - أن يفهم من اللفظ الفرقة . 

ب - أن يشهد العرف لهذا اللفظ أو ألفاظ الكنايات بأن المقصود منها الطلاق» أما إذا كانت من الكنايات الخفية غير المعروفة فلا 
يقع بها الطلاق. 

ج -أن ينوي الزوج الطلاق والقول قوله فيما نواه . 

د - لابد من الاعتبار بدلالة الحال فإذا أوقع الزوج هذا اللفظ على زوجته في حال الغضب أو مذاكرة الطلاق فيقعء فإذا تلفظ 
الزوج على زوجته بلفظ من ألفاظ الكناية مع توفر الشروط المذكورة أيضاً وقعت طلقة واحدة رجعية» لأن الأصل في الطلاق 
أن يكون رجعيا بعدم الاعتبار بما نواه من عدد الطلقات فتقع واحدة . ومع هذا فيرى الباحث الأولى التقيد بصريح الطلاق دون 
الحاجة إلى غيرها. 

9 -كتبت المآً. 

0 -كتبت قراة »وكذا في البقية . 
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والدليل على وقوع الطلاق بالكتابة المرتسمة مع النية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله 
[وسلم] "أنه أجرى"" الكتابة مجرى الكلام في تبليغ الرسالة إلى من لم يشافهه'" حتى لم 
يفصل بین من خاطبه وبين من کاتبه في لزوم ما کان یلزمه إیاه هكذا في الغیثا' 
ولقيام الكتابة مقام اللفظ لاشتراكهما في المواضعة وإذ هي حروف مرتبة منظومة 
فأشبهت الكلام وإنما لم يكن صريحا لاحتمالها الحكاية وتجويد ا فيه النيةء 
وعن ص [بالل]" وابن حنبل أنها صريح كاللفظء فلا تعتبر فيها النية ""ء والجواب ما مر 
آنفا » وكالكتابة المرتسمة قطع موضوع الأحرف من القرطاس» ٳذ هو کالوقر في 
الجر 
وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان: يقع كالمرتسم ولا إذ تمحى بالرياح فأشبه غير 
المرتسم. 
ذكر ذلك في البحر قال: وأما الطابع فوضعه ممن لا يعرف الكتابة لا يوجب طلاقاً إذ 
ليس بناطق ولا كاتب ولا مشير» فإن عرف أن وضعه يُوَثرُ كناية الطلاق فوضعه بنيته 
استل أن بكرن كار ارين ا 
قيل: ولو تلفظ الكاتب بما كتبه حال الكتابة أو بعدها وقع عليه الطلاق» فلو قال لم أنو 
الطلاق وإنما قصدت قراءة ما كتبته وحكاية ما فيه ففي قبوله ظاهراً وجهان مشتبهان 
بالوجهين فيما إذا حل وثاقها وقال أنت طالق ' 
قيل: وإنما تكون الكتابة كناية إذا كتب لفظا صريحاء فأما حيث كتب كناية فلا يقع 
ولو نوى» لأنه إذا كتب الصريح كان كنايةء والكناية لا تكون لها كتابة 


1 - الزيادة من (ج) . 

2 - في (أ) أجرا. 

3 - ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ستاب العلم - باب ما يُذكرُ في المَتاولة وكتاب اهل العلم بالعلم إلى 
البلدان - عن عبد الله بن عباس أن رَسول الله صلی الله عليه وسلم بَعث بكتابه رجلا وأمَرَهُ أن يذقعة إلى عظيم البَحريّن 
فدفعة عَظيمْ البَحريْن إلى كسى فلما قرأ مرق فحبت أن ابن سيب قال فدَعا عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
مروا کل ممق" رقم ٤‏ ٦(ج۱/‏ ص٦"‏ ). 

4 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

5 - في (ب) " المنصور " بدل "ص" وهو رمز له وكذا في بقية النسخة. 

6 - الزيادة من (أ) و كذا في بقية النسخة فلا داعي لتكراره. 

7 -ينظر كتاب الفروع وتصحيح الفروع» لمحمد بن مفلح المقدسي أبي عبد الله - دار الكتب العلمية - بيروت - ۸١٤٠١ه‏ 
ط١‏ -تحقيق: أبي الزهراء القاضي. (ج٦/إص۹۸٤).‏ والبحر الزخار (ج ۷ / ص .)١۸١‏ 

8 - في (أ) من . 

9 -البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص )٠۸١‏ . 

0 - ينظر روضة الطالبين (ج۸/ص۲٤).‏ 
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انتهى 'ء وظاهر المذهب عدم الفرق والله أعله "'. 
قوله [عليلم]": " وإشارَة نحو أخرَس مُفهمَة "أي وكإشارة نحو أخرس فهي من 
الكناية بغير اللفظ كما تقدم وأراد بنحو الأخرس من لا يمكنه الكلام في الحال كالمصمت 
فيقع الطلاق بإشارته المفهمة مع النية فأما من يمكنه الكلام فلا يقع الطلاق بإشارته مطلقا. 


واحترز بقوله " مفهمة" من الإشارة غير المفهمة فإن الطلاق لا يقع بها ظاهرا ولو 
نوی. 
وقيل: [أما]إذا نوى وقع الطلاق باطنا" فلا تحل له وإنما صحت إشارة من لا يقدر 
على النطق للضرورة مع قيامها مقام النطق في الإعلام بما في الضميرء ولم يصح من 
القادر على النطق لعموم الضرورة. 


وعن محمد" والطبري“والإمام ح للمذهب بل يصح منه مع النية لإفهامها 


1 سينظر إعانة الطالبين (ج؛ /إص١١)و‏ الكافي في فقه ابن حنبل (ج٣/إص۷۸١)‏ بنحوه . 

2 - قلت ما ذهب إليه المصنف من القول بوقوع الطلاق بالكتابة هو الأظهر للأمور التالية: 

١‏ -أن الكتابة تقوم مقام الكاتب ومقام التبليغ بالقول» فهي وسيلة من وسائل التعبير عن المقصود والمطلوب» بدليل انه عليه 
الصلاة والسلام كان مأمورا بتبليغ الرسالةء فبلغها بالقول مرة وبالكتابة مرة أخرى. 

۲ أن الكتاب كالخطاب أداة لإفهام المخاطب بالمرادء وقراءة المخاطب لما كتب له مفهوم وواضح» وأصل المكتوب كلاماء 
والكلام هو: ما تحصل به الفائدة سواءٌ كان لفظا أو خطا أو إشارة أو نطق به لسان الحال.ءوالدليل على ذلك في الخط قول 
العرب " القلم أحد اللسانين "وتسميتهم ما بين دفتي المصحف "كلام الله "> فإذا كتب الرجل إلى امرأته كتابا يعلن فيه طلاقه 
لهاء ثم نفذ إليها طلقت» شريطة أن تكون الكتابة واضحة مستبينة وأن تكون مكتوبة بعنوان الزوجةء بأن يكتب إليها يا فلهة 
ويذكر اسمها و يكتب أنت طالق»أما لو كتب على ورقة زوجتي طالق» أو أنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالنيةء لاحتمال أنه كتب 
هذه العبارة من غير أن يقصد بها طلاقاء أو كتبها لتحسين خطه ونحو ذلك»ويقع طلاقه عليها من حين كتابته " أنت طالق " إلا 
أن يعلق طلاقها على بلوغ الكتاب لها أو قراءته لهاء فيتوقف الوقوع على ما علق عليه . والله أعلم»أ.ه 

3 - الزيادة من (أ). 

4 - في (ب) أما بعد قيل . 

5 - الزيادة من (ج). 

6 - في (أ) بايناً . 

7 - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان مات بالري سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين 
حضر مجلس أبي حنيفة سنين ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (طبقات 
الفقهاء ج١‏ /إص١٤١).‏ 

8 -هو أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة ودرس بها بعده» وصنف في الأصول والخلاف 
والجدل» وهو أول من صنف في الخلاف المجرد» وكتابه فيه يسمى المحرر»ء ويعرف أبو علي هذا بصاحب الإفصاح وهو شرح 
على المختصر عزيز الوجود» مات سنة خمسين وثلاثمائة. والطبري نسبة إلى طبرستان وهو أقليم متسع مجاور بخراسان 
ومدينته آمل بهمزة وميم مضمومة بعدها لام وأما الطبراني فنسبة إلى طبرية الشام . (طبقات الفقهاء ج١‏ إص١أ٠٠).‏ 

9 - في (ب) الإمام يحيى وأحياناً الإمام ي بدل "الإمام ح" وفي (ج) الإمام ي وهو كذا رمز له في بقية النسختين. والإمام يحيى 
هو الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم ينتهي نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ولد 
بمدينة صنعاء سنة ٠٦۹‏ ه واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبى وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه» صنف التصانيف 
الحافلة في جميع الفنون» منها الشامل و الانتصار والرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين» وله غير ذلك 
من المصنفات الكثيرة حتى قيل أنها بلغت إلى مائة مجلدء وهو من أكابر أئمة الزيدية بالديار اليمنية وله ميل إلى الإنصاف مع 
طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن» وهو 
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كالكتابة''. 
قلنا: شبهها بالكلام ضعيف إذ ليست حروفا مرتبة بخلاف الكتابة فلذلك لم يجعل لها 

حكم الكلام إلا للضرورة والأصل في اعتبار الإشارة عمله صلى الله عليه وآله بإشارة 
المرأة التي رضخ اليهودي رأسها في البحث عن صدقها'» وعمل الصحابة بإشارة أمامه 
بشت آي العاض ني ويفا مان تفر ا على اكد“ 

وقيل”!: أن إشارة الأخرس"' تنقسم إلى صريح وكناية فإن أفهم بإشارته كل 
واقف عليها فهي صريح لا تحتاج إلى نيةء وإن لم يفهم إلا البعض فهي كنايةء ثم إن 
الظاهر اعتبار إشارته وإن قدر على الكتابةء وقيل إنما تعتبر إشارته حيث لا يقدر على 
الكتابة وإلا فهي المعتبرة . 

وينبغي أن يكتب مع ذلك أني قصدت الطلاقء لأن كتابة الأخرس كناية ككتابة الناطق 
على الصحيح» فيقع بها الطلاق إذا نوى وإن لم يفسر» وقيل لا بد من إشارته مع ذلك والله 
ا 

وأما الكناية باللفظ فألفاظها كثيرة لكن ذكر المؤلف منها ما يتوهم أنه صريح طلاقء 
وما يتوهم أنه غير صريح ولا كناية «فالأول: قوله [عليلم]"' " وَعلَيٌ أو يمني الطلَاق " 
فإذا قال علي الطلاق» أو يلزمني الطلاق» فقد اختلف في هاتين العبارتينء فالمختار للمذهب 
أنهما كناية» وعن بعضهم أنهما صريح» للإتيان بلفظ الطلاق فيهماء وهو ضعيف لعدم 
إيقاعه على الزوجة تصريحاء وعن الإمام ح وإدريس التهامي" أنه ليس بصريح ولا 
كناية. 


0 


=كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضى الله عنهم وعن أكابر علماء الطوائف رحمهم الله . توفي سنة ٠۷٠٠‏ ه 
بمدينة ذمار ودفن بها.(البدر الطالع ج۲ /إص٠""۳).‏ 

1 سينظر البحر الزخار (ج ۷ / ص ۱۸۷), 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الْخصومَات جاب ما يُذْكرُ في الأشخاص والملازمة وَالْخصومَة بين المُسم واليهودي 
رقم ۲۲۸۲ ( ج۲/ص ١١۸).والنسائي‏ في السنن الكبرى - باب القود من الرجل للمرأة - رقم ٦۹٤۳‏ (ج٤/ص۹٠۲)وابن‏ 
ماجه في السنن - باب يقتا من القاتل كما قتل - رقم ۲٠٠۰‏ (ج۲/ص۹٩۸۸).‏ 

3 - هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيعء أمها زينب بنت رسول الله هكان رسول © يحبها وربما حملها على عنقه في 
الصلاة » تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة ل أجمعين ثم تزوجت على المغيرة بن نوفل بعد موت علي بن أبي طالب » 
وتوفيت عنده في حدود الخمسين للهجرة .(الوافي بالوفيات ج۹ /إص١۷١١).‏ 

4 سينظر البحر الزخار (ج ١٠/ص )"٤١‏ . 

5 في (ب» ج) قيل هو ابن أبي شريف. وفي (ب) زيادة كلمة [يفرق]بعد قيل والأولى لاستقامة العبارة عدم وضعها في المتن. 

6 - في (أ) أن الإشارة من الأخرس. 

7 - الزيادة من (أ) . 

8 - هو إدريس بن محمد بن علي السليماني [ق ۷ ه[] المشهور بإدريس التهامي» إمام عظيم القدر متكلم في العلوم» له في 
المذهب ترجيحات» وله كتاب في (أحكام الدور دار الإيمان والكفر والفسق) رحمه الله. (مطلع البدور ومجمع البحور (ج ١‏ / 
ص )٤۲۷‏ . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 


7 


فال في الغيث: وهو الأقرب عندي''" لأنه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على 
الزوجةء وإنما هو بمنزلة من قال ألزمت نفسي أن أطلق» ولا خلاف في أن هذا ليس 
بصريح ولا كنايةء فكذلك ما هو في معناه " انتهى "'. 

قيل: وإنما لم يجب الطلاق إذا أوجبه العبد على نفسه»ء بأن يقول لله علي أن أطلق 
زوجتي لأنه لا قربة فيه» بخلاف العتق [إوصدقة] ‏ المال "الله أعلم . 


وأما الثاني وهو ما يتوهم أنه غير صريح ولا كنايةء فقد بينه عليلم "أ بقوله: " 
وتقنعي وأنت حرة ونا متك حَرَامٌ لا طالق " أما تقنعي فربما يتوهم أن معناه البسي القناعء 
وهذا لا يفيد الطلاق»ء وأما قوله "أنت حر" فلأنه موضوع للعتق» فيتوهم أنه لا يقع به 
الطلاق» وقد جعل هذان اللفظان كناية طلاق لأنهما يحتملانه فلو نوى الطلاق بأحدهما وقع. 

قيل وجميع ألفاظ العتق كناية في الطلاق»ء كما أن لفظ الطلاق كناية في العتقء لما 
بين ملك النكاح وملك اليمين من المناسبةء مع دلالة كل من اللفظين على الإزالة “. 

وأما قوله أنا منك حرام فقد يتوهم أنه ليس بكناية طلاق» لكونه" لح يضفه إلى 
المرأة. 

وعن الناصر: أنه لا يقع الطلاق بقوله أنا عليك حرام» فيأتي مثله في أنا منك حرام 
E AS‏ 

وأما حيث قال أنت علي حرام فلا إشكال أنه كناية طلاق» فإن نوى به الطلاق كان 
طلاقاء ون نوی به الظهار کان ظهاراء وإن نوی به اليمين أولم ينو شيا لزمته''' كفارة 
يمين على المختار للمذهب كما سيأتي. 


نهاية ورقة ۸۸ من النسخة (ب) . 

- في (ب) ما هو بمعناه . 

- الغيث المدرار ج'(خ( 

- في (أ) علي لله . 

- الزيادة من (ب» ج) وفي (أ) بخلاف العتق والمال . 

- ينظر كتاب التحرير للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني المتوفى سنة ٤٠٤4‏ ه(ج ١‏ / ص ۷۹ء), و المحرر في 


الفقه (ج۲/إصض۲۰۰) بنحوه . 


- في (أ) عليلم وفي (ج) أيده الله . 


8 - ينظر كشاف القناع (ج٠/إص١٠٠).‏ و البحر الرائق (ج٤‏ /إص٠٠۲).‏ و حاشية البجيرمي (ج٤‏ /إص۷) والمهذب (ج۲/إص") 
كلها بنحوه . 

9 -في (أ) لكنه . 

0 - ینظر کتاب التحریر (ج ۱ / ص ۳۲۹),. 


1 - في (ج) لزمه. 


86 


ر طا معاد ل ا قان الرخل ار وة ا منك طاق فان هذا ۷ كرون طا 
[لا]" صريحاً ولا كناية على المذهب وهو قول ح ‏ 
وقال ش ك: يقع به الطلاق هكذا في الغيث"' 
والدي في الإرشاد وشرحه ما حاصله أنه إن نوى بذلك اللفظ طلاقا وقع»وإن لم ينو شیئا 
أو نوی طلاق نفسه لم يقع على ما اختاره الإمام» يعني الجويني'ءلأنه خصصه بغير 
محل الطلاق فامتنع الصرف إليه انتهى ه''. 


وفي البحر ما لفظه المذهب والفريقانء وأنا عليك حرام كناية طلاق إذ التحريم 
صفه لهما جميعا القاسمية' وح» وأنا منك طالق ليس كناية إذ لا يوصف الرجل بأنه طالق. 


ش وك: بل يوصف به إذ هو بينونة فهو كناية. 
قلغا ر لم ور ضفة رل باه طاق لا ل ولا عرفا انتهي"'. 


تنبية: "وقد ذكر ف في البحر من أفاظ الكذاية غير ما تقدم حلي بريه بل بت مقطو عة 


LL 


منقطعةء انطلقي» اخرٴجي» المي الطريق إلى بلدك» اجمعي ٿيابك» زوجي غيري» 
اختاري لتفسك زوجا فقي على تفسىك› اذهبيء» انځدي اعتڌي» استرئي رحمك ذوقي» 
اسنتفلحي حبلك على غاربك» رقعت يدي عنك» انصرفت عنك» أنت الان أعلَمُ بشأنك وهبتك 
لأهلك ('' 


1 - الزيادة من (ب) . 

2 - ينظر المبسوط للسرخسي (ج٦/إص‏ ۷۸ ), 

3 - الغيث المدرار ج۲(خ) والمهذب (ج۲/إص۸۲).والمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس - دار صادر - بيروت (ج٠/إص١٠١٠).‏ 

4 -نهاية ورقة ۸۳ من (أ) , 

5 - هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد الجويني الفقيه الملقب ضياء الدين 
رئيس الشافعية» قال السمعاني كان إمام الأئمة على الإطلاق المجمع على إمامته شرقا وغربا لم تر العيون مثله» ولد سنة 
تسع عشرة وأربع مائة في المحرم وتوفي ٤۷۸‏ ه. (الوافي بالوفيات ج۹٠١/إص١١١).‏ 

6 - ينظر الإرشاد للإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقري اليمني الشافعي › المتوفى سنة ۸۳۷ه دار 
عمر بن الخطاب -مصر - طا .۹-۵۱٤۳٩۰‏ ۰م ( ص ٤۱‏ ۱). وفتح الجواد بشرح الإرشاد لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن 
حجر الهيتمي الشافعي . -مطبعة البابي الحلبي بمصر - ١٠٠١۷٤‏ ه(۷/۲١١),.‏ 

7 - المقصود بالفريقين أبو حنيفة وأصحابهء والشافعي وأصحابه. ينظر (الانتصار (ج ١‏ / ص ۳۲۲) . 

8 -هم أصحاب القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ( الانتصار على علماء 
الأمصار(ج ١‏ / ص )١‏ . 

9 - في (أءب ) قلت. 

0 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص .)١۷١۳‏ 

1 -البحر الزخار (ج ۷ / ص ,)۱١۸‏ 
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س یم پیا طب ئ 


6 
7 
8 
9 


وزاد بعض الشافعية أغناك الله ''ء» وبعضهم كلي واشربي لاحتماله كلي زاد [ألم] " 
الفراق واشربي كأسه»ء وزاد بعض أهل E‏ 
جواب ألك امرأةء وزاد في [شرح]" الإرشاد الحقي بأهلك لا أنده“ ربك بفتح السين 
المهملة اعزبي بالعين المهملة والزاي المعجمةء اغربي بالغين المعجمة والر اي المهملةء 
ومعناهما الأمر بالبعد تجرعي» تزودي " 

وضابطها ما تقدم في الأثمار وأصله ما احتمله وغيره “. 


وفي البحر ما لفظه: فرع الإمام ح للمذهب وش وتعتبر النية فيها ولا تكفي 
القرينة» ح بل القرينة تلحقها بالصريح» كقوله عند طلبها للطلاق أنت باين» قلت وهو قريب 
وقد حكاه الإمام ح عن القاسميةء واختاره أحمد بن حنبل بل القرينة الحالية كافية وإن 
عدمت المقالية. 
E TE E‏ معني 
E‏ ": العترة""' جميعاً والكناية كالصريح في انقسامها إلى رجعي وباين 
إذ لم يفصل الدليل. 


ش بل الكناية كلها رجعيةء إلا أن يريد اثنين أو ثلاثاً فعلى ما نوى» لقوله صلى الله عليه 
وآله ıı‏ الأعمال بالنيات (1T)‏ 7 


- الأصح في المذهب الشافعي أن قوله أغناك الله ليس كناية (ينظر روضة الطالبين ج۸/إص۷"). 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (أ) . 


- أي أزجر( فتح الجواد بشرح الإرشاد(۲/١١١).‏ 

- بمهملة مفتوحة ما يرعى من المال كالإبل ومكسورة جماعة الظباء والبقرء فراء ساكنة أي لا أهتم بشأنك لأني طلقتك. 
ينظر(فتح الجواد بشرح الإرشاد(۷/۲١١١).‏ 

- كتبت الرآ وكذا في البقية . 

- فتح الجواد بشرح الإرشاد(۲/١١١).‏ 

-ينظر كتاب الأثمار للإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين(خ). 

-البحر الزخار (ج ۷ / ص ,)١١١‏ 


10 - في المخطوط مسيلة' وكذا في البقية. 


- العترة: ( تنل الرَجْل ) وأقرباؤه من ولد وغيره . و قيل : عترة الرَجْل : ( رَهطه وعشيرته انون ) » أي الأفربّون ( 
E‏ : عترَةٌ الرجل : ولّذه وذريّته وعَقبُه من صلّبه» قال : فعترة النبي صلى الله عليه 
وسلم ولذ فاطمَة البتول عليها السلا والمشهور المعروف ن عترته اهل يته وهم الذين حرمت عليهم الزكاةٌ والصدقَةٌ 
المفروضةء وهم ڏو القرْبَى الذين لهم خمُس الخمُس المذكور في سورة الأنفال, ينظر ( تاج العروس من جواهر القاموس 
(۰/۱۲). 


12 سبق تخریجه ص۷۷ . 
3 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص )١۷١‏ . 
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SS UM س yıا ا‎ 


7 
8 
9 


قلنا: اللفظ لا يفيد العدد وضعاً ولا عرفا فلا تصح نيته. 


ح: بل كلها باينة إلا اعتدي واستبرئي» أو أنت واحدة فرجعيةء إذ أصل الطلاق كله 
البينوذة إلا ما خضة دلبل ولم خض إلا لفط الطلائ لقولة عاي (وعولتهن أحق برذهن 


الرجعة لم يفصل إلا التثظيث والخلع . 
مال "ومن خن اة امار لفل و يشر فاضل روزي الان 
والعطاس وبلع الريق '. 
فإن تأخرت عن اللفظ لم تصح» وإن قارنت أول اللفظ دون آخرء[أو العكس] 
فوجهان : 
الإمام ح والاسفرائيني: يصح كلو عزمت نية الصلاة في أثنائهاء المروّزي لا إذا 
قارنت بعضا لا يصلح للطلاق. 
فت فان قارنت أخر الفط درن اولة ققرت ااا ت كا کر امو 
ا 
ووجه الفرق أن النية إذا قارنت أول اللفظ استصحبت حكما كما في نية الوضوء 
و لضا کات ا اک ا و کک غ اله 
[كما]" "أإذا قرنت في أول الوضوء 


- الزيادة من (أ) . 

- البقرة: ۲۲۸. 

-البحر الزخار (ج ۷ / ص )١۷١‏ . 

- البحر الزخار (ج ۷ / ص )۱۸١‏ . 

-زيادة من (نسخ المخطوط) وليست في البحر . ينظر (ج ۷ / ص .)٠١١‏ 

-هو أبو حامد أحمد بن طاهر الاسفرائيني ولد سنة أربع وأربعين وثلائمائة ومات في شوال سنة ست وأربعمائة وانتهت إليه 
رياسة الدين والدنيا ببغداد واتفق الموافق والمخالف على فضله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونطاقه العلم . (طبقات 
الفقهاء ج١‏ /إص١۳١)‏ . 

خي البحر الزخار (ج ۷ / ص ".)٠۱۸١‏ فإن" بدل' إن " . 

خي البحر الزخار (ج ۷ / ص ".)٠١١‏ لما" بدل" كما" . 

- البحر الزخار (ج ۷ / ص )۱۸١‏ . 


0 - في (ا) أو. 
1 - الزيادة من (ب»ج). 
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أو الصلاة]"ء قيل والمراد باللفظ لفظ الكناية فقط فيعتبر اقتران النية بيا 
قوله أنت باين وبخاء أ خلية في قوله أنت خلية ونحو ذلك. 


باين في 


"۵ 


وقيل: بل المراد جملة اللفظ فيقترن بأول أنت في المثالين المذكورين» قيل والمتجه 
الأول لأن النية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتمليه أو محاملهء ولفظة أنت دالة على 
الخطاب لا غير» وإنما الاحتمال في الكناية كباين ونحوه . 


تنبية: والدليل على اعتبار النية في الكنايةء الإجماع على أنه لا يقع الطلاق إذا 
لم ينوه وحديث توبة كعب بن مالك" ففيه أنه قال لزوجته "الحقي بأهلك"" ولم يكن 
طلاقا لما لم ينوه بخلاف قوله صلى الله عليه وآله [وسلم] لابنة الجون'" "الحقي بأهلك" 
فإنه كان طلاقا لما نواه » ولفظ هذا الحديث فيما أخرجه البخاري""' عن عائشة ' أن ابنة 
الا دک عار ا ع و ع 


1 - في (ج) أو. 

2 - الزيادة من (أ) وبدلها في (ب) العبارة التالية"كما إذا قرنت في أول الوضوء والصلاة". 

3 تبت بيآء. 

4 - كتبت بخاًء. 

5 خي (أ)ٳذا لم ينو. 

6 خي (أ)ابن. 

7-هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو الأنصاري الخزرجي › شاعر رسول الله وصاحبه ءأحد الثلاثة الذين خلفوا › فتاب الله 
عليهم » شهد العقبة › كان من أهل الصفة › ذهب بصره في خلافة معاوية › له عدة أحاديث رواها عنه ابنه وجماعةء مات 
سنة أربعين وقال الواقدي سنة خمسين .( سير أعلام النبلاء ١١١/۲‏ ). 

8 -أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي جاب حديث كعب بن مالك رقم )٠٠٠٦/4( ٠٠١١‏ وأورده بتمامه . ومسلم في 
كتاب التوبة - باب حديث توبة كعب بن مالك رقم ۲۷۹۹ .)۲٠٠١/٤(‏ 

9 الزيادة من (ب) . 

0 - ابنة الجون واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل وهو الصحيح وقيل : أسماء بنت النعمان بن أبي الجون (فتح الباري 
شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» - دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين 
الخطيب»( ۹/ .)١١‏ والإصابة لابن حجر - دار الجيل: بيروت طا ١١١٠/۱۹۹۲م‏ بتحقيق علي البجاوي (۷/١٠ء).‏ 

1 - البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم الحافظ العلم صاحب الصحيح» وإمام هذا 
الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان» روى عن الإمام أحمد و ابن المنذر وابن المديني وخلق» وعنه مسلم و 
الترمذي وخلق» قال بندار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري» ومسلم بنيسابور والدارمي بسمرقند والبخاري ببخارى› 
وللبخاري مؤلفات عدة منها: الجامع الصحيح فلم يضع فيه حديثا إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين»ء ولد يوم الجمعة بعد 
الصلاة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائةء ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين( طبقات 
الحفاظ .)٠٠١٠۲/١‏ 

2 -هي عائشة أم المؤمنين بنت الإمام خليفة رسول الله ٣‏ أبى بكر عبد الله بن أبي قحافةء زوجة النبي ٣وأفقه‏ نساء الأمة 
على الإطلاق» وأمها هي أم رومان بنت عامر الكنانيةء تزوجها نبي الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجةء ودخل بها وهي 
ابنة تسع» روت عن النبي علما كثيرأً طيبا ‏ مباركاًء وعن أبيها وطائفةء وحدث عنها إبراهيم النخعي والتيمي وجماعةء كانت 
امرأة بيضاء جميلةء لم يتزوج النبي بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبهاء توفيت سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين ودفنت 
بالبقيع (سير أعلام النبلاء .)٠١١/١‏ 
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عذت بعظيم الحقي بأهلك"" وحديث توبة كعب المذكور أيضاً أخرجه البخاري 
MN)‏ 
و عیره 


1 


قوله عليلم " وستَيّه وَاحدة في طهر ٽا وَطءَ منۀ في ايه وڏا طاق وڏا في حيْضته 
المتقَدمَة " الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي عند الأكثر» وفي إحدى الروايتين عن ش لا 
بدعة فيه بل کله جائز . 


لنا قوله تعالى:( فطلقوه لعدتهن ) ”""ء وحديث طلاق ابن عمر وسيأتي فالطلاق 
السني عند أهل المذهب ومن وافقهم في حق ذوات الحيض ما جمع الأربعة الشروط 
المذكورة. 

الأول: أن يوقع طلقة واحدة فقط فلو أوقع أكثر من واحدة بلفظ أو بألفاظ گان غا 


قال في الغيث" لما روي عن عمر" أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في 
مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما""" انتهى وسيأتي نحو ذلك. 


[الشرط الثاني: أن يطلقها في طهر فلو طلقها وهي حائض كان بدعيا لخبر ابن عمر 
وسيأتي] ٠‏ 

الشرط التثالث: أن يكون الطهر الذي طلقها فيه لم يقع من الزوج وطئ فيه للزوجةء لا 
قبل الطلاق ولا بعده» وهذا المراد بقول المؤلف [عليلم] ‏ في أيّه» فلو طلقها في طهر قبل 
أن يطأهاء ثم راجعها في ذلك الطهرء فوطئها فيهء انقلب ذلك الطلاق المتقدم بدعياء ذكره 
ص بالله في المهذب' 'ء 


1- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق - رقم ١٠٠؛‏ (ء / 
۲( 

3 - لقد خالف المصنف رحمه الله في هذه المسألة منهجية البدء بالاستدلال فالأصل أن يستدل أولاً بالحديث ثم الإجماع كما هو 
المتعارف عليه عند علماء الأصول. 

4 - ينظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب - دار الفكر - بيروت - ١٠٠٠ه‏ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات (ج۲/ص ٤٤١‏ ), 

.٠:قالطلا‎ - 5 

6 نهاية ورقة ۸۹ من النسخة (ب) . 

7 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - باب من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلانا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه - رقم ٠۷۷١‏ 
( ج٤‏ /إص١٦).‏ 

8 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

9 - سقط من (ب). 

0 - الزيادة من (أ) . 

1 - المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ج ١‏ / ص .)١۸۳‏ 
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وقد أشار"" إلى ذلك ع» وقيل: لا ينقلب بدعيأً ذكر ذلك في حواشي المهذب وأشار إليه 
في الزوائدء وذكره الفقيه ل . 
قال في الغيث فإذا أراد مراجعتها راجعها بالقول»ء ولا يجوز له الوطء حتى تحيض ثم 
تطهر . 
وهل يجوز له الاستمتاع ؟ 
قلت: الأقرب أنه لا يجوز وإلا انقلب بدعياً""' إذا فعل انتهى ه. 


ومن تمام هذا الشرط أن لا يقع منه طلاق في أي ذلك الطهر لا قبل الطلاق ولا بعد 
فإن وقع منه طلاق فيه" قبل هذه الطلقة أو بعدهاء صار الجميع بدعياء ذكر ذلك الفقيه 
حا قهاسا على مالو تعفبه الوطء كما مره“ : 


الشرط الرابع: أن لا يكون قد وقع منه وطئ لها ولا طلاق في الحيضة المتقدمة على 
ذلك الظهرء قان كان فد قعل شيا من ذلك ارت الطلفة قى الطهر بدحة [قاما لى وط 
أو طلق في الحيضة المتأخرة عن ذلك فلا تنقلب الطلقة التي في الطهر بدعة ]“ . 


فهذه شروط الطلاق السني في حق ذوات الحيض» وأما في حق غيرهن أ" فقد بينه 
[عليلم]""' بقوله " وفي حق غير الحائض الواحدة " أي والطلاق السني في حق غير ذات 
الحيض» كالآيسة لصغر أو كبر والحامل» وكذا الضهياء' على الصحيح شرطه أن لا 


1 - في (أ) زيادة إليه. 

2 - المقصود به الفقيه محمد بن سليمان وقد رمز له في المخطوط باختلاف نسخها ب الفقيه ل وأحيانا قيل ل وهو محمد بن 
سليمان بن أبي الرجال المعروف بابن أبي الرجالء الفقيه بدر الدين المذاكر المجتهد» له عناية بالعلوم» وتزهد في الدنياء من 
مؤلفاته: (الروضة المشهورة في الفقه) كتبها عنه محمد بن أحمد بن سلامة بن أبي الجيش»ء أن سمع عليه (اللمع) للأمير 
علي بن الحسين. أقام بصعدة › وبها توفي في النصف الأخير من جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبعمائةء وقَبرَ قريب جبان العيد 
المعروف بالمشهد قبلي صعدة المحروسةء انتهى. طبقات الزيدية الکبری (۲ / ۳۹۱). 

3 - [الذي وجدته في الغيث ولا ينقلب بدعياً وهو الذي في شرح الزوايد عن الإمام تمت " منقولة من هامش الأم بلفظها 
ه].(تعليق في هامش الصفحة من (ب). 

4 الغيث المدرار ج"(خ) . 

5 -الزيادة من (ب) . 

6 - المقصود به الفقيه يحي البحيبح» وقد رمز له في المخطوط باختلاف نسخها ب الفقيه ح وأحيانا قيل ح. وهو يحيى بن 
الحسن البحيبج ويقال البحيح عالم كبير وفاضل شهير» كان أحد مذاكري فقهاء الزيدية المعتمد على أقوالهم في حياته وبعد 
موته»ء له تعليقة على اللمع» من تلامذة الأمير العالم المؤيد بن أحمد بن المهدي» و تاريخ مولده ووفاته مجهول والعلم لله . 
ينظر (مطلع البدور ومجمع البحور (ج ؛ / ص ١۸١٠)ء‏ وطبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (ج ۳ / ص )٠١‏ بتصرف. 

7 - في (ب) زيادة (و). 

8 - الزيادة من (أ), 

9 -نهاية ورقة ۸٤‏ من (أ) . 

0 - الزيادة من (أ). 

1 -هي المرأة التي لا تحيض ولا تحمل أو تحيض ولا تحمل أو لا ينبت ثدياها( القاموس المحيط ج١/إص٤۸٠۱).‏ وقيل هي 
المرأة الكبيرة التي لم يأتها حيض أصلا (شرح الأزهار -(۲ / .)٠٠١‏ 
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1 


يزيد على طلقة واحدة فقط» فلو طلقها أكثر من واحدة في شهر واحد بلفظ أو ألفاظ كان 
الجميع بدعياء وظاهر مذهب ش أن إيقاع الطلقتين والثلاث لا يكون بدعيا سواء كان بلفظ 
أو ألفاظ وسو اء كانت المرآة من ذَرّأت الحيضن آم لا وقد زوى عنه خلاف ذلك "'. 
قوله عليلم " لكن ندب تقديمٌ الكف شهرًا " يعني أن غير ذات الحيض لا يشترط 
في كون طلاقها للسنة تقديم الكف عن وطئها فلو طلقها" عقيب وطئها لم يكن بدعياء ولو 
طلقها ثم راجعها جاز له وطؤها عقيب المراجعةء لكنه يندب إذا أراد تطليقها أن يقدم الكف 
عن جماعها شهرا ثم يطلقهاء فإن طلقها قبل مضي الشهر جاز ذلك» ولم يكن الطلاق بدعيا 
هذا مذهبنا“ وهو قول ح وش . 
وقال زفر": أن تقديم الكف عن جماعها يجب» فهذه شروط السني عندنا ". 
وزاد الناصر النية فلا يصح طلاق الهازل عنده وزاد أيضا الإشهاد'۸ء وهو قول 
الباقر» والصادق» والإمامية وإلا لم يقع» واحتجوا بقوله تعالى"( وأشهذوا ذوي عذل مَك 
)00 , 
قلنا [أن]''" الأمر""' ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما بتعليق شرط' 
الإشهاد [به]“' أحق من الآخر ولا خلاف أنه ليس بشرط فيهما جميعاء وإن قال بعضهم 
هو شرط في الرجعة دون الطلاق ونحن نقول لا يشترط في أيهما وإنما يستحب فقط. 


- ينظرأسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج٣/ص‏ ١٠۲)ء‏ و فتح المعين بشرح قرة العين» لزين الدين بن عبد العزيز 


المليباري› - دار الفكر - بيروت (ج٤‏ /ص٤).‏ 


2 
3 
4 
5 


- في (أء ج)يندب وفي المتن كما هو في (ب). ينظر (مخطوطة متن الأثمار ص٥‏ ؛). 

- في (أ) طلقت. 

- ينظر البحر الزخار (ج ۷ / ص .)١٤١٤١‏ 

ينظر فتاوى السغدي (النتف في الفتاوى)ء لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي» - دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
- عمان الأردن / بيروت لبنان - ٠٠٠٤‏ - ۱۹۸4ء ط١‏ تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي (ج١/إص٠۳).‏ و 


روضة الطالبين ج۸/إص۷ ). و البحر الزخار (ج ۷ / ص .)٠٤١٤١‏ 


6 


- هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب الإمام أبي حنيفةء وكان يفضله ويقول هو أقيس أصحابي إمام من 


أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه كما قال أبو حنيفة عنهء تولى قضاء البصرةء ولد سنة عشر ومائة 
وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعين سنة. (الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لعبد القادر بن أبي 
الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبي محمد - مير محمد کتب خانه - کراتشي(ج۱ ص )۲٤٣٩‏ : 


- فتاوى السغدي (ج١/إص )۳۲١‏ والبحر الزخار (ج ۷ / ص .)١٤٤١‏ 

- البحر الزخار (ج ۷ / ص )٠٤١‏ . 

- الطلاق؟. 

ينظر شرائع الإسلام في مسائل الحلال لجعفر بن الحسن الهذلي - مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان (ج ؛ / ص ۷١ء).‏ 
- سقط من (أ). 

- في (أ) الآخر. 

- في (أ) بشرط تعليق. 

- الزيادة من (ج). 
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SE o O) 3&3 iM س یا یا ضط‎ 


أما الطلاق فلقوله تعالى (فطلقو شش لعذتهنٌ ) ونحوها ولم يشترط'' الإشهاد. 


وأما الرجعة فلقوله تعالى( قإشتاك بمَغرروف)' ( وبُعولتهُن أحق برذهن) ولم 
بشترط ا الإشهاد هكذافي أصول الآحكار "؛ 
قال في الغيث"" وفي هذا الاحتجاج نظر يخشى التطويل بذكره '. 
والأولى عندي أن يقال في الاحتجاج ليس في الآية أكثر من أنه أمرٌ بالإشهاد ولم 
تصرح بأنه شرط» والأمر وإن كان يقتضي الوجوب فقد ورد الأمر بالشهادة في البيع ولم 
يقتض الوجوب عند الجميع» فقسنا هذا الأمر على ذلك الأمر لاشتراكهما في كونهما أمرا 
وأما الرجعة في إمساك وليست بإيقاع» فيحمل الأمر على الاستحباب فقط كما في 
البيع انتهى . 
قوله عليلم " ويغرق المثلث على الأطهار أو الشهور وْجُوبًا [ويُخلل الرَجْعَة بلا 
وطء] " " أي ويجب على من أراد التطليق تلاثا أن يفرق الثلاث التطليقات على الأطهار 
إن كانت ذات حيض» فيطلقها في كل طهر طلقة؛ وإن لم تكن ذات حيض» فرق التطليقات 
على الشهور» فيطلقها في كل شهر طلقة فقط» حتى يكون الطلاق للسنةء ووجهه أن التطليق 
فاا تكلمة و احدة محظونء وكا كان ذلك فاد من فاضل ن كل تطلفتن »و لا قاضل إلا 
الاطها أو الور 


قيل: وعند الناصر» والباقر» والصادق» وك وش ٠‏ أن الحامل لا تطلق في حال حملها 
EA E a Nh E AN O‏ 
يخلل الرجعة باللفظ بين كل تطليقتين من دون وطئ» فيطلقها الأولى ثم ير اجعها[باللفظ] 'ء 


.٠:قالطلا‎ - 

- في (أ) يشرط, 

- البقرة:۲۲۹. 

- البقرة:۲۲۸. 

- في (أ) يشرط. 

-أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام (ج ١‏ / ص .)۳۳١‏ 
-الغيث المدرار ج(خ) . 

- في (أ) فيفرق. 

- سقطت من المتن في (ب) " واستدركت في الهامش . 


0 - في (أ)الواحده , 
11 - في ( ب)التطليق . 


12 


- الزيادة من (ج) . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ويكف عن جماعهاء [حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها الثانية في هذا الطهر الثاني ثم يراجعها 
باللفظء ويكف عن جماعها ]'فإذا طهرت الطهر الثالث طلقها فيه فتبين منه حينئذ ". 


ووجه الوجوب أن المشروع أن يطلقها في طهر لا وطء منه في أيه ولا طلاق كما 
تقدم وسيأتي دليله. 
وأما تخليل' الرجعة فلأن الطلاق لا يتبع الطلاق [عندنا] كما سيأتي. 

قوله عليلم : " ويَكفي في مثل تاثا للسنة تخليل الرَجْعَة " فإذا قال لها أنت طالق ثلاث 
لف فاده قال أت طاقن خف كل [اخة ا طهر سس الزخعة ين كل تاقفن قدا 
راجعها بلسانه في كل طهر من غير جماع طلقت» حتى يستوفي تلاثا على السنة ولا يحتاج 
إلى تحديد طلاق» وإنما اعتبرت الرجعة باللسان من دون جماع لما تقدم من أنه إذا وطئها 
بعد الطلاق في الطهر الذي طلقها فيه انقلب الطلاق بدعيأء ووجه ذلك أن العلة التي صار 
الطلاق لأجلها بدعيا حيث طلقها بعد الوطء في ذلك الطهرء» حاصله حيث وطئ فيه بعد 
الطلاق فينكشف كونه بدعياء وأراد المؤلف[عليلم] " بالمثل ما إذا قال أنت طالق واحدة 
للسنة أو" اثنتين للسنة فإن الكلام في ذلك كالكلام في الثلاث وهو المراد بلفظه نحو في 
قا 


تنبيه: اعلام أن طلاق العدة هو طلاق السنة عندناء سواء طلقها واحدة أو ثلاثا 
على الصفة التي قدمناء وإنما سمي طلاق العدة لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد 
وقو ع الطلاق ذكره في التقريرعن ط '. 


قال الإمام المهدي عليلم' ' :ووجه ذلك قوله تعالی 


- الزيادة من (أ) أو أنه سقط من (ب). 

-ينظر شرح الأزهار(ج ۲ / ص )۳۸١‏ .والمدونة الكبرى (ج٠/إص .)٠١‏ و مغني المحتاج (ج٣/إص١١").‏ 
- في (أ) تخلل. 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- في (أ) و. 

- الأزهار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ج ١‏ / ص .)١‏ 

خهاية ورقة ٠١‏ من النسخة (ب) . 


0 - التقرير شرح التحرير(خ) . 
1- هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى »من أئمة الزيدية باليمنء ولد بمدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رجب 


سنة ۷۷١‏ ه تبحر في العلوم وصنف» وفاق غيره من أبناء زمانه »> من مصنفاته الشهيرة الأزهار وشرحه الغيث المدرار 
في أربعة مجلدات» والبحر الزخار في مجلدين» ولما اشتهرت فضائله وكثرت مناقبه بايعه الناس عند موت الإمام الناصر في 
شهر شوال سنة ۷۹۳ بمدينة صنعاءء توفي رحمه الله تعالى في شهر القعدة سنة ٠٠١‏ أربعين وثمان مائة بالطاعون الكبير 
الذي مات منه أكثر الأعيانء وقبره بظفير حجه مشهور مزور. ينظر البدر الطالع ( ج١إص١١١).‏ 
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دیا ظط ل X2‏ ب{ 0 


( قطلقوهن لعدتهنٌ ) ' أي مستقبلات لعدتهن. 

وقال ك وابن أبي الفوارس:"' طلاق العدة هو أن يطلقها [ثلاتا] "على الصفة التي 
ذكرناء وأما طلاق السنة فهو أن يتركها بعد التطليقة الأولى و الثانية حتى تنقضي عدتها 
ثم يتزوجها ثم يطلق مشروط بأن لا يقع من الزوج في ذلك الطهر الذي طلقها فيه وطئ» 
وسواء تقدم أو تأخرء والمتأخر مأخوذ من عموم لفظ أو قياس على المتقدم» هكذا في 
الغيث والله أعلم. 

قوله عليلم: " ويقع البدعي» ويأثم غالبا "قد عرف بما تقدم ذكره من شروط الطلاق 
السني أن ما اختل فيه أحدها فهو بدعي» فلذلك استغنى عن قوله في الأزهار "وبذعيُةُ ما 
خالفة " » والمذهب أن الطلاق البدعي يقع مع إثم فاعلهء أما الإثم فلا يحفظ فيه خلاف» 
وأما الوقوع فذلك هو المذهب» وهو قول أكثر العلماء '“. 


وعن الناصرء والصادق» والباقرء والإمامية أنه غير واقع لقوله تعالى (يا أيها النبي إذا 
طلقم النبتاء فطلقوشن لعتتهن واخصوا العذة) . 
قالوا: فمن طلق طلاق البدعة فقد فعل خلاف ما أمر الله به فلا يقع''. 
ورد بأن مقتضى الآية الكريمة الأمر بإيقاع الطلاق للسنةء ولا شك أن ذلك واجب 
لأجل الأمر» ولا يعرض في الآية لكونه واقعا أو غير واقع» وقد دل حديث ابن عمر ونحوه 
على أنه واقع مع الإثم» وفي ذلك جمع بين مقتضى الآية والاخبار فاعتمدناه. 


وما رووه عن النبي صلی الله عليه وآله وعن علي عليلم من آنه غير واقع فهي 
روايات ضعيفة لم تثبت» فلا تقوى على معارضة حديث ابن" أ عمر لوروده في الصحاح» 


وسأذکر هاهنا بعض رواياته» ففي بعضها عن ابن عمر آنه طلق امرأته وهي حائض فذکر 


- الطلاق:٠.‏ 
-هو الإمام الحافظ المحقق الرحال أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس سهل البغدادي »ولد سنة 
ثمان وثلاثين وثلاث مئة › ارتحل إلى البصرة وبلاد فارس وخراسان وجمع وصنف وانتخب عليه المشائخ» وكان مشهورا 

بالحفظ والصلاح والمعرفة توفي في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. (سير أعلام النبلاء ج۷٠/إص۲۲۳)‏ . 
- الزيادة من (ب). 

- المدونة الکبری (ج٥/‏ ص۹١٤‏ ). 

- في (ب) "و" 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

,)۷۲/ ١(- الأزهار‎ - 

- الغيث المدرار ج(خ) و بداية المجتهد ونهاية المقتصد(۳/١٠٠١).‏ 


9 - الطلاق:٠.‏ 
0 شرح الأزهار(ج ۲ / ص )۳٠١‏ و شرائع الإسلام في مسائل الحلال (ج ؛ / ص .)٠٤‏ 
1 -نهاية ورقة ۸١‏ من (أ) , 
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ذلك عمر لرسول الله صلی الله عليه وآله فتغیظ رسول الله صلی الله عليه وآله ثم قال 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها [قبل أن 
ا ك وکا ن ا[ غ و 

وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال" مره فليراجعها حتى تحيض حيضة 
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها] ‏ طاهرا من 
حيضتها قبل أن يمسها قال والطلاق للعدة كما أمر الله تعالى وكان عبدالله طلقها تطليقة 
فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ١‏ ءوفي رواية 
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله [وسلم](° 
فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا" ٠"‏ وفي رواية أنه قيل لنافع ما صنعت 
E‏ 

هذه من روايات الصحيحين ولهما ولغيرهما روايات أخر تتضمن نحو معنى هذه» وفيها 
دلالة على وقوع الطلاق مع الإثم لتغيظ النبي صلى الله عليه وله" من ذلك وإنما تغيظ من 
منکر» ولأمره صلی الله عليه وآله بمراجعتها ولو كان طلاقه غير واقع لم يحتج إلى 
ا و ی و کا ن رل لك 
الطلاق ليس بواقع""' فليطلقها في طهر مستقبل قبل أن يمسها أو نحو ذلك » وقد روي عن 
ابن عباس وغيره من الصحابة تأثيم من طلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة مع بينونتها 
بذلك" وإنما يكون ذلك عن توقيف والله أعلم. 


- وفي (أ) الله تعالى. 

- أخرجه البخاري في صحيحه -باب تفسير سور الطْلّاق - رقم ٠٠٠١‏ (ج؛٤إص٤١۱۸).‏ 

- سقط من (ج). 
RR‏ 
۲ - دار ابن حزم - لبنان/ بیروت - ۱٤٩۳‏ ه - ۲۰۰۲م ط۲ تحقيق: د. علي حسين البواب (ج۲/ص۱۷۷) وهو 
في صحيح مسلم -كتاب الطلاق E‏ - رقم ۱ بلفظ " أن عبد الله بن عمَرَ قال طلقت 
ارتي وهی حائض فذكر ذلك عُمَرُ لاتب ۲ فتَغيَظً رسول الله ٣‏ ثُمٌ قال مره فليرّاجغها حتى تحيض حيْضة أخرّى مستقبلة 
سوى حيْضتها التي طلقَهَا فيها قان بدا له أن يُطلَقَها قَيْطلَقَها طهر من حيضتها قبل أن يها فذلك الطلَاق لذعدُة كما أمرَ الله 
وكان عبد الله طلقها تطليقَةً واحدة فَحسبَت من طلاقها ورَاجَعَها عبد الله كما أَمَرَهٌ رسول الله ٣‏ (ج۲/ ص۰۹۰۹ (٠‏ 


س ډیا پا کک 


5 - سقط من (ج). 

6 - أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الطلاق - باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها - رقم ۱٤١۱‏ (ج۲/إص١۹٠١٠).‏ 
7 -المرجع السابق - کتاب الطلاق - باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها - رقم ,)٠١/٠١ (۳٣۳۹‏ 

8 - في (ج) صللم. 

9 - في (أ) واقع . 


0 ڃينظر سنن ابي داود - باب تسخ الْمُرَاجَعة بَغد التطليقات الثلَاث - رقم ۹۷٠۲(ج۲/إص‏ ١٠۲).و‏ صححه الألباني ينظر 
(صحيح أبي داود (6/٦‏ 
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س یم پیا طب ئ 


Gf a 


وقوله: "غالبا" وهو من الزوايد احتراز" من أن يكون الطلاق مشروطا فيحصل 
الشرط وهي على حال يكون الطلاق فيها بدعيأء فإنه يقع ولا إثم. 
وكذا طلاق الغائب حيث طلق زوجته ظاناً كونها في الطهر وهي حائض» فإن الطلاق 
يقع ولا يأثم» لأن القول بالتأثم في هاتين الصورتين ونحوهما يستلزم عدم جواز الطلاق 
المشروط وطلاق الغائب إذ لا يؤمن فيهما الوقوع في المحظور وهو الطلاق البدعي 
فيكون الإقدام عليه محظوراء ولا قائل بالتأثم في الصورتين وإن قيل بأن الطلاق فيهما 
يكون بدعيا كما ذكره في الإرشاد وشرحه في المعلق والله أعلم". 
قوله عليلم: " ونفي النقيض'' إثبات لنقيضه وإن نفاه "فإذا قال لامرأته أنت طالق لا 
لسنة ولا لبدعة طلقت للبدعةء لأن قوله لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد 
بقوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيهء لأنه بمنزلة استتناء الكل فبطل وبقي الكلام الأول. 
فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطأها فيه لم تطلق حتى تحيض» أو يطأها 
كما لو قال أنت طالق للبدعة وهي في طهر كذلك . 
قيل وهذا حيث لم يكن بينهما واسطة لا سنة ولا بدعة كالحامل'”والآيسة" أفيقع الطلاق 
ا وک ا و ا فق ر و 2 
فقطلق قاغدة وتخو ذلك و الكن قى الغكن من" الصورة ‏ النذكررة خجها ‏ : 
فرع: ومن قال أنت طالق للسنة وقع في الحال إن كانت على شروط السنة""" وإلا 
فمتی صارت عليها. 
وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق فهو كقوله للسنة ومن قال أنت طالق للبدعة وقع 
في الحال إن كانت على غير شروط السنة وإلا فمتى صارت كذلك""'. 


- في (أ) واحترز . 

- في (أ) منها . 

- الارشاد (١٤٠)و‏ فتح الجواد بشرح الارشاد )۱۳١۷/١(‏ . 

- في (أ) "النقيضين' وفي المتن كما هو مثبت ينظر (متن الأثمار ص٥‏ ٤)(خ).‏ 

- هذا بناء على أن السنة ما كملت به شروط في الحديث الوارد والبدعي خلافه لا أن السني مالم يقع فإنه كذلك لا واسطة 


معه والله أعلم تمت ه. تعليق في الحاشية من (ب). 


- في (ب»ج) زيادة (يعني )بعد الايسة. 
- في (أ» ب)' قايمة ". 
- في (ا) في. 


9 - في (أ) الصور. 
0 - في (أ) جميعا. 
1 - في (أ) الشروط السنية. 
2 - في (أ) عليها. 
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ومن [قال]' أقبح الطلاق فكقوله للبدعةء وإن قال طلقة حسنةء أو قبيحة أو سنيةء أو 
بدعية لغا الوصف”' ووقعت طلقة في الحال» لأنه لم يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون 
EAS‏ 
ذكر معنى ذلك جميعه في الغيث وغيره والله أعلم 0 


ويستحب لمن طلق طلاقا بدعياً أن يراجع ثم يطلق للسنة إن شاء لحديث ابن عمر» 
هذا مذهبناء وهو قول ح وش (/ 


و قال ك: تجب المراجعة لظاهر الأمر في خبر ابن عمر فإن امتنع من ذلك أجبره 
الحاكه“. 


قلنا: لا كابتداء النكاح والقياس قرينة كون الأمر للندب. 


قال في الغيث"" وإذا قال اک ا ا ا ا ةا ا 
واحدة في الحال مطلقا على أصلنا ات 


وقال في البحر: له نيته في تقدير البعض» وحيث لا نية يجب التصنيف» فتقع طلقة 
ونصف للبدعة لكن يتمم اثنتيْن" ولا تقع للسنة إذ وقوعه كالمشروط بالتنصيف مع 
الإطلاق كلو صرح به» المُزني " بل تقع واحدة في الحالء لنا ما مر انتهى''. 

قوله عليلم: " ورجعيّه ما وقع بعد وَطء على غير مال ولس ثالثا "فهذه شروط 
ثلاثة للطلاق الرجعي: 


1 - سقط من (ب). 

2 - وفي البحر أن الطلاق يتقيد بالوصف ورجحه وهو أصل لقواعد العربية إن الوصف قيد إلا أن يجري عرف بذلك والله أعلم 
ه تعليق من (ب) في الحاشية. البحر الزخار (۷ / .)٠١۸‏ 

3 - الغيث المدرار ج(خ) . 

4 -ينظر شرح فتح القدير (ج٣۳/إص١١؛٠‏ ). والسراج الوهاج (ج٠١/إص٠٤٠).‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(ج۳/ص۹٦۲)‏ . 

5 - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» -المكتبة الثقافية - 
بیروت(ج۱/ ص .)٤٦۷‏ 

6 - سقط من (ب). 

7 - الغيث المدرار ج(خ). 

8 في جميع النسخ اثنتان وفي البحر" اثتنين"والصحيح ما أثبته . البحر الزخار(ج۹/۷١٤٠).‏ 

9 -هو الإمام العلامة فقيه الملةء علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي وأكبر 
أصحابه» مولده سنة خمس وسبعين ومائةء »حدث عن الشافعي وحدث عنه بن خزيمة والطحاوي» وخلق كثير»مات بمصر في 
سنة أربع وستين ومائتين ( سير أعلام النبلاء ج۱۲/ص۹۲٤).‏ 

0 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص )٠٤١١‏ . 
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أولها: أن يقع بعد وطء فلو طلقها قبل أن يطأها كان الطلاق باينا ولو كان قد خلا بها فإن 
الف ن ال ا 

وقال ص بالله: بل تثمرها وتكون"أرجعة"' أيضا. 

قلنا: وكذا الاستمتاع في غير الفرج لا يثمر الرجعة كما تفيده العبارة . 

فأما المستأصل حيث استمتع حتى انزل» فقال في الغيث: إن فعله ذلك يثمر الرجعة 

AR a 

الشرطا" الثاني: أن يطلقها على غير عوض هو مال» فأما إذا طلقها على مال كان 
الطلاق بايناء وإن طلقها على عوض غير مال كدخول الدار كان الطلاق رجعيا. 

الشرط الثالث: أن لا يكون [ذلك] ‏ الطلاق طلاقاً ثالتاء فأما حيث كان قد طلقها طلقتين 
نخللت ابينهما زجعة فإن الثالة تكون,طلاقا باينا سواء كانت على عوض آم لا فمتى 
اجتمعت هذه الثلاثة الشروط كان الطلاق رجعيا ءفإن اختل أحدها كان باينا واسقط قوله في 
الأزهار وبائنۂ ما خالف لظهوره وأفادت( العبارة ياه . 


قوله عليلم : " ومشروطة يترتب على الشرط " أسقط قوله في الأزهار" ومطلقة يقَعْ 
في الحا" لظهوره وعدم الحاجة إلى ذكره والمراد بالمطلق ما ليس بمشروط ومثال 
المشروط أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق» فتطلق متى دخلت الدارء لا إن لم تدخلء 
وكذا إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق فلا تطلق حتى يجيء غد» وهكذا كل مشروط بوقت أو 
غيره فلا يقع حتى يحصل الشرط وأسقط قوله في الأزهار تفيًا أو إثباتا""" للعلم به ودخوله 
تحت عموم الشرط ه. 


فالإثبات كما تقدم والنفي [نحو] ‏ متى لم تدخلي الدار» فأنت طالق 


- في () فتکون. 
- في (أ) رجعياً. 

- الغيث المدرار ج٠(خ).‏ 
نهاية ورقة ۹٩١‏ من النسخة (ب) . 
- الزيادة من (ب). 

-ينظر الأزهار (ج ١‏ / ص ۷۲) . 
غي (أءب»ج) أفادة , 

-ينظر الأزهار (ج ١‏ / ص )١۲‏ . 
-الأزهار - ١(‏ /۷۲), 

- الزيادة من (ب). 
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فإن" لم تدخل الدار بعد هذا اللفظ طلقت» وإن دخلت لم تطلقء وكذا لو علق الشرط 
بغيرهاء نحو إن لم يدخل زيد أو إن دخل ونحو ذلك . 
قوله عليلم : " ولو مُستَحيلًا أو مشيتة الله تعالى " أي ولو كان ذلك الشرط الذي علق 
به الطلاق مستحيلاً فإن الطلاق يترتب عليه نحو أن يقول: إن طلعت السماء فأنت طالق 
فإنها لا تطلق لعدم أ حصول الشرط فإن قال متى لم تطلعي السماء طلقت عقيب اللفظ 
لحصول الشرطء وهو عدم الطلوع هذا هو المذهب» وقيل يلغو الشرط المستحيل ويقع 
الطلاق حالاء وعن الناصر والإمامية لا يصح الطلاق المشروط مطلقا إلا في بيعة 
الإمامء وعن ك أن الطلاق المشروط بما يعلم حصوله كطلوع الشمس يقع في الحال/ 
وقوله أو مشيئة الله تعالى [معناه أن الطلاق المشروط يترتب على حصول الشرط 
TATA A o a E E ORE E‏ 
فإنها لا تطلق إلا أن يشاء الله طلاقهاء وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكأً لها 
بالمعروف[ذكره الهادي عليلم. 
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول للهادي»ء وهو ما ذكرناه آنفا وهو أنها تطلق 
حيث لا يكون ممسكا لها بالمعروف] ‏ لأن اشإتعالى]" لا يشاء طلاقها إذ لا يشاء إلا ما 
لفعله مزية على تركه ويعتبر بما يشاء الله تعالى في المجلس من الطلاق وعدمه. 


القول الثاني ح ش " '":ويحكى عن زيد بن" علي عليلم أنه إذا علق بمشيئة الله 


[تعالى]" "لم تطلق مطلقاء لأن لفظ إن شاء اشإتعالى]""' موضوع لقطع الكلام عن النفوذ 


E 


في (أ) فذا. 
- نهاية ورقة ۸١‏ من (أ) . 
-البحر الزخار (ج ۷ | ص )٠١۱‏ . 


- ينظر مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل(٥/۹٤٠).‏ 


- الزيادة من (أ). 
- سقط من (ب). 
- الزيادة من (أءب). 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أءب). 
-ينظر الفتاوى الهندية (ج٠١/إص .)٤ ١٥١‏ والإقناع للماوردي (ج١/إص١٤٠).‏ 
- في (أ) ابن. 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 
-ینظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)۳۹٤‏ 
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القول الثالث: للمؤيد[باك]' أن الطلاق يقع بذلك مطلقاء لأن معنى قوله إن شاء 
اشم[تعالى]' إن بقاني الله وقتا أقدر على طلاقك فيهء فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن 
يطلق فيه لم تطلق ه'". 
قوله عليلم: " وآلّاتّة : إن» ونحو إا متى» وكلمَا " هذه أَمَمَات كلمات الشراط وأراد 
بنحو إذا إذاما وبنحو متى متى ما وبنحو كلما مهما“ وكلمات الشرط كثيرة معروفة 
وذكر أمهاتها يغني عن ذكر ما يتفرع عنها . 
وقوله عليلم: " ولا يَقتضي التكرَارَ إلا كلما " أي لا شيء من كلمات الشرط تفتضي 
تكرار ما علقت به» فلو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت ثم إذا راجعها 
قحلت رة أخرزئ الم فطق وكا الكادم في ذا وسائ كلفات.الشرط آذ لم رض :إا 
للمرة الواحدة إلا كلمة كلماء فإنها تقتضي التكرار»ء فلو قال لزوجته كلما دخلت الدار فأنت 
طالق فنخلتها طلقت» ثم إذا رأجعها فدخلت مرة أخزى طلقت طلقة ثانية؛ ثم لذا رأجعها 
مره نة ق خلت طف فة اة ملا خا 


وينحل الشرط بالطلقة الثالثة فلو تزوجها"" بعد زوج ثم دخلت تلك الدار لم تطلق» 
لأن الشرط ينهدم مع التثليث بالزوج الثاني كما سيأتي . 


قوله عليلم : " قيل: ومَتى غالبً" أي قال م بالله ومتى يقتضي التكرار مثل كلما إلا أن 
في ذلك ضعفاً على مقتضى العربية لأن متى معناها الوقت فلا وجه لاقتضائها التكرار . 


وقوله: "غالبا" احتراز من بعض صور متى لأن" م بالله يوافق في عدم اقتضائها 
التكرار وذلك في التمليك حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت» أو يقول 
لغيره طلق امرأتي متى شئت فإنها [هاهنا]' ' لا تفيد التكرار فإذا طلقت نفسها أو طلقها 
ذلك الغير مرة لم يكن لأيهما أن يطلقها بعد ذلك مرة أخرى""'. 


- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
-ینظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)۳۹٤‏ 
- في (ب)کتبت متاما . 
- في (ب)کتبت مهمی . 
- في (أءب)ساير وكذلك في البقية. 
- في (أ)تزوج . 
- في (ب)كتبت متاما وفي (ج) فان . 
- في (أ)للتكرار . 
- الزيادة من (ب).وفي (ج) هنا , 


1 سنظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)۳۹١‏ 
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CE WD O 3 UM ا ضظ‎ N) 


وهذا بخلاف ما إذا قال الزوج لوکیله طلقھا متی شاءت أو متی شئت'' فإِن م بالل 
نص على أن له أن يطلقها مرارا في هذه الصورة والفرق عنده بينها وبين الصورة الأولى 
أن هذه الصورة توكيل'" [وهو يفيد تكرار الوقت قبل دخول متى فلما دخلت أفادت العموم 
في الأفعال لئلا يخلو دخولها عن فادة] "بخلاف الصورة الأولى فإنها تمليك» والتمليك 
ليس لصاحبه إلا المجلس فقط وفعل واحدة فقط هكذا في الغيث ا . 


قال عليلم: "والصحيح عندي أن متى لا تفيد التكرار في حال من الأحوال وإنما هي 
E RE CE E EEE‏ 
ولقلك أشار إلى ضعف قول م. بال هذا يما هي .عادتة ": 

قوله عليلم: " ولا الفور غالبا إلا نحو متى مع لم وكلما مع لم وإن في التمليك " أي 
ولا شيء من آلات الشرط يقتضي الفور بل جميعها للتراخي» فإذا قال متى دخلت الدار 
فأنت طالق طلقت متى دخلت» ولو تراخت زمانا طويلاء وهكذا في إن وإذا وغيرهما . 


وقوله "غالبا" أي في غالب الأحوال وقد يكون للفور نادرأ وذلك في الشرط المستحيل 
المنفي نحو إن لم تطلعي السماء فأنت طالق» فإنها تطلق في الحال . 


وكذلك إذا لم ومتى لم وكلما لم وهذا من الزوايدء أعني ذكر التسوية بين كلمات 
الشرط في اقتضائها الفور إذا علقت بالشرط المستحيل نفياً [و إثباتا]'. 


وأما في غير المستحيل فذلك في ثلاث صور لا غير : 
الأولى: نحو متى مع لم نحو أن يقول متى لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها تطلق إن لم 
تدخل [الدار] ‏ على الفور فإذا مضى وقت يمكنها فيه الدخول ولم تدخل طلقت . 
الصورة الثانية : نحو كلما [لم ] أ نحو أن يقول كلما لم تدخلي الدار فأنت طالقء فإنها 
تطلق إن لم تدخل على الفور فإن راجعها طلقت بعد المراجعة إن لم تدخل على الفور ثم 
كذلك إن لم تدخل بعد المراجعة الثانية . 


- زيادة كلمة "يملكه" من (ج). 

- لما لم يعلق بمشيئة الوكيل فأما ما علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ذكر ذلك في البستان تمت.تعليق في الحاشية من (ب). 
سقط من (ب) واستدركت في الحاشية . 

خي (ب)واحد . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

-ینظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)۳۹٠١‏ 

- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ج). 

- الزيادة من (ب). 
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وهذا بخلاف إن لم وإذا لم» فإذا قال إن لم تدخلي الدارء أو" إذا لم تدخلي الدار 
فأنت طالق» فإنهما للتراخي فلا تطلق إلى الموت . 


هذا الصحيح من المذهب» ولأبي طالب قول في إن لم أنها للفورء كمتى لم» ويلزم 
مثله في إذا لم» إن لم يكن له نية فإن كانت له نية لوقت معين كان ذلك على حسب نيته . 


وعن أبي يوسف"' ومحمد: إن إذا لم للفور مثلأ٤'‏ متى لم قيل وصححه الإمام ح 
والصحيح الأول لأنَ إذا ليست كمتى في الوقتيه لأن العرب قد أجرتها مجرى إن في 
الأغلب غير ناظرين"' فيها إلى معنى الوقت ه. 

الصورة الثالثة: صورة إن في التمليك نحو أن يقول طلقي نفسك إن شئت فإنها ذا لم 
تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها أن تطلق من بعد» لأن التمليك مع إن يقتضي المجلس 
فقط وكذا لو قال أنت طالق إن شئت إفإنه يعتبر]" مشيئتها في المجلس بخلاف ما لو قال 
طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت فإن لها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده» لأن إذا ومتى 
لا يقتضيان الفور وسيأتي توجيه ذلك إن شاء الله تعالى» قيل وإذا ذكر العوض مع أي 
كلمات الشرط كانت للفور نحو أن يقول أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» وذلك لأنه 
طلقها بعقد وشرط في نفوذ العقد دخول الدار فلم ينفذ العقد بمجرد القبول فيحتاج العقد في 
نفوذه إلى فعل الشرط في المجلس لأنه جار مجرى القبول فتوقف نفوذ العقد على الدخول 
فکان اقرط اوی ف 
قوله علیلم: " وّمَتی تعدَدَ لا بعطف فالحُكمٌ للأول إن تقدم الجزاء "أي ومتى تكرر 
الشرط من دون حرف عطف» نحو أن يقول إن أكلت إن شربت إن ركبت فإنها تطلق 
بحصول الشرط المنطوق""' به أولاء وهو الأكل في هذه الصورة ونحو ذلك» وإن تأخر 


- في (أ) و . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (ج) رمز له ب ف وكذا في البقية فلا داعي للتكرار. و أبو يوسف هو القاضي الإمام المجتهد العلامة المحدث» قاضي 
القضاة» أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» تفقه على يد أبي حنيفة وغيره حتى أصبح مجتهدا مطلقاء كان 
صاحب ملكة كاملة في الفقه والنباهة وفرط البصرء كانت له النهاية في العلم والحكم والرياسة.ولد سنة ١١١‏ وتوفي ببغداد 
سنة ۸۲, سير أعلام النبلاء(ج ۸ | ص )٥١‏ , 

نهاية ورقة ٩۲‏ من النسخة (ب) . 

- المبسوط للسرخسي (ج٦/إص١١١‏ ). 

- في (ب) "تبت ناضرین'. 

- في (ب» ج) " فإنها تعتبر". 

- الغيث المدرار ج'(خ( . 

- نهاية ورقة ۸۷ من (أ) . 
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س یما پیا طب ئ 


حصوله عن حصول سائر الشروط التي نطق بها فلا تأثير لتأخر حصوله» وإنما يكون 
كذلك حيث تقدم ذكر الجزاء على ذكر الشروط وصورة ذلك أن يقول أنت طالق إن أكلت 
إن شربت إن ركبت فإنها تطلق بحصول الشرط المنطوق به أولا وهو الأكل فمتى أكلت 
طلقت ولا تطلق إن شربت أو ركبت» لأن الحكم للشرط المنطوق به أولا حيث يتقدم الجزاء 
وهو قوله أنت طالق وإنما جعل الحكم للشرط الأول دون الثاني والتالث لأنهما غير 
معطوفين على الأول فلم يشاركاه في تعليق الطلاق وإنما المشروط إ[به] هو الأول وحده 
والثاني كلفظ مبتداً وكذلك الثالث فلا حكم لهما . 

قوله عليلم: "إن تأخر أو غطف المْتَعدد بأو أو بالواو مع إن فلواحد ويتحل " 
ااا ن كار وة وان رن اتن شرت رک ات کا ار 
عطفا المتعدد بأو [و] "سواء تقدم الجزاء أم ثأخر وضورة ذلك: أن يقول إن أكلت» أو 
ركه ار ركت ار خط المفد ةد هار م لن وو عاجرا اد فاخي ايا 


وصورة ذلك: أن يقول إن أكلت» وإن شربت» وإن ركبت» ففي هذه الثلاث الصور› 
يكون الحكم لواحد من الشروط المذكورة» فمتى فعلت أيهاء وسواء كان متقدماً في اللفظ أم 
متأخرا أنخل الشرط وطلقت» فإن رأجعها ثم فعلت أي الآخرين لم تطلقء لأن الشرط قد 
انحل بفعل الأولء هذا حاصل المذهب» ووجه الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى 
التي جعل الحكم فيها للأول من الشروطء حيث تعدد الشرط بلا عطف» وتقدم الجزاء › إن 
الجزاء إذا تقدم لم يتقيد إلا بما يليه من الشروطء ولا تعلق له بما بعده منها لعدم العاطف. 


وفي الصورة الثانية: لما تأخر الجزاء وتقدمت الشروط عاد إليها أجمع» إذ لا 
اختصاص له ببعضها دون بعض» وأما في صورة العطف بأو فذلك ظاهر ولا خلاف فيهء 
لأن أو للتخيير» وأما في صورة العطف بالواو مع إن فذكرها م بالل مذهبا وتخريجا وجعلها 
گضور 5 خذف الوا عه 


قيل س: وفي الزوايد أنها لا تطلق إلا بالجميعء وعن ش تطلق بواحد ولا ينحل 
ارط 
قال في الغيث " تنبية: اعلمح أن مسألة تعدد الشرط من غير عطف يسميها 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (ب) . 


- في (ب) سوى وكذا في بقية النسخة ولا داعي للتكرار. 
- المهذب (ج۲/ص ۹۸ ). 
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س ډیا پا کک 


أصحاب ش"' إقحام الشرط على الشرطا' وتحقيق الخلاف فيها على اطلاقات وتفصيل 
الإطلاق الأول ما ذكره الشيخ عطية' لابن أبي الفوارس أنه يقول تطلق بالأول سواء تقدم 
الجزاء أم تأخر . 

a a‏ أم تأخر الإطلاق. 
اتات ن ها لا تطلق إلا بحصول مجموع الشروط' لكن اختلفوا فالأكثر قالوا 
SBS NRE‏ :ولا يَتقعْكمْ نصنحي إن أردت أن أنصح لَك 
إن كان الله يُريذ أن يُغويكم ) " فعلى هذا لا تطلق إلا بأن يفعل الآخر أولاً ثم الذي يليه ثم 
الأول. 


وقال القفال: تطلق بفعل الجميع على ترتيب اللفظ"' وقال الجويني: بفعل الجميع مطلقا 
هکذا حکی""' الفقيه ي '. 
وأما التفصيل هو الذي ذكره الفقيه ح وغيره للمذهب واخترناه في الأزهار وهو أنه 
إن تقدم الجزاء طلقت بالأول فقط وإن تأخر فبآخرها انتهى ''. 


[قوله عليلم] """ووحدها لمَجْمُوعه " يعني وأما إذا عطف الشرط المتعدد بالواو فقط 
فإن الحكم يكون لمجموع الشروط" ' فلا يقع الطلاق إلا بحصولها جميعا وصورة ذلك أن 
قل :ان کلت و شربت ور کت انت ان ا:١‏ لى ا فل ها اعا وسذاء 
تقدم الجزاء أم تأخر . 
تنبية: فلو عطف بالفاء اعتبر التعقيب والترتيب وإن عطف تم اعتبر الترتيب مع 
التراخي وإن عطف ببل طلقت بأي واحد فعلت والأقرب أن الشرط لا ينحل» ذكر معنى 
ذلك جميعه في الغيث والله أعلم هه" . 


- في (ج) "و" مکان "قال". 

- في (ج) رمز له ب أصحبش وكذا في البقية . 

- روضة الطالبين (ج۸/إص۷۷١)‏ . 

- هو عطية بن محمد بن أحمد النجراني» المداني» الحارثي» ولد سنة ثلاث وستمائة بعد وفاة والده بستة أشهر. إمام › فقيهء 


مفسر» له كتاب (البيان في التفسير) وغيره › توفي لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة خمس وستين وستمائة» عن 


أحدى وستين سنةء وقبره [غربي صعدة تجاه المنصورة مشهور مزور] (طبقات الزيدية الكبرى س" (ج ۲ / ص ۹۸). 
- روضة الطالبين (ج۸/إص۷۷١).‏ 

,۳٤ هود‎ - 

- روضة الطالبين (ج۸/إص۷۷١‏ ). 

- في (أ) حكا, 

- ينظر روضة الطالبين (ج۸/إص۷۷١)و‏ البحر الزخار (ج ١١‏ / ص .)٠٠١‏ 


0 -الغيث المدرار ج"(خ) . 

1 - الزيادة من (ب) وفي (ج) أيده الله تعالى . 
12 - في (أ) الشرط. 

3 - الغيث المدرار ج(خ). 
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O O 3S iM ا ض‎ N 


ےر 
"وما علق بالوطء وقع بالتقاء الختانين والزائد رجعة" أي و ما علق من الطلاق بالوطء 
نحو أن يقول لزوجته إن وطئتك فأنت طالق» ثم وطئها فإنها تطلق بالثقاء الختانين» ذكره 
الفقبة ن , 
وإذا طلقت بالتقاء الختانين ثم زاد على ذلك في الإيلاج ولو يسيراً كان ذلك الزايد 
رجعةء حيث كان هذا الطلاق رجعياً ليس بخلع ولا ثالثةء ولولم يكن دخل بها قبل ذلك لأنها 
تصير مدخولة بالتقاء الختانين فيكون الطلاق رجعياء فإذا زاد في الإيلاج على التقاء 
الختانين كان ذلك رجعة لأن الرجعة بالوطء تصح عندنا . 
فأما لو قال إن وطئتك فأنت طالق قبله بساعة فإن الزيادة"" على التقاء الختانين لا 
تكون رجعة في التي لم يكن دخل بها من قبل» فإن كان ذلك الطلاق باينا لم تكن الزيادة 
على التقاء الختانين رجعةء [فإن فعل ذلك فالأقرب أنه يحد مع العلم لا مع الجهل ذكر معنى 
ذلك في الغيت . 
وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار "والتتعة رجْعةٌ"] لأنها توهم أن الرجعة لا 
تحصل إلا بتمام إيلاج الذكر جميعه وليس كذلك بل الزيادة تكون رجعةء وإن قلت كما تقدم. 
وحذف أيضاً قوله "في الرجعي""' للعلم بأن الرجعة إنما تكون في الرجعي كما 
سيأتي. 
وكذلك قوله في أول الفصل» ويصح التعليق بالنكاح والطلاق'"' إلى آخره'" لعدم 
الحاجة إلى ذكره وإنما ذكر هذه الأشياء التي ذكرها لأن لها أحكاما تحتاج إلى البيان ه. 


ومن أمثلة التعليق بالنكاح أن يقول لزوجته إن تزوجتك فأنت طالقء ثم يطلقها ثم 
يتزوجها فإنها تطلق» وكذا لو قال كل زوجة لي أتزوجها فهي طالق» ثم يطلق زوجاته ثم 


- التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة لحسن بمن محمد النحوي المتوفى سنة ١١۷ه‏ طا / مركز التراث والبحوث 
اليمني - تحقیق حمید جابر عبيد (ص۲۸۲). 

- في (أ) الزائد. 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١۳‏ 

- سقط من (أ). وينظر الأزهار (ج ١‏ / ص ۷۳) . 

- الأزهار (ج ١‏ / ص ۷۳) . 

خهاية ورقة ٩۳‏ من النسخة (ب) . 

- في (أ) إلى آخر ما ذكرء وفي (ج) الخ. 
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لتزوجهن نهن يطقن ولو قال كلما تز ىجك زوجة لي فهي طالق فإنها تطلق كلما تزوجها 
ونحو ذلك ه. 

ومن أعقة التعق: بالطلا أن فول :إن طلفت فاة فان با فاائة ظالىء فما لو 
قال إن طلقتك فأنت طالق فإن هذا لا يصح إلا على القول بأن الطلاق يتبع الطلاق» فلو قال 
إن طلقت فلانة الأجنبيةء فأنت يا فلانة طالق»ء ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها فالأقرب صحة 
هذا التعليق» فتطلق زوجته الأولى بطلاق الآخرة ونحو ذلك. 

قوله عليلم: " وبالولّادة بوضنع مُتخلق "أي ويصح تعليق""[الطلاق] "الو لادة فيقع 

لاان برضن وله متخن آي ف تين .فة اتر الحلفة فر لم ينف إا انلف ن 
تطلق» لأن وضع غير المتخلق لا يسمى ولادة لغة ولا عرفاء فلو كان في بطنها توأمان 
طلقت في هذه الصورة بوضع الأول منهما لأنه ولادة . 

قوله عليلم: "لا بوضنع الحَمَل فبمَجْمُوعه " أي لا إذا علق الطلاق بوضع الحملا 
نحو أن يقول إن وضعت حملك فأنت طالق فلا تطلق في هذه الصورة إلا بوضع جميع 
الحمل» ولا تطلق بوضع آحد توأمين في هذه الصورة»ء وكذا لو قال إن وضعت ما في 
بطنك» فإن قال كلما ولدت فأنت طالق وكان في بطنها توأمان» فإنها تطلق طلقة بخروج 
الأول منهماء ثم إذا راجعها فولدت الآخر طلقت طلقة ثانيةء فإن قال لزوجاته الأربع من 
ولدت منكن فصواحبها طوالق» طلقن واحدة واحدة بولادة واحدة» أوكلهن مجتمعات أو 
مفترقات» على أصل الهادويةء إلا أن تتخلل رجعة ويلدن غير مجتمعات» وأما عند من قال 
الطلاق يتبع الطلاقء فإنهن إذا ولدن جميعا أو ثلاث ثم واحدة طلفن ثلاثا ثلاثاء فإن ولدن 


N SE N e E SE EN OFS E N gk mik 


® 


[وقس على ذلك ]۳ : 


- في (أ) کررت مرتين. 

- في (أ) التطيق. 

- سقط من (ا) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) لا وضع.وفي المتن ما أثبت . ينظر (الأثمار ص٠‏ ٤)(خ).‏ 

- نهاية ورقة ۸۸ من (أ) . 

- [صوابه والثانية واحدة والثالثة اثنتان وقد شكل المص-(المصنف) على هذا المكان ولعل الذي في المتن لسهو القلم هم 
](تعليق في الحاشية من (ب»› ج). 

- الزيادة من (ب»ج). 
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قوله عليلم"" وبالحيض [فيقع] ' بروَيَة الم إن تم " أي ويصح تعليق الطلاق 
بالحيض» نحو أن يقول إن حضت فأنت طالق» فإنها تطلق برؤية الدم إن تم ذلك الدم 
حيضاًء وذلك حيث تراه في وقت إمكانه» ويستمر ثلاثاً فصاعداً إلى العشر فإن جاوز 
العشر فالحكم ما تقدم في باب الحيض» فحيث يكون استحاضة كله لا تطلق» وحيث يكون 
أوله حيضاً تطلق» و" "لا يجوز للزوج النظر إليها من حين ترى الدم» ولو جوز أنه غير 
حيض» لأنَ الظاهر أنه حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه» فإن قال 
لزوجتيه إن حضتما فأنتما طالقان فقالتا حضناء فصدق إحداهما وكذب الأخرى» فإنها تطلق 
المكذبه» ووجه ذلك أن المكذبة تصدق في حق نفسها ولو كذبهاء ولا تصدق في حق 
صاحبتهاء فإذا صدقت في حق نفسها »وقد صادق الزوج صاحبتها فقد حصل شرط طلاقها 
وهو حيضهما كلتيهماء[لأنه صدق صاحبتها وهي تصدق في حق نفسها ] فأما المصدقة 
فلم يحصل"" شرط طلاقهاء لأنها ولو صدقت في حق نفسهاء فالزو ج لها مكذب لصاحبتهاء 
وهي لا تصدق في حق غيرها فلم يكمل الشرطء وقس على ذلك. 
وحذف المؤلف [عليلم] ‏ قوله في الأزهار "وبالْحبل قيل فيكف بَعد الإنّال حتى تبين ٠"‏ 
لضعف إطلاق وجوب الكف عقيب الإنزال» إذ لا تسمى المرأة حبلى[إلا بعد أن" ٠]‏ 
يتبين حملهاء فالصحيح عدم وجوب الكف» وعدم وقوع الطلاق حتى يتبين الحمل"' 
بأماراته المعروفة وال أعلم . 


قلت : ومسائل الطلاق المشروط وما يلحق به كثيرةء وأكثرها نادر الوقوع وقد ذكر 
العلماء منها ما هو معروف» فالأولى عدم التطويل بذكرها والله الموفق ه. 


- زيادة من النسخ ولا توجد في متن الأثمار ص٦‏ ٤)(خ).‏ 
- في(أ) فإذا. 

- في(أ) إذ. 

- في(أ) بأنه. 

- في(أ) جميعاً. 

- الزيادة من(أ) . 

- في(أ) يكمل. 

- الزيادة من (أ). 

- ينظر الأزهار (ج ١‏ / ص )١۳‏ . 


0 - في (ب)حتى. 
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- الزيادة من (أ)وفي (ج) حتى. 


2 - في (ب» ج)الحبل. 
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اا ر 
"ولا حكم لتعليق بمكان بل بزمان "أي لا تأثير لتعليق الطلاق بالأمكنةء فلو قال أنت 
طالق في الدار طلقت في الحال»ء وإن لم تكن في الدار. 
هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليلم وهو من زوايده. 
وقوله "بل بزمان" معناه بل لتعليق الطلاق بالزمان حكمٌُ وتأثير . 


والزمان ينقسم إلى: مبهم كحين ووقت» وإلى معين محدود» كشهر ويوم» واليوم والشهر 

ونحوهماء وقد تبين ذلك بقوله" فمبهم كحين بلحظة "يعني فحيث علق الطلاق بزمان مبهم 
كحين ووقت ونحوهماء نحو أن يقول أنت طالق بعد حين أو إلى حين» أو بعد وقت أو دهر 
أو عصر أو حقب أو نحوهاء فإن الطلاق يقع عليها بمضي لحظة من الزمانء و اختیار 
من المؤلف عليلم لما صححه جده الإمام المهدي [عليلم ] وقد ذكره بعض الشافعية لأنه 
فك الان م خو و الخ ى عل الط ف اعد ف ك لحظة ف مي 
حين فتطلق لأن الحين ونحوه جنس يطلق على القليل والكثير» كالماء والسمن والعسل 
ونحوها. 

وحذف قوله في الأزهار"قيل وقع بالْموأت " لضعفه كما قال في الغيث"' و كلام 
أصحابنا في هذه المسألة [فيه] أ غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى اللغة العربية إلى 
آخر ما ذكره عليلم وهو في غاية الوضوح والله أعلم . 

قوله عليلم " وبأول معين "يعني وإذا علق الطلاق بوقت معين فإنه يقع بأول ذلك 
المعين» نحو أنت طالق إذا جاء غدء فإنها تطلق بأول غد وإن قال أنت طالق بعد شهرء 
طلقت بأول الشهر الثاني ونحو ذلك» وإن قال أنت طالق في غد فإن كانت له نية[إمن نصفه 
أو ثلثه أو نحو ذلك فله نيته فيصدق ظاهرا وباطنا وإن لم تكن له نية] أطلقت بطلوع 
الفجرءكما في قوله إذا جاء غد ونحو ذلك. 


- الزيادة من (ج) . 

- ينظر الأزهار (ج ١‏ / ص )۷٤١‏ . 
- الغيث المدرار ج(خ) . 

- في (أ) وفي . 

- سقط من (أ). 

- سقط من (ج). 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قوله عليلم: " وأول الأول إن تعدد "يعني وإذا علق الطلاق بوقتين معينين فإنه يقع 
بأول الأول منهماء كأن يقول"' أنت طالق اليوم غدأء فتطلق أول اليوم» فإن قال غدا اليوم 
طلقت بأول غد ونحو ذلك ولا حكم لذكر الثاني لأن الطلاق يتعلق'' بالطرف الأول 
فیلغر ٣‏ الٿائي. 

قال في الغيث: "وهذا [حيث] أ“ قصد النطق بالطرفين أما لو سبقه لسانه إلى الأول 
على جهة الغلط ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق إلا بأول الثاني لأنه لا حكم لسبق 
اللسان 0 

قوله عليلم: " ولو بعطف غالبا "أي ولو وقع التعدد بعطف بأي حروف العطف نحو 
أت طالق الو وغد او لت طالى الو ار عدا او فا اوا ثہ E‏ 
تطلق بأول الأول في هذه الصور جميعهاء وقوله غالبا احتراز من أن يقول غدا و" 'اليوم 
[أو يقول غذا أو اليوم] "" فإنها تطلق بأول الآخر [وهو اليوم] "'أونحو ذلك . 

قال في شرح الأثمار ‏ وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار"وأوّل [الأول]" 
إن تعد كاليوم غدا ولو بتخير أو جَمْع غالبا" لأن ظاهر ‏ ' الاستثناء من قوله "أو جمع 
فقط" لاسيما في عبارة الغيث» أنه فسر الاستثناء بغالباً بصورة واحدة وهي قوله أنت طالق 
غدأ واليوم فإنها تطلق اليوم ولم يذكر قول الرجل لزوجته أنت طالق غدا أو" اليو 
وأيضا فانة أخرج ‏ فا۶ رر ة وق فن الممتقى م وره ون ها مع 


غالبا. 

- في (ج) ( كأن يقول أنت طالق إذا جاء غد فإنها تطلق بأول غد فإن قال غداً اليوم .....) وظاهر العبارة التي في المتن هي 
الأولى. 

- في (أ)معلق. 


- في (أ) فيعلق وفي (ج) فيلغو. 
- الزيادة من (ب). 
- الغيث المدرار ج(خ), 


- في (أ) و. 
نهاية ورقة ٠٤‏ من النسخة (ب) . 
- في (أ) و. 
- في (أ) و. 


0 - في (أ) أو. 

1 - الزيادة من (ب). 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - الزيادة من المخطوط. 
4 - الأزهار (ج ١‏ / ص .)١٤‏ 
15 - في (ب) ظاهره أن. 

6 -في (أ) و. 

7 - في (أ) خرج. 
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ولأن عبارة الأثمار تعم جميع حروف العطف العشرة واختلافها إذ لا وجه 
للاقتصار على بعضها فعرفت صحة عبارة الأثمار وشمولها لجميع الصور على الوجه 
المطلوب مع اختصار في اللفظ وبسط في المعنى لأنه قد دخل في عبارته [عليلم] ""أربع 


قوله عليلم"" ويَوْمَ يدم وتخو" لوقته عُرقا "فمن قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم 
زيد أو يوم أدخل الذار أو نحو ذلك فإنها تطلق حال القدوم أو الدخول و" "نحو هما سواء 
وقعا ليلا أو نهار لأن معنى يوم يقدم في العرف وقت يقدم فإن قصد النهار فله نيته هذا هو 
المذ وقل ن اطق ا 


2 2 اوو ق و و 0 و کاو 0 e e A‏ 
لنا قوله تعالى (وَالسلامٌ علي يوم وألدت وَيَوْم أمُوت ووم أبْعَث حيًا)"أهكذا في 
ا 


قوله عليلم: " وأو آخر اليَوْم وعَكسَّة لنصفه "فإذا قال أنت طالق أول آخر هذا اليوم 
أو آخر أول هذا اليوم فإنها تطلق عند“ انتصاف النهار في الصورتين ذكره ع وط 
تخريجا للقاسم عليه السلام " هذا مذهبنا. 

وعن ش أول آخره قبيل غروب الشمس وآخر أوله بعيد طلوع الفجر والله أعلم ''. 

قوله عليلم: " ونحو أمْس لا يَقَعٌ "فإذا قال أنت طالق أمس لم يقع الطلاق لأنه علقه 
بمستحيل» وقال ح وش وأبوجعفر" ' إذا كانت في حباله بالأمس طلقت في الحال" ‏ وأراد 
بنحو أمس العام الماضي» أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك» وكذا لو قال أنت طالق إذا 
أبرأً تيني من مهرك» وقد كانت أبرأته منه ونحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق عند م بالل لأنه 
علقه بمستحیل فهو کما لو علقه بأمس ونحوه وقال ط: يلغو و" 


- الزيادة من (ب) وفي (ج) أيده الله . 
- نهاية ورقة ۸٩‏ من (أ) , 
- في(أ) أو. 
- شرح الأزهار ۲(۰ .)٤١١/‏ 
- الوسيط (ج٠/إ‏ ص١٤٤‏ ). 
- مریم ۳۲. 
- الغيث المدرار ج(خ). 
- في(أ) عقيب . 
- في (ج) عليلم. 
0 - ينظر المهذب (ج۲/ص ٤‏ ۹). و أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج٣/إص٠٠")‏ . 
1 - المقصود به الباقر وقد تقدمت ترجمته . 
2 - ينظر الهداية للمرغيناني - دار الكتب العلمية -بيروت البنان ط١/١٠١٤٠١ه١٠۹١۱۹م(١/٦١٠).‏ و روضة الطالبين 
.)۱۱١۰/١(‏ وشرح الأزهار (ج ۲ / ص )٠١١‏ . 
3 في (أ) أو . 


CE WM O 3 iM ا ضظ‎ ky 


112 


1 


2 


دیا ظط ل ^X‏ إ{ 0 


يقع الطلاق "اه" . 


قوله عليلم: " وإذا مضتى يَوْمٌ ففي النهار لمَجيء مثل وقته وفي اليل لغروب شس 
اليه " يعني إذا قال لامرأته إذا مضى يوم فأنت طالق»ء فإن قال هذا القول في النهار طلقت 
لمثل مجيء ذلك الوقت الذي قاله فيه من النهار الثانيء فإذا قال ذلك وقت العصر متلا 
طلقت وقت العصر من اليوم الثاني وعلى هذا فقس» وإن قال [ذلك]' في الليل طلقت 
لغروب أ شمس اليوم [التاني] الذي يلي هذا الليل والوجه واضح . 


قوله عليلم: " والقَمَرَ رابع الشهر إلى سبع وعشرين "فإذا قال الرجل لامرأته أنت 
ر فر ی ر ا ا ن ن 
الثالثة لأنه لا يسمى قمراً إلا من ليلة الرابع إلى [ليلة]" السابع والعشرين» فإن رأته في أي 
هذه الليالي طلقت» وإن رأته ليلة الثامن أو التاسع والعشرين لم تطلق أيضا إذ لا يسمى 
EE‏ 


قوله عليلم " والبَذرَ لرّابع عَشر " أي والبدر اسم للقمر ليلة رابع عشر فقط فإذا قال 
أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق إلا إذا رأته ليلة رابع عشرء إذ لا يسمى بدرأً إلا تلك 
الليلة. 


قوله عليه السلام " والعيد وربيع وَجُمَادى وَموت زيْد وَعَمّرو لأوک الأول " فإذا 
قال أنت طالق يوم العيد ولم تكن له نية طلقت بمجيء أول العيدين» الفطر أو الأضحىء» فإن 
قال ذلك بعد عيد الفطر طلقت بالأضحى» وهكذا إذا قال أنت طالق في ربيع فإنها تطلق 


بربيع"' الأول إذا قال ذلك في صفر أو قبله» وإن قال ذلك في أحد الربيعين طلقت في 
¢ ذا اذا ة جمادی : قال أنت ق د رند » فانها تطله 


N OTO OS IS EN SA a E 


- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي للقاضي العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر مجلس القضاء الأعلى - 
مکتبة غمضان صنعاء طا/ ٤۰٤۱ھ ٤۰‏ ۱۹۸م(۲۳۳/۲), 

- قلت: والله أعلم أن الطلاق في الزمن الماضي لا يقعء لأن الطلاق لابد أن يرتبط وقوعه بوقت» والطلاق في الماضي قد 
انقضى وقته» فلم يبق منه ما يكون وقتا لوقوع الطلاق. 

- سقط من (أ). 

- في (ج) بغروب. 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ج). 

- في (أ) عليلم . 

- في (ب) ربیع بدون ب. 
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بخلاف ما لو جعل موتهما شرطاء نحو أن يقول إذا مات زي وعمرو فإنها لا تطلق إلا 

قوله عليلم؟" وقبّل كذا للحال [غالبا ] "فإذا قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد 
أو نحو ذلك طلقت في الحالء وكذا لو قال قبل رمضان ذكره أصحابنا"'» واحترز بقوله 
"غالبا" من المحال نحو أنت طالق قبل أن تطلعي السماء فإنها لا تطلق إذ لا قبل لذلك» ومن 
غير المقطوع بحصوله إذا لم يحصل كأن يقول قبل قدوم زيد»ء ولم يقدم بل مات ونحوهماء 
وقال أبو حامد الجاجرمي' أما إذا قال قبل رمضان لم تطلق في الحال بخلاف قبل 


)6( 
مولي . 


ااا ا 0 ا 
ا ل 

TS yy 
بموته أنها طلقت قبله بشهر» فإن مات قبل مضي شهر» لم تطلق ذكره في الوافي' لأنه‎ 
بمنزلة أنت طالق أمس وتكون أحكام الزوجية باقية حتى يقع الموت» فينكشف أن الطلاق‎ 
. وقع قبله بشهر‎ 

2 المؤلف [عليلم] "وله في الأزهار "وقبل كذا وكذا بشهر لقبل آخرهمًا به I‏ 
لأنه إن اتفق موتهما فظاهر وإن اختلف وقت موتهما فذكر الفقيه ح: أنها تطلق قبل موت 
الآخر منهما بشهر» وقواه الإمام المهدي عليلم ولذلك بنى عليه في الأزهار. 

وقيل [ل] :لا يقع الطلاق حيث اختلف وقت موتهما لاستحالة الشرطء لأنه [إن"'' كا 
قبل موت الأول بشهر كان قبل موت الثاني بأکثر من شهر وا 


1 - الزيادة من (ب) كما هي في الأثمار ص١٤)(خ).‏ 


2 
3 


- ينظر شرح الأزهار -(ج ۲ / ص .)٤١١۷‏ 

- هو معين الدين الجاجرمي الشافعي محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل أبو حامد › كان إماما مفتيا مصنفا مشهورا صنف في 
الفقه الكفاية وإيضاح الوجيز» اشتغل الناس عليه وانتفعوا به وبكتبه من بعده» توفي بكرة الجمعة حادي عشر شهر رجب سنة 
ثلاث عشرة وستمائة بنيسابور» وجاجرم بجيمين بلدة بين نيسابور. الوافي بالوفيات (ج۲/إص١).‏ 

- ينظر المهذب(٠٤/١٤)‏ وروضة الطالبين(٠/۷١٠)‏ وحاشية الرملي (ج٣/إص٠١")‏ . 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- الوافي في مذهب الهادي يحيى بن الحسين للشيخ علي بن بلال (مخطوط ), 

- الزيادة من (أ). 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١٤‏ 

- في (أ) إذا. 


0 - الزيادة من (ب). واللام رمز للفقيه محمد بن سليمان وقد سبقت ترجمته. 
1 -في (ج) ٳذا. 
12 - سقط من (ب). 
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إن" كان قبل الثاني بشهر كان قبل الأول بدون شهرء أو بعد موته وهو معلق بقبل 
بموتهما كليهما بشهر» ولم يترجح للمؤلف عليلم كما ذكره الإمام المهدي [عليلم]'" . 
فائدة: اعلم أن من علق الطلاق بقبل أمر» فإنها تطلق في الحال عند أهل 
المذهب»"' لأنه أول الظرف الممتد إلا أن ينوي ل يلفظ بذلك لم تطلق إلا قبل ذلك 
الأمر بيسير» فإذا قال قبل بعد رمضان أو نحو ذلك طلقت في الحال إلا أن يكون له نية 
عملت نيته» وإن قال بعد قبل رمضان طلقت أول رمضان فإن قال قبل ما بعد قبل رمضان› 
قال أصحابنا: طلقت في شعبان . 
قال في الغيث: "هذا ضعيف بل القياس أن تطلق في الحالء إلا أن يقول قبيل أو ينوي 
شعبان فان قال قبل ما بعد قبله رمضان" /'. 
قال: فهذه وردت من مصر من جملة مسائل إلى صنعاء في بيتين من الشعر»ء قال 
واضطرب الأضخاب في الجواب فقائل قال في شعبان وقائل[في] ‏ شوال وكل وأحد من 
هذين الجوابين لا يصح على المذهب إن لم يكن للقائل نية لأن قبل كذا للحال عندنا مطلقا 
وإنما الإشكال على قول أص"' ش انتهى ". 
يعني لقولهم أنها"“ لا تطلق في الحال كما حكاه عن أبي حامد فيما تقدم . 


قلت: وفي شرح لامية العجم ما لفظه ومما يكاد يلحق' " بكلام الصوفية"' وليس 


منه ما ذکره 

- في (ب) إٳذاء 

- الزيادة من (ب» ج). 

- شرح الأزهار -(ج ۲ / ص )٠١١‏ . 

خهاية ورقة ٠١‏ من النسخة (ب) . 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)"أصحاب" وكذا في بقية النسخة غالباً. 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- في (ب) بانها. 

- شرح لامية العجم( مخطوطة ) لتقي الدين أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن حجة الحموي المتوفى سنة ۸۳۷ه و لامية 


العجم" "في الأدب"" "لأبي إسماعيل الحسيني الأصبهاني" "الطغراني"المتوفى سنة ٠١‏ ه. 


0 -في (ج) يلتحق. 
1 - الصوفية: هي حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة 


العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم 
الصوفيةء ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق 
إتباع الوسائل الشرعيةء ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية واليونانية 
المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن الزهد مأمور به والتصوف جنوح عن 
طريق الحق الذي اختطه أهل السنة والجماعة.. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .(٠؛‏ / .)١‏ 
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الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي' رحمه الله [تعالى] "في أنوار البروقء قال 
ل ف الفا 


ما يقول الققية أيه الله رال ا ن 
فتى علق الطلاق شهرا في قبل ما بعد ”قبله رمضاان [شعبان] ٩‏ 


ثم أنه بعد ذلك ذكر قريبا من كراسة من كلام شيخه جمال الدين بن الحاجب"“ رحمه 
الله [تعالى] "ومن كادي نفسه؛ وقال :إن" البيت الثاني ينشد على ثمانية أوجه بالتقديم 
والتأخير والتغيير أ أ مع استعمال اللفظ في الحقائق دون المجاز» وصححه الوزن»ء وكل 
لت فمل :على اة من افق و لانن .لقو فة اقا اللو ةة وك اة 
تشتمل على سبعمائة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغويةء بشرط التزام 
المجاز في الألفاظ وإطراح الحقائق وعدم الوزن» ثم ذكر من كلام ابن الحاجب أن البيت 
الثاني ينشد على ثمانية أوجه لأن ما بعد قبل الأول قد يكون قبلين» وقد يكون بعدين» وقد 
یکونان مختلفین» فهذه أربعة وجه کل منها قد یکون قبله قبل» وقد یکون قبله بع فصارت 


1 - هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن المصري الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره 
أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وتوفى رحمه الله 
بدير الطين في جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
لإبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية - بيروت (ج١/إص!۲١).‏ 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - في أنوار البروق "إحسان" . 

4 - في أنوار البروق " بشهر ". 

5 - في أنوار البروق " ما قبل ". 

6 - الزيادة من (أ)وفي في أنوار البروق بدون . 

7 - في(أءب) "ابن". 

8 - هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الإمام العلامة المفتي المحقق جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب المقرئ 
النحوي الأصولي الفقيه المالكي صاحب التصانيف المنقحة › كان من أذكياء العالم »مفتي مناظر مبرز في عدة علوم متبحر مع 
ثقة ودين وورع وتواضع واحتمال وإطراح للتكلف» ولد سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمس مائة وتوفي سنة ست وأربعين 
وست مائة . ينظر الوافي بالوفیات (ج۹٠١/إص١٠١۳).‏ 

9 - الزيادة من (ب). 

0 - في (أ) إما. 

1 -نهاية ورقة ٠٠‏ من (أ) . 

2 - في (ب»ج) في بدل و. 
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وذكر قاعدة يبنى عليها تفسير الجميع وهي أنه" كل ما كان قبل وبعد فألغهماء لأن 
کل شهر حاصل بعد ما هو قبله وقبل ما هو بعده» فلا یبقی بعده حینئذ إلا رمضان فیکون 
شعبان أو قبله رمضان فيكون [شوالا فلم يبق إلا ما جميعه قبل أو جميعه بعد » والأول هو 
الشهر الرابع من رمضان وهو ذو الحجة » والثاني هو الرابع ولكن ] "[على] "العكس 
وذلك جمادي الآخره انتهى' ما لخصته من أنوار البروق. 


قلت: وقد أطال الكلام في تقسيم ذلك وتقريره فإذا نظر الواقف عليه في ذلك تشعب 
ههن رة الق و ترهدة ‏ ارق وضفت آنا فى ذلك مجر ا ن .اانا ا روزت 
إلى الخارج زادت وضوحا وزال غموضهاء وصورة ذلك على ما تراه" في هذه الشجرة 
فتدبره مع مراعاة القاعدة التي ذكرها الشيخ [جمال الدين] ‏ ابن الحاجب يظهر لك صحة 
Ha AE A ES‏ 


E AA E O EEF 


1 - في (آ) أن. 

2 - سقط من (أ) . 
3 - الزيادة من (ج). 

4 - ينظر أنوار البروق في أنواء الفروق العامة شهابِ الأين أبي الاس أحمَد بن إذريس الصنهاجي المشهور بالقرآفي. ولفظ 
القاعدة " أن كل ما اجتمَع فيه قبل وبع فأْغهما أن كل شهرٍ حاصل بد ما هو قبل وحاصل قبل ما هو بده فنا يَبّقى حيتئذ إلا 
بَعذَة رَمَضان فيكون شعبَان أو به رَمَضان فيكون شوَالًا فلم يبق إلا ما ميغ قبل أو جميعة بعد فالأول هو الشهر الراب من 
رمَضان لن مَعنی ما قبل قبله رمضان شهر تقدم رمَضان قبل شهرین قله وذلك ڏو الحجة والثاني هو الرّابع أيْضًا ولكن على 
العكَس لان مَعنّى بعد ما بغ بغده رَمضان شه تَأحَرَ رَمضان بعد شهريْن بَعدهُ وذلك جُمَادى الأخيرةٌ "(ج ١۱/ص )۲٤0١‏ . 

5 - في (أ) وتردد . 

6 - في (أ) برزت . 

7 - في (أ) یری . 

8 - الزيادة من (ب) . 

9 - الزيادة من (أ) . 

0 - الزيادة من (ب) . لقد عمل المصنف رسماً بيانياً أو مشجراً للبيتين» إلا أنه يصعب رسمه بنظام الطباعة فعملت رسماً 
بيانياً متوافقاً مع نظام الطباعة كافياً بالغرض فتأمله. 

1 - في أنوار البروق "إحسان" 
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بد| قبل بعد قبل 
بعده قبله ۱ 


1 قبله aS.‏ 
مضان رمضان : قبله 
| 2 ۰ بعده 
۹ بعده 2 رمضان رمضان مضا مضا 
نعبان هھ شوال ھ قبله ردن ين 
زمضنان.. ‏ .رمضان | | 
| شعبان ھ شوال ھ شعبان هھ 


جمادي الاخرة ه 
شوال هھ ذو الحجه ه 


قوله عليلم : " وتا يصح التخبيس وهو متى وقع علَيك طلاقي قأنت طالق لَه ناقا " 
وا ن ل فف غ ادو ان طاق غ هم ل كع لطن راما 
على قول أهل الثلاث فيحتاج إلى أن يقول فأنت طالق قبله ثلاث وإلا وقع الناجز والمعلق. 


ومعنى التحبيس: أن الرجل إذا أراد أن لا يقع على زوجته طلاق لا ناجز ولا مشروط 
فإنه يقول لها ذلك أو نحوه فلا تطلق من بعدء لأنه إذا أوقع""' عليها طلاقاً ناجزا انكشف 
آنا کات ف طت که ا ت غدد القن ٠‏ حك خر طهة رو اة غك اله ادر ية طلقا 
فلا يقع وإذا لم يقع الناجز لم يقع المشروط فيتمائنع [الشرط] " الناجز والمشروط فلا يقع 
أيهما . 


قال في التخر* والتكبيس, ى الور" والتنافي ب ااك وضور ع 
وخاصة»ء فالعامة كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاثاء [ونحوه والخاصة إذا طلقتك 


- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٠١۹‏ 

- في (ب)وقع . 

- في(أ) المثلث. 

- الزيادة من (ج) . 

- في(أ) الشرط مكان الناجز. 

- وهو توقف الشيْء على ما يتوقف علَيْه كأن يقول لزوجته كلما فعلت كذا فأنت طَالق (التاج المذهب لأحكام المذهب ۲(٠‏ / 
.4۷( بتصرف. 


س یا پا طب ل ١ے‏ لک 
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س ډیا پا ظط 


5 


6 


7 


8 


9 


طلاقا رجعياً فأنت طالق قبله ثلاتا]""ء فيتحبس الرجعي» أو إذا طلقتك ثلاث [فأنت طالق 
ف چ 


أوأنت طالق اليوم ثلاث إن طلفتك غدا [ثلاثا  ]‏ فيتحبس تطليق غدء ونحو ذلك 
ا 


وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: ما ذكره الغزالي" في الوسيطء وأبو حامد الجاجرمي» وكثير من الشافعية 
وصححه الإمام ح» وبعض المذاكرين أن هذه الحيلة صحيحة"" أ مانعة وقوع الطلاق كما 
تقدم ذکرها''. 
القول الثاني: أن هذه الحيلة باطلة وأنها لا تمنع من وقوع الطلاق بعدها بل يقع 
الطلاق الناجز وتتمته من المشروطاو] " حكاه في الانتصار عن ح وبعض الشافعية '. 
القول الثالث: حكاه [أيضاً ]" عن بعض الشافعية أن هذه الحيلة باطلة لكن يقع الناجز 
دون 


ا 


- الزيادة من (أ) . 

- في(أً) صورته. 

- سقط من (ب»ج) . 

- سقط من (ب»ج) . 

- الزيادة من المخطوط وليست في البحر . 

- البحر الزخار -دار الأندلس (٤؛/١٠٠٠)‏ . 

- هو الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي 
صاحب التصانيف والذكاء المفرط لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل» حتى صار عين المناظرين فأنبهر 
له > وشاع أمره » زهد في الدنيا فرفض الرئاسة وطمع في الإنابة إلى دار الخلود والتأله والإخلاص › ألف كتاب الإحياء › 
كتاب الأربعين › كتاب المستصفى في أصول الفقه › ولد سنة خمسين وأربعمائة وتوفى سنة خمس وخمسمائة وله خمس 
وخمسون سنة ( سیر أعلام النبلاء )۳٤١/۱۹‏ , 

- يقصد بالمذاكرين: الفقيه يحيى بن حسن البحيبح» والفقيه يحيى بن أحمد حنش» وولده الفقيه محمد بن يحيى» والفقيه محمد 
بن سليمان بن أبي الرجالء والفقيه علي الوشلي» والفقيه حسن النحوي» والفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان وغيرهم .(ينظر 
طبقات الزيدية الكبرى (ج ١‏ / ص .)٤١‏ 

نهاية ورقة ٩٦‏ من النسخة (ب) . 


0 - ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٠٠١‏ و الوسيط (ج٠/إص٤٤٠).‏ و المهذب (ج۲/إص۹۹). 
1 - الزيادة من (أ) . 

2 - الانتصار على علماء الأمصار جه (خ) وشرح الأزهار (ج ۲ / ص ١٠؛)‏ . 

3 - الزيادة من (ب) . 

4 - المرجع السابق. 
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قيل ي: [وقد ] روي أن الغزالي رجع عن تصحيح هذه الحيلة '"» وممن أبطل هذه 
الحيلة من المذاكرين السيد يحيى والفقيهان ي ح . 


والوجه في ذلك أنه يؤدي إلى تقديم" المشروط على الشرط, وإلى إيطال ما أثبته الشرع 
للازوج من الاختيار في الطلاق هأ '. 


وقد اختار المؤلف عليلم بطلان التحبيس» وبنى' عليه كلامه في الأثمار كما بنى 
على ذلك والده المهدي عليلم في الأزهار"' لكن المهدي [عليلم ]"ء علل بطلان التحبيس 
ذلك كما سيأتي ذكر ذلك عنه. 


وأما المؤلف عليلم فيختار أن العلة في بطلان التحبيس غير ذلك» وهو أن القول 
بإتبات الناجز في صورة التحبيس يؤدي إلى إبطاله» وما كان يؤدي إثباته إلى إبطاله فهو 
باطل فلا فرق في ذلك بين التحبيس والدور. 


قال: ولم يذكر التعليل بتقديم المشروط على الشرط إلا الفقيه ح» والمشهور في التعليل 
ما ذكره المؤلف عليلم» وهو الذي علل به المانعون من صحة التحبيس من الشافعيةء 
واحتجوا لوقوع الناجز بأن الطلاق تصرف شرعي» والزوج أهل له» وهي محل له»› فيبعد 
أن ينسد"“ عليه باب هذا التصرف وباب" الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع» ووقوع 
أحدهما غير ممتنع» والمنجز أولى بأن يقع لأن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا عكس ها''. 
قوله عليلم: " الإمام بل الور "أي قال الإمام المهدي عليلم: بل يدخل في الطلاق 

الذوأر ويصح» وهو ما لا شرط فيه ولا مشروط. 
وله صور منها: أن يقول لزوجاته من لم تطلق منكن فصواحبها طوالق» فإنه لا يقع على 
أيهن شيء» لأن طلاق كل واحدة منهن مشروط بأن لا تطلق صواحبها » فإن قلنا أن كل 
واحدة منهن قد طلقت في الوقت الثاني انتفى شرط طلاقهن فلا يقع» وإن قلنا لم تطلق 


- الزيادة من (ب) . 

- ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص )٠٠١‏ . 
- في (أ) تقدم . 

- ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤٠١‏ 
- كتبت في (أ) بنا وكذلك في بقية النسخة. 
- الأزهار (ج ١‏ / ص .)۷٤١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) يفسد. 

- في (أ) بأن. 


0 - مغني المحتاج (ج٣/إص۲۳").‏ 
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واحدة منهن فكيف لا يطلقن» وقد حصل شرط طلاقهن وهو عدم طلاق كل واحدة منهن 
فلزم الور وهو أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع إذ يلزم من إثباته انتفاؤه» وذلك حقيقة 
الدور ه. 

ومنها أن يقول لامرأته أنت طالق واحدة بعد واحدةء فهذا لا يقع على أصل الهادويةء 
لأنه شرط [في ]' وقوع الواحدة أن تتقدمها واحدةء وإذا تقدمتها واحدة لم يقع ه. 

ومنها أن يقول: لزوجته'" أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعةء فإنه لا 
يقع واحدة منها على أصل الهادويةء لأنه إذا أوقع عليها طلاقاً انكشف أنها طالق من قبله 
فلا يقع الآخرء وإذا لم يقع الآخر لم يقع الأول. 

قال في الغيث" ولا أظن کا من المذاكرين يمنع من كون هذا و قال لأنه 
بمنزلة قول القائل أنت طالق قبل موتي بشهر» قال بخلاف التحبيس فإنهم أبطلوه لأجل تقدم 
AES AS ARE a‏ 

والمراد بالساعة هنا ما لا يتسع لشيء قال المؤلف [عليلم ]' وهو المفهوم من القصدء 

فلذلك لم يحتج إلى أن يقال قبيل أو بلحظةء إذ لو كان المراد بالساعة وقتا يتسع لشيء لازم 
أنه لو طلقها عقيب اللفظ الأول لوقع الطلاق الثاني» لأن اللفظ الأول لما يقع به طلاق فلم 
تحصل الممانعةء وهذا مبني على صحة الدذورء وقد تقدم أن المختار عند المؤلف بطلانه 
كالتحبيس» والعلة في بطلانهما ما تقدم من أن إثبات الطلاق الناجز فيهما يؤدي إلى إيطالهء 
وما أدى إثباته إلى إبطاله كان باطلاء وأما الإمام المهدي عليه السلام “ فلما كانت العلة 
عنده في بطلان التحبيس [هي]' لزوم تقدم المشروط على الشرط قال بصحة الور الذي 
لا شرط فيه ولا مشروط كما تقدم» لأنه بمنزلة الكاشف الذي لا يخالف فيه غير ح» وهو 
أنت طالق قبل موتي بشهر» وقد أجيب [بأن]" الفرق" بين الور والكاشف بأن الكاشف لا 
تنافي فيه ولا ممانعة بخلاف الدوأرء فإن الطلاق الناجز فيه لو وقع لكشف عن وقوع 


- سقط من (أ) . 

- نهاية ورقة ٩١‏ من (أ) . 
- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) عليلم . 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب» ج) بالفرق. 
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المعلق» ووقوع المعلق يمنع من وقوعه فيتمانعان» ولأجل ضعف القول بصحة الور صرح 
المؤلف عليلم " بنسبة ذلك إلى قائله الإمام المهدي عليه السلاء ""ه". 

ف ع فر ت لعن ر از ر ا ر اك أ رة ا ات 
منك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثاء لم يمكنه مراجعتها ولا مظاهرتها ولا الإيلاء منهاء حكاه في 
الغيث عن أبي حامد ثم قال وهكذا عند من صحح التحبيس منا هأ '. 

فائدة: فيمن قال إن لم يحج هذا العام فامرأته طالق أو نحو ذلك»ء ثم قال إن حنث 
في يمینه هذه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثاء قد اختلف في جوابها والصحيح أنه من باب 


فائشدة: والحيلة في رفع التحبيس أو الور العاميّن على القول بصحتهماء أن يتزوج 
طفلة ثم ترضعها أم زوجتها أو أختهاء فينفسخ نكاحهما ثم إن شاء بعد ذلك تزوجها وال 
ا 

قوله [عليلم] "" ومَهَّمَا لم يغبا وأقوغ الشرأط لم يَقع المشرُوط " أي إذا طلق 
امرأته طلاقا معلقاً على شرط فهي باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه أن شرط 
طلاقها قد وقع» فمتى غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاقء ولهذا قال أصحابناء ولو أن 
رجلا رأى طائراء فقال إن كان هذا غراباً فامرأته طالقء فطار الطائر ولم يعلم أنه غراب 
أم غيره لم يقع الطلاق» لأن المتيقن لا يرتفع بالشك» خلاف ك فقال يقع الطلاق بالشك ا" 
وق تت هة الان فر عا ٠‏ 
أحدها: لو قال وإن لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه» فإنها تحرم عليه لتيقن حصول 
أحد الشرطين» فإن طلقها بعد ذلك طلاقاً ناجزاً ثم راجعها حلت له من جهة التحريم 
بالطلاق المشروط وبقي الظهار المشروط مشكوكا فيه» وكذا لو ظاهر منها ظهارا ناجزا 
ثم رفعه» حلت له من جهة الظهار المشروط وبقي الطلاق المشروط مشكوكا فيه ذكر معنى 
ذلك في الغيت '“. 


- في (ب) أيده الله تعالى . 

- في (ب) "عليلم" 

- ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص )٠١۸‏ . 
- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (ج( فاندة أخرى. 

- الزيادة من(أ) . 

- الكافي لابن عبد البر (ج۱/ص ۲٠۹‏ ). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 
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ولو قيل: أنه يكفيه في رفع التحريم بالطلاق المشروطء أن يقول إن كان في معلوم 
الله[سبحانه]" أن الطلاق المشروط قد وقع عليك فقد راجعتك لم يبعد ذلك» وكذلك لو اعتق 
عن الظهار المشروط بعد العودء إن كان في معلوم اللم[إسبحانه] ' أنه قد وقع كفاه ذلك في 
رفع التحريم بالظهار والله أعلم ه. 

ثانيها: لو قال لزوجتيه إن کان هذا غرابا اأ فأنت يا هند طالق» وإِن لم يكن غرابا فأنت 
يا زينب طالق» كان الحكم هنا كما لو طلق أحد هما والتبست [كما سيأتي ه] '. 

ثالثها: لو قال لأمنية إن كان هذا غراباء فأنت يا فلانة حرة[وإن لم يكن غرابا] ”أفأنت يا 
فلانة حرة» فإن الحكم يخالف حكم طلاق الزوجتين فيعتقان هنا كلاهماء وتسعى كل واحدة 
منهما في نصف قيمتها لسيدها"" لقوة نفوذ العتق ه. 

رابعها: لو قال إن كان [هذا] "أغراباً فامرأته طالق» وإن لم يكن غرابا فأمته حرة» ففي 
ذلك احتمالان الأرجح أنهما يحرمان عليه فيراجع الزوجة رجعة مشروطةء كما مر إن كان 
الطلاق رجعيا وتعتق الأمة وتسعى في نصف قيمتها والله أعلم. 

فو کو کلت من کت نآ ا کان ا راا قاو 
طالقء يفول الآكر لن لم يكن غر ابا :فام رأة طالق* فان امرأتهما لا تطلفان ولا وأحذة 
منهما مع التباس الحال في الطائرء وكذا إن قالا نحو ذلك في أمتيهما أو أمة أحدهما وزوجة 
الآخرء فإنه لا يقع شيء في أي ذلك مع التباس الحالء فلو اشترى أحدهما أمة الآخر بعد 
ذلك فعن الغزالي تعتق المشتراة دون الأولى»ء لأن الشرع قد حكم له بملك الأولى» قيل 
ويحتمل أن يعتقا وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها والله أعلم ه. 

قوله عليلم: " وما أوقع على غير معَيّن أو التبَس بعد تغيينه أو الذي وقع شراطه 
ازل كلا هة كات كور ا[ حكن حه عت اهل المذهت؛ 


- الزيادة من(أءب) . 
لزياد ةمل (اب) : 
نهاية ورقة ٩۸‏ من النسخة (ب) . 
الزيادة من(ب) : 
- في(أ) کررت مرتین. 
- في(أ) لسیده. 
- الزيادة من(أ) . 
- في (ب) تسعا . 
- في (أءب) ثلث . 
لزي سنك : 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 


9 


وو ف ن ن روجا حاكن طا ن غي ان ته وه 


بعينهاء فذكر الهادي في الأحكام وهو قول ح وش وأكثر العلماء وهو المذهب أنها تطلق 
وأحدة منهن 0 


ثم اختلفوا فقال ابن حنبل يقرع بينهن حكاه في الانتصار"" » وقال ع وط: تطلق 
واحدة» وتكون كما لو عينها ثم نسيها وهو المذهب» وقال م بالله مذهباً وتخريجا بل يبت 
الطلاق في ذمته» وهو قول ح وش قياسا على العتق في ثبوته في الذمة بجامع كون كل 
واحد منهما يتمم كسره ويتأبد مؤقته» وأجاب ع وط بالفرق بأن العتق قربة» وله أصل في 
ت في الذمة بخلاف الطلاق»ء واختلف فقه"' المؤيدأ [باش] في تفسير قوله" يثبت في 
الذمة" فقال ض" زيد" وعلي خليل' وأبو مضر: معناه أن الطلاق إنما يقع بالتعيين لا 
بالإيقاع» وقد روي نحوه عن ح وبعض الشافعية'' . 
وقال الكتى'""' وهو قول بعض الشافعية: أن الطلاق قد وقع من وقت الإيقاع ولكن إليه 


Oss 


وفائدة الخلاف أن العدة تكون من وقت الإيقاع عند الكنىء وعندهم من وقت 
التعيين» وله أن يتزوج خامسة عنده لأ" عندهم» وإذا ماتت إحداهن صح أن يعينها عنده 
لا عندهم. 


- ينظر كتاب الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إيراهيم الرسي» أبي الحسين 
۲٠٠[‏ -۲۹۸ه] (ج ١‏ / ص ١۳۸٤).و‏ المبسوط للسرخسي (ج٠/إص۲۳١).‏ و روضة الطالبين (ج۸/إص١٠)‏ . 

- ينظر الكافي في فقه ابن حنبل (ج٣/إص٠۲)‏ و الانتصار على علماء الأمصار جه (خ). 

- في (أءب) فقها, 

- في (ب) المؤبد . 

- الزيادة من(أ) ورمز للمؤيد بم . 

- في(ب)القاضي بدل "ض" وهو رمز له وكذا في بقية النسخة . 

- هو زيد بن محمد الكلاري [ ق٠‏ ه] بمهملة نسبة إلى كلار من بلاد الجيل» القاضي» العالم» الزيدي» صاحب الشرح 
المعروف.» يروي (المنتخب) مع (الأحكام)ء و(أمالي أحمد بن عيسى)ء وغير ما في هذه الكتب من الأحاديث عن الناصر 


وغيره. (طبقات الزيدية الكبرى (ج ١‏ / ص .)١١١‏ 

8 - 
كتب الزيدية وأئمتهم وشيعهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي بسنده» وأخذ عنه القاضي زيد بن محمد الكلاري. 
طبقات الزيدية الكبرى (ج ۲ / ص .)۲۲١‏ 


هو علي بن محمد بن الخليل [ ق ٠‏ ه] الشيخ الجليل الجيلي» صاحب المجموع الذي يقال له مجموع علي خليل» يروي 


- ينظر بدائع الصنائع (ج ۳/ ص٠٤۲۲)‏ والمغني(ج ۸۲/۷") . 


10 - المهذب (ج۲/إص ٠٠٠١‏ (. 
1 - هو أحمد بن أبي الحسن الكني » أخذ منصوصات الفقه على يد شيخه أبي الفوارس توران شاه و قرأ علي القاضي زيد 


بن محمد» وهو قرأ على علي خليلء وهو قرأ على الفقيه يوسف» وقرأً الفقيه يوسف على الأستاذ أبي القاسم» وهو قرأ على 


المؤيد بالله. طبقات الزيدية الكبرى (ج ١‏ / ص .)٠١‏ 


2 - المهذب (ج۲/إص١٠٠٠)‏ . و مغني المحتاج ۳٠۳/۳۲(‏ ) وشرح الأزهار(ج ۲ | ص )١١١‏ . 
3 -نهاية ورقة ٩۲‏ من (أ) . 
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وقيل ع ': بل يتفقون أنه لا يصح تعيين الميتة وأنه يقع التعيين بالوطء عنده» فإذا 
وطئ ثلاث منهن تعينت الآخرة للطلاق وعندهم أن له أن يطأهنَ جميعاء ولا يكون ذلك 
تعييناء ذكر ذلك بعض المذاكرين وفي شرح أبي مُضتر أن الوطء والموت تعيين للطلاق في 
غير الموطو ءة" والميتة'". 

نسب: وغن ك: أن الطلاق في هذه الصورة يقع عليهن جميعا لأن اللفظ يصلح لكل 

واحدة منهنأ وعن الناصر في أحد قوليه أن الطلاق بهذا اللفظ لا يصح فلا تطلق أيتهن . 

وأما الصورة الثانية وهي حيث التبس الطلاق بعد تعيينه وذلك حيث أوقع الطلاق 
على واحدة منهن بعينهاء ثم التبست فلا خلاف في أن الطلاق فيها ليس في الذمةء وكذا في 
الصورة الثالثة وهي حيث التبس الذي وقع شرطه من الطلاق كما مر في مسألة الطائرء 
فالصور ‏ الثلاث سواء عند ع وط وأما المؤيد[باش]"/ ومن معه فيخالفون في الصورة 
الأولى كما مر» ويوافقون في الأخيرتين" فإذا عرفت أن الصور الثلاث سواء عند أهل 
المذهب» لزم الزوج ما أشار إليه بقوله اعتزل كلا أي وجب عليه في الثلاث الصور' أن 
يعتزل جميع الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن» ولا خلاف في ذلك في الصورتين 
الأخيرتين»ء وأما الصورة الأولى ففيها ما تقدم ذكره من الخلاف . 

قوله عليلم: " ولا يصح منة تغيين بل رفع الس برجعة أو طلًاق"أي لا يصح من 
الزوج أن يعين إحداهن للطلاق على المذهب» كما تقدم بل يصح منه أن وق الطلاق 
الملتبس برجعة إن كان ذلك الطلاق رجعياء فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع 
اللبس بذلك» وتستمر زوجيتهن جميعاء وهذا عند من أجاز الرجعة المبهمة وهو المذهب» 
وهي مراجعة زوجة غير معينةء وسيأتي الخلاف في ذلك في باب الرجعة. 


- المقصود به الفقيه علي بن يحي الوشلي وهو الفقيه العلامة جمال الدين المعروف بالوشلي» كان مولده ٠٦۲‏ هأوحد 
المذاكرين»ء والحجة في المذهب» له(الزهرة على اللمع) .توفي رحمه الله خامس عشر شهر شوال سنة ۷۷۷ه وقبره بصعدة 
قبليها على طريق النافذ إلى ماجل المذاهبي › ثم الصعيد › ثم العشة»ه(طبقات الزيدية الكبرى ق٣‏ -(ج۲ / ص١٤۲).‏ 

- في (ب) الموطوة . 

- ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص )٤١١۲‏ . 

- المدونة(ج ه | ص ١١)والمغني‏ (ج ۳۸۲/۷ ). 

- في(أ) والصور . 

- الزيادة من(أ) ورمز للمؤيد بم . 

- في(أ) الأخرتين. 

- في(أ) وإذاء 

- في(أ) الصور الثلاث . 
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قيل: والأولى أن يقول لكل واحدة منهنَ قد راجعتك إن كنت المطلقةء ليكون أخذا 
و ی ی طا کی 0 د کا و ا 
فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجعهن إن أحب أو بعضهن [إن أحب]''. 
قال ع: هذا إذا لم يكن قد طلق قبل ذلك شيئاء أو يكون قد طلقهن كلهن تطليقة واحدة 
وراجعهن» فإن كان قد طلق واحدة منهن تطليقة قبل هذا القول»ء فإن لم يرد رفع اللبس 
بالظلاق, زاجخهن كما تقدم» قال والمطلقة أولا تبقى عند بواخدة لجواز أن تكون ألثانية 
وقعت عليهاء وكل واحدة من البواقي تبقى عنده باثنتين لجواز أن تكون هي المطلقةء قال 
كات الله أو ملت ب کان ك و ك ن از رجات عد و ا 
تكون المطلقة أولا هي المطلقة ثانيا. 


قال: وإذا أراد رفع الالتباس» قال لهن من لم أكن طلقتها منكن ثانياء فهي طالق فيصرن 
كلهن مطلقات ثم يراجعهن» ثم يقول من لم أكن طلقتها منكن أولا فهي طالق ثم يراجعهن»› 
فيكن كلهن قد بقين عنده بواحدة قال هذا إذا كانت المطلقة'' الأولى ملتبسة فإن كانت غير 
ملتبسةء قال من لم أكن طلقتها منكن انيا فهي طالق ثم يراجع كما تقدم» فتكون المطلقة 
الأولى عنده بتطليقتين› وبقي لھا وأحدة والبواقي عنده بتطليقة وأحدة وبقي لکل وأحدة 
منهنٌ تطليقتان» قال فإن كان قد طلق إحداهن تطليقتين أولاً ثم راجع ”أهذه الملتبسةء فإن 
گات الله ارلا مطلرمة بخرمت عة لجرا ٠ن‏ كرون هذه رقت ها رالراق کيا 
تقذ وإن كانت المطلقة الأولى ملتبسة حرمن كلمن عليه ولا يخرجن منه إلا بطلاق , 
قوله عليه السلام : " فَيْجبرٌ إن" تمر فالقسنخ " أي فيجب على الإمام أو الحاكم 
إجبار الزوج الممتنع من رفع اللبس بالمراجعة أو الطلاق» إذ لا يجوز لأيهن أن تتزوج 
غيره إلا بعد طلاقه وانقضاء عدته» وكلهن سواء في ذلك خلاف م بالله في الصورة الأولى 


إذ عنده أن له أن يعين إحداهن من دون تحديد طلاق كما تقدم › فإن تمرد بعد الإجبار فسخ 
نكاحهن الإمام أو الحاكم لأن في عدم ذلك إضرارا بهنء وقد قال [اش] تعالى: (ولًا 


- في(أ) منهن . 

- في(ا) هي . 

- الزيادة من (ب) . 

- في(أ) الطلقة . 

- في(ب»ج) أوقع . 

- في(أ) عليلم . 

خهاية ورقة ٩٩‏ من النسخة (ب) . 
- الزيادة من (أ) . 
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تضتًارٌُوٌ )" ونحوهاء وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار"' بالتقديم والتأخير لان 
قوله " فيخير" راجع إلى الطلاق والرجعة وذلك إنما تفيده عبارة الأثمار كما لا يخفى» وال 
أعلم . 

تنبية: قيل ويجب على الزوج نفقتهن قبل رفع اللبس حتى تنقضي العدة على أصل 
ا و فا و ا کو ات 


إذ لا يخرجن منه إلا بطلاق كما تقدم. 


ت وکن ن ا و و 
وعدمه» وحكمهن في الميراث حيث مات قبل رفع اللبس»ء وحكمهن في العدة ونفقتهاء فقد 
استوفى الكلام في جميع ذلك في الغيث' في هذا الموضع مع كون هذه الأحكام تعرف مما 
تقدم ومما سيأتي فتركت أ إيراد ذلك إيثارا للاختصار والله الموفق . 


فائدة: من قال امرأتي طالق وله أربع نسوة ولا نية لهء فقال المرتضى يطلقن كلهنء 
ٳذ هو بمثابة قوله من كانت امرأتي فهي طالق٬‏ وهو قول ع وابن حنبل وهو مروي عن 
ابن عباس وقال م بالله: لا يفيد الاستغراق بل يكون كقوله إحداكن طالق. 

قال في الانتضار: وهو قول ح وش" ''. 
قال في الغيث"" وهذا هو الأقرب عندي" ه'"'. 

فاته أخرن لوان رجلا فاقی مر اة من ها ن ف غر على طاهها جاه 
أخرى فقال أنت طالق» وقع الطلاق على من كان نوى طلاقها دون من أجابته عند ع وم 
بالله والناصر وش وك . 


دعن ع آبل] بقع غلى المجبية رفي الكافي عن التاكر: 


.٠:قالطلا‎ - 

- ينظر الأزهار (ج ١‏ / ص )١١‏ . 

- الغيث المدرار ج(خ),. 

- في (ج) فترك. 

- ينظر البحر الزخار (ج ۷ / ص )۲۳١‏ و كشاف القناع (ج٠/إص۲۷۲)‏ . 

- ينظر الانتصار على علماء الأمصار ج٠(خ)‏ والبحر الزخار (ج ۷ / ص )٠۳١‏ . 

- الغيث المدرار ج۲(خ). والبحر الزخار (ج ۷ / ص )۲۳١‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار - (۷ / ۲۳۲).والمهذب (ج۲/إص ۹۸ ). والسراج الوهاج (ج١/إص٦١؛)‏ . 
- الزيادة من (ب) . 


1 - الفتاوى الهندية (ج١/إص۸١٠),.‏ 
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لا يقع على أيّتهما""» وعن ش وأبي مضر: يقع على المجبية ظاهرأً وعلى التي نواها 

بإقراره". 
والمختار الأول لأنٌ تقدم ندائه يشبه الإشارة إلى المنوية ونيته لطلاق المناداه 

صرف الطلاق عن المجيبةء ولكل امرئ" ما نوی فإن التبس عليه من نوی طلاقهاء كان 
كما لو قال إحداكن طالق فيدخل"' في و عبارة الأثمار كأصله هذه المسألة والتي قبلها 
حيث قال وما أوقع على غير معيّن إلى آخره"". 

فائدة أخرى: [ لو قال لزوجته ولأجنبية إحداكما طالق» طلقت زوجته فإن قال عنيت 
الأجنبية احتمل أن يقبل قوله» فأما لو قال لزوجته" ولرجل إحداكما طالق لم يقبل قوله أنه 
أراد الرجل وال أعلم] ". 

فادة أخرى: حيث أوقع الطلاق ملتبساً فماتت إحدى زوجاته فلوارثها أن يحلفه ما 
نواها . 

ا ارو ن قاق ارو ت طن أن ا وران ما و ا 
مر یکی وقد کان کن ار تحر فك فال اک ال رط کک فی الكل: 
وإن قال: أنت طالق ونوى إذا حصل كذا أو" إلا أن يحصل كذا صحت نيته باطنا خلاف 


و 


- في (أ) أيهما, 

- الكافي في شرح الوافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي(مخطوط ). 

- المهذب (ج۲/إص ۹١‏ ) السراج الوهاج (ج١/إص٠۲٤)‏ وهو الأصح من مذهب الشافعية . 
- في (أ) الطلاق. 

- في (أءب»ج) امرء 

- في (أ) فدخل. 

- في (ج) الخ . 

- نهاية ورقة ٩۳‏ من (أ) . 


9 - في (ب)سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 
0 - في (أ) و. 
1 - نهاية المحتاج(ج٦/إص ٠٦٦‏ ). 
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3 2 ر 
" ولا يجوز الإكراه على الحلف بالطلاق ونحوه م بالله" "غالبا " أراد بنحو الطلاق العتاق 
وصدقة المالء فلا يجوز للإمام والحاكم إكراه أحد على الحلف بأي هذه الثلاثة الأمور »عند 
القاسم والهادي والفقهاء لا في غير بيعة الإمام ولا فيهاء وسيأتي دليل ذلك في كتاب الأيمان 
هاءاك [نع] وقاك لاضن و اة رن التطفة بها امطفا وقال ع باك لجو 
التحليف بذلك في بيعة الإمام خاصة وقواه المؤلف عليله"'. 

ا عل عن عة لر هار وهي فر ولا يجوز لتحت به مط 0 ن 
ظاهر ها يقتضي تحريم التحليف بالطلاق في بيعة الإمام وغيرهاء ومع الإكراه والطوع» ولم 
يقو ذلك عنده لعدم ظهور عموم أدلة التحريم» والمختار عنده جواز ذلك في بيعة الإمام 
مطلقاء وأما في غيرها فمع رضا الحالف يجوز مع كراهةء وأمّا مع إكراهه فلا يجوز . 

قال أبو مضر: والإمام أو الحاكم إذا أكره إنسانا على الحلف بالطلاق أو العتاق أث 
وهل ينعزل أو لا ؟ فيه كلام لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا . 
قال في الغيث: الأقرب أنه لا ينعزل لاحتمال كون ذلك صغيره ". 


وقيل ح: بل ينعزل وقال فيه أما إذا حف الناصري هادوياً بالطلاق جاز للهادوي أن 
يحلف» لأن الحاكم يقطع الاجتهادء ويلزم الخصم اجتهاده» إذا كان إماماً أو حاكم إماء “. 

إقوله عليلم ] "" ومن حلف ليَفعلْن حنث غالبا بوت أحدهمًا قبل الفعل أو بتعذره 

"أي [و] "من حلف بالطلاق ونحوه ليفعلن كذا فمات هو أو زوجته قبل أن يفعل ذلك الفعلء 

فإنه يحنث بموت أحدهما فتطلق الزوجة وترثه إن كان الطلاق رجعياء لا حيث كان باينا 

[و]"" "هذا حيث مات الزوج» وكذا حيث ماتت الزوجة قبل الفعلء فإنه يرثها إذا كان 


- في (ب»ج) م~ وهو رمز للمؤید بالله . 

- الزيادة من (أءب). 

- شرح الأزهار (ج ۲ | ص )٤۱۸‏ . 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١١‏ 

- في (أ) أم لا . 

- ينظر شرح الأزهار -(ج ۲ / ص ۱۸؛٤)‏ . 

- ينظر الغيث المدرار ج۲(خ)» وشرح الأزهار (ج ۲ / ص ۱۸؛٤)‏ . 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب)وفي (ج) أيده الله كما هو المعتاد في النسخة. 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (ب) . 
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ڍا ډڍيٺ طب ۾ ي لټګ 


الطلاق رجعيا على الصحيح» وعن الأزرقي'' لا يقع الطلاق حيث ماتت الزوجة لأن 
اليمين انحلت بموتها. 

قيل ح: يعني إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها بأن لا يكون يتعلق بهاء فأما حيث يتعلق 
بهاء وهو لا يمكنه فعله بعد موتها فيقع الطلاق اتفاقا والله أعلم. 

ووجه القول بتوارثهما أن الطلاق قبيل موت احدهما وهو حال النزاع» فإذا لم يكن 
باينا توارثا وذلك ظاهرٌ. 

ات ا ا هة کی انل ا طاق 
لأفعلن كذا يوم الجمعة أو نحوه» أو ينوي ذلك فإنه يحنث بخروج ذلك الوقت ولما يفعل ذلك 
الفغل ركذا حبك قال أن الق لأترين ها اماءة ر لكان هذ الان غذا قدا مضني 
O GS TS‏ افالا يان 
کو الما أ تخر الدار قبل مضي الغدة ويخترز أيضا ا ل 
الحلف ولم ينوه فإنه لا يحنث ويحترز أيضا من أن ينوي المطلق أو المؤقت الترك وهو 
متمكن من الفعل» فإنه يحنث بتلك النيةء لأن النية في الترك تكفي إذ النيّة للترك ترك 
بخلاف نية الفعل فلا تكفي في ذلك» وذلك ظاهر هكذا اختار المؤلف عليلم أعني كون 
الحلف بالطلاق ونحوه لا يشترط فيه التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت» كما هو 
ظاهر التذكرة"' وسيأتي في الأيمان اشتراط التمكن في القسم . 

والوجه ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى] "هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليلم في 
شرح الأثمار» ولا يخفى أن الصور التي ل د ا ل عاك كا م ارد 
وبعضها من العكس . 
تنبية: قد اختلف فيمن حلف بالطلاق فالمذهب ما تقدم 


- هو أحمد بن محمد بن إدريس بن الإمام يحيى بن حمزةء السيد الإمام شمس الدين» نشأً في طلب العلم والفائدةء واشتغل 


بالقراءة» ولم یزل مشتغلاً حتی استفاد في العربيةء وقرأً فيها كتبها المعروفة وجود فيهاء له مصنف يسمي (جامع الخلاف)› 
لعل وفاته في عشر الخمسين وثمانمائة تقريباًء [١٠٠ه‏ ت] ويعرف بالأزرقي الصغير» والأزرقي الكبير هو المعروف 
بالمنتقم لدين الله»أخذ بثار الدين عن طميس عن تاره» وهو أحد دعاة جيلان في المائة السادسة. (طبقات الزيدية الكبرى(ج ١‏ 


.)۱۷٤۱۷۹۱۸۰ ص‎ | 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) احتران. 

- في (أ) كأن يهراق. 

- في (أءب) الموقت. 

- التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة (ص )۲۸١‏ , 
- الزيادة من (أ) . 
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[إذكره] "'أحيث حلف مختارا أو مكرها ونوا وقيل ح:""' لا يقع وإن نواه لأن الإكراه 
صير اللفظ كلا لفظ' وأمًا إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثر أن اليمين لا ينعقد 
لقوله صلى الله عليه وآله "رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن 
ماجة والبيهقي أ 'بمعناه» [ولحديث " لا طلاق [ولا عتاق] ا إغلاق "رواه أحمد وأبو داود 
a ES OEE‏ ۰ 


وفسر ش وأبو عبيد " [و الخطابي] "ابن قتيبة وغيرهم الإغلاق بالإكراء''. 


وأفتى بعدم وقوعه علي [عليلم]""وعمر وغيرهما من الصحابة» ولا مخالف منهم 
ان غا ا شر اال 

ء۶ ۶ 2 ممن ر نحفیىی مع عجر عں 
دفعه ولو بفرار» أو استعانة"' ويغلب على ظنه [وقوع المحذور في الحالء إن لم 
يطلق]' " فلو قال لأقتلنك غد إن لم تطلق» لم يكن ذلك إكراها معتبرأ والله أعلم. 

وقال ح: ينعقد مطلقا 'ء وقال بعض الشافعية: ينعقد إذا ترك التورية مع القدرة عليها 
أو خالف ما أكره عليه بزيادة 


1 - سقط من (ب) . 

2 نهاية ورقة ١٠٠من‏ النسخة (ب) . 

3 - البحر الرائق (ج؛/إص١٠٠"‏ ). 

4 - في سننه ستاب الاق - باب طاق المُكرَّه والناسي رقم ۲۰٤۳‏ ببلفظ " إن الله تجوز عن أمَتي الْحَطاً وَالنسْيَانَ وما 
استكرهوا عليه"(ج١/إص .)٠١۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في طلاق المكره - 
رقم ١۸۷٣١‏ ١بلفظ‏ "وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه"-(ج۷/ص .)١۷‏ والحديث صحيح كما قال الألباني في 
مختصر إرواء الغليل ١(-‏ / ١١ء١).‏ 

5 - سقط من جميع النسخ . 

6 - مابين المعقوفين كرر مرتين في (أ). 

7 - الزيادة من (أ) . 

8 - سبق تخریجه ص۷۱. 

9 - في (أ) أبو عبيدة . وأبو عبيد هو القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبا صاحب التصانيف 
المشهورة والعلوم المذكورة أخذ العلم عن الشافعي › والقراءات عن الكسائي وغيره قال ابن الأنباري كان أبو عبيد يقسم 
الليل أثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه »ولي قضاء طرسوس وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين (طبقات 
الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة -عالم الكتب - بيروت - ٠٤٠١١‏ ه طا تحقيق د/ الحافظ عبد 
العليم خان( ج ١/إص‏ 1۷). 

0 - سقط من (أ) . 

1 - ينظر حاشية البجيرمي ( ج٤‏ /إص>٠‏ ). و الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - لعلي 
بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» : دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۱٤۱١٩۹‏ ه ۱۹۹٩۹-۰-‏ مء طا 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. (ج۰٠/ص۹٠۲۲).‏ 

2 - الزيادة من (أءج) . 

3 - لعلها «استغاثة» . كما هي مكتوبة في حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين 
لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» - دار الفكر - بيروت (ج۲/ص٠۲").‏ 

4 - ما بين المعقوفين في (أ) .تقديم وتأخير« وقوع المحذور إن لم يطلق في الحال ». 

5 - ينظر المبسوط للسرخسي (ج٤۲/إص .)٠١‏ 
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أو نقصان وسواء عندنا حنث""أمختار أ أو مكرهاً لأن اليمين عقد فلا ينعقد مع الإكر ا 
والحنث فرع على الانعقادء وقال الثوري وعمر بن عبد العزيز وح وأصحابه"“ إذا 
AT BS‏ 
الأكثر» أنه ما يخرجه عن حد الاختيارء أي ما يقتضي العقل إجابة المكره إلى فعل ما أكره 
عليه حذرا منه» وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وظاهر كلام الهادوية أنه 
خوف الإجحاف بتلف نفس أو عضوء حكى ذلك الفقيه ف في تعليقه ". 


تنبية: وقد اختلف في حد الإكراه الذي لا ينعقد معه اليمينء فقال ط: وهو قول 


قال في الغيث : "وفي هذه الحكاية نظر عندي إلى آخر ما ذكره »وحاصله أن ظاهر 
كلام اللمع أن مذهب الهادوية مثل ما ذكره ط وهو أنه ما أخرج عن حد الاختيار وال 
اع 
فائدة: قيل: يستحب لمن أكره على الطلاق أن يوري» بأن ينوي غير زوجته أو ينوي 
طلاقها من وثاق أو نحو ذلك» ولا يلزمه التورية فلو تركها لم يقع الطلاق ما لم ينو 
وعلى هذا فصراح الطلاق كناية في حق المكره . 
فائندة أخرى: قيل ومن قال لغيره طلق زوجتي وإلا قتلتك» فطلقها فإن الطلاق يقع» 
لأن ذلك أبلغ من الإذن مع أنه مكره. 


قوله علیلم: "ويتقيَدٌ باستثناء' ‏ غير منفصل ولا مستغرق" يعني لةه انط 
ونحوه یتقید بالاستثناء 


1 - ينظر حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. 

2 - في (أ) تقديم وتأخير« مكرهاً أم مختاراً » . 

3-هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام روى عن أبيه وحبيب بن أبي ثابت وأيوب 
وخلق» قال عنه ابن المبارك كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان . وقال ابن مهدي ما رأيت أحفظ 
للحديث من الثوري » ساد الناس بالعلم والورع ولد سنة سبع وتسعين ومات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ( طبقات 
الحفاظ )٠٠/١‏ . 

4 - هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ٠‏ الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير 
المؤمنين حقا أبو حفص» القرشي الأموي المدني ثم المصري» من الخلفاء الراشدين وتابعي أهل المدينة أمه هي أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. كما قال ابن سعد استوهب من سهل بن سعد قدحا شرب منه النبي ١ء‏ وأم بأنس بن مالك 
فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ٣‏ من هذا الفتىء ولد سنة ثلاث وستينء وتوفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب 
سنة إحدى ومائة بدیر سمعان من أرض حمص. سیرأعلام النبلاء (ج ٩‏ /| ص ,)١٤١٤١ ١١٤١۱۷۰۱۲۰‏ 

5 - في (ج) .ح و أص . 

6 - ينظر البحر الرائق (ج؛ /إص۳۲" ),. 

7 - تعليق على الزيادات للفقيه يوسف بن أحمد(خ). 

8 - الغيث المدرار ج(خ). 

9 -نهاية ورقة ٠٤‏ من (أ) . 

0 - في (ب) « بالاستثناء » . وفي المتن« ما أثبت » (ينظر متن الأثمار ص١٤).‏ 
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7 
8 
9 


فا قال نت طاق :إن كلمت زيدا إلا ضاحكة فاتها لا تطلق إذا كلمكه شاحكة انه ف 
استثنى هذه الحالت[وإنما يصح الاستثناء بالشرطين المذكورين: 

الأول: أن يكون غير منفصل من الجملة الأولىء فلو سكت] "عقب قوله أنت طالق إن 
كلمت زيدا ثم قال بعد ذلك إلا ضاحكة ونحو ذلك» لم يصح استثاؤه» إلا أن يكون سكوته 
قدر التنفس» أو بلع الريق» أو العطاس» أو يدور قيء""' قيل أو ليتذكر ما يستشى'“'ه 

الشرط الثاني: أن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى [منه]» فلو قال أنت طالق 
واحدة إلا واحدةء قال ط وقعت واحدة» لأن من حق المستثنى أن يكون بعض ما استثنى 
A TS a SN Se‏ 

وعن ابن حنبل وبعض اللغويين لا يصح استثناء الأكثر'"ء والحجة عليهم قوله 

تعالى:( إلا من اتبعك من الغاوين )"ء والغاوون أكثر ونحوهاء وزاد بعض الشافعية 
شرطا ثالثا وهو أن يكون عازماً على الاستثناء قبل ذلك قال في الغيث يعني قبل فراغه 
من المستتى فته قال وهو قز جد لان الاستتقاء إذا لم يزم عليه قبل الفاغ من المستشن 


منه کان رجوعا فلا يصح '. 


قوله عليه السلامأ'""" ويعتبر في المشيئة' ' المَجلس'يعني حيث علق الاستثناء 
بمشيئة الله أو غيره» نحو أن يقول أنت طالق إلا أن يشاء الله حبسك» أو إلا أن يشاء أبوك 
فإنها لا" تطلق"' إلا أن يكون الله يشاء إمساكهاء حيث علق بمشيئة اللهء أو يشاء أبوها 


- في (أ) « إذا ». 

- في (ب) ما بين المعقوفين سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 

- في (أ) « القيء » . وكتبت بدون همزة في (أءب). 

- في (ج) زيادة« خلاف المذهب Cait‏ 

- الزيادة من (ب). 

- ينظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعلي بن سليمان المرداوي أبي الحسن - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي (ج۹/إص١"۳‏ ).. 

.٤؟رجحلا‎ - 

- المهذب (ج۲/إص ۸۷), 

- الغيث المدرار ج(خ). 


10 - في (أ) عليلم وفي (ج) أيده الله . 

11 - في (أءب»ج) المشيه . 

2 - « يقال المباح ليس مراد الله تعالى ولا مكروها له لمرعاته. » تعليق من (ج) في الحاشية . 

3 - « قد شكل على هذه المسألة المصنف رحمه الله بخط يده وذلك لما فيها من سهو القلم فليتأملء فلعل المثال إلا أن لا يشاء 


الله حبسك» وإلا أن لا يشاء أبوك حبسك إذ لا يستقيم الكلام إلا على ذلك ولعل السهو وقع في المنقول منه وهو الغيث في 
الأغلب فإنه يذكر أن الإمام المهدي عليلم لم يقصه ه تمت. «أقوال المثال مستقيم والخلل حصل من لفظ لا المشكل عليها في 
الكتاب من المؤّلف رحمه الله » ه. تعليق من (ب) في الحاشية . 
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حيث علق بمشيئتة» وتعرف مشيئة الله لإمساكها بأن يكون الطلاق محظورا أو مكروهاء 
وقد تقدم تبيين ذلك فحيث يكون الطلاق كذلك لا يقعء لأن الله يشاء إمساكهاء وحيث يكون 
الطلاق واجباً أو مندوبا أو مباحا يقع الطلاق» لأن الله لا يشاء إمساكها إذ لا يشاء إلا ما 
لفعله مزية على تركه»ء وأما مشيئة غير الله فيعرف بإقراره أنه قد شاءء ولا حكم لمشيئة 
غير العاقلء ويعتبر حصول مشيئة الله أو مشيئة غيره في المجلس» ويعتبر في مشيئة غير 
ای غ ا کان غا 

قوله عليلم: " ونحو غير للنفي وإلًا لَه مَعَ الإثْبّات "أراد بنحو غير سوى وخلا وعدا 
وما خلا وما عدا" فإذا قال امرأته طالق ما يملك غير عشرة دراهم أو نحو ذلك» فمعناه 
نفي ملك غير العشرة»ء ولا يقتضي إثبات ملكه للعشرةء وكذا الكلام في سائر الألفاظ 
المذكورة» التي هي نحو غيرء وهذا لا خلاف فيه بين ع وط » وأما حيث قال امرأته طالق 
ما يملك إلا عشرة دراهم» فإن إلا تخالف غير ونحوها في ذلك» لأنها تقتضي نفي ملك ما 
عدا العشرة» واثبات ملكهاء فإذا لم تكن العشرة في ملكه حنث» وكذا حيث كان يملك أكثر 
من العشرة» هذا قول ط وهو المختارء وقال ع : هي للنفي فقط مثل غير وأخواتهاء وهو 
قول ح' وعلل ذلك ع بأنَ غرض الحالف ليس إلا نفي الزيادة على العشرة كما في غير 
وأخواتها . 

وأجيب بأن اللفظ لا يحتمل ذلك» فلا اعتبار بغرضه ونيته فيما لا يحتمله اللفظء ومما 
يحتج به ط لقوله بأنَّ لفظ إلا للإثبات مع النفي» أن قول القائل لا إله إلا الله يفيد نفي 
إلهية غير الله [تعالى] ” وإبات إلهيّته بلا خلاف» ولو" لم يكن معناها إلا نفي إلهية غير 
الله فقطء لم يحكم بإسلام قائلها""' وذلك خلاف الإجماع» وحذف قوله في الأزهار" قيل وإلا 
أن للفور""“ لأنَ الصحيح للمذهب أنها مثل إن لم» وقد ثبت أن إن لم للتراخي كما تقدم ه. 


ا 
CL‏ 


منها: 


ت وهه فا يخن ار ادها رة وان كانت كارة اهار فة تة كرا 


- في (أ) حيث. 

- في (أ) ماعدى . 

- البحر الرائق (ج٤‏ /إص""). 
- في (أءب) القايل . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أءب»ج) إلهيته . 

- في (أءب) قايلها . 

.)۷١ ص‎ / ١ الأزهار(ج‎ - 
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1 


یا پا کب ئ 


ا کر ت 
طلقه» فإن أعاد اللفظ تالثا بعد الرجعة طلقت تانيةء وأما قبل الرجعة فلا تقع الثانية عندنا. 

وإن قال إن حلفت بطلاقك فعمره طالق» ثم قال إن طلقت عمره فأنت طالق» طلقتا 
كاها الخو ل ا رطن : 

ما حيث قال إن حلفت بطلاقك يا زينب فعمره طالق» ثم قال إن طلقت عمره بالتشديدء 
فأنت طالق فإنها تطلق عمره ولا تطلق زينب» والوجه ظاهر ه. 

الثانية: حيث قال أنت طالق لو فعلت كذاء فقال الإمام ح وغيره: هي مثل إن فعلت كذا 
مجازأء وقيل لا يقع عليها شيء إذ هي للماضي» وقيل يقع الطلاق مطلقا'. 

قال في البحر: والأقرب أن لا يقع شيء مطلقاء إذ يحتمل أن معناه لو" فعلت كذا لكنت 
طالقا لكن لم تفعلي فلا طلاق انتهى ". 

الثالثة: أنه يعمل بالمجاز حيث غلب الحقيقةء فلو قال أنت طالق لأرغمن أنفك» فإنه يبر 
بإيغار صدرهاء ما لم ينو غير ذلك» ومن هذا لو قالت له يا يهودي فقال إن كنت كذلك 
فأنت طالق فإنها تطلق» إن كان مثله في الخساسة والصغار عند بعضهم وقيل لا إذ الظاهر 
ا 

الرابعة: لو قال إن فعلت كذا أنت طالق فإنها تطلق» وإن لم تفعل إذ لا تقييد لحذف فاء 
الجزاء على الصحيح» ولو قال إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق»ء وكرره طلقت» وكذا ما أشبهه 
ولو قال إن كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا طلقت بتكليم أحدهم» ولو قال إن أقمت بهذا الماء 
أو خرجت منه فأنت طالق» وهي في ماء جار لم تطلق» وإن كان راكداً طلقت . 

ولو قال: إن خرجت من الدار فحملت كرها لم تطلق إذ هي مخرجة لا خارجة. 

ولو قال: وهي على سلم» إن صعدت أو نزلت أو وقفت مكانك فأنت طالق» فانتقلت عنه 
عرضاً لم تطلق» ولو قال وفي فيها تمرة إن أكلتيها أو تركتيها" فأنت كذا فأكلت بعضها 


نهاية ورقة ٠١١‏ من النسخة (ب) . 

- في (آ) "ولو" والصحيح ما أ ثبته. 

- البحر الزخار -دار الأندلس .)١١۹۳/٤(‏ 
- في (أءب»ج) أكلتها . 

- في (أءب»ج) تركتها . 
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فقط لم تطلق» ونحو هذه الصور كثير وسيأتي في [كتاب] ' الأيمان ما يناسبها [إن شاء 
تعالى] وال الموفق : 


1 - الزيادة من (ب) . 
2 - الزيادة من (أ) . 
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CSE WM O 3 UM ا ضظ‎ yı 


ب 
1 ۹ 1 


"وصح تولیتۀ " أي [و] "يصح من الزوج [أن يولي] ‏ طلاق زوجته غيره والتولية 
على ضربين تمليك وتوكيل» والتمليك أيضا على ضربين صريح وكناية» والصريح أيضا 
على ضربين» بلفظ التمليك وبغيره» وقد بينها المؤلف عليلم في لفظ الأثمار ورتبها ترتيبا 
بديعاً فقال" إما بتمليك صريح إما بلفظه فيعتبر القبول في المجلس قبل الاعراض» وإن 
تأخر الطلاق" هذا هو الضرب الأول من صريح التمليكء وهو أن يصرح في التمليك 
بلفظ الطلاق هكذا في الغيث» قال: "وذلك نحو أن يقول قد جعلت طلاق زوجتي إليك فهذا 
صريح وكذا ملكتك طلاقها وهكذا إذا قال جعلت طلاق نفسك إليك أو ملكتك طلاق نفسك" 
انتھی a‏ 
وقوله في الأثمار: "فيعتبر القبول إلى آخره" بيان لحكم"' هذا الضرب وهو أنه يعتبر 
فيه القبول فقط ولا يفتقر إلى نيةء لكن يشترط أن يحصل القبول من المملك في المجلس 
الذي وقع فيه التمليك» فلو قبل المملك في غير المجلس التمليك[لم يصح]" وإن يقع ذلك 
القبول من المملك قبل إعراضه فلو صدر منه قبل القبول ما بعد إعراضا من قول أو فعل 
لم يصح منه القبول بعد ذلك» وقوله وإن تأخر الطلاق معناه أنه إذا حصل القبول على 
الصفة المذكورة صح إيقاع الطلاق من المملك» وإن تأخر إيقاعه عن مجلس التمليك» لأنه 
قد صار مالكا له وأما لو لم يقبل كذلك لم يصح منه الطلاق لا في المجلس ولا في غيرهء 
على ما سيأتي إن شاء الله [تعالى]"" هكذا في شرح الأثمار . 


قوله عليلم: " أو الأمر به مَعَ إن شئت" وتخو ' هذا هو الضرب الثاني من صريح 
التمليك» وهو أن يأمر زوجته أو الغير بطلاقها مع لفظه إن شئت أو نحوهاء فيقول لها 
طلقي نفسك إن شئت» أو يقول لغيرها طلقها إن شئت» أو إذا شئت أو متى شئت» أو كلما 
شئت» فهذه صرائح في التمليك أيضاء إذ لا يحتمل غيره لكن لا يعتبر القبول في هذا 
الضرب» وإنما يعتبر فيه إيقاع الطلاق من المملك في مجلس التمليك قبل إعراضه»ء كما 


- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ٠١‏ من (أ) , 
- الغيث المدرار ج(خ) . 
- في (أ) حكم . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أءج) . 

- في (أءب) شيت . 

- في (أءب) "صرايح". 
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CES MM IO 3G iM ض‎ 0 N) 


سنذكره في كناية التمليك» وقد بين ذلك[المؤلف عليلم]' بقوله " أو كناية كأمْرك إليك أو 
مرها إليّك أو اختاريني أو نفسك فلا يعتبر إلا الطلاق أو الاختيّار في المَجلس كذلك غالبا" 
وإنما كانت هذه الألفاظ كناية تمليك للطلاقء لأنه لم يصرح فيها بلفظ الطلاقء فإذا قال 
لزوجته أمرك إليك أو قال لشخص آخر أمرها إليك» فهذا كناية في تمليكها طلاق نفسهاء 
وفي تمليك ذلك الغير طلاقهاء فإن نواه كان تمليكا فلا يصح من الزوج الرجوع عنه» وإن 
لم ينو به التمليك كان توكيلاً فيصح الرجوع عنه قبل الفعلء كما سيأتي [إن شاء الله 
تعالى] "ولا عبرة بنية الزوجة عند أهل المذهب وعلى أحد قولي ش لابد من نيتها'. 
وقوله: "أو اختاريني أو نفسك" [معناه إذ لم يأمرها بطلاق نفسها ولكن قال لها 

اختاريني أو نفسك  ]‏ فإن هذا كناية في تمليكها طلاق نفسهاء ذكر معنى ذلك م بالله و ع 
اظ 

ولابد في التمليك بلفظ اختاري من أن يذكر فيه لفظ نفس المرأة في الإيجاب والقبول أو 
فی أحدهما, 


قال ع: فإن قالت اخترت» ولم تقل نفسي لم يكن طلاقاء وإن كان الزوج نوى به 
اطا 
قال المد طا تحصل المذهت فنه أنه ند من كر الف . 


أمّا في كلام الزوج والمرأة جميعا أو [في]"أحدهما فإن لم يكن ذكر النفس لا في كلام 
الزوج» ولا في كلام الزوجة نحو أن يقول لها اختاري» فتقول المرأة اخترت لم يكن شيئا. 
قيل [ح] ل“: إلا أن يريدا ذلك ويتصادقا عليه . 


قال في الغيث“ في هذا نظر لما تقدم من أنه لا عبرة بنية الزوجة""''. 


- في (ب»٬ج)"‏ أيده الله" . 

- الزيادة من (أ) . 

- ينظر حاشية الجمل على شرح المنهج (ج؛٤/إص١٠٠)‏ . 

- سقط من (ب) . 

- كتاب التحرير للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني .)٠١ / ١(‏ 
- الزيادة من (أ). 

- سقط من (ب).و هو رمز للفقيه يحي بن حسن البحيبح. 

- في (ج) تقديم وتأخير ل ح . 


- الدر المختار (ج٣/إص١٠")‏ . 


0 - الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 
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SOS hn ضط‎ o ایı س‎ 


7 


8 


9 


تنبيية: ظاهر كلام ط المتقدم أنه إذا قال الزوج اختاريني أو نفسك فقالت اخترت ولم 
تذكر نفسهاء أن الطلاق يقع بذلك قال في الغيث والتحقيق أن الطلاق في هذه الصورةا' لا 
يقع» ولا أظن أبا طالب يخالف في ذلك بل لا بد أن يقول اخترت نفسي لأنه خيرها بين 
نفسه ونفسها فلا بد أن تبين ما اختارت منهما بخلاف ما لو قال اختاري نفسك» فقالت 
اخترت فإن ذلك يكفي لأنه لم يقع في الإيجاب ترديد وكذلك لو قال لها اختاريني فقالت 
اخترت نفسي» فمقتضى كلام ط أنه" يقع الطلاق لأنه قد وقع ذكر النفس من أحدهماء 
والتحقيق عندي أنه لا يقع في هذه الصورةء لأن قوله اختاريني ليس تمليكا للطلاق لا 
صريحاً ولا كنايةء لأنه إنما أمرها أن تختاره» ولم يأذن لها باختيار نفسها فلا يقع شيء 
بقولها اخترت انتهی باختصار ه"". 

نعم وحيث لم يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلا يقع شيء عند أهل المذهب وهو 

قول ج وش وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود . 

وروى عن علي عليلم أنها إن اختارت نفسها فواحدة باينةء وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعيةء وهو قول الحسن البصري""ء وأما إذا وقع طلاق أو اختيار ممن ملك أمر الطلاق 
فإنه يصح وتقع واحدة رجعية بالطلاق أو الاختيار هذا هو المذهب. 


قال في الزوايد: وهو قول للشافعي " وأحد قولي الناصرء وقال زيد بن علي وعأ: 


وهو أحد قولي الا اكد 
وفي الشفاء عن زيد بن علي والباقر والصادق: أنها إن اختارت نفسها وقعت طلقة باينةء 
وإِن اختارت زوجها 


- في (ب) الصور. 

- في (ب) زيادة « لا»بعد « إنه » والذي يظهر أن الكلام لا يستقيم إلا بحذفه كما في النسختين (أ ج ). 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- بدائع الصنائع ج۳ /ص ١٠۹‏ . 

- الإقناع للماوردي ج١/إص۷٤٠‏ . 

-هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. الإمام الحبر فقيه الأمةء كان من السابقين الأولين» شهد بدرا وهاجر 
الهجرتين ومناقبه غزيرة» روى علما كثيراء حدث عنه طائفة من الصحابة» وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي 
وطائفةء توفي سنة اثنتين وثلائين. (سير أعلام النبلاء 6°/۱). 

-هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت › وقيل جابر بن عبدالله » ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر قال أبو بردة أدركت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه بهم من الحسن البصري .مات في رجب سنة عشر ومائة .(طبقات 
الحفاظ للسيوطي(١/١٠٠)‏ . 

-روضة الطالبين للنووي ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١١١٠/۱۹۹۲م‏ بتحقيق الشيخ عادل محمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوضه ,)٤۷/١(‏ 

نهاية ورقة ٠٠١‏ من النسخة (ب) . 


0 - ينظر الزوائد (خ) و الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود ط: دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان(۲/١١٠).‏ 
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فلا ن 
وحجة أهل المذهب حديث عائشة خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وآله"" فلم يحسبه 
طلاقاً "» وفي رواية [أفكان ذلك طلاقاً ]/ء وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى “. 


وحجة أهل المذهب على أن الطلقة رجعية مع الاختيار أن قوله اختاري 
ألفاظ الكنايات باتفاق» وإذا كان كذلك لم يكن أقوى من الصريح» ولقوله تعالى " (وبُعولتهن 
أحق برهن في ذلك ) ""ء ولم يفصل بين حال وحال» وظاهرها يدل على أن للزوج الرجعة 
في كل طلاق إلا ما خصه دليل» ولأنه طلاق بعد الدخول من دون نشوز ولا عوض› 
فوجب أن يكون رجعياأً وقوله في الأثمار في المجلس كذلك معناه أن الطلاق لا يقع إلا 
بالطلاق» أو الاختيار في مجلس التمليك قبل الإعراض كما تقدم» فإن طلق المملك أو 
اخفارت فعا يت تجتن از د ما هة أعر ضا ا ي شي قزل غاا اران من 
التمليك المشروط بغير إن» نحو طلقي نفسك متى شئت» أو إذا شئت أو نحوهماء فإنه لا 
يعتبر فيه المجلس [بل لها أن تطلق فيه وبعده» بخلاف غير المشروط بأن فإنه يعتبر فيهما 
المجلس] "على المذهب كما تقدم مرة واحدة ووجه الفرق أن هذه الألفاظ ظروف زمان 


1 - شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين بن بدر الدين محمد اليحيوي › المتوفى 
٦۳ (‏ ھ) (۲ / ۷). 

2 - في (ب) صللم . 

3 -أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح) - كتاب الطلاق - باب من خير أزواجه - رقم ۲٠۲‏ ٥ط:دار‏ الحديث -القاهرة -ط١/‏ 
۸ م بتحقیق بتحقيق الشيخ ابن باز ومحمد عبد الباقي (۹/٥٤٤).ومسلم‏ - کتاب الطلاق - باب بیان أن تخییر امرأته لا یکون 
طلاقا إلا بالئية برقم ۸ بلفظ " خَيرتا رسُول الله صلی الله عله وسلم فاخترتا الله ورسولهۀ فلم يعد ذلك عليتا 
شت"( ۳14/1۰( 

4 - في (أ) أو كان طلاقاً بوهو في صحيح البخاري - كتاب الطلاق -باب من خير أزواجه رقم ٠۹٠٣‏ (بدون كلمة ذلك ) 
(ج/ص۲۰۱۰۹). 

5 -قلت إذا خير الزوج زوجته بين الفراق والبقاء معه لا تطلق بمجرد التخييرء وإنما إذا اختارت الطلاق فعند ذلك للزوج أن 
ينشئ الطلاق ويتلفظ به» ومما يدعم هذا القول الأمور التالية: 

١‏ -أن ظاهر آية التخيير أن الطلاق لا يقع بمجرد التخيير» بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق» لأن فيها قوله تعالى: " فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن"(الأحزاب: ۲۸) أي بعد الاختيارء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 

فرد الله سبحانه وتعالى الأمر إلى رسوله إذا أردن نساؤه الحياة الدنيا وزينتها أن يمتعهن ويسرحهن بنفسه»ء ولم يقل لهن إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق . 

۲ - ومما يدل على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعد الاختيار أنه لم يكن جوابهن على 
الفور لقوله تعالى( فتَعَالين متَعكَن وأسرَحكنَ سَرَاحاً جَميلً)(الأحزاب: من الآية۲۸) : حيث قال صلى الله عليه وسلم لعائشة 
لا تعجلي حتى تستأمري أبويك.( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب قوله "وان كنتن تردن الله ورسوله" 
برقم۰۸٥٠(٤/٦۱۷۹)‏ أ-ه . 

6 - البقرة :۲۲۸. 

7 - سقط من (ب) . 
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فقوله إذا شئت بمنزلة قوله أي وقت شئت» وكذا في متى شئت بخلاف إن فإنها ليست ظرفا 
فلم تعم الأوقات . 

قوله عليلم: " ولا رُجُوع في الكل " أي لا يصح من الزوج الرجوع عن التمليك» في أي 
الصور المذكورة» ولو رجع قبل القبول بخلاف سائر العقود ووجه ذلك قياس العقد على 
الشرط في الطلاق»ء فإن الطلاق المشروط لا يصح الرجوع عنه» وإذا لم يصح مع 
الشرطا'" فمع العقد أولى»ء وإنما صح من المرأة الرجوع في عقد الخلع» لأن الطلاق لم 
يصدر من جهتهاء وإنما لم يصح من الزوج الرجوع في شرط الطلاق وصح في غير" 
لأن الرجوع بالطلاق إلى إسقاط الحقوق والرجوع عن الإسقاط لا يصح» ذكر معنى ذلك 
الإمام المهدي عليلم . 

تنبية: قال في شرح الأثمار ما لفظه [و] "اعلم أن المؤلف عليلم قد حرر قول أهل 
المذهب في التمليك بذلك التفصيل المقدم ذكره وهو نظر عجيب وتفصيل صحيح لاز 
وهو الموافق لقواعد أهل المذهب» لأنٌ كتبهم مبنية على ذلك» إذ لم يجعلوا اشتراط حصول 
الطلاق أو الاختيار في المجلس إلا في القسم الثاني» وأما القسم الأول فبنوه على ما قد 
عرف من القاعدة الكليةء وهي أن التمليك يفتقر إلى القبول إذ لا يصح من الملك التصرف 
إلا بعد الملك» وهو لا يحصل إلا بالقبول ذكر معنى ذلك المؤلف عليلم » قال وقد ذكر 
معنى ذلك الفقيه س في تعليق اللمع وقال وهو المفهوم من عبارة البحر بل ذلك كالصريح 
حيث قال" مَلَّة "( ة قين) ““ويعتبر في التمليك اختيارها نفسها إذ هو كالقبول . 

فجعل الاختيار في القسم الثاني قائم مقام القبولء يعني في القسم الأول. 

قال المؤلف عليلم"" ولا يصح أن يقال أن كلام أهل المذهب مبني على أنه لا يشترط 
القبول مطلقاء وأنه يشترط الطلاق أو الاختيار في المجلس مطلقاء لأن ذلك لا يستقيم عليه 
معنى الكلام "بل إنما يعتبر لفظ القبول في لفظ التمليك» وهو حيث يكون على صفة العقد 
لا في نحو طلق أو" اختاري فإنما يتصور القبول فيه بالامتثال فقط في هذا وفي غيره» فما 
كان على صفة العقد اعتبر فيه المطابقة بين اللفظين وما كان بصفة الأمر اعتبر فيه 


1 -نهاية ورقة ٩‏ من (أ) . 

2 - سيأتي في آخر فصل التعزير أنه لا يصح الرجوع في الشرط على المذهب فأطلق ذلك هناك ولم يفرق بين الشروط في 
تمليك الطلاق وغيره فينظر في ذلك ه تمت .( تعليق من ب »ج في الحاشية). 

3 - الزيادة من (ب) . 

4 - رمز للعترة والفريقين(أصحاب أبي حنيفة والشافعي). 

5 - البحر الزخار (ج ۷ / ص ,)١١۹١‏ 

6 نهاية ورقة ١٠٠من‏ النسخة (ب) . 

7 - في (ب) (و) مكان أو. 
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ا ا فة المطاهة اتر 9 ن أت ٠‏ مه ماطف خا ان ل 
مستقبل» وإن أتى به مستقبلا كان عدة لا قبولا فليتأملء وهذا الذي ذكره المؤلف عليلم قد 
ذكر معناه الفقيه ف وهو المفهوم من شرح النجري' إذ جعله عقدا والعقد هو الإيجاب 
والقبول انتهى . 


تنبية: والأصل في تولية الطلاق أن النبي صلى الله عليه وآله خير أزواجه بعد نزول 
قوله تعالى (يا ايها النبيٌ قل لأزْوَاجك"' الآيتين ولفظ الحديث المذكور فيما أخرجه مسل 
من رواية جابر وهو طرف من حديثه قال ثم نزلت هذه الآية( يا أيّهّا النبي قل لأزوّاجك) 
حتى بلغ (للمُخستات"" منك أَجْراً عظيماً ) " قال فبداً بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن 
أعرض عليك أمراً أحبً أن لا تَعْجلي فيه حتى يري بويك قالت“ وما هو يا رسُول 
الله فتلا [عليها]"' الآية قالت'" أفيك يا رسول الله أستشير أبَوي بل أختارُ الله وَرسولة 
3 الأخرة وأسألك أن لا تخبرَ امرأة یکات ری کت ول 0 عاي ارا 

ا إن الله لم يعني مُعنتا ولا متعنتا ولكن بعتي مما و و و 


e 


۸ 


1 - في (أ) كتبت أتا. 

2 - هو علي بن محمد بن أبي القاسم النجري › الفقيه جمال الدينء كان عالماًء فقيهاء محققاء متقناًء شارح الأزهار المعروف 
بشرح النجري» سمع الأزهار على الإمام المهدي وكان له عناية بعلم الإمام المهدي في الفروع» ولازمه وسأله عن مقاصدهء 
توفي نحو ۸٤٠١‏ ه. طبقات الزيدية الكبرى (ج ۲ / ص .)١٠١‏ 

3 - الأحزاب:۲۸., 

4 - هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسن النيسابوري › الإمام الحافظ صاحب الصحيح» روى عن قتيية وعمرو 
الناقد وابن المثنى وخلق وعنه الترمذي وأبو عوانة وخلق قال النيسابوري ما ت تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم › قال 


الحاكم له من الكتب المسند الكبير على الرجال والجامع على الأبواب والأسماء والكنى › قال أحمد بن سلمة عقد لمسلم مجلس 
المذاكرةء فذكر له حديث فأنصرف إلى منزله» وقدمت له سلة فيها تمر فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرةء فأصبح وقد فني 
التمر» ووجد الحديث» فكان ذلك سبب موته › مات في خمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين »وقال غيره ولد سنة 
أربع ومائتين ( تهذيب التهذيب ٠١١/٠١‏ ) . 

5 -هو جابر بن عبد الله بن حرا م بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه › الإمام الكبير المجتهد الحافظ 
صاحب رسول » من أهل بيعة الرضوان › روى علما كثيرا عن النبي ٣وعن‏ عمر وعلي وأبي بكر وطائفة › حدث عنه ابن 
المسيب وعطاء وآخرون › كان مفتي المدينة في زمانه »شهد الخندق وبيعة الرضوان غزى مع رسول الله ست عشرة غزوة 


مات سنة ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة › وکان قد ذهب بصره . ( سير أعلام النبلاء )۱۸١/۳‏ . 
6 - في (أ) "المحسنات" وهو خلاف الآية. 
7 - الأحزاب:۹٠.‏ 
8 - في (أ) "فقالت" والصحيح ما أثبته. 
9 - سقط من (أ). 
0 - في (أ) "قالت "و الصحخ ا أثبته. 
1 في متن الحديث' ميسرًا'. 
12 و -كتاب الطلاق -باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية .برقم ۷۸١٤۱(ج۲/إص٤١٠١).‏ 
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a Il 


مسلم حديثا آخر نحوه من رواية عائشة''ء وقال في إحدى رواياته" ثم فعل أزواج رسول 


وشن وى فل ا کر امرأتي [واحدة]" أو مانة أو الفا بَعْدَ ا تختارني 
وقد" سسأت عائشة فقالت: aT‏ فلم يعد ذلك 
عليتا شيا" أخرجه البخاري ومسلم "أ وغيرهما '' 


وعن علي [عليه السلام] "إذا قال الرجل لامرأته: "أمرك بيدك فالقضاء ما قضت"' 
کا ا 


قوله عليلم: " وَإمَّا بتوكيل فلا يُعْتبَرُ المَجّلس "هذا هو القسم الثاني من قسمي التوليةء 
وصوره واضحة نحو أن يقول وكلتك على طلاق نفسك» أو يقول لأجنبي وكلتك أو أمرتك 
[على]“ "أن تطلقها 

قال في الغيث: [و]”' اعلم أن كنايات التمليك إذا لم ينو بها التمليك كانت توكيلا 
وكذا أمرها بطلاق نفسها كطلقي نفسك من دون رن هن فك ر ار غا 
بذلا () 


1 - کالبخاري في صحيحه جاب ون كنت ترذن الله وَرَسولّة والدارَ رة رقم ٠٠۰۸‏ (ج٤/إص٦۷۹٠).‏ 

2 خي (أءج) النبي صللم . 

3- أخرجه مسلم في صحيحه ستاب الطلاق -باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم ٤١١‏ ١(ج۲/إص١١٠١).‏ 

4 - الزيادة من (أ) وهي غير وارد ة في الحديث . 

5 -هو مسروق بن الأجدع الإمام القدوة أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي › قيل انه سرق في صغره ثم وجد فسمي مسروقاء 
حدث عن أبى بن كعب وعمر» و أبى بكر الصديق › وطائفةء وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي وآخرون › كان ثقةء له أحاديث 
صالحة »كان يقرئ الناس القرآن ويعلمهم السنةء مات سنة اثنتين وستين.(سير أعلام النبلاء .)٠٤/٤(‏ 

6 - في (أ) "أخيرت" والصحيح ما أثبته . 

7 - سقطت من (أ). 

8 في (ج) « ولکن » بدل « ولقد » والصحيح ما أثبته. 

9 قد أدرج المصنف رواية البخاري في رواية مسلم فرواية البخاري بلفظ "خَيُرتا رول الله صلّى الله عليه وسم فاخترتا اله 
ورَْسولة فلم يع ذلك عليتا شيتااينظر صحيح البخاري -كتاب الطلاق - باب من ڂ خير أزواجه - رقم 1)11 .1( 
وراية مسلم بلفظ عن مَنْروق قال ما أبَالي خيرت امرأتي واحدة أو ماتة أو ألا غد أن تختارني ولق سنت عائشة فقالت قد 
خَيرتا رسول الله ۴ أُفكانَ طلاقا وفي رواية أخرى بلفظ " عن مَسنْرُوق عن عائشة قالت خَيَرتا رسول الله ٣‏ فاخترتَاهۂُ فلم 
يَغذذها علَيْنَاً شيئا " ينظر صحيح مسلم كتاب الطلاق جاب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (ج۲/إص٤١٠١).‏ 

0 - كالنسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق -باب في المخيرة تختار زوجها - رقم ٥٦۳۸‏ (ج٣/إص۳٠").‏ 

1 - الزيادة من (ب) . 

2 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ستاب الطلاق - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف -رقم ١٠۹۱۰‏ - بلفظ "إذا جعل 
أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء"( ج٦‏ /إص۹٠١)‏ (وفي (أ) "ما قضيت 

3 الغيث المدرار ج"(خ). 

4 - الزيادة من (ب). 

5 - الزيادة من (ب»ج). 

6 - في (ب» ج) « و » مكان« أو ». 
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س y^ا‏ ا ض SOS hih‏ 


كذلك وقوله "فلا يعتبر المجلس" معناه أن التوكيل في الطلاق يخالف التمليك في اعتبار 
المجلس فيعتبر في التمليك كما مرء ولا يعتبر في التوكيل فإذا وكلها في طلاق نفسها أو 
وكل غيرها بطلاقها كان لكل منهما إيقاع الطلاق في مجلس التوكيل وبعده» ووجه ذلك 
ن الأمر إذا أطلق لم يختص به وقت دون وقت» إلا لمخصص ولا مخصص في التوكيل . 
قال في الغيث فرع" قال أصحابنا: إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقتك 
لم يكن شيئاء ولو قالت أبنتك وقعت تطليقة واحدةء لأنه جوابةً مطابق»ء قال والوجه في ذلك 
أن الرجل يوصف بأنه باين» ولا يوصف بأنه طالق فلو قالت طلقت أو طلقتها وقع الطلاقء 
وكذا لو قالت حرمتك أو أنت على حرام» وعن ك وش يقع في الجميع '. 
قوله عليلم: " وَيَصح الرُجُوع قبل الفعل ما َم يَخْبس إلا بمثله "أي ويصح من الزوج 
الرجوع عن الوكالة بالطلاقء وذلك بأن يعزل الوكيل قبل فعله الطلاقء لأن فعل الوكيل 
مستند إلى أمر الموكل وإرادته»ء فإذا عزله بطل الأمر بخلاف ما إذا عزله بعد الفعل» إذ قد 
نفذ الفعل كما لو فعله بنفسه» وإنما يصح الرجوع عن الوكالة ما لم يحبسهاء فإن حبسها لم 
يصح الرجو ع» وصورة التحبيس على ما ذكره م بالله أن يقول وكلتك على طلاق زوجتي› 
ومتى عزلتك عن هذه الوكالة فأنت وكيلي أيضاء إلا أن ينقض التحبيس بمثله» فإنه ينتقض 
وصورة ذلك أن يقول کلما صرت وکیلا صرت معزولاء فلا یبقی وقت يصير فيه وکیلا 
إلا ويصير معزولاء وكذا حيث يعزل الوكيل نفسه» فإن ذلك ينقض التحبيس في هذه 
الصورة» وإذا طلق الموكل كان طلاقه عزلا للوكيل» فيكون حيلة في نقض تحبيس الوكالة. 
قوله عليلم: " ويدخلهما التكرار والتقييد والتوقيت ‏ "أي يدخل التمليك والتوكيل كل 
من التلاثة الأمور المذكورة» أما التكرار في التمليك فنحو أن يقول طلقي نفسك كلما شئت› 
أو طلقها يا زيد كلما شئت» وأما في التوكيل فنحو أن يقول وكلتك أن تطلقها كلما شئت أو 
نحو ذلك . 
وأما التقييد والمراد به التقييد بالشرط فصورته في التمليك» أن يقول إذا جاء زيد فقد 
ملكتك طلاق زوجتي» وفي التوكيل فقد وكلتك [بطلاقها ونحو ذلك» وأما التوقيت فنحو أن 
يقول قد ملكتك طلاق زوجتي غداأً ويقبل» أو قد وكلتك ]أن تطلقها غدا أو نحو ذلكء هذا 


- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (ج) « بطلاقهما », 

- في (أ) تنبيه . 

- الغيث المدرار ج۲(خ)و شرح مختصر خليل (ج؛ إص۷۳ )و روضة الطالبين (ج۷/إاص٥١٠٠).‏ 
- تقديم وتأخير ففي (أ) ويدخلهما التكرار والتوقيت والتقييد. والصحيح ما أثبته. 

- سقط من (ب) . 
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مقتضى"" ظاهر عبارة الأثمار إلا أن دخول التقييد والتوقيت في التمليك محتمل للنظرء 
والله أعلم . 

وإنما عدل عن قوله في الأزهار "ولا تكرار إلا بكلما في التمليك" وعن قوله في 
التوكيل'"' "ومطلقة لواحدة على غير عوض"" إلى قوله "ويدخلهما التكرار" للاختصارء 
وليتناول حصول التكرار بغير كلما كمتى عند المؤيد[باش] في التوكيل» ولأن قوله ومطلقه 
لواحدة على غير عوض» قد فهم من إطلاق العبارةء إذ الزيادة على واحدة وجعلها على 
عوض لا يتناولهما مطلق التوكيل» إذ هو أمر مجرد الطلاق وهما صفتان زايداتان لم يؤمر 
بهما . 

قوله عليلم: "والقول بَعدَ الوقت لنأصل لا فيه الإمام غالباً " يعني إذا أمر الزوج 
وكيله أن يطلق زوجته في وقت معين نحو أن يقول طلقها غدا أو في شهر كذا أو نحو 
ذلك» ثم اختلفا هل طلق الوكيل في الوقت الذي عينه الموكل»ء أو في غيره فإن وقع 
اختلافهما بعد مضي ذلك الوقت فالقول للزوج» حيث ادعى عدم وقوع الطلاق»ء لأن الوكيل 
قد انعزل بعد مضي الوقت" والأصل عدم إيقاعه الطلاق في ذلك الوقت» وإن وقع 
اختلافهما بعد مضي ذلك الوقت فالقول للوكيلء في أنه قد طلق فيهء إذ هو غير منعزل 
لبقاء الوقت» وإذا كان غير منعزل صح منه الإنشاء في تلك الحال» ومن صح منه الإنشاء 
صح منه الإقرار فإن قيل الوكيل ينعزل بالفراغ مما وكل فيهء فإذا ادعى أنه قد طلق قبل 
التخاصم» فقد أقر على نفسه بالانعزال» [وإذا صار معزولا لم يصح]'" منه الإنشاء فلا 
يصح منه الإقرار[فالجواب عن ذلك أن حال" إقراره حكما بصحته» لأنه لو جعل بدله 
إنشاء لصح» ثم حكما بالعزل عقيب الحكم]/ بوقوع الطلاق فالحيلة للموكل أن يقدم عزل 
الوكيل على المخاصمةء لأنه حينئذ لا يصح منه الإنشاء حال المخاصمة» أ فلا يصح منه 


الإقرار ذكر معنى ذلك في الغيث وغيره'"''. 


- نهاية ورقة ٩۷‏ من (أ) . 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١١‏ 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١۷۸‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب» ج) "لا حال" بدل "لا فيه" . 

- في (ج) تقديم وتأخير . "لأن الوكيل بعد مضي الوقت قد انعزل'. 

- الزيادة من (ب»ج) وأصل العبارة في (أ)بعد كلمة بالانعزال "وإذا صح منه الإنشاء. 


- في (أ) حالة . 


9- ما بين المعقوفين سقطت من (ب) واستدركت في الحاشية . 
0 ننهاية ورقة ٠٠٤‏ من النسخة (ب) . 
1 - الغيث المدرار ج(خ). 
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وقوله الإمام غالبا إشارة إلى[إضعف]' ما ذكره الإمام المهدي عليلم في البحر» حيث 
قال قلت حيث ابتداً وإلا كان إنكار الزوج عزلاء إن فهم منه كراهة إيقاعه ". 

والمؤلف عليلم اختار تبقية كلام أهل المذهب على عمومه وهو أن القول بعد الوقت 
للأصل في نفي الفعل لا فيه "فللوكيل مطلقا والله أعلم ه. 


1 - الزيادة من (أ) . 
2 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص )٠٤٠١‏ . 
3 - في (ب٬ج)‏ "لا حال" مکان "لا فيد" ْ 
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كابأ الخلع 

"هو طلاق على عوَّض مال أو في حكمه " الأصل في الخلعء قوله تعالى( فَإِنَ خفتم 
ااا E‏ 0 2 
ابن عباس في البخاري» أن امراة ا | فیس SS‏ 
O‏ عليه في خلُق ولا دين وآکني 
کر الكفرَ في الإستلام [تعني تبغضه] ' فقال('' u‏ الله [صلى الله عليه وآله]"' 
رين عليه حديقتة قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله" أقبل الحديقة وَطلَقهَا 
تطليقة " وإنما أسقط المؤلف عليلم ذكر الزوج المخالع وصفاته هاهناء اكتفاء بذكر ذلك 
في أول كتاب الطلاق» لأن الخلع أحد نوعيه» فيعتبر فيه ما يعتبر فيهء ولذلك ابتداً بقوله هو 
طلاق على عوض [إلى آخره] '» معناه أنه لا يكون خلعاً إلا إذا وقع على عوض مال» 
أو في حكم المالء فالمال طاهر وأقله ما يتمول في العادة» فلا يصح كونه خمرأء أو خنزيرا 
أو نحوهماء في حق المسلم» والذي في حكم المال ما يصح أن تعقد عليه الإجارة» نحو أن 
يطلقها على أن تخيط له قميصا أو نحو ذلك. 


1 - الزيادة من (ب) . 

2 - البقرة:۲۲۹. 

3 - في (أ) ونحوه . 

4 - هي جميلة بنت أبي بن سلول» وقيل إنها حبيبة بنت سهل الأنصاريةء والراجح الأول كناها ابن المسيب أم جميل» وكانت 
قبل ثابت بن قيس تحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل»ء ثم تزوجها بعد ثابت بن قيس» مالك بن الدخشم ثم تزوجها بعده خبيب 
بن أساف الأنصاري . الاستيعاب .)۱١۸٠١٠/٤(‏ 

5 - في (أ) ابن وكذا في البقية. 

6 - هو ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري كنيته أبو محمدء وكان خطيب الأنصار وقائلهم» قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم» نعم الرجل ثابت بن قيس » قتل يوم اليمامة في عهد أبى بكر الصديق ڄ وكان أبو بكر قد أمّره على الأنصار في ذلك 
الجيش. ينظر مشاهير علماء الأمصار (ج١/٤٠).‏ 

7 - في (ج) صللم . 

8 - الزيادة من (ج). 

9 - في (أ) أعيب والصحيح ما أثبته. 

0 - إدراج من المصنف . 

1 - في (أءب)قال . 

2 - في (ج) رمز ب صللم . وكذا في بقية النسخةء ‏ 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب الخلع وكيْف الطلاق فيه» رقم ٤۹۷۱‏ (ج ٠‏ ص .)٠٠٠١‏ 

4 - في (ج) الخ . 
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ومن هذا النوع أن يقول لها أنت طالق على أن تهبي لي كذاء فإن هذا في حكم المالء 
لأن العوض هو لفظ الهبةء لكنه يؤول إلى المال فلو كان العوض ليس بمال ولا ما يؤول 
إليه» لم يصح الخلع نحو على أن تدخلي الدار ونحوه 
لكنه"" يقع رجعياً إذا قبلت» وقيل: بل تطلق رجعياً وإن لم تقبل . 


قوله عليه السلام “ " للزوج من زوجته مكلفة ولو [محجورة] ”ناشزة من" أي 
واجب أو خائفة له " أي يشترط أن يكون العوض للزوج» فلو كان لغيره نحو أن يقول أنت 
طالق على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعاء بل إذا قبلت وقع رجعياء وإنما حذف قوله 
في الأزهار" أو بَعْضنة "" لأن الصائر إلى غير الزوج ليس من عوض الخلع» وإنما يقع ا" 
الخلع بالقدر الصائر إلى الزوج» وأما الصائر إلى غيره فله حكم اللفظ من هبة أو غيرهاء 
وحذف أيضا قوله "غالبا """ لأنه احترز [به] "من أن يخالع العبد زوجتهء فإن الخلع يصح 
مع أن العوض صائر إلى سيده. 

واختار المؤلف عليلم " أن العوض قد دخل في ملك العبد لحظة إذ لولا ذلك لما 
صح الخلع» هكذا نقل عن المؤلف عليلم ". 

فإن قيل: إذا كان البعض الصائر إلى غير الزوج ليس من جملة عوض الخلع لزم أن 
يصح الخلع به» وإن لم تملك الزوجة الغير البعض الآخرء والجواب أن البعض الذي لغير 
الزوج» وإن لم يكن من جملة عوض الخلع» فقد شرط به فلا يقع الخلع إلا بأن تملك الغير 
ذلك البعض» لا لكونه عوض الخلع بل لكونه شرطاء ذكر معنى ذلك في الغيث "'. 

تنبيه: وعلى القول بأن البعض المشروط لغير الزوج ليس من جملة عوض الخلعء 

يكون للزوجة الرجو ع 'أفيه ما لم يكن المشروط له ذا رحم لهاء والله أعلم. 
- في (أء ب) يول. 
- في (ب) لکن . 
- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤٥١‏ 
- في (أ) عليلم و(ج) أيده الله وكذا في بقية النسختين. 
- سقط من المخطوط . 


- في الأذمار عن بدل من . 
- الأزهار - ,)۷١ / ١(‏ 


- في (أ) يصح . 
- الأزهار ,)۷١ / ١(‏ 


0 - الزيادة من (ج) . 

1 - في (ب) أيده الله . 

2 - في (ب) عنه ايده الله. 
3 - الغيث المدرار ج"(خ) . 
4 -نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


0 
1 


وقوله: "من زوجته إلى آخره" معناه أنه يشترط في صحة الخلع حيثإيكون] ‏ 
العوض من الزوجة أن تكون مكلفةء أي بالغة عاقلة حال عقد الخلع» ولو كانت محجورة 
عن التصرف حينئذ» فإن الخلع يصح ويكون" العوض في ذمتهاء وكذا لو كانت مملوكة 
لكن إن كانت مأذوناً لها في المخالعة كان العوض من مال السيدء وإن كانت غير مأذونة 
في ذلك كان العوض في ذمتها وقد صح الخلع بالقبول'" هذا في العقدء وأما في الشرط فلا 
يصح الخلع إلا بتسليم العوض المشروط من السيد أو منهاء فإن دلست بأنها حرة أو مأذونةء 


فلعل العوض يتعلق برقبتها والله أعلم. 
وإنما عدل المؤلف [عليلم] ١‏ عن قوله في الأزهار" صحيحة التصرُّف " لإيهامه أن 


1) ıı 2 هھ‎ 


المخالعة لا تصح من المحجورة» فيناقض قوله " ولو مَخجُورة "» وإنما المراد أن تكون 
مكلفة كما تقدم» فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تصح منها المخالعة بنفسهاء كسائر عقودها. 


ويشترط أيضا في صحة الخلع حيث يكون العوض من الزوجة» أن تكون حال الخلع 
ناشزة عن شيء مما يجب عليها للزوج من فعل» أو ترك أو خائفة لذلك من" نفسها في 
المستقبل» وإن كانت في الحال غير ناشزةء هكذا اختار المؤلف عليلم لظاهر الآيةء وهذا من 
الزواید ". 
قال في شرح الأثمار" وهو الذي في التذكرة وغيرها "ء وقد تقدم ذكر ذلك في شرح 
المقدمةء ولأنهم قد ذكروا أنه يصح على النفقة وهي ساقطة في الحالء وأجابوا عن ذلك 
بأجوبة صحح المؤلف أيده الله منها جواب الفقيه ل» أنه مبني على صحة الخلع مع 
خو ف النشوز» إذ لا يستقيم كلامهم إلا على ذلك انتهى ''. 


- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) یبقی بدل يكون. 

- في (ب) بالقول . 

- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص .)٤١‏ 
- المرجع السابق. 

- نهاية ورقة ٩۸‏ من (أ) . 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص .)٤١١‏ 
- التذكرة الفاخرة ص ۲۸۸. 

1 - في (أ) عليلم . 

1 - ينظر شرح الأزهار - (ج ۲ / ص .)٤٤١‏ 
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نعم واشترط نشوز الزوجة في صحة الخلع» حيث العوض منها' هو قول الهادي 


والناصر' وجماعة من التابعين› ورواية عن ك" فلا يصح عندهم من دون نشوز»› 
E‏ 
ياف ألا يقيمَا حذود الله )أ [الآية] "ء وذهب المؤيد [باش] ‏ والفريقان» وهو رواية 
عن ك إلى صحة الخلع باتراضی من دون نشوز لقوله تعالی ( قإن طين لَك عن شيا 
من تفسا فکلوهُ هذ هنيثا مريئا ) " ولم يفصل '. 

قال في البحر قلت: جتنا صرح وأرأجَح للحظر والقيّاس» إذ هو طلّاق لا لخواف تعد 
َا يحل الْعوّض عليه کلو ۱ کان النشور من اروم بار ا 

وحيث يتضررها الزوج لتفتدي منه يكون الخلع محظوراء لقوله تعالى (وَلا 
تخضلوهن لتذهبُوا بض ما آتيتمُوهُن )"' فيأثم ويحرم عليه أخذ العوض» ويقع الطلاق 
رجعياً في العقدء وأما في الشرط فلا يقع الطلاق أصلا لتوقف وقوع المشروط على 
شرطه» ذكر معنى ذلك في البحر وغيره» وقال فيه: فرغ " فإِنٌ رکبّت فاحشَة فمتَعَهّا حَقا 
فخالفتة فوّجهان : أصَحُهُمَا لا يصح › إذ هو عقذ فلا يصح مع الإكراه » وقيل : يصح لقواله 
تعالى ( إلا أن يأتينَ بفاحشة تة ) ١‏ 


1 - سؤال إذا فعل الزوج مع زوجته فعلا ضارا فكان سبباً في نشوزها هل يبرأ من حقوقها وإن لم تبره أم لا ؟ يعني نفقتها 
ونحوها لا المهر فلا يبرا منه إلا بالبراء. 

الجواب : أنه يأثم بذلك ولا يبعد صحة الخلع هذا مع نشوزها وإن كان سببه منه أولا إذ إضراره لها لا يبيج لها النشوز الذي هو 
نقيضه» هذا ما اقتضاه النظر ولبعض العلماء أن ذلك يقتضي عدم صحة الخلع لأن الزوج العاصي وفيه نظر لأن تمرده لا يبيح 


لها النشوز كما ذكروا أنها لا تمتنع منه مع الخلوة وإن كان يتمرد اللهم إلا أن يصح اتفاق في المسألة .قال هب لا 
=يستقيم نشوز مع الإضرار منه بسوء العشرة ونحوها. وأما حيث ضاررها لتعطيه فمحظور إجماعا .تمت (تعليق في الحاشية 
من (أ) . 


2 -ینظر شرح الأزهار ۲(۰ / .,)٤۳۷‏ 

- المدونة الكبرى جه /إص١٠",‏ 

- كتبت في (ب) (أن لا). 

- البقرة:۲۲۹. 

- الزيادة من (أءج) . 

- في (أ» ج) "م" .وكذا في بقية النسختين 

- الزيادة من (أءج) . وكذا في بقية النسختين . 
- النساء؟ .٤‏ 

0 - ينظر المدونة الکبری جه / ص٥۳۳‏ .و شرح الأڙزهار (ج ۲ / ص )٤١۷‏ . 
1 - في (ا) وکلو. 

2 - البحر الزخار (۷ / )۲١۷‏ . 

.١۹:ءاسنلا‎ - 3 

.٠١۹:ءاسنلا‎ - 4 


SS o dd 3 hM دیا ظط‎ 
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قتا : الآية منسوحة بقوله تعالى: ( واللأتي انين القاحشةإمن ضتانكم)" الأية]"وقذ 
جعل الله لن سبيلا بالجلد والرأجم ". 
قلت: كما ورد في الحديث وسيأتي. 


وفي الغيث ما لفظه " والحجة على جواز أخذ العوض منها حيث وجدها الزوج على 
فاحشة» وإإن لم تكن كارهة له» أن ذلك منها أبلغ نشوز ومخالفة فصح العوض» وقد ورد 
النص به حيث قال تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة ية ) ' انتهى “. 

وقوله"" ناشزة " عن أي واجب» يعني مما يجب عليها لزوجها لأجل الزوجيةء 
فيتناول ذلك كل فعل وترك يجبان له عليهاء فمن الفعل أن يأمرها بالوقوف في موضع 
[فتمتنع لغير عذر» فإنه نشوز» أو يدعوها للوطء فتمتنع» أو طلب منها الانتقال إلى موضع 
 ]‏ فتأبى» لا لعذر مسوغ ونحو ذلك. 


وأما الترك فنحو أن يأمرها بترك شيء يكرهه فلا تتركه»ء كأن ينهاها عن الخروج 
من منزله» ولو إلى بيت أهلها فتخرج ونحو ذلك. 


ومن النشوز بالترك أن توذيه بلسانها بشتم أو غيره» أن" تقول لا أطأ لك فراشاء 
ولا أطيع لك أمرأء ولا أبر لك قسما. 


قال ابن أصفهان"“: إذا أغضبته في شيء كانت ناشزة» وإن لم تطلبه الطلاقء“ 
وقال ص بالله :طلبها الخلع نشوز “'. 


قال في الغيث: فأما مجرد طلبها للطلاق» فإنه ولو كان نشوزاً فقد يجوز لها طلبه إذا 


خافت أن لا يقيم حدود الله , 


.٠٠١:ءاسنلا‎ - 

- الزيادة من (أ وج) .وليست مذكورة في المرجع . 

- البحر الزخار (۷ / )٠١۸‏ , 

.١١۹۶ءاسنلا‎ = 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ج) . 

-في(أوج) أو بدل أن. 

- هو علي بن أصفهان الجيلي [... - ق ٠‏ ه ت] الشيخ الحافظ: حافظ النصوص من أهل البيت عليهم السلام › يروي فقه 
المؤيد بالله والهادي والقاسم عن أبي علي بن آموج الجيلي» وروى عنه ولده أبو منصور. . طبقات الزيدية الكبرى (القسم 
الثالث) - (۲ / .)١١۸‏ 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص )٤۳١‏ . 


0 - المرجع السابق. 
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قال أبو مضر: ويجوز لها طلب الطلاق»ء لسوء خلق الزوج أو أإضراره بها في 
الفراش وغیره. 


قال الإمام عليه السلام : و[كذا] ‏ لو لم يكن مضرأ بهاء لكن في قلبها نفرة عنه 
وخافت أن لا توفيه حقوقه» لخبر جميلة أ 


يعني زوجة ثابت بن قيس فيجوز لها طلب الطلاق مع أنها تسمى ناشزة» ولا تكون 
RR‏ 

ن اها عا ا" e‏ »> فأما قول التبيٌ صّى الله عَلَيْه 
وآله " المختلعات'" هن المتافقات " وقوله في حديث آخر "المُتبرعات و المُختلعات هَن 


المنافقات اراد قا من ا ۷ لعب إلا مرد ٠‏ التي لكين م كا 
من طاعة الزوج وإقامة حدود الله [تعالى] " معه»ء فإنها تكون عاصية آثمة بذلك» [كما] 


يدل[عليه] " الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي من رواية ثوبان 'ء أن رسول الله 


صلی الل عليه وآله أنه قال " يما امرأة اختلعت من زوجها من غير بَأس لَمْ ترح رائحة 
ال و 


- في (ب) و بدل أو . 

في (ءج) عليلم. 

الزيادة من (ب) 

- ذکر آنفا . 

كررت كلمة " يعني " بعد كلمة "قيس" فحذفتها خشية التكرار . 

الزيادة من (أء ب) 

في (ج) المختاجات 

-أ خرجه الترمذي في سننه - کتاب الطلّاق واللعان جاب المختلعات رقم +٣‏ وقال حدیث غريب من هذا الوجه ولیس 
إسناده بالقوي ٤۹۲/۲(‏ ),. وقال الألباني صحيح. ينظر صحيح سنن الترمذي - کتاب الطًاق واللعان - باب المختلعات 
(۳۹/۱). 

9 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - باب ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع -رقم ۱۹۲۰۷ (ج؛٤/إص°١٠)‏ بو 
عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق جاب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق رقم ٠٠۸۹١‏ (ج٠/إص٤٠١).كلاهما‏ 
بلفظ "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" وهو صحيح كما قال الألباني في مختصر السلسلة الصحيحة (۲ / .)۲٠١‏ وأما 
لفظ "المتبرعات" انفرد بذكرها الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي - باب المختلعة وما يجوز أن يوؤخذ منها (ج ۲ / ص .)١١۷‏ 
ولم أقف على أصلها في بقية كتب الحديث. 

0 - في (ج) مجرد 

1 - الزيادة من (ب) . 

2 - الزيادة من (ب»ج) . 

3 - الزيادة من (أ) . 

4 - هو ثوبان بن يحدد الهاشمي مولى رسول الله أبو عبد الرحمن مات سنة أربع وخمسين. (مشاهير علماء الأمصار 
جا/۰( 

5- أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الطلاق - باب ما جاء في المختلعات برقم )٤۲/۳(٠٠۸١‏ .وصححه الشيخ الألباني. ينظر 
صحیح سنن الترمذي - كتاب الطلاق باب المختلعات ط: المكتب الإسلامي -بیروت : لبنان ۰۸٤۱ه‏ /۱۹۸۸م 
(ج۹/۱٤).‏ 
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قوله عليلم: " أو من غيرها كيف كانت " يعني أو يكون العوض من غيرهاء وسواء 
كانت كبيرة أم صغيرة أم مجنونة ناشزة» أم غير ناشزة» فإنه يصح الخلع مع ذلك» أما كون 
العوض يصح من غير الزوجة فذلك مذهبناء وهو قول ش""والأكثر "» وعن ص بالله وهو 
إحدىأ' الروايتين عن الثلاثة الأئمةء القاسم والهادي والناصرء 


وهو قول أبي ثور ء لا يصح العوض من غيرها بل يكون الطلاق رجعياء ويرد 
العوض» لأن قوله تعالى ( فيمًا افتدت به  )‏ يقتضي بطلان"' [العوض] ‏ من غيره . 

قلنا: إذا أجاز أن يسقط حق الزوج بعوض منها جاز من غيرهاء كقضاء دين عليها 

والآية خرجت مخرج الأغلب» وأما كونه لا يشترط نشوزها ولا تكليفها حيث العوض 


)"'ء يدل على أن النشوز أ" إنما يشترط حيث العوض منها. 
قوله عليلم: " إما بعقد إيجاب وقبُول أو ما في حكمه " يعني أن الخلع يكون بأحد أمرين 
عقد أو شرط فالعقد يكون بإيجاب ب أو ما في حكم القبول» وهو الامتثالء أو يقدم 
ا 
والعقد هو ما أتى فيه بالباء نحو أنت طالق بألف» أو بعلى نحو علي ألف» أو باللام 
نحو أنت طالق لألف» وهكذا لو قال خالعتك أو بارأتك على ألف» وهكذا لو قال طلاقك 
د ا و ن و 


قال م بالله: وينعقد الخلع بلفظ البيع ويكون كنايةء“' يعني حيث يقول بعتك نفسك 
بألف» أو يقول للغير بعتك زوجتي بألف» أو تقول هي اشتريت منك نفسي بألف» أو يقول 


- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (أ) رمز له ب ش . 

- المجموع - (۱۷ / .)١۲‏ والبحر الزخار (ج ۷ / ص ۳۳۹). 
- في (أ) أحد , 


-هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي البغدادي ا أخذ الفقه عن الشافعيء مات سنة أربعين ومائتين» (طبقات الفقهاء١/٠١٠).‏ 


,۲٠۲۹:ةرقبلا‎ - 

- في (أ) بطلانه . 

- الزيادة من (ب»ج). 

- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤۳۷‏ و (ج ۷ / ص ۲۸۷). 
- شرح الأزهار (ج ۷ / ص ۲۸۷). 

- البقرة:۲۲۹. 

-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤۳‏ 

- المرجع السابق. 
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أجنبي اشتريت منك زوجتك بألف» فإنه إذا قصد بذلك المخالعة كان خلعاً على المذهب» 
وذلك مع القبول أو ما في حكمه في جميع الصور المذكورة ونحوهاء فالقبول ظاهر وهو 
قبلت أو ما في معناه» وكل واحد من الإيجاب والقبول» قد يكون من أحد الزوجين»ء وقد 
يكون من غيرهما بوكالة أو تبرعاء كما يفهم من الأمثلة المذكورة وغيرهاء والامتثال نحو 
أن يقول الزوج أنت طالق على أن تبريني من مهرك» فتقول أبرأت وتقدم السؤال"' أن 
تقول الزوجة طلقني على ألف» فيقول طلقت أو طلقتك » وكذا لو قال لها أطلقك بمهرك؟ 
فتقول نعم» فيقول طلقت أو طلقتك فإنها لا تحتاج إلى قبول بعد ذلك» لأن قولها نعم في حكم 
القبول» ويصح كل من الإيجاب والقبول بالكتابة أو الرسالة'. 

قوله عليلم: " في مجلس السابق منهما أو بلوغه قبل إِعْرَاض " أي يعتبر أن يكون 
العقد الذي هو الإيجاب والقبول في مجلس واحدء وهو مجلس السابق منهماء حيث يكون 
الموجب والقابل حاضرين» أو مجلس بلوغ الخبر بالإيجاب» حيث يكون القابل غائبا. 


ويشترط أن يكون القبول في مجلس الإيجاب» أو مجلس الخبر به قبل الإعراض في 
الصورتين كلتيهماء فإن تخلل إعراض بين الإيجاب والقبول» لم يصح القبول بعد ذلك إلا 
بتحديد الإيجاب والإعراض» أن يقع من القابل ما يفهم منه أنه معرض عن القبول من قول 


أو فعل» كأن يخاطب الغير» أو يبتدئ صلاة أو يقوم قبل أن يقبل» أو نحو ذلك كما تقدم. 


والحجة على اشتراط ما ذكر في الخلعء أنه عقد معاوضة كالنكاح والبيع ونحوهماء 
فاعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود» فإن قيل البيع لا ينعقد بقبوله في مجلس الخبر به كما 
سيأتي» فما الفرق بينه وبين الخلع في ذلك ؟ 

فالجواب أن الخلع فارق سائر العقود بما فيه من شائبة الطلاق» وماثلها لاعتبار 
العوض فيه» فجعل له حكم بين الحكمين» قيل حكى ذلك النجري في شرحه عن الإمام 
[المهدي]"[ عليلم] . قيل: والعتق كالخلع في ذلك والله أعله “. 


قال في شرح الأثمار: واعلم أن عبارة المؤلف عليلم في هذا الموضع أولى من عبارة 
الأزهارء لأنه قال فيه " مَعَ قول أو ما في خكمه في مجلس العقد أو الخبر به" وأراد 


- نهاية ورقة ٩٩‏ من (أ) . 

- شرح الأزهار بنحوه (ج ۲ / ص .)٤۳۸‏ 

- سقط من (ب»ج) . 

- الزيادة من (ب» ج) 

- شرح النجري (خ) . 

- في المخطوط " مع القبول" والصحيح ما أثبته. 
- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤۳۷‏ 
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بالعقد الإيجاب وهو غير مستقيم» لأن العقد إنما هو معنى حاصل من مجموع الإيجاب 
والقبول لا أحدهماء وأيضا فن في عبارة الأزهار نقصاناء لأنها بقيت صورة» وهي حيث 
[يقع الإيجاب في مجلس] " ما هو في حكم للقبول" من تقدم السؤال و أ أنحوه إذا كان 
بالرسالة أو الكتابةء كأن تقول الزوجة للرسول قل لفلان يطلقني على كذاء أو تكتب إليه 
بذلك» فيقول الزوج حين يبلغه الخبر بما في حكم الإيجاب طلقت» فقد خرجت هذه الصورة 
من عبارة الأزهارء» ودخلت في عبارة المؤلف عليلم › لقوله في مجلس السابق منهما أو 
بلوغه انتهی . 
قوله عليلم : " كأنت كذا على كذا أو طلقني أو طلقها على كذا فطق " هذا بيان لكيفية 
المخالعة وكيفية القبول» أو ما في حكمه»ء وأمثلة العقدء فإذا قال أنت طالق على ألف مثلا 
فقبلت أو قبل غيرها كما تقدم» فإنها تطلق خلعاء ويلزم الغير حيث هو القابل تسليم الألف 
للزوج» وكذا حيث قالت لزوجها طلقني على ألف» وقال له غيرها طلقها على ألف فطلق 
فإنها تطلق خلعأء ويلزمها الألف حيث هي الطالبة أو الغير حيث هو الطالب» ولو لم يقل 
علي ألف مني» ذكر معنى ذلك ابن أبي الفوارس» فالسؤال للطلاق في هاتين الصورتين 
بمنزلة القبول فوقع به الخلع» ذكر ذلك في مجموع علي خليل' عن م بالله رحمة الله 
[علبه ]ها 
فرع: لو قال الزوج طلقتها على مهرها فقبل غيرهاء وقع الطلاق خلعاء ولزم ذلك 
القابل مهرها حكاه "الفقيه س عن ابن أبي الفوارسء وهو الصحيح. 
وقيل: يكون رجعيا ولا يلزمهاء ولا الغير شيء إذا' هو عقد تبرع وإذا لم يلزم 
العوض لم يصح الخلع ''. 


- في (أ) أن. 

- في (أ)تقديم وتأخير(يقع في مجلس الإيجاب....) وسقطت كلمة الإيجاب من (ج) . 

- في (ج) القبول 

- في (أ) أو . 

- الزيادة من (ب»ج) . 

- مجموع علي بن محمد خليل (خ). 

- في (أ) ذكر ذلك بدل حكاه. 

- هو توران شاه بن خسرو شاه بن بابويه الجيلي» الإمام أبو الفوارس المتلافحي يروي كتب الأئمة ك(الأحكام)» 
و(المنتخب)» و(شرح التجريد)ء وغيرهاء عن الفقيه علي بن آموج الجيلي» وأخذ عنه جميع ذلك القاضي أحمد بن الحسن 
الكني › كان توران شاه شيخ الزيدية» وحافظ علوم الأئمةء وإليه يرجع أهل المذهب» انتهى. طبقات الزيدية الكبرى (القسم 
الثالث) .)٠٤٠١ / ١(-‏ 

- التذكرة الفاخرة (ص۲۸۸) . 


0 - في (أ) إن. 
1 - البحر الزخار -(۷ / .)٠۸١‏ 


155 


1 
2 


O آd‎ 3 hM دیا ظط‎ 


قال الإمام عليلم: وقياس هذا القول أن لا يقع خلعاً ولا رجعياء لأنه عقد لم يصح 
قبوله فبطل» وأما لو قال له أجنبي طلقها على ألف فطلق صح الخلع ولزمه الألف» وإن لم 
فرع: وإذا خالع الأب زوج ابنته الصغيرة عنها وضمن المهر صح الخلع» ولابنته 
إذا بلغت أن تطالب الزوج بمهرها ويرجع به على الأب" 'ء ولا يصح من الأب أن يبرى 
من مهرها وإن كان لمصلحتها على الصحيح» لأن العوض إذا كان من مال الزوجة اعتبر 
النشوز كما تقدم» ولا نشوز للصغيرة على الأصح. 
فرع: ولو قالت له أجنبية طلقها بمهري» فقال طلقت صح الخلع ولزم الأجنبية 
مهرها إن كان باقياء وإلا فمتله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا " ذكره في التذكرة". 


e 


فرع: وإن طلقها بعد الدخول على مهرها وقد تلف» أو كانت قد أبرأته منه لم يصح 
الخلع عليه» لأنه معدوم إلا أن يتصادقا [على] ' أنهما أرادا على مثله صح ولزم . 


فرع: وإن طلقها قبل الدخول على مهرها وقد قبضته ردته له» ومثل نصفه إن کان 
ملياً أو قيمته إن كان قيميًاء وإِن لم يكن قد قبضته ضمنت له مثل نصفه» أو قيمة نصفه» 
وإن كانت قد أبرأته منه أو تلف فقياس ما تقدم ألا" يصح الخلع"" إلا أن يتصادقا أنهما 
أرادا على مثله كما تقدم . 
فإذا تصادقا على ذلك لزمها له مثله لأجل الخلع» وأما ضمانها لنصفه لأجل الطلاق 
قبل الدخول» فعلى قول ط لا تضمنه [له] لأنها لم تقبضه. 


وقيل ح: تضمنه لأن البراء كالقبض '"] “'. 


- کتاب التحریر -(ج ۱ / ص ۳۲۷). 

- في (ج) زيادة هذه العبارة بعد قيميا [وإن لم تكن قبضته ضمنت له مثل نصفه أو قيمة نصفه وإن كانت قد أبرأته منه أو 
تلف فقياس ما تقدم أن لا يصح الخلع يعني إذا علما سقوطه لا أن حملاه كما سيأتي ٠‏ إلا أن يتصادقا أنهما أرادا على مثله كما 
تقدم فإذا تصادقا على ذلك لزمها له مثله لأجل الخلع وأما ضمانها لنصفه لأجل الطلاق قبل الدخول فلي قول وإلا تضمنه له 
لأنها لم تقبضه وقيل الفقيه يحي البحيبح: تضمنه لأن البراء كالقبض]. 

- التذكرة الفاخرة (ص ۲۸۸ ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (أ) و بدل أو . 

- في (ب) أن لا. 

- يعني إذا علما سقوطه لا أن جهلاه كما سيأتي تمت ه. 

- الزيادة من (أ) . 


9 - شرح الازهار ۲(۰ / .)٠۹‏ 
0 - سقط من (ج) . 
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فرغ: "' ولو" قال أنت طالق على براي» أو على أني بري من مهرك» فقالت 
قبلت» أو أبرأت صح البراء والخلعء وكذا إذا قالت أبرأتك على طلاقي»ء أو على أني طالق 
فقال قبلت صح الطلاق [والبراء وإن قال على أن تبريني» فقالت أبرأتك صح الطلاق 
والبراءء وإن قالت قبلت صح الطلاق] "لا البراءء لكن تجبر على البراءء فإن تعذر منها 
استحق عليها مثله أو قيمته» وعلى أحد قولي م بالله يصح الخلع والبراءء وإن قالت وهبت 
لك كذا على أن تطلقني فإن قالت طلقت صح الكل» وإن قال قبلت صحت الهبة لا الطلاق 
فإن امتنع من التطليق كان لها الرجوع عن الهبة. 

تنبية: وإنما يصح الخلع على البراء من المهر حيث هو دين» فأما إذا كان عينا 
فالبراء من الأعيان إياحة لا يصح الخلع عليهاء بل يقع الطلاق بالقبول في العقد رجعيأء 
وفي الشرط لا يقع. 

" صَنألَةٌ " فإِنَ قالت: طلقني غا على ألف» أو إا طلقتني غدًا فلك ألف وقع بطلاقه 
اکا خا ا ب غ ۰ 

قال الداعي والإمام ح: وكذا لو طق في الحال . 

قال في البحر: قلت : قتا بغد لقولهمًا » إذ قذ وق وراد خيْرًا. [إيعني بالتعجيل] 

ولا ي يستحق الت ا وقوع الطلّاقء فان غد بعد الغد [بَطل الْخَلْمُ و] ”کان رَجعيًا 


قال ا و کال ظلق في الحال غ موقت بغد.انتھی/'" ( 


-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- في (أء ج) وإذاء 

- الزيادة من (ج) . 

- سقط من المخطوط . 

- هو محمد بن الحسن بن القاسم المعروف بالشجري أبو عبد الله محمد بن الداعي دعا إلى الله وتلقب بالمهدي لدين الله 


وبايعه الديلم وأطاعوه ٠‏ درس فقه الزيدية على أبي العباس الحسني وعلم الكلام والفقه على أبي عبد الله الكرخي وبرع 
فيهما حتى أصاب منزلة عظيمةء توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مائة. (الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى ۲(١‏ / 


(41۲ 

- البحر الزخار (۷ / .)۳١‏ 
- تفسير من المصنف. 
سقط من المخطوط . 

- الإمام يحيى عليه السلام. 


0 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 
1 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص .)۳۳٣١‏ 
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فظاهر ‏ كلام الإمام ح والداعي عدم اشتراط التوقيت بغد» وعلى أصل ش يقع في 
نحو ذلك خلعا بمهر المثل» حيث قالت طلقني غدأ بألف» أو إن طلقتني غداأ فلك ألف» أو 
قالت طلقني في هذا الشهر أو في شهر كذا بألف» فطلق في الغد أو الشهر أو قبل الغدء أو 
الشهر لا بعده ذكر [معنى] ‏ ذلك في شرح الإرشادء قال فيه ما لفظه“ وأما قولها طلقني 
غداً بألف ونحوهاء فلأنه سلّم في الطلاقء والطلاق لا يثبت في الذمّةء ثم إن طلق في الغدء 
فقد حصل مقصودها فيقع الطلاق ثانياً بمهر المثل» وإن طلق قبله فقد زادها خيرأء كما لو 
e OEE‏ 

وأما قولها في هذا الشهرء أو في شهر كذاء فمع كونه إثباتا للطلاق في الذمة مؤجل 
بأجل مجهول» فإن طلقها بعد مضي الغد أو الشهر كان مخالفاً لما سألته» فهو مبتدئ 
بالطلاق فیکون رجعیا" انتهی ". 

قال في البحر: فإن قال: أنت طالق غدا على ألف فقبلت في المجلس» فإذا جاء الغد 
وقع الطلاق خلعا واستحق الألف. 


a A Ta 


قال فيه: فإن قالت: طلقني على ألف» فقال طلقت [أو طلقتك] ‏ ولم يذكر الألف وقال 
لم أقصد الجواب بل الابتداء لتثبت له الرجعة قبل لاحتماله انتهى""'. 


SS SES A E ea 
يذع ذلك ولا صرح بقصده» ا‎ 
.  ] لأن كونه جوابا هو الظاهر انتهى إوالله أعلم‎ 


مسالة: فإن قال الأب أو غيره طلقها على أنك بريء من مهرهاء لم يقع شيء إلا أن 
يزيد» وعلي الضمان إن طالبتك أو نحو ذلك» وإن قال وأنا ضامن بإيرائك لم يصح خلعاء 
إذ البرا ليس بمال فلا يصح الضمان به» فيقع رجعيا بالقبول في العقد ه. 


- في (أءج) وظاهر. 

- الزيادة من (أءج) . 

- شرح الإرشاد ٠٠٠١/۲(‏ ) , 

- البحر الزخار (ج ۷ / ص ۳۳۸),. 

- الزيادة من (ب»ج) .وليست موجودة في البحر . 
- البحر الزخار (ج ۷ / ص ۲۳"). 

- الزيادة من (أ) . 

- شرح الإرشاد )٠١١(‏ . 
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مسالة: فإن قال أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» فهو عق" لتأخر الشرط فيقع 
بالقبول في المجلس خلعاء وإن لم تدخل الدارء فإن لم تقبل [لم يقع] " شيء بخلاف ما لو 
قدم الشرط فقال أنت طالق إن دخلت الدار على ألف فهو شرط فلا يفتقر إلى القبولء 
وتطلق خلعاً إن دخلت الدار ويلزمها الألف والله أعلم. 
قوله عليلم "" وأما بشرط " كإِذا كذا أو طلّاقك كَذا ولا يعتبر الْمَجلس" هذا بيان للنوع 
الثاني من نوعي الخلع» وهو حيث يعلق الطلاق بشرط العوض الجامع لتلك القيود المتقدم 
ذکرهاء وهي ان کون ال أو في حکمه» صایرا إلى الزوج من زوجته الناشزة 
المكلفةء أو من غيرها كيف كانت» فإذا قال إن أبرأتني فأنت طالق» فإنها تطلق إذا أبرأته . 


وهكذا في سائر أدوات الشرط كإذا ومتى وغيرهماء وكذا حيث قال طلاقك براؤك› 
أو طلاقك أن تهبي لي ألفاً أو نحو ذلك» فإن هذا بمعنى الشرطء ذكره المذاكرون قياسا على 
قوله أنت طالق للسنةء فإنه مقدر بالشرط فكذلك هنا ولا خلاف في صحة الصورة 
الأولى» ووقوع الطلاق فيها خلعاً عند من يصحح"" الخلع . 

وأما الصورة الثانية: وهي طلاقك براؤك» فخالف فيها المؤيد وقال ليست بمعنى 
الشرط فلا يقع بها شيء ء والحجة عليه ما تقدم من القياس» وقوله ولا يعتبر المجلس 
معناه أنه إذا خالعها بعوض مشروط فحصل العوض ولو بعد المجلس صح الخلع ونفذء لأن 
المجلس لا يعتبر إلا في العقدء والحجة على ذلك أن العقد يفتقر إلى القبول أو ما في حكمهء 
فاعتبر فيه المجلس كسائر ما يفتقر إلى القبول»ء وأما الشرط فلا يفتقر إلى القبول فلا يعتبر 
فيه المجلس إلا لقرينة» بل متى وقع الشرط وقع المشروط على ما تقتضيه اللغة والعرف . 

قوله عليلم : " وَيْجِبَرُ مُلْتزْمُ عوّض في العقد "يعني إذا وقعت المخالعة بعقدء فإن الخلع 
يقع بالقبول أو ما في حكمه»ء وهو تقدم السؤال فيجبر القابل على تسليم العوض» سواء كان 
هو الزوجة أم غيرهاء وقد أفاد تخصيصه العقد بالذكر أن الشرط ليس كذلك فلا يجبر فيه 


- قد تقدم في آلات الشرط ما يخالف هذا فينظر فيه (تعليق في الحاشية من (ب» ج). 
- سقط من (ب) . 

- في (أ) شرطه. 

- في (أ» ج) هو. 

- في (أءج) يکون. 

- في (ب) وكذلك . 

- في (أ) صحح . 

- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤۳۹‏ 
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ملتزم العوض بمجرد' القبول» إذ لا يلزمه إلا بحصول الشرطء والحجة على صحة إجبار 
ملتزم العوض في العقد على تسليمه» القياس على سائر العقود كالبيع والإجارةء فإن الحاكم 
يلزم المتمرد بعد نفاذ العقدء وذلك واضح وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار" والزو ج 
على القض فيهما""' اختيارا منه إن قبض الزوج لا تأثير له في وقوع الطلاق ولا في 
البراءةء وأن القابل يبرا بمجرد التخلية الصحيحةء كما ذكروا في المبيع والمغصوب» أن 


البايع والغاصب يبرءآن بها . 
وأما الإمام المهدي عليلم فقد بنى في الأزهار على الفرق. 

قال في الغيث: لأن المبيع والمغصوب ليسا ملكأ للمسلم» بل ملك للمتنع من القبض؛ 
فلم يزم" المسلم له أكثر من التخلية بينه وبين ملكه» كما في الوديع بخلاف عوض الخلع» 
فأنه باق على ملك المسلم» والمملك لا يرتفعء أي ينتقل بمجرد التخلية بين من له الدين وبين 
شيء من مال من عليه الدين بنية القضاءء قال ما معناه فإذا لم يبرا بالتخليةء كان لمن عليه 
[الدين] "“أحق على من له الدين» وهو براءة ذمته[منه] ‏ وهي لا تحصل إلا بالقبض» 
فيجب إجباره حيث امتنع. 

وأما المؤلف عليلم فاختار هنا وفي سائر الديون أن التخلية كافيةء إذ التعيين إلى من 
عليه الدين» وقد عين ما خلى بينه وبين من له الدين» وأيضا فإن عبارة الأزهار مجملةء 
لأنه لم يفرق بين أن يكون العوض معينا أو غير معيّن» وهو مع التعيين كالوديعة كما 
سيأتي» فيكفي فيه التخلية اتفاقاء فلا يصح إطلاق العبارة [و] " هذا حاصل ما نقل عن 
المؤلف عليله ". 

وحذف أيضاً قوله في الأزهار" وكا ينعقذ بالعدّة " لظهوره» إذ العدة ليست بعقد ولا 
شرطء وقد فهم مما تقدم أن الخلع إنما يصح بعقد أو شرط وإنما ذكره في الأزهار إشارة 
إلى قول م بالله في الإفادة أنه ينعقد بالعدةء ويكون خلعا إذا أنجز الوعد في المجلس . 


- في (أ) لمجرد. 

- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١١‏ 

-نهاية ورقة ٠١۷‏ من (ب). 

- الزيادة من (ج) . 

- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

,)۷١ / ١( - الأزهار‎ - 

- الإفادة في الفقه للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونيء المتوفى (١١؛ه)‏ (مخطوط). 
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وصورة العدة أن يقول الزوج أبريني وأنا أطلقك» فأبرأته ثم طلق أو تقول هي 
طلقني» وأنا أبريك فطلق ثم أبرأته» فمذهب الهادوية أن الخلع لا ينعقد بذلك سواءَ وقع 
البراء والطلاق في مجلس واحد أم في مجلسين بل يكون رجعيا. 

وعلى قول م بالله في الإفادة يكون خلعا إذا وقع الطلاق والبراء في مجلس واحدء 
فأما" إذا وقع الوفاء بالوعد في مجلس آخر» كان الطلاق رجعيا اتفاقا. ۰ 

قيل ح: إلا أن تقول هي أبرأتك لأجل طلاقك» أو يقول هو طلقتك لأجل برائك» فإنه 
يكون خلعاً يعني عند م بالل والوجه في أنه لا ينعقد الخلع بالعدةء أن الطلاق لم يقع مقيدا 
بالعوض لأنهما كلامان» كل واحد منهما غير مقيد بالآخر"ء فكان كما لو طلق من غير 
عوض» ذكر ذلك في الغيث أ 

فإذا قال أبريني وأنا أطلقك فأبرأته» وامتنع من الطلاق فقد برئ لكن لها الرجوع عن 
البراءء وإذا قالت طلقني وأنا أبريك فطلق وامتنعت من البراء فقد طلقت» ولا يلزمها أن 
تبريه» وأما إذا قالت طلقني وأنت بريء» فقد بريء سواء طلق أم لا اتفاقأء ولا رجوع لها 
عليه» حيث امتنع لأن ذلك ليس بعقد ولا شرطء ولا عدة وقس على ذلك . 


وله ليلم" ولا تلحق " الإجازَة إلا عَقدَهُ أي لا يلحق الإجازة من صور الخلع 

إلا العقدء وأما الخلع بالشرط فلا يلحقهء فإذا خالع فضولي عن الزوج أو عن الزوجة بعقدء 

فأجازه من خالع عنه نفذء نحو أن يقول الفضولي للمرأة قد طلقتك بألف» فتقول قبلت ويجيز 
الزوج ذلك . 

فأما إذا قال الزوج فلانة طالق بألف» فقال فضولي قبلت عنهاء فيحتمل أن الطلاق قد 

وقع ولو لم تجز المرأةء والألف على الفضولي» لأنه يقع إذا قبل ولو لم تقبل عنهاء ويحتمل 

لا يقع إلا بإجازتها لأنه جعل القبول عنها لا تبرعاءقال في الغيث وهذا هو الأقرب 


عندی ھ_0 


- في (ج) لذلك . 

- في (i)‏ وأما. 

- نهاية ورقة )٠١١(‏ من (أ) . 

- الغيث المدرار ج۲(خ)و شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٤٤١١‏ 
- في (ج) و لا تصح. 

- في (ج) زيادة" أم العقد ". وفي المتن "عقد" بدل" العقد ". 
- في (ب) إذ بدل أن. 

- في (أ) حصل . 

- الغيث المدرار ج(خ) . 
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" ° Il 
وإنما يحل منهًا إلى قدر ما لزم بالعقد لها ولأوتاد[لها] ' منة صغارٍ ولو‎ 
مستقبلا "أي لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته عوضا في" الخلع إلا إلى ر‎ 
فيحل له ذلك القدر أو دونه» ولا يحل له الزيادة عليهء وذلك القدر هو مهرها وما ساق إليها‎ 
مما عقد بها" عليه »وما أنفقه عليها في مدة الزوجيةء ونفقة عدتها منه ونفقة أولادها منهء‎ 
وأجرة تربيتهم ومدة التربية سبع سنين أو ثماني سنين عند م بالله» وقال ص بالله: خمس في‎ 
الذكر» وسبع في الأئشى".‎ 
وأقل عوض الخلع ما له قيمة» ولا خلاف في ذلك» وأما أكثره فهو ما ذكره على‎ 
المذهب» وهو قول الهادي والناصرء وك» حيث كان العوض من الزوجة» ولا يحل له منها‎ 
أكثر من ذلك إلا أن تزيده له تبرعاء لا في مقابلة الطلاق جاز له أخذه.‎ 
دنعو٬رثك قيل: وذلك إجماع» وعند م بالله وح وش أنه يحل له ما تراضيا عليه وإِن‎ 
المنصور بالله وخرجه م بالله للهادي» وأبو جعفر للناصر» أنه لا يحل منها أكثر مما لزم‎ 
. بالعقد ولو تبرعت المرأة بالزايد‎ 
حجة أهل المذهب على جواز أخذ العوض الذي ذكروه قصة تابت بن قيس في‎ 
مخالعته» ففي بعض الروایات ان زوجته قالت يا رسول الله كلما أعطاني عندي» فقال له‎ 


- سقطت من المتن الأصل . 

- في (أ) عن بدل في . 

- في (أ)" لها "بدل "بها" . 

- في (ب)' عليها "بدل "عليه" 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص .)٤٤١‏ 
- المرجع السابق. 
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رسول الله صلى الله عليه وآله خذ منها فأخذ منهاء وجلست في بيتهاء أخرجه الموطاا' 
راودو 


وللنسائي في أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: " ترد الذي لك عليك 
وخل سبيلها قال: تعم' " وفي رواية لأبي داوذ أن رسول الله ضلى الله عليه وآله قال له " 
خذ بعض مالها وفارقها قال: ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم»ء قال فإني أصدقتها حديقتين 
وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وآله خذهما وفارقها ففعل أ " . 


وفي رواية للبخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها " تردين 
عليه حدیقته؟ قالت نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الحديقة وطلقها تطليقة " 
ف 


وهذا في الصداق» وأما نفقة العدة فلأنها وجبت بسبب النكاح فأشبهت المهر . 


وأما تربية الأولاد فلأن كل من جوز الخلع على نفقة العدة» جوزه على نفقة الأولاد 
وأجرة تربيتهم. 

وأما جواز تبرعها بالزايد [على ذلك] ‏ فدليله القياس على ما لو وهبت له شيئًاً قبل 
الطلاق أو بعده» لأنها إذا لم تكن مشروطة فهي كما لو ابتدأت بها من دون طلاق . 


وأما تحريم الزيادة لا على وجه التبرع» فلما ورد في بعض الروايات أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله لما قال لامرأة ثابت أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وأزيد»ء فقال رسول 
اال ع و ا لرا ف 


- سقط من (ب) . 

- أخرجه النسائي في السنن الكبرى تاب الطلاق - باب ما جاء في الخلع -رقم ٥٦٥٦‏ (ج۳/ص۹٠"۳‏ )و أبو داود في 
سننه -كتاب الطلاق - باب في الْخلع - رقم ۷ (ج۲/إصض۸٠۲).و‏ مالك في الموطاً -كتاب الطلاق - باب ما جاء في الْخْلْع 
رقم ٠٠۷١‏ (ج۲/إص )١ ٠٤‏ بلفظ "فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت 
خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها". وصححه ابن الجارود وابن حبان والألباني. ينظر صحيح أبي داود لمحمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى : ١٠٤٠ه)‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزیع › الکویت _ طا › ۱٤١۳‏ ه ۲٠٠۲١‏ م (ج٦ .)٤١١/‏ 

- أخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب الطلاق - باب عدة المختلعة -رقم ٥٦۹١‏ بلفظ " فقال له خذ الذي لها عليك وخل 
سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها" . (ج٣/إص‏ ۳۸۳ ). وصححه 
الشيخ الألباني في(صحيح وضعيف سنن النسائي (۸ / )٦١‏ . 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الطلاق - باب في الْخْلْع - رقم ۲۲۲۸ (ج۲/إص۹٠٠).‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه تاب الطلاق - باب الْخلْع وكيّف الاق فيه - رقم 4۹۷۱(ج٥إص٠٠٠۲)‏ . 

- الزيادة من (ب » ج) . ۰ 

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الخلع والطلاق - باب الوجه الذي تحل به الفدية -رقم ٠٤١۲١۱‏ (ج۷/إص٠٠").‏ 
و الدار قطني في سننه ستاب النكاح باب المهر رقم ١۲۷(ج۳/إص١٠۳).وإسناده‏ صحيح ينظر (التحقيق في أحاديث 
الخلاف - لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج المتوفى سنة ٥۹۷‏ - تحقيق مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني - دار الكتب العلمية _سنة النشر ٠٤٤٠٤١‏ - بیروت (۲ / ۲۸۸), 


163 


1 
2 
3 


4 


6 @ dG{کd‎ a n 


وفي رواية عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لثابت بن قيس " لا 
تأخذ منها أكثر مما أعطيتها" وهو في أصول الأحكام بنحوه " 
وحجة م بالله ومن وافقه 


ما روي عن أبي سعيد الخدري" قال: " كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها 
و کو ا کک کا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: " أتردين 


عليه حدیقته ويطاقك؟ قالت نعم وأزیده» قال ردی عليه حدیقته و 9 


قلنا: إن صحت هذه الرواية فهي معارضة بما رويناه فيجمع بين الروايات بأن النبي 
صلى الله عليه وآله علم أنه أصدقها مع الحديقة غيرهاء فعنى بالزيادة ذلك وال أعله ". 


وقوله: "ولو مستقبلا " أي ولو كان الذي [يقع عليه المخالعة] من نفقة العدة وغيرها 

غير واجب في الحال» بل يجب في المستقبل» فإن ذلك يصح لأن سبب الوجوب قد وجد. 

ولان المخالعة في التحقيق على مثل ذلك لا على عينه» فلو ماتت قبل انقضاء العدة 
أو نشزت» وجب للزوج في مالها مثل نفقة ما بقي من العدةء وإذا خالعها على نفقة العدة 
ونفقة الأولاد وتربيتهم فإن المخالعة تصح ويسقط وجوب ذلك عليهء فلا يلزمه شيء منهء 
وسواء كانت النفقة ونحوها مقدرة أم غير مقدرة لأن الجهالة تغتفر في عوض الخلع كما 
سيأتي» هذا مذهبنا “. 

وقال ش: لا يصح على ذلك» إلا أن يكون مقدرأ ذكر معناه في الغيث "ء قال في 
شرح الأنثمار : " وإنما عدل عن قوله في الأزهار "ولا يحل منها أكثرَ مما لزم بالعق ٠"‏ 
- أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب النكاح - باب المهر رقم ۰٠؛(ج٣/إص١٠").‏ 


- أصول الأحكام - كتاب الطلاق - باب صفة الطلاق رقم ١۱۷‏ (ج /١‏ ص ۳۲") . 
- هو سعد بن مالك الأنصاري أحد علماء الصحابة ومكثرهم» وأحد من بايع تحت الشجرةء أول مشاهده الخندق» وغزا مع 


النبي صلى الله عليه و سلم ثنتي عشرة غزوة وكان ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم سننا كثيرة وعلما جماء مات 
سنة أربع وسبعين وله نيف وسبعون .( إسعاف المبطاً برجال الموطأً لعبد الرحمن ابن أبي بكر أبي الفضل السيوطي - ط: 
المكتبة التجارية الکبری - مصر › ۱۳۸۹ - ۱۹۹۹(ج۱ / ,)١١‏ 


- أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب النكاح - باب المهر رقم ۳۷(ج۳/ص٠٤١٠).‏ وسند الحديث لا يصح لأن فيه عطية 


العوفي» والحسن بن عمارة فأما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وأما الحسن بن عمارة فقال فيه شعبة هو 
كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها.ينظر ( التحقيق في أحاديث الخلاف ۲(١‏ / ۲۸۸), 


- في (أ) من بدل بين . 

- نهاية ورقة ٠١۸‏ من (ب). 

- في (أ) " وقع المخالعة عليه من" بدل ما بين المعقوفين. 
- شرح الأڙزهار (ج ۲ / ص .)٤٤١‏ 

- الغيث المدرار ج(خ). 


,)۷١ / ۱( - -الأزهار‎ 0 
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إلى آخره"'ء إلى عبارة الأثمار لأن قوله " من بعد "» ويصح على ذلك» يوهم أن الإشارة 
إلى الأكثر أي ويصح على أكثر مما لزم بالعقدء لأن عدم الجواز لا يدل على عدم الصحةء 
وأيضا فليس في عبارة الأزهار تصريح» بأن الخلع يصح بدون اللازم» وللاختصار إذ قد 
دخل معنى قوله في الأزهار فيما بعد وعلى المهر أو مثلهء كذلك في معنى قوله عليلم "إلى 
قدر ما لزم إلى آخره". 
تنبي4ه: مفهوم عبارة الغيث أن الزوج لا يطالب الزوجة بما خالعها عليه من نفقتها 
ونفقة أولادها منه» وأجرة تربيتهم ثم يسلم إليها ما يجب عليه لهم على حسب الحاجة» بل 
يسقط ما يلزمها له بالخلع» بما يلزمه لهم لاستواء اللازمين قدرأ وصفةء وذلك هو معنى 
قوله ويسقط وجوب ذلك عليه فلا یلزمه شيء منه انتهی» وقد تقدم. 

وفي غير الغيث أن له المطالبة بذلك ثم يدفع إليها ما يجب عليه من النفقة ونحوهاء 
مما قبضه منها أو من غیره. 

ورجحه المؤلف عليلم وقال يحمل ما ذكره في الغيث على المراضاةء قلت: ويحتمل 
أن يقال أمّا نفقتها وأجرة التربية فالأقرب فيهماا' ما ذكره في الغيث من التساقط لاستواء 
اللازمين في الذمتين قدراأ وصفةء كما في سائر الديون؛ وأمّا نفقة الأولاد فالأقرب ما 
ذكر' في غير الغيث» لأنها تثبت في ذمته" للأو لاد لا لوالدتهم» فلا وجه للتساقط إلا أن 
يجري العرف بقصد التساقط ليكفيا مؤنة المطالبةء كما هو الظاهر فذلك متجه والله أعلم. 

قوله عليلم: "فإن لم يكن قذ دخل رَجَعَ بنصف المهر وتخو ذلك " يعني فإن خالعها 
على هر ها ولم يكن قد دخل بها رجه :ليها بنضف ذلك النهر» وسواء كان غينا لم دينا 
وهذا حیث لم تکن قد قبضته فإن کانت قد قبضته رجع علیها به» وبمثل نصفه. 

قيل: وهذا بخلاف ما لو خالعها بما تستحق عليه» فإنه لا يرجع عليها بشيء '. 


وقوله " ونو ذلك " يعني نحو ما ذکر» كما لو کان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف 
مهرهاء أو" وهبته له ثم خالعها على مهرهاء فإنه يرجع عليها بنصفه لأنه خالعها بمهر 


- في (ب» ج) الخ. 

- في (ب»٬ج)‏ أده الله بدل عليلم . 
- في (ب» ج) الخ. 

- في (أ) فيها , 

في (أ) ما ذكره . 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

- في (أ) زياد ة" تكن " بعد قد . 
- التذكرة الفاخرة ( ص ۲۸۹). 

- في (أ) و بدل أو . 
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كامل فاستحق النصف الذي في ذمته» ويرجع عليها بالنصف الآخر» وهكذا لو أبرأته من 
CN EGE E‏ 
قد استهلكت النصف الذي أبرأته منه فيرجع له نصف المهر لكونه طلق قبل الدخول 
ونصف بالمخالعةء لأن عقد المخالعة إنما يتناول النصف الذي تستحقه المرأة دون النصف 
الذي يرجع للمطلق قبل الدخول. 

قال في الغيث: وهي مبنية على أنه قد سلم إليها النصف الذي لم تبريه منه انتهى '. 
ويقاس على ذلك . 


1 - الغيث المدرار ج"(خ ) . 
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1 
2 
3 
4 
- 5 
6 
7 
8 
9 


ا1 °٠‏ ر" 

"وَيلْرَمٌ بالتغرير مَهْرٌ امل "أي يلزم الغارَ للزوج في المخالعة [مهر مثل] زوجته 
عوضا عن الخلع سواءً"' كان ذلك الغار هو الزوجة أو غيرهاء وصورة التغرير أن تقول 
الزوجة طلقني على ما في [هذا] "" الكيس من الدراهم» وينكشف أن لا شيء فيهء أو تقول 
على ما في بطن أمتي من الحمل ولا حمل معهاء أو يقول ذلك غيرهاء فيطلق الزوج على 
ذلك فإنه يصح الخلعء ويلزم الغار للزوج مهر[مثل الزوجة] ' بالغاً ما بلغ رجوعاً إلى قيمة 
البضع إذ التغرير جناية من الغارء فلزمه به قيمة ما قوته على الزوج وذلك [هو] "أمهر 
المثل إذ هو قيمة البضع وذلك واضح» فأما لو قالت أو الغير على ما في الكيس ولم تقل من 
الدراهم» أو على ما في بطن الأمةء ولم تقل من الحمل فإن ذلك لا يكون تغريرا إذ لم يذكر 
ما ينبئ عن المال» فإذا طلق على ذلك وقع الطلاق رجعياً لبطلان العوض من دون تغرير» 
فإن قالت"" على هذا الحرء فإذا هو عبد فإنه يصح الخلع ويستحق العبد إذا كان لهاء لأن 
الهارة أقو من الا وسر اء قن هذه الضور #غلما الها تكر دكي اليك وها هي 
المذهب أنه يلزم بالتغرير مهر المثل ويصح الخلع» ولا يلزم شيء مع عدم التغرير ويكون 
الطلاق رجعياء وبه قال ح . 

وقال ش: يجب مهر المثل مع التغرير وعدمه» لأن لخروج البضع قيمة عنده لا 
ا 

وحذف قوله في الأزهار "ولا تغرير إن ابتداً أو عَلم "''ء لما سيأتي عن قريب من 
لوق قط خا ق 


- في (ج) تقديم وتأخير "" مثل مهر" . 

- في (أ) إضافة "و" قبل سواء . 

- الزيادة من (ب» ج)وفي (ب) تقديم وتأخير " على ما في الكيس هذا". 

- في (أ) " المثل " بدل ما بين المعقوفين. 

في (أ) قوت . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) قال . 

- الغيث المدرار ج٣(خ‏ ). 

- ينظر شرح الأزهار (ج ۲ / ص ٠١‏ )»و المبسوط للسرخسي (ج٦/إص۸۸٠‏ ). 


,)۲۸ / ٠۱۷(۰ المجموع‎ - 0 

1 - الأڙزهار (ج ١‏ / ص .)۷١‏ 

2 - في (أ) جهلا . 

3 - الأزهار (ج ١‏ / ص )۷١‏ بنحوه . 
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قوله عليلم : " وحصَّة ما فعل وَقذ طلبتة ثلاثا أو لها وللغير حب الحال "أي ويلزم 

ا ا ا ا 
واحدة فإنه يستحق ثلث الألف [وإن طلقها تطليقتين استحق ثلثي الألف]' أ ويقع الخلع» فإن 
أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقهاء ثم عقد بها ثم طلقها ولابد من حصول النشوز 

في الجميع» وكذا حيث طلبت الخلع لها ولغيرها من زوجاته» نحو أن تقول طلقني [أنا] 
وفلانة بألف فطلق إحداهما استحق نصف الألف» ومتى طلق الثانية في المجلس استحق 
كمال الألف» والألف يكون عليها حيث قالت بألف مني أو أطلقت فإن قالت مني» ومنها 
فطلقها لزمتها حصتها فقط وعلى تلك حصتها إن قبلت» وإلا لم تطلق» فإن طلقهما جميعا 
E‏ ا و 
قالت بألف أوعلى ألف على المذهب ". 

وقال ح: إن قالت على ألف فطلق واحدة کک ك 
اة اک وه کت الت 

قلنا: لا وجه للفرق وأما حيث سألت لها ولغيرهاء فوجه صحة الخلع كونه يصح 
لتبرع إ بعوضه كما تقدم أما ‏ لو قال الزوج أنت طالق تلاثا على ألف فقالت قبلت 
واحدة بثلاثة فإنه لا يقع عليها شيء» لأن الزوج لم يرض ببينونتها إلا بالألف» ولو قالت 
طلقني ثلاث بألف وقد كان طلقها اثنتين ولم يبق لها إلا واحدة فطلقها واحدة استحق جميع 
E A EA‏ ع ا ا 
بالواحدة العشر» وبالاثنتين الخمس» وبالثلاث الجميع ونحو ذلك“ . 

فقوله حسب الحال إشارة إلى الصور المذكورة ونحوها . 


فوا عل "وق ما احق "أ ر لامها لازو ف افركن ن امك اليل 
نحو أن يخالعها على عين فينكشف كونها لغيرهاء فيلزمها للزوج قيمة تلك العين»ء فإن 


- الزيادة من (ب»ج) . 
- الزيادة من (أ) . 
- شرح الأڙزهار (ج ۲ / ص .)٤٤١‏ 
- المبسوط للسرخسي (ج٦/إص"۷١).‏ 
- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (ب). 
- في (أ) قبلها (واو ) . 
- في (أ) قال . 
- البحر الزخار (ج ۷ / ص .)۲۷١‏ 
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صارت إلى ملكها سلمتها له» ولو لم يكن له أن يطالبها بقيمتها عند م باللهء ويأتي كلام 
الأسقاة" أنه لا يستحق إلا القية ". 

قيل: وهذه المسألة مبنية على أن الزوج عند العقد جاهل كون تلك العين للغيرء إذ لو 
كان عالماً بذلك لم يستحق شيئا على المذهب لأن خروج البضع لا قيمة له عندناء' ويقع 
الطلان ر ا 

قوله عليلم: " ودر ساقط جاهلاً فيهما " أي في صورة المستحق وصورة الساقط أما 
صورة المستحق فقد تقدم الكلام فيهاء وأما صورة الساقط فنحو أن يخالعها على مهرهاء وقد 
كان سقط عنه بإيراء أوغيره» فإنه يلزمها للزوج قدر ذلك الساقطء حيث كان جاهلاً 
لسقوطه» فإِن كان عالما بسقوطه لم يلزمها له شيء» ولا فرق بين أن يكون هو المبتدئ أو 
هي . 

قيل: ذكره الفقيه ف في الرياض ء واختاره المؤلف عليلم لأن إجابتها له تغرير كما 
لو باغ رجل مالا قاسشحق قان المشتري يرجم غلب باحق سواء باغه سوال المشتري 
أم لا إذ العلة هي جهل الزوج» فهو مع الجهل مغرور في المسألتين كلتيهماء ولا عبرة 
بكونه المبتدئ أوهي. 

ولما كان هذا هو القوي عند المؤلف عليلم» حذف قوله في الأزهار" ولا تغرير إن 
N‏ 

کذا (1) x‏ لے "ا )۷( الت أ( اشا ۱ (TE‏ الف 5 للم 

و[كذا] ' ٠‏ قوله "أو هو ' ' وهي المبتدأة"' وآشار إلى [إضعف] ' ' جعل الفرق للمذهب 
كما في الأزهار والتذكرة ''ء بقوله"" " لهب "' غالبا " احتراز مما إذا كان الزوج هو 
المبتدئ للزوجة فإنه لا يستحق عليها شيئاء 
-هو إسماعيل بن علي بن أحمد البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه أبو القاسم الأستاذ إذا أطلق في الشرح » من أصحاب 
المؤيد › له مؤلفات في علم الكلام الموجز › توفي في حدود العشرين والأربعمائة .( ترجمة رجال شرح الأزهار -ضمن كتاب 
شرح الأزهار - (ج١/إص۷)‏ . 
- شرح الأزهار - (ج ۲ | ص )۲١١‏ . 
- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص )٠٥١‏ . 
- الرياض الظاهرة على التذكرة الفاخرة للفقيه يوسف بن أحمد الثلهي المتوفى (۸۳۲ه) (خ) . 
- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١١‏ 
- الزيادة من (ج) . 
- في (ا) هي بدل هو . 


- الأزهار (ج ١‏ / ص )۷١‏ . 
- الزيادة من (ب»٬ج).‏ 


0 - التذكرة الفاخرة (ص .)٠۹۲‏ 
1 - في (ج) لقوله بدل بقوله . 
2 - أي آللمذهب". 
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ولو كان جاهلاً وذلك على ما في الأزهار '. 


تنبية: قال في الغيث: وإنما لزمها قدر ما جهلا سقوطه» لأن العوض قد لزمها في 
مقابلة الطلاق على مقتضى الآية والخبرء فلما استوفت الطلاق وبطل العوض المعيّن رجع 
بقدره كالثمن إذا استحق» وكذا إذا كان منها تغرير . 


وأما إذا علما أو علم هو فلا شيء له» لأنه قد رضي بخروج البضع من غير قيمة'" 
ولا قيمة لخروجه فلم يستحق شيئاء فوقع ١‏ لطلاق رجعيا [انتهى] ١"‏ '. 

قوله عليلم: " ويتفذ في المَرَض من الثلث " أي وينفذ عوض الخلع إذا وقع في حال 
مرض الموت من ثلث تركة الملتزم [له]". 

قال في الغيث: أما لو كان الملتزم للعوض مريضاً مستغرقاً ماله بالدين» فالأقرب أن 
المخالعة تصح وتكون في ذمته» لأن الذمة تسع انتهى . 

يعني فيصح الخلع ولو بطل العوض» لأنه ثابت في ذمة الملتزم وإنما منع من استيفائه 
تقدْمُ استحقاق أهل الدين للتركة والله أعلم. 
م ق ین و 

قوله عليلم: " ولنحوها الرُجُوع قبل القبول في العقد " ومثال ذلك أن تقول له أنت 
بريء على أن تطلقني» أو تقول طلقني بألف فلها أن ترجع عن ذلك قبل أن يقول طلقت فلا 
يصح الخلع بعد ذلك. 
ومفهوم العبارة أنه لا يصح الرجوع منها في الشرطء نحو أن تقول إن طلقتني فأنت برئ 
أو فعليٌ لك ألف» فإن رجعت قبل أن تطلق لم يصح رجوعها بل يلزمها ذلك متى طلق› 
وأمّا الزوج فلا رجوع له في العقد ولا في الشرط ‏ نحو أن يقول أنت طالق على ألف» 
أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق أو نحو ذلك»ء ثم يرجع قبل أن تقبل أو تعطيهء فإنه لا حكم 
لرجوعه» والوجه في ذلك أن العقد من جهته يتضمن الطلاق»ء وهو قوي النفوذ فلا يصح 


- الأزهار (ج ١‏ / ص .)١١‏ 

-نهاية ورقة ٠١۳‏ من (أ) . 

- الزيادة من (ب»٬ج).‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ب»٬ج).‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (أ) تقديم وتأخير " فلا رجوع له في الشرط ولا في العقد. 
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وأما من جهة الزوجة فصح رجوعها في العقدء لأنه تمليك ولم يصح الرجوع في 
الشرط منهماء لأن الشروط لا يصح الرجوع فيهاء هذا هو المذهب» وعن الناصر والسيد 
يحيى' أنه يصح رجوع الزوج في العقد والله أعله ". 


والمراد بنحو الزوجة العاقد غيرها وليا أو أجنبيا ه. 


فائندة : مقتضى كلام الإرشاد وغيره من كتب الشافعيةء أنه يصح رجو ع الزوجة في 
العقد والشرطء ويصح رجوع الزوج في العقد لا [في]"الشرط وعللوا ذلك في حق 
الزوجة بأنه من جانبها معاوضة على كل تقرير» وكذا في حق الزوج في العقد كسائر 
المعاوضات» لا في الشرط تغليبا لحكم التعليق في حقه والله أعل . 


- في (/) رمز له بالسيد ح. 
- البحر الزخار (۷ / )٠٠٤‏ , 
- الزيادة من (أءج) . 

- ينظر الإرشاد ٠١١۹(‏ ). 
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a"‏ هِ ر 
[حكم الخلع] 


وهو بَائنٌ يَمتَعٌُ الرَجْعَة ولو شرطت والطلًاق "هذا بيان لحكم الخلع فالمذهب أنه طلاق 
باين» وعن الناصر وش في أحد قوليهما أنه فسخ» وهو قول الباقر والصادق" 'وابن 
عباس»" فلا يحسب تطليقة ولا يكون [فيه] أبدعة ولا سنةء وعلى قولنا أنه طلاق باين لا 
يتبعه الطلاق» ويصح أن يعقد بها عقدأ جديداً قبل انقضاء العدة وبعدهاء ولا يصح أن 
يراجعها من دون عقد جديد إذ ثمرة الخلع إزالة سلطان الزوج عليها لقوله تعالى ( فيمًا 


افشنت بت ١‏ 
وعن أبي ثور أنه رجعي فيصح مراجعته لها ”. لنا ما مر. 
وعن ابن حنبل لا يصح أن يستأنفا نكاحاً جديدأً لا قبل انقضاء العدة ولا بعدها. أ 


قال في الغيث: الحجة لنا ما روي عن سعيد بن المسيب"" قال جعل رسول الله صلى 
الله عليه وآله " الخلع تطليقة واحدة'» ‏ دل على أنها ليست كالثالثة فبطل قول أحمد. 


وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم قال إذا قبل الرجل من امرأته فديةء 
قد انت مته تفه دل عت أت طا اين اتك : 


وهذا الأثر عن علي عليلم مذكور في أصول الأحكام وغيره '. 


وفي التلخيص ما لفظه أن عليأ قال“ إذا أخذ للطلاق ثمنا فهو واحدة"» ونسبه 


- في (أ)تقديم وتأخير (الصادق والباقر).والأصل فيما أثبته . 
- البحر الزخار - (ج ۷ / ص ۹١۲)و‏ شرح الأزهار (ج ۲ | ص .)٠٠١١‏ 
- الزيادة من (ب) . 
- البقرة!۹٠۲,‏ 

,)١١ / ۱۷( المجموع‎ - 

,)٠١١ /۸(- المغني‎ - 

- هو سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي من كبار التابعين › أصلح بين علي وعثمان» قال ابن مكحول طفت الأرض 

في طلب العلم» فما لقيت أعلم من ابن المسيب» حج أربعين حجةء كان لا يفتي بفتوى ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني 

وسلم مني › مات سنة ثلاث وتسعين ( التاريخ الكبير ١١٠١/۳‏ ) . 

8 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق رقم ۱۸٤١۳‏ (ج؛/إص۷١١)‏ 
بدون ذكر " واحدة" و أصول الأحكام في الحلال والحرام - ١(‏ / ۸۷٤)و‏ شفاء الأوام - (۲ / )۲۷١‏ قال صاحب التحقيق: 
وفي سنده ضعف فلا يصح ثم هو مرسل ثم نحمله على ما إذا نوى .ينظر (التحقيق في أحاديث الخلاف ج۲/ص ٠٠١٥‏ ). 

9 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

0 - أصول الأحكام رقم ٠٠١‏ (ج ١‏ / ص )۳١‏ وأمالي الإمام أحمد بن عيسى -(ج ۲ / ص .)١١١۹‏ 


س ډڍج ڍا ظط ۾ ي لک 
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والقول بأنه طلاق مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» كما حكاه في البحر 
وغيره'"» وحكى في التلخيص تضعيف/ جميع تلك الروايات “. 
واحتج القائلون بأنه فسخ "أ بما أخرجه أحمد عن ابن عباس قال" الخلع تفريق وليس 
بلاق اوقال أحك لين فى اليا أصح مدد حكن ذلك ق التلكي *. 
وفي شرح الإرشاد ما لفظه " ثم الخلع طلاق بائن [ينقص به العدد] " '" فإذا 
خالعها ثلاث مرات لم تحل له إلا بمحلل» ولیس فسخاء لأنه لو كان فسخأً لما جاز على غير 
الصداقء لأن الفسخ يوجب استرجاع البدلء كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن الأول وقد 
جعله عثمان [إرضي الله عنه] ""[طلاقا] '"'رواه ك في الموطاً وش عنه "'ء وكذلك علي 


وهو وا و و ا 


وقول المؤلف عليلم ولو شرطت أي ولو شرط الزوج في المخالعة على زوجته أن له 
الرجعة عليهاء فإن هذا الشرط يلغو ولا يمنع صحة الخلع» وقيل: بل يصير رجعيا ويسقط 
العوض» لأنه لما ذكر خاصية الخلع وهو العوض» وخاصية الرجعي وهي الرجعة تساقطا 
وبقي طلاقا مطلق. 


- هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني صاحب المصنف ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر 
عمره فتغیر وکان یتشیع» مات (۲۱۱ه) وله خمس وثمانون( تقریب التهذیب ( ج۱ ص ۳۰٤‏ ) . 

- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -كتاب الطلاق جاب الفداء رقم١٠٠١٠٠١‏ (ج٠/إص١١٤),‏ و ينظر التلخيص الحبير 
(ج۳/صض٥١۲۰).‏ 

- البحر الزخار (۷ / .)٠١۹‏ 

- في (أ) ضعف . 

-التلخيص الحبير (ج۳/إص۲۰° ) . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- الإنصاف للمرداوي (ج۸/ص۹۳"), 

-التلخيص الحبير (ج۳/إص ٠٠٠١‏ ) . 

- في (أ) " تنقضي به العدة " بدل ما بين المعقوفتين» والصحيح ما أثبت. 


10 - شرح الإرشاد (ص١٠٠)‏ . 

1 - الزيادة من (ج) . 

2 - سقط من (ب) . 

3 - الموطاً - رواية محمد بن الحسن - باب الخلع كم يكون من الطلاق - رقم ٥٦۲‏ بلفظ " عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت 


من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت 
.)٠۹١ / ۲("‏ والأم - دار الفكر ,)١١١/٠١(-‏ 


4 في مصنفه - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته کم يكون من الطلاق - رقم ۱۸٤١۹‏ (ج؛/إص۸١١).‏ 
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قلنا: الشروط فيما عدا البيع والإجارة تلغو ويصح العقدء ذكر معنى ذلك في 
الغيث''. 


وقوله والطلاق: أي ويمنع الطلاق إذ هو طلاق باين كما تقدم» فلا يتبعه الطلاق»ء قيل: 
وة با رافق اهنا 

نفم: والقول. بان الخلع يمع الطلاق 'مطلقا هو مذهب العترة وش» و أخمذ 
وإسحاق") وهو مروي عن ابن عباس وعروة بن الزبير» ووجهه أن العوض صيرها 
كالأجنبيةء إذ لا يملك الرجعة عليها » وعن ح والثوري ‏ يلحقها الطلاق في العدة من 
الصريح دون الكنايةء إذ الصريح طلاق فأشبهت الرجعية . لنا ما تقدم. 


وعن الحسن وك: يلحقها في القرب لا البعدء قال الحسن: والقرب أن يطلقها باينا 


في المجلس لا بعده» وقال ك: هو أن يطلقها متصلا بالخلع» والبعد أن ينفصل عنه. 


قلنا: لا تأثير للقرب والبعد في ذلك» لما ذكرناه من زوال سلطان الزوج عليها 
EERE‏ 
قوله عليلم " ولَفظًة كتَايَةَ "أي [و] “لفظ الخلع كناية طلاقء وكذا لفظ المباراة 
[والمفاداة] "أفإذا خالعتك أو بارأتك أو فاديتك بكذا أو على كذا فهو كناية طلاق يفتقر إلى 
النيةء ويقبل قوله في النية وعدمهاء بخلاف لفظ الطلاق نحو طلقتك أو أنت طالق بكذا أو 
على کذاء فإنه صریح طلاق . 


وهذا هو المختار للمذهب» وحكى في الكافي عن ط وهو قول أبي مضر أنه صريح 
مطلقا للعرف» فلا يقبل قوله أنه أراد غير الطلاقء وعن ط أنه إن تقدم ذكر العوض 
فصريح وإلا فكناية ''. 


قلنا: اللفظ محتمل للطلاق وغيره» وتقدم ذكر العوض لا يرفع ذلك الاحتمال. 


- الغيث المدرار ج(خ) . 

- شرح الأزهار -(ج ۲ / ص )٠٥١‏ . 

- المرجع السابق و الأم -دار الفكر ١(-‏ / ١٠۲)و‏ الكافي في فقه ابن حنبل -(۳ / )٠٤١١‏ والمغني (۸/ ,)٠١١‏ 
-الأم -(۷ / .)١‏ الإقناع للشربيني .)٤١١ / ۲(٠‏ 

- في (ب) النووي. 

- البحر الرائق ,)١١١/۳(-‏ 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ج ۷ / ص )٠١۷‏ . 

- الزيادة من (أ) . 


9 - سقط من (أ) . 
0 - شرح الأزهار - (ج ۲ / ص )٠٥١‏ . 
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قوله عليلم : " ويَّصيرُ مُحتَلّه رَجْعيًا غالبا " يعني إذا اختل شيء من القيود المتقدمة 
المعتبرة في صحة الخلع كان الطلاق رجعيا لا باينا وذلك نحو أن يطلقها على عوض غير 
مال» أو على عوض صار جميعه إلى غير الزوج أو بعوض من الزوجة وهي غير ناشزة 
أوغير صحيحة التصرفا' بأن تكون صغيرة أو مجنونة على المختار للمذهب في جميع 
ذلك . 
وقيل: أما حيث هي" أصغيرة أو مجنونةء والعوض منها فلا يقع الطلاق لأنه علقه 
بالعوض» ولا حكم لبذلها العوض» ولأنه لا حكم لقبولها فلم يقع عوض ولا قبول صحيح» 
فلا يقع الطلاق أصلاء وأما حيث كان العوض منها أكثر» لزمه بعقد النكاح» فعلى ما خرجه 
م بالله للهادي يكون الطلاق رجعيأء وكذا حيث وقع القبول في غير مجلس الطلاق على 
الصحيح . 
وقوله"" غالبا " احتراز من صور منها: 
أن يخالعها بأكثر مما لزمه لها بعقد النكاح شرطاء نحو أن يقول إن أعطيتني ألفا فأنت 
طالق» فأعطته الألف» وهو أكثر مما لزمه لها بعقد النكاح» فإن الخلع هنا لا يكون رجعياً 
ولا بايناء بل لا يقع طلاق لأنه شرط وقوع الطلاق» بأن تعطيه ألفاً يصح له تملكه جميعهء 
والألف هنا لا يصح له تملكهء فلم يحصل شرط الطلاق» بخلاف ما إذا خالعها على ذلك 


عقداء فانه يصير ا کما تقدم و 


ومنها: أن يقول أنت طالق على هذه الأرض» إن كانت لك ولم تخرج عن ملكك» 
وكان الظاهر أنها لهاء وتقبل المرأة ثم ينكشف أن الأرض ليست لهاء واستحقت "أمن يد 
ازوج فإن الطلاق يكون باطلاً رأساً فإن كانت قد تزوجت غيره بطل ذلك النكاح» لانكشاف 
ا اد وك ر طق ك ا 


ومنها: أن يخالعها من غير نشوز» منها شرطا لا عقداء نحو أن يقول إذا أبرأتني 
فأنت طالق» فأبرأت فإن الخلع لا يصير رجعياً ولا بايناء لأنه علق الطلاق ببراءة ذمته» 
وذمته لا تبراً لعدم النشوز» فلا يقع الطلاق '“. 


-نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (أ) . 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص )٠١۱‏ , 
- في (ج) زيادة[صحيحة] بعد هي. 

- شرح الأڙزهار (ج ۲ / ص .)٤۳۷‏ 
- شرح الأزهار -(ج ۲ / ص )٠١۱‏ , 
- في (ب»ج) يستحق. 

- شرح الأزهار -(ج ۲ / ص .)٤١١‏ 
- المرجع السابق. 
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قيل ح: وإذا كان الزوج يعتقد أن العقد كالشرطء فأنه في هذه الصورة لا يقع الطلاق ولا 
ار 
وحذف المؤلف[عليلم] "' قوله في الأزهار : " ويقبل عوضنُة الْجَهالّة " " لفهم ذلك من 
قوله في أول الباب على عوض مال» ومن قوله فيما سيأتي» ويتعيّن أوكس الجنس 
المُسّى“ء والوجه في قبوله الجهالة أن خروج البضع لا قيمة له عندناء والعوض ليس 
بعوض عنه وإنما هو عوض عن فعل الطلاق» ولهذا لا يرد[عندنا]بالعيب ولا بالرؤية 
فلما لم يكن عوضاً حقيقياً أشبه الإقرار والوصيةء فقبل الجهالة متلهماء وسيأتي وجه قبولهما 
للحهالة ان شاد ال اني 
قوله عليلم: " ويتعيَن أوكس [الجنس]"' المُسَمّى " فإذا سمي في عوض الخلع جنسا 
تعين أوكس ذلك الجنس» أي أدناه لا أعلاه ولا أوسطه»ء فإن خالعها على عبد [ لزمها له] 
أدنى عبد» وإن خالعها على هذا العبد وهذا استحق أدناهماء فلو تزوجها على عبد غير معين 
تم خالعها لى ,عبد غير معين أيضا لزمة لها الأرسط " ولزمها له الأدنى: الوه فى 
لزوم الأدنى في عوض الخلع ما تقدم من شبهه بالإقرار والوصيةء وأما النكاح فيلزم فيه 
تنبيية: وحيث خالعها على شيء مسمى يستحقه عليها إذا كان قدر ما لزمه لها أو 
دونه كما تقدم . 
ولها مهرها حيث هو باق عليه هذا مذهبنا“/ وهو قول ش" ' وعند ح أن الخلع 
يقتضي المباراة من كل شيء فلا يبقى لأيهما حق على الآخر حتى الشفعة والرد بالعيب 
غير لك رلا وجة لكف“ 


- شرح الأزهار -(ج ۲ / ص .)٤٥١‏ 
- الزيادة من (أ) . 

- الأزهار - (ج ١‏ / ص ۷۷). 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب) . 

- سقط من (ب»٬ج)‏ . 

- في(ج) لزمه لها . 

- في (أ) الوسط. 

- البحر الزخار -(ج ۷ / ص )"٠۳‏ . 
- الام - دار الفكر )۲٠۷/١(-‏ . 
- المبسوط ١(-‏ / ۳۲) و البحر الزخار (ج ۷ / ص .)١۳‏ 
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وحذف ""' قوله في الأزهار "ويَبْطل الْحْلْعْ ببْطلانه غير تغرير ًا الطَلَاق" ”' لاستفادة ذلك 
من قوله فیما تقدم. ۰ 
وقدر ساقط جاهلا فيهما إذ مفهومه [أنه]"' إذا كان عالماً لم يلزمها له شيءء ويستفاد 
وقوع الطلاق رجعيا من قوله فيما تقدم» ويصيرُ مُختله رجعيًا ه. 


1 -نهاية ورقة ١١١‏ من (ب). 
2 - الأزهار - (ج ١۱/ص‏ ۷۷). 
3 - الزيادة من (ب) . 
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[أحكام الطلاق] 
" والطلّاق نا يتوقت " هذا الفصل معقود لبيان أحكام الطلاق» فمنها أنه لا يتوقت» فإذا'' 
قال لزوجته أنت طالق شهرا أو سنة أو نحو ذلك طلقت مستمرا إجماعاء" ووجهه القياس 

على العتق بخلاف الظهار والايلاءء فإنه يصح توقيتهما كما سيأتي. 

قوله عليلم: " ولا يَتوّالى "هذا باقي الأحكام المذكورة فلا تقع طلقتان إلا إذا تخلل 
بينهما رجعةء أو عقد سواءَ وقع بلفظ واحد نحو أنت طالق ثلاثا أو بألفاظء نحو أنت طالقء 
أنت طالق» أنت طالق ونحو ذلك» فإنه لا يقع في جميع ذلك إلا طلقة واحدة على المذهب»ء 
نص عليه الهادي عليلم في الجامعين» وهو قول القاسم والباقر والصادق وأحمد بن 


9 ا‎ ٤ 

عيسى'» وعبدالله بن الحسن وإحدى الروايتين عن علي عليلم» وابن عباس وزيد بن 
1 هة 2 أ 

علي»"' ورواه في المنتخب عن أبي موسى" وعطاءء وطاووس وجابر بن زید 4 وډه 


Tey (0, قال‎ 


1 - في (أ) فلو. 

2 - شرح الأزهار -(ج ۲ / ص .)٤٥۳‏ 

3 -المقصود بالجامعين(الأحكام في الحلال والحرام - )٠١١ / ١(‏ و(المنتخب للإمام الهادي يحيى بن الحسين ج ١‏ / ص 
0 

4 - هو الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى في البصرة سنة ١٠۲ه‏ › مؤلف 
كتاب الأمالي وتسمى (العلوم)وهي جامعة بين فقه الإمام علي بن أبي طالب والإمام الباقرء و القاسم الرسي» وأحمد بن 
عيسى» وجامعة أيضاً بين الفقه والآثار مع اشتمالها على الأحاديث المسندة. ينظر طبقات الزيدية الكبرى ق۳ - (ج ١‏ / ص 
1۸( 

5 - هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد» تابعي» روى عن زيد بن علي»ء ورأى جابر بن عبدالله 
الأنصاري» وسمع عن أبي عامر الأسلمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. تسمية من روى عن الإمام زيد بن علي 
عليه السلام من التابعين لمحمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي(١‏ / .)۲٤‏ 

6 - البحر الزخار (ج ۷ / ص )٤٠٤١‏ . 

7 - هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس سكن الكوفة وكان أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم صوتا قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وكان عمر استعمله على البصرة وهو أفقههم 
وأعلمهم وولى الكوفة أيضا زمان عثمان رضي الله عنهم وفتح تستر .( الثقات للعجلي .)١١ / ۲(٠‏ 

8 - المنتخب ويليه كتاب الفنون - مما سأل عنهما القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم -دار الحكمة اليمانية ,طا/ ١٤١٤‏ ه 1۹۹۳-۰( ص .,)١١۳‏ 

9 - هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وقد تقدمت ترجمته. 

0 - هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه» الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظ كتب عن خلق من أتباع 
التابعين وسمع من ابن المبارك» ولد في سنة ۳١١ه.‏ وتوفي ليلة نصف شعبان ۲۳۸ه. كما قال ابنه محمد. سير أعلام 
النبلاء - (۱۱ )"١۸/‏ . 

1 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور بن بهرام -الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي - 
ت:٠١٠ه‏ تحقيق خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي -د. جمعة فتحي -دار الهجرة سنة النشر ٠٤٠٤١‏ ه ٠٠٠٤-‏ 
م الرياض / السعوديةء ١(‏ / ١۳۷).والمحيط‏ البرهاني (۳ / )٠١١‏ -إلا أن المنصوص عن محمد روايتان» رواية: تقع اثنتان 
كما هو قول أبي يوسف رحمه الله» و رواية تقع واحدة. 
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س ډیا پا کک 
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هذا في الصورة الأولى» وهي حيث يوقع الثلاث بلفظ واحدء وذهب م بالله وك» وش 

وح وأكثر الفقهاء» وهو الأشهر من مذهب الناصر» أن الثلاث تقع كلها 'ء» وهو إحدى 
الروايتين عن علي عليلم وابن عباس» وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» 
وتوقف في ذلك ع لتعارض الأدلة ه'. 

وأما الصورة الثانية: وهي أحيث أوقع الثلاث بألفاظ متعددة. 

قال في الغيث: ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول قول الهادي عليلم: أنها تكون تطليقة واحدةء لأن الطلاق لا يمنع الطلاقء سواء 
كانت مدخو لا بها أم لاء وهو قول الناصر عليلم ه. 


القول الثاني: لمالك والليث قيل وهو قول للشافعي: أن الطلاق يتبع الطلاق 
[سواء] كانت متخو بها أم E‏ 


القول التالت: للمؤيد بالله وهو ظاهر قول القاسم وح وش» أن الطلاق يتبع الطلاق في 
المدخولةء إذا لم تكن مخالعةء ما دامت المطلقة في العدة'. 


فأما غير المدخولة فلا يلحقها عند هؤلاء . 
الحجة لنا على الصورة الأولى وجهان: أحدهما ما رواه الهادي عليلم يرفعه إلى جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة أنه 
يلزمه تطليقة واحدة» ويكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة . 
قال الإمام عليلم: وهو لا يقول ذلك إلا عن توقيف» إذ لا مساغ للاجتهاد فيهء فأشبه 
المسند يعني المرفوع › تمت . 
الوجه الثاني: قوله تعالى (الطلاق مرتان فإشتاك بمعروف أو تريح بإضتان ٠)‏ 
فأخبر سبحانه أن الطلاق مرتان بعدهما ثالثة وهو عام» لأن اللام للجنس ومن قال أنت 


- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص )٠٥٤١‏ , 

- البحر الزخار (ج ۷ / ص .)٠٤١‏ 

- في (أ) وهو. 

-هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري أحد الأعلام > روى عن الزهري وعطاء وخلق» وعنه ابنه شعيب 
وابن المبارك وخلق كان فقيه» عربي اللسان › ثقة ولد سنة أربع وتسعين» ومات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة . 
طبقات الحفاظ )٠١١/١(‏ . 

- سقط من (ب»ج) . 

- الغيث المدرار ج۲(خ) و بداية المجتهد (ج۲/إص١٠)‏ وبدائع الصنائع (ج٠/إص‏ 140) و المهذب (ج۲/إص٠١).‏ 

- شرح الأزهار - (۲ / )٠٠١‏ و المهذب (ج۲/إص٤۸).‏ 

.۲٠۹:ةرقبلا‎ - 
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6 @ض@@‎ fo ı١ı n طب‎ 


ظالی :ادا لم طاق مر تین ولا خا يصحح ذلك ما روي عن ان عباس أنه قال" کان 
ا اة ا و 
واا فل غ ی او ا د ا ق و ا ف ا 
[علیْھم]' فأمضًا'''ء وھذا تصریح بمذھبنا انتھی " 


قال في الغيث: وأما حجتنا“ على الصورة الثانية أعني أن الطلاق لا يتبع الطلاق 
بألفاظ فقوله صلی الله عليه وآله في حدیث ابن عمر "مره فلیر اجعها" ‏ فلو کا 


يتبع الطلاق لم يحتج إلى ارتجاعها بل يأمره أن يطلقها بعد ذلك تطليقة في طهر آخر 
اق 


وحديث ابن عمر هذا قد أخرجه الستة بروايات عدة» ولفظه في إحدى روايات 
الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر"' لرسول الله صلى 
الله عليه وآله فتغیظ منه" رسول الله صلی الله عليه وآلھ ثم قال لیراجعھا ثم یمسکھا حتی 
تطهر ثم تحيض فتطهر ‏ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر 
لله [عز وجل] '''انتھی 


واحتج في البحر على أن الطلاق لا يتبع الطلاقء بقوله تعالى:( فإِضْساك بمَعْرُوف أ 
تريح بإضتان ) " قال فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه فيه 
الإمساك إذا" من حق كل مخيرين أن يصح أحدهما في الحال الذي يصح فيه الآخرء وإلا 


- سقط من (ب), 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطلاق - باب الطلاق الثلاث رقم 14V‏ بلفظ " كان الطلاق على عهد رَسُول الله صلی 
e‏ - وأبى بكر وستتين من خلاقة عم صلق الثلاث واحدةَ فقال عْمَرُ بن الحَطأاب إن الناس قد استغجوا في أمرٍ 
قد كانت لهم فيه أناة فلو أُمْضيتَاهُ علَيْهمْ. قَأمْضاهُ علَيْهم" (ج۲/ص۱۰۹۹) . 

- الغيث المدرار ج(خ)و شرح الأزهار - )٠٠١٤ / ۲١(‏ و المختار من صحيح الأحاديث والآثار - لمحمد بن يحيى بن 
حسین(۱ / .)٥۳۸‏ 

-نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (أ) , 

- في (ب»ج) فليرتجعها , 

- سبق تخریجه ص-۱۷. 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ج) لعمر . 
- في (ب»ج) فيه . 


0 - في (ب» ج) ثم تطهر والصحيح ما أثبته. 

1 في (أ) تعالى بدل عزو جل» والحديث في صحيح البخاري جاب تفسير سلُورَة الطلّاقء رقم ١٠٠٤(ج؛٤/إص .)۱۸١٤‏ 
2 - البقرة:۲۲۹. 

3 - في (أ) "أو" والصحيح ما أثبته. 
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بطل التخبير فإذا لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك» وإذا لزم 
في الثالثة لزم مثله في الثانيةء إذ لم يفصل بينهما أحذ انتهى ه''. 


واحتج المخالفون بظاهر قوله تعالى( الطلاق مَرّتان)' قالوا والظاهر عدم تخلل 
ا 
قلنا: منع حملها على ظاهرها نحو حديث ابن عمر وقد تقدم. 

O oo e 

NE‏ البتة فأخبَرَ التبيٌ صلى الله عليه وسلم' ذلك | وقال والله 
ت وة زعو تون ف مشي فه خی وط وفه ت ات فا وة قر 


رأكانة والله ما أرذت إلا واحدة]  E‏ 
الثانية في زمَان عم وَالثالة في زَمَان مان ' 


قالوا: ولو كانت الثلاث غير واقعةء لم يكن لتحليفه ,0 
قلنا: أحاديثنا أصرح وأرجح إذ هي في ال ؟ 


وقد احتجوا بآثار عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء ونحن نحملها على الاجتهاد فلا 
تكون حجة والله أعلم. 
OE‏ 


- البحر الزخار (ج ۷ / ص )۲٤٤١‏ . 
- البقرة:۲۲۹. 
- البحر الزخار (ج ۷ / ص )۲٠٠١‏ و تفسير القرطبي -(۳ / )١۳١‏ , 
- الزيادة من (ج) . 

- هو ركانة بن زيد بن هاشم القرشي » يعد في أهل الحجاز » صارع النبي ٣فصرعه‏ رسول الله روى عن النبي ٣‏ وعنه ابنه 

ركانة » مات في أول ولاية معاوية › وفي إسناده وخبره نظر (مشاهير علماء الصحابة للبستي ط: دار الكتب العلمية : بيروت 

بتحقيق م/ فلايشهمر .)۳٤/١(‏ و(الثقات للبستي - دار الفكر الطبعة الأولی ۹۰٠/١۱۹۷م‏ تحقيق السيد شرف الدين احمد 

.)۳۰/۳( 

6 - هي سهمية بنت عمير المزنية زوج ركانة ( الاستيعاب )۱۸١١/٤‏ 

7 - في أصل النسخة "وآله " بدل" وسلم". وفي (ب) ص~ . 

8 - في (ب»ج) فأخبر بذلك النبي .... . 

9 - سقط من (ج) . 

0 - في أصل النسخة "وآله " بدل" وسلم" .وفي (ب) ص~ . 

1 - خرجه بو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب البتة رقم aE ۰ ٦‏ -( ج۲ /ص۳٣۲)‏ والترمذي في سننه - کتاب الطلاق 
واللعان - باب ما جاء في الرَجُل يُطلق امرأتة الب (ج۳/إص .)٤١١‏ وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق - باب طلاق البتة - 
رقم ٠٠٠١‏ (ج٠/إص‏ ١٦١).والحديث‏ معلول بل ضعيف .ينظر التلخيص الحبير (ج٣/إص۳٠۲)وضعيف‏ سنن أبي داود للألباني 
(ص ۲۱۸). 

2 - الكافي في فقه ابن حنبل ج۳/ص ۱٦۲‏ . 
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[عليلم] قوله في الأزهار" مُتَعدَدهُ بلفظ أو ألقاظ " "اختصارا [لفهم ذلك] ‏ من قوله 
NE EET SEN TE ETE‏ 
والإجازة لا تلحق الاستهلاكات . 


قوله عليلم" لكن يتمم [كسبْرهُ  ]‏ " هذا ثالث الأحكام المذكورة» فإذا قال لامرأته أنت 


طالق نصف طلقه»ء أو عشر طلقه أو نحو ذلك» وقعت عليها طلقة تامة . 


فهذا معنى يتمم كسره» وهكذا إذا قال لأربع نسوة له بينكنَ تطليقة وقعت على كل 
وة م اة فان فال کن كغ ته کت ع کن ا د 
تطليقتان عند أهل الثلاثء وهذا مذهب العترة والفريقين» أعني أن كسر الطلاق يتم ". 


قيل: ولا خلاف فيه إلا عن داود"' وربيعة"' فقالا: لا يتمم كسره» ولا يسري بل يلغو 


(١ ۰) د‎ 


0 


E TES E اة ھر“ ( ا‎ 


1- الزيادة من (أ) . 

2 - الأزهار - (ج ١‏ / ص ۷۷). 

3- الزيادة من (أءب) . 

4 -الأزهار -(ج ١‏ / ص ۷۷). 

5 - سقط من (أءج) . 

6 - سقط من (ج) . 

7 - البحر الزخار (ج ۷ / ص ۲۲۲), 

8 - هو: أبو سليمان داود بن علي خلف الفقيه الظاهري» إمام أهل الظاهرء أصبهاني الأصل» سكن بغداد» وكان من أهل قاشان 
بلدة عند أصبهان» سمع سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» و إسحاق بن راهویه › وغیرهم.و روی عنه ابنه محمد بن 
داود» و زكريا بن يحيى الساجي» ويوسف بن يعقوب وغيرهم. هو أول من أظهر انتحال الظاهرء ونفي القياس في الأحكام 
قولا» واضطر إليه فعلا فسماه دليلاء كان ورعا ناسكا زاهد» ولد سنة إحدى ومائتين» ومات ببغداد سنة سبعين ومائتين. 
الأنساب للسمعاني لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۸م» طا 
تحقيق: عبد الله عمر .)۹۹٩ / ٤(-‏ 

9 - هو ربيعة الرأيء ربيعة بن فروخ التيمي بالولاءء المدني» أبو عثمان» إمام حافظ فقيه مجتهد» كان بصيرا بالرأي أي 
القياس» والقول بالرأي فيما لم يوجد فيه حديثاً أو أئرأً) فلقب (ربيعة الرأي) قال ابن الماجشون: ما رأيت أحد أحفظ لسنة من 
ربيعةء وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك» مات سنة ١١٠ه‏ . الأعلام للزركلي (۳ / .)١١‏ 

0 - البحر الزخار (ج ۷ / ص ۲۲۲), 

1 - الزيادة من (ج) . 

.٠:قالطلا‎ - 2 

3 -نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

4 - البحر الزخار (ج ۷ / ص ۲۲"), 
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مسالة': إذا كانت الأعداد جبورا قسمت كما هيء فإن قال لثلاث بينكن ثلاث 


تطليقات» وقعت على كل واحدة [منهن] ‏ واحدة من غير حاجة إلى تشريك في كل واحدة. 


وإن كانت كلها كسورا فكل كسر واحدة» وإِن كانت جبورا وكسورا فقسه على ذلك 
فلو قال لثلاث بينكن ثلاث ونصف تثنى على كل واحدة منهن ونحو ذلك» وإذا قال للأربع 
عليكنَ عشر طلقة أو نحوه أو طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع وقع على كل واحدة طلقةء 
فإن زاد عدد الطلاقات على عددهن إلى ضعفهن تثنى عليهن» فإن زاد على ضعفهن 
بثلاث» ولو قال نصف طلقتين لم تقع إلا واحدة على الأصح» لأَنَ نصف الثنتين واحدة وكذا 
حيث قال نصفي طلقةء إلا أن يريد نصفا من طلقة ونصفاً من طلقة أخرى» وقعت طلقتان 


اا تفده وتخو لك . 


وجميع ما سبق على قول أهل الثلاث» وأمّا على المذهب فلا يقع إلا طلقة في جميع 
اتون اكيز 


قوله عليلم؟" ويَسلْري " هذا رابع الأحكام المذكورة» وهو أن الطلاق يسري فإذا أوقع 
[الطلاق] “على جزء من الزوجة سرى إلى سائرهاء نحو أن يقول رأسك طالق» أو يدك 
ا و ی ف ی ع وا ا ن 
طالق أوعشرك أو نحو ذلك» وكذا روحك على الصحيح . ۰ 


وسائر الفضلات» إذ هي مجاورات لا متصلات» ومنها الدم على الأصح» وكذا لو قال 
حسنك طالق أو جمالك أو لونك أو نحو ذلك فلا يقع بذلك شيء منھا[إذ لیں'' من 


أجز هاا وكذا أو قال ذكرك أ لحك فنها لا تظلق. إجماعا إذ لم يرقم الطلاق على 
شيء منهاء وكذا لو قال يدك أو نحوها وهي مقطوعة أوعينك وهي مقلوعة . 


وعن ح أنه لا يقع الطلاق إلا حيث أوقعه على عضو يعبر به عن الجملة كالرأس 
الى و الد 


- في (ج) "لن " بدل "مسألة'. 

- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار - (ج ۲ / ص .)٤١١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في(ج) ليست. 

- سقط من (أ), 

- البحر الزخار (۷ / .)١١١‏ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي» - دار المعرفة - بيروت» ط۲/ (ج ٣‏ / ص .)٠١‏ 
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ذكر معنى ذلك في الغيث "» وعنه لا يقع حيث أوقعه على شيء معين منهاء إذ 
المعين كالمنفصل ذكر معناه في البحر"'. 
وعن داود وربيعة أن الطلاق لا يسري مطلقاء فلا يقع شيء في أي الصور المذكورة 
E‏ 
ونحو . 
قيل: وهو خلاف الإجماع» ووجه الوقوع أن المرأة لا تتبعض في النكاح فكذا في 
ا 
وقد استدل على وقوعه بالإجماع وبالقياس على العتق» بجامع أَنَ كلا منهما إزالة ملك 
تحصل بالصريح وبالكناية '“. 
واختلف هل يقع الطلاق على الجزء المذكور ثم يسري إلى باقي البدن»ء أو يكون من 
قبيل التعبير عن الكل بالبعض؟ والصحيح الأول . 


فلو أوقع الطلاق على عضو منها مبان» نحو أن يقول لمن قطعت يمناها يمناك طالق لم 


أما على القول بالسرايةء فلأنه لا بد أن يكون الجزء الذي أوقع عليه الطلاق موجوداء 
ليتعلق به الطلاق أولا ثم يسري . 


وأما على القول الآخر فلأنه إذا لم يكن موجودأء لغا إذ يصير كما لو قال لحيتك» أو 
ذكرك طالق كما تقدم . 


قيل: ويعتبر في الصورة المذكورة» أن تكون يمناها مخلوعة من الكتف"' لا حيث 
كانت مقطوعة من المرفق أو من الرسغ فيقع '. 


وقيل“: أنه إيكون] " على الخلاف في أن اليد هل [هي] "إلى المنكب أو لاأ" ؟ 


1- في (أ»ج) معناه بدل معنى ذلك . 

2 - الغيث المدرار ج(خ) . 

3 - البحر الزخار (ج ۷ / ص .,)١١١‏ 

4 - المرجع السابق (ج ۷ / ص ۲!۲۲). 

5 -ينظر روضة الطالبين (ج ٣‏ / ص .)٠١١‏ وشرح البهجة الوردية(ج ٠١‏ / ص .)٠١١‏ والشرح الكبير لابن قدامه (۸ / 
(YY‏ 

6 - في (أ) الكفين والصحيح ما أثبته. 

7 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۳ / ١٠۲۸)بنحوه.‏ 

8 - في (أ) بدون "واو" . 

9- الزيادة من (ب) . 

0 - الزيادة من (ب) . 

.)٤٤١ / ٦(- -نهاية المحتاج‎ 1 
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فرع: حيث قال" إن دخلت الدار فيمناك طالق»ء فقطعت يمناها ثم دخلت الدار 
[فإنها] "لا تطلق على القول بالسرايةء وهو الأصح كما مر» وعلى القول الثاني: تطلق . 


تنبية :أما حيث قال إن دخلت الدار فيدك طالق» ولم يعين أي اليدين فقطعت إحدى 
يديها ثم دخلت الدارء فهل تطلق بذلك ؟ 


الأقرب عدم وقوع الطلاق» إذ الأصل بقاء الزوجية والله أعلما“. 


قوله عليلم: " ويتمتحب " هذا خامس الأحكام المذكورة وهو أن الطلاق ينسحب 
حكمه» فإذا كان للرجل" زوجتان أو أكثر فطلقهن طلاق بدعة ثم تغير اجتهاده» واجتهاد 


1 -نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

2 - الزيادة من (أ) . 

3 - البحر الزخار .)!١١/۷(‏ 

4 - في (أ) أحد بدل أي . 

5 - قلت: أقوال المذاهب في مسألة سسراية الطلاق على باقي البدن إذا أطلقه على جزء منه - متفقة على أن الطلاق يقع إذا 
أضيف إلى الجزء المعين الذي يعبر به عن جميع البدن كالرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج إلا الظاهرية والإماميةء ولا 
وجه لقولهم» والخلاف كائن في الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن كاليد أو الرجل أو الأصبع أو الشعر والسنء 
والذي يظهر للباحث والله أعلم التفريق بين ما لا يزول كاليد والرجل ونحوهماء وما يزول وما ينفصل من أعضائها كالشعر 
والسن والظفرء ففي الأول يقع الطلاق والثاني خلافهء للأمور التالية : 

١‏ أن إضافة الطلاق إلى الجزء الذي لا يتبعض كالثلث والربع واليد والأصبع ونحوه إنما هو إضافة إلى الجميع كالعفو عن 
القصاص . 

وفي كيفية وقوعه وجهان: أحدهما يقع على الجميع اللفظ لأنه لما لم يتبعض كان تسمية البعض كتسمية الجميع و الثاني أنه يقع 
على الجزء المسمى ثم يسري لأن الذي سماه هو البعض . 

۲ -أن إضافة الطلاق إلى الشعر والسن والظفر إنما هو إضافة إلى شيء يزول ويخرج غيره» ولا روح فيه أيضا. 

۳ وكذلك إضافة الطلاق إلى الريق والدمع والعرق لا يقع لأنه ليس من ذاتها إنما هو مجاور لها. 

وأيضا إضافته إلى السواد أو البياض لأنه عرض ليس من ذاتها.وكذلك الحمل لأنه مودع فيها وليس من أعضائها. 


وجه الدلالة من الآية: أنه إنما طلق شعرها أو يدها أو رجلها والطلاق لا ينطبق إلا على الكل. 

وأستدل الجمهور بالآتي: 

١‏ جالإجماع. 

۲ جالقياس على العتق فقد ورد فيه" من أعتق شقصا' وبجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية . 

٣‏ -أنه محل للنكاح فتصح إضافة النكاح إليه فيكون محلا للطلاق. 

٤‏ - أن الإضافة إلى الجزء الشائع يقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه و أنه شائع في جملة الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن لما 
في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة. 

ه -أنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي 
في فقتل صيد . ١‏ .ه ينظر ( التاج المذهب (ج ۳ / ص ١٠٠١٠١١).و‏ البحر الزخار (ج ۷ / ص )۲٠۳‏ . وكتاب التحرير(ج 
| / ص )۳۳٠‏ و المهذب (ج ٣‏ / ص "۳ و الخلاف في الفقه للإمام أبي جعفر بن علي الطوسي ج۲ ص١٠۲‏ مسألة رقم 
١‏ ١ط‏ إمطبعة تابان بطهران .و روضة الطالبين (ج ۳ / ص )٠۲١‏ وشرح البهجة الوردية(ج ٠١‏ / ص )٤١١‏ و 
الهداية(ج۱ / ص ۲۲١‏ )و زاد المعاد (۳ ٠۸٠۲)والفتاوى‏ الهندية(ج ۸ / ص ١۷١)و‏ العدة شرح العمدة( ج١‏ /إص ٠١۹‏ ). 

6 - في (أ) لرجل . 
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إحداهن إلى أن الطلاق البدعي لا يقع فإن الحكم ينسحب [عليهن جميعا] ‏ لأن القياس 
يقتضي بطلان الطلاق في حقهن جميعاء أو صحته في حقهن جميعا لأن الاجتهاد الأول 
بمنزلة الحكم» فلا يكون لتغير اجتهاده تأثير في رجوع إحداهن دون صواحبهاء لكنأ" 
اللاتي لم يتغير اجتهادهنَ لا يجوز" أن يرجعن إليه إلا بحكم» ولا يجوز لهنَ أن 
يتزوجن إلا بطلاق آخر هذا إذا كان ثمة مشاجرة من الزوج» وأما إذا لم يكن منه مشاجرة 
فإنه يجوز لهن النكاح» ويكون فاسدا ما لم يقع طلاق للسنةء أو حكم بنفوذ الطلاق الأول. 

والحجة على انسحاب الحكم» أنه إذا طلق زوجاته للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاقء 
فلا وجه لبطلانه في حق واحدة منهنَ دون سائرهن» لأن حكمهن معه على سواء وذلك 
واضحو الله أعلم N‏ 

قوله [عليلم] " ويَذْخلّة التشريك " هذا سادس الأحكام المذكورة وهو أن الطلاق 
يدخله التشريك» ومتاله أن يقول لإحدى زوجتيه أنت طالق ثم يقول للتانية وأنت يا فلانة 
مثلهاء أو أشركتك معها لكنه يكون في الأولى صريحاء وفي المشركة كناية إن نوى به 
الط كان طف ا فك ا ك الشاكى وقرك 

قيل ح: فلو قال وأنت ولم يقل مثلها كان صريحاء إذ لا يحتمل غير الطلاق»ء وقيل: بل 

هو كناية ناوال ا 

قوله عليلم" وتخييرُ غالبًا " هذا سابع الأحكام المذكورة» وهو أن الطلاق يدخله 
التخيير أيضاء ومثاله أن يقول أنت يا فلانة أو فلانة طالق فيقع الطلاق على أحدهما لا 
ا ا ا ان : 


قيل س: فإن قال هذه طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى ناجزأء ووقع على الأخيرتين 
منهماء كما قال لهما إحداكما طالق» فإن قال هذه طالق»ء أو هذه وهذه احتمل أن يكون 
التخيير بين الأولى وبينهما فيرجع إلى نيته» وأن يكون التخيير بين الأولى والتانية وقد قطع 
بطلاق الثالثة . 


- في (ب) کررت مرتین . 

- في (أ) بدون. 

- في (أ) " له " بعد لا يجوز. 
- في (أ) يرجعهن بدل يرجعن. 


- الزيادة من (أ) . 
- شرح الأزهار -(۲ / .)٤١١۷‏ 


-الزيادة من (أءب). 
- شرح الأزهار (۲ / ,)٠٥١۸‏ 
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ا ن ا الت و ك الط زف 
يكون له حكم بما] يبطل الطلاق لأنه لم يجزم إذ خير بين إيقاع الطلاق وعدم إيقاعه ". 

قوله عليلم: " ويتَبَعّةُ الْقَسنَخ ولا يتبعه "هذا ثامن الأحكام المذكورة وفي هذه العبارة 
إيهام التناقض وهو من أنواع أ" البديع كإيهام التضاد والمعنى أن الطلاق يتبعه الفسخ» و 
الفسخ لا يتبعه الطلاق. 

ومثال الصورة الأولى أن يطلق زوجته ثم يرميها[بالزنا] " فيلاعنها في العدة فيفسخها 
الحاكم كما سيأتي» فإن الفسخ يصح فلا يكون له أن يراجعها بعد ذلك» حيث كان الطلاق 
رجعيا وهكذا لو طلق الصغيرة ثم بلغت في العدة» فلها أن تفسخ النكاح عند بلوغها فيتبع 
الطلاق» وهكذا حيث طلقها ثم فسخته بعيبه أو فسخها[بعيبها] فالأقرب أن الفسخ يتبع 
الطلاق ذكره في الغيت . 

ومثال الصورة الثانية أن يقع بينهما فسخ ثم يطلق بعد الفسخ » فإن الطلاق لا يتبع 
الفسخ"' ولا يكون له حكم» والوجه أن الفسخ أقوى نفوذاً من الطلاق؛ بدليل صحة الرجعة 
في الطلاق دون الفسخ ونحو ذلك “. 

قوله علیلم : " ويَقعٌ المَعقودُ على غرَّض بالقبُول كما مر "هذا تاسع الأحكام المذكورة 
وهو أن الطلاق المعقود على غرض يقع بالقبول أو ما في حكمه من الامتثالء أو تقدم 
السؤال»ء وإلى هذا أشار بقوله كما مر . 


فإذا قال: أنت طالق على أن تدخلي الدارء أو نحو ذلك فقبلت في المجلس طلقت وإن 
لم تدخل الدار» وكذا حيث تقدم منها سؤال بأن تقول طلقني على أن أدخل الدار فطلق في 
المجلس. 

وكذا حيث طلقها على أن تدخل الدار فدخلت وإن لم تقبل فإن الطلاق يقع رجعيأً في 
جميع هذه الصور»ء بشرط أن يقع القبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض» وقد 
دخل اعتبار ذلك تحت قوله كما مر أيضاء والوجه في وقوع الطلاق بالقبول وإن لم تدخل 


- في (ب) [فلا يكون حكم بل]. 

- شرح الأزهار (۲ / )٠٥۸‏ بنحوه . 
-نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

- سقط من (ج). 

- سقط من (أ) , 

- الغيث المدرار ج٠(خ).‏ 

- في (أ) الطلاق بدل الفسخ . 


- شرح الأزهار ۲(۰ / )٠١۹‏ بنحوه . 
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الدار» أن الدخول لا يصح أن يكون عوضاً عن الطلاق إذ ليس بمال»ء وكذا ما أشبهه وقوله 
المعقود احتراز من المشروط, نحو أنت طالق إن دخلت الدار فإنه لا يقع يعتبر فيه القبولء 
وإنما يعتبر فيه حصول الشرط فقط إذا العقود تفارق الشروط كما هو معلوم . 

وعن ض زيد: أن المعقود على غير مال لا يحتاج إلى القبول بل يقع ولو لم يقبل ''. 

قال في الغيث: لعله بمعنى"' أن العقد كالشرط فلا حكم للقبول باللفظ وإنما يعتبر 
لوقوع الشرط فأما أنه [يقول] " يقع الطلاق وإن لم تدخل فهذا بعيد جدا. 

وعند ش: يلزمها له مهر متلها حیث لم تدخل '. 

قوله عليلم" وينهدم شرطه بالثلاث" أي ينهدم شرط الطلاق بأن يطلقها ثلاث 
تطليقات تخللها الرجعةء ومعنى انهدامه أنه يكون في حكم المعدوم كأنه لم يقع رأسأًء ولا 
ينهدم الشرط بطلقة ولا طلقتين" بمعنى أنه لا ينحل الطلاق المشروط بتخيير طلقة أو 
طلقتين» فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدارء تم طلقها بآخر طلقة أو طلقتين بينهما رجعة 
ثم راجعهاء أو عقد بها فدخلت الدار طلقت ولو بعد زوج آخر»ء وإنما ينهدم الشرط بأن 
يطلقها ثلاثا تتخللها الرجعةء ثم تعود إليه بعد زوج كما سيأتي فحينئذ يتخال" الشرط فإن 
دخلت الدار بعد ذلك لم يقع عليها الطلاق المشروط. 

قوله عليلم“ ولو بكَلْمَا "أي لو وقع الشرط بلفظة كلما فإنه ينهدم بالثلاث التطليقات› 
نحو أن يقول كلما دخلت الدار فأنت طالق» ثم يطلقها ثلاث تطليقات تتخلها الرجعةء فإن 
الشرط بكلما ينهدم بالثلاث فإذا عادت إليه بعد زوج آخر ثم دخلت الدار لم تطلق . 


و ع وه اع ف ع و في قز من ا رطا لي را 


[التطليقات] " ينهدمن بوقوع نكاح صحيح لزوج آخر» وأما النكاح الفاسد فلا يقع به 


1 - شرح الأزهار ۲(۰ / .)٠١۹‏ 

2 - في (ج) يعني . 

3- الزيادة من (ب) . 

4 - الغيث المدرار ج(خ)و مغني المحتاج (ج٣/إص۲١١).‏ 

5 - في () عبارة" أي ينهدم شرط الطلاق بالثلاث وهو أن يطلقها nn‏ 
6 - في (أ) ولا تطليقتين . 

7 - في (ج) ينحل . 

8 - في (أ) فإِذا. 

9 - شرح الأزهار ۲(۰ / )٠١۹‏ بنحوه . 


0 -نهاية ورقة ٠١۷‏ من (أ) . 
1 - الزيادة من (أ) . 
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ا تنکح N EN TE‏ 
الصحيح في عرف الشرع. 

وقال الإمام ح: يحل به» وهو أحد قولي ش لشبهه بالصحيح في سقوط الحدء 
زانتطاق الهر و الات و نو ده 


کا خف د و ف ع حول ال د 
وأما الباطل فلا يحصل به التحليل إجماعاء وأفاد قوله مع وطء أن مجرد العقد لا 
يكفي في التحليل عند الأكثر» وعن ابن المسيب يكفي إذ النكاح اسم للعقد '“. 
قلنا: صرفه إلى الوطء إجماع الصحابةء وحديث امرأة رفاعة الذي أخرجه الستةء ولفظه 
في إحدى الروايات عن عائشَة جَاءَت امْرأة رفاعة الْقرَظي إلى النبي صلى الله عليه وآله 
فقالت كنت عند رفاعَة القرظي [ فطلقني] ' " قبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير 
E‏ ا 
تذوقي سيه ويذوق REE‏ 


وأفاد قوله " في قبل" أن وطء الدبر لا يقتضي التحليلء إذ لم تذق العسيلة ولعل ذلك 
إجماع . 


وقوله "ممن مثله يط" يتناول الصبي المراهق دون الطفل الذي لا يطاً مثلهء فلا يقع 
التحليل بأن يستدخل ذكره» وعن ح أ“ أوك: 


- في (ب) التحلل. 

.۲٠١٠:ةرقبلا‎ - 

- الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي -(۳۳۳/۱۰) . 

- في (أ)التحلل . 

- البحر الزخار (۷ / .)٠۳۹‏ 

- في رواية البخاري بلفظ "عن عائشة رضي الله عنها جات رأة رفاعَة القرَظْيٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند 
رقاعة فطلقني فأبّت طلّاقي فترَوّجت عب الرحمن بن الزبير إتما معه مثل هة الوب فقال أتريدين ن ترجعي إلى رفاعة لا 
حتى تذوقي عسيلتة ويذوق عسيلتك ". 

- سقط من المخطوط . 

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشَهادات - باب شَهادَة الْمُحتَبي -رقم ۲٤۲۹۹‏ (ج۲/ص1۳۳). ومسلم في صحیحه - 
كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها رقم ,)۲٤۳/۱۰( ۳١۱۲‏ و أبو داود في سننه تاب 
الطلّاق - جاب المَبتوتة لا جع الها زوجُها حتى تذكح عَيْرَهُ رقم Al .٩‏ (ج۲/ ص ٤۲۹).وابن‏ ماجه في سننه كتاب النكاح 
جاب الرَّجل يُطلق امْرأتة نانا فتتزَوج فَيطلقها قبل أن يذخل بها أترجِعُ م إلى الأول رقم ٠۹١١۲‏ (ج٠/إص١١١).والنسائي‏ في 
السنن - أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء - باب النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لمطلقها رقم ٥٥۳۲‏ 
(ج۳/ص۳۲۳). والترمذي في سننه - باب ما جاء فيمَنَ يُطلق امرأتۀ نانا فيتزوًجُها آخرُ فَيْطلقها قبل أن يذخل بها رقم 
۸ (ج۳/ص ۲۹ )٤‏ . وأحمد في مسنده - باب حديث السيد عائشة رضي الله عنها رقم (۲٤۱٤٤‏ ج٦‏ /ص۳۷). 


9 - الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الصّبىّ المُرَّاهق كالبّالغ في التحليل. ينظر الهداية شرح البداية - (۲ / ١٠)و(العناية‏ 


شرح الهداية )٠١١ / ١(-‏ بو البحر الزخار (۷ / .)٠٤٠١‏ 
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اک لتخ طا ا 


قلنا؟ لم تفصل الآية وخبر العسيلةء والمعتبر في الوطء يواري الحشفة أو قدرها من غير 
الاق اخ ق ,اة ويخضل الل راطو المطر ٠‏ د كه اد 
[وبوطء العنين إذا حصل منه إيلاج] ‏ وإن لم ينتشر ولو بفعلها في حال نوم الزوج» ولا 
يعتبر الإنزال عند الأكثر ا خلاف ح . 


قلنا: تحصل اللذة من دونه [ و عنده أن التحليل يحصل بنکاح العبد ورد بعموم 
الدليل"ء فإن أولج ذكره ملفوفاً بخرقة ففيه ترددء الأصح أنه يقتضي التحليل كما يوجب 
لقنل ولد رك 1ك الخو ةة رة تح :> 
وحذف قوله في الأزهار "أو مَجبوب غير مستأصل" " لفهم ذلك من إطلاق الوطء . 

قوله عليلم " ولو مَُضْمرً التحليل "أي ولو وقع ما ذكر من النكاح والوطء من زوج 
مضمر للتحليل' ‏ للزوج الأول»ء فإن ذلك لا يقدح في صحة التحليل» فإن شرط على نفسه 
في العقد أنه متى أحلها فلا نكاح فهذا كنكاح المتعةء لأنه مؤقت فلا يصح ولا يحصل به 
التحليلء ويحد فاعله مع العلم إذا وطئ. 


وكذا لو قال علي أنه متى أحللتها طلقتهاء وإنما يصح مع إضمار التحليل» ولو تقدمت 
المواطأة فيصح ذلك ويحصل به التحليل عند أهل المذهب مع الكراهةء" وكذا يكره 
عندهم التطليق لتحل للزوج الأول وإن لم يقع عند النكاح إضمار ولا مواطأة قبله. 


وعن ح وزفر 


- في (أ)لا يقع. 

- بداية المجتهد(٠‏ / .)٠١‏ والمُراهق: هو الذي قارب البُلوغ ( تاج العروس من جواهر القاموس )١۲ / ١(-‏ أو هو غلام 
لم يبلغ ومثله يجامع و تتحرك آلته ويشتهي. الهداية شرح البداية (۲ / .)٠١‏ 

- في (ج) لتحصل . 

- الزيادة من (أءج) وفي (ج) الإيلاج . 

-ينظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .)٤٤١ / ١(-‏ 

-الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن المعتبر عنده الإيلاج دون الإنزال. ينظر (التعليل المختار -(۳ .)١١١/‏ 

.)٤١١ / ١(- الفتاوى الهندية‎ - 

- البحر الزخار (۷ / .)٠٠١‏ 

- الزيادة من (أءج) . 


0 - الأزهار ١(-‏ / ۷۷). 
1 - في (أ)التحليل . 
2 - المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار ٩(۰‏ / ۸)و .)١١١ /١١(‏ 
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أنه" جائز من غير كراهة "» وعن ش أن ذلك لا يجوز ولا يحصل به التحليل "ء 
وعن م بالله والحنفية في صورة شرط الطلاق» أن النكاح يصح ويحصل به التحليل»ء ثم هو 
ا و ا 

وعن ع و ش: لا يصح النكاح» ولا يحصل به التحليل '. 

واستدل أهل المذهب على صحة تحليل المضمر» بأن النكاح صحيح مع الإضمارء إذ 
لا مقتضى لفساده وأنه بمنزلة الحيلة في اليمين وهي جائزة اتفاقا ". 

وكذلك كل حيلة لا تتضمن مخالفة لمراد الله تعالى» كما تقدم في قبض الزكاة للهاشمي 
الفقير ونحو ذلك. 

وبما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله أن فلانا تزوج فلانةء وما نراه 
تزوجها إلا ليحلها قال أأصدق؟ قيل نعم» قال أأشهد؟ قيل نعم» قال أذهب " الخداع حكى 


نحوه في الشفاء وغيره “. 


وبما روي عن عمر في امراة طلقها زَوْجُها ثلاثا وکان مسكينٌ أعرابى يَقعْذُ على باب 
السنجد فجَاءتة امرأة فقالت هل لك في امْرأة تنكحها فتبيت مَعَهًا اللبلّة فإذا أصبحت فارقتها 
قال : نَع فكانَ ذلك فلما تزوجها قات لَه امرأتة إتك إذا أصبَحت فيقولون لك طلقهاء فلا 
تفعل» فلما أصبح قالوا له طلقهاء فأبى وذهب إلى عمر بن الخطاب» فأخبره القصة فقال له: 
الزم زوجك فإِن ربوك بشيء فأتني وبعث إلى المرأة الواسطةء فنكل بها فكان يغدو[على 
عمر] ويروح في حلة فقال له عمر احمد الله يا ذا الرقعتين الذي رزقك حلة تغدو بها 
وتروح» ولم ينكر أحد على عمر ذلك» هكذا حكى عن الانتصار ها ''. 


نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

.)۳ / ١( - المبسوط‎ - 

- الحاوي في فقه الشافعي ٠١(‏ / ۳۲۷) والحاوي الكبير ٩(‏ / ١٠٤٠)و‏ نهاية المحتاج ٦(۰‏ / ۲۸۲). 

-المبسوط ٩(۰‏ / ۳)و شرح الأزهار .)٤١١ / ۲(٠‏ 

- الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي ٠١(-‏ / ۳۲۷)و شرح الأزهار .)٤١١ / ۲(٠‏ 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤١١‏ بنحوه . 

- في (ج) ذهب. 

- كتاب شفاء الأوام بلفظ'أن رجلا طلق امرأته فتزوجت بآخر فقيل: فلان طلق فلانة فتزوجها فلان ولا نراه تزوجها إلا 
لتحليلها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "اشهد" فقالوا: نعم فقال: "أمهر" فقالوا: نعم قال: "ذهب الخداع' - (۲ / )٠١١‏ ولم 
أقف على أصله في كتب الحديث الأخرى . 

- في (أ) وکان . 


0 - الزيادة من (ب). 
1 -لانتصار على علماء الأمصار جه (خ). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب ما خص به رسول الله ٣‏ دون 


غیره مما أبیح له وحظر علی غیره - باب من عقد النکاح مطلقا لا بشرط فيه فالنکاح ثابت - رقم ٠۳۹۷۰١‏ بلفظ "أن امرأة 
طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاعته امرأة فقالت هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
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واحتج المخالف بما رواه الترمذي والنسائي أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله " لَعَنَ 
امحل والْمُحلّل له" وفي رواية أنه قال لَعَنَ الله الْمُحل والمُحل له ". 

قالوا: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن من أضمر التحليل استحق اللعن» لأنه قد حلل ا" 
وأجيب بأن المضمر خارج عن عموم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وآله "ذهب 
الخداع' ء ويؤيد ذلك حديث عمر المقدم ذكره . 


تنبية :يرد على المذهب سؤال في اشتراطهم الوطء» وهو أن يقال ظاهر قوله 
تعالی: (حتی تنکح زوجا عَيْرَهُ  )‏ يقتضي بما قاله ابن المسيب: أن العقد كاف لأن النكاح 


إذا أسند إلى الأنشى فالمراد به العقد وفاقاً . 


والجواب أن النكاح عندنا حقيقة في العقد مجاز“ في الوطء»ء وإنما عدلنا إلى المجاز هنا 
لحديث العسيلة المتقدم» ولإجماع الصحابة على اعتبار الوطء كما تقدم. 


ولما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن 
الرجل يطلق امرأته" ثلاث فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بهاء قال لا تحل لاأول حتى يجامعها الآخر . 


=وتصبح فتفارقها فقال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك 
ما ترى واذهب إلى عمر رضي الله عنه فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر 
رضي الله عنه فقال الزم امرأتك فإن رابوك بريبة فأتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر 
ويروح في حلة فيقول الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح" 

قال الشافعي رضي الله عنه: وسمعت هذا الحديث مسندا شاذا مؤتصلا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بمثل هذا المعنى ( 
ج۷/صض۲۰۹). 

1 - أخرجه الترمذي في السنن - كتاب النكَاح - باب ما جاء في المُحل وَالْمُحلل له رقم ٠٠١١‏ (ج٣/إص۷١٠)‏ واللفظ له. و 
النسائي في السنن الكبرى - أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء - باب نكاح المحلل والمحلل له وما فيه من 
التغليظ - رقم ٠١١١‏ (ج/إص .)۳١‏ والحديث صحيح كما قال الألباني. ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي - رقم۹١١١٠١‏ 
(۹/۳). 

2 - أخرجه البيهقي في السنن الکبری - جماع أبواب ما خص به رسول الله ٣‏ دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره جاب 
ما جاء في نكاح المحلل رقم ٤‏ ٦۱۳۹(ج۷/إص۸٠۲)‏ . وهو صحيح .ينظر (إرواء الغليل .)۳١۷ / ٦(٠‏ 

3 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٠١(-‏ / ۲٠).و‏ نهاية المحتاج ٦(٠‏ / ۲۸۲). 

4 - في (أ) من. 

5 - قلت: لم أقف على أصله في كتب الحديث الأخرى» وإن صح الحديث فيحمل على من كانت نيته الزواج لا التحليل وإن كانت 
الثانية فقد دخل في اللعن, 

.۲٠٠:ةرقبلا‎ - 6 

.)۱١١ / ٤(- الجوهرة النيرة‎ - 7 

8 - في (أ) زو أثبته.لصحيح ماأثبته.. 

9 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى - أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح 
الذي يحلها لمطلقها - رقم۸٠٠٠(ج۳/إص .)٠١٠‏ والحديث صحيح بما قبله كما قال الألباني. ينظر صحيح وضعيف سنن 
النسائي - رقم ٤٠١‏ (ج۷ / ,)٤۸۷‏ 
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وله في أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله في الرجل يكون له المرأة يطلقها يعني 
ثلاثا رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى 
تذوق العسيلة" ''انتهى 


قوله عليلم " في الدمَيْن " أي ولو وقع الوطء من الزوج الآخر للمرأة حال حيضها أو 
فاماقان اتل تخل بلك كا لت 


قلنا: لم تفصل الأدلةء وكذا لو وطئها حال إحرامها لذلك ه. 


فرع: والوطء بالملك لا يقتضي التحليل إذ ليس بنكاح» وكذا لو ثلث زوجته 
المملوكة تم اشثر تراهاء فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لعموم الدليل. 

فرع: والقول لها في أن المحلل قد وطئ وإن أنكرء إذ لا يعرف ذلك إلا من جهتهاء 
فإن ظن كذبها لم تحل» إذ يجب العمل بالظن في النكاح تحريماً ذكر معنى ذلك في 
ا 

تنبية" : قد فهم من قوله وهن بنكاح صحيح إلى آخره» أن النكاح المذكور لا هدم 
دون اثلاث اياك إذ لم برد اليل إلا ييا وهو قول تدان :(فإن طلقها فلا تحل لَه 
من بعد حتی تنکح زوجاً عير  )‏ فبقيت الواحدة والثنتان على الأصل» وهو عدم الهدم 
فلو طلق زوجته'" طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره بعد انقضاء العدة» ثم طلقها الزوج 
الثاني فتزوجها الأرل لم تملك من طلاقها إلا ما بقيء فحيٽ يون قد طلقها طلقتين تبقى 
معة بو احدة زيت بكرن قد طلقها تظابقة و اة تف مخه باقن هذا مذهية " 

وقال ح وأبو يوسف: أن الزوج يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث بطريق 
ا 


قلنا: أن الزوج إنما يهدم التحريم التام» وهو لا يحصل إلا بالثلاث. 


- المرجع السابق - أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها 
لمطلقها - رقم ٦‏ ۰ 0۰ (ج۳/ص۰۳), والحديث صحيح بما قبله كما قال الألباني. ينظر (صحيح وضعيف سنن النسائي - رقم 
(SAV / VE)‏ 
- شرح الأزهار -(۲ / )٠١١‏ و الاستذكار (ج٥إص١٤؛٤)‏ . 
- البحر الزخار (۷ / ١٤۲)و(۷‏ / .)"١۷‏ 


- في (أ) فرع. 


.۲٠٠:ةرقبلا‎ - 

- نهاية ورقة )٠٠۸(‏ من (أ) .وورقة )٠٠۹(‏ مكررة . 

- البحر الزخار (۷ / .)١٤١‏ 

- الدر المختار (ج۳/إص١١١).‏ والهداية شرح البداية (ج۲/إص١١)‏ . 
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قوله عليلم: " ويّنحل الشرأط بوقوعه مرة ولو مطلقة غالبا " يعني أن الرجل إذا قال 
لزوجته» إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت الدار فإنه ينحل ذلك الشرط. 
أي يبطل الطلاق المعلق به فلو راجعها ثم دخلت مرة أخرى لم تطلق بالدخول. 
وقوله "ولو مطلقة " معناه ولو كانت عند وقوع ذلك الشرط مطلقة. 
مثاله: أن يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم يطلقها طلاقاً ناجزأ فتدخل الدار حال 
كونها مطلقةء فإنه ينحل ذلك الشرط فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت لم تطلق» إذا 
دخلت من بعد لأن الشرط قد انحل بدخولها وهي مطلقة بلا خلاف . 
ATAK A AE A,‏ 
فأنت طالق» فإن الشرط لا ينحل بوقوعه مرة» لأن لفظة كلما تفيد التكرارء فإذا دخلت 
طلقت فإن' راجعها ثم دخلت طلقت الثانية ثم كذلك» حتى تبين منه بالثالثة وذلك اتفاق. 
وعند م بالل أن متى مثل كلما في اقتضاء التكرار» والمذهب خلافه ". 


قال في شرح الأثمار : وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهارء "ولا يََهِدم إلا 
تلانة ونا شرطة إلا مها إلى فرلة" ريدم شرطه بالق رهن باح خی ب لان 
الزوج [الثاني] ‏ لا يهدم إلا الثلاث فقط. 


وأما الشرط فلا تأثير للزوج الثاني في هدمه ورفع تأثيره بل المبطل له الثالثة فقط ألا 
ترى أن الزوج الثاني [غير مؤثر  ]‏ في هدم الشرط مع الطلقة الأولى» ولا مع الثانية 
لقا لحه المحل سما فلو أشند الذاقر اله لكان مف الل القن المطرةة" لكلف 
الحكم ائه في موضعين معا الأولى والثانية وثبوت الحكم في موضع واحدء وهو مع 
الثالثة والاطراد شرط في تأثير العللء فالأولى أن يسند التأثير إلى ما يطرد معه الحكم [في 
موضع واحد] ‏ وهو[مع] '"الثالثة لأنها كلما ثبتت ثبت الحكم» وهو انهدام الشرط وكلما 


- في (أ) فإذا . 
- شرح الأزهار ,)۲٠۲ / ٤(۰‏ 
- الأزهار ١(-‏ / ۷۷), 
- سقط من (ب) . 
- سقط من (ج) . 
- في (چ) منه . 
- في (أ) مطردة . 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
- الزيادة من (ج) . 


0 - الزيادة من (ج) . 
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عدمت لم يوجد الحكم كما الأولى والثانيةء فعرفت أن الزوج الثاني لم يكن [له] ‏ إلا تأثير 
مخصوص» وهو هدم الحرمة التامةء وإبطالها ورفعها ورجوع الحل الأصلي انتهى. 


قلت: ومما يستدل به على أن الزوج لا يهدم دون الثلاث» ما أخرجه الموطأً عن ابن 
شهاب"' أنه قال:[سمعت سعيد"' بن المسيّبٍِ وَحُمَيّدَ بنا عبد الرحمن بن عوّف وَعبَيْهَ الله 
بن عبد الله بن عُتبّة [بن مَسنْعود] وَسْليْمَانَ بن يسار" كلهم يقول] سمعت أَبَا هُريرَة 


ع 


يقول سمعت عُمَرَ [بن الخطاب]" يقول أيْمَا رأة طلقا زوْجها تطليقة أو تطليقتين تم 
ترکھا حتى تحل وتنكح ‏ زوجا غَيْره فيمُوت عنها أو بُطلقها م إيتكخها زوجها] '' 
الأرل فاا كرن عند على ما بي من اة "'. 


قال ك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا انتهى '. 


1- الزيادة من (أ) . 

2 - هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي مدني» سمع سهل بن سعد وأنس بن مالك وسنينا 
أبا جميلة وأبا الطفيل» روى عنه صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد وعكرمة بن خالد وغيرهم» قيل أنه أخذ القرآن في ثمانين 
ليلةء وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال ما أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع ما جمع ابن 
شهاب» مات سنة أربع وعشرين ومائة. التاريخ الكبير .)٠٠١/ ١(٠“‏ 

3 سقط من نسخ المخطوط . 

4 - في (ب) كتبت بزيادة ألف وكذا في بقية النسخة ويعتبر خطأ إملائي حيث لا تكتب الهمزة في ابن إذا توسط بين اسمين . 

5 سقط من نسخ المخطوط . 

6 سقط من نسخ المخطوط . 

7 -هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهما - اعلم الناس بالطلاق في المدينة» من ضمن 
الفقهاء السبعة في المدينةء مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين .طبقات الفقهاء )٠٤/١(‏ , 

8 - سقط من (أ) . 

9 سقط من نسخ المخطوط . 

0 - في المخطوط (يتززوجها ) والصحيح ما أثبته . 

1 - في المخطوط "ثم يردها" والصحيح ما أثبته. 

2 - في المخطوط "أنها" بدل "فإنها'ء والصحيح ما أثبته 

3 - أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الطلاق جاب جامع الطلاق - رقم ۱۲۱۹(ج۲/إص١۸١).‏ 

4 - المرجع السابق. 


195 


- 9 


باب العدَةَ 
قيل: هي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لحل نكاحها بعد انقضائها . 
والأصل في هذا الاب من الكتاب قوله تعالى (والمطلفات بتربسئن ياشسين دة 


و 
مو 


قروءِ ) ونحوها . 
ومن السنة أخبار كثيرة سيأتي بعضها. 
والإجماع على وجوبها واضح بل [هي معلومة] ‏ من شرع النبي صلى الله عليه وآله 
ضرورة والله أعلم . 
قوله عليلم: " جب بعد أحد ثلاثة: الأول طلّاق بَعْدَ ذخول أو حَلوّة بلا مانع حقيقي 
عقلي " يريد أن العدة على ثلاثة أضرب: عن طلاق»ء وعن ا وعن ف كل واحد 
منها أحكام تخصه. 
فهذا الضرب الأول: وهي عدة الطلاق لا تجب إلا بعد الدخول وهو الوطءء» أو بعد 
الخلوة الصحيحة» وهي حيث لا يكون ثمة مانع عقلي من الوطء كطفولة أو مرض شديد أو 
نحوهماء مما لا يمكن معه الوطء عقلاء سواء كان ذلك المانع من جهته أو جهة الزوجة'. 
فمتى حصل الدخول أو الخلوة الصحيحة وجبت العدة. 
وحذف قوله في الأزهار "ولو من صغير مله يَطً" للاستغناء عنه لظهوره. 
فاا امنطفة فل الخو لآ الخلا الضكبحة فلا عة غفا إخماعا لقولة فال"( ن 
طلفتمُوهن من قبل أن تَمَسُوه[فمًا كم عليْهنٌ من عة تعتذونها] ) الآية “. وأما بعد 
الدخول فلا خلاف في وجوب العدة. ۰ 


وأما بعد الخلوة الصحيحة فكذلك عند العترة والحنفية إذ لم يفصل 


- أنيس الفقهاء - ١(‏ / ۷١٠)بنحوه.‏ ويظهر أن التعريف تصرف من المصنف . 

- البقرة :۲۲۸ . 

- في (ج) [هو معلوم] بدل ما بين المعقوفتين. 

- البحر الزخار )٠١١ / ٠(‏ بنحوه . 

,)۷۷ / ١( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ) . 

.٤١۹ الأحزاب:‎ - 

- لقد أجمع العلماء على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول» أما الخلوة الصحيحة فليس فيها إجماع بل ذهب الجمهور( 
المالكية والحنفية والحنابلة ) إلى أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا وتوجب العدة. ينظر بداية المجتهد -(۲ / .)١١‏ و 
تفسير آيات الأحكام .)٤٤١١ / ١(-‏ 

البحر الزخار (> / ١١٤).و‏ بدائع الصنائع ۳(۰ / .)١١۹١‏ 


196 


قوله[تعالى]': (المطلقات يتَرَبَّصْنَ )"[الآية] ' ولشبهها بالمدخول بهاء وللآثار الواردة 
في ذلك كما روي عن علي [عليلم] وعمر أنهما قالا إذا أغلق بابا وأرخى سترا [فلها 
الصداق كاملا] ‏ وعليها العدة" نسبه في التلخيص إلى البيهقي من رواية الأحنف"' عنهما 
قال وفيه انقطاع . 


هو ق ف ا ن رواشت ما ا 


قال في التلخيص: وفي الموطأً عن يحيى بن سعيد'" عن ابن المسيب عن عمر في 
المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا ا اور[ غا الأبواب] ()25» و 


(۲) 
زاوی 'عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال: قال عمر: إذا أرخيت" ' الستور 
ETE OEE‏ 


وفي الدار قطني من طريق عباد بن عبدالله"' عن علي عليلم قال: إذا أغلق بابا 


وأرخى سترا أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق """'. 


1 - الزيادة من (ب) . 

2 - البقرة :۲۲۸ . 

3 - الزيادة من (أءج) . 

4 - الزيادة من (أءب) . 

5 - في (أ) [فقد وجب الصداق كاملاً] بدلاً ما بين المعقوفين. والصحيح ما أثبته كما في الرواية وتلك في رواية أخرى عن 
الإمام علي رضي الله عنه.بدون " كاملا ". 

6 -هو أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين البصري كان اسمه صخر وقيل اسمه الضحاك والأحنف لقب لأه ولد 
أحنف كان من التابعين ومن عقلاء الناس وفصحائهم وحكمائهم يروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما روى عنه الحسن 
وأهل البصرة مات سنة سبع وستين بالكوفة في إمارة ابن الزبير . ينظر الأنساب (ج٣/إص١٠٠).‏ 

7 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الصداق - باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي 
في معناه - رقم ٠٤٠٠٩٥۹‏ (ج۷/إص١٠٠).‏ و التلخيص الحبير (ج٣/إص۹۳١١).‏ 

8 - شفاء الأوام في أحاديث الأحكام (۲ / .)٠١‏ 

9 -هو يحيى بن سعيد بن قيس الإمام العلامة المجودء عالم المدينة في زمانه» وشيخ عالم المدينةء وتلميذ الفقهاء السبعة: أبو 
سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي مولده قبل السبعين زمن ابن الزبير» سمع من أنس بن مالك» وسعيد بن 
المسيب» وروى عنه الزهري وشعبة ومالك والأوزاعي › وعدة: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (سير أعلام النبلاء ٠(١‏ / 
6۸( 

0 - في (أ) أرخت. 

1 - الزيادة من (أءج) . ولم أجدها في الموطأً . 

2 - أخرجه مالك في الموطأً كتاب النكاح - باب إرأخاء الستور -رقم ۱٠٠۰‏ (ج۲/إص۲۸١).‏ 

3 - في (أ) أرخت. ۰ 

4 - سقط من (ج) . 

5 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف -اب وجوب الصداق - رقم ٠۱۰۸٦۸‏ (ج٦/إص١٠۲).‏ 

6 - هو عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي روى عن علي وعنه المنهال بن عمرو قال البخاري فيه نظر وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال علي بن المديني ضعيف الحديث وقال ابن الجوزي ضرب ابن حنبل على حديثه عن علي أنا الصديق الأكبر وقال 
هو منكر وقال ابن حزم وهو مجهول.ينظر تهذيب التهذيب ج٥‏ /ص٦۸).‏ 

7 - أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب النكاح باب المهر رقم ۲۲۹ (ج۳/إص ٠٠٠‏ ) وفيه انقطاغ. ينظر التلخيص الحبير 
(ج۳/ص۱۹۳), 


197 


وروى أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أبي أوفى'' قال قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون "أنه إذا أغلق الاب و" "أرأخى الستر E‏ 
قطني أيضا من طريق محمد بن عبدالرحمن [بن یحیی] "' بن ثوبان' قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله [وسلم] ”: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل 
بها أم لم يدخل"" وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله» لكن أخرجه أبو داود في المراسيل 


وقد تقدمت هذه الآثار كلها [و] ‏ في الشفاء بمعنى هذه الآثار من طرقها المذكورة 


وزيادة 1 ووجبت العدة"' 0 2 


وفي البحر ما لفظه" وإذا لزم المهر لزمت العدة."وعن ابن عباس وابن مسعودا" 
وش أن العدة لا تجب بالخلوة لقوله تعالى ( ثم طلقتموهُن من قبل أن تَمَسُوهُن )ا الآية 
فلوا لكاي لين *. 


قلنا: ما تقدم كالمخصص إلها] " والله أعلم. 


1 - هو زرارة بن أوفى أبو حاجب العامري الحرشي البصري قاضيها أخرج البخاري في الديات والعتق وغير موضع عن قتادة 
عنه عن عمران بن حصين وأبي هريرة › مات قبل محمد بن سيرين سنة ثمان ومائة ويقال سنة ست ومائة قال أبو بكر 
حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل وهدبة بن خالد قالا ثنا أبو حباب القصاب صلى بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقرأً يا 
أيها المدثر حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا . (التعديل والتجريح -(۲ / .)١١۹۷‏ 

2 - في (أ) أو . 

3 - الزيادة من (أ) وليست صحيحة كونها ليست موجودة في الدار قطني . 

4 - هو محمد بن ثوبان شيخ يروي المراسيل روى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد 
وجب الصداق روی عبيد الله بن أبى جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عنه وقد وهم من زعم أن له صحبة لأن 
هذا مرسل والمرسل لا تقوم به الحجة . الثقات لابن حبان (* / .)۷١‏ 

5 - الزيادة من (ج) . 

6 - أخرجه الدار قطني في سننه ستاب النكاح - باب المهر - رقم ۲۳۲ (ج٣/إص۷٠").‏ 

7 -هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي» ويقال الغافقي قاضي مصر قال الحميدي عن يحيى بن سعيد كان 
لا يراه شيئا مات سنة أربع وسبعين ومائةء وقال يحيى بن بكير احترق منزل بن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة. (التاريخ 
الكبير ج٠‏ /إص۲١۱).‏ 

8 - سقط من (أ) . 

9 - أخرجه أبو داود في المراسيل -كتاب النكاح - باب في المهر رقم ۲٠١‏ (ج١/إص١١١).‏ 

0 -التلخيص الحبير (ج٣/إص۱۹۳١)»‏ والخلاصة أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الإرواء .)١١ / ٦(‏ 

1 - سقط من (ب). 

2 - ينظر كتاب شفاء الأوام ۲(۰ )٠٠١/‏ . 

3 - في(أ) تقدیم وتأخیر (ابن مسعود وابن عباس). 

.٤۹ الأحزاب‎ - 4 

5 -البحر الزخار )۲٠٠/4(‏ والحاوي في فقه الشافعي - للماوردي .)٠٤١ /٩(-‏ 

6 - سقط من (أ). 
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وأما الخلوة الفاسدة فهي حيث تكون ثمة مانع من الوطء» وإنما زاد المؤلف 
[عليلم]""" لفظة'" حقيقي لأن عبارة الأزهار توهم أن كل عقلي لا تجب معه العدة 
وإن كان ليس بمانع عقلي حقيقي كالجذام ونحوه» إذ قد تطلق عليه أنه عقلي وليس ذلك 
بمراد. 


sS‏ : وأما الفأاسدة ف فهي التي يكون معها مانع من الوطء»ء فان کان المانع [من 
الوطء] ‏ شرعياً كالصيام والإحرام فقد ذكر ط أنه لا يمتنع أن يكون المذهب فيها كقول 
أصحاب ح أنها توجب العدة كالصحيحة "ء وهكذا إذا كانت معيبة فالسبب كالمانع الشرعي 


لأنه يمكن معه الوطء» وقد نص الهادي عليلم على أن الخلوة بالمعيبة توجب العدة. 


نعم نواختلف أصحابنا في خلوة المجبوب المستأصل هل توجب العدة ؟ 


الصحيح أنها لا توجب العدة [عندنا""أو ح] " "ء وقال ش: الخلوة لا توجب عدة'''. 


لنا: [أنَ] " العدة حق لله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق 
N‏ 


وأما لين والشلول"' فتجب العذة بخلوتهما [إذ ليس التعنين والس بفاتع] ‏ عقلي:إذ 
قد يصح [الوطء منهما] ‏ في بعض الأحوال فتجب العدة بخلوتهم " 


1 - الزيادة من (أ). 

2 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) , 

3 - في (أ) لفظ . 

.)۷۸/١(- -الأزهار‎ 4 

5 - الزيادة من (ب). 

6 - البحر الرائق (ج؛ /إص٤١٠).‏ 

7 - شرح الأزهار ۲(۰ / .,)٠١٤‏ 

8 - الزيادة من (ب). 

9 - الصحيع من قول أبي حنيفة أن خلوة المجبوب تصح وَعلَيْهَا العدة لان الخلوةٌ إذا صحت أقيمت مَقام الوَطء في حق تاد 
الْمَهّر ففي حق العدَةَ وى لته يُحتاطُ في إيجابها وأما قول أبي يُوسف إن کان المَجْبُوب يُنزل فعلَيْها الْعدَةَ لأ المَجبْوب قد 
يَقذف بالمَاء فيصل إلى الرّحم ويَُتُ سب ولده فتَجب الْعدَةٌ احتياطاء إن كان تًا بزل فلا عد عليها. بدائع الصنائع ۲(٠‏ / 
4۳( 

0 - الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي )٠۱۹١ / ۱١(-‏ وشرح الأزهار .)٤١۳ / ۲(٠‏ 

1 - سقط من (أ). 

2 - الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 

3 -المسلول هو: ما سل من قشره. لسان العرب ١١(‏ / ۳۳۸)والمراد به: الذي سلت خصيته لكي لا ينجب . ينظر كتاب 
التحرير - .)۸١١ / ١(‏ 

4 - في (أ) [إذا التعنين والسل مانع عقلي] بدل ما بين المعقوفين . 
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ES gM O) 3 pM ضط‎ a س یم‎ 


قال في اللمع: وذلك لأن الخلوة إذا حصلت من هؤلاءء فالتسليم المستحق بعقد النكاح 
وهذا يوجب المهر لما بينا في النكاح» فإذا وجب المهر وجبت العدة» لأن كل ما 
يوجب المهر يوجب العدة» قال والمجبوب المستأصل لا يلزم عليهء لأنه لا يصح الوطء منه 
على وة اة الطفل انك ° 
تنبية: والمرأة المخلو بها إن تيقنت أن الزوج لم يطأها لم تجب عليها العدة فيما 
بينها وبين الله سبحانه ء وإنما يجب في ظاهر الحكم هكذا في الغيت . 
Ss‏ أخنت ا فاد ةة [ف رها" 
کر ا الکن ا 
قوله علیلم" فالْحامل بوضنع کله مُتَحلقا'""' منه غالب " 
اعلم: أن المطلقة إما حامل» أو حائل ذات حيض» أو منقطعة أو آيسة أوضهياءء وقد بدا 
بذكر الحامل وعدتها إنما تنقضي بوضع كل الحمل» بشرط أن يكون متخلقاء فإن وضعته 
ف ر کات عدا ا ا بک ان كن ها وک ف ادا 
ولیس بحمل. 
وإذا كانت حاملاً "' بولدين فوضعت احدهما وبقي الآخر في بطنها لم تنقض عدتها 
بوضع الأول» فيكون للزوج رجعتها إذا كان الطلاق رجعياء فإن لم يراجعها حتى وضعت 


- في (أ) منهما الوطء . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٤١١‏ بنحوه , 

-اللمع في فقه أهل البيت للأمير علي بن الحسين (خ) . 
- في (أ) إذا. 

- في (أ) تعالى. 


- الغيث المدرار ج"(خ). 
- الزيادة من (ب). 


- رمز لأصحاب الشافعي. 


- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ٠١(‏ / ۸٦٤).وشرح‏ الأزهار .)٤١۳ / ۲(٠‏ 


0 - قال في البحر: قلنا أقل ما يتخلق لمائة وعشرين يوما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» أول بدء خلق أحدكم في بطن 


أمه. . الخ تم بلفظه. (ج٤۲۲۰/۶)‏ دار الأندلس.(تعليق في الحاشية من (ب)قلت لفظ الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الصادق المَصذوق قال إن أُحدكمْ يْجْمَع خلقة في بَطن امه ربعي يَوْمَا ثم 
يكن علق مثل ذلك ثم يكون مضنغة مثل ذلك ثم يعت الله ملكا قمر بارع كلمات ويقال له اكب عملة ورزقة وأجله حوشقي 
أو سعيذ ثُم يفخ فيه الرُوح ih‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بَذء الخلق - باب ذكر الملائكة رقم ۳۰۳٢‏ 
(ج۳/ ص٤۱۱۷‏ ). 


1 - نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 
2 - في (أ) حاملة. 
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الآخر انقضت عدتها بوضعه» وكذا يأتي لو راجعها بعد وضع الأول ثم طلقهاء فإن عدتها 
تنقضي بوضع الآخر وذلك واضح . 

وقوله: "منه" معناه أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه» إنما هو حيث تكون من 
الزوج المطلق في ظاهر الشرع لا حيث كان من غيره» كما لو تزوجت امرأة المفقود لقيام 
البينة بموته» فحملت من الزوج الثاني ثم قدم المفقود فطلقهاء فإنها لا تنقضي عدتها منه 
بوضع ذلك الحمل الذي ليس منه» وإنما تنقض عدتها منه بالأقراء بعد وضع الحمل» وكذا 
من طلقها زوجها فأتت بولد لدون ستة أشهر من يوم عقد النكاح فإن عدتها لا تنقضي 
بوضع ذلك الحمل» إذ هو غير لاحق به بل بالأقراء بعد وضعه ونحو ذلك . 

حو ا من كح ف ال خملا فرعت رن ية اهر ا 
دخل بها الثاني ولأربع سنين فما دون» منذ طلقها الأول فإن الولد يلحق بالأول إذ لا يمكن 
إلا منه» ولا تنقضي به عدتها منهء لأنه يجب عليها تقديم الاستبراء من ماء الزوج الثاني. 

وكذا الكلام في امرأة المفقودء حيث تزوجت ثم قدم وأتت بولد لا يلحق إلا به. 

ولفظ "منه غالبا" مزيد من المؤلف عليلم» وهي زيادة متوجهة مفيدة فلا برح أيده الله 
ماتا فوا قدا لورد يكره لار اع النخامة مت 

تنبيه! قال الهادي علیلم: ولا تحل لزوج آخر حتى تغتسل من نفاسها'"ء وظاهره 
أن مدة النفاس من جملة العدة» وحمله بعض المذاكرين على ظاهره . 

وفيه نظر إذ يلزم من ذلك أن للمطلق مراجعتها ما لم تغتسل» ولا قائل بذلك 
لمصادمته قوله تعالى ( وأوّات الأحمَال أَجلْهْنٌ أن يَضَعْنَ حملن ) والصحيح أن مراد 
الهادي عليلم أن الوطء لا يحل للزوج الثاني حتى تغتسل من نفاسهاء كما ذكره ض زيد لأن 
العقد بعد الوضع جائز إجماعاً . 


قوله عليلم"" والحائض بثلاث كاملة غير واقعة في شبهه [ولاعنها] “ أي ومن 
كانت ذات حيض اعتدت بثلاث حيض كاملة تامة ومعنى كونها [كاملة] ” أن تكون غير 
الحيضة التي طلقت فيها. 


- سقط من (ب). 

- تحرير أبي طالب للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني - تحقیق محمد یحیی سالم عزان(۱ / ۲۹۱). 
- الطلاق .٤‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- في (أ) الذي . 
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وأراد بقوله غير واقعة في شبهة ولاعنهاء ما إذا تزوجت المطلقة في عدتها جهلا 
بتحريم ذلك» فإنه لا يعتبر بما مر عليها من الحيض تحت الزوج الثاني ولو كثرت أو 
تزوجت روا عدة» واستكملت عدتها من كل واحد منهم إلا الأول فإن الواجب عليها أن 
تستبرئ من الآخر ثم تستكمل عدة الأول»ء ثم بعد انقضاء عدتها من الأول تزوج من شاءت. 

وكذا لو وطئت المطلقة في العدة بشبهة فإنه لا يعتبر بما استبرأت به من الحيض عن 
وطء الشبهة بل يكمل عدتها من الطلاق بعد تمام الاستبراء» ولا خلاف في أن عدة المطلقة 
ذات الحيض ثلاثة أقراءء ولكن اختلف في الاقراء هل المراد بها الأطهار أوالحيض؟ 

فالمذهب وهو قول الحنفية وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين أن المراد بها 
في الآية الحيض» إذ هو الحقيقة لسبقه إلى الفهم واستعماله بمعنى الطهر مجاز» وقيل 
العكس» وقيل مشترك''. 


1 - العناية شرح الهداية - (“ / 4۷). و بداية المجتهد (ج۲/إص۷٦).‏ 
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1 


2 
3 


قلنا: غلب استعمال الشارع إياه في الحيض» كقوله صلى الله عليه وآله للمستحاضة " 
صلي ما بين القرء إلى الت" i‏ [إصلى الله عليه وآله] " " دعي الصَلاة أيام 
أقر اثك""" فوجب حمل الملتبس عليه لغلبته» وإن سلمنا كونه غير حقيقة فيه بخصوصه. 
ويؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وآله في السبي" ولا ذات حيض حتى تستبراً 
بحيضةء [وفي أَمّ الولد عدتها حيضتان]" ونحو ذلك. 
وذهب ك وش وكثير من العلماء إلى أن المراد بالأقراء الأطهارء لقوله تعالى "( ثلاثة 
قرُوّء )اء فذكرها قلنا اعتباراً [باللفظ]" كثلاثة شخوص' لنسوة قالوا القرء الجمع 
واجتماع الدم في الرحم إنما يكون في الطهر. 
قلنا: بل كمال اجتماعه وقت خروجه. 
قالوا قال تعالى ( فطلقوشش لعدتهن ) " أي فيها" "أ والمراد الطهر "'. 
قلنا؟ بل أراد مستقبلات فهي حجة لناء ثم أن القصد بالعدة استبراء رحم المرأة من ماء 
الرجل» وقد ثبت أن الاستبراء في الإماء بالحيض اتفاقاء فكذا تكون في الحراير . 
قوله عليلم: " إن انقطّع ولو من قبل تربَّصت حتى يَعُوه فتبّني أوٴ تياس فتَستأنف 
بالأشهر " أي فإن انفطع الحيض ولو من قبل الطلاق لم يكن لها أن تعتد بالأشهر» بل 


- أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق - باب الأقراء - رقم ١٤۷١(ج/إص١٠١٠).و‏ أبو داود في سننه - 


كتاب الطْهَارّة - باب في المَرأًة تستَحاض . ... رقم ۲٢٠١‏ ( ج١‏ /إص۷۲) .وصححه الألباني في الإرواء (۷ / .)۱۹١۹‏ 


- زيادة من (أءب) . 


- أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب الحيض رقم ۳٠‏ (ج٠/إصض۲٠۲).وإسناده‏ صحيح كما قال الألباني في صحيح أبي داود - 


باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرٍ. (۲ / .)٠٠١‏ 


4 


- أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب النكاح - باب في سبايا أوطاس -رقم ۲۷٠۹١‏ -لفظ "عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وقال 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. (ج۲/ص۲۱۲) وأبو داود في سننه - تاب النكاح جاب في وَطء السسَبَايا - 


رقم ۲۱٠٣۷‏ (ج۲/ص٢۸٤۲).‏ وصححه الألباني .ينظر صحيح أبي داود للألباني - کتاب النكاح - ہاب في وطءِ ابيا (> / 


5 


. (۷1 


- ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط لم أقف على أصلها. وإنما نحوها كقول ابن عمَر» أن عدة أم الولد حيضة. ينظر 


السنن الصغرى -(۲ / .)۳٤١۸‏ وحدیث "طاق الام تطليقتان وعدتّها حیضتان" أخرجه بو داود في سننه من کتاب الطلاق - 
باب في سنة طلاق العبد رقم ۲۱۸۹وضعفه ,)٤٤١/۲(‏ 


6 
7 
-8 
9 
10 


11 
12 


, ۲٠۸ البقرة:‎ - 

- بداية المجتهد (ج۲/ص ۷٦).و‏ الام (ج٥/اص۹٠١٠).‏ 
سقط من (ج) . 

- في (أ) أشخص . 
- الطلاق .١‏ 


- نهاية ورقة ١١١‏ من (أ) . 
- إعانة الطالبين ج٤‏ /إص ۳۹ بمثله . 
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تتربص' أي تنتظر عود الحيض» فمتى عاد بنت على ما قد كان مضى من الحيض» فإن 
لم يعد الحيض وبلغت سن الإياس» وهو ستون سنة على المختار"ء استأنفت العدة بالأشهر› 
ولا يبنى على ما قد مضى من الحيض إن كانت قد حاضت بعد الطلاق . 

وإن كان انقطاع الحيض من قبل الطلاق» فواضح أنها تعتد بالأشهر بعد بلوغ مدة 
الاياس» وحذف قوله في الأزهار " ولو دمت فيهًا " لفهم ذلك من إطلاق قوله فتستأنف 
بالأشهر» وإنما لم تعتد بما رأت الدم في الأشهر لأنه ليس بحيض» وإنما هو دم علة وفساد 
حكن فلك فن الأخون في ازو ا ا حاط الم نى اا 


قيل: أما حيث انقطع الحيض لعارض معلوم كالرضاع والمرض» فلا خلاف في 


وجوب التربص حتى يعود فتعتد بالاقراء» وأما إذا كان لعارض غير معلوم» فالمذهب أنها 
)۹( 


5 


ترب" أيضا كما تقدم 2 وهو قول ح وش وهو مروي عن علي علیلم وابن مسعود» 


وذهب ك إلى أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر» وهو قول عمر ''. 
وعن الباقر والصادق وأحد قولي الناصر أنها لا تتربص بل تعتد بالأشهر ''. 
وحكى الغزالي عن ش أنها تتربص أكثر مدة الحمل ثم تعتد بالأشهر "'. 


قال في الانتصار ا" : والمشهور للشافعي قولان: كقول الهادي وكقول الباقر» واختار 
الإمام ح أنها تتربص أربعة أشهر وعشراء قال ويحتمل أن هذه المدة من الوقتأ ‏ الذي 
يغلب على ظنها انقطاع الدم» وعن ع أنها إذا رأت الدم بعد الستين اعتدت به» ذكر معنى 
ذلك جميعه في الغيث ثم قال: والحجة على وجوب التربص قوله تعالى ( ثلاثة قرُوء ٠°)‏ 


- في (ب ) تربص وكذا في بقية النسختين (أ> ب) فلا داعي للتكرار. 

- البحر الزخار (۳ / .)١٤١‏ 

,)۷۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- المؤيد بالله وأبي طالب. ينظر (الانتصار على علماء الأمصار .)٤١١ / ١(-‏ 
- الزوائد (خ) . 

- شرح الأزهار -(۲ / )٠٠١‏ , 

في (ج)تربص وكذا في بقية النسخة. 

- شرح الأزهار -(۲ / )٠٠١‏ , 

- إعانة الطالبين ج٤‏ /إصا١؛.‏ 

- جامع الأمهات لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب المالكي(ج۱/اص۹٠").‏ 
- شرح الأزهار -(۲ / ,)٤٠١‏ 

- الوسيط ج٦‏ /إص۲٠١١,.‏ 

- الانتصار على علماء الأمصار ج٥(خ).‏ 

- نهاية ورقة ۱١١‏ من (ب). 

- البقرة: ۲۲۸. 
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فعين الاقراء ولم ينج الاعتداد بالأشهر إلا للآيسات» فقال تعالى: (واللائي يس من 
المَحيض )"' الآية ولا خلاف في ذلك» وإنما الخلاف في قدر مدة الاياس. 


وحجتنا على أنها ستون سنةء ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم 
قال في المطلقة: إذا انقطع حيضها تربص إلى حد الاياس» وهو ستون سنة ثم تعتد بالأشهر 
ثلاثة أشهر » وعن زيد بن تابت" مثله. 

قال: وحجتنا على أن الدم بعد الستين ليس حيضا أن الغالب انقطاعه» وتعذره حينئذ 
فجرى مجرى الدم الخارج من الطفلة فكما لا تعتد به في الطفلةء فكذلك' الآيسة “. 

قوله عليلم " فإِن انكشفت حاملا فبالوّضع كما مر " يعني فإن انقطع حيضها 
لعارض!"' فتربصت إلى أن غلب في ظنها أنها قد صارت آيسةء فانكشفت حاملاً فإن عدتها 
تكون بوضع الحمل . 

وقول كا مر اة ما فعا من اشتراط كرون لفل مته غالا وف ميان 
ذلك» والولد يلحق بالمطلق الذي اعتدت منه مطلقاً إذا كان الطلاق رجعياء وإن كان باينا 
لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فما دون من يوم الطلاق كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى» وإن لم تلحق به وذلك حيث يکون الطلاق بائنا و تأتي به لفوق أربع سنين وجب 
لهاان تات ال باليفن بد الاش لا كفت غر اة ر ينجل الوت 
NS‏ 


3 


قوله عليلم: " والضَهيّاء والصغيرةٌ بالأشهر "المراد بالضهياء: البالغة التي لم يأتها 


حیض قط ١ء‏ 
- الطلاق:٤.‏ 
- شرح الأزهار (۲ / ١٠٤).و‏ أصول الأحكام في الحلال والحرام ١(-‏ / ١١ء),.‏ 


-هو زيد بن ثابت الضحاك بن زيد أبو سعيد كاتب رسول الله قتل أبوه يوم بعاث فقدم النبي وزيد صبي ذكي نجيب عمره 
إحدى عشرة سنة » فأسلم وأمره النبي ١‏ أن يتعلم خط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحي وحفظ القرآن وأتقنه واحكم الفرائض 
وشهد الخندق وما بعدهاء وانتدبه الصديق لجمع القرآن ثم عينه عثمان لكتابة المصحف » مات سنة خمس وأربعين وقيل أربع 
وخمسين كما قال الواقدي (تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» - دار الكتب العلمية - بيروت» ط١/‏ 
(ج۰/۱). 

- في (أ) كذلك . 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- نهاية ورقة ۱١١‏ من (أ) , 

- سقط من (ج) . 

- في (أ) أو. 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤١١‏ , 


0 - القاموس المحيط (ج١/إص٠۸٠١).‏ والصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه). - دار العلم للملايين - 


,)۲٣۰ / ۷( ۱۹۹۰م.‎ /٤ط.توریب‎ 
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N O 3 iM س yı^ا ا ض‎ 


فهي والصغيرة غير البالغة تكون عدتها بالأشهر '. 
قال الإمام المهدي عليلم: وتسمى المرأة ضهياء إذا بلغت» يعني بغير الحيض» ولم تر 
وقيل: إذا لم يأتها في وقت عادة نسائهاء وقواه المؤلف عليلم. قيل: ويحتمل أنها لا 
تسمى به إلا بعد مضي سنة من بلوغهاء لم تر فيها حيضا . 
والقول بأن الضهياء كالصغيرة» هو قول م بالل وأكثر الفقهاء» وقواه كثير من 
المذاكرين ". 
وخرَج ع للهادي [عليلم] ١‏ أنها تربص حتى يأتيها الحيض فتعتد بالحيض» أو تبلغ حد 


اا ف ا 


رقن فة ن الختنة ع 1 فة ن م اغات اهر ون ك ا 
تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر كقوله في التي انقطع حيضها لعارض ". 

حجتنا على الجميع قوله تعالى: (والائي يكن من المّحيض من نمتانكم إن ارتبتم 
فعدتهُن اة أشَهّر واللائي نَم يَحضننَ )“ معناه عدتهن ثلاثة أشهر فقوله ( واللائي َم 
A‏ 

تنبية: اعلم أن المعتدة بالأشهر إذا طلقت» وقد مضت أيام من الشهر أكملت 
ثلاثين يوماء ولو كان الشهر تسعة وعشرين يوما وتعتد الشهرين الأخيرين على ما يهلانء 
هذا مذهبنا وش ورواية عن ح» والرواية الثانية عنه أنها تعتد تسعين يوما ''. 

حجتنا ظاهر قوله تعالى:( تة أشهّر )" وإنما تطلق الشهر على المستهلء 
نكل اشر الارل تان رما ل استهلاله. 


- شرح الأزهار -(۲ / )٠٠١‏ بنحوه . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١١‏ 

- التذكرة الفاخرة (ص١أ٠).‏ 

- الزيادة من (أءب) . 

- البیان لابن مظفر (۳۲۹/۲)و شرح الأزهار ۲(۰ / )٤١١‏ . 
- الاختيار لتعليل المختار - (۳ / .)٠١۹۲‏ 

- التاج والإكليل (ج٤‏ /إص١٤١).‏ 

.٠؟قالطلا‎ - 


9 - الطلاق:٤.‏ 
0 - کتاب التحریر -(۱/ .)١۲‏ 
1 - العناية شرح الهداية - (ه٠‏ / .)٠۷١‏ وشرح المحلي على المنهاج .)۸١ / ١(‏ 
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قوله [عليلم ] : "قإن بلغت فيها بالحَيْض استأنقت "يعني فإن بلغت الصغيرة في 
أشهر العدة وكان بلوغها بالحيض وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض» ولا تبني على ما 
قد مضى من الأشهر ولا خلاف في ذلك» وإن لم تبلغ بالحيض بل بالسنين أو الإنبات فقط 
ولم تر حيضاء فإنها تبنى على ما قد مضى من الشهور اتفاقاء فأما لو بلغت بالحمل 
فلأص ش[في ذلك جهان] والأقرب على أصلنا أنه كالحيض» إذ مفهومه لا يغيرا 
الخيكن افا انت وذلك و اشح : 

قوله عليلم: " المذهب والمتحيرة تتربص" اعلم أن المستحاضة إذا طلقت» والدم 
مطبق عليهاء وكانت ذاكرة لوقتها ناسية لعددهاء فالواجب عليها أن تتحرى للعدة» كما 
تتحرى للصلاة "ء وقد تقدم بيان ذلك في باب الحيض '. 


وأما إذا لم تكن ذاكرة لوقتهاء وهي المتحيرة فظاهر كلام أهل المذهب أنه يجب 
عليها"" أن تتربص إلى مدة الاياس كالتي انقطع حيضها لعارض مجهول "» وضعف ذلك 
المؤلف عليلم» فأشار إلى تضعيفه بذكر المذهب كعادته . 

والمختار عنده ما تقدم ذكره في باب الحيض» من أن المتحيرة كالمبتدأة في الرجوع 
إلى عادة قراييها من قبل أبيهاء فإن اختلفن عملت" بعادة أقلهن طهراً وأكثرهن"" حيضا 
فإن عدمن فبالصفة ميّزت وإلا فبأقل طهر وأكثر حيض» وقد تقدم توجيه ذلك في باب 
ك 


وفي الإرشاد: أن المتحيرة تعتد بثلاثة أشهرء قال في شرحه إلحاقاً لها بالمبتدأة غير 
اة ووك اال اة الاشهر كل اة اطهار هت 


- الزيادة من (ب). 

- في (أ) إذا. 

- في (أ) وجهان في ذلك . 

- في (أ) لغير . 

- الحاوي الكبير للماوردي .)٤٤١ / ١١(-‏ 

- كتاب الأحكام في الحلال والحرام .)٤١١ / ١(‏ و شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين 


الهاروني المتوفى (١١؛ه).‏ تحقيق محمد يحيى عزان و حميد جابر عبيد - مركز البحوث التراث اليمني(۳ / ۲۹۸). 


- وفي (أ) زيدت هذه الفقرة [وأما إذا لم تكن ذاكرة لوقتها ناسية لعددهاء فإن الواجب عليها أن تتحرى للعدة كما تتحرى 


للصلاةء وقد تقدم بيان ذلك في باب الحيض .] فأحببت حذفها لما فيها من التكرار» وحتى لا تخل بالأصل . 


- في (أ) "عليه "وهو خطاً واضح . 
- شرح الأزهار -(۲ / ١٠٤)بنحوه.‏ 
- في (أ) "عمل" . 
- في (أ) "أكثر " . 


2 - الإرشاد (۹٤۱)و‏ فتح الجواد شرح الإرشاد(۹/۲١١٠)‏ , 
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قم ر 
[ما يثبت للزوج في عدة الطلاق الرجعي] 
وتثبت' في عدَة الرّجْعيٌ فقط الرَجْعَةٌ وأحكام النكاح غالباً "أي يجوز للزوج في عدة 
الطلاق الرجعي خاصةء أن يراجع المطلقة من دون تجديد عقد عليهاء ما لم تنقض عدتها 
بخلاف عدة الباين فلا رجعة فيها إلا بتجديد العقدء ولا خلاف في ذلك إلا عن أبي ثورء 
فقال: تصح الرجعة على المختلعة كما تقدم'. 
قال المؤلف عليلم: وإنما صرحنا بمتعلق الجار هناء لأنه قصد به الاستمرار 
والتجدد» وهو لا يحذف إلا حيث كان بصفة الإخبار عما مضى» وثبت فيكون مع قصد 
التجدد والدوام في حكم المتعلق الخاص فيجب ذكره» وأيضا فإنه أصرح في أن المقصود 
بقوله فقط القصر على الرجعي لا على العدة» وأوضح في قوله وأحكام النكاح لأنه على 
تقدير وثبت أو" استقر في عدة الرجعي» يوهم استقرار أحكام الرجعي فيما مضى في 
العدة» وهو خلاف المقصود انتهى كلامه عليلم بلفظه. 


هكذا نقل عنه عليلم» والدليل على صحة الرجعة في عدة الرجعي الإجماع» وقوله تعالى ( 
ويُعُولَتهُن احق برهن في ذلك( , 
وقوله "وأحكام النكاح"» معناه وتثبت في عدة الرجعيأ" أ أحكام النكاح وهي أمور: 


منها التوارث» فمن مات من الزوجين في عدة الطلاق الرجعي ورث منه الآخر» بخلاف 
عدة الباين فلا توارث فيما بينهما هذا مذهبناء وسواء وقع الطلاق الباين في حال الصحة أو 
فن حال المرض ". 
وقال ك: كل طلاق وقع في المرض فإن الموارثة تثبت معه “ء وقال ح: إن كان 
بمسألتها لم ترث وإلا ورثت وأما هو فلا يرتها . 


- في (أ) "ثبت " . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۹‏ 

- في (أ) "و" . 

.۲٠۸!ةرقبلا‎ - 

قد خالف المصنف رحمه الله في هذه المسألة منهجية البدء بالاستدلال فالأصل أن يستدل أولا بالآية ثم الإجماع كما هو 
المتعارف عليه عند علماء الأصول. 

نهاية ورقة ۱١١‏ من (ب). 

- کتاب التحریر ۱(۰ .)۳٤۸/‏ 

- منح الجلیل شرح مختصر خلیل -(۷ / .)۳۹۶٤‏ 

.)٤١١ / ١( - الفتاوى الهندية‎ - 
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حجة ك ما روي عن عثمان» ولم ينكر أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف» وقد 
کان طلقها بائنا کی فزکن د 

وحجة ح معارضة الزوج» بنقيض قصده حيث طلقها لا بسؤالها "ء وقال أبو يوسف 
إن أبانها [في الصحة] ‏ من غير شرط أو في المرض مشروطا بما لها عنه غنى» كتكليم 
زيد ودخول الدار» فلا ميراث وإلا وجب الميراث . 

قلنا: الباينة كالأجنبية والميراث فرع الزوجيةء والمعارضة بنقيض القصد» لا تقوى 
على معارضة علة إسقاط الإرث» وهي البينونة وفعل عثمان اجتهاد فليس بحجةء ولئن 
سلمنا عدم التكبر فتلك حكاية فعل لا يعلم وجهه فلا يقوم حجةء ولفظ الحديث المذكور عن 
ربيعة بن [أبي] أ عبدالرحمن قال سألت امرأة عبدالرحمن منه الطلاق» فقال إذا طهرت 
فآذنيني فآذنته فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لهاء وهو مريض يومئذ فورًثها عثمان من 
زوجھا مير اها بعد انقضاء عدتها . 

وفي رواية أن عبدالرحمن بن عوف""' طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها 

عثمان بعد انقضاء عدتهاء هكذا في جامع الأصول عن الموطأ ء وهو مشكل إذ لم يقل 
أحد بتوريث المبتوتة بعد انقضاء عدتهاء والله أعلم . 

ومنها التزين» فإنه يجوز للزوجة في عدة الرجعي» الخضاب والطيب ولباس الحلية 
ولباس الزينة» بخلاف عدة الباين فيلزمها فيها الإحداد وترك التزين على ما ذكره ع 
للمذهب» وهو قول ص بالل وے'. 


- المدونة .)٠٠١ / ١(-‏ والثمر الداني لآبي الأزهري .)٠٤١ / ۲(٠‏ 

- بدائع الصنائع ۳(۰ / ,)۲۲١‏ 

- سقط من (أ) . 

- الجامع الصغير )٠١۸ / ١(-‏ بنحوه . 

- سقط من (أ) . 

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب القسم والنشوز - باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت - رقم ٠٤۹۰٦‏ 
( ج۷/ ص۳٣۳‏ ). 


-هو عبد الرحمن بن عوف أبو محمد» كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه النبي (ص) عبد الرحمن › 
أحد العشرةء وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري» وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلامء 
من أغنياء الصحابةء له عدة أحاديث روى عنه ابن عباس وابن عمر وطائفة › له. كان وفاته في سنة اثنتين وثلائين ودفن 
بالبقيع. سير أعلام النبلاء (ج١/إص1۸)‏ بتصرف . 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى : ٠٠٠ه)‏ - 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط -مكتبة دار البیان ط۱/ » ۱۹۷۲ م -رقم٤ .)١٠١ / ٩( ۷٤٠١‏ وموطأً مالك (ج۲/إص۷۲٥)‏ رقم 
٥‏ ,. باب طلاق المَريض .قال الألباني: و سنده صحيح على شرط البخاري . إرواء الغليل .)٠١١ / ٦(-‏ 

. )٤١١ »٤٩۷ / ۲( شرح الأزهار‎ - 
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وقال [ك وم باش]': لا يلزمها'"' وهو الظاهر من قول ش» قالوا لأن عدتها عن 
طلاق كالرجعيةء وإنما ورد الإحداد في حق المتوفى عنها كما سيأتي. "»وظاهر كلام ع 
واحتجاجه أن ترك الزينة واجب على الباينةء سواء كانت مختلعة أم مثلثةء لأنه احتج بأن 
النبي [صلى الله عليه وآله] أ نهى المعتدة أن تختضب بالحناءء وقال: أنه طيب [وذكره 
في شرح ض زيد أيضاً بلفظة "الحناء طيب"] " 


قال]: وهذا عام في كل معتدة» إلا ماخصه دليل هكذا في الغيث ونحوه في البحرء وقال 


وهو المذهب . 


قلت: ولم أقف على حديث يتضمن الاحداد» إلا في المتوفى عنها كما سيأتي» وال 
ا 

ومنها: التعرض لداعي الرجعةء فيجوز للزوجة في عدة الرجعي» بل يندب لها أن 
تتهيأً بأحسن هيئة» وأن تقف في موضع يراها فيه على تلك الهيئةء لعل ذلك يدعوه إلى 
مراجعتهاء لكن الزوج لا يجوز له النظر إذا كان مضرباً عن مراجعتهاء ويجب عليه أن 
يؤذنها عند دخوله لتستتر عنه بخلاف عدة الباين» فلا يجوز للزوجة فيها التعرض والانتقال 
إلى عدة الوفاة لذلك بحال ه. 


ومنها: فإذا مات زوجها في عدة الطلاق الرجعي» وجب عليها أن تنتقل إلى عدة 
الوفاة ولا تبنى على ما قد مضى من عدة الطلاق» بل تستكمل عدة الوفاة من يوم موتهء 


1 - في (أب) (المؤيد بالله ومالك) . 

, )٤١١ ٤٦۷ / ۲( شرح الأزهار‎ - 2 

3 - إعانة الطالبين -(؛ / .)٠١‏ 

4 - الزيادة من (أ) ورمز في (ب) . 

5 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق - باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم ۱ (ج۲/ص۳۹۹) وأبو 
داود في سننه - کتاب الطلاق تفريع واب الطلّاق - باب فيمَا تَجتَنبُةُ امعد في عدتهًا رقم ه ۰ (ج۲/صض۲۹۲)» کلاهما 
بافظ " ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحتاء فإنه خضًاب "وضعفه الشيخ الألباني ينظر (صحيح وضعيف سنن النسائي - رقم 
»)١ ۹ / ۸) Torv‏ وأخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير بلفظ "لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب ) ٠۳(‏ / 
٤۸‏ )وذكر في (معرفة السنن والآثار للبيهقي - (۸ / ۸۸) بهذا اللفظ وقال "هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة غير محتج به 
وروينا عن عكرمة » أن عائشة » وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن « يختضبن بالحناء > وهن محرمات » . ذكره ابن 
المنذر وروينا عن عائشة ٠‏ أنها سئلت عن خضاب الحناء › فقالت كان خليلي لى اله عليه وسل« 9 بحب زيه ٠6‏ 
ومعلوم أنه كان يحب الطيب فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب والله أعلم.قلت: وقد بوب له باباً ف في' السنن 
الكبرى - باب الحناء ليس بطيب )١١ / ٠("‏ , 

6 - الزيادة من (أ) . 

7 - الجامع في الشرح المعروف بشرح القاضي زيد على التحرير للقاضي زيد بن محمد الكلاري من أعلام القرن الخامس 
الهجري(مخطوط) . 

8 - الزيادة من (ب»ج) . 

9 -الغيث المدرار ج(خ) والبحر الزخار (* / .)١١‏ 
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ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل» فإنه يلزمها الاستثناف إجماعا إذ حكم 
الزوجية باق . 
ذكره الإمام ح بخلاف عدة الباين» فإنها لا تتتقل منها إلى عدة الوفاةء بل تبني على ما قد 
مضى عند العترة وش وك ومحمدا' إذ لم يمت وهي زوجته» وقد قال تعالی( ویذرون 
SE‏ 
وقال ح: بل تنتقل إلى عدة الوفاة إذ هي معتدة“ عن طلاق كالرجعية. 
قلنا: الرجعية زوجة فافترقا. 


وعن داود وزفر: لا عدة عليها لوفاة إذ ليست زوجةء ولا لطلاق» إذ الموت قاط" . 


قلنا: خلاف الإجماع إذ رفع القولين ه. 


ومنها: أنه يجب عليها الاستثناف للعدة» حيث راجعها فيها باللفظ فقطء ثم طلقها فلا تبنى 
على ما قد مضى من العدةء قبل الرجعة على المذهب "ء وهو قول ح وأحد قولي ش 
لعموم قوله تعالى(والمطلقات يتربّصنن) ‏ [الآيةع ١‏ , 
وعن ك وأحد قولي ش: تبنى كالباينة إذا عقد عليهاء ثم طلقها قبل الدخول ''. 
قلنا: الرجعي ضعيف تبطله الرجعةء بخلاف الباين فإذا عقد على الباينة في عدتها تم 
طلقها قبل الدخول» فإنه لا يلزمها الاستثناف بل تبني على ما قد مضى من العدة قبل العقد 
الجديد» وعن داودأ "أ وزفر: لا عدة عليها كالمطلقة قبل الدخول. 


قلنا: يؤدي إلى اختلاط الأمواء ومخالفة مقصود الشرع ه'"'. 


- هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وقد تقدمت ترجمته. 

.۲٠٤:ةرقبلا‎ - 

- شرح الأزهار(۲ / )٠٠۸‏ و إعانة الطالبين (؛ / ١٠)و‏ المدونة (؛ / ١٤٠)و‏ بدائع الصنائع .)۲١١ / ١(٠‏ 
- في (أ) مقدرة . 

.)٠٥١١ / ١(- الفتاوى الهندية‎ - 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤١۹‏ 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۸‏ 

- البقرة:۲۲۸, 

- الزيادة من (ج) . 


0 - أسنی المطالب في شرح روض الطالب ۳(۰ / ۳۹۹) . 

1 - منح الجليل شرح مختصر خليل - .)٠١٤ / ٩(‏ و التنبيه في الفقه الشافعي .)۲٠١ / ١(٠“‏ 

2 -نهاية ورقة ٠١۳‏ من (أ) , 

3 - البحر الزخار )۲٠١١٠۱۸/4(‏ والجوهرة النيرة - (؛ / ١٠۳)و‏ المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح 


, )۱۸١۲ / ١۱١(- الأزهار‎ 
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ومنها وجوب السكنى للمطلقة رجعيا في عدتها إجماعاء لقوله تعالى ( لا تخرجُوشٌ 
من تمن )' الأية "., 
قال في البحر: "ولا تخرج من موضعها" يوم الطلاق» إن كان للزوج ولو عاريةء 
لقوله تعالی: † وتا يَخْرُْجْن ‏ وقوله تعالى ( إلا أن يَأتين بفاحشة مبَيّنة ) أراد إخراجها 
للحد إذ ‏ الفاحشة إيذاء الزوج [وأهله بالكلام] ء فيسوغ إخراجها لذلك'". 


قال: فليس" للزوج الوقوف في موضع وقوفها بل في منزل آخر٬‏ ولو في دار 
واحدة [ لكن لا يخلو بها لتحريم ذلك» وقيل: لا يجتمعان في دار واحدة] " إذ لا [يأمن]'' 
ذلك في أي أزقتها وطرقهاء فإن كان معها محرم مميز لم يحرم ولا يبع موضع سكناها إلا 
أن يستتنيهاء فإن طلقها وهي في مسكن [ملك] ”" لها لم يخرج في الأصح [من 
الاحتمالين]""' للآيةء ولها الأجرة وهي أحق من الغرماء بسكنى الدار إن أفلس الزوج أ '. 

وأما الباينة فلا يجب لها السكنى» عند الهادي وم بالله لقوله تعالى( من حيْث 
سكنتم )" فأوجب أن يكون السكنى حيث الزوج وذلك لا يكون في الباينة ء وعن 
الناصر والإمام ح وح وغيرهم» [بل] "' يجب لها السكنى» والنفقة كالرجعية ". 


قلناً؛ أما النفقة فنعم» لعموم قوله تعالى (وللمطلقات متَاع بالمغرزوف )"الآية ؛ 


.٠:قالطلا‎ - 

- البحر الزخار .)١٠١/٤(‏ 

- في المخطوط " منزلها". 

.٠:قالطلا‎ - 

.٠:قالطلا‎ - 

- في المخطوط " أو ". 

- زيادة في المخطوط وليست في البحر. 
- البحر الزخار )١٠١/٤(‏ . 

- في (أءج) وليس . 

- سقط من (ج) . 

- سقط من (ب) . 

- سقط من (أ) . 

- الزيادة من (أءج) . 

- البحر الزخار )۲٠١/٤(‏ . 

- في (ب) الثانية . 

.٠:قالطلا‎ - 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٤١۸‏ , 
- الزيادة من (أً) . 

- في (ب) الرجعة . 

-الاختيار لتعليل المختار -(؛ | ۸) . 
- البقرة:١٤۲.‏ 
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وأما السكنى فلا لما مر . 

وعن القاسمأ' أ وجماعة من التابعين والفقهاء لا نفقة للباينة ولا سكنىء لحديث فاطمة 
بنت قیس "'. 

قلنا: رده عمر ولم يخالف. 

O RENN TY‏ فقطء لقوله تعالى إ ولا تخرجُوهُ )' لا النفقة 
لخبر فاطمة بنت قيس أ . لنا ما تقدم . 

قلت: وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم وغيره بروايات كثيرة» وحاصلها أن 
زوجها طلقها طلاقا بايناء فسألت النبي صلى الله عليه وآله عما يجب لهاء فقال لا نفقة لك 
ولا سكنى"”» ولما روت هذا الحديث قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] : لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأةء لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة ه_'"'. 


أختها حتى تنقضي عدتهاء وإن كانت واحدة من أربع لم يكن له أن يتزوج رابعة غيرهاء إذ 
تصير خامسة ما لم تنقض عدتهاء إذ زوجيتها باقية كما تقدم بخلاف الباينةء فيجوز له نكاح 
أختهاء والرابعة غيرهاء وإن لم تنقض عدتها إذ [هي] " صارت أجنبيةء هذا مذهبنا وهو 
قول ك وش . 

وقال ح: لا يجوز ذلك كما في الرجعية ''» وقد روي مقه کن زی بن علي 
والناصر والله أعلم. 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 


- شرح الأزهار ۲(٠‏ / ۹٠٠)و‏ بداية المجتهد .)۷١ / ۲(٠‏ 


.٠:قالطلا‎ - 

,)۷١ / ۲(٠ بداية المجتهد‎ - 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطْلَاق - باب الْمُطْلقَة نانا نّا تَفقَةً لها - رقم ٠٤۸٠١‏ (ج۲/إص١٤١١١).‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- أخرجه مسلم في صحیحه - كتاب الطلاق - باب المُطلَقة نانا نّا نَفَقَة لها - رقم ٠٤۸٠١‏ (ج۲/إص۸١١١).‏ 

- الزيادة من (أمبا) ٠,‏ 

- شرح الأزهار(٠‏ / ۸٠٠٤)و‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١۳٠٠١ه‏ -دار 
الفکر - بیروت» تحقیق: محمد علیش (۸ / ۲۹).و المجموع .,)٠١١/ ١٠١(٠‏ 


0 - الاختيار لتعليل المختار -(۳ / .)٠۹‏ 
1 - في (ب) ورد. 
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وقوله "غالبا قال في الشرح: احتراز من صور بعضها من المنطوق» وبعضها من 
المفهوم» أما التي من المنطوق فهو" وطء المطلقة رجعيًاء واللمس والتقبيل والنظر 
والقسمة في ذلك حيث لم ينو الرجعةء فإنه لا يجوز ويحترز من الخروج» فإنه لا يجوز 
لها مظلقا ستو اء أذن لها اروج ألا 


وهذا اختيار من المؤلف عليلم [أعني] ‏ أن عدة الرجعي والباين في ذلك سواء 
وهو الذي في البحر والتذكرةء وسائر كتب أهل المذهب '. 


ولم يفرق بينهما إلا الإمام المهدي عليلم [في الأزهار] ”أ والغيث فقطء"' فجعل لها في 
عدة الرجعي الخروج بإذنه» ولم يسمع ذلك من غيره» ولذلك أن المؤلف عليلم جعله من 
ود غالا 


وأما الذي من المفهوم فهو النفقةء فإنها تجب في جميع العدد إلا المعتدة عن فسخ 
لأمر يقتضي النشوز من ذنب أوعيب فلا نفقة لهاء وإلا المعتدة عن خلوة فلا نفقة لها أيضاء 
ويحترز [أيضا] "ممن ارتد زوجها فإنها ترثه إذا مات أو لحق في العدةء أي عدة الفسخ › 
وإنما عدل عن عبارة الأزهار للاختصارء إذ قد دخلت جميع أحكام الرجعي في عبارة 
الأثمار. 


وأما أحكام عدة [الطلاق]" الباين والفسخ والموت» فقد عرف حكمها من المفهوم» لأن 
مفهوم قوله ويثبت في عدة الرجعي فقط الرجعةء وأحكام النكاح يفهم منه أن غيرها لا يثبت 
فيه شيء من ذلك» وإنما زاد [المؤلف عليلم] لفظة فقط مع أنه قد فهم ذلك من دونها لما 
مرَ» وللتصريح برجو ع غالبا إليهما انتهى بلفظه . 


قوله عليلم : "الثاني وفاة بأربَعَة أشهر وعشر مع الوضع في الحامل" أي الثاني من 
أضرب العدة الثلاثة: عدة الوفاة وهي تكون بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» وسواء كانت 


- في (ا) فهي. 

- في (أءج) و. 

- الزيادة من (ب) . 

-الجامع في الشرح (خ).و البحر الزخار .)۲۱۹/۶٤(‏ والتذكرة (ص‌٣۲۹).‏ 
- سقط من (ج) . 

- شرح الأزهار - (۲ / ۷١٤).والغيث‏ المدرار ج(خ). 

- الزيادة من (أ). 


- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ), 
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الزرخة مدخو آم ومر اء کان کف رین ا طفن ا من ون كاك جا افر 
مع الأربعة الأشهر والعشر» وضع [جميع] ‏ الحمل كما تقدم. 

فإن وضعت قبل مضي الأربعة الأشهر والعشرء بقيت في العدة حتى تمضي» وإن 
مضت قبل أن تضع بقيت في العدة حتى تضع» هذا هو المذهب '" 

والأصل في ذلك قوله تعالى :(والذين ا منکم ويّذرون أزو اجا تربص 
أربَعة أشهر وعشراً )ا مع قوله تعالى:( وأولات الأخمال اجن أن يَضَعن حمتَهْن )° 
فاعتبرنا بآخر الأجلين جمعا بين الآيتين. 

a‏ الحائل ‏ لا بد لها من ثلاث حيض في الأربعة الأشهر ليتيقن 
براءة الرحم "ء وقال الأوزاعي: عدتها أربعة أشهر وعشر ليال لا أيام للتأنيث ". 

قلنا: قد يعبر بالليالي عن الأيام كما ورد في قصة زكريا عليلم. 

وذهب ح وصاحباه وش إلى أن عدة a‏ ولا عبرة بالأشهر» لقوله 
تعالى:( أن يَضَعْن حملهْنٌ )"ولم يفصل " 

(١) 


رلحديت فة يضم اسيق العمملة مضنا بوقة أخرخه المتة بروايات عدو 
وحاصلها أن سبيعة الأسلمية ‏ ولدت بعد وفاة زوجها”'. 


- في (أ) "غير مدخولة" بدل" لا, 

- سقط من (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤١١‏ بنحوه . 

- البقرة: ٤١٣؟.‏ 

.٠؟قالطلا‎ - 

- في النسخ الحايلء والحائل هي التي قد حمل عليها فلم تلقح (لسان العرب ج۷/ص )٤‏ فالمراد بالحائل المرأةٌ عَيْر الحامل. 

- المدونة -(؛ / .)٤١١‏ 

.)١٤١/ ٤(- البحر الرائق‎ - 

.٠؟قالطلا‎ - 

0 - تبيین الحقائق (ج۳/ص۲۸ )و الام (ج٠/٠٠۲).‏ 

1 - أخرجه البخاري في صحيحه ڪتاب المَعازي - باب فضل من شه برا - رقم ۷۰ (ج٤‏ ص1٦٤‏ ۱). کک 
صحيحه تاب الطًاق - باب انقضَاء عدة الْمُتوفى عنها زوْجُها وَغيْرٍها بوضنع احمل - رقم (ج۲/ ص۱۱۲۲( و 

داود في سننه - کتاب الطًاق - باب في عدم الحَامل رقم ۳۰٦‏ (ج۲/صض‌۲۹۳).و ابن ماجه في سننه ګتاب الطلّاق = باب 
الحامل المُتَوفى عنها زوْجُها إذا وضعت حلت للأزواج رقم ۲٠۲۷‏ (ج٠/إص۳١٠).‏ و النسائي في السنن الكبرى -كتاب 
الطلاق - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - رقم ۰۷۰۲(ج ۳۲/ص ,)۳۸۰٣‏ و =الترمذي في سننه ګتاب الطلًاق واللعان 
باب ما جاء في الحامل المْتوفى عنها زوْجها تضَعُ رقم ۱۱۹۳ (ج۳/ص۹۸٤).‏ 

2 - هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوج سعد ابن خولة لها صحبة وحديث في عدة المتوفى عنها زوجها ويقال إنها هي 
سبيعة التي روى عنها ابن عمر حديثا في فضل المدينة. تقريب التهذيب -(۲ / .)۷٤۸‏ 

3 - هو سعد بن خولة زوج سبيعة الأسلمية توفى في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع وكان ممن شهد 

بدرا وهو مولی حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود. الثقات لابن حبان ۳(۰ / )٠١١‏ 
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قال في إحدى الروايات بنصف شهر فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال" 


الإمام في البحر" إن تأخر الخبر عن آية الأشهر فقوي» وإلا فهي أقوى 
[للجمع]"' 
وعن ك وهو تخريج ع أن العبرة بالأشهر في الحائل والحاملء لكن لا تزوج حتى 
تضع للاية. 
قلنا: العمل بهما جميعاً [أقوى] "أهكذا في البحر اأ 
N ES‏ سكت او تتح النفقة :وهن قول 
الهادي عليلم والقاسم والناصر ( , 
وقال ك وش في القديم: لها النفقة والسكنى '". 
وقال زيد بن علي وم بالله وح وش في الأخير: لا نفقة لها ولا سكنى “. 


GC CG‏ تعتد المتوفى عنها زوجها 
حیث شاءت من بیتهاء أو بیت زوجها" وعنه أنه نقل ابنته أُم كلثوم'''ء لما قتل زوجها 


1 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب الطلاق - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها رقم ۷۰۲ء٠.‏ (ج٣/إص١۸").‏ 
وصححه الشيخ الألباني . ينظر صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني - )۸ / ۸1(. 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - سقط من (ب). 

4 - البحر الزخار(٤/٠١).‏ 

5 - الغيث المدرار ج(خ). 

6 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) , 

7 - حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - )1/۹ )٠‏ والصحيح من مذهب مالك أن لا تفقة لها في مال 
الميّت › وها السكتى إن كاتت الدّارُ للمَيّت › وإ کان عليه دين والدَارُ دار الميّت كاتت احق بالسكتى من الْعْرمَاء وتبَاعٌ 
للغرمَاء وتشترط السكتى على المُشتّري » وإن كانت دارا بكراء فق اروج الكرَاء فُهي أحق بالسكتى » ون كان نَم ينقد 
الكرَاء وإن كان مُوسرًا فنا سكتى لها في مال المَيّت إذا كانت في دار بكرَاء على حال إلا أن يكون الزوْج قذ تقد الكرَاء 
(المدونة - (ه / )٠١‏ بتصرف. 

8 - المبسوط (؛ / 4۷), وحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري .)٠۷١ / ٩(‏ وشرح الأزهار ۲(٠‏ / 
(6V.‏ 

9 - أصول الأحكام في الحلال والحرام ١(‏ / ۱۸١).و‏ شفاء الأوام - (۲ / )۲۹١‏ وفي سنده ضعف ينظر (بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك» دار طيبة - الرياض - ۸١١٠١ه-‏ 
۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد(ج ٠‏ /إص۸٠۷).‏ 

10 - أُم كلثوم بنت علي ب ب کا وی ا ا ما رو ا ا کو و یاک ف ی ا 
. المقتنى في سرد الكنى للذهبي - ط١‏ -۸١٠٠ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة. المدينة المنورة/ السعودية. تحقيق: محمد 
صالح عبد العزيز المراد (۲ / ,)١۷١‏ 
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عمر رضي الله عنه» ووجهه أن الله تعالى قال (يتربّصْن بأنفسهن أربعة أشهُر وعشرا 0 


ولم یخص مکانا دون آخر "' 


واحتج ح ومو افقوه' بقوله تعالى:( غير إخراج )» وبما روي عن فريعة بنت 
مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها كان في طلب أعبد له» فقتل فأتت النبي صلى 
الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني في دار وحشة أفأنتقل إلى أهلي فأذن لهاء فلما خرجت 
إلى الحجرة أو المسجد دعاها فقال اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه» حتى يبلغ الكتاب 
أله رة اهر و شرا فاعتدت ٠‏ 


قلنا: الخبر يدل على صحة قولنا لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليأذن لها في 
محظور» وأمّا قوله اعتدي في البيت الذي SS‏ 
الإذن منسوخ بالأمر الثاني قلت: نسخ الشيء قبل إمكان فعله لا يصح انتهى . 


تنبية: أما حديث نقل علي عليلم ابنته فحكاه في أصول الأحكام وغيره ''» ونسبه 


CD 


في التلخيص إلى ش»و البيهقي وغيرهما بنحوه ' 


.۲۳٠٤ البقرة:‎ - 1 

2 - أصول الأحكام في الحلال والحرام .)١٠۸ / ١(‏ وشرح التجريد في فقه الزيدية (۳ / .)"٠١‏ 

3 - هذا التشكيل ثابت بخط المص~ قدس الله روحه › ووجهه ظاهر على قولهء واحتج أبو حنيفة وموافقوه إلى آخر ذلك لأن 
الاحتجاج المذكور إنما يصلح لمذهب مالك والقديم من قولي الشافعي لأنهما القائلان بوجوب السكنى» ولعل الغلط في نسخة 
الغيث التي نقل الوالد منها قدس الله روحه وأراد أن ينبه عليه رحمه الله تعالى ه. (تعليق في الحاشية من النسخة (ب) .قلت 
وهو صحيح حيث الثابت من مذهب أبي حنيفة أن المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى. 

.٠٤١ -البقرة:‎ 4 

5 - هي فْرَيْعَةٌ بنت مالك بن ستان أخت أبي ستعيد الخذري تقدم نسبها عند ذكر أخيها ويقال لها الفارعة أيضاً »شهدت بيعة 
الرضوان وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. أسد الغابة (ج۷/إص٤١۲).‏ 

6 - أخرجه الترمذي في السنن تاب الاق واللعان -باب ما جاء في عة الْمتوفی عنها زَوْجُها رقم  ›,۷‏ وقال: حدیث 
زيب حديث حَسَنّ صحيح والْعَمل على هذا عند أصنحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيْرهم أن المُتوفى عنها زوجُها تتقي 
في عدتها الطيب والزينة وهو قول سيان اوري ومالك بن تس والشافعي وَأحْمَهَ وإسحاق(ج۳/إص .)٠١١‏ وأخرجه أبو داود 
في سننه تاب الطلاق - باب في المُتوفى عنها تنتقل - رقم ۲ ٠ج۲‏ / )٠١۹‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين - رقم 
۳ - وقال: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه (ج۲/إص٠۲۲)‏ ورواه مالك بن أنس في الموطاً - 
كتاب الطلاق - باب مقام المُتوقی عنها زوْجُها في بیّتھا حتی تحل رقم ۲٠۹۳‏ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة قال 
محمد بن يحيى الذهلي هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان سعد بن إسحاق كعب وهو أشهرهما وإسحاق بن سعد بن كعب 
وقد روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما جميعا الجهالة. (ج؛ / )۸١١‏ و ضعفه الألباني في 
الإرواء (۷ / .)۲٠١‏ ثم صححه ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي (۳ / ۱۹۷) وصحيح وضعيف سنن النسائي(۸ / 


<( 
7 - العناية شرح الهدلية - (“ / ١٠٠).و‏ الانتصار على علماء الأمصار )٠٠١ / ١(‏ وشرح التجريد في فقه الزيدية ( / 
1۰( 


8 - أصول الأحكام في الحلال والحرام - (۱ / ۹١٠ء).‏ 
9 - الغيث المدرار ج (خ). 
0 - أصول الأحكام في الحلال والحرام .)١٠۸ / ١(‏ و شرح التجريد (۳ / .)٠١‏ 
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وأما حديث فريعة فرواه الموطأ وأبو داود والترمذي 


رالاني شكره و رة ب اها وخ ار 4 اة اء مها من ك ك عن 
E‏ 


وقوى في البحر قول أبي"""“أحنيفة» ومن معه لحديث فريعة المذكور . 


نعم وليس في حديث فريعة أنها في دار وحشةء وإنما قالت في بعض الروايات " فإِنٌ 
زوجي لم ركني في منزل يعلكة ولا نفقة "" وانل أعلم . 
قلت : والأظهر في الاحتجاج لوجوب نفقة المتوفى عنها قوله تعالى:( ماعا إلى الحوّل 
) " ونسخ المدة لا يقتضي نسخ النفقة وإذ هي محبوسة من أجله. 


والدليل على عدم وجوب السكنى لهاء عدم ذكرها مع العدة في الآيةء وأما ما ذكره في 
الغيث فإنما هو دليل على جواز خروجها من موضع عدتهاء هذا مقتضى ما في البحر 
وغیره والله أعلم 4 


وحكى في البحر عن علي عليلم وابن مسعود وغيرهماء أن المتوفى عنها تستحق 
النفقةء إذا كانت حاملاً لا حائلاً لقوله تعالى: " ( وَإن كن أولات حمل فأنفقوا علَيْهِنٌ 
)الآية. 
قلنا؟ العلة تعمهما وهي حبسهما عن الأزواج . 
قوله عليلم " ومتى التبت بمطلقة بايا مذخولتيْن فنا بد لذات الْحَيْض من ثناث 
نا مو انطو ب ان رع 8 کان ر کل بها د طن إكاها اة 


1 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب العدد - باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها ررقم 
٠٥‏ ۱(ج۷/إص١١٤),‏ وابن أبي شيبة في المصنف - باب من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج رقم ۱۸۸۷٤‏ (ج؛ / 
٠‏ ). والأم للشافعي (۷ / )۱۸١‏ وإسناده صحيح بينظر خلاصة البدر المنير (ج۲/إص١٤").‏ 

- كررت مرتين في النسخة (ب). 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

- أخرجه ابن حبان(محمد بن حبان التميمي البستي) في صحيحه بترتيب ابن بلبان - كتاب الطلاق - باب العدة رقم ٤۲۹۲‏ 
ط ٠١٠٤/۲‏ - ۱۹۹۳ تحقيق : شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت(١٠‏ / )٠۲۸‏ والحديث صحيح كما قال الألباني 
بينظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم(٠٠۲۳).‏ 

,٠٠٠١ البقرة!‎ - 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

.٦:قالطلا-‎ 

- البحر الزخار )۲۲۳/٤(‏ . 


ا پن کب ئ 


6 مم‎ ûf a 
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SOS Uh ا ض‎ ^y س‎ 


باينا ومات» فالتبست المطلقة بالأخرى» فإنه يجب عليه على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة 
[أشهر] " وعشرا فيها ثلاث حيض من يوم طلقها فإن انقضت الثلاث الحيض قبل مضي 
الأشهر كملت الأشهر › وإن انقضت الأشهر قبل تمام ثلاث حيض» تربصت إلى تمامها 
لتتيقن كل واحدة منهما انقضاء عدتها وذلك واضح . 

قوله عليلم : " ولَهْمَا بع مضي أقصر العدتين نفقة وَاحدة " يعني أن كل واحدة منهما 
تستحق في أقصر العدتين نفقة كاملةء ا ا 
المعتدة واجبةء وأما بعد مضى أقصر العدتين» فلا تستحقان إلا نفقة واحدة يقسم بينهما 
نصفين» لأنه يعلم أن إحداهما قد انقضت عدتها بيقين» أما المتوفى عنها أو المطلقةء ولم 
يعلم أيّهما الباقية عدتها فقسمت نفقتها""' بينهما نصفين. 

قوله عليلم: " كعَيْر الْمَذخولتيْن في الكل " أي كما لو كانت الزوجتان غير مدخولتينء 
والتبست المطلقة منهما بالمتوفى عنهاء فإنهما لا تستحقان إلا نفقة معتدة واحدة [فقط]" 
Fs LN E AS AEE AN NESR NE‏ 
تستحق نفقة أصلاء وإنما تستحقها المتوفى عنهاء وهي غير متعينة فقسمت نفقتها بينهما 
[نصفین]'. 

قوله عليلم: " قإن اختلفا [ققس] ' " أي فإن كانت إحداهما مدخولة والأخرى غير 
مدخولة» والتبست المطلقة بالمتوفى عنها فقس على ما تقدم» ومقتضى ذلك أن تعتد 
المدخولة بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض» ولها نفقة كاملة في أقصر العدتين» ونصف 
نفقة في طولاهما . 


وأمّا غير المدخولة منهما فتعتد أربعة أشهر وعشراء ولا يعتبر فيها الحيض إذ لا عدة 
عليها لو قدرت هي المطلقةء إذ لا عدة على المطلقة غير المدخول بهاء وإنما تستحق في 
عدة الوفاة هذه نصف نفقة إذ تستحق النفقة فيها في حالء وتسقط في حال فإن التبست 
المدخول بها منهما فلكل واحدة منهماء في أقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقةء ولتمام العدة 


- سقط من (أ) . 
- في (أ) نفقتهما . 
- الزيادة من (أ) . 
- في (أ) معينة . 
- الزيادة من (أ) . 
- سقط من (ج). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


الثانية نصف نفقةء والظاهر أنه يلزم كل واحدة منهما أن تعتد بأربعة أشهر وعشر» فيها 


یك 


قوله عليلم: " الثالث: فسخ من حينه وهو كالباين" أي كالضرب"' الثالث من أضرب 
العدة» عدة الفسخ من حينه كفسخ الصغيرة التي زوجها غير أبيهاء وكفسخ اللعان وبالعيب 
الحادث بعد الدخول وباختلاف الملةء وبالرضاع الحادث بعد النكاح[و]" بتجدد الرق 
وكفسخ المعتقة ونحو ذلك» فإن هذه الفسوخ حكم العدة منها حكم عدة الطلاق الباين في 
جميع ما تقدم» وحذف قوله في الأزهار غالبا لأنه قد فهم ما احترز به عنه من قوله فیما 
ق 
وتثبت في عدة الرجعي الرجعة وأحكام النكاح غالباء وإنما جعلت هذه الفسوخ 
كالطلاق الباين لاتفاقهما في كون كل منهما رفعاً للنكاح من وقته» بخلاف ما [إذا انفسخ 
النكاح من أصله] . 
تنبية: قد عرف" من قول المؤلف عليلم فيما تقدم العبد كالحر في النكاح وتوابعهء 
أنه يصح أن يتزوج [العبد] " أربعا حراير كالحر وأنه يملك من الطلاق تلاثاء سواءٌ كانت 
زوه آمة آم خرة وأن الغدة مته كالدة من,الخر كذلك» وهذا هو المذهت ا لظاض عمزه 
الأدلة. 


وذهب الناصر وح وش» ومثله عن زيد بن علي وغيره إلى أن العبد لا يصح أن 
يتزوج زائدا على اثنتين لرواية ذلك عن الصحابة ''. 

A CO E N E E O CA E AEE 
أكثرَ من اثنتيْن ابن أبي شيبَة والبيْهقيْ من طريقه"' وَرَوّى [الشافعي عن عُمَرَ] "' قال"‎ 
ينكخ العبد امرأتين" وره عن علي [عليلم] “"ء وعد الرحمن بن عوّف.‎ 


- قلت: الأصل التقيد بظاهر الآية التي حددت عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا سواء جاءها الحيض أم لا , 
- في (أء ج( الضرب. 

- الزيادة من (أءج). 

- في (ج)فيها. 

,)۷١۹ / ۱( - الأزهار‎ - 

- في (ب) [إذ لا يفسخ النكاح ه] بدل ما بين المعقوفتين. 

- في (ب) عرفت . 

- الزيادة من (ب»ج) . 


9 - شرح الأزهار ۲(۰ /۳۳۲), 
0 - شرح الأزهار - (۲ / ۳۲۷)والاختيار لتعليل المختار (۳ / ۹۸)و إعانة الطالبين .)"٠١ / ۳(٠‏ 
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1 


قال" ش: ولا يُعرف لهم من الصلَحَابة مُخالف» وأخرجة بن أبي شيبَةَ عن عَطاء 


والشغبي" والحَسن وَغيْرهم انتهى “. 
قال في البحر: لنا عموم قوله تعالى ( مثتى وثلاأث وربَاعَ )" وكالحر لاستوائهما في 
شروط النكاح. 
الإمام ح يحمل كلام علي وعمر على أن السيد قصره. 
قلت: أو على كراهة الزيادة على اثنتين لصعوبة العدل عليه»ءإذ هو مملوك المنافع 
a‏ 
ولا أحفظ خلافاً في صحة نكاح العبد للحرة إذا رضيت ووليهاء وربما يفهم من قوله 
في الأزهار " ولو أربعًا حرائر" "" الإشارة إلى خلاف في ذلك والله أعلم ه. 
فرع: وعندنا وهو قول الأكثر أنه يصح إجبار السيد لعبده على عقد النكاح» وكذلك 
المدبر إذ لم يفصل قوله تعالى ( والصًالحينَ من عبَادكم [وَلمَائكم ] ")""' بين رضاهم 


ls 


- الحكم بن عتيبة _ مولى امرأة من كندة من بني عدي - تابعي صغير من فقهاء الكوفة مشهور» وصفه النسائي بالتدليس»› 


وحكاه السلمي عن الدار قطني» من الثانيةء مات سنة ١٠١١ه.‏ قاله أبو نعيم . التاريخ الكبير ۲(٠‏ / ١۳۳)و‏ إتحاف ذوي 
الرسوخ لحماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله .)١١ / ١(‏ 


2 


- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - باب في المملوك › كم يتزوج من النساء ؟(۳ / ۲۸4). و البيهقي في السنن الكبرى 


رقم ٠٥‏ - كتاب النكاح - باب نكاح العبد وطلاقه (۷ / .)٠١۸‏ وينظر الحاوي الکبیر للماوردي .)٤۳۷ / ٩(۰‏ 


ڊيا طب ۾ ي لک 


- في (أ) [وروي عن ابن عمر] بدل ما بين المعقوفين والصحيح ما أثبته . 

- الزيادة من (أءج) . 

-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 

- في (أ) "وقال ". 

- هو عامر بن شراحيل الشعبي سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل خمسين ومائة » من 


شعب همدان من أهل الكنية أبو عمر › كان فقيها شاعرا › مولود في سنة عشرين وقيل سنة إحدى وعشرين ومات سنة تسع 
ومائة وقيل سنة خمس ومائة ( الثقات ٠۸١/١‏ ) . 


8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 


- التلخيص الحبير (ج٣۳/إص۷۳١)‏ و الأم )٠٤/١(‏ , 
- النساء:". 

- البحر الزخار (۷ / .)١١۹‏ 

,)٦۷ / ١( الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

- النورة ۳۲. 

-البحر الزخار (۷ / )٠٤‏ . 
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SE o O 3 iM ا ضظ‎ Ny 


وقال م بالله وش في الأظهر : لا يصح ذلك» كما لا يجبره على الوطء والقسم» وإذ لا 
فائدة في إجبار العبد '. 

قان () ى وا غ و افا فة وو ق و 
ولده في حال» ذكر معناه في البحر 0 


فرع: وأمر طلاقه إليه فلا يصح أن يطلق عنه سيده 


عند الأكثر" لما رواه في الشفاء وغيره عن عكرمة أن رجلا زوج عبدأ له ثم خاصمه 
إلى النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] "' فقال رسول الله صلى الله عليه وآله" الطلاق لمن 
ا 
ونسبه في التلخيص إلى ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ " إنما الطلاق لمن أخذ 
0 وه تة وف اة ابن فة ها" 


فرع و اذهب أن اله يك من الطلاق ثا كالحر وسوا كانت وجه جره أ 
E A A Ea‏ ا 
ان ١‏ 7 


وعن علي عليلم والناصر وح والتوري: بل يعتبر الطلاق بالنساءء فللحرة ثلاث ولو 
كان الزوج عبدأء وللأمة اثنتان وإن كان الزوج حراأء إذ هي محله من حيث هو فسخ للعقدء 
اا ا ار او 


قلنا: مسلم أنهن محله فما وجه اختلاف العدد ؟ 


- البحر الزخار (۷ / )١٤‏ . 

- في (أ) قلت. 

- في(أء ب»ج) وولاولده. 

- البحر الزخار (۷ / .)٦٠٤‏ 

- شرح الأزهار (۲ / ۳۳۲), 

- الزيادة من (ب) . 

- لقد تفرد المصنف بهذه الكلمة فلم أعثر عليها في الشفاءء ولا في غيره من كتب الحديث.. 
- شفاء الأوام › بلفظ "الطلاق لمن أخذ بالساق "(۲ / ۸۸). 

- نهاية ورقة ٠۲١‏ من (ب). 


0 - أخرجه ابن ماجه في سننه ستاب الطلاق - باب طلاق الع رقم ۲۰۸١‏ (ج١/إص۷۲١).‏ و التلخيص الحبير 


(ج۴/إص۹٠۲).‏ وحسنه الألباني في الإرواء (۷ / .)٠١۸‏ 


1 - البقرة: من الآیة۹٠۲.‏ 
2 - شرح الأزهار (۲ / ۳۳۲), 
3 - المرجع السابق. وبدائع الصنائع .)٠١٤/۳(‏ والمغني لابن قدامه .)٥١٤/٠١(‏ 
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قلت: وجهه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " طلاق الأمة تطليقتان 


وعدتها حيضتان " أخرجه أبو داووأد والترمذي '. 


وعن ابن عباس وابن عمر وك وش وأحمد: بل يعتبر الطلاق بالرجالء فيملك الحر 
ی ا الد ان 


E EAL EPO OT 


قلت: وهذا الحديث نسبه في التلخيص إلى الدار قطني" والبيهقي أ من حديث ابن 
مسعود موقوفا إلى البيهقي عن ابن عباس موقوفاً يض“ ". 

وعن ابن عمر أنه كان يقول" إا طَلق الْعَبُ امرأتة اثنتين" حرمت عليه حتى تكح 
زوْجًا عَيْرَةُ حُرَّة كانت أو أَمَةَ وَعدة الحرَة ثلاث حيّض وعدة الَأمَةَ حيْضتان "أخرجه 
النوطا فا مزق 

وعن سليمان بن يسار أن نفيعاً"" مكاتبا لأم سلمة'» زوج النبي صلى الله عليه 


وآله أو عبداً كانت تحته امرأة حرة " فطلقها اثنتين نہ۱ آراد أن يراجعها فأمره راچ 


1- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد رقم ١۸٠۲(ج۲٠/١٤٤).‏ والترمذي في سننه تاب 
الطلاق - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان رقم ١۸٠١(ج۸/۳١٠).‏ وابن ماجة في سننه -كتاب الطلاق - باب في طلاق 
الأمة وعدتها رقم ۷۹٠۲(ج۲/١۳ء)‏ كلهم من حديث عائشة وضعفوه . وأخرجه كذلك الدار قطني -(رقم )٠٠٤‏ مرفوعاء 
وضعفه لأنه من رواية عطية العوفي ط:عالم الكتب-بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۹۳م( ج٤/۳۸).‏ 

قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام (١۲۷)ط:المكتبة‏ الحديثة بتعليق الشيخ محي الدين محمد بعيون.وهو ضعيف لأنه من 
حديث مظاهر بن مسلم. قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث وقال ابن معين : لا يعرف وصححه الحاكم» ولكن خالفوه واتفقوا 
على ضعفه لما عرفته فلا يتم به الاستدلال.وكذا ضعفه الألباني في الإرواء(۸/۷٤١).‏ 

2 - ينظر الاستذكار لابن عبد البر (۲۸۹/۷) وروضة الطالبين (١/٦٠)والمقنع‏ مع الشرح الكبير مع الإنصاف (۷/۲۲١۳).و‏ 

المغني لابن قدامه ,)١١٤/٠١(‏ 

- أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب الطلاق - عن ابن عمر - رقم ٠٠١‏ (ج٤/إص‏ ۳۸ ) بنحوه . 

-أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب ما جاء في عدد طلاق العبد - رقم ۳٥۹٤٠(ج۷/إص ۳۷٠‏ ),. 

- في (أ) وابن . 

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب النكاح - باب ما جاء في عدد طلاق العبد رقم ١٠۹٠٤٠(ج۷/إص٠۷").‏ 

- التلخيص الحبير( ج٣‏ /إص١٠۲).‏ 

- في الموطأ " تطليقتين' . 

- في الموطأً" أو". 

0 - أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء في طلاق العبد - رقم ۱٠۹۳‏ (ج۲/إص٤۷١).‏ 

1- هو نفيع مولى أم سلمة القرشية زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعد في أهل الحجاز »سمع عثمان وزيد ابن ثابت روى 
عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ( التاريخ الكبير ١١١/۸‏ ) . 

2 - أم سلمة : هي أم المؤمنين -رضي الله عنها - السيدة المحجبة الطاهرةء هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية› من 
المهاجرات الأول »دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباء لها 
أولاد صحابيون عمر وسلمة وزينب ولها جملة أحاديث» أبوها زاد الراكب أحد الأجواد قيل اسمه حذيفةء وقد وهم من سماها 
رمله تلك أم حبيبة » وتوفيت سنة تسع وخمسين في ذي القعدة. فعاشت نحواً من تسعين سنة .(سير أعلام النبلاء .)٠١٠/۲‏ 

3 - في (ب) وطلقها . 

4 - في (أ) فأراد . 
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النبي صلى الله عليه [وآله]" أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد 
بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعاء فقالا حرمت عليك حرمت عليك" أخرجه الموطأء وأخرجه 
عن کل منهما من طریقین آخرین . 

قلنا: أما حديث الطلاق بالرجال الخبرء ففيه ما تقدم مع احتماله أن المراد أن الطلاق 
إنما يقع من الرجل لا المرأة ولا عدة عليه بل عليهاء وظاهر الآية أرجح من حديث عائشة 
للقطع بمتنها ومعارض بما رواه أبو داود والنسائي من رواية أبي الحسن مولى بني 


س تہ 


تقل" » قال قلت لابن عباس مملوك كانت تحت مملوكة فطلقها تطليقتيْن ثم غتقا بعد ذلك 
هل يَصتٌځ له أن يَخطْبّما ؟ قال نعم» بقيت له واحدة» قضتى بلك رسول الله صلی الله عليه 
وا al‏ 

و الم وة عن الصهاة المد كر رن فا اة ل ت 

نكتقة: قال الخطابي في معنى حديت ابن عباس المذكور لم يذهب إلى هذا أحد من 
العلماء فيما اعلم» وفي إسناده مقال ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك 
فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج انتهى". 


ax AE a A A 


1 - الزيادة من (أ) وفي (ب) صللم . 

2 - أخرجه مالك في الموطاً -كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق العبد - رقم ٠٠۹١‏ (ج۲/إص٤۷ء)‏ والحديث موقوف على 
عثمان رضي الله عنه. ينظر (نصب الراية ج٣/إص٠۲٠).‏ 

3 - هو أبو الحسن مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي سمع بن عباس روى عنه عمر بن معتب» سئل أبو زرعة عنه 
فقال مدني ثقة . الجرح والتعدیل .)٠١ / ٩(‏ 

4 - الزيادة من (ج) . 

5 - أخرجه أبو داود في سننه -کتاب الطلاق جاب في سنة طاق العبد رقم ۲۱۸۷ (ج۲/ص۷١۲)‏ بدون " بقیت له واحد". و 
النسائي في السنن الكبرى كتاب الطلاق - باب طلاق العبد - رقم ١٠٠ء٠.‏ (ج٣/إص۸١٠)‏ بنحوه .و ضعفه الشيخ الألباتي 
ينظر( صحيح وضعيف سنن النسائي -(۷ / .)٤۹۹‏ 

6 - في (أ) ولهم . 

7 - عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب - دار الكتب العلمية - بيروت ط٠‏ / 
هھ( / 0۸۲( . 

8 - في (ب) جهل . 

9 - قلت: الأظهر والله أعلم أن طلاق الرجل والمرأة ثلاث تطليقات» سواء كان حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمةء ولا فرق 
بينهما وذلك للأمور التالية : 

١‏ «عدم وجود دليل صريح صحيح من الكتاب أو السنةء بالتفريق والأصل في عدد الطلاق البقاء على الأصل بدون زيادة أو 
نقصان» وأما ما ورد من آثار عن الصحابة فقد ورد ما يناقضهاء وليس قول بعض أولى من قول البعض الآخر. 

۲ -أن القياس الذي استدلت به المذاهب الأربعة غير منضبط بقياسه على الحد» وذلك أن حد العبد في السرقةء مثله كحد الحر لا 
فرق بينهماءوكذلك في الحرابة »وصيامه في الكفارات مثله كمثل الحر فيستوجب كذلك في الطلاق . 

۳ -أن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه» وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحرء وأما نقصان الطلاق فهو 
من باب التغليظ لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث» لما عسى أن يقع في ذلك من الندم(ينظر 
بداية المجتهد )٠١۲/۳(‏ بتصرف. 
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فرع: وعدة الأمة كالحرة عندنا لعموم قوله تعالى (والمطلقات يريصن بأنفسهن 

لاه قرُوَء )ا ونحوهاء (والذينَ يُتوقوان منكم ويَذرون أزواجاً يرصن بأنفسهن أريعَة 
ا 

وقد تقدم حكاية الخلاف في المطلقة ذات الحيض» وأما الآيسة لصغر أو كبر فلعل 
المخالف» يقول عدتها شهران» كما قال ش في أحد أقواله في الأمة المتوفی E‏ 
شهران إذ عدتها قرءان . 

وأما الحائل المتوفى عنها فعدتها عند المخالفين شهران وخمسة أيام على أصلهم في 
ات 

وأما الحامل فلا خلاف أنها كالحرة في العدة» وكل على أصله في المتوفى عنها وال 
أعلم ه. 


- البقرة: ۲۲۸. 

.٠٠١٤ البقرة:‎ - 

- شرح التجريد في فقه الزيدية -(۳ / )۱۸١‏ بنحوه . 
- في (ج) " قرءآن حيضتان ".بمعنى قرءآن أو حيضتان . 
- في (ب) کررت مرتین . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


8 
9 


٩ a"‏ ر 
والعدة من حين الوقوع» هب" غالبا ". 
قد اختلف في عدة العاقلة الحائل» هل يكون ابتداؤها من حين يقع الطلاق أو الفسخ أو 
الموت» أو من حين يبلغها ذلك؟ 
فعن علي عليلم والحسن البصري وقتادة والهادي والناصر والمرتضى» وقرره 
المذاكرون للمذهب أن ابتداء عدتها يكون من وقت العلم بذلك لا من وقت وقوعه» وهو 
الذي في الأزهار . 
وأما الضخيرة والمَجنونة والخامل فتكون عدنهن من وقت الوقوع"": 
ا ا د ف ا اقات يتربّصن بأنفسهن تَلالَةَ قرُوَء )ا وقوله في 
المتوفى عنهن ‏ يتربّصنن بأنفسهن أربَعة أشهر وعشراً وقول النبي صلى الله عليه وآله 
EEN EES‏ 
زاد في رواية" فإنها تحذ عليه أربَعة أشهر وعشر" أخرجه مسلم""' وغيره “. 
قالوا: وهذا تكليف» والتكليف إنما يلزم من وقت العلم» فلو لزمها من وقت الوقوعء 
ولم تعلم لزم سقوط هذا التكليف عنها؛ 
فان قل حكمها قبل الغلم كحك الضغيرة ازال وة . 


- رمز "للمذهب" وكذا رمز له في بقية المخطوط. 

- الأزهار (۱ / ۷۹).و شرح الأزهار (۲ ,)٤۷١١/‏ 

- المرجعين السابقين. 

- البقرة: ۲۲۸, 

,٠٠١ البقرة:‎ - 

- أخرجه مسلم في صحيحه حتاب الطاق - باب وَجُوب الإخاد في عدة الوقاة وتخريمه في غير ذلك إلا نة ايام رقم 
۱ (ج۲/ص۱۱۲۷), 

- أخرجه مسلم في صحيحه حتاب الطلّاق - باب جوب الإخداد في عدة الوفاة وتخريمه في عَيْر ذلك إلا تلان يام رقم 
٦‏ (ج۲/ص۱۱۲۹), 

- كصحيح البخاري ستاب الجتائز - باب حد المَرأة على غير زواجها رقم ٠١۲١‏ (ج١/إص٠١٠).‏ 

- شرح التجريد في فقه الزيدية ۴(۰ )۳١۲/‏ بنحوم, ٠‏ 
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قلنا: a‏ إنما التكليف على أوليائهماء ومن ثمة قال علي عليلم 
"تعتد من يوم بلوغها وفاته" 

وإذا ثبت هذا في عدة المتوفى عنها ثبت مثله في غيرهاء إذ لم يفرق أحذٌ ذكر معناه 
في الغيث ء وأشار إلى نحوه في البحر ". 

وذهب القاسم وم بالله أأأ والإمام ح والفريقان وك إلى أن ابتداءها" يكون من يوم 
الوقوع مطلقا إذ هو السببء nt‏ واختارة المو لف غلبلم و أشار إلى 
ضعف قول أهل المذهب بقوله المذهب'ا ا آي احتراز من عدة العاقلة الحائل عندهم 
كما تقدم. 


فعلى قول أهل المذهب لا حكم لما مضى من المدة قبل علم الزوجةء وإذا مات 
أحدهما قبل العلم بالطلاق ورثه الآخر إن كان الطلاق رجعيأء ولو كان قد مضى قدر العدةء 
ا بالطلاق» وبعد مضي قدر العدة كان الوطء رجعة حيث""' الطلاق 
رج اون کان ب خد م الغ رمه المهر م الجهل رفي اقكر رة بتكرر ,الوط 
وجهان . 
وعلى القول الثاني إذا علمت بالطلاق بعد مضي قدر العدة حكم بانقضائهاء ولم يثبت 
للزوجة بعد ذلك شيء من أحكام العدة. 


قال المؤلف عليلم: والصحيح المناسب للقواعد الأصوليةء أن الخلاف في التحقيق إنما 
هو في العدةء أي في ابتداء وقتها لا في كون الزوجية باقية أو غير باقيةء فليس كذلك إذ قد 
وقع الطلاق بمجرد اللفظء وحكم المدة التي بين الطلاق والعلم حكم العدةء فإذا كان الطلاق 
رجعيا"" ثبتت لها أحكام عدة الرجعي من الميراث وغيره وإن كان الطلاق باينا ثبتت لها 


- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب العدد جاب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب رقم ,)٤١١/۷( ٠٠١٠۲١‏ 
وأصول الأحكام في الحلال والحرام ١(‏ / ١٠ء١).‏ وأمالي الإمام أحمد بن عیسی (۲ / ۱۲۹), و شفاء الأوام (۲ / .)۲۹٤‏ 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- البحر الزخار(٤؛/١٠۲)‏ . 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

- في (أ) والفريقين والصحيح ما أثبته. 

- في (أءب) ابتداها , 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۷١۳‏ 

- في (أ) رمز للمذهب ب" هب". 


9 - في (أ) علمه والصحيح ما أثبته. 


0 - في (أ) زيادة" کان " بعد" حيث ". 


1 - في (أ) رجعياً . 
2 - نهاية ورقة ٠۲۳‏ من (ب). 
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أحكام عدة الباين فلا ميراث» وذلك لأنهم قد جعلوا العدة هي الحيض لا الأطهار المتخللة 
بينهاء بل جعلوا حكم هذه الأطهار حكم العدةء وكذا" هذه المدة. 

قال عليلم: وفي القول بخلاف ذلك مخالفة لما ذكره العلماء في كتبهم» لأنه يلزم منه 
أنه" يحرم على فاعل هذه الطلاق» أن ينكح أخت المطلقة باينا قبل علمهاء وأن تحرم عليه 
الخامسة قبل علمهاء حيث هي رابعة أربع» وأن يلحق به ما جاعءت به لفوق أربع سنين من 
الطلاق»ء وكل ذلك مخالف لنصوص الأئمة والعلماءء ولأنه يلزم أنه إذا مات قبل علمها 
ETA AS NEE E O O SEL‏ 
قبل علمها بالطلاقء ولو كانت الطلقة ثالثةء وقد قال تعالى: ( إن طلْقَهَا فلا تحل لَه من 
بعد حتی تنکح زوْجاً عَيْرَءٌ) هذا حاصل ما نقل عنه علیلم ‏ [وحفظه] " [ورحمه] ۰ 
وأكثره بلفظه»ء ولا مزيد عليه في التحقيق والله الموفق . 

ف وله في رهاز ر ع ف ا ا عا لرل كلك تست رنه 
فيما تقدم وأحكام النكاح غالباء وقد تقدم شرح ذلك هنالكء وحكاية ما فيه من الخلاف 
فضا و االو دق: 


قوله عليلم "ومن الْحُرَّة حَيْث وَجَبّت " أي ويجب أن تكون العدة من الحرة في 
الموضع الذي وجبت عليها فيه» وهو الموضع الذي طلقت فيه» أو الذي بلغها فيه الطلاق أو 
الفسخ أو الموت» فلا يجوز لها أن تنتقل من ذلك الموضع إلا لعذر كما سيأتي. 

فإن انتقلت منه لا لعذر أثمت»ء ثم إن كان بإذن الزوج لم تسقط نفقتها وإن كان لا 
بإذن سقطت» ولا فرق في ذلك بين الرجعي والباين على ما اختاره المؤلف عليلم» خلاف 
ا ها 


وحذف قوله في الأزهار" ولو في سفر بريدا فصتاعدا " لفهم ذلك من إطلاق 
العبارة إيثاراً للاختصار» ولا بأس بذكر ذلك" في الشرح» وحاصله أن" 


- في (ج) فكذا, 

- في (ج) أن. 

- في (آ) تلزم . 

- في (ب) تحل , 

- الزيادة من (أءج) . 

- في (أ) المطلقة). 

.۲٠٠:ةرقبلا‎ - 

- في (ج) أيده الله تعالى بدل عليلم كما أسلفنا . 
- الزيادة من (أءج) . 

- الزيادة من (ج) . 


1 - الأزهار - (۱ / ۷۹). 
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[من] ‏ لزمتها العدة في سفر بريد فصاعدا لزمها أن تعتد في ذلك الموضع» ولم يجز لها 
الرجوع إلى وطئها ولا المضي إلى غيره» هذا هو المذهب» وهو قول ح وأحد قولي ش»ء 
أعني أنه لا يجوز لها الانتقال من موضع عدتها . 

وعلى القول الآخر للشافعي أنه يجوز لها الخروج منه "ء واختاره الإمام ح كذا في 
الغيث ". 

وحيث لزمتها العدة في السفر يلزمها الاعتداد في ذلك الموضع» ولا يجوز لها المضي 


قال وخ رر الها العضي في ر ها 
واحتج أهل المذهب لتحريم الانتقال بقوله تعالى:( لا تخرجُوش من بيوتهن ولا يخرأجْن 
)وق ق 
ولحديث الفريعة الذي تقدم ونحوه» والسفر مقيس على الحضر إن لم يتناوله الدليل 
بعمومه . 
واحتج لذلك في الغيث بما روي أن عبدالله بن الزبير رد نسوة كثيره من ظهر الكوفة 
توفى عنهن أزواجهن حاجآت أو معتمرات» يعني ولم ينكر ها ''. 
وأما إذا كان بين المسافرة وبين وطنها دون بريدء فإنه يجب عليها الرجوع إليه» ولا 
جوز لها الؤقو ف حك هي ولا لضي فى شر ها على اله 
قوله :عليلم" و تبيت في منزلها إلا لعْذرٍ فيهمَا " أي ويجب على المعتدة أن تبيت في 
منزلها الذي اعتدت فيه في حضر أو سفر» والمراد بالمنزل هنا الدار» فلو" كان في 
دارها منازل جاز لها التنقل فيها من منزل إلى منزل في البيتوتة وغيرها. 
- الأزهار - (۱ / ۷۹), 
- في (أ) " شيء " بدل " ذلك ". 
- في (ا) إن. 


- سقط من (أ) , 
- شرح الأزهار (۲ / .)٤١۳‏ و اللباب في شرح الكتاب(١‏ / .)۲٠١‏ و تحفة الفقهاء - (۲ / ,)٠٠١‏ و الحاوي الكبير - 


للماوردي - (ج ۱۱ / ۰۹۱و )۲١۱١‏ , 


ي ټک{ مم 6 


10 


- 1 


12 


- الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي .)۲٠١ / ۱١(-‏ 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- الحاوي في فقه الشافعي )۲٠٠ / ۱١(‏ .و بدائع الصنائع ۳(۰ / .)۲١۷‏ 
- الطلاق:٠.‏ 

- الغيث المدرار ج(خ). 

شرح الأزهار ۲(۰ / )٤۷١۳‏ , 

- في (أ) ولو. 
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وإن"" لم يكن لها إلا منزل واحد» لم يجز لها الخروج منه» وقوله إلا لعذر فيهما أي في 
وقوفهاء حيث لزمتها العدة في المبيت فيهء فإذا عرض لها عذر من الوقوف في ذلك 
الموضع» جاز لها الانتقال منه كخوف سقوطه» أو عدم الأمن فيه أو نحو ذلك. 
وإذا كانت في سفر وبينها وبين وطنها بريد فصاعداء وبينها وبين المأمن دون بريدء 
انتقلت إلى المأمن واعتدت فيه» وإن استوت المسافة إلى المأمن والوطن والمقصد خيرت» 
والأولى لها الرجوع إلى وطنها في هذه الحالةء حيث كل مسافة بريد فصاعدا. 
قيل ي: وكذا لو كان أحدها فوق مسافة غيره فإنها تخير بينها ه""'. 
وسواءً كانت في سفر الحج أم غيره أحرمت أم لا . 
وقيل ع: إنما تخير إذا لم تكن قد أحرمت» فإذا كانت قد أحرمت بالحج لم تخير» بل 
تمضي فيه. “وكذا ذكره الفقيه س في تذكرته . 
ولا خلاف في أن المطلقة باينا لا يجوز لها الخروج من موضع عدتها لغير عذرء 
لقوله تعالی (ولًا يَخَرْْجْنَ ) » خلاف الإمام ح وش كما تقدم» وسواء كان ذلك بإذن 
زوجها أّم لا . 


وأما الرجعية ففيه خلاف» الإمام المهدي [عليلم] "أحيث أذن لها الزوج كما تقدم» وأمّا 
للعذر فيجوز لها الخروج لحديث جابر» ولفظه في رواية أبي داود عن جابر قال طلقت 
خالتي تاثا فخرَجت جذ نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي [صلى الله عليه وآله] 


- في (ب) وإلاء 

- في (ب) وفي. 

- البحر الزخار(٤/٤٠۲)‏ بنحوه. 
- شرح الأزهار -(۲ ,)٤١٤/‏ 
- التذكرة الفاخرة (ص‌۲۹۷). 
- الطلاق:٠.‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) رسول الله. 

- في (ب) صللم. 
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س ډیا پا کک 


6 @ dG{کd د‎ n 


إوسلم] ! كرت ذلك له فقال لها [النبي صلى الله عليه وآله] " " اخرٴجي فجي تلك 
لَعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خير" وأصل الحديث في . n‏ 


وأا ارق عا فون فا :اقل غه أن اد وهو المروي عن علي 
عليلم وابن عباس وعائشة» لقوله تعالی[يت ربصن [بأنفسهن] 7" ولم یخص مکاناء والبیان 


۸) EEE 
' لا يؤخر عن وقت الحاجة‎ 


وعن زيد بن ثابت وابن مسعود وإليه ذهب الفريقان» أنه لا يجوز لها الانتقال لمنعه 
صلى الله عليه وآله الفريعة بنت مالك عن ذلك وقوله [لها] "اسكني في بيتك حتى يبلغ 
AAT‏ 


قلنا: نقل علي عليلم ابنته أم كلثوم لما قتل زوجهاء ونقلت عائشة أختها أم كلثوم لما 
توفي زوجهاء ولم ينكر ذلك عليهما كما تقدم» ويجوز لها الخروج نهار ولو لغير عذر» لكن 
لا تبيت إلا في منزلها إجماعاء وإلى ذلك أشار في الأثمار كأصله [بقوله] ‏ ولا تبيت إلا 
في منزلهاء لما رواه مجاهد"' قال "استشهد رجال يوم أحد فأم نساؤهم» فجئن إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقلن يا رسول إتا نستوحش بالليل» أفنبيت عند إحدانا حتى إذا 
أصبحنا بادرنا إلى بيوتناء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله" تحدثن ما بدا لكن حتى إذا 
أردتن"" النوم فلتأت كل واحدة منكن إلى بيتها هكذا [حكاه] ‏ في الشفاء"' ونحوه في 
التلخيص» ونسبه إلى ش من رواية مجاهد» وهو مرسل ه_ 7 


- سقط من المخطوط. 

- زيادة من المصنف. 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

- صحیيح مسلم ګتاب الطًاق - ہاب جواز خروج المَعَدّة البائن والمتوفى عنها زَوْجُها في التهار لحاجتها - رقم ۱٤۸۳‏ 
(ج۲/ص۱۱۲۱). 

- شرح الأزهار -(۲ )٤١٤/‏ , 

- الزيادة من (ب) . 

- البقرة: ۲۲۸. 

. )٠٠١/ ۳(٠ بدائع الصنائع‎ - 

- سقط من (أ) . 


1 - سقط من (أ) . 
2 - هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى عبد الله بن السائب القارئ» سمع بن عباس وابن عمر وعليا وروى عنه 


الحكم ومنصور وابن أبي نجيح وعطاء وطاوس» قرأ القرآن على بن عباس مرات» كان عالما بالتفسير» مات رحمه الله سنة 
ثلاث ومائة» وقال أبو نعيم سنة اثنتين ومائة . التاريخ الكبير (ج۷/ص۱۱٤).‏ 


3 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
4 - الزيادة من (ب»ج) . 
5 - شفاء الأوام - (۲ / ۲۹۷) وهو كذلك في سنن البيهقي الكبرى - باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها - 


رقم .٠١۲۸۹‏ بلفظ عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه 
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وفي أصول الأحكام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم» أنه قال 
المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير منزلهاء"" ووجه الفرق بينها وبين 
الباينة في ذلك هذا الحديث» وما رواه في تعليق ابن أبي الفوارس عن زيد بن علي عن أبيه 
عن جده عن علي عليلم» أنه قال المطلقة واحدة واثنتين وثلاثا لا تخرج من بیتها ليلا ولا 
ار کو 

A E‏ ر 
بالنهار . 


قال في الغيث: لكن هذا الإيهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق الباين [انتهى] "اه 


قال في البحر: مسألة والبدوية تلزم خيمتها حتى تنقضي عدتها ما لم ينقل أهلهاء 
وتخاف من التخلف عنهم» وامرأة الملاح تعتد في بيتها في البر إن كانء وإلا ففي منزل 
مستقل في السفينة» وإلا فمعه في السفينة إن كان ثم محرم» وإلا لزمه الخروج وتبقى هي»› 
إذ لها السكنى » وفيه مسألة العترة وش وعدة الذمية كالمسلمة لعموم الآية. 
وقیل: لا إذا شرعت في کتابهم إذ قرروا على ما فيه ون نسخه شرعنا کالمسکر» قلنا 
ما لم يقرره صلى الله عليه وآله لم نأمن تحريفهم فيه» ووجوب سكنى الأمة تابع للنفقة 
انتهى ذكر هاتين المسألتين في آخر فصل أحكام عدة الرجعي “. 
قوله :عليلم"و الْإحدَاذ في غَيْر رَجْعي والتَيّةٌ فيهمًا واجبان المذهب غالباً ل 
شرطان" أي ويجب على المرأة الاحداد في عدة غير الطلاق الرجعي» فيجب في عدة الباين 
والفسخ والوفاة عند أهل المذهب» ولا خلاف في أن الرجعية لا إحداد عليهاء وأن المتوفى 


وسلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها.(ج۷/إص٠۳٠).‏ 
- في (أ) فهو. 

- التلخيص الحبير رقم ۹٤٦۱(ج۳/إص١٠۲)‏ و الأم (ج٠/إص١٠٠).‏ 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام )١١۱۸/ ١(‏ , 

- تعليق ابن أبي الفوارس (خ). 

- الزيادة من (ج) . 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- في المخطوط "أقروا". 

- البحر الزخار(٤؛/١٠٠)‏ . 

- في (أ) رمز للمذهب ب" هب " وكذا في البقية . 
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عنها البالغة المسلمة العاقلة يلزمها الاحدادء إلا عن الحسن البصري فقال إنما هو مباح 
فقطء إذ هو جاهليٌ و[لكن] ' لم ينكره [صلى الله عليه وآله] ©" 


واختلفوا في البائنة فالمذهب أنه يلزمها الاحدادء لما روي أن النبي صلى الله عليه 
زه قم الععفة ان كحتك بالا و قال: آه ل 


قال ع: وهذا عام في كل معتدة إلا ما خصه دليل» وهو قول زيد بن علي وص باللهء 
وتخريج ع وح وغيرهم» وعن الهادي وم بالله وش وك لا إحداد على الباينةء إذ عدتها عن 
طلاق كالرجعية . 
فلت و الكبر المذكرر ل أغرفه را المع رر هى ذل كيت أ عة الى ماتي؛ 
وهو نص صريح في المتوفى عنها والله أعلم . 
والدليل على وجوب الاحداد في عدة الوفاةء ما أخرجه الستة ولفظه في إحدى 
لرا فن زک ای ا م ی ل ر النبي صلى الله 
عليه وآله تقول جَاءَت امْرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» فقالت يا ر سول الله إن 
انتي توفی عنها زوْجُها وقد اشتكت عينها أفنككلها؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 


1 - الزيادة من (ب»ج) . 

2 - الزيادة من (أ) . 

3 - شرح الأزهار -(۲ .)٤۷١١/‏ 

4 - شرح الأزهار -(۲ ,)٤١١/‏ 

5 - سبق تخریجه ص ۲۱۰ 

6 - البحر الزخار(٠/١٠۲)‏ وشرح الأزهار -(۲ / )٠١١‏ .و الجوهرة النيرة - (؛ / ١٠)والتاج‏ والإكليل لمختصر خليل - 
٦(‏ / ١۲۲)و‏ الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي -)۱۱/ (vo‏ 

7 - كرواية مسلم بلفظ " قالت زيب سمعت أُمّي أمٌ سلّمَةَ تقول جَاءت رأة إلى رسول الله ۴ فقالت يا رَسول الله إن ابتتي 
توفی عنها زَوْجُها وقد اشتكت عَيتها أفَكظّها فقال رسول الله ٣‏ ا مرن أو تنا كل ذلك قول تا ثم قل إنما هي اربع 
أشهر وَعَشرٌ وقد كانت إحذاكنَ في الْجاهليَة ترمی بالبَعرَة على رس الحو . - قال حُمَيْدٌ قلت لزیتبً وما ترمی بالبَعْرَّة على 
رس الْحول فقالت زَیْتَباُ كانت الْمَرةَ ذا توفی عنھا زوْجُها دحلت حفشًا ولبست شر ثيَابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر 
بھا ستة ثم ونی بدابُة حمَار أو شاة أو طَيْرٍ فتفتض به قَقلَمَا فض بشي ء إلا مات ثم ترج فتعطى بَعرةٌ فترمى بها فم تراج 
بعد ما شات من طيب أو غيره" 

8 - هي زينب بنت أبي سلمة المخزومية ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه و سلم زينب روت 
عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن أمها أم سلمة وعائشة وغيرهم وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن وغيرهما ماتت سنة ثلاث وسبعين (إسعاف المبطأً / ط المكتبة التجارية - ١(‏ / ١).و‏ ( معرفة الثقات 
۲ ) و(الثقات ۲۷۱/٤‏ ) 

9 - في (أ) " قال " والصحيح ما أثبته. 

- أم سلمة : هي أم المؤمنين رضي الله عنها - السيدة المحجبة الطاهرة. هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» من 
المهاجرات الأول »دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أريع من الهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباء 
أبوها هو زاد الراكب أحد الأجواد قيل اسمه حذيفةء وقد وهم من سماها رمله تلك أم حبيبة › وتوفيت سنة تسع وخمسين في 
ذي القعدة. فعاشت ت نحوا من تسعين سنة .(سير أعلام النبلاء ٠/١‏ .1( 
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لا مرَتيْن أو اتا کل ذلك یقول تًا ثم قال رسول اله صلى الله عليه وآله إنما هي أَربَعَة 
ر َع وقد كانت إخذاح في الجاهلبة ترمی اتر على رای اْحَرل " 

قال حْمَيْ" قلت لزنب وما ترمى بالبَعْرّة على رس الحول [فقالت زيْتب كانت مرا 
إذا توفی عنها زَوْجُها حلت حفشا'' ولبست شر ثيابها ولم تس] "أطيبًا حتى تمر بها ستة 
ن RR‏ مات 
فتغطًی بَعْرة فترمی کا ر ا کوت ا 

قال ك: تفتض تمسح به جلدها كالنشرة انتهى . وفي الاحداد أحاديث أخر. 

واستدل على وجوب نية العدة بقوله تعالى ( یت ربٌصنن[بانفسهن] )۰۱ » والتربص 
إنما يكون مع النية» وعلى وجوب نية الاحداد بأنه عبادة"'' فيشملها حديث إنما الأعمال 
بالنيات"' ونحوه. 

a gS a E E ENV AS SN Is 
و إلا لعذر» ولا تلبس حلية ولا مصبوغأ بما فيه زينة ولا حريرأ ولا منقوشا ولا‎ 
مطرر ا وانتوها  ااطل کي ا ما وا اواد وغوه می کت م ف‎ 
لرل ا على ا غو وات وا ا بن لتر عا روجا ال‎ 


- هو حميد بن نافع المدني سمع زينب بنت أبي سلمة سمع منه يحيى بن سعيد الأتصاري وأيوب بن موسى وشعبة وعبد الله 


بن أبي بكر. التاريخ الكبير ۲(۰ / .)٤١‏ 


2 - الحفش: البَيّْت الرديءُ . موطاً مالك (ج۲/إص۹۷ء). 


3 
4 
5 
6 
7 


8 
9 


- سقط من (ب) . 

- في (چ) لشيء . 

- في (أ) البعرة , 

- في (أ) فترمی . 

- أخرجه البخاري في صحيحه تاب العدد جاب تح الْمتوّفى عنها زوْجها أربَعَةَ أشهر وعشرًا رقم ٠.٠4١‏ 
(ج٥/إص۲١١۲)ومسلم‏ في صحيحه ستاب الطلاق جاب جوب الإحاد في عدة الوا وتحريمه في عير ذلك إلا َة ايام - 
رقم .۱٤۸۸‏ (ج۲/ص٤۱۱۲)و‏ ابو داود في سننه تاب الطلاق تفرع واب الطًاق = ہاب إحداد الْمتوفی عنھا زوجها - 
رقم ۲۲۹۹ -(ج۲/ص ۲۹۰)و الترمذي في سننه تاب الطلّاق واللعان جاب ما جاءِ في عة المُتوفى عنها زوجها - 
رقم ۱۱۹۷ (ج/إص ١٠١‏ ١٥)و‏ النسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق - باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية 
والنصرانية - رقم ۷۲۷٥(ج۳/‏ ص )۳۹٤‏ -وابن ماجه في سننه - کتاب الطًاق - باب كراهيّة الزينة للمتوفی عنها زوٴجها 
رقم (۲۰۸٤‏ ج۱ /إص1۷۳). 

- موطأً مالك تاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد رقم ۱۲٤١‏ (ج۲/إص۹۷١ء).‏ 

- الزيادة من (ب) . کک 


0 - البقرة: ۲۲۸. 

11 - في (ب) كالعبادة . 

2 - سبق ذکره وتخریجه ص-۷۷. 
3 - في (أ) وما خلا. 
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رسول ا E‏ الف من 
الليّاب ولا الممشقة "ولا اللي ولا ختے تختضب ولا تکتحل"۱) 


وفي رواية أخرى " أنه نهاها 0 تكتحل بالصبر» وأن تمتشط بالطيب» ولا بالحناء 
فانه E u:‏ وفي حدیث اشد و E TE‏ 


نعم : والمذهب أن الاحداد إنما يجب على المكلفة المسلمة لا الصغيرة والمجنونة 
فلا احداد عليهما لرفع القلم عنهماء وكذا الذميّة لا احداد عليها إذ هو عبادة وليست من 
أهلهاء وهذا تخريجٌ ع وهو مذهب الحنفية . 

وأشار المؤلف عليلم إلى تضعيف هذا القول بقوله المذهب غالباء واحترز بقوله غالبا 
عن انكر ر أت شن 3 لاخدا عن كت آهل المذهت و اختار ,وجرت الخاد عل 
غير المكلفة» کما هو تخریج م بالله وقول الإمام''' یحیی وش" ' لعموم" " قوله صلی الله 
عليه و آله" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر" الخبر وقد تقده' وقال في البحر قلنا: 
هى خطات لكات الشات 

وقال في الغيث قلت: وهذا الخبر يعني قوله [إصلى الله عليه وآله] "لا يحل 
لامرأ" الحديث""'ء يدل على أن الكافرة لا احداد عليها لقوله " تؤمن بالل واليوم الآخر"' 


ا( 
نتھی . 


1 - الزيادة من (ج) . 
2 - أي المصبوغ بالعصفر وهو صبغ معروف . المطلع .)١١۷ / ١(-‏ 
3 - في (ب»ج) الممشق. والصحيح ما أثبته . والممشقة هي الثياب المصبوغة بالمشق وهي المَغرة .(غريب الحديث لأبي عبيد 


4 


ابن سلام .۱(۰ / ۲۲۷), 

- أخرجه أبو داود في سننه جاب فيمَا تَجتنبُة الْمُعَدَهَ في عدتها - رقم ٤٠٠۲(ج۲/إص٠۲۹).‏ وأخرجه النسائي في السنن 
الكبرى - باب ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة -رقم ۷۲۹(ج٣/ص .)٠٠١‏ وصححه الألباني ينظر صحيح وضعيف 
سنن النسائي -(۸/ .)٠١١‏ 


5 - في (أ) تتشط . 


6 


- أخرجه مسلم في صحيحه - باب وٴجوب الإحداد في عة الوقاة رقم ۹۳۸(ج۲/ص۱۱۲۷). 


7 - في (أ) تلبس . 


8 
9 


- سنن البيهقي الكبرى ج۷/إص ٠٤١‏ رقم ,٠١١١٠١‏ 
- شرح الأزهار )٠٠١١ / ۲(٠‏ .و البحر الرائق -(؛ / .)١١١‏ والعناية شرح الهدلية .)١١١۹ / ٦(-‏ 


0 - في (أ) الثلاثة . 

1 - في (أ) للامام . 

2 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۳ / )٠١١‏ . 
3 -نهاية ورقة ۱١١۸‏ من (أ) , 

4 - سبق تخریجه آنفاً. 

5 - البحر الزخار - دار الأئدلس (۲۲۲) . 

16 - الزيادة من (أ)وفي (ب) رمز ب ص~ . 

17 - سبق تخریجه آنفاً. 
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10 
11 


وعن المؤلف عليلم: لا يقال أن الاحداد قربة فلا تصح من الكافرة وغير المكلفة 
لاختلال النية منهماء إذ ليس بقربة يشترط"' فيها النية بل الاحداد والنية واجبان مستقلان› 
فصأ ذلك منهما ولأن الاحداد ترك وهو يصح من الكافرة. 

وقال في روضة النووي: "والذمية والصغيرة والمجنونة والرقيقة» كغيرهن في 
الاحداد". 

قال: "وولي الصبية والمجنونة يمنعهما مما تمنع منه الكبيرة العاقلة." انتهى ه_'“ 

وقوله" لا شرطان" معناه أن الاحداد والنية واجبان كما تقدم» وليسا بشرطين في 
صحة العدة» بل تتم العدة من دونهما ويأثم بتركهماء إذ هو إخلال بواجب ولا يجب عليها 
استئناف العدة حيث تركتهماء أما كون النية ليست بشرط في صحة العدةء فلأن العدة ليست 
بعبادة بدليل لزومها الصبيّة والمجنونة والكافرة وإن كانت واجبة فليس كل واجب يفتقر 
إلى النية كقضاء الدين ورد الوديعةء وأما كون نية الاحداد غير شرط فلعدم الدليل على 
اشتراطها فيه» وأما كون الاحداد غير شرط في صحة العدة فلأنه يعت مستقل بنفسهء 
والتربص أمر مستقل فلم تقف صحة أحدهما على صحة الآخرء ذكر معنى بعض ذلك في 
ات قال ف وما كز نة ل كاتف افر ك اة ار اداد فال اظ فة خا 
[انته ۲ ١‏ 
ھی : 


فرع: والأمة كالحرة في لزوم الاحدادء لعموم الدليل ولا خلاف في ذلك إلا رواية 
شاذة عن ح» وقد أنكرت إذ لا وجه لها ذكر معناه في البحر .“' 


فرع: وعلى القول بأنَ العدة من حين الوقوع يسقط ' عنها وجوب النية والاحداد 
حيث لم تعلم وذلك واضح . 


- سبق تخریجه آنفاً. 

- الغيث المدرار ج'(خ( . 

- في (أ) تشترط . 

- في (آ) فيصح . 

- في (أءج) النواوي . 

- روضة الطالبين (۸ / )٠٠١‏ . 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
- الزيادة من (ب»٬ج)‏ . 

- الغيث المدرار ج'(خ( 1 
- البحر الزخار(٤/۲٠۲۲)‏ . 
- في (ب) لسقط . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قوله عليلم: " وما ولد قبل إِقرّار بانقضاء'' لحق بالزوج إن أَمكن من حَالًا "أي 
وما ولدته المرأةء قبل[ إقراراها ب]""' انقضاء عدتها لحق نسبه بالزوج إن أمكن كونه من 
وطءِ منه حلال» احتراز مما إذا لم يكن" أن يكون من الزوج إلا من وطء حرام فإنه لا 
لی ر کی ان کا ا کد ن ف که ي فاه وک ر فاا غا 
رجعياً ثم مضت عليها ثلاثة أشهر قبل بلوغها لم يراجعها فيهاء ثم أتت بولد فإن هذا الولد 
لا يمکن کونه منه من وطء حلال» فلا يلحق نسبه به في هاتين الصورتين» وأمّا إذا أمكن 
كونه [منه] ‏ من وطء حلالء فإنه يلحق به على ما فصله المؤلف عليلم بقوله: "ففي 
ارج طلقا وقي الاين لازم فون" [فلكق فت ارك اززج 4 كان طا زجعا 
مطلقاء أي سواءَ أتت به لأربع سنين أو أكثر]“ وأما في الطلاق الباين فلا يلحق [به] 
نسبه إلا إذا أتت به لأربع سنين قيل وقدر لحظتين من يوم الطلاق أو لدون ذلك. 
أما في الرجعي فلتجويز أنه راجعها في الأوقات الماضيةء وأما في الطلاق الباين 
فلأن الأربع السنين أكثر مدة الحمل عندناء" واعتبار اللحظتين لا بد منه لحظةء لإمكان 
الوطء قبل الطلاق ولحظة للولادة عقيب مضي الأربع السنين» فإن أنت به في الباين لأكثر 
من ذلك لم يلحق به إذ لا تجوز مراجعتهاء ولا يمكن كونها طلقت حاملا لزيادتها على أكثر 
مدة الحمل . 
قوله عليلم : " وكَذا بَْدَهُ بون ستة أَشَهّر غالبا " أي وكذا يلحق به الولد حيث أتت 
ا ا ی رو و و ھا ا ا ی 
فمطلقا كما تقدم» وأما في الباين فحيث أتت به لأربع سنين ولحظتين» فما دون من وقت 
طلاقهاء ووجه ذلك أنها إذا أتت لدون" ستة أشهر من يوم إقرارها انكشف أنها كاذبة في 
إقرارهاء إذ هي حامل حينئذ'" وإذا كانت حاملاً لم تنقض عدتهاء وأَمّا حيث أتت [به] " 


- في () بانقضانها . 

- الزيادة من (أءب) . 

- في (ب) يمکن . 

- الزيادة من (ب»ج). 

- في (ج) کررت مرتين. 

- الزيادة من (ب»ج). 

- البحر الزخار (۷ / ١١٠).وشرح‏ الأزهار (۲ / ,)۷١‏ 
غي (أ) لدون . 

- في (أ) " به " بدل "لدون ". 


0 - في (ب) " فحينئذ ". 
1 -الزيادة من (أءج) . 
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لفوق ستة أشهر من يوم إقراراها بانقضاء عدتهاء فإنه لا يلحق بالزوج لأنَ الظاهر صحة 
إقرارها بانقضاء العدة وأن الحمل حدث بعد ذلك . 

وقوله "غالبا" قال في الشرح: احتراز من صورتین : 

إحداهما من منطوق قوله " وفي الباين لأربع فدون"» [و] ا ذلك نحو أن يطلق زوجته 

الصغيرة قبل البلوغ طلاقا باينا ثم تبلغ في العدة وأتت بولدء فإنه لا يلحق سواء أتت به 
لأربع سنين أو دونها وسواء أتت به بعد الإقرار بانقضاءِ دة نة" آشهر أو بدونل› أو 
قبل الإقرار» لأنه لا يمكن كونه من الزوج عن وطء حلال» لأنها باينة فلا يصح تجويز 
وطئها في العدة كالرجعية ه. 

الصورة الثانية: من مفهوم قوله بدون ستة أشهر» وذلك كالحمل الممكن من المعتدة 
بالشهور لليأس» فانه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر من يوم الإقرار» وصورة ذلك أن 
تدعي المرأة أنها قد صارت آيسة من الحيض لأجل الكثر فتعتد بالأشهرء ويقر بانقضائها ثم 
يظهر بها حمل» فإن ظهور الحمل يدل على كذبها في ذلك الإقرار فكأنها لم تقر فيلحق به 
في الرجعي مطلقاء وفي الباين لأربع فدون انتهى . 


يعني من وقت الطلاق مع اعتبار اللحظتين كما مر» والوجه في جميع ذلك الحمل لها 
على السلامة ما أمكن. 

قال في الغيث: تنبية يقال إذا لحقه الولد في الرجعي هل تثبت الرجعة بمجرد 
الولادة لفوق أربع» سواء صادق الزوج بالوطء أم كذب أم بشرط مصادقته على ذلك 
الأقرب أنها E‏ 


کل ی ا اة کر کوان رک وا اکت ف کے ا ر ون 
أربع سنين لم يلحق» كلو أقرت بالانقضاء مجملاء ش بل يلحق لصحة ١‏ لحيض مع الحمل 
غا اا ر ان 


يعني ما مر من الدليل على أن الحيض متعذر حال الحمل» وإنما يكون ما رأته 
الحامل من دم استحاضة فقط والله أعلم ه. 


- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) لستة , 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- في (ب) کررت مرتین . 

- البحر الزخار - دار الأندلس(؛/ ۲١۸‏ ) . 
- في (أ) الدم . 
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ق ر 
وتستَبْراً حامل من زتى للوطء بالوّضع " يعني أنه لا يعتبر فيما عدا ما تقدم ذكره 
من الطلاق والفسخ» والموت عدة شرعية يثبت لها ما سبق ذكره من الأحكام» لكن يجب أن 
تستبراً المرأة إذا حملت من زناأ" بوضع ذلك الحمل» وإنما يجب استبراؤها للوطء» وأما 
عقد النكاح عليها حيث كانت غير مزوجة فيجوز في حال حملها لكن لا توطأً حتى تضع»› 
وتطهر من نفاسها هذا هو المذهب . 
وآ الخال فلا مت اراو ها آذ خر هة ما2 لز تى لضن على ذلك الادة بوقال 
وة يجت على لفطو من وا أن تة بوا كانت اهاد آم سانا وفل آلو 
E A SE a ER AE Sg A N‏ 
[إوآله] " " وللعاهر الحَجرٴُ " دل على أنه لا حرمة لمائه» وهو طرف من حديث أخرجه 
البخاري ومسل ". 


وأما كون الحامل من زنا لا توطاً حتى تضع» فلقوله صلى الله عليه وآله لعن الله 
ا و ا ا ولا يحل لامرئ يُؤْمڻ بالله وليم الآخر 


-نهاية ورقة ۱١١‏ من (أ) . 
- في (أ) "هي " بدل "کانت". 
- البحر الزخار )۱۸١ / ١١(‏ , 
- هم الهارونيون: المؤيد باللهء وأبو العباس» وأبو طالب.. (شرح الأزهار .)١١١ / ٠(٠‏ 
- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)٠١١/٠١(-‏ 
- الزيادة من (أ)وفي (ج) رمز ب صللم . 
- أخرجه البخاري في صحيحه ستاب المّحاربين من أهل الكقر والرَدّة ...- باب للعاهر الْحَجَرُ رقم١٠٤٠‏ 
(ج٦/إص۲4۹۹).و‏ مسلم في صحيحه ستاب الفرائض ...- باب الول للفراش وتوقي الشبُهات 
رقم ٤٥۷‏ ۱(ج۲/ص۱۰۸۰), 
8 - لم أقف على أصله في كتب الحديث. 


ډڍج ډه طب س ي لک( 


29 


1 


2 


SS o oûé{oب‎ ١ دیا ظط ل‎ 


ُن يقي مَاءَهُ زَرٴْعَ غيره " وقوله صلی الله عليه وآله لا توطأً حامل حتی تضم" [إذ 
هو اغا ون كان وارد ا في الي العام 9 فصر على سه ولفطه عة أي دار ا 
توطا امل بتعا و غر ا کم کے تبن خب 

وعن ع: لا يجوز العقد على الحامل من زناء وعن ح يجوز العقد والوطء ا 


قوله عليلم أ: " ونحو مفسُوخة من أصله " وصورتها أن تزوج بغير ولي أو 
شهود ثم يفسخه الاك و" ذلك حيث دخلا فيه مع الجهلء وأراد بنحوها المنكوحة 
[نكاحا]' باطلا وهي التي نكحت في العدة ودخل بها الزوج جهلاء فإنها تستبرأ من الزوج 
الثاني بثلاث حيض ثم تتم عدة الأول» وتبني على ما قد مضى منهاء ولا تتداخل العدتان 
عندنا كما تقدم . 


وكذلك الموطوءة بشبهة ومن تزوجت بغير ولي ولا شهود جهلاء فإن حكمهما أيضا 
حكم المفسوخة من أصله»ء وإفادة حكمهما هنا من زيادات المؤلف عليلم. 

قوله علیلم : " وكافرة أَسلَمَت عن كافر " فإ حكمها في الاستبراء كاللاتي قبلهاء وقد 
بين ذلك المؤلف علیلم بقوله" كعدّة الطلًاق غالبا أي يجب استبراء المفسوخة ونحوها 
والكافرة المذكورات مدة كمدة عدة الطلاق» فالحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث 


حيض كما تقدم» والصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر . 
وقوله "غالبا " احتراز من صورتین: 
إحداهما: أن منقطعة الحيض منهنَ لعارض لها حكم آخر»ء وهو أن استبرائها بأربعة 
أشهر وعشر من دون تربص» بخلاف المطلقة فإنها تتربص إلى مدة الإياس كما تقدم . 


- أخرجه أبو داود في سننه ستاب التكاح جاب في وَطء السَبَايَا - رقم۸١٠٠٠(ج۲/إص ۲٠٠‏ ). وحسنه الألباني في الإرواء 
٠ E GY‏ 

- أخرجه أبو داود في سننه ګتاب النكاح جاب في وَطء السنَبَايَا - رقم ۷٣٠۲(ج‏ ۲ / ص۸١٤۲‏ ). وصححه الألباني في الإرواء 
(۱/ ۰0 

- سقط من (أ) . 

- الزيادة من (ج) . 

- في (ج) حمل ٠‏ 

- تقدم تخریجه آنفاً . 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤١۸‏ .و البحر الرائق .)١٠١/١(-‏ 

- نهاية ورقة ٠۲١‏ من (ب). 

کک بدل " أو". 

- في (أ) "أ و" بدل " و". 
- الزيادة من (ب) . 
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[و] ‏ الصورة الثانية: حيث كانت إحدى المذكورات صغيرة فبلغت بعد مضي شهرين 
هل تستأنف الاستبراء بالحيض كما في المطلقة أو تبنيء لأنها أخف حكما ؟ وكذا' الكبيرة 
إذا استبرأت بحيضتين ثم آيست من الحيض للكبر» هل تبني أو تستأنف بالأشهر؟ 


قال في الغيتث: لم أقف فيها على نص إلا أن الأقرب أنها تبني على ما مضىء» لأنهم 
قد قدروه بمدة عدة الميت والله أعلم ه. 

قال فيه: وإنما قلنا أن استبراء هؤلاء الثلاث كعدة الطلاق» لأنه استبراء رحم عن 
وطء لمن يحل له الوطء فأشبه عدة الطلاقء ولما لم يلحقها أحكام العدة من النفقة والسكنى 
نقصت عنهاء حيث انقطع الحيض لعارض ملتبس انتهى'. 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار إلى قوله " غالبا "“ ليدخل في ذلك الصغيرة 
والآيسة اللتان ذكرهما في الغيث» وقال: لم يقف فيهما على نص . 


وعدل عن قوله في الأزهار " وحربيّة " ٠ء‏ وأسقط قوله "وهاجرت ""ء لأنه لا فرق 


بين الحربية وغيرها ولا بين أن تهاجر أم لا 


قوله عليلم" وأمٌ الولد عقت بنحو حَيْضتين [غالبً] " أي ويجب أن تستبرا أم الولد 


إذا أعتقت وأرادت الزواج بحيضتين إن كانت ذات حيض» وإن كانت آيسة فبشهرين وإن 
انقطع حيضها لعارض فبأربعة أشهر وعشر» وإن كانت حاملا فبوضع الحمل وهذه الصور 
اثلاث هي المرادة بنحو حيضتين» وذكرها من الزوايد وكذا قوله غالباء وهو احتراز من 
أن يريد سيدها زواجها بعد عتقهاء فإنها لا تستبرئ له إذ لا تستبرئ من مائه . 


قوله عليلم" وثالتَةٌ للْمَوّت ندباً " يعني وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها اعتبر في 
فر اتات م كن ا كت ف 1 هو الد هوقا ن ر ع تة 


فقط للعتق والوفاة '» وعن الأوزاعي بثلاث حيض في العتق» وبأربعة أشهر وعشر في 


- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) كذلك . 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- الأزهار - ,)۸١ / ١(‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ). 

- المرجع السابق. 

- المرجع السابق. 

- سقط من (ج) . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٤۷۹‏ , 


0 -الأُم - دار الفكر - (۷ / )۳۸٠١‏ . والحاوي الكبير - للماوردي -(۱۸ / )۷۲١۹‏ . 
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الوفاة كالحرة أ وقال ح: ثلاث حيض في العتق وفي الوفاة أ وكذا في الكافي عن زيد 
ق علو الباقر و الادق والناسز ": 
الحجة لنا تشبيه عتقها بالبيع فإن الاستبراء فيه بحيضتين حيضة على البائع» وحيضة 
على المشتري» وفي الآيسة والمنقطعة الحيض لعارض والحامل كما في البيع والجامع 
زوال الملك» وإنما ندبت التالثة للوفاة لوجهين: 
الأول: ما حكاه في الشفاء عن الشعبي عن علي عليلم: " أنه قال تعتد أم الولد إذا مات 
آ ا ا فن حو فم الفا غلا تا 
الثاني:[أن] " عدة الوفاة لما خالفت عدة الطلاق في الحرة وجوبأء حكم"" بالمخالفة في 
اكان 
قوله عليلم: "والمُعْتَقَةٌ بحَيْضَة أو ما في حكمها للوطء غالبا " أي وتستبراً الأمة إذا 
أعتقت ثم زوجت بحيضة إذا أراد زوجها وطأهاء فأما العقد عليها فيجوز من دون الحيضة 
ولا فرق في ذلك بين المعتق وغيره كما يفيده إطلاق العبارة» والذي في حكم الحيضة شهر 
للصغيرة والآيسةء وأربعة أشهر وعشر لمنقطعة الحيض لعارض» ووضع الحمل للحاملء 
والوجه في ذلك أنه يجب على مشتري الأمة أن تستبرئها للوطءء فكذا" إذا اعتقها عقيب 
الشراء أو نحوه» إذ لا وجه لسقوط الاستبراء بالعتق . 
وقوله غالبا احتراز مما إذا كان عتق المشتري ونحوه لها متراخيا عن ابتداء ملكه 
[لها] ‏ بحيث أنه قد مضى لها في ملكه قدر مدة الاستبراءء فإنه لا يجب أن تستبرئ لوطئه 
إياها بالنكاح عقيب عتقه» وهذا المشار إليه في الأزهار بقوله " عقيب شراء و نځوه 
ıı‏ (۱۱( 


- الحاوي الکبیر (۱۸ / ۷۲۹). 

- بدائع الصنائع - (۳ / ۱۹۳).و الحاوي الکبیر (۱۸ / ,)۷٠١۹‏ 

- شرح الأزهار -(۲ / ١١۷٤).ولم‏ أعثر عليه في الكافي في شرح الوافي لأبي جعفر (خ). 

- في (ج) تقديم وتأخير ( سيدها عنها ). 

- شفاء الأوام - (۲ / ۲۹۸) وهو في سنن سعيد بن منصور) جاب ما جاء في عدة أم الولد -رقم ۱۲۸۳ (ج٠١/إص١٠۳)‏ 
وفي سنده الحارث وهو ضعيف. ينظر (مرقاة المفاتيح ج٦‏ /إص٦٦٤).‏ 

- سقط من (أءب) . 

- في (أ) حكمها . 

- في (أ) وكذا , 

- الزيادة من (أءج) . 


0 - في (أ) ونحوه . 
1 -الأزهار .)۸٠١ / ١(-‏ 
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وإنما عدل عن عبارة الأزهار للاختصارء ولإفادة ما في حكم الحيضةء وحذف قوله " 
بالنكاح"" لظهور أن وطء الأمة بعد عتقها إنما يكون بالنكاح» وهذا الذي ذكره هو 


المذهب. 


وقيل [ع] ":الأولى أنه لا يجوز لمعتق الأمة أن يعقد بها لغيره إلا بعد الاستبراء 
لأن العقد للغير قبل العتق لا يجوز حتى تستبراً فكذا بعده» واستقر به في الغيث وهو 
o‏ 

وعند ح أن المعتقة لا يجب استبراؤها بعد العتق لا للعقد ولا للوطء. ° 


قال أبو حامد: فإن كان قد استبرأها ليزوجها لم يجب استبراء [آخر] ‏ يعني بعد العتق 


١7_و‎ 


- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ), 

- في (أ) وكذا , 

- الغيث المدرار ج(خ). 

.)٤١١ / ۲١(- رد المحتار‎ - 

-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 

- الحاوي في فقه الشافعي )۲۷٤ / ١(‏ , 
- الجاجرمي» وقد سبق ترجمته . 

- الزيادة من (ب) . 

0 - المهذب (ج۲/إص١١).‏ 
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'ھے* ر 
[الرجعة وما يتعلق بها] 
وللمطلق رجعيًا مُرَاجَعَة من لم تنقض عدَتها [غالب]“' 
هذا الفصل في الرجعة وما يتعلق بها ويقال فيها رجعة» ورجعة الراء أو 


yT‏ إجماعاء والأصل فيها قوله تعالى " ) CA‏ برڌهن في 
ذلك )' الآية . 


ومن السنة مراجعته صلى الله عليه وآله [وسلم] ‏ حفصة قال في التلخيص» و 


الاب خديت بن ع | عن صر کان الي لی اف عله وا ای مقسة تیا 


أخرنجة بو د اود او التساتي وان ماجة واكاك ١‏ وأخرج لد هاف فن رورية اس و 


وأمره صلی الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يراجع زوجته' التي طلقها وهي 
حائض كما تقدم" ونحو ذلك» ولفظها صريح وكنايةء فالصريح راجعتك وما تصرف منه 


1 - سقط من (أ) . 

2 - البقرة:۲۲۸. 

3 - الزيادة من (ب) وفي (ج) رمز ب صللم وآله . 

4 - أخرجه أبو داود في سننه -كتاب النكاح باب في المراجعة رقم ۲۲۸۳(ج۲/إص١٠۲).‏ والنسائي في السنن الكبرى - كتاب 
الطلاق جاب الرجعة رقم ٥۷٠٠‏ (ج٣/إص١٠٠).‏ وابن ماجه في سننه كتاب الطلّاق جاب حدثنا سويد بن سعید - رقم٠٠٠۲‏ 
(ج١/إص١١٠).‏ والحاكم في المستدرك - كتاب الطلاق - رقم ۲۷۹۷(ج۲/ص١٠۲)»‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة( /١‏ ۸) . 

5 - في المستدرك على الصحيحين - تسمية أزواج رسول الله ٣‏ - باب ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما رقم ٠۷٠٤‏ (ج ٤‏ إص۷١).‏ 

6 -نهاية ورقة ٠۲۷‏ من (ب). 

7 - سبق تخریجه ص۱۷ . 
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نحو ارتجعتك وارتجعنا [ وتراجعنا] ‏ وكذا رددتك لقوله تعالی ( أحق برهن في 
دلك). 
وا افك فق رک( تكح وتخو و الكانة كان قزل أغددت الكل الکاشل 
بيني وبينك» أو أدمت المعيشة بينا ورفعت التحريم ونحو ذلك. 
قال الإمام ح: ولا تنعقد بالكناية وإن نواها كالنكاح» وقال ش: بل ينعقد بها 
OK‏ 
قلنا: تشبيهها بالنكاح أولى لما سيأتي» وقوله وللمطلق يعني به الزوج سواء أوقع الطلاق 
بنفسه أو غيره بتمليك منه أو توكيل» إذ هو المطلق في الحقيقة فلا تصح الرجعة من سيد 
العبد لزوجته إذ ليس ببعل . 
وقد قال تعالى ( وبُعُولتهْن [أحق بردّهن] ”) الآية ولا من وَلى من طلق ثم جن لذلكء 
ولصحة الرجعة أربعة شروط قد تضمنتها عبارة الأثمار» أولها: أن يكون المراجع المطلقء 
وهو الزوج كما تقدم. 
وثانيها: أن يكون الطلاق رجعياً لا باينا على الصحيح كما تقدم. 
الثالث: أن يكون قبل انقضاء العدة كما سيأتي. 


ورابعها: أن لا يرتد أحدهما [على الآخر] ‏ قبل الرجعة على الأصح» وأن لا يراجع 
ازوج حال كونه [مكرها أو مجنونا] ‏ حيث راجعا باللفظ فأما بالفعل فيصح على 
الصحيح» وهذا الرابع هو الذي احترز منه المؤلف عليلم بقوله غالبا . 
وأما السكران فالخلاف في صحة رجعته باللفظ كالخلاف في صحة طلاقهء وأما 
بالوطء ونحوه فيصح على المذهب كالمجنون '. 
واحترز أيضاً بقوله غالبا من الرجعة المختلف فيها كرجعة من مضى عليها ثلاثة 
أطهار لا حيض» [و] ‏ كالتي انقطع حيضها لعارض وقد مضت عليها ثلاثة أشهر» وكمن 


- الزيادة من (ب) . 

- البقرة:۲۸!. 

- في (أ) أعدت وفي (ج) كأعدت . 

- البحر الزخار )۲١٠/١(‏ والحاوي الكبير - للماوردي .)١٠۳ / ٠١(-‏ 
- الزيادة من (أً) . 

,۲٠۲۸!ةرقبلا‎ - 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ج) تقديم وتأخير" مجنوناً أو مكرهاً". 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٤۸١‏ . 
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لم يعلم بالطلاق حتى مضى قدر عدتها فإنه يصدق في حقهن أن الطلاق رجعي» ولما 
تنقض العدة عندناء ومع ذلك فليس له الرجعة من دون رضا""' الزوجة أو حكم حاكم" . 


وأما الرجعة المجمع عليها وهي فيما عدا تلك الصور»ء فيصح وإن لم ترض الزوجة 
ولا وليها'“ ومن دون حكم وإنما عدل عن عبارة الأزهار للاختصار . 

قوله عليلم: " ويْعتَبَرُ كمال الغسل أو ما في حكمه " أي ويعتبر في انقضاء عدة 
اكاضن كان الل من ايتن أ ر فاق ك الل وهن ان د لن ار ي 
عليها وقت صلاة اضطراري بعد أن طهرت» فمتى لم تغتسل ولم يعض عليها هذا الوقت 
جا از وجها مر اجغتهاء لان هذا من جملة اعد وإن كان لم يبق من بدتها باذ غل إلا 
ا 

وفي المسألة أربعة أقوال: 

فالمذهب ما ذكر» وهو أن عدة الحائض لا تنقضي إلا بأن تغتسل من آخر حيضة أو 
تید للعذر وإن لم تصل» أو بأن يمضي عليها وقت صلاة اضطراري» إذ خروج وقت 
المؤقت بمنزلة فعله لتعلقه به» وإذ القصد بالعدة الصلاحية للزوج ولا صلاحية قبل الغسل 
أو ما في كةو 


القول الثاني: للمؤيد بالله والإمام ح وابن شبرمة' '"» ورواه في الكافي عن زيد بن علي 


أن النقاء كاف في انقضاء العدة من دون غسل»ء ولا ما في حكمه»ء إذ الغسل إنما شرع 
للصلاة وحل الوط [لا] " للرجعة وقواه قي البخز ه''. 


القول الثالث: للتوري وزفر أن العدة لا تنقضي حتى تغتسل وإن طالت المدة. 


- سقط من (أ) . 

- في النسخ كتبت " رضا". 

- في (أ) الحاكم 

- في (أ) عدى 

- في (أ) وليائها 

,)۸١ / ١( - الأزهار‎ - 

- في (أ) تيمم . 

- في النسخ " تيمم" . 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤١١‏ , 


0 - هو عبد الله بن غبر لشمسبي القاضي فقيه الكوفةء روى عن أنس والتابعين » قال أحمد العجلي كان عفيفا صارما عاقلا 


يشبه النساك شاعرا جوادا توفي سنة أربع وأربعين ومائة.( العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ۸٤۷ه‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد - مطبعة حكومة الكويت - ٤۱۹۸م‏ - الكويت(١‏ / .)۱١۹۷‏ 


1 - سقط من (أ) , 
2 - البحر الزخار .)۲١۸/٤(‏ 
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القول الرابع: لح" أنه إن انقطع حيضها لتمام العشر انقضت العدة بانقطاعه»ء وإن انقطع 
لدونها فبالغسل أو التيمم للعذر مع الصلاة بذلك' التيمم» لنقصانه عن الغسل فيكمل 
بالصلاة أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ه''. 

تنبية: واعلم أنه لا فرق عندنا بين أن يتيمم أ لصلاة أو لدخول مسجد أو قراءة 
أو 

دای () 

نحو . 

قيل ع: فإن تيممت لصلاة" ثم وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد الوقت لا حكم 
لوجوده» وقبل خرو ج الوقت إن كان تيممها لنافله فلا رجعةء وأما إذا كان لفريضة كان 
ازوجها مراجعتها هكذا في الغيث ه'". 

مساللة: ع و ط: وإذا أرتد أحدهما في العدة فلا رجعة لحصول البينونةء ولا تعود 
لعوده"" إلى الإسلام إذا بائنت ينف الردة. 

م بالله والإمام ح وش: بل تعود إذ لا تبين إلا بانقضاء العدة. 


قلنا: لا كلو طلقها ثلاث وإذا للزم استئنافها أو سبق العدة على الفرقةء المزني يصح 
رجعتها حال ردتهاء وتكون موقوفة على إسلامها في العدة هكذا في البحر ها 
قوله عليلم : " بلفظ أو ما في حكمه أو نحو وطء مع النية فيه ويقع به وإن لم يقع 
مع إثم المكلف " يعني أن الرجعة تكون إما بلفظ وقد تقدم بيانه أول الباب» أو بما في حكم 
اللفظ كالكتابة وإشارة الأخرس المفهمةء وهذا من الزوايدء وقد ذكر في البحر أنها تصح من 
الأخرس كالنكاح فكذا تكون في الكتابةء وحذف من عبارة الأزهار " بلفظ العاقل غالب " (' 
لفهم ذلك مما ذكره أول الباب. 


- أي لأبي حنيفة. 
- في (أ) لذلك 
- البحر الزخار (١/۸٠۲)بتصرف»‏ والمبسوط )٠١ / ۲( و)٠ / ١(٠‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد - ١(‏ / ۸١٠)بو‏ 


شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۸١‏ 


- في (أ) تيمم . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۸١‏ 

- في (أ) للصلاة . 

- الغيث المدرار ج۲(خ) وفي شرح الأزهار .)٤١۸١ / ۲(١‏ 
- في (أ> ج) بعوده. 

- البحر الزخار )۲١۸/٤(‏ . 


.)۸١ / ١۱(- الأزهار‎ - 0 
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وأا تخ الوط و ارا تقو ماق ا كاك لفغو كالتل و اللشن و انظ 
فإن كل واحد منها يكون رجعة لا إذا فعل أي المقدمات [ل] ‏ لشهوة فإنها لا تكون رجعةء 
ولا فرق بين أن يقع الوطء أو أي مقدماته من عاقل» أو مجنون أو سكران أو نائم» ولا بين 
أن تكون الزوجة يقظى أو نائمة طائعة أومكرهة» أو حائض أو محرمة في أن ذلك يكون 
رجعة في جميع الوجوه المذكورة. 
وقوله: "مع النية" أي مع وجوب نية الرجعة في الوطء» أو أي مقدماته» وقوله ويقع 
به وإِن لم يقع معناه. 
وتقع الرجعة بالوطء أو أي مقدماته» وإن لم تقع النية إذ النية واجبةء وليست بشرط 
في صحة الرجعةء وفي هذه العبارة إيهام التناقض» وهو كإيهام التضاد في صنعه البديي'' 
وقد تكرر مثله في عبارة الأثمار من دون تكلف» وذلك مما يورث الكلام البليغ حلاوة 
ویزیده طلاوة. 
وقوله "مع إثم المكلف" معناه أن المكلف إذا حصل منه الوطء أو أي مقدماته من دون 
نية الرجعة» صحت الرجعة بذلك» وكان إثما لغرمه على قبيح» وعن أحمد تصح الرجعة 
YS‏ 
وعن ح أن التقبيل واللمس ونظر الفرج يكون رجعةء لا نظر سائر الجسد '. 
وعن ك أن التقبيل لا يكون رجعة "» وعند ش والإمام ح أ" لا تصح الرجعة 
بالوطء ولا أي مقدماته إذ الوطء محظور" فلا تحل به كالمختلعة'''. 
قلنا: العدة مدة تخيير والاختيار يصح بالقول وبالفعل كما في خيار البيع» وعدة 
و کیو فاو ر و ر ل کا ا ا 
وصحت بمقدمات الوطء قياس على تقبيل الأمة في مدة الخيار. 


- في (أ) أ . 

- في (أ) أ . 

- سقط من (ج) . 

- في (أ) زيادة كلمة "تعالى' بعد" قوله " 

-نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

- الإتصاف للمرداوي ۰ )٠١١/١۹(‏ , 

- بدائع الصنائع )٠۱۸١ / ۳(٠‏ والبحر الزخار )٠١۷/٤(‏ . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر - .)۲۹١ / ٩(‏ والبحر الزخار )٠١۷/١(‏ . 
- نهاية ورقة ٠۲۸‏ من (ب). 


0 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۳ / )"“٠٤‏ , 
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SOS Uh ا ض‎ ^y س‎ 


قرع وغل اقل ترج رجه يلوط وهنم كا بار مه اهر ول گر 
بتر ر الط ما ال يتل تمه أن الك برجزجة ريط اله ولو مم الل باحر ا 
ا ت 
فرع: ولا تصح الرجعة بمجرد الخلوةء قال في الانتصار إجماعا''. 

قلت: بل فيه خلاف ص بالله» والوجه في كون الخلوة لا تكون رجعة أن الرجعة حق 
للزوج فإذا تصادقا على أنه لم يمستها لم يثبت حقه'"» وهو الرجعة ". 

AL E INE ST La E 
على سقوطهاء ولا خلاف في صحة الرجعة بلفظها الصريح وتصح من العبد وإن كره‎ 
: به وخال اتخيكل رفي السنى والبذحي اد لم يفل اندلبل‎ 

قوله عليلم : " وتصح مشرُوطة ومْبْهَمَة ومْوَالاة ولو لها الإمام وموقوفة ". 

اعلم: أن الرجعة لها شبه بالطلاق لكونها من توابعه وشبه بالنكاح وغيره إذ 
ليست باستهلاك فحملت على كل منهما فيما شاركته من الأحكام في علته فحملت على 
الطلاق في صحتها من دون مراضاةء وإنما حذفه المؤلف لفهمه مما ذكره أول الباب» حيث 
أطلق العبارة بقوله وللمطلق إلى آخره» وفي صحتها مشروطة بوقت أو غيره» وسواء كان 
الوط خان ا ق E e a E ANE EAS‏ 
تصح مبهمة نحو أن يقول لزوجاته المطلقات قد راجعت إحداكن حملا على الطلاق كما 
سبق» وإذا أوقع الرجعة مبهمة ألزمه الحاكم أن يعيّن»ء وقال ط لا تصح الرجعة المبهمةء 
وهو الأظهر من قولي م بال . 

وأما حيث طلق إحدى زوجاته طلاقا مبهماء ثم قال من كانت طلقت منكن فقد راجعتها 
ونحو ذلك» فالأصح صحة هذه الرجعة اتفاقا إذ المراجعة هي المطلقة وهي واحدة فلا 
إيهام خلاف ما في التذكرة''. 


- الانتصار على علماء الأمصار جه (خ) وكذا في البحر الزخار )٠١۷/١(‏ . 
- في (ج) حقها . 

- شرح الأزهار - (۲ / ۳۹۲).بنحوه. 

- في (أ) أو 

- شرح الأزهار -(۲ )٤١٤/‏ , 

- التذكرة الفاخرة (ص۹۹٠۲).‏ 
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س ډڍج ډه طب س ي لي 


وكذلك تصح مولاة حملا على الطلاق أيضا أمّا صحة' توكيل الغير بمراجعتها فلا 
خلاف فيه» وأمّا توكيلها بذلك فالمذهب صحته أيضا كما في الطلاقء ولأن الرجعة استباحة 
للبضع فصارت كشراء الأمة حيث يوكلها بشرائها. 

وأما عدم صحة توكيل المرأة بالنكاح فللخبر وقد تقدم» ووجه الفرق عظم الخطر في 

وأما كون الرجعة تصح موقوفة على الإجازة على ما اختاره الإمام المهدي عليل 
وقواه المؤلف عليلم» فلأنها ليست باستهلاك بخلاف الطلاق والعتاقء فعلى هذا لو راجع 
فضولي امرأة غيره فأجاز الرجعة ذلك الغير صحت الرجعة لصحة الإجازة'"'. 


قال في الغيث: " نعم [و] "الأقرب عندي أن الإجازة تلحقها وهي وإن كانت 
مشبهة بالطلاق في حكم لم يلزم أن يثبت لها جميع أحكامه»ء وإنما يثبت لها من أحكامه ما 
شاركته في علته كما قلنا في صحة وقوعها مبهمة ومشروطة. 

وأما سكون الإجازة لا تلحق الطلاق لكونه استهلاكا فلم تشاركه الرجعة في هذه العلةء 
فلا تشاركه في الحكم الصادر منها ووجدناها مشابهة لسائر التصرفات التي تلحقها 
الإجازة من حيث كونها لفظاً يقتضي إباحة بعد تحريم» فأشبهت الهبة ونحوها إلى آخر ما 
ذکرہ علیلہ ° . 

قوله علیلم: "ویّجب الإشعارُ وَيَحْرمٌ الضّرَار " أي [و] "يجب على الزوج إذا راجع 
زوجته إشعارها بذلك» لئلا يقع منها زواج بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعةء فلو راجعها 
خفية وأشهد على رجعتها فتزوجت ردت له ولزم الثاني مهرها إن وطئ» ويؤدب الزوج 
الأول وشهوده إن قصدوا الكتمان» ولا خلاف في وجوب إشعارها فإن لم يشعرها فتزوجت 
فالنكاح باطل على المذهب» فترد للأول كما تقد . 


- في (أ) "في" بدل "صحة'. 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٤۸۳‏ بنحوه . 
- الزيادة من (أً) . 

- في (أ) سائر 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- الزيادة من (أءج) . 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤۸۳‏ , 
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1 
2 
3 
4 
5 


- 6 


7 


8 
9 


وقال الحسن البصري: إذا مضت العدة والمرأة لا تعلم فقد انقضت عدتها ولو راجعها 
قبل الانقضاء فلا تصح الرجعةء وقال ك إذا دخل بها الثاني جاهلا لرجعة الأول فهي 
E‏ 
فائدة: قال في الانتصار" حكى عن ش[رضي الله عنه] "أنه قال اختلف علي وعمر 
رضي الله عنهما' في ثلاث مسائل القياس فيهن مع علي» وبقوله أخذ الأولى منهن امرأة 
المفقود إذا غاب زوجها وانقطع عنها خبره» فقال علي عليلم هذه امرأة ابتليت فتصبر» وهو 
فرلا ف اة 


وقال عمر: يرفع أمرها إلى الحاكم ويضرب لها ربع سنين وتعتد بتسعة اهر 2 


تزوج»› 

هذا قؤل شن في» لقني ""'. 

الثانية: إذا طلق الرجل زوجته وغاب عنها وراجعهاء وأشهد على رجعته إياها ولم 
تعلم المرأة بذلك ثم انقضت عدتها فتزوجت آخر فدخل بها وجاء الأول وادعى أنه راجعهاء 
وأقام على ذلك بينة فقال علي [عليلم] ": أنها تكون زوجة للأول» وهو محکي عن ش»* 
وروي عن عمر أنه قال هي زوجه للثاني» وهو محکي عن ك 

الثالتة: إذا وطئها الزوج في عدة من غيره» فهل تحل له؟ يعني من بعد بعقد صحيح أم 
لا؟ 


فقال علي [عليلم] ': تحل له» وقال عمر: لا تحل له انتهى ''. 


وقوله: ويحرم الضرار معناه أنه يحرم على الزوج قصد ضرار الزوجة بالرجعةء 
نحو أن يتركها إلى قريب انتهاء العدة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم كذلك لتطول عليها العدة 


- بداية المجتهد - (۲ / .,)١١‏ 

- الزيادة من (أ) ورمز ب رض~ في (ج). 

- في (ب) رمز لرضي الله عنهما ب" رض" . 

- الأم - دار الفكر - ١(‏ / ١١٠٠).و‏ الحاوي الكبير للماوردي ١١(-‏ / ١٠۷).و‏ مغني المحتاج ۳(۰ / ۹۷"). 

- الصحيح من قول عمر: أربعة أشهر وعشرا وهو الموافق لظاهر الآية في عدة الوفاة. ينظر (دليل المحتاج شرح المنهاج 
للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح ۳(۰ / .)۲٠۸‏ 

دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح - (۳ / .)۲٠۸‏ ومغني المحتاج ١(٠‏ / 
4۷( 

الزيادة من (أءج) . 

- المجموع - (۱۷ / )۲۷١‏ بنحوه , 

- المدونة - (؛ / ,)٠٥١١‏ 


0 - الزيادة من (ج) . 
1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤١١ / ١(-‏ 
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فيمنعها بذلك من الزواج ولا خلاف في تحريم ذلك" لقوله تعالی ( وتا تضتاروش )۱ 
ونحوها وقوله صلى الله عليه وآله " لا ضرار في الإسلام" ونحوه . 

مسألة: ولا يعتبر في الرجعة الإشهاد عندأ القاسمية» وح وأصحابه وأحد قولي 
شء لقوله صلى الله عليه وآله في قصة ابن عمر مر" فليراجعها"' ولم يذكر الإشهاد. 


وقال" الناصر وهو أحد قولي ش: يجب الإشهاد لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف إلى 
قوله (وأشهذوا ذوي عذل منك )" والأمر للوجوب ٠‏ . 

قلنا: هو عائد إلى التسريح مخافة الإنكار استحباباً وكذا' يستحب هنا ولا تشترط النية 
حيث راجع باللفظ الصريح خلاف ك وإسحاق فقالا: يشترط لحديث "الأعمال بالنيات""' 
)۳( 


قال في البحر: قلنا مخصوص بالآية وقوله صلى الله عليه وآله "فليراجعها"“' ولم 
يذكر النيةء وبالقياس ' على صرائح العقود والله أعلم ها" '. 


1 - في (ب) کررت مرتین 

.١ الطلاق:‎ - 2 

3 - المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - باب من اسمه محمد - رقم۱۹۳٠ه‏ - دار الحرمين - القاهرة › 
٠‏ - تحقيق : طارق بن عوض الله» و عبد المحسن الحسيني(جه / ۲۳۸). 

4 -بلفظ "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه "أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الحجر - باب 
لا ضرر ولا ضرار رقم ٩٦(۱۱۱۹‏ / 1۹). و ابن ماجه في سننه - کتاب الأحكام - باب من بَتی في حقه ما يَضْر بجاره 
رقم ١١٠۲(ج۲/إص .)۷۸٤‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين -كتاب البيوع - رقم ١٠٠٠(ج۲/إص٦١).‏ وصححه الألباني 
في الإرواء )٠١۸/ ۳(٠“‏ . 

5 -نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 

6 - كتاب التحرير ١(‏ / ١٤۳).و‏ العناية شرح الهداية -)°/ 6۰( 

7 سبق تخریجه ص .٩۷‏ 

8 نهاية ورقة ٠۲١‏ من (ب). 

9 - الطلاق: !. 

0 - إعانة الطالبين - (؛ / ١١).و‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤١۳ / ١(-‏ 

11 - في(ب) وكذلك . 

2 - سبق تخریجه ص۷۷ . 

3 - التاج والإكليل لمختصر خليل - ٠(‏ / ١١٠)و‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٤١١ / ١(٠‏ , 

4 - سبق تخریجه ص۹۷ . 

5 - في(أ) والقياس . 

6 - البحر الزخار )۲٠۸/٤(‏ . 
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س ډڍم ډه ظط س ي لت( 


"3 . ر 
[اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة] 

والقول لمُنكر خلاف الأصل غالبًا ولتمتنع'' مع القطع ". 

هذا الفصل في بيان اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة وضابط ذلك أن القول لمن 
أنكر خلاف الأصل [منهما] " والبينة على المدعي[منهما] ' لذلك . 

[وقد] “'اشتمل الضابط المذكور على صور منها: 

أن يدعي أحد الزوجين أن الطلاق رجعي» وقال الآخر بل هو باينٌ فإن القول لمنكر 
الباين» والبينة على مدعيه لأن الباين إما بتثليث“ أو بعوض» والأصل عدمهما وعلى ا" 
مدعي ذلك البينةء وأما قبل الدخول فالقول قول الزوج إذا أنكر الطلاق قبل الدخول إذ 


- في(ب»ج) وتمتنع. 

- الزيادة من (أءج) . 
- الزيادة من (أ) , 

- الزيادة من (ب»ج) . 
- في (أوب) بثليث. 

- في (أ) وإما. 

- في (ب»ج) فعلى . 


253 


الأصل عدمه» فإن كانت هي المنكرة للطلاق قبل الدخول والزوج يدعي أنه قد كان طلق 
لتسقط عنه الحقوق في الماضي» فالقول قولها إذ الأصل عدم الطلاق ولزوم الحقوق. هم 

ومنها: أن يختلفا في وقوع الطلاق في الماضي» فإن القول لمنكر وقوعه في الماضي 
منهما إذ الأصل عدم ذلك. 

وكذا حيث اختلفا في وقوعه في الحال إن كان المنكر لذلك هو الزوج» فأما حيث 

كان هو المدعي لذلك فدعواه إقرارء والإقرار بالطلاق طلاق كما تقدم» وإنما يكون القول 
للزوجة حيث أنكرت وقوعه في الماضي بالنظر إلى الحقوق الواجبة عليه لهاء فأما بالنظر 
إلى حل الوطء فلا لما ذكرناه من أن إقراره بالطلاق طلاق مطلقا. 

ومنها: أن يختلفا هل الطلاق مطلق» أو مقيد بشرط أو وقت؟ فإن القول لمنكر تقييده 
متال ذلك أن يقول طلقتك بشرط أن يجئ زيد أو أن تدخلي الدار» وتقول هي بل الطلاق 
مطلق غير مقيد بذلك فإن القول لها وفي العكس القول لهء لأنهما قد اتفقا في وقوع الطلاق 
واختلفا في تقييده» والأصل' عدم التقبيد فيكون القول لمن أنكره منهما والبينة على الآخر 


ھه., 


ومنها: أن يتفقا على أن الطلاق وقع مشروطاء لكن اختلفا في حصول الشرط نحو أن 
يتفقا على أنه مشروط بدخولها الدار ثم اختلفا في حصول الدخول منهاء فإن القول لمنكر 
حصوله منهما لأن الأصل عدمه والبينة على الآخر» وهذا حيث كان الشرط مما يمكن إقامة 
البينة عليه كدخول الدار» وأما ما لا يمكن إقامة البينة عليه كالمشية والاحتلام» فإن القول 
قولها في ذلك إذ لا يعلمان إلا من جهتها. 

وكذا حيث كان الشرط حيضها على ما ذكره م بالله وهو المصحح للمذهب» إذ إقامة 
البينة عليه في حكم المتعذر وأما حيث جعل شرط إحدى زوجتيه حيض الأخرى» فإنه لا 
يقبل قولها في حصوله» وإنما يقبل في حق نفسها [فقط] . 
قيل ح: وهذا حيث تدعى حصول الحيض في مدة ممكنة معتادة كبنت خمس عشرة سنة» 
فأما في غير المعتادة فعليها البينةء وحيث علق طلاقها بولادتها فادعت أنها قد ولدت 
فالصحيح أنها تبين بعدله» وتثبت بشهادتها نسب الولد وسائر الأحكام على جهة 
التبعية "لو لادة. 


1 - في (أ) فالأصل . 
2 - الزيادة من (أ) . 
3 - في (ج) "البدعية ". 
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8 
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وقال ش: تبين بأربع نسوةء وقال ك باثنتين» وقال ن" : لا تقبل شهادة النساء القوابل 
بل لا بد من الشهادة على إقرار الزوج» يعني في النسب وسائر الأحكام التابعة [ له] ا" 
وعن الحنفية روايتان: إحداهما كقولناء والأخرى تقبل شهادة العدلة بالولادة في 
انقضاء العدة لا في ثبوت النسب . 


وخر ج علي خليل للمؤيد والأمير الحسين للهادويةء أن الحيض كالولادة في أنه لا 
يقبل قولها فيه بل تبين بعدلة كما في الولادة'. 


واحترز المؤلف [عليلم] ‏ بقوله غالبا عن إنكارها وقوع التثظيث حيث يكون هو 
المدعى له»ء فإن القول قوله في ذلك وإن كان خلاف الأصل لأن الطلاق بيده وعن الشرط 
الذي لا يعرف حصوله إلا من جهتها كما تقدم» فإن القول لها في حصوله وإن كان خلاف 
الأصل لتعذر إقامة البينة عليه ه. 


ومن الصور التي شملها الضابط المتقدم ذكره» أن يختلفا في مجازيّه الشرط ماله أن 
يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت» وقالت طلقت بوقوع الشرط فقال إني أردت 
إن دخلت فيما مضى» وقالت بل في المستقبل فالقول قولها"' لأن الشرط حقيقة في 
الاستقبال ومجاز في الماضي بلا خلاف ه. 


قيل: ومنها أن يتفقا في الشرط ويختلفا في الصفة هل شرطت أم لاء نحو أن يدعي 
الزوج أنه شرط دخولها الدار راكبة أو صلاتها قائمة أو نحوهما وأنكرت ذلك» فإن القول 
لها لأنه يدعي زيادة على الشرط والأصل عدمها ه. 


- في (ب) "الناصر". 

- الزيادة من (ب) . 

. )۲٠٠۹/٤( الزخار‎ رحبلاو)۲۳٢‎ / ٩( - الام‎ - 

- الاختيار لتعليل المختار -(۳ / .)٠١١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -(۲ / .)١١١‏ 

- في (أ) تخريج . 

- هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد الناطق بالحق أبو طالب من أعلام العترة الميامين ومن علمائهم المبرزين» له من 
التصانيف ما يدل على علمه الغزيرء حتى قيل إنه أبو طالب وقته. صنف في الفقه كتاب (المدخل) وكتاب (الذريعة) و(التقرير) 
ستة أجزاء» و(شفاء الأوام) أربعة أجزاءء كانت وفاته بعد قيام أخيهء وذلك إما في سنة اثنتين أو ثلاث وستين وست مائةء 
وعمر نيف وستون سنة» انتهى .( مطلع البدور ومجمع البحور (۲ / .)٠١١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في(أ) إذا. 

- في (أ) لها . 
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ومنها: أن يختلفا في تعدد الشرط وعدمهء نحو أن يقول شرطت دخول الدار والخروج 
منهاء وتقول المرأة بل الدخول فقط أو يقول شرطت دخول الدارين»ء وتقول هي بل إحداهما 
E E A I SAS aa‏ و ا 
وجو ُن هي و و 


فاقدة: لو قال الزوج إن رددت علي وديعتي التي عندك فأنت طالق ثم ادعت ردها 
عليه» فإنه يقبل قولها في الرد بالنظر إلى براءة ذمتها من الوديعة لا في وقوع الطلاقء لأن 
رد الوديعة مما يمكن البينة عليه والأصل عدمهء» حكى معنى ذلك عن علي خليل ه'"'. 


وقوله عليلم: " ولتمتنع ' مَعَ القطع " يعني حيث ادعت الزوجة كون الطلاق باينا 

وأنكر الزوج ذلك فإن القول له كما تقدم لكن يجب عليها أن تمتنع منه مع القطع بالتحريمء 
وإنما يحصل القطع بالتحريم بأحد أمور ثلاثة : 

الأول: أن يعرف أنه باين بالإجماع كالتثليث المجمع عليه وكالطلاق قبل الدخول بخلاف 
الخلع أ إذ فيه خلاف أبي ثور ه. 

الأمر التاني: أن يطلقها طلاقا مختلفاً في كونه بايناء ومذهب الزوج أنه باين وهو عارف 
أنه مذهبه وهو باق عليه [و] "أغير ناس له»ء فإنه يلزمها الامتناع منه» ولو أجبرها الحاكم 
SEE ESSER SOS E‏ 
بقتله» حيث لم يندفع [إلا به] '"اه. 


الأمر الثالث: أن يكون مذهبها أن الطلاق باين ويعلم يقينا كون مذهبها ذلك» فإنه يحرم 
عليها تمكينه من نفسها قطعاً إذا لم يجبرها الحاكم على ذلك» ويجب عليها الأمتناع منه 


ومدافعته. 
قيل: لكن لا يجوز لها قتله في هذه الصورة. 


قال في الغيث: وفي ذلك نظر لأن تمكينها إياه من نفسها محظورٌ وإلزامه إياها مذهبه 
محظور فلا يبعد أن لها دفعه بالقتلء وهكذا لو علمت يقينا أن بينهما رضاعاً وأنكر الزوج» 


- في (أ) هڪذا . 

- علي خليل (خ) . 

ي( تع : 

-نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 
- نهاية ورقة ٠۲۳‏ من (أ) , 
- الزيادة من (ب) . 

- في(أ) بدونه . 
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وقال ص باله: يجب عليها الامتثال والتسليم لما حكم به الحاكم ظاهرا وباطنا اتفاقا وال 
اغ 

وحيث كان مذهبه الجواز ومذهبها التحريم ولم تمنعه نفسها لا يحل له مداناتها إلا بعد 
حكم حاكم» إذ يكون فعله سببا في فعلها المحظور . 

قوله عليلم: " وللزٌوأج في نحو ماهية الشرط "أراد بنحو الماهية الكيفية والصفة. 

فمثال الماهية أن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار» ويقول الآخر بل كلام زيد أو 
نحو ذلك. 

ومثال الكيفية أن يقول احدهما: الشرط دخول دار زيد» ويقول الآخر بل دار عمرو 
أو نحو ذلك على ما ذكره في الغيث "ء وقواه المؤلف خلاف ما في التذكرة'. 

BANS ANTES NRE E, 
راكبة ونحو ذلك.‎ 


والأظهر أن مثل هذا داخل في الكيفيةء وإنما كان القول للزوج في جميع ذلك 


قال أعلي خليل: لأنهما اتفقا أنه كان مشروطاء وادعت المرأة على الزوج شرطا ينكره. 

وقال في الغيث: إنما كان القول قول الزوج في كيفية الشرط لأنه إذا خالفها في 
الكيفية فهو في حكم المنكر لوقوع الشرط الذي قيد به الطلاقء والأصل عدم وقوعه فالقول 
کی هه 

نعم بقد جعل في التذكرة وغيرها كون الشرط دخول دار زيد أو دار عمر مثالا 
للماهيةء وجعله في الغيث مثالا للكيفيةء وصححه المؤلف عليلم إذ قد اتفقا على ماهية 
الشرطء وهو الدخول واختلفا في كيفيتهء وإنما يكون الاختلاف في ماهية الشرط حيث لم 
يتفقا على شيء» بل اختلفا من أول وهلة هل الشرط الدخول أو الخروج أو نحو ذلك ؟ 


- الغيث المدرار ج'(خ( 7 
- المرجع السابق. 

- التذكرة الفاخرة(١٠٠‏ ). 
- الزيادة من (ب»ج) . 

- في(أ) فقال . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 
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هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليلم» وإنما عدل عن عبارة الأزهار لقصد إفادة 
العموم» ولأن عبارة الأزهار توهم أنه لا يكون القول للزوج إلا في كيفية الشرط فقط''» إذ 
هو مفهوم اللقب منها هكذا في شرح الأثمار ه. 

ويتفرع على ما سبق ذكره في هذا الفصل فروع لا بأس بإيراد ما سنح منها والله 
الموفق ه. 

فرع: لو أقر الزوج بالبينونة ثم رجع عن ذلك فلا حكم لرجوعه ولو صادقته على 

عدم صحة إقراره على المذهب» خلاف أحد قولي م بالل ". 

وقال المنصور بالل و ح: يقبل رجوعه إذا قال غلطت أو نسيت» قال ص بالله بشرط 
أن يكون عدلاء فأما لو قامت الشهادة حسبة على إقراره بذلك وأنكر هو والزوجة فلا حكم 
لإنكارهما لئلا يلزم تكذيب الشهودء وحيث أقرَ الزوج بالطلاق الباين ثم فسره بالخلع أو 
بالطلاق قبل الدخول» يقبل قوله حيث لم تقم بينة بخلافه ه_'. 


فرع: وحيث ادعى أنه طلقها على عوض وأنكرت ثبت الطلاق بإقراره» فإن بين 
بالعوض أو نكلت عن اليمين استحقه عليها وإن لم تبين وحلفها كان الطلاق باينا في حقه 
رجعياً في حقهاء فإن مات قبل انقضاء عدتها ورثته لا العكس» وإن راجعها منع منها 
ومنعت من نکاح غیره» ولو کان العوض عبدا معیبا فاعتقه ثم قتله لزمته قیمته لها ودیته 


لورثته ه. 


فرع: وإذا اختلفا في حصول الشرط الذي الأصل حصولهء نحو أن يقول إن لم 
تدخلي الدار اليوم فأنت طالق ومضى اليوم فقالت لم أدخل فقد طلقت» وقال بل دخلت فلم 
تطلقي فإن البيّتة عليه على أصل الهادي عليلم إذ الأصل عدم الدخولءوعلى أصل م بال 
البينة عليها لأنَ الأصل عدم الطلاقء وتصح بينتها وإن كانت على النفي لاستنادها إلى 
ا 


وكذا يأتي حيث قال إن سافرت بغير رضاك ثم سافر واختلفا ه. 


-عبارة الأزهار (وللزوأج في كيفيته) الأزهار .)۸١ / ١(٠‏ 
- في(أ) اضافة " و" قبل " لا". 

- البيان الشافي لابن مظفر(۸/۲٤")‏ . 

- في(ب) ليلا . 

- البيان الشافي لابن مظفر(۸/۲٤")‏ . 

- البيان الشافي لابن مظفر(۲/١٠")‏ . 
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سم نم س ن دن 
e‏ س ډیا یی کک 


فرع: وإذا أخبره" مخبر"" بحصول شرط الطلاق فإن لم يظن صدقه لم يلزمه 
العمل به ديناً ولا شرعأًء وإن ظن صدقه لزمه دينا لا شرعاً إلا أن يقر بأنه ظن صدقه 
لزمه شرعاً أيضا'"» وإن ادعت أنه ظن صدقه [وأنكر] لزمته اليمين فإن نكل لزمه 
و غا ,كات امو و ا 


فرغ: وإن" صادقته على صرف الطلاق الصريح لا يعترضان ذكره في التذكرة''. 


قوله عليلم " ولمن سبق في إنكار الرَجْعَة قبل التصادق على انقضاء العدة 
[المُعتادة] "يعني أن الزوجين إذا اختلفا في وقوع الرجعة حيث الطلاق رجعي» فادعاه 
الزوج وأنكرته الزوجة وكان تداعيهما قبل أن يتصادقا على انقضاء مدة العدةء فإن القول 
لمن سبق منهما فحيث سبق" الزوج بالرجعة أو دعواها قبل أن تدعي المرأة انقضاء 
عدتهاء يكون القول قوله وعليها البينة بانقضاء العدة أ" قبل أن يراجع أو يدعي الرجعةء 
[لأن دعواه للرجعة رجعة والأصل عدم الانقضاء وإن سبقت الزوجة بدعوى الانقضاء قبل 
أن يراجع أو يدعي الرجعة] ا 
فالقول لها إذ الظاهر معها "'ء فإن اتفق كلامهما في حالة واحدةء فقيل: القول لها 
أيضا""'ء وعن المزني يقرع بينهماء وهذا حيث تكون المدة التي قد مضت تعتاد انقضاء 
العدة في متلها كثلاثة أشهر حيث كانت العدة بالحيض» وأما حيث وقع التداعي بعد 
تصادقهما على انقضاء العدة فلا يكون القولأ أ لمن سبق منهما كما أفاده المفهوم بل لمنكر 
الرجعة منهماء كما دل عليه منطوق قوله في أول الفصل» والقول لمنكر خلاف الأصل . 


- في (أء ب)'أجبره "والصحيح ما أثبته كما في النسخة (ج). 
- في (أءب)'مجبر "والصحيح ما أثبته كما في النسخة (ج) . 
- في (أ) كررت بعد أيضا هذه العبارة . [فإن ادعت أنه ظن صدقه وأنكر لزمته اليمين فإن نكل لزمه شرعاً أيضاً] . 
- الزيادة من (أ) . 

- البيان الشافي لابن مظفر(۲/٠٠)‏ . 

- في(أ) "وحيث" بدل "وإِن ". 

- التذكرة الفاخرة (ص١٠١٠۳).‏ 

- سقط من (أ) . 

- في (ب) "يسبق' . 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

- سقط من (ج) . 

- شرح الأزهار -(۲ / )٤۸۷‏ , 

- البيان الشافي لابن مظفر(۲/١۳١)‏ . . 

-نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (أ) . 
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قوله عليلم" ثم لوج في التادرّة "أي ثم إذا كانت المدة التي قد مضت من يوم 
أفاد ل تة اقا اة فى مها وا قح ذلك في ادر و ادى الزوج الوخعة 
ف لك "الخال ار ادع الر رة فضا “عدا فان القرن لارو ج في هة الكو ا 
لامر م فن بنك لز ان اة كد كانت اتتكت بلك لر ك وق ك كين بذاك 
صحت الرجعةء وهذا التفصيل هو المصحح للمذهب» وهو قول ط وأبي يوسف ومحمد ا 


وقال في الزوايد: "إن كانت المدة ممكنه غير معتادة فالقول قول الزوج تقدم آم تأخر 
ولا حكم لقولهاء وإن كانت معتادة كثلاثة أشهر فالقول قولها ولا حكم لكلامه تقدم أو تأخرء 
هكذا حكاه في الغيث والزهور عن الزوائدا" خلاف ما حكاه عنه في التذكرة ". 


وعن ح وأبي جعفر والتقرير إن كانت المدة معتادة فالقول قول الزوجةء وإن كانت 
غير معتادة فالقول قول من سبق»ء وعن ص بالله: القول للزوجة في المعتادة» وللزوج في 
غير المعتادة . 


والمراد بالممكنة غير المعتادة ما كان من تسعة وعشرين يومأً قيل إلى خمسين يوماء 
وهي المراد بالنادرة وأقل المعتاد شهران”ء والأغلب في الشهر مرة وغير الممكنة 
كثمانية وعشرين يوما فما دونها فلا تصح دعواها ولا البينة عليهاء وإذا اختلفا في مضي 
المدة المعتادة فالبينة على من ادعاه برجلين أو رجل' وامرأتين» وإذا ادعى الزوج بعد 
انقضاء العدة أنه قد كان راجع فيها فعليه البينة بذلك» فإن لم تبين حلفت إن طلب اليمين 
منها ويكون' يمينها على العلم إذ هو على فعل غيرهاء قيل ذكره م بالله والفقيه س “. 


وقال الأمير ح والفقيه ح: بل يحلف على القطع لأن اليمين وجبت عليها من الأصل 
لا من جهة غيرها ''. 


- البيان الشافي لابن مظفر(۲/٤٠)‏ . 

- كتبت في المخطوط الزوايد بالياء وكذا في بقية المخطوط. 

- الغيث المدرار ج(خ) والزهور المشرقة على اللمع للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلهي المتوفى (١۸۳ه)‏ 
(خ)والتذكرة الفاخرة (ص )٠١١‏ والزوايد للشيخ محمد الجيلي الناصري وقد نسبت لأبي جعفر خطأ( خ). 

-البيان الشافي لابن مظفر(۲/٤٠)‏ . 

- في (ب) شهرين. 

- في (أ) برجل . 

- في(أ) وتکون. 

- البيان الشافي لابن مظفر(۲/١٠)‏ والتذكرة الفاخرة ,)١٠١(‏ 

- يرمز له في المخطوط أحيانا بالأمير ي . وهو الأمير الحسين وقد سبقت ترجمته . 


0 - البيان الشافي لابن مظفر(۲/۲١٠)‏ . . 
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قال في شرح الأثمار: وحذف قوله في الأزهار 'ولمنکر مُضيها غالب" لحل 
معنى ذلك في عبارة الأثمارء لأن المدعي لمضيها إن كان هو الزوج كان القول قولهاء وهو 
المراد بما سيأتي وإن كان المدعي الزوجة كان القول قولها على ما تقدم من التفصيل من 
أن القول للزوج في النادرةء وفي المعتادة إن سبق فتأمل ذلك انتهى ه. 
قوله عليلم: " وإذا ادعى الزّوج انقضَاءَ العدة بالأقراء» المذاكرون حلفت في دَعوّى 
اتقضتًاءَ الْحَيْض الْآخرٍ كل يوم مَرَةَ وفي إنكارها الْجُملّة كل شهر مر ". 
اعلم: أن البينة على انقضاء العدة بالأشهر تكون برجلين أو برجل"' وامرأتينء 
وسواء كان المدعي لذلك هو الزوج أم الزوجةء وأما على انقضائها بالو لادة فيكفي في ذلك 
شهادة عدلة على المذهب كما تقدم مع اليمين المؤكدة إن طلبت» ولا بد أن تشهد العدلة أنها 
شاهدت خروج ما تبينت خلقته من فرجهاء ولا يكفي أنها شاهدته""' بين خرقها أو على 
فراشهاء وأما البينة على انقضاء العدة بالحيض في النادرة على القول بذلك» فيكفي شهادة 
عدلة على المذهب» ولا بد أن يشهد [على] "أنها شاهدت خروج الدم من قبلها في أول 
كل حيضة وآخرهاء وعلى تخلل طهرين كاملين [بين ثلاث الحيض] ‏ مع اليمين المؤكدة 
كما في الولادةء ولا تكفي مشاهدة الدم في بدنها وتيابها وفراشها. 
قيل ف: وهذا فيه حرج لأنه لا يمكن العدلة الشهادة على الطهرينء إلا إذا كانت لا 
تزال ناظرة إلى فرج المعتدة من أول يوم في الطهر إلى آخر اليوم العاشر» وذلك غير 
ممکن . 
وعن الإمام المهدي عليلم أن الظن يكفي في ذلك» وهو يحصل بمشاهدة العدلة خروج 
القصة البيضاء من الرحم بعد دم الحيض كما ورد في الحديث» وأما العلم بكمال الطهر فلا 
سگ اة 
قلت والحديث هو ما أخرجه عن مرجانة" مَوّلاًة عائشةأُمّ الْمُوّمنين أنها] ' قالت كان 
الساء يعفن إلى عائشة [أَمَ الْموّمنين]"بالدرَجة فيها الكرسف فيه الصقرة من دم الْحَيْض 


,)۸١ / ١( - الأزهار‎ - 

- في (أ» ج) رجل. 

- في (أ) شاهدتها . 

- في (ب) حرفها, 

,)۱۸١ / ٤(- شرح الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) "بثلاث حيض" بدل ما بين المعقوفين. 

- البيان الشافي لابن مظفر ( "٠٤/١‏ ). 

- هي مرجانة أم علقمة بنت أبى علقمة تروى عن عائشة روى عنها علقمة بن علقمة. الثقات لابن حبان ,)٠١١ / ١(-‏ 
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الْحَيْض يَسالتهًا عن الصَلاة فتقول لَهُنَ لا تجن حتى تريْن القصَّة الَيْضَاءَ تريذ بذّلك 
ع عا 
فاقدة: الثرَجّة بكسر الدال وفتح الراء المهملتين ثم جيم جمع درج بسكون' الراء 

وهو إناء صغير تجعل فيه المرأة ما خف من متاعهاء والكرسف العطب»والقصة بفتح القاف 
ال هو لخن ال ف 

والمراد بها في الحديث المذكورء أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها 
الحائض» كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة . 

وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض» تخر ج بعد انقطاع الدم كله ذكر معنى ذلك في 
اا 

نعم: وإذا كان المدعي لانقضاء العدة هو الزوج أو ورثته لتسقط عنهم النفقةء أو 
لئلا ترث منهء ففي الأشهر والولادة البينة عليهم كما مر . 


وفي الحيض قال في الكافي"البينة عليهم بعدلة في الحيض» أو بعدلين على إقرارهاء 
وقال ص بالله: القول لهم" في المدة المعتادةا". ٠‏ 

قال ابن مظفر أ" في بيانه ما لفظه: " وحيث المدعي لانقضاء العدة يعني بالأقراء - 
ازوج وأراد تحليفها عليه» فحيث تدعي دخولها في الحيضة الأولى أو خروجها منها أو 
دخولها في الحيضة الثانيةء أو خروجها منها لا يستحق اليمين عليها فيه» لأن غاية العدة لا 
تعرف بذلك» وحيث يدعي دخولها في الحيضة الثالثة وتنكره» فله تحليفها [في] ' كل يوم 
وحيث يدعي انقضاء الحيضة الثالثةء فإن ‏ أنكرت الحيض"'" الثلاث كلها حلفها مرة 


1 - سقط من المخطوط . 

2 - سقط من المخطوط . 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الْحَيْض -جاب إقَبّال الْمَحيض وإذبّاره -(ج٠/إص ٠١١‏ )و مالك في الموطأً - كتاب وقوت 
الصّلاة - باب طهر الْحَاتض - رقم ۱۲۸ واللفظ له(جا/إص۹ء) , ٠‏ 

4 - في (أ) بكسر. 

5 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك - لعبدالرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي» - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 
۹ه - ۱۹۹۹م( ج۱ /ص ٠۰‏ ) بنحوه., 

6 - النهاية في غريب الحديث و الأئر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» -: المكتبة العلمية - بیروت - ۳۹۹٠١ه‏ - 
۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي(ج؛ /إص١١)..‏ 

7 - في البيان الشافي ( ٠٠٤/۲‏ )'قولهم'. 

8 - الكافي في شرح الوافي ( خ ). عبر البيان الشافي ( ٠٠٤/۲‏ ). 

9 - هو يحيى بن أحمد بن مظفرء القاضي عماد الدين» العلامةء كان عارفاً مجودأء له من التأليف (البيان)ء و(الكواكب على 
التذكرة)ء و(التبيان) وغير ذلك» توفي سنة خمس وسبعين وثمانمائة..( طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) .)٠١ / (٠١‏ 

0 - سقط من المخطوط . 

1 - في (ب) " فإذ" والصحيح ما أثبته. 
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ESE WD O 3 UM ا ضظ‎ ky 


حينئذ ثم لا يحلفها إلا بعد تسعة وعشرين يوماء وإن أقرت بحيضة فقط حلفها مرة حينئذ ثم 
لا يحلفها إلا بعد ستة عشر يوماء وإن أقرت بحيضتين دون الثالثة حلفها حينئذ ثم لا يحلفها 
إلا بعد ثلاثة أيام ثم كذلك بعد كل ثلاثة أيام» وإن أقرت أنها في الحيضة الثالثة وما طهرت 
منها حلفها [في]' كل يوم إلى كمال الحيضة عشرة أيام» ذكر ذلك كله المهدي أحمد بن 
یحیی علیلم" انتھی 4 
ر ت اة فته 2 الان سبد 

وإنما صرح المؤلف عليلم باسم المذاكرين فيما نسب إليهم» لضعف إطلاقهم ذلك عنده 
ورجح أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم فيما يظهر له من قرائن أحوال أ الزوجين» فيعمل 
بحسب ذلك في التحليف» فإن لم يظهر للحاكم شيء من ذلك عمل بما نسب إلى المذاكرين 
على التفصيل المذكور» لا بما يقتضيه ظاهر عبارة التذكرة إذ لا وجه لهء والله أعلم ه. 


قرع رل بقل على الکن وار دة شهادة رجحل أ امزاتن فضاعداء لان ذلك 
يقدح في عدالتهم إلا أن يذكروا أن اطلاعهم على ذلك كان فجأةء أو أنهم جهلوا التحريم أو 
جهلت المرأة الثانية فمن بعدها يقدم غيرهاء فتصح شهادتهم حينئذ . 
قيل: وكذا تصح شهادة الرجل عند عدم العدلة والله أعلم ه'". 
قوله عليلم: " وتصدق من لا نحو منازع لها في وأقوع الطلاق وانقضاء عذتها" 
أراد عليلم بنحو المناز ع أن [لا] " يغلب على الظن كذبهاء إذ لو غلب على الظن كذبها لم 
يعمل بقولها. 


وأراد بنحو الطلاق الموت والردة والفسخ» هكذا نقل عنه عليلم وهما من الزوايدء 
والمعنى أن المرأة إذا كانت ذات زوج فادعت أنه قد طلق أو فسخ أو مات أو ارتدء فإنها 


- نهاية ورقة ٠۳١۲‏ من (ب). 

- سقط من (أ) . 

- البيان الشافي لابن مظفر(۲/١٠).‏ 
-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 

- في (ج) لآنها. 

- في (أ) و بدل "أو" . 

- شرح الأزهار -(؛٤‏ / )۱۸١‏ , 

- في (أ) زيادة "نحو "بعد الطلاق. 
-الزيادة من (ب). 
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س y^ا‏ ا ض SOS Uh‏ 


تصدق في ذلك» ويعمل بقولها فيه ما لم ينكر الزوج ذلك» وينازع فيه أو يغلب على الظن 
كذبها [بل يغلب على الظن] ' صدقها أو يشك فيه. 

قال في شرح الإبانة: وسواء علم النكاح من جھتها م من جهة غیر ها" وقال في 
تعليق الإفادة: لا [تصدق في] ‏ قولها إلا حيث لم يعلم النكاح إلا من جهتها '. 

قال في الغيث: والصحيح ما ذكره في شرح الإبانةء لأن اليد لها على نفسها مع عدم 
المنازعةء فإن عاد الزوج وأنكر الطلاق كان كعود المفقود بعد الشهادة على موته انتهى". 


يعني أنه ينكشف بطلان نكاح الثاني فتستبرئ منه وتعود لزوجها الأولء كما مر 
حيث يثبت نكاحه بالبينةء والله أعلم ها" . 


- الزيادة من (أ). 

- شرح الإبانة (خ)و شرح الأزهار ۲(۰ / )٤۸۹‏ , 

- في (أ) يصدق بدل ما بين المعقوفين . 

- عبر شرح الأزهار -(۲ / )٤۸۹‏ , 

- الغيث المدرار ج۲(خ). و شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤۸۹‏ 
- نهاية ص ۱۳۳ من (ب). 
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1 


ڍا ڍيٺه طب ۾ ي لک 


8 
9 


باب الظهار 
هو مأخوذ من لفظ الظهر» لأن صورته الأصلية أنت علي كظهر أمي» وإنما خصوا 
لفظ الظهر لأن كل مركوب عندهم يسمى ظهراً ' 
وکان طلاقا في الجاهليةء قيل وفي أول الإسلام > وقیل کان طلاقا من وجه دون وجه» 
فإِن احدهم کان إذا كره امرأته وأراد أن لا يتزوج غيره إلى منها أو ظاهرء فتبقی ا 
لا ذات زوج يستمتع بها ولا خليّة تنكح غيره فنقله الشرع إلى تحريم مخصوص ". 


قال في البحر"" وحده قول يدل على تحريم الوطء مع بقاء الزوجية" انتهى '" 


وقيل: حده لفظ أو ما في معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة» أو ما في حكمها 
بعد العود قبل الوطء وهذا أت أ 


و المراد بما في معنى اللفظ الكتابةء وإشارة الأخرس المفهمة فإن الظهار يصح بهما 
على الأصح» لأن الظهار له صريح وكناية وما كان كذلك صح بالكتابة والإشارة كالطلاق . 

قيل: ويحتمل أن لا يصح بهما لأنه يعتبر فيه لفظ مخصوص كالشهادة والإقالةء والذي 
في حكم الكفارة هو انقضاء وقت الظهار المؤقت. 


والظهار محظور إجماعا لقوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً )ا فلا 
يصح التوكيل به ولا تعليقه بمشيئة الله في الإقبات''. 


والأصل فيه من الكتاب صدر سورة المجادلة» ومن السنة حديث ظهار أوس بن الصامت 
الأنصاري""ء ولفظه فيما أخرجه أبو داود عن خولَّة"“ بنت مالك بن تَعلَبَة " قالت ظاهَرَ 
مني زجي أو بن الات فجفت [إلى] رول الله شا 


-الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبي منصور الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكویت ط۱/ ۳۹۹١ه‏ تحقيق د. محمد جبر الألفي ١(‏ / ۲١۳).و‏ تاج العروس من جواهر القاموس ٠١(-‏ / 
۳ ) بنحوه . 

- المعجم الوسيط (۲ / ۷۸١)وشرح‏ مختصر خليل (ج؛/إص١١٠).‏ 

-البحر الزخار - دار الآندلس(٤/٠٠۲).‏ 

شرح الأزهار - (۲ / ۸۹٤)و‏ أشرف المسالك -(۱ / )٠١۹‏ بنحوه . 

-المجادلة:الآية ۲. 

-أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١۷ / ۳(٠‏ 

-هو أوس بن الصامت بن قيس» أخو عبادة بن الصامت» شهد بدرا وجلة المشاهدء وتوفى بالمدينة وله خمس وثمانون سنة. 
ينظر مشاهير علماء الأمصار .)۱۸/١‏ 

-في لفظ أبي داود (خويلَة ) . 

-هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهرء كانت تحت أوس بن الصامت وهى المجادلة ويقال لها خويلة روى عنها 
يوسف بن عبد الله بن سلام.. الثقات لابن حبان -(۳ / .)١١١‏ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 


إوآله] "' وسلم أشكو إليه ورول الله صلی لله عليه [وآله]" وسلا يُجاداني فيه 
إويقول] ”تفي الله فإنه بن عمك فما برخت" حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي 
تجَادلك في زوجها إلى القرأض فقال يُعتق رَقبَة فقلت"" لا يجه فقال' فيَصومٌ شهرين 
ا و ا a E TS‏ 
لتا" ما دة من شرم متاق په فالا" فاتی متاڪ بغر من قن قلت يا رل فله 
وأنا"' أعينة بعرق E‏ قد أخستت اذهبي فأطعمي ا مسنکيتا وارأجعي 
غ 


E E E 
وفي رواية له " فأتى رسول الله صلی الله عليه [وآله]" وسلم بتمر فأعطاه ليه‎ 
Se E a 
"" أعلى"" ' أفقرَ مني ومن أهلي فقال[ رسول الله صلى الله عليه وسلم]"" كَل [أنت]‎ 

a 


-الزيادة من (أ) وليست في الأصل. 

-الزيادة من المخطوط وليست في الأصل. 
-الزيادة من المخطوط وليست في الأصل. 

سقط من المخطوط . 

-الزيادة من (ب) وهي كذلك في الأصل. 

-في (ب) تروحت والصحيح ما أثبته . 

غي لفظ أبي داود (قالت) . 

غي لفظ أبي داود (قال ) 

في لفظ أبي داود (قالت) . 

غي لفظ أبي داود (قالت) . 

-في لفظ أبي داود (قالت ). 

في لفظ أبي داود (فاتي) ب 

-الزيادة من (ب) وهي كذلك في الأصل. 
-أخرجه أبو داود في سننه - باب في الظّهار رقم ۲۲۱۶ (ج۲/إص١٠٠).‏ 
سنن أبي داود (ج۲/ص٦٠۲).‏ 
-الزيادة من المخطوط وليست في الأصل. 

في لفظ أبي داود (قال ). 

سقط من المخطوط. 

-في لفظ أبي داود (على). 

سقط من المخطوط. 

سقط من المخطوط. 

-أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في الظَهّار رقم ۲۲۱۷ (ج۲/إص٠٠۲)‏ والحديث حسن» وإسناده مرسل 


صحيح . ينظر إرواء الغليل - (۷ / )٠۷۸‏ وصحيح أبي داود .)١١١ / ٦(-‏ 
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وحديث سلمة بن صخر البياضي' ولفظه في رواية أبي داود عن سلمَةَ بن صخر 
a‏ 


رمضتان فبيتا هي تخذمني قت تة إا انگشف ا a‏ شی اا ت ۲ ل 
ا اعليها فما أصنَحت حرجت إلى قومي فأخبرتهم احبر قلت ي 


رسول الله ضبن الله عليه [و الد وسل قالوا ًا والله قَانْطلفت إلى النبي صلى اله عليه 
E‏ فأخبرتة فقال أنت بذاك يا سلّمَةَ قلت“ نا بذاك يا رَسُول الله مرتيّن 
E O N‏ ا 
أملك رقبة عَيرّها ضرت صقحة رقبتي قال فصنم شهريْن متتابعيّن قال" CE‏ 
الذي أصَبْت إلا من الصَيَام قال" فأطعمْ وستقا من تمر[ بين ستينَ مسنكيتا قلت والذي بَعلكَ 
بالْحق لقد بتتا وحشيّن ما [أملك]“' لنا طْعَامٌ قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريّق 
یشتي o‏ کک ای 


- هو سلمة بن صخر البياضى» أنصارى خزرجي» روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب.( الإصابة في تمييز الصحابة 
ج ٣۳/ص )۱١٥۰‏ 
-الزيادة من (أوب) و ليست في الأصل . 
- في لفظ أبي داود (يتابعٌ (. 
غي (أ) " تخدمني" والصحيح ما أثبته. 
- في لفظ أبي داود تکشف ). 
- في لفظ أبي داود و(أ)" فلم " . 
- في لفظ أبي داود (ألبّث ). 
-أي وثبت عليها (النهاية في غريب الأثر جه /إص"؛٤)‏ . 
- في لفظ أبي داود (وقلت ). 


0 في (أ) "مضو" والصحيح ما أثبته. 

1 -الزيادة من (ب) . 

2 -الزيادة من (ب) . 

3 سقط من (ب) . 

14 ا وفي (ب) " قر قال" والصحيح ما أثبته. 
15 خي (أ)" فقلت فقلت " والصحيح ما أثبته. 

16 - في (أ)" فقلت " و في (ب) " قلت" والصحيح ما أثبته. 
7 - في (أ)" فقال " والصحيح ما أثبته. 

8 - الزيادة من (أ) و ليست في الرواية . 

9 سقط من (ب) . 

0 نهاية ورقة۳۳٠‏ من (ب) . 

1 -الزيادة من (أ) . 
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ج وب a‏ ا 2 ا 
[وسلم]"' السَعَة وحن الرّأي وقد أمرتي أو أَمَرَ لي بصدقتك". 


0 ت‎ )٥( 
. نتھی‎ 


قال ابن ٳذريس':[وبنو]" بَياضَة بط من بني ررق 

وفي رواية للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه آله قال لفروّة بن عَمرو ا عطه 

دري وف فك ت عر ماعا م ع اغ اا ن 
wh‏ )۸( 
مسنکینا'انتھی '. 


سک 


والإجماع منعقد على أن الظهار يثبت له أحكام في الجملة. 


قوله عليلم"" صَريحة قول مكلف مُختار ملم " جرى في هذه النسخة على ما في 
الأزهار" من أن الظهار لا يصح بغير القول كالكتابة والإشارةء وقد تقدم الكلام في ذلك. 


قال في الغيث: ولم يوجد لأحد من الأئمة السابقين فيه نص ومن ثمة اقتصرنا على القول 
في الأزهار فقلنا صريحه قول زوج ولم[يقل] "" أو ما في حكمه''' انتهى . 
وقوله"" مكلف" احتراز من الصبي والمجنون» فإنه لا يصح ظهارهماء وأما 
السكران'"' فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف المتقدم . 
قيل: ويعتبر التكليف في الظهار المعلق بحال الإيقاع» فلو قال إن دخلت الدار فأنت 
علي كظهر أمي وهو مكلف حينئذ فدخلت الدار بعد أن صار مجنوناً صح الظهار "'. 


1 سقط من (أ) واكتفي في (ب ) ب "ص”". 

2 - هو عبدالله بن إدريس بن يزيد الاودي أبو محمد أحد الأعلام عن أبيه وعمه داود وحصين وهشام بن عروة وعنه أحمد 
وإسحاق والعطاردي قال أحمد كان نسيج وحده توفي ٠۹١‏ ه. (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ١(‏ / 
(o۸‏ 

3 -الزيادة من (ب) . 

4 في (ب) أبطن. 

5 بطن من الحزرج» وزريق نسبة إلى عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن الخزرج. معجم قبائل 
العرب .)١١١/١(-‏ 

6 -أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الطلاق - باب في الظهار - رقم ۲۲٠۳‏ (ج۲/إص١٠۲)‏ وأحمد في مسنده -حديث سلَمَةً 
بن صخر البياضي رضي الله تَعالّى عنه - رقم ۲۳۷٠١‏ (ج٠/إص٠١٠).‏ والترمذي في سننه ستاب الطلاق - باب ما جاء 
في كفارة الظهار -رقم ٠٠١٠١‏ وقال: حديث حسن. (ج٣/إص٠١).‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ستاب الطلاق - 
رقم ۲۸٠٠‏ (ج۲/إصض٠۲۲).‏ وصححه كذلك الألباني في الإرواء .)١۷١/۷(‏ 

7 -هو فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد بن عامر بن أمية بن بياضة الأنصاري شهد بدرا والعقبة.( الثقات لابن حبان (۳ / 
(YY‏ 

8 -أخرجه الترمذي في سننه حتاب الطلاق - باب ما جاء في كَقارّة الظَهار رقم ۰ ٠۲١‏ - وقال حديث حَسَنٌ (ج٣/إص۳٠٠).‏ 

9 -الأزهار .)۸١ / ١(‏ ا 

0 -سقط من ( ب) . 

1 -الغيث المدرار ج"(خ) . 

2 نهاية ورقة ٠۲١من‏ (أ) , 

3 -المبسوط -(ە | .)٤١‏ 
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وقوله"مسلم" احتراز من الكافر»ء فإن ظهاره لا ينعقد عندنا لاستلزامه الكفارة وهي 
قربةء ولا قربة لكافر'. 
قال في الغيث: ولا يقتضي الطلاق ولا التحريم المشروع اي 
وعند زيد بن علي [عليلم]" وش وأصحابه: يصح ظهار الذمي كالمسلم ويكفر 
بالعتق والإطعام لا الصيام» إذ هو عبادة فلا يصح إذ هو عبادة فلا يصح منه التكفير به'. 
قال بعض الشافعية: ويتصور من الذمي التكفير بتحرير رقبة مؤمنة بأن يرث عبدا 
لما أو يسلم غيدة الكاقن أ نحو ذلك: 
قال: وإذا تعذر عليه الإعتاق لكفره لا يباح له الوطء ما دام موسراء ويقال له إن 
أردت الوطء إفأسلم وأعتق] ‏ لأن الإعتاق ممكن بأن يسلم ويفعله وكذا لو كان معسرا 
وهو قادر على الصوم لا يجوز له العدول إلى الإطعام لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم» فإن 
عجز عن الصوم لمرض أو هرم أطعم حينئذ في [حال] "كفره ""انتهى. 
قلنا: العتق والإطعام بنية الكفارة قربة ولا قربة لكافرء فلا وجه لما ذكروه والله أعلم. 


وقوله: "مختار" احتراز من المكره فإن ظهاره لا يصح طلاقه» وقد تقدم بيان الإكراه 
الذي لا يصح معه . 
تنبيه: وقد استحسن المؤلف عليلم نسخة أخرى فقال " باب الظهار "صريحة قول 
ملم مثل مُطلّق " فجعل قوله مثل مطلق عوضاً عن قوله " مكلف مُختار "» وهي أخصر 
من النسخة الأولى وأشمل إذ يدخل فيها معنى قوله في الطلاق قصد اللفظ في الصريح إلى 
آخره. 
وأما قوله لزوجة تحته إلى آخره فلم يتقدم في الطلاق ما يدل عليهء ولأنه يحتاج إلى 
ذكره ليترتب عليه سائر الأحكام المذكورة عقيبه» وإنما لم ينقل قول الزوج" استغناءً بقوله 
" لزوجة " فأفاد ذلك أن الظهار لا يصح من غير زوج» فلا ينعقد الظهار قبل النكاح عند 


-شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۹١‏ 

-الغيث المدرار ج"(خ). 

-الزيادة من (ب) . 

-الانتصار على علماء الأمصار(١‏ / )٠٠١‏ والبحر الزخار - دار الأندلس(٠/٠۲).‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
(ar /T)-‏ 


في (أ) " فأعتق رقبة أو أسلم " بدل ما بين المعقوفين. 
-الزيادة من (أ) . 

-روضة الطالبين - الكتب العلمية -(“ / .)۲١۷‏ 

في (أ) زوج. 
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العترة وش» كما لا يصح الطلاق قبل النكاح عندهم» فلو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي 
كظهر أُمي ثم تزوجها لم يكن مظاهرا منهاء لقوله تعالی (من نسائهم) أي زوجاتهم '. 
وعن ح وك يصح إذا شرط بالنكاح كالمثال المذكور لصحة وقوفه على الشرط لا 
الظهار المطلق» فلا يصح من الأجنبية إجماعا وإن تزوجها من بعد ". 
د ا رة عة فار ا م و ا اا 
تفصل الآية. 
وقيل: لا يصح ظهاره لتعذر التكفير [عليه إذ لا يملك. 
قلنا: صح طلاقه فصح ظهاره ويكفر بالصوم ولا يصح أن يكفر العبد بالعتق]' ولا 
بالإطعام عند العترة والفريقين إذ لا يملكا'. 
وقال ك: الإطعام يإذن مولاه [لا العتق] °" 
وقال أبو ثور: إن أعطاه سيده عبدا يعتقه صح أيضا ". 


قلنا: العتق والإطعام فرغ على صحة الملكء وهو لا يملك لقوله تعالى لا يقدر على 


سي ء۶ . 


فرع: " ولا يصح ظهار المرأة لزوجها بأن تقول أنت علي كظهر أبي» أو أنا عليك 
کر او ته ا ع ال و وار ا اا كك لر 


وعن الحسن بن زياد" يصح منها كالزوج إذ هو يمين ''» وعن أبي يوسف هو 
تحريم فيلزمها أقل ما فيه كفارة يمين '» وعن البصري"" والنخعي لا يصح من 


-شرح الأزهار ۲(۰ / .)٠١١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ,)٠١١۷ / ۳(٠‏ 

-المبسوط .)٠١ / ١(-‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .)١۳ / ٠۳١(٠‏ 

في (ب)(كتبت على جانبي الصفحة اليسرى). 

-شرح الأزهار - (۲ / .)٠٠١‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)٠٠٤ / ١(-‏ 

-الزيادة من (ب). 

.)٤۳۷ / ٦( - -المدونة‎ 

-بداية المجتهد - (۲ / ,)۸٩۹‏ 

-المنتزع المختار من الغيث المدرار ۱١(‏ / ١٠۲).و‏ شرح فتح القدير -(؛ / ,)٠٠١١‏ 

-هو الحسن بن زياد اللوي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة وعالما برواياته» قال يحيى ين آدم ما رأيت أفقه من الحس بن 
زياد ولى القضاء بالكوفة ثم استعفي عنه وكان محبا للسنة وأتباعها » حسن الخلق» توفي سنة أربع ومائتين رحمه الله تعالى. 
طبقات الحنفية ج١‏ /إص۳١١).‏ 


0 -شرح فتح القدير -(؛ / .)٠٠١١‏ 
1 - المرجع السابق. 
2 - أي الحسن البصري» وقد تقدمت ترجمته. 
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الزوجة"' إذ علقه الله بالأزواج» ويصح من الأيم للأجنبي 
إذ لا زوج" هناك شغلت به فصح منها'"» وعن الحسن بن صالح ينعقد منها وتجزئها 
كفارته أو كفارة يمين لتردده بينهماء وعن الأوزاعي يمين من الزوجة ظهار من الأيم 
للأجنبي فتكفر للظهار متى تزوجته '. 
قلنا: كلها تحكمات لا تقتضي العدول عن ظاهر الآية» ذكر معنى ذلك جميعه في 
0 
قوله عليلم: " لزوأجَة تحتة " يعني ولا تصح"“ مظاهرة الأجنبية ولو بشرط النكاح 
كما تقدم لظاهر الآيةء ولا مظاهرة المملوكة إجماعا في غير أم الولد» وكذا هي عند العترة 
والفريقين لظاهر الآية» وكالطلاق والايلاء» وعن ك وجماعة من السلف يصح 
[مظاهرتها]"' قياسا على الزوجة''. 
قلنا: الزوجة يلحقها الطلاق فافترقا وقد أفاد إطلاق' ' الزوجة صحة الظهار منها ولو 
گا ف ر فر مو له خادفا لار فعا 
وكذا لو كانت الزوجة أمة خلافا لموسى بن جعفر"" وغيره» قالوا لقوله تعالى (من 
انه ني اجون ٠‏ 


1 في (أ)(المزوجة). 

2 ي (أ)(زواج). 

3 -الصحيح من قول الحسن البصري والنخعي أنها تكون مُظَاهرَة منة كالرَجُل وَلْرَمُهًا الكفارة بالعود. انظر (الحاوي في فقه 
الشافعي - للماوردي .)٤۳۳ / ۱١۰(۰‏ 

4 - هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي › سمع عبد الله بن دينار وأبا إسحاق السبيعي ومحمد بن إسحاق روى عنه أخوه 
علي وابن المبارك ووكيع ووثقه أحمد › وقال أبو زرعة عنه اجتمع فيه إيقان وفقه وعبادة وزهده ولد سنة مائة ومات سنة 
سبع وستين ومائة. طبقات الحنفية ج١‏ /إص٤١١).‏ 

5 -هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ولم يكن منهم نزل فيهم» والأوزاع من حمير الشام قال عنه ابن عيينة كان الأوزاعي 
إمام زمانه › فقيه حافظ من خيار الناس» مات سنة سبع وخمسين ومائة ( التاریخ الكبیر ۳٠٠/١‏ ) . 

6 بداية المجتهد -(۲ / ۸۷), 

7 -البحر الزخار - دار الأندلس(٤/٠٠۲).‏ 

8 خي (أ)(فلا تصح). 

9 خي (ب)( مظاهرا لها). 

0 -شرح الأزهار(۲ / .)٤١١‏ والمبسوط .)٠١ / ١(‏ والأم ( / ۲۷۹).و شرح مختصر خليل للخرشي(١٠‏ / .)۸١٤‏ 

1 فخي (أ)(طلاق). 

2 -هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن المدنيءالملقب بالكاظم 
المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة ومشهده ببغداد مشهور يزار يقال له مشهد باب التبن ويقال له مقابر قريش أيضا. ينظر 
(الأنساب جه /إص ٠١‏ ٤)ولوامع‏ الأنوار - (۱ / ١١٠٤)بتصرف.‏ 

3 -شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۹١‏ 
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قلنا: بل الظاهر هنا الزوجات» وإن لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله ‏ سلمة بن 
صخر عمن ظاهر منها. 

وأفاد قوله " تحت" عدم ظهار المطلقةء أما الباينة فذلك إجماع إلا عن البصري» وأما 
الرجعية فكذلك على المذهب إذ ليستا بزوجتين» وعند المؤيد[باش] والإمام ح والفريقين 
يصح من الرجعية إذ هي في حكم الزوجةء ولذلك يرث الزوج ويرثها . 

لنا ما تقدم آنفاء وكذا لا يصح ظهار المفسوخة بطريق الأولى ولعله إجماع والله أعله'. 
وحذف قوله في الأزهار" كيف كانت "° لفهم ذلك من إطلاق العبارة كما تقدم 
ثم بين الصريح بقوله عليلم: " ظاهراتك أو انت مظاهرة أو يُشبَُهًا أو جُزءَا منها متصلاً 
بجزاء من أمَّه نسسَبًا كذلك ولو نحو ظفر فيَقع ما لم ينو غَيْرَهٌ" المجمع على كونه صريحا 
أن يقول لزوجته أنت علي» او مني أو عندي أو معي» کظهر آمي أو مٿل ظهر أميء 
ويكفي أن يقول أنت كظهر أمي من دون لفظة علي ونحوها على الصحيح» فلا يقبل قوله 
أردت على غيري كما لا يقبل لو قال لها: أنت طالق» وقال: أردت من غيري أو من وثاق. 

ومن الصريح: أن يقول لها ظاهرتك» أو أنت مظاهرة ذكره في التذكرة. 

قيل: وهو الذي في الكافي وادعى الإجماع على ذلك “. 

ومن الصريح أن يشبهها أو يشبه جزءا منها بجزء من أمه حال كون ذلك الجزء 
SE‏ أما تشبيهها بجزء من أمة فكما تقدم [وكو : 

و أما تشبيه جز ء منها: فنحو أن يقول نصفك أو ربعك» أو يقول يدك» أو رجلك» أو 
رانك ار تخر فام خر ا الا عاو ا غخا امكاة روا ت الولف 
عليلم متصلاً على الحال من جزء» لأن التقييد بالحال أقوى من التقييد بالصفة» وصح أن 
يكون صاحب الحال نكرة» وهو جزء لتخصصه بالصفة وهي لفظة منهاء وقد أفاد ذلك أن 


1-في (ب)( رمز ب ص). 


ا پن کب ل {gd 3X‏ 0 


-الزيادة من (أ) ورمز للمؤيد ب م وفي (ب) اكتفي ب كتابة (المؤيد) . 

-شرح الأزهار -(۲ / ١۹٤)و‏ اللباب في شرح الكتاب .)۲۷١ / ١(٠‏ وإعانة الطالبين -(؛ / .)١‏ 
-شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۹١‏ 

,)۸١ / ۱( - -الأزهار‎ 

نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

-التذكرة الفاخرة( ص "٠۲‏ ). 

-الكافي في شرح الوافي ( خ ). 


9 -الزيادة من (ب). 
0 في (ا)( و). 
1 نهاية ورقة ۲۷١من‏ (أ), 
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الظهار لا ينعقد بتشبيه جزء منها [منفصل] ""' كأن يقول يدك وهي مقطوعةء أو ريقك أو 
دمك أو نحو ذلك. 

وأفاد'" قوله " بجزء من أمه" أن تشبيهها بجملة أمه لا يكون صريحاء نحو أن 
يقول كأمي أو مثل أمي بل يكون ذلك كناية كما سيأتي على الصحيح. 

وآفاد قوله "من أمه" آنه لا ينعقد بتشبيهها بجزء من سائر محارمه کابنته وأخته 
GS SÎ E EE VON CRA EE A‏ 
ظهارا. 

إا قولة " كذلكة مناه أنه بعت أن بكرن الجزء المخبة به من الاما متصبلا كتضقها 

أو بطنها أو يدها أو نحو ذلك لا منفصلا كالريق والدم كما تقدم. 


وأفاد قوله" ولو نحو ظفر" وأراد بنحو الظفر الشعر والسن» وإنما خصها بالذكر للا 
يتوهم أن الظهار لا ينعقد بها لكون السن منفصلا حقيقة و الظفر والشعر لا تحلهما الحياة 
فهما كالمنفصل . 


والصحيح انعقاد الظهار بها لاتصال السن في الصورة الظفر والشعر حقيقة والخلاف 

وقال أبو جعفر : الصريح هو التشبيه بظهر الأم فقط إذ هو المتعارف عند العرب '. 

وقال ح: لا يصح الظهار إلا حيث شبه الزوجة بجزء من أمه مشاع» أو يعبر به عن 
الكل كالرأس والوجه والرقبة أو بعضو لا تحل له رؤيته» وإلا فلا ظهار إذ لم يشبه بجزء 
يحرم عليه» والقصد التحريم “. 


قلنا: القصد التشبيه في تحريم الاستمتاع وكل الأم كذلك. 


وعن زيد بن علي والناصرء والإمام ح والحنفية وجماعة من التابعين يصح الظهار 
يسائن 'المخارح قياسا ,على الأم اول من ضاخ إذ العلة التحريم المؤبد ا )وهو ظاهر مذهب 
ش "ء لكن يعتبر عندهم أن يكون المحرم المشبه بها لم تحل له قط 


1 -الزيادة من (أ), 

2 خي (أ)( فأفاد). 

3 -الزيادة من (أ). 

4 -الغيث المدرار ج(خ). 

5 جدائع الصنائع ج٣/إص۲۳۳‏ . 

6 شرح الأزهار ۲(۰ .)٤۹۲/‏ 

7 -المهذب .)٠٠١/٤(‏ ومغني المحتاج (ج٣/إص۳٠").‏ و نهاية المحتاج (ج۷/إص۲١).‏ 
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ليتحقق شبهها' بالأم في المحرميةء فيخرج بذلك المحرم التي طرت محرميتها 
برضاع» أو مصاهرة كالأم من الرضاع وبنتها المولودة قبل أن يرتضع منهاء وكحليله 
الفرع» وأم الزوج وربيبته المولودة قبل دخوله بأمها لعدم شبههن الأم» بخلاف جدة الرضاع 
التي أرضعت أباه أو أمه» وأخت الرضاع المولودة بعد أن ارتضع» وبخلاف من نكحها 
أبوه قبل و لادته» وربیبته حصلت بعد دخوله بأمها کأن نکحها غیره بعد بینونتها منه فأتت 
ببنت لشبه هؤلاء بالأم في انتفاء الحل في جميع الأوقات» هكذا ذكره في شرح الإرشادا" 
A‏ ه. 

قال بعض الشافعية: ولو من الرجال"". 

وعن ك وأحمد والبتي: يصح بالأجنبيات أيضا لتحريمهن وإن لم یکن مویدا ° . 

قلنا: إنما ورد النهي عما كان مستعملا عند العرب ولم يستعملوه في غير الأم من 

النسب» ولو اعتبرنا مجرد التحريم للزم أن ينعقد بقوله أنت علي كفرسي ونحوه ولا قائل به 


4 


وقوله " فيقع ما لم ينو غير" معناه فيقع الظهار بما تقدم ذكره ما لم يصرفه إلى غيره 
بالنيةء وهذا بناء على أن الصريح لا يفتقر إلى نية بل يكفي فيه قصد اللفظ كما هو 
المذهب» وفيه خلاف الباقر والصادق والناصر وتخريج م بالله للهادي عليلم» فيثبت حكم 
الظهار عندنا بلفظه الصريح › وإن لم ينوه » وعندهم لا يثبت إلا إذا نواه وأما إذا نوى به 
غير الظهار نحو أن ينوي به اليمين أو تحريم العين أو التحريم المطلق فإنه لا يكون ظهارا 
في الباطن بل في الظاهر و 


وحاصل الكلام في ذلك أن إيقاع الظهار يكون على أحد سبعة أوجه في الصريح 
والكناية: 


1 'شبھھا' كررت مرتين فحذفت إحداهما . 

2 - شرح الإرشاد ٠٤٤١/۲(‏ ), 

3 -الصحيح أن للشافعية في التشبيه بالرجال قولاً واحدا فقد قال في المجموع: "وإن شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال 
أو قال: أنت علي كظهر البهيمة» أو أنت على كالميتةء فليس بظهار قولا واحداء.." (ج۱۷ / .)٠٠١‏ 

4 -هو عثمان البتي الفقيه البصري» بياع البتوت» توفي في حدود المائة والأربعين» وروى له الأربعة. الوافي بالوفيات 
(ج۱۹/ص۳۱۰). 

5 - انظر تحفة الفقهاء .)۳١١/١۲(‏ و مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )٠٠٠/٠١(‏ والمغني )٥۸/١١(‏ , 

6 - قلت والله أعلم : أن الظهار من غير الأم من ذوات المحارم يقعء لأن تعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا 
كانت مثلهاء والتشبيه بالمحرمة تحريم» فكان ظهارا. 

7 -البحر الزخار (۷ / ۲۱۸).وشرح الأزهار ۲(۰ .)٤۹۲/‏ 
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الأول: أن ينوي به الظهار وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة بعد العود قبل الوطءء فهذا 
يثبت به حكم الظهار إجماعاً ظاهرأ وباطنا في الصريح والكناية ه. 

الوجه ۹ أن لا ينوي ایه] sS E‏ 
ك SC ACN‏ 

الوجه الثالث: أن ينوي به الطلاقء ففي الصريح يحصل به الظهار والطلاق كلاهما في 
ظاهر الحكم» أما الظهار فبظهار اللفظء وأما الطلاق فلإقراره بهء وأما في الباطن فهو 
طلاق فقط وفي ذلك خلاف ما سيأتي» وأما في الكناية فيكون طلاقا ظاهرا وباطنا ه . 
الوجه الرابع: أن ينوي به تحريم العين أي تحريم جميع أنواع الابتداع كتحريم الميتة 
وتحريم الاستمتاع المؤبد الذي لا يرتفع بالكفارة كتحريم الأم» ففي الصريح يكون ظهارا 
ظاهرا لا باطنا لأنه صرفه بالنية وفي الكناية لا يكون شيا إلا حيث أتى بلفظ التحريم 
فیکون يمينا کما تقدم ه. 


SSS 
المختار» ومعنى التحريم المطلق أن لا يعلق التحريم بعينهاء ولا بالاستمتاع بها وإنما أراد‎ 
تخر ا خو حن فة قان خت ك ترا‎ 


الوجه السادس: أن ينوي به اليمين فة قفي الصريح يكون ظهارا في ظاهر الحكم» وأما في 
الباطن فهو بمنزلة الحلف بالتحريم فيكون يمينا عند من جعل الحرام يمينا وهو المذهب 
AMAS SSN MC‏ 


الوجه السابع: أن ينوي به مجرد تحريم الوطء فقط ففي الصريح يكون ظهارا في الظاهر 
والباطن ه_'" 


وأما في الكناية فلا يكون شيئًاً على المختار إلا 


1 -الزيادة من (أ), 

2 -الزيادة من (ب). 

3 خي (ب) (الانتفاع). 

4 في (ب) (الذي). 

5 نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

6 في (ب) (يجعل). 

7 -شرح الأزهار - (۲ / ۹۲٤)بتصرف.‏ 
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إا" أتى بلفظ الحرام» فإنه يكون يمينا على المذهب» وقال السيد يحيى: بل يكون ظهارا 
وباطناء قال: ومن أفتى بخلاف هذا فقد خلع ربقة الإسلام [من عنقه] ""'. 


قال في الغيٽ: ولا وجه له ه_ أ'. 


تنبيية: قال في الغيث: والحجة على أن الصريح لا يفتقر إلى نية [قد] ” تقدمت في 
الطلاق الصريح» وأما حيث نوى التحريم المطلق فالحجة على أنه لا يكون ظهارا""' أنه 
يكون كالصارف إلى غير الظهار» وذلك لأنه قد نوى ولابد للنية من متعلق» فلما لم يرد 
الظهار ولزم أن يكون مريدا لغيره والتحريم المطلق غير الظهار فكان في حكم الصارف 
[إلى غير الظهار] ء والحجة على أنه يلزمه الظهار والطلاق حيث نوى الطلاق أن اللفظ 
في الطلاق وقد أقر به فلزمه حكمه»ء والحجة على بقية الوجوه واضحة انتهى ه_“. 

قوله علیلم: " وکنایته كأمّي ونحوه ونحو حرام فيْشترط النيّة " أراد بقوله" ونحوه 

أن يقول مثل أمي أو في منازلهاء وأراد "بنحو حرام" حيث يقول أنت علي حرام» أن يقول 
أنت علي كالخمر [أو كالميتة] ‏ فإن هذه الألفاظ كلها كناية في الظهار»ء فإن نوى بها 
الظهار كان ظهاراء وإن لم ينوه [كأن لم يكن ها" ويأتي فيه الأوجه السبعة 
[المتقدمة]' ' في الصريح» والحكم واحد والخلاف واحد في الوجوه كلهاء إلا أنه هنا إذا لم 
ينو شيئًاً لم يكن ظهارا لا ظاهرأً ولا باطناء بل يكون كذبه كذبها إلا حيث[قال]""" أنت علي 
حرام أو نحوه ولم ینو شیئًا فانه یكون يمينا على المذهب ""'» وعن ح إن نوى به طلقة 
واحدة کان باينا وان نوی به الثلاث كان ثلاثاء وإن لم ينو كان إيلاء يقع الطلاق بانقضاء 
E‏ وعن ك أنه طلاق ODL‏ وعن المنصور بالله ومحمد بن الحسن أن 
خي (ب) (حيث). 
سقط من (ب). 
-شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤۹۳‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ). 
-الزيادة من (أ). 
نهاية ورقة 1۲۸من (أ) . 
-الزيادة من (أ). 
-الغيث المدرار ج"(خ). 
خي (أ)' كالخمر والميتة" 
غي (أ)' لم يکن شيئا " 
في (أ)' التي تقدمت " 
خي (أ)" يقول " 
- شرح الأزهار (ج ۲ / ص .)٠۹٤‏ 


- انظر البدائع ( ٠٠٤/۳‏ ). 
-انظر المدونة( ۲ ۲۸٠/‏ ) وبداية المجتهد ( ۳ ٠٤١۸/‏ ) ومواهب الجليل مع التاج والإكليل( ٠‏ /۲۸" ). 
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قوله كأمي ومثلها وفي منازلها صرائح في الظهار ''» وعن ش أن من ألفاظ الكناية كرأس 
یو کین ای وکرو آیی او گام ران ای ال اکر الأ ةو 

مسالة: وحرام كظهر أمي كناية في الظهار والطلاق لتردده بينهماء فيقع ما نواه 
منهماء فإن لم ينو شيئا فيمين» إذ يكون قوله كظهر أمي تأكيدا لقوله حرام» وعن الناصر 
وح أنه صريح في الظهارء ومثله عن الإمام ح'. 


قلنا: ضعف الصريح بتقدم لفظ الحرام عليهء فان قال كظهر أمي حرام فصريح على 
الأظهر» لتقدم لفظ الظهار وذلك دليل على أنه المقصودء وحرام تأكيد له كذا قيل [وال 
أعلم]. 
وفي شرح الإرشاد " أن قوله حرام كظهر أمي ظهار حيث أطلقه ولم ينو شيئاء لأن 
لفظ الحرام يكون ظهارا بانضمام نية الظهار إليه» فلأن يكون ظهارا بانضمام لفظ الظهار 
إليه أولى ولا يكون طلاقا لفقدان لفظه الصريح وانتفاء النية انتهى ه'". 


قوله عليلم: "وكلاهما كناية طلاق "أي كل واحد من صريح الظهار وكنايته كناية 
في الطلاق» فإذا نوى الطلاق بأيهما كان طلاقأء لكن في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار 
في ظاهر الحكم» فأما فيما بينه وبين الله[تعالى] ‏ فيسقط كما تقدم» هذا مذهبنا وهو قول 


أبي یوسف و 


وقال ح وك: لا يكون الظهار كناية في الطلاق ‏ وقال الإمام ح: إذا نوى بالطلاق 
الظهار طلقت والعكس ظهار إذ لا حكم لنية ما لم يوضع له اللفظ حقيقة أو مجازا''. 


قال في البحر قلت: بل تطلق إذ هو كناية طلاق إذ كان موضوعا له في الابتداء"'. 


1 -الاختيار لتعليل المختار - (۳ / )٠۷۸‏ و العناية شرح الهداية ,)١ / ٠(-‏ 

2 خي (أ) أو " 

3 -روضة الطالبين - (> / ۲۳۸). 

4 -البحر الزخار -دار الأندلس .)۲٠۹/۶٤(‏ 

5 خي ()' بتقديم " 

6 -الزيادة من (ب). 

7 -شرح الإرشاد(۲/١٤٠‏ ),. 

8 -الزيادة من (أ). 

9 -شرح الأزهار ۲(۰ / ٤۹٠).و‏ رد المحتار .)١١١/ ١٠١۲(٠‏ 

0 -الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
۷ ه. ط۱(ج ۱ص ۲۸۳), 

1 -البحر الزخار -دار الأندلس .)۲۳١/٤(‏ 

2 -المرجع السابق. 
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تنبية!؛ قال في البحر: فرع المذهب فلا يقع - يعني الظهار - بالكناية ممن لا 
يعرف معناه الخاص وهو التحريم المرتفع بالكفارة إذ شرطه النية ولم ينوه حيث لم يعرف 
معناه الخاص» ولا يقال [بل] ‏ معناه الخاص التحريم المشبه بتحريم الأم» وقد قصده إذ 
التحريم المشبه بتحريم الأم كناية في الطلاق كالظهار» فلا يتعين' الظهار إلا بما ذكرن" 
وهو التحريم المرتفع بالكفارة. 

السيد يحيى: بل يقع بالكناية ممن لا يعرف معناه وغلط مخالفة. 

قلنا: باطل محض بما ذكرنا. 

فرغ: قلت وخبر أوس مخالف للقياس» إذ قصد به الطلاق حيث كان طلاقا في 
الجاهليةء ولقول امرأته خولة "اللهم إن أوسا طلقني" الخبر اء والمعلوم أن من قصد به 
الطلاق لم يكن مظاهراً لكن لما أراد الله سبحانه نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم 
المطلق» إلى تحريم خاص» جعل طلاق أوس ظهارا ترخيصا له لأجل شکاء زوجته 
وابتهالهاء كما حكى الله سبحانه عنهاء وإعلاما بنقل اللفظ إلى معنى آخر وهو الظهارء ما لم 
يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق 
او ا د کاو e‏ 

فاندة: لو نوى بصريح الظهار أو بكنايته"أمجموع الظهار أو" الطلاق فقياس 
المذهب تثبوت حكمهما. 


1 -الزيادة من (ب)وهي كذا في البحر . 

2 - في البحر "فلا يتبعن"' . 

3 - في (أ)ذكرناه , 

4 - ذكر هذا الحديث في أصول الأحكام في الحلال والحرام - )٥١١ / ١(‏ وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى - (۲ / ١٠٠)بلفظ‏ 


6 @ dG{کd د‎ n 


۰ فقالت: اللهم ن أوسا طلقني حين كبرت سني» وضعف بدني» ودق عظميء وذهبت حاجة الرجال مني» فرحمها الله 
تعالی فأنزل الكفارةء فدعاه رسول الله( صلی الله عليه وله وَسلّم) فقال له: اعتق رقبةء قال: لا أجدهاء فقال له: : صم شهرين› 
فقال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر. فقال( صلی الله عليه وآله وَسلّم): فأطعم ستين مسكيناء وقال: ما 
عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسولهء فأعانه رسول الله(صتّى الله عليه وة وَسلّم) بعرق من تمر» والعرق هو 
المكيل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقةء فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه 
مناء فقال النبي (صلّی الله عله آله وسلم) :(انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك) . "إل أني لم أجده في كتب الحديث 
الأخرى بهذا اللفظ . 

- في البحر "شكاية" . 

- في(أ)"اللفظ' والصحيح ما أثبته. 

- في (ب) "ترا" والصحيح ما أثبته. 

- البحرالزخار - دار الأندلس(؛/ ۲۳٠٠»٠۲۹‏ ) . 

- في (آ)کنايته. 


0 -في (أ) و. 
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1 
2 
3 
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وفي شرح الإرشاد ما لفظه " وإن نواهما أي الطلاق والظهار معا بمجموع الكلام أو 
بقوله أنت حرام خير بينهماء فإن اختار الظهار كان ظهاراً أو [الطلاق كان] ‏ طلاقاً لأن 
اللفظ بمجموعه صالح لكل منهماء ولا يثبتان به معا لاختلاف موجبهماء فيخير بينهما على 
ما اختاره" الجمهور من أوجه ثلاثةء والثاني يتعين الطلاق لأنه أقوى» والثالث الظهارء 
ورجحه البلقيني' بأن النيتين تعارضتا فتساقطتا وبقي اللفظ على مقتضاه عند الإطلاق› 
والأصح أنه ظهار” كما [مر" انتهى''. 
قلت :إنما يستقيم ما ذكره البلقيني حيث إما بلفظ الظهار كالصريح كما ] © لا يخفى والله 
ا 
قوله عليه السلام: " ويدخله توقيت وتقييد إلا بمَشيتة الله في الإِثْبّات وتشريك 
وتخيير " أما التوقيت فمتاله أن يقول: أنت علي كظهر أمي سنة أو شهرأ أو نحوهما فيقف 
على مضي ذلك الوقت عند العترة والفريقين لوقوفه على الكفارة'. 
وعن الثوري وابن أبي ليلى والليث وابن حي بل لا يقع إذ لا يبطل بذلك معناه وهو 
التشبيه بموبد التحريم . 
قلنا: الطلاق مبطل للعقد لا الظهار» وقيل: إذا كانت المدة قدر مدة الايلاءء أو أكثر كان 
ذلك ظهارا وإيلاء لأنه يخشى من وطئها في المدة لزوم الكفارةء فإنه إذا وطئ في المدة 
لزمه کفارتان ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد ". 
قلنا: الظهار محظور والايلاء مباح» فلا يقع أحدهما بلفظ الآخر'"ء ثم أن الايلاء يمين 
كما سيأتي» والظهار ليس بصريح يمين ولا كنايةء وأما التقييد فقد يكون بالشرط وبالاستثناء 
نحو أن يقول إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي إلا أن تدخلي 
الدار [أو نحوهما فيقف الظهار في الصورة الأولى على حصول الشرط. 


- الزيادة من (ب). 

نهاية ورقة ٠۳١‏ من (ب). 

-البلقيني» ولي الدين أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن رسلان» البلقيني» ولي الدين بن تقي الدين بن بدر 
الدين بن سراج الدين. ولد سنة أربعة وعشر وثمانمائة. وبرع وتفنن»› وو عظ, وولي قضاء دمشق. ومات بها في ڏي القعدة» 
سنة خمس وستين وثمانمائة. ينظر نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي (ج٠/۲"‏ ). 

- شرح الإرشاد( ,)١٤١/١‏ 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار - (۲ / ٤۹٠).و‏ فتح الوهاب (ج۲/إص١١١).‏ 

- المغني لابن قدامه - (۸ / ,)٠٥۷١‏ 

- شرح الإرشاد( ٠٤١/۲‏ ), 

-نهاية ورقة ۲۹٠من‏ (أ) . 
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س یم پیا طب ئ 


وفي الصورة الثانية: يصير مظاهرا في الحال إلا أن يدخل الدار] " ونحو ذلك وإذا 
قيده بمشيئتها أو مشيئة آدمي غيرها تقيد بذلك نفيا وإثباتاء واعتبرت المشيئة وعدمها في 
المجلس على الأصح. 

ويقبل في ذلك قول من قيد بمشيئته أو عدمهاء وقوله إلا بمشيئة الله في الإثبات» يعني 
فإن الظهار لا يقع بذلك» لأنه محظور فالله لا يشاؤه» ومتاله أن يقول: أنت علي كظهر أمي 
إن شاء الله» وهذا بناء على أصل أهل المذهب إن شاء الله للشرط, أو أنها لقطع الكلام عن 
التفوذء وأما على أصل م بالل فيقع إن بقي وقتا بعد اللفظ إذ معناه عنده إن أبقاني' الله كما 
تقدم في الطلاق . 


وقؤله؟" في الإأثبات" احتراز من التعليق بمشيئة الله في النفي نحو أن يقول؟ إن لم 
يشاء الله فإنه يصير مظاهرا في الحال للعلم بحصول الشرط وهو عدم مشيئة الله كما تقد 
E‏ یک کا ن اء ا ع :الان چ 


فرع: فإن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك فإنه [لا] ‏ يثبت له حكم 
الظهارء إذا تعذر عليه التزوج عليها بعد تمكينه منه وذلك بحصول اليأس منه بموت 
أحدهما فيحكم بكونه مظاهر أ قبيل موت أحدهماء وكذا بجنونه أو بينونتها منه» حيث اتصل 
بهما موث أحدهماء وأما حيث مات قبل التمكن من الزواج عليها فلا يكون مظاهرأء ولا 
يلزمه شيء في جميع ذلك لعدم موجب الكفارة وهو العود» والله أعلم ه. 

فرع: وإذا علق ظهار زوجته بظهار أجنبيةء فإن أراد اللفظ وقع عند تلفظه به» وإن 
لم يصح في حقهاء وإن أراد المعنى لم يقع إذ لا يصح في الأجنبيةء فإن لم يرد شيئا لغا 
على الأظهر إذ الأصل عدم وقوعه والله أعلم . 

والدليل على صحة تقييده بالاستثناء ما تقدم في الشرط, وأما التشريك فنحو أن يقول: 

لإحدى زوجتيه أنت علي كظهر أمي» ثم يقول للأخرى وأنت معها أو مثلها أو شركتك 
معهاء ونوى الظهار فتصير الأخرى مظاهرة بالتشريك» وإنما اعتبرت النية في ذلك 
لاحتماله كما في الايلاءء وسيأتي . 


- سقط من (أ). 

- في المحطوطة بدون همزة وصل . 
- إذ هو محظور. 

- الزيادة من (ب). 

- في (أاتمكنه. 


20 


وأما التخيير فنحو أن يقول لزوجتيه: ظاهرتك يا فلائة أو أنت يا فلانة» فيصير 
ماهو عن الاه ل ها كا قان اهرت اک او دان ت کن اکر 
فيكون لكل واحدة منهن طلب رفع التحريم» فإن قال أردت فلانة بعينها قبل قوله» وإن أراد 
تعيين إحداهن بعد إيقاعه مبهماً فالظاهر أنه لا يصح منه التعيين على المذهب كما في 
الطلاق المبهم"'ء ويأتي فيه الخلاف المذكور هناك والله أعلم ه. 


1 - شرح الأزهار(ج ۲ / ص )٤١١‏ . 
2 - في (أ)هنالك. 
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3 : ر 
ويَحْرُمٌ به الوطءٌ ومُقَدّمَاتة حتى يُكفر أو ينقضي وقته ولو قعل" إما تحريم الوطء فذلك 
إجماع» وأما مقدماته وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوةء فكذلك على المذهب» وهو قول ح 
وك وأحد قولي ش» لقوله تعالى (من قبل أن يتماسا)" فيعم المقدمات . 


وعند الثوري وهو الأظهر من قولي ش» يجوز المقدمات [إذ المراد بالمس] ' الوطء 
كما في قوله [تعالی] ” ( من قبل أن توش )ا . 
قلنا: خصه هنالك' بالمجاز الإجماع» وهنا لا مانع من إرادة الحقيقة. 


وقوله: " حتى يكفر" يعني حيث كان الظهار مطلقاء وقوله" أو ينقضي وقته" يعني 
حيث كان مؤقتا فلا يحل له الوطء»ء ولا أي مقدماته إلا بعد حصول أحد الأمرين» وإذا كفر 


بعد العود قبل انقضاء وقت المؤقت جاز له الوطء في الحال. 


وقوله: " ولو فعل" معناه» ولو وطئ قبل حصول أحد الأمرين جهلا أو تمرداء فإن 
حكم الظهار لا يرتفع بذلك بل يجب عليه الكف» ويحرم عليه الوطء ومقدماته حتى يحصل 
أحد الأمرين المذكورين» وقد صار بذلك عاصيأء ولا يلزمه الحد لأن النكاح باق بينهما. 


وقال المنصور بالله: إذا وطئ قبل التكفير أو ما في حكمه أثم مع العلم وجاز له 
الاستمرارء وتكون الكفارة في ذمتها“. 
لنا قول تعالى: ( من قبل أن يتمَاسنًا )"ولم يفصل» وقول النبي صلى الله عليه وآله 
إوسلم] ‏ لمن فعل ذلك لا يقربها حتى يكفر» ولفظ الحديث فيما أخرجه النسائي عن ابن 
عباس :أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] "قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء 
فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت [عليها]""' قبل أن أكفرء قال وما حملك 


.١ المجادلة:‎ - 

- شرح الأزهار - (۲ / ١۹٤)والاختيار‏ لتعليل المختار -(۳ / .)١۷١‏ 
- في (أ) " والمراد باللمس الوطء " بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من (ب). 

.٠٠۹:بازحألا‎ - 

- الحاوي الكبير - للماوردي ,)١٠١١/ ٠١(-‏ 

- في (أ) هناك. 

- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)١٠٤١ /١٠١(-‏ 
- المجادلة: .١‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 


12 - سقط من (ب). 
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على ذلك يرحمك اللء قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال ‏ لا تقربها حتى تفعل ما 
ا غر و وار واو فاه نض فن رة مرا رقل السات 
الل ار او ك وا ع 
فرع: وإذا كفر بعد الوطء فهي أداء عند أهل المذهب» وعن بعض الشافعية بل 
فا اد رقا فل ا 
NS e ESAS E‏ 

هر الخبر وعن بعض الفقهاء لفوات' وقتها 
الوا ا کر کر 
قلنا: لم توجب في الخبر الثانية والله أعلم. 

قوله عليه السلام: " وها ْلَب الرفع قَيْحْبَس لَه إن نَم يصق " أي لها أن تطالبه إلى 
الحاكم برفع التحريم» بأن يكفر فيلزمه الحاكم ذلك رفعاً للضرارء فإن امتنع من التكفير 
حبسه حتى يكفر أو يطلق» ولو كان عاجزاً عن الوطء في الحال كما في المولي فإن طلقها 
فلا حبس عليه ولا كفارة وعن ك تمنع نفسها حتى يكفر'' وعن ح وأصحابه وابن 
شبرمه» تستنصر عليه حتى يرفع التحريم بالتكفير ''' . 
قلنا: عليها غضاضة ملزمة رفع الضرار برفع التحريم» أو تخلية سبيلها بالطلاق . 

قال في الغيث: فإن قلت إن التكفير لا يرتفع به التحريم إلا بعد العود» وهو إرادة 
الوطء فكيف يتهياً إكراهه على الإرادة. 

قلت: أن" الحاكم إنما يطالبه بان يفعل التكفير بعد الإرادة فإذا أقر بأنه قد أراد قبل 
قوله وإن أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزه الكفارة الأولى ولزم أن يعود عليه حكم الظهارء 


- في (أ) قال. 

- في (أ) تعالی بدل عزوجل. 

- أخرجه النسائي في سننه - كتاب الطلاق - باب الظهار رقم .)۳١۷ ص/۳ج(٠ ٠١١‏ وأبو داود في سننه -كتاب الطلاق - باب 
الظهار رقم ۲۲۲٠‏ وحسنه الألباني ( ج۲/إاص۲۹۸).. 

- سنن النسائي الکبری( ج۳ /ص۸٠۳),‏ 

- البحر الزخار -دار الكتب العلمية .)"٠٠٣/٤(‏ 

- في (أ) بفوت. 

- البحر الزخار - .)"٠۷/٤(‏ 

- نهاية ورقة ٠۳۷‏ من (ب). 

- البحر الزخار .)"٠۷/٤(‏ 


0 - التاج والإكليل لمختصر خليل ,)١١١ / ٦(٠‏ 
1 - الدر المختار -(۳ / .)١١١‏ 
2 - في (أ) إما. 
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فيحبس مرة أخرى على مقتضى ما ذكره ح كما سيأتي» ولا أحفظ خلافا في أن للزوجة 
المرافعة» وهل لولي الصغيرة أن يرافع لها بيّض له ؟ 

قلت: وقياس ما ذكروه'' في الايلاء أنه ليس لولي الصغيرة والمجنونة المرافعة لها 
وإنما ذلك إليها إذا بلغت أو عقلت وكذا ليس لسيد الأمة ذلك كما في الايلاء و" "الله أعلم 


e 


قوله عليلم: " ولا يَرْفَعْة التكفير إلا بَعْدَ الْعود وهو إرَادة نحو الوطء " أي لا يرفع 
التكفير حكم الظهار إلا إذا وقع التكفير بعد العود فلو كفر قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة 
أخرى بعد العود. 

وقال ض زيد: يصح التكفير قبل العود ككفارة القتل بعد الحرج» وقبل الموت . 


قلنا؟ خلاف ما تقتضيه الآية ثم فسر المؤلف [عليلم] أ العود بقوله: " وهو إرادة نحو 
الوطء"» أي العزم على ذلك» وأراد بنحو الوطء " مقدمات الوطء" فإذا عزم على وطء 
المظاهر منها أو على أي المقدمات الوطء لزمه التكفير ولو لم يخل بها. 


وقال ص باله: لابد مع إرادة الوطء من الخلوةء"' وعن'" الحسن وطاووس 
والزهري أن العود هو الوطء"ء وقال ك وابن حنبل هو العزم على الوطء فقط ء وقال 
داو کی اغا ها عت انان فر ,ا 
يمكنه أن يطلقهاء ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه" "'. 


قلنا؛ الإمساك ليس بعود لغة ولا عرفاء وإنما العود إرادة ما حرم بالظهار وهو المسء 
لأنه إذا أراده فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء عاد" أم لا إذ لم تفصل الآية. 


وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالی : 


- في (أ) ما ذكروه. 

- نهاية ورقة ١۳٠من‏ (أ) . 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۹۷‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار (۲ / ,)٤١۹۷‏ 

- في (أ) وقال. 

- الحاوي الكبير - للماوردي ,)٠١٠۸١ / ٠١(-‏ 


- المدونة للإمام مالك )۳٠٠/١(‏ والإنصاف للمرداوي ,)۲٠۸/۲۳(‏ 


.,)١١٤/١١( المحلى‎ - 

- الزيادة من (أ) . 

- بداية المجتهد (۳/١٠٠۲)ء‏ المهذب للشيرازي .)٠۱۸/٤(‏ 
- في (ب) فعل , 
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(ثْمّ يعُودُون لما قالوا)" "قال" يريد أن يجامعها قبل أن يكفر" ". 

قال في الغيث: ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع» وقد نبه 
الله عزوجل على ذلك بقوله (من قبل أن يتماسا)" فتقدير الآية من أراد المماسة فليكفر 
فل اق ك 


فرع: والعلة في وجوب الكفارةء هو العود عند العترة والحنفية وبعض السلف إذ 
رتب الحكم عليه بالفاء في الآيةء حيث قال (ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) فهو تنبيه 
نص» وقيل بل العلة مجموع الظهار والعود إذ رتب الكفارة عليهما معا وهو ظاهر مذهب 
ش وقواه في البحر""ء [و] "قال مجاهد: بل الموجب للكفارة لفظ الظهار نفسه. 


فرع: وإذا مات قبل العود فلا كفارة عليهء وأما بعد العود فيجب في تركته على 
الأصح» وان لم يكن مس ه. 
وحذف المؤلف قوله في الأزهار "ولا يرفعة إلا انقضاءٌ اوقت" لفهم ذلك من قوله" 
فيما تقدم"» أو ينقضي وقته وأيضا فانقضاء الوقت لا يرفع الظهار» وإنما تنتهي مدته 
EEE‏ 


قوله عليلم ولا يَهْدمة إلا الْكَفارَة "يعني لا يهدم حكم الظهار إلا الكفارة فلو 
ظاهر من زوجته ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار حيث راجعها أو عقد بهاء ولو طلقها ثلاثا 
فتزوجت غيره ودخل بها ثم بانت منه فتزوجها المظاهر» فإنه يعود عليه حكم الظهار . 


ركذ اال ارتد ت أسلم فتروجها أو كانت أمة فاشتر اها [و] سوا وقع أئ: الأمور 
المذكورة بعد العود أم قبله. 


.٣ المجادلة:‎ - 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام .)١١١ / ١(‏ 

.١ المجادلة:‎ - 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

.١ المجادلة:‎ - 

- البحرالزخار -دار الأندلس(۲٤۳/۶٠۲),‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام .)١١١ / ١(-‏ 
- الأزهار - ١(‏ / ۸۲), 

- الزيادة من (أ) . 
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قلنا؟ إنما يسقط بالإسلام بعد الردة حقوق الله المحضة دون حقوق المخلوقين» وهذه 
الكفارة مشوبة بحق الزوجة ذكر معنى ذلك في الغيث'' . 
وفي البحر عن ش وأبي يوسف ومحمد» إذا بطلت الزوجية بطل الظهارء إذ هو 
تابع. قلنا: فيعود حکمه بعودهاء e‏ 


ومفهوم ما في الإرشاد وشرحه أنه إن أتى بها قبل العود ثم تزوجها لم يعد عليه 
حكم الظهار» وإن أتى بها بعد العود تم تزوجها عاد عليه حكم الظهارء إذ لم يحصل في 
الأول إمساك يترتب عليه التحريم بخلاف الثاني ها. 

قوله عليه السلام: " وهي عتق كما سيأتي " لا خلاف في أن كفارة الظهار تجب 
مرتبة العتق ثم الصيام ثم الإطعام كما دلت عليه الآيةء أما العتق فهو عتق رقبة كما سيأتي 
في كفارة اليمين» وضابط المذهب فيها أن يجزئ كل مملوك ولو فاسقا أو صغيرا أو مؤفا 
بای اف او قال عفد ار مر یا مدنا ای مرا او ولد را ای مشترکا او ماتا وی 
الفسخ ولا يجري الكافر ولا الحمل ولا أم الولد ولا مكاتب كره الفسخ وسيأتي [ذكر] ‏ 
الخلافات"" في جميع ذلك إنشاء الله تعالى» وتفصيل الكلام في ذلك وتصحيح المذهب ه . 

قوله عليه السلام: " إن لم يّجدذ فصيام شهرَيْن في غير واجبة ومحظورة لم يطَأهَا 
فيهمًَا " أي فإن لم يجد في الناحية رقبة يعتقهاء أو لم يجد ثمنها وجب عليه أن يكفر بصيام 
شهرین [متتابعین] ا“ في غير ما صومه واجب لغير الكفارة كشهر رمضان والنذر المعين» 
وفي غير ما صومه محظور كالعيدين وأيام التشريق» فلو أدخل'" في صيامه الشهرين ما 
صومه واجب أو محظور لم يجزه» ولزمه الاستثناف إن وقع بذلك تفريق» فلو صام شعبان 
رمان عن افر لهه الات لا خب جام ران ٠‏ وشوالاء فلا تاتف بل 


- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۹۷‏ 

- الغيث المدرار ج(خ), 

- البحرالزخار -دار الأندلس(۲٤۲/۶٠۲),‏ 

- أي بالأمور التي تبطل حكم الزوجية المتقدم ذكرها تمت ه. 
- الإرشاد (١٤٠)و‏ شرح الإرشاد ٠١١/١(‏ ), 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ)الخلاف . 

- سقط من (ب) . 


9 - في (ب)دخل. 
0 -نهاية ورقة ۱۳۸ من (ب). 
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يصوم ذا القعدة ويوما من ذي الحجة بدلا عن يوم الفطر حتى يتم له شهران» ويجب عليه 
قضاء رمضان حيث نواه عن الكفارة على المذهب» وسواء في ذلك السفر أو الحضر. 
وقال المنصور بالل والحنفية: إن كان في الحضر أجزأه عن رمضان ولو نواه عن 

الكفارةء وإن كان في السفر فقال أبو يوسف ومحمد يجزئه عن رمضان أيضاءوقال 
المنصور بالله وح يجزئه عن الكفارة '. 

لنا: أن شهر رمضان لا يزاحمه غيره من الصيامات في الحضر فقسنا عليه السفرء فإن 
نواه عن الكفارة لم يجزه عن أيهماء أما عن رمضان فلأن نيته شرط وقد أخل بهاء وأما 
الكفارة فإنه وإن نواها فلا تأثير لنيته كما لا تأثير لنية الحائض في صحة الصوم» وكذلك لا 
يجزئه صوم العيدين وأيام التشريق على الصحيح كما هو أحد قولي ع وأحد احتمالي ط › 
وفيه ما تقدم من الخلاف في صحة قضائها عن رمضان ه. 

فرع: والواجد عند أهل المذهب ومن وافقهم» هو من يملك الرقبة أو قيمتها ويتمكن 
من شرائهاء فمن كان كذلك لم يجزه الصوم ولو كان محتاجا إليها أو إلى قيمتهاء إذ الصوم 
مشروطاً بعدم الوجدان في الآية. 

وقال المنصور بالله وش: يجزئه الصوم حينئذء إذ المحتاج إليها ليس بواجد". 

لنا ظاهر الآية ولا تكون حاجته إلى الرقبة أو قيمتها غررأ له في تأخير التكفير» لأن 
فيه حقا مستقبلاً لزوجته فهو آكد من الدين ما دامت زوجة لهء فلو طلقها بعد العود جاز له 
تأخير التكفير ما دامت حاجته كسائر الديون» وظاهر مذهب ش أنه إذا لم يجد الرقبة إلا 
بأكثر من ثمن المثل» أو كان واجدا لها لكنه يحتاجها لأجل مرض أو منصب أو نحوهماء 
فإنه يعدل إلى الصوم ولا يلزمه الإعتاق كما لا يلزمه شراء المال للوضوء» بأكثر من ثمن 
المثل عندهم وكما أن الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز العدول إلى التيمب 
وقوله لم يطأها فيهما معناه أنه إنما يجزئه صوم الشهرين عن كفارة ظهاره» حيث لم يطأً 
المظاهر منها في خلالهماء فإن وطئ في خلالهما لزمه استئناف صيام شهرين آخرين» 
ا ا ا ا ا 


- في (ب) و . 

- البحر الزخار -دار الكتب العلمية (٤۶/١۳۷)وشرح‏ الأزهار ۲(۰ / .)٤۹۸‏ 
- الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي ,)"٤١١ / ٠۱١(۰‏ 

-نهاية ورقة ١۳٠من‏ (أ) . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤۹۸‏ 
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رل و اا ا ك بت عه امات غاا كان اتا" 


لنا ظاهر الآيةء وأما إذا جامع غير المظاهر منها ليلا فلا شيء عليه لا نهار فيلزمه 
الاستئناف» لأجل تفريقه الصوم بإفطار ذلك اليوم وسواء في ذلك العامد والناسي خلاف ح 


وشن قاتاي إذ ا يفك ومةه غتدها وا أعل. 

قوله عليلم: " ويتابع وألا استأتف إلا لغذر فيبّني "أي ويجب أن يتابع صياء" 
الشهرين فلو افطر فيهما ولو یوما من آخرهما لزمه أن يستأنف صيام شهرين كما تقدم 
لنص الآية على التتابع» والمراد شهران هلاليان إذ الهلالية هي الأشهر الشرعيةء لقوله 
کان سارن عن اا هة قل هی مواقت لعا وال ران الي لي اه لوا 
إلى سن نسائ فمك فعا ورغترين فان تدا الام في ناء الت ام الشهن الان 
عا و ر و و ا ا ا رما 

وقوله: "إلا لعذر" معناه إلا أن يفرق الصيام لعذرء فإنه لا يلزمه الاستثناف» وذلك نحو 
أن يمرض في أثناء الشهرين مرضا يبيح له الإفطار فيفطر» فإنه إذا زالت علته بنى على 

قال في الغيث: ولا خلاف في وجوب الموالاةء فأما وجوب الاستئناف إذا فرق لغير 
غر ق اک و ر ای ت ا 


راا کان مر جوا لزوال: فباتی الخدت تی کي بانب النذر وفلف ف ريق 
صيام النذر الذي نوى فيه التتابع» حيث فرقه لعذر مرجو الزوال وزالء فقال م بالله: لا 
يجزئه بل يلزمه الاستثناف» وقال ع وط: بل يجزئه إذا كان العذر لا يمكنه معه الضوبء 
كخشية التلف أو الضرر لا حيث العذر مجرد السفر من دون ضررء' وإنما عدل المؤلف 
[عليلم] "عن قوله في الأزهار"ولاءَ ""' إلى قوله "ويتابع" لئلا يتوهم أن قوله ولاءًء قيد في 


1 - شرح الأزهار - (۲ / ۹۸٠)و‏ المحيط البرهاني للإمام محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه - : 
دار إحياء التراث العربي ٤(‏ / ۳۳). 

2 - المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة ۲(٠‏ / ١٠٤٠)و‏ الوسيط -(۲ / .)٠٤٤‏ 

3 - في (أ) صوم . 

4 - البقرة:۱۸۹. 

5 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الصَوْم جاب قول النبي ١‏ إذا رأَيتّمٌ اهال فصُومُوا وإذا رأيتمُوه فأفطرأوا وقال صلة 
عن عَمّار من صم يوم الشََ ققد عصى ابا القاسم رقم ٠ .)٠۷١صإ/۲ج( ۱۸١١‏ 1 
- الغيث المدرار ج(خ). 

,)٠٠١ ٤۹۹٩ ۳۹ / ۲(۰ شرح الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ) . 

,)۸١ / ١( الأزهار‎ - 
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الوطء أي لم يطأها فيهما وطئا "' متواليا وكذا حذف قوله " "ولو مَرْجُوًا زال" » إذ هو 
إشارة إلى الخلاف وهو لا يشير إلى الخلاف كما تكرر ذكره. 
قوله عليلم: " فَإِن تَعذرَ قيل [ف] ‏ أَطعَم لباقي " يعني فإن تعذر البناء على 
الصوم لاستمرار العذر الذي أفطر لأجله أو لمانع آخر من إتمام الصوم» فذكر ف أنه يطعم 
لما بقي من الصيام أ ء ويجزئه بناءٌ الإطعام على الصوم» لأنه من بناء الأدنى على الأعلىء 
مثاله أن يصوم شهرا تم يعرض له عذر مانع من إتمام الصوم» ويستمر فإنه يطعم عن 
الشتهر الثاني ثلائين مسكينا كما سياتى : 
واستضعف هذا القول في الغيث لمخالفته ظاهر الآيةء وتأديته إلى الجمع بين الأصل 
رادل قان ولاش أن :تاف الاطعاد من ا لهاي : 
وفي ذلك احتمالان آخران»› ذکر هما س 
أحدهما: أن يكفر عما بقي من الصيام» عن كل يوم نصف صاع. 
والثاني"" أن يكفر عن صيام الشهرين كذلك» ويجزئ صرف جميع الكفارة في هذين 
الاحتمالين إلى مسكين واحد» إذ هي كفارة صيام ه. 
زقر المؤلفة [عله الما © ما ذكرء ف أنه لين جفعا ين الأل و انعل :ونا 
هو من بناء الأدنى على الأعلى كما ذكروا مثله في صلاة من أقعد في الصلاة ونحوه''. 
قوله عليلم: "فإن لم يَستطع فإطعامٌ أو تمليك ستين كاليمين "يعني فإن لم يستطع 
الصيام رأساً وجب عليه أن يكفر بإطعام ستين مسكيناً عونتين بإدام كما سيأتي» أو تمليكهم 
صاعا من أي قوت كما سيأتي في كفارة اليمين» لقوله تعالى (فمن لم ينتطع فإطعامُ ستين 


- في (ب) وطاءَ والصحيح ما أثبته . 

,)۸١ / ١( الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٤۹۹‏ 

- المرجع السابق بنحوه. 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- المشهور في شرح الأزهار أن الاحتمال الثاني في كلام الفقيه س هو مثل كلام الفقيه لكن قد ذكر في الكواكب هذين 
الاحتمالين للفقيه س كما ذكر هنا تمت ه.(تعليق في الحاشية من ب).وینظر شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤۹۹‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- انظر شرح الأزهار ۲(۰ / .)٤١۹۹‏ 
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مسنكيناً ) وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك فإن تعذرت عليه الكفارات كلها كانت في ذمته 
وجاز له الوطء»ء قيل ذكر ذلك في الحفيظ '. 
وقال ابن مظفر في البيان: " لا يجوز له الوطء"' والله أعل". 
فرع: والإطعام إياحة أو تمليك» فالإباحة أن يقدم لهم الطعام مصنوعاً ليأكلوه» وذلك 
يجزئ عند أهل المذهب والحنفية لظاهر قوله تعالى ( فإطعَامٌ )٠ء‏ وقال ش: ظاهر الآية 
التمليك فلا تجزئ الإباحة. قلنا: لا نسلم. 


والتمليك أن يدفع إلى كل واحد منهم صاعاء أو يدفعه إليهم جملةء ويقول لهم لكل 
واحد منكم صاع» فيجزئ ذلك إجماعاء ولا يجزئ دون الصاع عند أهل المذهب لحديث 
سلمة بن صخر البياضي الذي تقدم» ففي رواية أبي داود وغيره عنه أن النبي صلى الله 
عليه وآله [وسلم] " قال له 'فأطعم وستقا من تمر بین ستینَ مسنکیتًا" ا ونحوه فقيس عليه 
غیره. 

وقال ش: مذ لكل مسكين» وهو ربع الصاع» لحديث الواطئ في رمضان'" . 

قلنا: كفارة الوطء غير واجبة عندنا فافترقاء سلمنا فحديث سلمة أرجح» إذ هو 
صاحب القصةء وعندا" ك في كفارة الظهار مذ وثلث» وفي كفارة [الصيام واليمين] ''' مُد 
فقط ' »وعن أحمد بن حنبل من البر مد ومن غيره مدان" '. 

لنا ما تقدم» وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى . 


قوله عليلم"" ويثّمٌ إن وطئ فيه" أي في حال الإطعام قبل الفراغ منه ذكره م بالل 
ا 


-المجادلة: من الآية٤.‏ 

- الحفيظ في الفقه لإبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي المتوفى بعد (۹٤۷ه).(مخطوط)‏ . 

- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي لابن مظفر(۷۸/۲"), 

- المجادلة: من الآية٤.‏ 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / .)٠٠١‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الطلاق - باب في الظّهّار رقم ۲۲٠١‏ (ج۲/إص١٠۲).قال‏ عنه الألباني " (قلت: حديث 
حسن كما قال الترمذي» وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبيء وحسنه الحافظ) .صحيح أبي داود .)٤٠١ / ٦(-‏ 

- إعانة الطالبين - (؛ / ١۳)والبحر‏ الزخار .)١١/١٠١(-‏ 

- في (أ)عن . 


0 - في (أ)تقديم وتأخير " اليمين والصيام ". 
1 - الصحيح أن لمالك في ذلك روايتين أشهرهما أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد» وذلك مدان بمد النبي (ص)ء وقد قيل هو 


أقل» وقد قيل هو مد وثلث. بداية المجتهد -(۲ / ,)١١‏ 


,)١۷٤ / ۳(- -المبدع‎ 2 
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عليلم '» وهو مذهب الفريقين وإحدى الروايتين عن ك" أعني أنه يحرم عليه وطء 
الاه فل ا طا واه كا ف اه 


وعلى تخريج ع وإحدى الروايتين عن ك"'ء وروى مله عن الثوري ' يجوز إذ لم 
يشترط في الآية عدم المس إلا في العتق والصوء . 


قلنا: والإطعام مقيس إذ القصد تقديم التكفير على المس. 
قوله عليه السلام: " وفي الاستئناف تردد "في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: تخريج المؤيد بالله للهادي عليلم أنه إذا وطئ قبل كمال الإطعام أثم واستأنف. 


الثاني: تخريج ع للهادي عليلم أن لا يأثم ولا يستأنف» وهو قول ك والزمخشري'" 
وأبي جعفر وابن داعي» حكى ذلك عنهم عدا مالكا في البحر . 

ولم يصرح عنهم بعدم الإثم» وحجتهم أنه قال تعالى (فإطعَامٌ ستين مسنكيناً)" » ولم 
يقل: " من قبل أن يتماسا" كما في العتق والصوم» ورد بأنه قد يستغنى بذكر الشرط في 
الحكم الأول عن ذكره في الثاني إذاأكان موجهما واحداً ه. 


القول الثالث: تلفيق لبعض المذاكرين بين تخريج م بالله وتخريج ع ومقتضاه أنه يأثم ولا 
يستأنف» واستضعف هذا التلفيق الإمام المهدي عليلم وف ولم يقو عند المؤلف عليه 
السلام أي ذلك ولهذا قال: "وفي الاستئناف تردد". 


قوله عليه السلام: " وتا يُجزئ الْعَبْهَ إلا الصَوْمٌ " قد تقدم الدليل على ذلك وذكر 
الخلاف فيه عقيب ذكر الخلاف في صحة ظهار العبد» والمذهب أنه يصوم شهرين كالحرء 


وعن الباقر والصادق والناصر يصوم شهرا فقطء إذ هي عقوبة كالحد ''. 


- شرح الأزهار -(۲ / .)٠۰١۰‏ 

- بدائع الصنائع -(۳ / ١٠۲)و‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)٠٠۷ / ٠١(-‏ 

- بدائع الصنائع ۳(۰ / ,)۲١١‏ 

- في (ب)النووي والصحيح ما أثبته. 

- الحاوي الكبير - للماوردي ,)٠٠٠١ / ٠١(-‏ 

- هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزميءالنحوي اللغوي المتكلم المفسر يلقب بجار 
الله لأنه جاور بمكة زماناء ولد سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر قرية من قرى خوارزم» برع في الأدب والنحو واللغة لقي 
الكبار وصنف التصانيف ودخل خراسان» وما دخل بلدا إلا اجتمعوا عليه وتلمذوا له» وكان علامة الأدب ونسابة العرب تضرب 
إليه أكباد الإبلء قال ابن خلكان في وفياته كان إمام عصره وكان متظاهرا بالاعتزال. (طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه 
وي» - مكتبة العلوم والحكم - السعودية - ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۹۷م» طاء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي( ج١/إص"۷١).‏ 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / .)٠٠١‏ 

-المجادلة: من الآية٤.‏ 

خهاية ورقة ۳۲٠من‏ (أ) . 


0 - شرح الأزهار -(۲ / .)٠٠١‏ 
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قلنا : بل عبادة فلا تنصف كالصلاة. 


قال في الزوايد: [فإن عتق]'' قبل أن يتمه كمل الشهرين » وعن ط يجزئه الشهر 
ولو عتق 2 

قوله عليلم: " ويستأنف بالأعلى من أمكنة "أي يستأنف بالأعلى من الكفارات 
الثلاث من تمكن منه بعد أن تلبس بالأدنى» فمن لم يمكنه العتق فصام بعض الشهرين ثم 
أمكنه العتق قبل فراغه من الصيامء لزمه أن يعتق رقبة كاملة ولا يعتد بما قد صام» وكذلك 
من لم يمكنه الصوم فأطعم بعض الستين أو كلهم عونة فقطء ثم قدر على الصوم لزمه 
صيام شهرين كما مر» ولا يعتد بما قد أطعم» هذا هو المذهب '. 

وقال ش لا يجب عليه الاستنئاف إذا كان قد تلبس بالبدل قبل لكن يستحب» وعن 
الصادق والباقر وأحد قولي الناصر» إن أمكنه العتق في الشهر الأول انتقل إليه لا في 
القن 

لنا أن الله تعالى جعلها مرتبةء فلا يجزئ الصوم مع إمكان العتق» ولا الإطعام مع 
إمكان الصوم» وحذف المؤلف[عليلم] ‏ قوله في الأزهار" في الأذتى " للعلم به إيثارا 
للاختصار. 


قوله علي لم" وَالْعْرَة بحال الأداء "أي العبرة في إمكان العتق والصوم بحال الأداء 
لا بحال الوجوب» فإذا وجبت عليه الكفارة بالعود وهو متمكن [من العتق] »أو متمكن من 
الصوم ولم يصم» ثم أراد التكفير وقد صار غير متمكن من العتق» فإنه يجزئه الصوم 
اعارا بحل د وكا ا له بتكن ن ال ورلا اضر حب اجر اه الاطعان و 
اعتبار بتمكنه فيما مضى» وكذا في العكس» وهو حيث كان عند الوجوب غير متمكن من 
العتق ثم تمكن منه حال الأداءء فإنه يتعين عليه العتق» وكذا الكلام في الصيام [و] "هذا هو 
المذهب» وهو قول ح» وأحد قولي الناصرء وعلى قوله الآخرء أن العبرة بحال الوجوب» 


- سقط من (ب), 

- شرح الأژهار ۲(۰ / .)٠٠١‏ 

- شرح الأرهار ۲(۰ / )٠٠١‏ بنحوه. 
- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ), 

,)۸۲ / ١( - الأزهار‎ - 

- في (أ)يامكان . 

- سقط من(ب). 

- الزيادة من (أ) . 
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وعن ش في ذلك ثلاثة أقوال: كقولنا بحال الوجوب» كالحدود وهو الأظهر عنه» والثالث: 
يعتبر بالأغلظ كالحج رواه الاسفرائيني '. 

لنا أن قوله تعالى: ( فمن لم يَجذ )"» متعلق بحال"' [الأداء] " فكان العبرة به. 

قوله عليلم: " وجب النيَةٌ إلا في تغيين كفارتي متحد السبّب " أما وجوب النية في 

الكفارةء فاأنها عبادة كالصلاة والصيام» ولقوله صلى الله عليه وآله "الأعمال بالنيات"“ 
ونحوه فينوي العتق عن كفارة الظهار مثلاء وكذلك الصيام والإطعام» فإن لم ينو ذلك لم 
يجزه» ويجب في الصيام تجديد النية لكل يوم وتبييتهاء ولا تجب نية التتابع فيه إذ القصد 
وقوعه» ولا نية الوجوب على الأصح ه. 

وأما كون نية التعيين لا تجب حيث اتحد السبب» فالحجة على ذلك ما ذكره ض زيد في 
شرحه أنه یکون کرمضان» يعني أنه قد تعيّن لصوم مخصوص فلا یداخله" غیره هذا في 
القت *. 


وقال في البحر: إذ" الجنس الواحد كالشيء الواحد انتهى ''. 


وعن ح يكفي استحسانا لا قياساء وغير الصوم مقيس عليه "'» فإذا ظاهر من 
وجات فلات مذلا فأعتق اث رقاب أو ضام ستة أشمرء أو اطم عن. اللات فاده ١‏ 
يجب عليه أن يعين بالنية عن ظهار كل امرأة منهن كفارة بعينهاء ذكر معناه ع [وكذا لو 
اختلف ما يكفر به» كعتق وصوم أو إطعام] "'ء وأما إذا اختلف السبب نحو أن يكون عليه 
كفارة عن ظهار» وكفارة عن قتل مثلاء فإنه يجب عليه التعيين كما يجب عليه التعيين في 
الشو م عن النذر ورعن القضاغ :و لذا لزم ذلك في الوم رة فة في لاتاق و الإا 
فلو صام أربعة أشهر عن كفارة الظهار» وعن كفارة القتل لم تجز" عن أيهماء وكذلك لو 


- البحر الزخار دار الآندلس(٤؛‏ / ۲۳۷).وشرح الأزهار -(۲ / )٥۰۱‏ و روضة الطالبین ۸(۰ / ۲۹۹). 
-المجادلة: من الآية ٤‏ . 

- في (أ) حال. 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) فكانت. 

- تقدم تخریجه ص۷۷ . 

- في (أ) يداخل. 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- في (أ) إذا. 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / ۲۳۸), 
- المرجع السابق بنحوه. 

- استدركت في الحاشية من (ب) . 

- في (أ) تجزه . 
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سم م ب ن 
ج س ډم ډن 


اعتق عبدين عنهما من دون" تعيين ما لكل واحدة منهما'"» وعن ش لا يجب التعيين ولو 
اختلف السبب» إذ قال تعالى فصيَامٌ شهريْن )' ولم يفصل . 


قلنا: يعني عما سيقت له الآية من ظهار أو قتل. 


قال في البحر : فإن التبس السبب جاز أن ينوي عما' عليه إجماعا إن تعذر التعيين 
8 1 
نتهی . 

ويجب في نية التكفير أن تكون مقارنة أو متقدمة بيسيرء وفي شرح الإرشاد ما معناه 
أنه يجب في نية العتق والتمليك» أن تكون مقارنة بخلاف نية الصوم» فقدا علم في بابه 
وجوب تبييت نيته» قال: ولا يجب تعيين الكفارة حتى لو كان عليه كفارة ظهار» وكفارة 
قتل» فأعتق رقبتين عما عليه من الكفارة أجزأه» بل لو نسي سبب ما عليه واعتق بنية 
الكفارة أجزأه» وفرق بين نية الكفارة ونية الصوم والصلاةء حيث يعتبر فيها التعيين بأن 
للعبادات المالية شبه"“ بالغرامات» فاكتفى فيها بأصل النية بخلاف العبادات البدنيةء فكان 
بابها أضيق ولهذا لم يجز فيها التوكيل انتهى ه_'. 


قال في البحر: " ولو اعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه» ولم يجزه إذ عتق 
النصف الثاني بالسراية لا بنية الكفارة» ط القصد عتق الرقبة وقدا'" حصل. 


قلنا: لا عمل إلا بنية. 
قال: ولو أعتق نصف عبدين عتقا ولم يجزه» إذ ليس رقبة كاملة» ش النصفان كالواحد. 
قلنا: أوجبت الآية رقبةء قال ومن ظاهر [من] " زوجته المملوكة ثم لزمته الكفارة 
O EA E E GR‏ 


- نهاية ورقة ٠٤٠١‏ من (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ .)٥۰۱/‏ 

- المجادلة: من الآية٤.‏ 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / ۲۳۸), 
- في (أ) مما والصحيح ما أثبته. 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / ۲۳۸). 
- في (أ) وقد. 

- في (أ) شبهاً . 

- شرح الإرشاد ٠٤۸/۲(‏ ), 

- في (ب) فقد. 

- الزيادة من (أ) . 

- في المخطوط " أجزته" . 

- البحر الزخار دار الأندلس(٤ »۲۳٠/‏ ۲۳۷). 
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قوله عليه السلام: " ولا تتضاعف إلا لتعذد المُْظَاهَرَات أو تَخلّل الْعود والتكفيرُ "أي 

لا تتعدد الكفارات إلا لتعدد الزوجات اللاتي ظاهر منهن» فإن الكفارات تتعدد حينئذ بحسبهن 
وسواء ظاهر منهن بلفظ واحد أو بالفاظ مدد ة هذا هى ألمذ هى" . 

وكذلك إذا ظاهر من زوجته ثم عاد فكفرء ثم ظاهر منها ثم عاد فكفر ثم كذلك»› فإنها 
تتعدد عليه الكفارات بحسب ذلك» ولا تتعدد الكفارات فيما عدا هاتين الصورتين عند أهل 
المذهب . 

رق ف من ادن مهن نو مد اكه ا كا و اة راء كان فك ار 
ألفاظ''ء وعند أص ش إن تعدد اللفظ تعددت إلا فقولان أحدهما كقولنا ١ء‏ والثاني كقول 
ك. 


کات ا واه اهر مكها مر ارا سن خرن تن العرة و التكفير قاد 
ل ا و ا وهو ق 


وقال زيد بن علي [عليه السلام] " وح وهو أحد قولي ش بتكرر الكفارة إن كان في 
مجالس» ولو لم يتخلل العود لا حيث كان في مجلس واحد إذ هو تأكيد " وعن ش إن لم 
تقض الاک تکرر ت انا . 

قلنا: لا نسلم تكرر الطلاق ثم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل المظاهر عن 
التكرير» وهو في محل التعليم» ولا خلاف أنها لا تتكرر"" إذا كان المجلس واحدا إلا عن 
الصادق حكاه عنه في البحر ''. 


آنا الذو ةكت دافاو ةبت ار فالقان ٠‏ عل الطادن و ا [ع] ٠‏ ي ل 
تتعدد في الزوجة الواحدة ولو تعددت المجالس إن لم يتخلل التكفيرء فالقياس على الأيمان 


- شرح الأزهار -(۲ ,)٥۰۲/‏ 

-نهاية ورقة ۳۳٠من‏ (أ) . 

- بداية المجتهد ۲(٠‏ / ١٩)و‏ شرح الأزهار .)٠١١/ ۲(٠‏ 

- الوسيط .)٤١ / ٠(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳ / .)۳٠١۲‏ وفتح الوهاب -(۲ / .)١١١‏ وبداية المجتهد - 
(41/۲). 

.)١١ / ۲(٠ بداية المجتهد‎ - 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار ۲(٠‏ / ١٠٥)و‏ بدائع الصنائع )٠٠١ / ۳(٠‏ والبحر الرائق -(؛ .)٠١١/‏ 

- الوسيط (> / )٠١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳ / )۳٠۲‏ وفتح الوهاب - (۲ / ١٠٠)وبداية‏ المجتهد -(۲ 
/41(. 

- في (أ) تكرر . 


0 - البحر الزخار دار الآندلس(٤‏ / .)۲٠١٤‏ 
1 - الزيادة من (أ) . 
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الكثيرة في شيء واحد» فإن الكفارة تكون واحدة ولا عبرة بتعدد مجالس الأيمان» وإنما 
اعتبر التكفير مع العود في تعدد الكفارةء ولم يكتف" في ذلك بتخلل العود وحده» لأن حكم 
الظهار باق ما لم تخرج الكفارة فلا ثمرة لتخلل العود وحده» ذكر معنى ذلك جميعه في 
الغيث'"'. 


1 - في (أ) يكف . 
2 - الغيث المدرار ج'(خ( . 
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باب الإيلاء 
فی في اط الل لكلف مط ١‏ سوا کان مدا بز ا وواد کان هن 
الزوجة أم من غيرها. 


وهو مصدر إلى» يقال: إلى إيلاء وألية ". 


0 


فا ع 
ليت لا آرڻي لها من کله ولامن وچا حى يلاي محت(٣‏ 
وهو في الشرع: الحلف من الزوجة أربعة أشهر کت 


والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى :(للذين ولوا من ¡ نسائهم[ت ربص أربَعَة آڈد شهر ]ا 
الآية. 


ومن السنة [نحو] أ ما أخرجه البخاري وغيره من رواية أنس بن مالك قال آلى 
E A‏ من نستائه شرا وکانت E‏ فجلس في غليًةا) 
ل ر ان أطلقت نساعَك ؟ قال ًا وتكني ' "الت مهن شهرا فَمكث تىنْعًا 
N CT‏ 
أحاديث أخرى. 


1 -أنيس الفقهاء - ١(‏ / ١١٠)و‏ الزاهر - )۳١١ / ١۱(‏ بنحوه, 

2 -المرجعين السابقين. والمغني - (۸ / ٠۳‏ ١)بنحوه.‏ 

3 -هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل» ويكنى أبا بصير» وكان يقال لأبيه قيس بن جندل قتيل الجوع» سمي بذلك لأنه 
دخل غارا يستظل فيه من الحر فوقعت صخرة عظيمة من الجبل فسدت فم الغار فمات فيه جوعاء وهو أحد الأعلام من شعراء 
الجاهلية وفحولهم وتقدم على سائرهم . (الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» دار الفكر - لبنانء تحقيق: علي مهنا وسمير 
جابر(ج ٩۹/ص‏ ۱۲۷). 

4 - في المصدر "حف" 

5 - كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - دار ومكتبة الهلال - تحقيق: د/ مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي ( / ١٠١).والبحر‏ الزخار دار الأندلس .)٠٤١١/٤(‏ 

6 - البحر الرائق -(؛ / ١٠)بنحوه.‏ 

7 - الزيادة من( ب). 

8 -(البقرة: من الآية٠٠")‏ 

9 - الزيادة من( ب). 

0 -أي انفرجت والفك انفراج المنكب أو القدم عن مفصله. (عمدة القاري ج١٠٠/إص١").‏ 

1 - هي العلية المشرفة في السطوح . 

2 في (أ) "ولكن" وفي(ب) " فحاءه " وما أثبته هو الوارد في المتن كما في البخاري. 

3 في المخطوط " ولكن" وما أثبته هو الوارد في المتن كما في البخاري. 

4 -أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها رقم ۲۳۳۷ (ج ۲ إص 
.(AV<‏ 
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والإجماع منعقد على إباحته ما لم يقصد به الضرار» فيكون محظورا '. 

قوله عليه السلام: "هو أقسام مثل مظاهر "يعني أنه يشترط في صحة الإيلاء أن يكون 
ف بالله تعالى» أو بصفة من صفات ذاته كالقدرة والعلم والحياة بمعنى القادريةء 
والعالميةء والحييةء أو من صفات أفعاله التي لا توصف بنقيضهاء كعهده» وميثاقه» وذمتهء 
وأمانته» وكرمه» قيل أو بالتحريم على القول بأنه يمين لا يصفه بوصف نقيضها كرضاه 
وإرادته وغضبه ونحوهاء ولا باليمين المركبة من شرط وجزاءء نحو أن يقول إن وطئتك 
فعلي عتق رقبة أو صيام شهر أو نحوهما إذ لا تسمى إليه » وعند ح وقول للشافعي يصح 
ین اة قان إو ا 0 

وقوله: " متثل مظاهر"» معناه أنه يشترط أن يكکون E‏ غير 
أخرس» فلا يصح من غير زوج كإيلاء السيد من مملوكتهء تعالی (من نسائهم )° 
والمراد الزوجات عرفا لقوله تعالی ( وَإِن عَزّمُواً الطلاق ) وهي لا تطلق وإنما کان 
يمينا فقطء ولا يصح الايلاء من الأجنبية ولو علقه بزواجتها للآيةء وكالطلاق ولو تزوجها 
في المدةء خلاف ك والطبري أ حيث تزوجها وقد بقيت من المدة أربعة أشهر فصاعداء 
قياساً على إلى من زوجته ثم خالعها ثم عقد بها في المدة. 

قلنا: هذه إلى منها وهي زوجته فافترقاء ولا يصح من المطلقة ولو رجعيةا" 
كالأجنبية خلافاً لمن قال بتوالي الطلاقء وبعض أهل المذهب ” 

ولا يصح من غير المكلف كالصبي والمجنون لرفع القلم عنهماء وفي السكران 
الخلاف» ولا ينعقد من المكره لما مر في الطلاق والظهارء ولا من الكافر لاستلزامه الكفارة 


- إعانة الطالبين -(؛ / .)٤١‏ 
- هي ما تكررَ ذکرها وتريبها من شرط وجڙاءِ > يختلف حكمها إن تضعنت حًا تخو أن قول : امرأتۀ كذا يعن كذاء أو 


متعاء تخو ارات ڪَڏا تا قعل ڪڏاء او تصديقاء نحو ٳِن لم تڪ فعلت ڪڏا فامرتي ڪڏاء او راء تخو امرَأۀ كذ ما فعل ڪڏاء 
يمين مُطلَقاء أي سَوَاءُ تقدم الشرط اَم م تأخرَ.( التاج المذهب لأحكام المذهب - .)٤١١ / ١(‏ وكذلك اليمين المركبة: نحو 


امرأته طالق أو عبده حر لا وطئ أربعة أشهر إذ لا يسمى الية بتشديد الياء أو ماله صدقة أو عليه نذر أو امرأته طالق أو 
صوم كذا الخ (حاشية شرح الأزهار -(۲ / .)٠١١‏ 

- نحو عليه صلاة ركعتين ان وطئ زوجته فلا ينعقد عنده.( حاشية شرح الأزهار ۲(۰ )٥٠۰١/‏ 

- شرح الأزهار ۲(۰ .)٥۰۳/‏ 

-(البقرة: من الآية٠٠۲)‏ 

-(البقرة: من الآية۷٠۲)‏ 

- البهجة في شرح التحفة -لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ٠١١۸‏ هم - 
طا تحقيق : ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين .)١١١ / ١(‏ 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ / ۰۳٥)بنحوه‏ . 
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()s 
. وهي كربه‎ 
وقال الأوزاعي وح وش: بل يصح من الذمي إذ لم تفصل الآية ويكفر بالعتق'.‎ 
قلنا: خصص الآية ما ذكرنا من استلزامه الكفارة» ولا من الأخرس لعدم النطق‎ 
بالقسم"» ويصح من العبد إجماعا إذ لم تفصل الآية» ومن المريض والمحبوس والمجبوب‎ 
EE POE 
قيل: ويحتمل أن لا ينعقد من المستأصل لاستحالة الوطء منه» ويصح من الصغيرة‎ 
: " والمجنونة والرتقاء ء والفرتاء" ونخوهن إذ لم تفصل الآية‎ 
وقال بعض الشافعية: لا يصح من الرتقاء والقرناء""» وقال بعضهم يصح منهما‎ 
لإمكان زوال المانع» لكن لا تضرب المدة إلا إذا زال المانح ويصح من غير المدخولةء‎ 
. خلاف الباقر والصادق والناصر . قلنا: لم تفصل الآية‎ 
E ES "' قوله عليه السلام " لا وطءَ [وآو' لعْذرٍ مثل مظاهرم]‎ 
مقدمات الوطء كالتقبيل» والعناق والمضاجعة وسائر الاستمتاع لم يكن مولياء ولعل ذلك‎ 
إجماع» ويفيد أيضا إطلاق الوطء»ء عدم الفرق بين أن يحلف منه لعذر أم لغير عذر» إذ لم‎ 
تفصل الآية.‎ 
وعن ك: فيمن حلّف لًا وطئ زوْجِتةُ حتى تفطم ولّدها أنه لا يكون مولياً بذلك» إذ‎ 
القصد بذلك منفعة الولد لا الايلاء''' واستدل بنحو حديث أَسْمَاءَ بنت يزيد "" [أو بنت أبي‎ 


- شرح الأزهار -(۲ )٠۰۳/‏ , 

- بدائع الصنائع -(۳ / ١۷٠)و‏ الأم /١(-‏ ۲۸۸), 

- شرح الأزهار ۲(۰ ,)٥۰۳/‏ 

- العناية شرح الهدالية ١(-‏ / ٤١٠٠)و‏ تحفة الفقهاء .,)٠١۸ / ۲(٠‏ 

- الرتق بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها ( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي - دار الوفاء - جدة ط١/ ٠٤٠١١‏ -تحقيق : د. أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي .)٠١١ / ١(‏ 

- القرن في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتقة أو عظم وامرأة قرناء بها ذلك (أنيس الفقهاء - 
(°۱/۱). 

- شرح الأزهار ۲(۰ / )٥۰۳‏ بنحوه . 

- روضة الطالبين - (> / .)٠٠٠١‏ 

- شرح الأزهار -(۲ .)٠۰٤/‏ 


0 -الزيادة من (أ) . 
1 - التاج والإكليل لمختصر خليل ,)٠٤١ / ٦(-‏ 
2 - هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس بن زعوراء لها صحبة . الثقات لابن حبان .)۲١ / ۳(٠‏ 
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كوا قاتا ر شرل الل ا ع وه و ا ا اک راقن الل 
يذرك الفارس فيْدَعثره عن فرسه " أخرجه أبو داود ". 

الغيل: بفتح الغين المعجمة ثم ياء مثناه من تحت ساكنة لبن الحامل» وهو مضر 
بالرضيع والغيلة والغيال بكسر الغين فيهما جماع المرضع '. 

[قلنا فيلزم لو إلى ليتفرغ للعبادة أن لا يكون مولياء ولا قائل بذلك]. 

وينعقد الأيلاء وإن لم يقصد الضرار عند الأكثر خلاف ص بالل وك . 

قلنا: لم يفصل الدليل . 

[و] "' قوله عليلم" لا بتشريك " إشارة إلى أن الايلاء كما ينعقد من زوجة واحدة ينعقد 
من أكثر» نحو أن يحلف لا وطئ زوجاته فيكون موليا منهن جميعا وذلك ظاهر» وأما حيث 
إلى من واحدة معينة ثم شرك معها غيرهاء نحو أن يقول والله لا وطئت فلانة ثم يقول 
وأنت يا فلانة مثلهاء أو شركتك معهاء [غيرها] ‏ فإنه ينعقد في الأولى فقط دون التي 
شركها معغهاء والوجه في ذلك أن التشريك كنايةء واليمين كتاياتها مخصورة كما سڍأتي. 

أُما حيث قال: وأنت يا فلانة ولم يزد على ذلك» فإنه يكون مولياً منهما كلتيهما لأن 
ذلك صریح . 


فرع: وإذا حلف لا وطئ زوجاته ونوى جميعاً لم يحنث» حيث وطئهن إلأ“ واحدة 
إجماعأء وأما إذا لم ينو جميعا فإنه يحنث بوطء إحداهن» وينحل اليمين من الجميع عند 
الهادي وط وك إذ لا يصدق انتقاء الوطء مع ذلك» وعند ع والفريقين لا يحنث إذ حلف 
من الجميع"' قلنا: اللفظ محتمل. 


- شك المصنف فأدرج اسم بنت أبي بكر وليست موجودة في سند الحديث.وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن 
العوام يقال لها ذات النطاقين» توفيت بمكة سنة ثلاث وسبعين (التعديل والتجريح ۳(۰ / ,)١١۷١۹‏ 

- أخرجه أبو داود ستاب الطب - باب في الغيْل - رقم ٠۸۸١‏ (ج؛٤/إص٠).‏ وحسنه الألباني في(صحيح وضعيف الجامع 
الصغير -(۲۷ / )٠٠١‏ حسن» وضعفه في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجة .)١١ /١(-‏ 

- تهذيب اللغة ‏ (۸ / ١١١)بنحوه‏ . 

- ما بين المعقوفين كتب في( ب) بعد أخرجه أبو داود . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٠٠١‏ و التاج والإكليل لمختصر خليل ,)٠١١ / ٠(-‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

نهاية ورقة ٤۳٠من‏ (أ) . 

- البحر الزخار - دار الأندلس(؛ / ,)٤١‏ 
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قال الإمام ح: ولا تتعدد الكفارة على القولين إذ هي يمين واحدة»ء قال فإن طلق واحدة 
ھی کک الاب فی نراقي وركذا لى ماقت" . 

فرغ : ويصح منهما عند القاسمية والفريقين» وك والاوزاعي فمن حلف لا وطئ امرأة 
من نساته اتعقد الايلاء منهن جميعاً للإيهام كما في الطلاق خلاف الناصر مطلقاً""' وقال ح 
وش: ينعقد ما لم تمت إحداهن فيسقط لا إذا طلقها "'. 


وقال أبو يوسف وزفر ورواية عن ح: لا ينعقد حتى يطأً الثلاث فينعقد للرابعةا“ 
قلنا: لا وجه لأي لك لمخالفته ظاهر الآية إذ لم يفصل فيها بين الواحدة والأكثر. 


قال ط: ويوقف لكل واحدة منهن بعد مضي الأربعة ومن وطئها ارتفع حكم الايلاء في 
حقها لا غر (. 
قوله عليه السلام: " مَصَرَحًا مُطلقا أو كانيًا تاويًا "يعني أن المولى إن علق حلفه 
لت و يك ب هة عى فا بن افرح ل فر لى اه را راد 
المؤلف لفظة مطلقاً هاهنا وإن كان ذلك خلاف عادته لئلا يتوهم أن قوله ناويا عائد إلى 
الصريح والكناية وليس كذلك. 


ومثال الصريح أن يحلف لا جامعها في قبلها أو لا أولج ذكره أو حشفته في قبلهاء 
أو لا افتضها بذكره وهي بكر أو نحو ذلك مما لا يحتمل غير الوطء في القبل. 


قيل: ولفظ الجماع والوطء والوقاع صريح عرفاء وكذلك الافتضاض في حق البكر وإن 
لم يقل بذكره في الجميع إذ لا يحتمل غيره في العرف [و] ' قيل وكذا [لفظ] ' الفرج إنما 
هو صريح عرفا لا أصلا لاحتماله القبل والدبر. 


فل ومن قرط ةد الاد أن بكرن الوط مما شرغا فلو حل في حل حا 
أوالنفاس أو في الدبرء فإن في ذلك لا يكون إيلاء بل يمينا فإن فعل إثم وكفرء وأما حيث 
علق حلفه بما هو كناية عن الوطء نحو أن يحلف لا قربها أو لا غشيها أو لا أتاها أو لا 


- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار -(۱۱/ .)١١١۹‏ 

- تهذيب المدونة - (۱ / ۳۸۲). 

,)۳١١ / ١۱۷(۰ المجموع‎ - 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. دار الكتب الإسلامي. ١١١١ه.‏ -القاهرة. 
(۲ /). 

- البحر الزخار دار الأندلس(؛ / .)٠٤١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 


301 


SES O IO 3 iM ا ض‎ N) 


ضاجعها أو نحو ذلك» فإنما يكون ذلك إيلاء إذا نواه لاحتماله» فيسأل عن نيته فإن قال 
نويت الجماع كان مولياً وإن قال لم أنوه قبل قوله '. 

فرع : وينعقد الايلاء حال الغضب إجماعاء وكذلك حال الرضا عند الأكثرء خلافا 
لابن عباس والناصر وك "'. 

قلنا: لم يفصل الدليل . 

قوله عليلم: " مطلقا أو مُوقتا بأربَعة أو ما في حكمها " يعني سواء كان المولى 

مطلقا للايلاء غير مؤقت له بزمان أصلا أو مؤقتأً له بزمان» فإن الايلاء ينعقد مع الإطلاق 
عند أهل المذهب وهو قول الأكثرء وعلى قول ع والمنتخب لا ينعقد المطلق لدلالة الآية 
على التقييد"'. 


قلنا: بل إنما دلت على مدة التربص فقط » وأما المؤقت فلا خلاف في صحة انعقاده 
لكن عند العترة والحنفية أنه ينعقد بالأربعة الأشهر دون اعتبار زيادة» وعند ش وك لا بد 
من زيادة على الأربعة يتسع للمرافعة إذ يرتفع الايلاء بالأربعة ولا يثبت حكمه قبلها 
لنا ظاهر الآيةء ولا ينعقد بدون الأربعة عند الأكثر إذ علق حكمه بها في الآيةء وعن 
ابن مسعود وجماعة من التابعين ينعقد بدونها لخضول المضارة بها وهي الملةا. 
قال في البحر قلت: ولعلهم يجعلون المرافعة بعد الأربعة لئلا يخالف النص . 
[وقول المؤلف: "أو ما في حكمها" معناه ما في حكم الإطلاق وهو التوقيت بموتهما 
أو موت أحدهما وما" في حكم التوقيت بالأربعة وهو التوقيت بما يعلم تأخره عنهاء نحو أن 
يقول حتى يخر ج الدجال أو حتى تطلع الشمس من المغرب» أو حتى يقدم فلان وهو في 
مسافة الأربعة فما فوق] ‏ وكذلك الاستثناء بما يبقى معه الأربعة"" [ "حو أن يقول لا 


- شرح الأزهار -(۲ / )٥٠٤‏ بنحوه. 

- البحر الزخار -دار الأندلس (٤/٠٠۲)و‏ المدونة - (۷ / ۲۸). 
-المنتخب (ص ۹١٠)وشرح‏ الأزهار -(۲ / .)٠٠١‏ 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٠٠١‏ 

,)١۷١١ / ۳(٠ بدائع الصنائع‎ - 

- البحرالزخار - دار الأندلس( ٠٤٤/٤‏ ). 

خي (أ) أو . 

ما بين المعقوفين من (ب) استدرك على جانبي الصفحة. 

- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 


0 من هنا بدأ السقط من (ب) حيث سقط منها قرابة الصفحتين. 
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جامعتك سنة إلا مرة في شهري [هذا] أو نحو ذلك هكذا اختار المؤلف [عليلم] "أنه يعتبر 
O O TE E RC ET RT‏ 
ولذلك عدل عن عبارة الأزهار"" لما كانت لا تؤدي هذا المعنى صريحا. 

وأما الاستثناء الذي لا يبقى معه الأربعة فإنه يبطل به الأيلاءء ومثاله أن يقول: لا 
وطئتك سنة إلا مرة أو إلا مرتين ونحو ذلك» إذ لا يتحقق أن مدة الايلاء أريعة أشهر 
فصاعدا لأجل هذا الاستثناءء وإنما كان التوقيت بموت أيهما في حكم المطلق لأنه غاية 
او ى ن کن بك ا لا وا اة ر 


فا اشر بحل وف اض ود وك فة فل ٠‏ حفر و اها أن م 


كان يعسى""' بنفسه فسمع ذات ليلة امرأة تنشد : 
آلا طال"' هذا اليل وآزور'“ جَانبُهُ وأرقني أن لا خليل ألَاعبُة 


إلى آخر الأبيات"' فسأل [عمر] ‏ عن حالها فأخبر أن زوجها خرج للجهاد فسأل عمر نسوة 
كم تصبر المرأة من زوجها فقلن شهرين ويقل صبرها في الثالث ويفنى في أربعة أشهر فكتب 
عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يحبس رجل من المجاهدين عن أهله أكثر من أربعة أشهرء فكان 
[بعد ذلك ] " كلما مضى للرجل في الغزو أربعة أشهر رجع إلى أهله وخرج"' مكانه 
غيره"'ء ذكر هذه القصة في الانتصار أ وأكثرها بلفظهء 
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-الزيادة من (ج) . 

-الزيادة من (أ) . 

-الأزهار - (۱ / ۸۳), 

,)١١١ / ۳(٠ جدائع الصنائع‎ 

-الزيادة من (ج) . 

-يطوف بالليل. 

خي البيهقي " تطاول . 

غي البيهقي" واسو'. 

قو آلله وتا الله تخشى عواقبة *** لَحُرك من هذا السّرير جَوانبْةٌ 


0 -الزيادة من (ج) . 


1 


1-الزيادة من (ج) . 


2 نهاية ص۰۲۹٠‏ من (ج) . 
3 -ينظر سنن البيهقي الكبرى - كتاب السير - باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل - رقم ۱۷٦۲۸‏ (ج۹/ص۲۹).و 


مصنف عبد الرزاق جاب حق المرأة على زوجها وفي کم تشتاق - رقم ۹۳٠٠٠(ج۷/إص١١٠‏ ). 


4 -الانتصار على علماء الأمصار جه ( خ). 
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وفي العزيز نحوها'. 

وقال في التلخيص: لم أقف عليه مفصلاً هكذاء وإنما ذكر البيهقي في أوائل كتاب 
السير من رواية ك عن [ابن] ‏ عبدالله بن دينار" عن ابن عمر فذكر بمعناه وفيه الشعر 
فقال عمر لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهرء أو أربعة". كذا 
ذكره بالشك» انتهى . ثم حكى القصة من طرف آخر بألفاظ تزيد وتنقص والله أعلم. 


قوله أيده الله " فترافعه ‏ بعدها وَإِنَ قد عفت إن رَجعت في المَدَة "هذا بيان لحكم 
الايلاء وهو أنه إذا تكاملت شروطه ثبت للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعأء وإنما ثبت لها 
ذلك بعد مضي الأربعة الأشهر عند العترة وش وك وابن حنبل» وهو المروي عن علي 
[عليلم]"' وعمر وعائشةء لظاهر أنه التربص . 


وذهب ابن مسعود» وزيد بن ثابت» والثوري» وح إلى أن لها أن تطالب بالفيء قبل 
تمام الأربعةء لقراءة ابن مسعود فإن فاؤا فيهن قالوا وإذا جاز الفيء فيهن جازت المطالبة 
ا 
قلنا: يبطل بذلك فائدة التربص ثم أن هذه القراءة أ الشاذة إنما تناولت الفيء ولا جامع 
بينه وبين الطلب»› ومعنی المرافقة إحضاره إلى الحاكم ومطالبته برفع التحريم الذي حصل 
بالايلاء. 


1-العزيز (۸ / .)۲۸١‏ والمراد به كتاب "الشرح الكبير" المسمى ب" العزيز" لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن 
الحسن القزويني الإمام الجليل أبي القاسم الرافعي» وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله =فقال 
الفتح العزيز في شرح الوجيز. ينظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي - هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع - ١١٤٠١ه‏ ط۲/ تحقيق : د. محمود محمد الطناحي ود .عبد الفتاح الحلو(ج۸ / ,)۲١۸١‏ 

2 -الزيادة من (ج) وليست في البيهقي. 

3 -هو عبدالله بن دينار المدني» روى عن مولاه بن عمر وأنس وعدة وعنه موسى بن عقبة ومالك والسفيانان وخلق مات سنة 
۷ ع. (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .)٥٤١۹ / ١(‏ 

4 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب السير - باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل - رقم ۲۸٦۱۷(ج٩/ص۹٠۲).‏ 
و عبد الرزاق في المصنف -اب حق المرأة على زوجها وفي کم تشتاق - رقم ۹۳١٠٠٠(ج۷/إص١١٠‏ ). 

5 -التلخيص الحبير(ج"۳/إص ۲۲٠١‏ ). 

6 خي (ج) " ومرافعة ". 

7 -الزيادة من (أ) . 

8 - المدونة - (۷ / .)٠١‏ والحاوي في فقه الشافعي .)٠١ / ٠١(‏ والشرح الكبير لابن قدامه - (۸ / .)٥٤۸‏ و شرح 
الأزهار -(۲ .)٥٠٠١/‏ 

9 -البحرالزخار - دار الأندلس( ٠٠٠١/٤١‏ )وبدائع الصنائع -(۳ / )١١١‏ ورد المحتار .)٤١ / ٠۱١(٠‏ 

0 نهاية ورقة ١٠٠من‏ (أ) . 
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وقوله" وإن قد عفت"» معناه أنها تستحق المطالبة بالفيء وإن كانت قد عفت عن 
المطالبةء وإنما يكون لها أن تطالب بعد العفو إذا رجعت عنه قبل تمام المدة التي قيدها 
الايلاءء وذلك لأن عفوها إنما يتعلق بالماضي دون المستقبل كما في النفقةء فإنما يصح 
إبراؤها عن ماضيها دون مستقبلهاء وعلى أصل م بالله لا تصح رجوعها كما قال في النفقةء 
وأما إذا رجعت بعد مضي المدة فليس لها أن ترافعه اتفاقاً لأن التحريم قد ارتفع بمضي 
المدة وأما حيث لم يكن قد عفت فلها المطالبةء ولو بعد مضي المدة كالدين بعد مضي أجله 
گروق ار 

قوله عليلم """ وكل مع الس " يعني إذا ءآلى من إحدى زوجاته لا بعينها فإن 
لكل واحدة منهن أن ترافعه» وكذا حيث ءآلى أ من واحدة معينة ثم التبست سائرهن لأن 
كل واحدة منهن في حكم المولى منها لكنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ولا يلزمه إلا بوطئهن 
جميعا. 


0 


قوله عليلم“" المذهب لا ولي غير عاقلة " يعني أن ولاية المرافعة في الايلاء إلى 
الزوجة المولى منها حرة كانت أم أمة فإن كانت غير عاقلة كالصغيرة والمجنونة فليس 
لوليهما أن يطالب لهما عند أهل المذهب [في ذلك]'"ء وهو قول ش"" وقال الإمام ح: بل 
يطالب لهما الإمام أو الحاكم. 


قال في البحر: قلت وفيه نظر “. 
قيل: ووجه النظر كونه أثبت لهما المطالبةء وهي لم تثبت لسائر الأولياءء وإنما أشار 
المؤلف عليلم إلى ضعف كلام أهل المذهب في ذلك كما هي عادته لاختياره أن للولي 
المطالبة» وجعل وجه النظر على كلام الإمام ح كونه قصر المطالبة على الإمام والحاكم» 
وجعل وجه ذلك كون ولايتهما عامةء قال: وليس هذا الوجه بسديدء لأن ولاية الأب على 
ابنته الصغيرة أقوى من ولاية الإمام والحاكم» وليس وكون لهما ولاية في غير هذا مما له 


1 -البحر الزخار - دار الأندلس( ۲٤٠١/٤‏ ). 

2 خي (ج) أده الله . 

3 -كتبت في المخطوط (آلاء), 

4 -كتبت في المخطوط (آلاء), 

5 خي (ج) أيده الله . 

6 -الزيادة من (أ) . 

7 -شرح الأزهار - (۲ / ۰۷٥)والوسیط ١(-‏ /۲۳). 
8 -البحر الزخار - دار الأندلس( ٠٤١۷/٤‏ ). 
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تأثير في ذلك» [فكان قول الإمام ح قوياً من حيث] ‏ أنه أثبت المطالبة للإمام والحاكم» 
وضعيف من حيث خصهما بالمطالبة انتهى . 

قوله أيده اله" قَيْحبَس حتى يَّفيء بالوطء والْعَاجزٌ باللفظ ويكلفة متى قَذر "يعني أن 
الواجب بعد المرافعة إلى الإمام" "أو" الحاكم أن يأمره بأن يفيء أو يطلقء» فإن امتنع من 
فعل أحد الأمرين حبسه حتى بفعل أحدهماء فإن طلقها ثم راجعها أو عقد بها وقد بقي من 
المدة أربعة أشهرء عاد عليه حكم الايلاء فترافعه»ء فأما لو لم يبق من مدة الايلاء أربعة 
أشهر فصاعدا لم يكن لها أن ترافعه»ء إذ هو حينئذ بمنزلة من ابتداء الايلاء دون الأربعة بعد 
عودها إليه . 


نعم: والقول بأن الواجب أن يوقف الزوج بعد مضي الأربعة الأشهر ليفئ أو يطلق» هو 
مذهب العترة وظاهر مذهب ش وك والليث وهو المروي عن ابن عباس وعتمان وزيد بن 
ثابت لظاهر الآية. 


وعند ح وأصحابه والثوري أن الطلاق يقع بمضي الأربعة ولم يفئ فيهاء لقوله 
تعالى: (وإِن عزموا الطلاق) بعد قوله( فإن فآؤا) أي فيهن قال ح وأصحابه ويكون باينا 
إذ لا فائدة لها في الرجعي . 


وقيل: بل رجعي إذ لا وجه يقتضي البينونة ولقول علي عليه السلام إذا  ]‏ مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة. 


قلنا: محمول على أنه وقف فطلق إذ الوقف قول أربعة عشر من الصحابة لظاهر الآية 
ذكر ذلك في البحر. 


وفي صحيح البخاري عن نافع قال: قال ابن عُمَر: إذا مضت أربَعة أشهُر يُوقف حتى 
يطلق ولا يقعٌ عليه طلاق' حتى يُطلق - يعني المولى -"" قال: ويذكرُ ذلك عن عثمَان 


1 -[في كلام الإمام يحيى من حيث إنه أثبت ] من (ب)بدل مابين المعقوفين في (ج). 

2 نهاية ص۰۲۹٠‏ من (ج) . 

3 -في (ب) و بدل أو . 

4 -شرح الأزهار -(۲ / )٥۰۷‏ بنحوه , 

5 -البحر الزخار - دار الأندلس( ۲٠٠/١‏ ). والمدونة - (۷ / ١٠).والحاوي‏ في فقه الشافعي - للماوردي(١٠‏ / .)“٠١‏ 
والشرح الكبير لابن قدامه (۸ / ۸٤٥)و‏ بداية المجتهد -(۲ / .)٠١‏ و شرح الأزهار ,)٠٠١/ ١(-‏ 

6 -(البقرة:۲۲۷). 

7 -البحر الزخار - دار الأندلس( ۲٠٠/١‏ )والاختيار لتعليل المختار - (۳ / ,)٠١۸‏ والمبسوط - ١(‏ / ١٤).و‏ بداية المجتهد 
- )۰/۲( 

8 -هنا نهاية السقط من( ب) حيث سقط منها قرابة الصفحتين فجعلت الساقط بين معقوفتين فتأمل, واعتمدت على النسخة أء ج. 
9 -البحر الزخار - دار الأندلس( ٠٤٠١/٤‏ ). 

0 في البخاري " الطلاق'. 
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علي وأبي الذراداء وعائشة واثتي عشر [إرجطا] " من أصنحَاب النبي صلى الله عليه وآله 
[وسلم] انتھی 
وفي الموطأً عن علي عليه السلام أنه كان يقول " إذا إلى الرَجُل من امرأته لم يقع 


عليه طلاق وَإِنْ مضت الأربعة الأشهر حتى يُوقف فإمًا أن يُطلق وإِمًا أن يفيءَ ‏ انتهى 


ھ., 


فرع: فإن امتنع من الفيء"أوالطلاق حبس كما تقدم» ولا يطلق عنه الحاكم عند 
العترة وبعض الحنفية» ورواية عن ابن حنبل لقوله تعالى: (وَإن عَزمُوا الطلاق) ‏ 
فأضاف ذلك إلى الأزواج'“. 


وعن ش واسحق ورواية عن ابن حنبل يطلق عنه الحاكم» إذ الطلاق تدخله النيابة 
فينوب عنه كما في قضاء الدين . 


قلنا: الدين حق مالي فافترقاء ولحديث" الطلاق لمن أَحَدٌ بالسًاق" وقد تقد "١‏ , 


1 - تفسير من المصنف وليس من البخاري. 

2 سقط من المخطوط. 

3 -الزيادة من (ب) . 

4 -أخرجه البخاري في صحيحه جاب قول الله تعالى " للذين يُوّلون من نسائهم ترص أربعة أشهرٍ .... - 
رقم (٤ ۹۸۰٩‏ ج٥‏ /|صض۲۰۲۹), 

5 -أخرجه مالك في الموطأً - باب الإيلاءِ -رقم ٠٠١۲‏ (ج۲/إص٦١٠).‏ 

6 حتب في الأصل الفي ٠,‏ 

7 -(البقرة:۲۲۷). 

8 البحرالزخار - دار الأندلس( ۲٠٠/١‏ )وشرح الأزهار - (۲ / ١١٥).و‏ البدائع للكاساني (ج۲۷۷/۳) وكشاف القناع 
.)"۱۹/٤(‏ 

9 سينظر البحرالزخار - دار الأندلس( ۲٠٠/١‏ ). والقوانين الفقهية لابن حزي .)٠٠١/١(‏ وروضة الطالبین )۲۲۹/٦(‏ وكشاف 
القناع .)"٠۹/٤(‏ 

10 تخریجه ص۷۰. 

1 رى الباحث أن القول الثاني هو الراجح لعدة أمور : 

١‏ -قوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا ضرر ولا ضرار " فكون الزوج ممتنعا عن الفيء أو الطلاق يلحق الضرر بالزوجة 
وتصبح كالمعلقةء والحاكم نصب لحل الشقاق والنزاع بين الناس» وإزالة ضرر الظالم عن المظلوم, 

۲ -إذا كان قد جعل للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين إذا رأيا ذلك» فكذلك الحاكم من باب أولى» فله ولاية عامة. 

۳ قد يكون بعض الأزواج متعنت ولا يأبه بالسجن والتضييق» وله القدرة على التحمل والأذى فيصبر على ذلك نكاية بالزوجة . 

ه - قد يهرب الزوج من وجه العدالة ويظل السنة أو السنوات» وتضل المسكينة معلقة. 
لذا يحق للحاكم أن يطلق نيابة عن الزوج إذا طلبت الزوجة منه ذلك٬لأنه‏ حق لهاء والحاكم يستوفي لها الحق» ولا يكون 
الاستيفاء إلا بعد طلبهاء فإذا تم الطلب من الزوجةء فعلى الحاكم بعد أمر الزوج بالفيء أو الطلاقءورفض الزوج ذلك أن لا 
يتعجل في التطليق بنفسه» وإنما يستخدم طريقة السجن والتضييق» فإن رضخ الزوج للحكم وإلا طلق الحاكم نيابة عنه .وال 
أعم .هه 
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والفيئة' تكون بالوطء إذا كان الزوج قادرا عليه وأقله موجب الغسل في القبلء 
وفي البكر إذهاب بكارتها بالوطء»ء فيرتفع الايلاء بذلك» ولو فعله مكرها أو صائما أو 


وأما العاجز أو" المعذور فيفيء بلسانه حتما عند العترة والفريقين ٠ء‏ وقال أبو ثور 
لا يازم إذ لا يزول به الضرر'". 


قلنا: لم يمكنه إلا اللفظ فلزم كالشفيع الغايب» ولفظ الفيء فئيت وندمت على يميني ولو 
ققرت الان لفعلت أو تخو ذلك ولا يحنت باللفظ خلافا للمنصور بالله بل بالوطء في 
المدة"» خلافاً للحسن وقول للشافعي» فقالا: يحنث لقوله تعالى: (فبنَ الله فور 


رحیة )۳ قلنا يعني مع الكفارة ھه. 
قر الاجر عل ا ف كله رك وخر شاع وا كه الاي عة اساك 
لا وجه يقتضي التوسيع بعد التضييق . 


قال في البحر: إلا بعد مضي مدة الأيلاء فيمهل يوما أى يومين لضعفا حكمة بح 
مضي المدة إذ لا حنث ولا إجماع على المطالبة. 


الإمام ح ويمهل حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو يخف"' الشابع أو ينام الناعس 
إجماعا للمسامحة في ذلك»ء لا شهراأ ونحوه إجماعا. 


وفي الثلاثة الأيام وجهان: يلزم فصلا بين قليل المدة وكثيرها ولا إذ لا عذر انتهى '''. 


E SO UGE A AEE SES e 
هي 5 ك ء ع‎ 8 


1 كتب في الأصل الفئة. 

2 -كتب في الأصل نفسا. 

3 في (أ) و بدل أو . 

4 -شرح الأزهار - (۲ / ١٠١)و‏ بدائع الصنائع (۷ / ١۸٠)و‏ الحاوي في فقه الشافعي ٠١(-‏ / ۳۸۷). 
5 -المجموع ,)۳٣١/ ٠۱۷(۰‏ 

6 - شرح الأزهار -(۲ .)٥۰۷/‏ 

7 البقرة: من الآية٠٠٠.‏ 

8 -الحاوي في فقه الشافعي - للماوردي ٠۱۰(۰‏ / ۳۸۷). 
9 في ([)يجف" والصحيح ما أثبته. 

0 -البحرالزخار - دار الأندلس( ۲٤۷/٤‏ ). 

1 سقط من (ب). 
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يَوْمَيّن"' لأن القوي عنده أنه لا إمهال مطلقا إذ لا عذر سواء كان ذلك قبل مضي 
[المدة]"" ما قيد به أم بعده» واستضعف ما ذكر"" من التعليل لذلك إذ لا تأثير له في الحكم. 


فرع وإذا نشزت الزوجة مدة الأيلاء لم يحتسبها وليس لها المطالبةء وفيها عذر يمنع 
من الوطء عقلي أو شرعي» والقول له في العجز إذ لأ يعلم إلا من جهته» وقيل: بل 
تطلق إن كذبته إذ الظاهر السلامة ولها أن توكل من يطالبه» فالغائب يطلق أو يرجع فورا 
إلا أن يستوطن مكانه فيطابها إليه وليس للسيد مطالبة زوج أمته ولعل ذلك إجماغ والله 
اع 
قوله عليه السلام: " وَيَقيّدُ بالشرط " أي ويصح أن يكون الايلاء مقيداً بشرط نحو : 
أن يقسم لا وطئ زوجته إن دخلت الدار فمتى دخلت الدار صار مولياً ويثبت له أحكام 
الايلاء » وكذا لو جعل الشرط مشيئة غير الله تعالى نحو أن يقول: إن شئت أو إن شاء 
زيذ» ويعمل في ذلك بقول من شرطت مشيئته» فأما إذا علق بمشيئة الله تعالى فإنه لا يكون 
موليأء إلا أن يكون الجماع يضره فإنه يقع الايلاء لأن الله لا يشاء الامتناع منهاء إلا إذا كان 
يضر الزوج» إذ لا يشاء إلا ما كان لفعله على تركه مزيةء والامتناع مع عدم المضرة مباح 
لا ياء ا [تغالى] فة ولا ركه ١‏ كما ". 


وهذا على قول من يصحح الايلاء ولو كان لعذرء وقد تقدم الخلاف في ذلك »> وحذف 
الف عا فل في ارخ ا ااا 0 1 رل دك ت ما که 
من قوله: "أو ما في حكمها" كما سبق بیانه. 


قوله عليه السلام: " ولا تكفير إلا بعد الوطء "أي لا يصح التكفير من المولى إلا بعد 
اف 


1 - الأزهار - (۱/ ۸۳), 

2 الزيادة من (ب). 

3 في (أ) ما ذكره . 

4 نهاية ورقة ١۳٠من‏ (أ) . 

5 البحرالزخار - دار الأندلس( ۲٤٦/٤۲‏ › ١٠٤۲)بنحوه.‏ 

6 -الزيادة من (أ). 

7 -إن أراد المصنف بالمشيئة هنا (المشيئة الشرعية) فكلامه مسلم بهء وإن أراد بها (المشيئة الكونية) فغير مسلم لأن مشيئة 
المخلوق تابعة لمشيئة الله تعالى» فإذا شاء المخلوق شيئاً فنجزم أنه من مشيئة الله الكونية التي قدرها ولا يريدها › قال 
تعالى: "وما تشاؤون إلا أن يشاء الله "(الإنسان : )٠١‏ ينظر شرح العقيدة الواسطية )٠١ ٠۹ »٠۷(‏ و شرح العقيدة الطحاوية 
۲ - (۱/ ۱۲۱( بتصرف. 

8 -شرح الأزهار ۲(۰ / )٥۰۸‏ بنحوه. 

9 -الزيادة من (أ). 

0 -الأزهار - (۱ / ۸۳). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


[و] ضواء كان قادرا ام عاجزا ولو قآء بلسانه فليس الفئة باللسان من العاجز قائمة مقام 
الوطء في ذلك . 
قوله عليه السلام: " ويَهْدمّة التثليث تًا الردة " فمن إلى من زوجته ثم طلقها ثالثة 
إنهدم الايلاء وبطل حكمه ولو تقدمت طلقتان على الايلاء فإذا تزوجت غيره ثم أبانها 
فتزوجها المولي لم يعد عليه حكم الايلاءء [إولو كانت مدة الايلاء باقية  ]‏ لأن التثليث يهدم 
U EGA Sa‏ 
من بيان أحكامها في باب الكفارات إذ هو أخص بذلك. 


قيل ي: وإنما هدمت الثلاث الايلاء ولم تهدم الظهارء لأن الأيلاء متضمن للطلاق 
ا ا و و ا ده ا الا فقن تت اة 

وقوله: " لا الردة" يعني فإنها لا تهدم حكم الايلاء ووجه الفرق بينهما أن التثليث 
يرفع الحل بالكلية ويحصل به الحرمة التامة فيصير بعده كالمولي من الأجنبية فينهدم به ما 


الفسوخ. 
قال في البحر: مسألة »المذهب وإذا انفسخ نكاح المولي منها بأي وجه ثم عادت إليه 
ولو بعد زوج عاد [عليه] ‏ حكم الايلاء للآية > ش لا كعودها إليه بعد التظيث انتهى ". 
والحجة لأهل المذهب ما تقدم قريبا من وجه الفرق والله أعلم» وحذف قوله في 
الأزهار"والقوّل لمنکر واقوعه مضي مته والوطء "" لما سبقت الإشارة إليه من أن القول 
لمنكر خلاف الأصل والظاهر غالبا وسيأتي تحقيق ذلك مفصلاً في كتاب الدعاوى [إن شاء 
الله تعالی] ' . 


-الزيادة من (أ). 

-الزيادة من (أ), 

-الأزهار - (۱ / ۸۳), 

خي (أ) الكفارة . 

ي (ا) بينها. 

في (أ) وكذلك . 

-الزيادة من (أ). 

-البحر الزخار - دار الأندلس( ۲٤۸/٤١‏ ), 
-الأزهار - (۱ / ۸۳), 


0 -الزيادة من (ب). 
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وكذلك حذف قوله"" وستة ثَمٌ سنَة لاان" لا سنتان لما فيه من الإشكال» و الصحيح 
ما فكرهح: أن قول الفائل لزوجته: وال الا وطئتك سنة ثم سنة إيلاء ولخدا كما لو قال 
سنتين» وأنه لا يلزم في الصورتين إلا كفارة واحدة» حيث وطئ قبل كمال السنتين بخلاف 
ف ا ا فة ا كت ف ا ل وفك وة او ن 
ذلك فهما إيلاءان لكل واحد حكم الأيلاء لتحقق القصد المعتبر في الايلاء في كل منهما. 


قيل: فلو لم يقل فإذا مضت بل قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم وال لا أجامعك"' 
سنة» فيتداخل اليمينان بتداخل مدتيهما وانحلتا بوطء واحد ولم تلزمه إلا كفارة واحدة [كسائر 
الان ج 


1 -الأزهار - (۱ / ۸۳), 

2 نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 

3 خي (أ) جامعتك. 

4 الزيادة من (ب). وينظر شرح الأزهار ۲(۰ / )٥۰۹‏ بنحوه , 
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باب اللعان 


هو مصدر لاعن» واللعن في اللغة: الطرد» وفي عرف الشرع الإبعاد من رحمة 
اش[تعالى] ٩‏ 


لطخ فراشه وألصق به العار""'. 

وسمي هذا الباب [باب] ا باللعانء للعن الزوج نفسه في الخامسةء إن كان من 
الكاذبين . 

واعتبر لفظ اللعنة دون لفظ الغضب» لتقدمه في الآية [الكريمة] "» وإنما خصت 
E ES e AEE EE a j‏ 

والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: (والذين يَرمُون أَزْوَاجَهُمْ ) [الآية]'" . 


ومن السنة قصة هلال بن أمية" وزوجته» وهي في الصحيحين» وقصة عويمر 
العجلاني' وزوجته وستأتیان. 


والإجماع على مشروعيته ظاهر» وحكمه الجواز عند حصول العلم أو الظن بوقوع 
الزنا من الزوجةء ولا يجب» ومع عدم الظن بذلك يحرم إجماعا ''ء لما ثبت أن القذنف من 
أك ك و و ت ق نة ون ف 


1- الزيادة من (أ). 

2- لسان العرب ٠١(‏ / ۳۸۷).و أنيس الفقهاء(١‏ / .)١١١‏ والبحر الزخار (٤/۰١٠۲)وشرح‏ الأزهار (۲ / .)١١۹‏ 

3- تهذيب الأسماء واللغاتء لمحي الدين بن شرف النووي - دار الفكر - بيروت - ١۱۹۹ء‏ طا: تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات (ج۳/ص .)١ ٤‏ 

4- الزيادة من (أ) . 

5- في (أ) اللعان. 

6- الزيادة من (أ), 

7- النور: من الآية٠.‏ 

8- الزيادة من (أ) . 

9- هو هلال بن أمية بن واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري الواقفي من أهل بدر وممن شهدها وهو أحد 
الثلاثة الذي تيب عليهم. الأنساب (ج٠/إص۷٠ه).‏ وزوجته التي قذفها اسمها خولة بنت عاصم لها ذكر وليس لها رواية ( 
إيضاح الإشكال ,)٠٤١ / ١(‏ 

0- هو عويمر بن الحارث العجلانى الذي لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته. الثقات لابن حبان “(" / 
.)۸٦‏ 

1- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٥۱١۰‏ 

2- (النور: من الآية٣۲)‏ . 


312 


صلى الله عليه وآله“اجتنبوا السبع الموبقات" "وعد منها قذف المحصنات" »وهو في 
1 د ا EY‏ وعند أهل المذهب 2 


وقول للشافعي"": أن اللعان يمين لقوله صلى الله عليه وآله لهلال "قم فاحلف" في 
أخدن لر واا وة الله عليه وآله فى الملاعنة " لولا الأيمان لكا 
1 و وو واله في ن لکان لي و 
EE‏ 

ل 


E E E a e Es 
O (e ا‎ 
E 

وثمرة الخلاف في كيفية التحليف» فمن قال أنه يمين كفى أن يقول واللهء ومن قال 
أنه شهادة اشترط أن يأتي بلفظها. 

قوله عليه السلام: " يُوجبُۀ رَمْيْ مثل مول "يعني کونه زوجا مکلفا مسلما مختاراء 
ويشترط أيضا كونه غير أخرس» فلا يصح لعان الصغير والمجنون إجماعاء لرفع القلم 
عنهماء ولا لعان الذمي خلاف ش /'. 

ويصح لعان العبد والمحدود بالقذف» خلافا لأبي حنيفة بناء منه على أنه شهادةء ولا 
تصح شهادتهما عناه 2 


1- في (ب) اكتفي بالرمز (ص~) وكذا في بقية النسخة . 

2- أي المهلكات. صحيح مسلم(ج١/‏ ص ٩۲‏ ). 

3- أي العفائف. صحيح مسلم(ج۱١/‏ ص ٩۲‏ ). 

4- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطب - باب الشرك والسحر من الموبقات - رقم ٠٠٠١‏ (ج٠‏ إص .)٠١٠١‏ ومسلم في 
صحیحه - تاب الإِيمَان - باب بیان الکبائر وأکبره - رقم ٠٤١‏ (ج۱ / ص ٩۲‏ ). 

5- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الْوَصَايًا جاب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ۲۸۷١‏ وصححه الشيخ الألباني 
( ج۲/ ص ۱۲۸ ), 

6- شرح الأزهار -(۲ / .)١٠١‏ 

7- في (أ) رمز له باللش) . 

8- روضة الطالبين (ج۸/ص .)۳۳٠‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۳ / .,)۸١‏ 

9- أخرجه الحاكم في المستدرك ستاب الطلاق - رقم۳٠۲۸.‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة ..(ج۲/إص .)۲۲١‏ 

0- سيأتي تخریجه لا حقاً . 

1- في (أ)"' أنه" بدل "أنها' . 

2 -النور: من الآية٠.‏ 

3-البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١/١(‏ والمبسوط ١(-‏ / ١٥).وبدائع‏ الصنائع - ١(‏ / ۲۳۷)والحاوي الكبير - للماوردي 
-(۱۱/ ۲( 

4- شرح الأزهار (۲ / ١١١).والوسيط‏ - ٠(‏ / ۸۹). والحاوي الكبير - للماوردي ,)٠١/١١(-‏ 

5-المبسوط ١(‏ / ١١).والجوهرة‏ النيرة - (؛ / .)۲١١‏ والفتاوى الهندية ١(٠‏ / ١٠ء),‏ 
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وأما الأخرس"' فالمذهب أنه لا يصح لعانه» سواء كانت زوجته خرساء'"' أم سليمةء 
لأن الإشارة لا يُعقل منها معنى القذف» إذ لا يثبت إلا بالتصريح بالزنا. 
رقا ك وش: يضح اللغان بين الأخرمن :و الخرساء بالإشازة ". 


ولعان الأعجميين بالعربية إن أحسناهاء وإلا فبلغتهما كما في أذكار الصلاةء ويعبّر عنهما 
عا ن و لغتهما › وقال ح يکفي عدل O‏ 

وللعان شروط قد تضمنها قوله عليه السلام: " لزَوجَة مثلة غالبا عن نكاح صَحيح ولو 
في العدّة بزنى في حال يُوجب الحَدُ ولو قبل العقد وثَمَّة إِمَامٌ ولا بَيْنَةَ ونا إقرَارٌ " فلا يصح 
لعان غير الزوجة كأم الولدء وكذا الموطوءة" بشبهة» وعن ش يصح لعانها لنفي نسب 
الولد ". 

لنا الآيةء ولا من ليست متله في كونها مكلفة مسلمة مختارة غير خرساءء هذا هو 

المذهب “. 


وقال ش: إذا قذف الرجل زوجته الصغيرة في حال يمكن [فيه] "أ جماعها لاعنها بعد 
بلوغها ''', 


وكذا لا يصح لعان المجنونة إذا كان جنونها مطبقا""'ء لا إذا كانت تفيق في بعض 
الأحوال ورماها بزنا في حال إفاقتهاء فإنها"" " تلاعنه حال إفاقتها. 


ولا يصح لعان الخرساء ولو كان زوجها سليما على المذهب "ء ولالعان المكرهة 
على اللعان بل تحد إن نكلت كما سيأتي. 


1-هو من انعقد لسانه عن الكلام خلقةء وكذلك الخرساء (المعجم الوسيط ١(‏ / ١۲۲)بتصرف.‏ 
2 -(كتبت في المخطوط بدون همزة وكذلك في البقية ). 

3- شرح الأزهار -(۲ / .)١١١‏ 

4- نهاية ورقة ٠۳۷‏ من (أ). 

5- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١/٤4(‏ 

6 -(كتبت في المخطوط بدون همزة). 

,)٠١١/ ٠۱١(۰ المجموع‎ 7 

8- البحر الزخار - دار الأندلس (٤/۰١٠۲)و‏ شرح الأزهار -(۲ / ١١١)بنحوه‏ , 


9- الزيادة من (ب). 


0- روضة الطالبين - الكتب العلمية - ٠(‏ / ۷٠)والحاوي‏ في فقه الشافعي .)٠١۹ / ١۱١(‏ 
1- في (أ)مطلقاً والصحيح ما أثبته. 

2- في (ب)فانه والصحيح ما أثبته, 

3- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١/٤4(‏ 
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وقوله: "غالبا" قال في الشرح: احتراز من ثلاث صور فلا تعتبر المماظة فيهاء 
إحداها: الاختيار فلا معنى لمماثلة الزوجة الزوج فيهء وأما المرافعة إذا كرهت عليها فلا 
يستمعها'' الحاكم إذ لا حكم لها. 
[و] "الثانية: الرق والحرية فلا يشترط إلا كون الزوجة حرةء وأما الزوج فلا فرق 
بين أن يكون حرا أم عبدا. 
والثالثة: إمكان الوطء فلا يشترط إلا في الزوجة أعني أن لا" تكون رتقاءء وأما 
الزوج فلا يشترط فيه ذلك» بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل ونحوه ا . 
وحذفاقولة في لاز هار“ حرة “ وقولة أيضا " شمكذة الوط لدخرل معني ذلك [تحت 
قوله] غالبا وفیما سيأتي من قوله "بزنی يُوجب الح" انتهى بلفظه ". 
وقال ش: يصح لعان الزوجة الأمةء قيل: ولا خلاف في الرتقاء أنه لا يصح لعانهاء 
قيل ح: وكذا البكر لأنه لا غضاضة عليها في القذف ''. 
وقوله "عن نكاح صّحيح " معناه أنه يشترط أن يكون زوجيته أتاها عن نكاح صحيح»› 
فإن كان فاسدا فلا لعان إلا عند م بالل" وكذا عن ش» إذا كان ثمة ولد وأريد نفيه"'.وأما 
الباطل فلا لعان فيه اتفاقاً. 
وقوله" ولو في العدة " يعني ولو كان قد طلقها ولما تنقض عدتهاء فإنه يصح لعانهاء 
فأما لو رماها قبل نکاحھا ثم تزوجهاء أو كانت قد انقضت عدتها ولا ولد لها منه في 
الظاهر» فإنه لا يصح لعانها "'. 


E E a O 


1- في (أ)يسمعها والصحيح ما أثبته. 


2- الزيادة من (ب). 


3- في (أ)ألا . 

4 -(كتبت في المخطوط بدون همزة), 

5- شرح الأزهار ۲(۰ / )١٩۱۱‏ بنحوه. 

6 كتبت في المخطوط بدون همزة وكلك في البقية . 

7- الزيادة من(أ).وفي (ب) كلمة "في" بدل ما بين المعقوفين . 


,)۸٤ / ١( - الأزهار‎ -8 


9- شرح الأزهار -(۲ /١١ء١).‏ 

- لفظ المخطوط " قيل ي". 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)١١١‏ 

- الحاوي الكبير - للماوردي .)٠٤ / ١١(-‏ 
- شرح الأزهار ۲(۰ / .)١١١‏ 

- في (أ) " كلام" بدل ما بين المعقوفين . 
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الهادي[عليلم] )۱( ۳ 


ولا خلاف في صحة اللعان حال الزوجيةء أو في عدة الرجعي» [وأما] أ في عدة 
الباين فالمذهب لە : 


N o 


وقوله "بزنا" يعني لا حيث رماها بغير الزنا من فسق أو كفر فلا لعان بل يعزرء إذا 
كانت عفيفة في الظاهرء ورماها بالفسق أو مسلمة ورماها بالكفر . 


وقوله: " في حال يوجب الحد" يحترز من ما إذا رماها بوقوع الزنا منها في حال لا 
يجب عليها فيه الحدء أولا يجب على قاذفها نحو أن يقول: زنيت وأنت يهودية» أو مجنونة 
أ رة أن غار ك ا ره کا ا مک و 
يوجب اللعان» لأنه لا حد عليها في هذه الحالات» واللعان إنما شرع لدرء الحد. 
وقال أبو جعفر: يجب اللعان في المملوكةء ومن كانت ذمية لأنه زادهما عضاضة '. 
وقوله: " ولو قبل العقد" معناه [إو] لو أضاف الزنا الذي رماها به إلى ما قبل عقده 
[بها] "" إذ رماهاء وهي زوجة له بخلاف ما إذا رماها قبل أن يتزوج بهاء ثم تزوج بهاء 
فإنه لا لعان بذلك لقوله تعالى (والذينَ يَرْمُون أزْواجَهُمْ )"' ولم تكن [ له زوجة]' حين 
رماهاء وحذف المؤلف[عليلم] ‏ قوله في الأزهار"أو' نسنبة ولّده متها إلى الزتى مُصرّحا " 
لدخول معنى ذلك تحت قوله: 'يُوجب الْحَذُ "» وحذف أيضاً قوله*[قيل] ولو بعد 


1- الزيادة من (أ). 

2- شرح الأزهار -(۲ / .,)١١۱١‏ 

3- [في]زيادة من (أ) .بعد "حال " . 

4- في (أ) " فأما" بدل ما بين المعقوفين 

5- البحر الزخار - دار الأئدلس .)٠٠١٠١/٤(‏ 

6- روضة الطالبين (ج۸/ص )۳١‏ و حاشية البجيرمي (ج ٤‏ /إص۷۲) و المبسوط للسرخسي (ج۷/ص )٤۹‏ والبحر الزخار - دار 
الأندلس .)٠٠١/٤(‏ 

7 في (أ)مما, 

8- نهاية ورقة ٤٤٠من‏ (ب). 

9- شرح الأزهار -(۲ /١١ء١).‏ 

0- الزيادة من (أ). 

1- الزيادة من (أ), 

2 - النور؟. 

3- في (أ) تقديم وتأخير " زوجة له" بدل ما بين المعقوفين . 

4- الزيادة من (أ), 

5- الزيادة من (ب) وكذا في المتن. 
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[الطلًاق] ‏ الْعدة" لضعف هذا القولء ومن عادة المؤلف عدم الإشارة إلى القول الضعيف 
في هذا المختصر [الكريم] "كما تكرر ذكره» وهذه المسألة أخذها بعض المذاكرين من 
ظاهر قول الهادي عليلم “ولو أن امرأة تزوجت وهي في عدة من زوجها فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني» ولدون أربع سنين منذ طلقها الأول فهو للأول» وإن نفاه 
لاعنه ۱)9 


فأخذ من [هذا أن]" الهادي عليلم يصحح اللعان بعد العدة لنفي الولد» وفي هذا المأخذ 


ضعف» والصحيح ما ذكره بعضهم في توجيه كلام الهادي عليلم» وهو أن العدة من الأول 
لا تنقضي بالوضع» لأنه يجب عليها تقديم الاستبراء من الثاني كما تقدم» ثم أن عبارة 
الأزهار توهم أن اللعان يصح بعد العدة» عند ذلك القائل وإن لم يكن ثمة ولد وليس 
کذلای', 


وفي المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: ما أخذه القائل المذكور من ظاهر قول“ الهادي» وهو أن اللعان يصح بعد العدة 
اکان وهو ل ی ف وة : 

القول الثاني: لبعض الشافعية أنه يصح لنفي العار وإن لم يكن ثمة ولد ها ''. 
الثالث: أنه لا يصح بعد العدة مطلقاء سواء كان ثمة ولد أم لا وهو الصحيح للمذهب» ويه 


قال الأكثر ووجهه أن أحكام الزوجية بعد انقضاء العدة قد ارتفعت كلهاء وصارت المرأة 


gO 


وقوله" وثَمَّةَ إمَامً' يعني أنه يشترط لصحة اللعان أن يكون في الزمان إمامٌ أو ذو 


ولاية من جهته» وحيث 


1- سقط من المخطوط . 

.)۸٤ / ۱( - الأزهار‎ -2 

3- الزيادة من (ب). 

4 خي (أ) لاعن . 

5 -كتاب الأحكام في الحلال والحرام ,)٠١ / ١(٠‏ 
6 في (ب) سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 
7 شرح الأزهار -(۲ / ,)١١١‏ 

8-في (ب) کلام. 

9- البحر الزخار - دار الأئدلس .)٠٠١٠١/٤(‏ 

0- المجموع ۰ (۱۷ / ۳۸۸), 

1 -الأجنبية.( كتبت على هامش الصفحة من (ب). 
2- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١۳/4(‏ و شرح الأزهار -(۲ / ,)١١١‏ 
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i. SL NE A, AC OS, 
ES o O) 3 hM ضط‎ o س یا‎ 


[تنفذ] ‏ أوامره على رأي» وذلك لأن اللعان بدل من الحدء والحدود إلى الأئمة كما 
سيأتي. 
وقوله " ولا بين" معناه ولا بينة للزوج على ما رماها به من الزناء إذ لو كان له بينة 
بذلك وجب عليها الحدء ولم يصح اللعان إلقوله تعالى] ( ولّمْ يكن لَهْمْ شهداء إلا نهم 
)" فاشترط في اللعان عدم الشهود. 


وقوله " ولا إقرَار" يعني لا [و] ا إقرار من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزناء إذ لو 
أقر الزوج بالولد لزمه حد القذف» ولو أقرت بالزنا لزمها حد الزناء وسقط الحد عن غير 
المقر منهماء ولم يجب اللعان وإنما يلزمها الحد حيث أقرت أربع مرات كما سيأتي» وذلك 
ظاهر . 

وحذف[المؤلف عليلم] ” قوله في الأزهار""فيهمًا"' لعدم الحاجة إليه» ومعناه في 
اللعان لأجل نفي الولدء ولأجل الرمي بالزنا. 


ا۸ 


وحذف أيضاً قوله" ومن يا زانية"" لفهمه مما تقدم إذ هو بمنزلة قوله: أنت زانية 
وسيأتي في حد القذف ما إذا عطف إلى هذا الموضع يقع[إن شاء الله تعالى] ‏ والله الموفق. 


الزيادة من (أ). 

الزيادة من (ب). 

النور “ . 

الزيادة من (أ). 

الزيادة من (أ). 

الأزهار ,)۸٤ / ١(-‏ 
نهاية ورقة ٠۳۸‏ من (أ). 
الأزهار ,)۸٤ /١(-‏ 
الزيادة من (أ). 
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" يبه لوج للنقي الإمام أو الإسنقاط " يعني إن كل واحد من الزوجين له أن يبتدئ 
بطلب اللعان» فالزو ج يطلبه لأحد غرضين أحدهما: نفي نسب الولد منهء والغرض الثاني : 
إسقاط الحقوق الثابتة بالزوجية من النفقة والكسوة وغيرهماء لأنه إذا طلقها لزمته الحقوق 
في العدةء وإذا فسخها باللعان سقطت الحقوق في العدةء فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض» 
ذكر ذلك ح وغیره'. 
قال في الغيث: وهو صحيح عندناء والمذهب أن للزوج أن ييتدئ بالمطالبة إذا أراد 
نفي النسب» فأما إذا لم يكن ثمة ولد فليس له أن يبتد بهاء هذا هو الظاهر من قول يحيى 
علیلم» وزاد ح ما ذکرناه» وهو قوي عندي» ولا تبعد صحته علی أصل يحیی عليلم» لأن 
الحاجة إلى إسقاط الحق كالحاجة إلى نفي النسب وليس يمكنه إسقاط الحق بالطلاق. 


وقال ح وأصحابه وش: ليس للزوج أن يبتدئها بالمطالبة سواء كان لنفي الولد أم 
لغيره»» فإذا رافعته وجب أن يلاعنهاء حكاه في شمس الشريعة "'. 

لنا أن النسب لا ينتفي إلا بلعانء فهو يحتاج إلى المطالبة به لئلا يلزمه ولد الغيرء وأما 
إذا كان اللعان لأجل القذف فلا حاجة به إلى المطالبة به» لأن ما يحصل له باللعان يمكنه 
التوصل إليه بالطلاق» هكذا في شمس الشريعة '» وهذا يصحح كلام ح للمذهب أن له أن 
ان قاط الح ةا كه القوضل هة بالطى اك ا 


وإنما صرح المؤلف عليلم بنسبة الإسقاط إلى الإمام تنبيها على قوة جعل هذا القول 
للمذهب» كما هو أسلوبه في المختصر الميمون . 
قولة عله لاام" وهي للنفى و القذف "أى ارو خة تطلت اللعان لقرضين :ما 
لنفي نسب الولد من الزوج ولتصير عصبته عصبة أمه» وينقطع حكم الأبوه بينه وبين من 
نفاه» وإما لإثبات حد القذف على الزوج» ولا خلاف أن لها المطالبة بذلك» وأن تبتديه بها. 
قال في الغيث: وإنما قلنا أن الزوج إذا قذفها كان لها حق المطالبةء لأن اللعان فيما 
بينهما أقيم مقام الحد فيما بين الأجانب'". 


1 البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١۹/٤(‏ 

2- المرجع السابق .)٠١۸/٤(‏ 

3- شمس الشريعة لسليمان بن ناصر السحامي (خ ). 
4- شمس الشريعة ( خ). 

5- الغيث المدرار ج(خ) . 

6- في (أ) يعني. 

7- الغيث المدرار ج(خ). 
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تنبية: لا بأس بذكر حديثي هلال[بن أمية] "" وعويمرء إذ هما الأصل من السنة في 
هذا الباب كما تقدم» أما حديث هلال فلفظه في رواية ابن عباس قال: جاء هلال بن اميه 
وهو أَحَد اللاثّة الذينَ تاب الله علیمم [فجَاء] من أرأضه ele‏ فوج عند أهله رَجلًا 
E‏ ق E‏ غدا إلى رسول الله [صلی الله عليه 
وآله الا ول الله إني جئت أهلي عشاء ت عندَهُمْ رجلا فرآيت بعتي 
وسستمغت بأذتي فکره رسول الله [صلی الله عليه وآله] ما جاء به واشت ت عليه فنزلت 
(والذينَ يرمُون أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهدا إلا هم فشهادة أحدهم [أريَع شهادات بالل 
نِه لمن الصًادقين . .. إلى قوله والخامستة ان قضت الله عنما إن کان من الصّادقين)] ' 
قري عن رسول الله [صلى الله عليه وآله] ""' فقال أبْشر' يا هلّال قد جعل [الله عز 
وجل]"' لك فرَجًا ا قال هلال ة قد كنت أراجُو ذلك من ربّي [تعالى] ٠‏ فقال 
رسول الله [إصلى الل عليه وآله] ”" أرأسلوا يها فَجَاعت فتلا عليْها'""' رسول الله [إصلى 
الله عليه وآله] " وذكرَهُمًا وأخبرَهُمًا أن عَذَاب الّآخرة اشد من عَذاب اليا وقال'“' هلال 
والله لقد صدقت عليها فقالت [قد]" كدب فقال رسول الله [إصلى الله عليه وآله] ‏ لاعنوا 
هتا" إن يذل اشبذ] " قشتودإمد] "" رتح ادات باه إن لمن الستاقين فما 
الزيادة من (أ) . 


سقط من المخطوط . 
-الصحيح " عَشيًا "كما في متن الحديث. 


4 - الصحيح" بأذنه "كما في متن الحديث. 


-5 
6 
7 
8 
9 


في (أ) "ولم" والصحيح ما أثبته . 
-في المتن " وسلم" بدل "وآله " وكذا في بقية الحديث. 
في (ب) ص بدل ما بين المعقوفتين 
في المخطوط عشاآ . 
في (ب) ص بدل ما بين المعقوفتين. 
-الزيادة من المخطوط .وبدلها في المتن " الآيتين كلتيْهمًا " 
خي (ب) ص بدل ما بين المعقوفتين. 
- سقط من المخطوط . 
نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 
-الزيادة من المخطوط . 
خي (ب) ص. 
في (ب) رسول الله. 
-في المتن "فقال" . 
سقط من المخطوط . 
في (ب) ص بدل ما بين المعقوفتين. 
-في المخطوط فشهد هلال أربع ... 
سقط من المخطوط . 
-الزيادة من المخطوط . 
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كانت الْحَامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عَذَاب الذتيا اهو من عذاب الًآخرة وَإِنٌ هذه 
المُوجِبّة ا ليك الْعَداب فقال والله لا يُعَذْبّني اللہ علیھا کہا لہا ا 
ا کک ا ع کن من ا ف فا ای اه رع 
شَهادات بالله إنه لمن الكاذبينَ فلما كانت الْحَامسسَة قيل لها اتقي الله فإن عاب اليا اهو 
من غ الآخرة وَل هذه [هي]"الْمُوجبَّة التي توجب عليْك الْعَذّاب فتلكأت سَاعة [فقالت] 
[لا واش( نضح قوْمي‌[سائر اليوم]"' فشهدت الْخَامسنَة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين ففرق رسول الله [صلى الله عليه وآله] ‏ بيتَهُمَا وقضى أن ذا وها لأب 
ولا ترمی ول يمى ولذها ومن رمَاهَا أو رمی ولدَهًَا فعليْه الحَذُ وقضى" أن لا بت لھا 
عليه ولا قوت من أجل هما يَتفرآقان من غير . ٠‏ توف نها وقال [رشول :اا 
صلی الله عليه وآله] إن جَاعّت به أصيْهب سے تيج نا کن 
الساقيْن'"' فهو لهال ون جَاءّت به أورق جَعْدًا جْمَاليً حل السّاقيْن سابغ ' الإليتين فهو 
للذي رمت به فجَاءت به أورق جَغعدًا جَمَاليًّا دلج السَاقيْن سابغ الإليتين فقال رسول الله 


[إصلى الله عليه وآله] "لوا الأيْمَانْ لكان لي وها ١‏ : 


TS‏ ™ َة و حك في هرك فقال يا 


1 - سقط من المخطوط . 

2 في المتن "لم"بدل "لا . 

3 -الزيادة من المخطوط . 

4 - في المتن "ثم قالت ". 

5 - في المتن" والله لا". 

6 زيادة من المخطوط وهي في رواية الترمذي بهذا النص 

7 خي (ب) ص 

8 - في (آ)" ڪررت مرتين ". 

9 -الزيادة من المخطوط . 

0 فخي المتن "أريصح' .ومعنى أريصح هو تصغير الأزصح وهو الناتىءٌ الأليتين (ينظر النهاية في غريب الأثر( ج ۲ | ص 
4۸( 

1 معنى أثيبج: الناتئ الثَبَّجأي ما بين الكتفين والكاهل النهاية في غريب الأثر( ج١‏ إص ٥۸١‏ ). 

2 لزيادة من المخطوط كما في بعض الروايات. 

3 - أي دقيق الساقين ينظر النهاية في غريب الأثر (ج ١‏ إص ٠٠٤١‏ ). 

4 في المخطوط " شابع". 

5 خي (ب) ص 

6 - أخرجه أبو داود في سننه تاب الطلاق تفريع أبْوّاب الطلاق جاب في اللْعَان - رقم (۲۲۰۹٢‏ ج ۲ إص ۲۷۷ )» 
وضعفه الشيخ الألباني في (ضعيف أبي داود (۲/ ٠ ,)۲٤١‏ 

7 خي (ب) ص" 

8 خي (ب) ص . 
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زول لله او أك ا اهي ا ها ا[يطلقا تمش اله فكل الي 
صلى الله عليه [وآله][وسلم] يقول البيّنة أو ح"' في ظَهرك فقال هلال وّالذي بعتك 
بالحق""' إني لصادق ولينزلن"" اله ما رئ ظهري من الحَدٌ [فنزلت] ' والذين يرمُون 
أروَاجَهّمٌ [إلى آخر الآيات]"' وانصترف""" النبي [صلى الله عليه وآله] ”' فأرسل لبها 
فجَاءَ [فقام]' هلال فشهد”" والنبي [إصلى الله عليه وآله] " يقول إِنٌ الله يَعلَمْ أن أحدكمًا 
کان فول مکما من تات د قات منت فا كان عد الخاسةاان غت اا 
عليها إن كان من الصادقين]"' وقالوا""' [لها]"' إنها مُوجبَّة قال ابن عباس فتلكأت 
ونكضت خي نا أنھا سترجع" فقالت"' نا أَفضّ فضَح قوامي سَائرَ الوم فمضتت فقال النبي 
[صلى الله عليه" وآله] ' أبْصروها فإِنَ جَاءّت به أكحل العَينيّن سابغ الإليتين خدلج 


السّاقين فهو لشريك بن سَحْمَاءَ فجَاعّت به كذلك فقال النبي [صلى الله عليه وآله] "' وتا 


خي المتن "رأى" ء٠‏ 
خي المتن" على امرأته رجلا" . 
- سقط من المخطوط . 
- الزيادة من المخطوط . 
- سقط من المخطوط . 
خي المتن " وإلا ح". 
-"نبياً' زيادة من (أ). 
في المتن " فلينزلن" . 
-في المخطوط في أمري. وهي في رواية الترمذي بهذا النص 
غي المتن [فتزل جبريل وأنزل عليه]بدل "فنزلت " . 
- في المتن " ففرأ حتى بلع إن كان من الصادقين" بدل "إلى آخر الآيات''. 
في المتن " فانصرف' . 5 
خي (ب) ص. 
-الزيادة من المخطوط . 
خي (أ) "وشهدا 
غي (ب) ص وفي (أ) "وآل" بدل " وسلم". 
- الزيادة من المخطوط . 
- في المتن "كانت ". 
في المتن " وقفوها "بدل ما بين المعقوفين . 
خي (أ) "وقال "بدل "وقالوا. 
-الزيادة من المخطوط . 
خي المتن " ترجع' و "سترجع" ذكرت في رواية الترمذي . 
خي المتن " ثُمّ قالت" بدل" فقالت" . 
نهاية ورقة ٠۳۹‏ من (أ). 
خي (ب) ص. 
خي (ب) ص. 
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ما مَضی من کتاب الله کن کا کج ى اود و لكرج اة" 
والترمذي"' الرواية الثانيةء وأخرج مسلم أ والنسائي' نحوه من رواية أنس وهذا أتم ه. 

وأما حديث عويمر العجلاني فلفظه"عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي ا حدثه 
أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري""' فقال له أرأيت يا عاصم لو أن 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل“ لي ياعاصم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسال عاصم رسول الله صلی الله عليه وآله'"' فکره رسول الله 
[صلى الله عليه وآله] '''المسائل وعابها حتی کبر على عاصم ما سمع من رسول اللہ 
صلى الله عليه وآله» فلما رجع [عاصم] "" إلى أهله جاءه عويمر فقال [له] " ياعاصم 
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره 
رسول الله صلى الله عليه وآله المسائل“' التي سألته عنها فقال أ عويمر: والله لا أنتهي 
ا کو کے و اد ي ا اة وال ٠‏ اط اا 
فقال يا رسول الله أرأيت إلو أن] "رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 


1 خي سننه -كتاب الطلّاق تفريع أبْوّاب الطلاق باب في اللعان -رقم ۲۲٠٠‏ ( ج۲/إص۲۷۷) قال الألباني قلت: إسناده صحيح 
لى فرط الشيخين. واخرجه البخاري بسند الصف وقال الترمذي" حمسن غريت) ‏ بلظر ضيح أي دوك ۷ 
۷( 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه - باب وَيَذْرَاً عنها الْعَذاب أن تشه اربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين - رقم٠۷؛؛‏ 
(ج٤‏ ص۱۷۷۲ ). . 4 

3 - في سننه - کتاب تفسیر الْقرآن عن رسول الله ۳ - باب ومن سورة النور - رقم ۳۱۷۹( ج ه١‏ / ص .)۳۳١‏ 

4 - في صخيحة. - ختاب اللعان راقم ٩‏ (ج۲ ص ١١۳١‏ ). ا 

5 - في السنن الكبرى - كتاب الطلاق جاب كيف اللعان - رقم ٥٦٦۳‏ (ج۳/إص۷۲") . 

6- هو سهل بن سعد الساعدي أبو العباس الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم › رأى النبي ٣وهو‏ ابن 
خمسة عشرة أكثر من روى عنه الزهري وأبو حازم المديني وابنه العباس بن سهل ويحي بن ميمون الحضرمي › مات سنة 
ثمان وثمانين بالمدينة وقيل إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة ( التاريخ الكبير للبخاري ( ۹۸/4 ) و الجرح والتعديل( 
{N6‏ . 

7- هو عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان الأوسي أبو أبى البداح بن عاصم شهد بدرا روى عنه أبو البداح ابنه مات عاصم بن 
عدى في ولاية معاوية وهو بن مائة سنة وخمس عشرة سنة وكان قد رده رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدر إلى 
مسجد الضرار وضرب له بسهمه وأجره كنيته أبو عبد الله(التاريخ الكبير ج٦‏ /إص۷١٤).و‏ الثقات لابن حبان .)۲۸١ / ۳(٠‏ 

8- في (/) " فسال" بدل (فسل). 

9 - في المخطوط رمز لصلى الله عليه وسلم بص. 

0 في (ب) رمز لصلى الله عليه وسلم بص وفي (أ)بدون وسلم وكذا في البقية فلا داعي للتكرار . 

1 سقط من (ب). 

12 سقط من (أ) والصحيح ما أثبته. 

3 -الزيادة من (ب) والصحيح ما أثبته. 

4 فخي المتن "المسألة'. 

5 خي المتن "قال". 

6 خي المخطوط رمز لصلى الله عليه وسلم بص. 

7 في المتن " وسط' . 

8 -الزيادة من المخطوط . 


ك 
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يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاء قال 
سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلی الله عليه وآله فلما فرغا قال عویمر کذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها تلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين" [و] هذه إحدى روايات حديث أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي'"» وقد روي من طرق أخر وفي بعض رواياته زيادات 


س عن رادها وا الوق هت 


فائدة: قوله في حديث هلال لم يهجه» أي لم يزعجه ولم ينفره لئلا يهرب» وقوله 
أصيهب تصغير أصهب» وهو الذي يخالط بياضة حمرة» وقوله "ارتصح" بالصاد والحاء 
المهملتين» وقد يقال بالسين مكان الصاد تصغير أرصح» وهو خفيف لحم الاليتين والفخذين»› 
وقوله أثيبج تصغير أثبج وهو الثاني الثبج وهو ما بين الكتفين وهو بالمثلثة ثم الموحدة 
وآخره جيم» والأورق الأسمر اللون» والجمالي: العظيم الخلقةء كأنه الجمل في العظمء 
والخدلج الممتلئ الساقين ونكصت معناه: تأخرت و رجعت' إلى خلفها . 
قوله عليلم: " فقول الْحَاكمٌ بَعهَ حنَهِمًا على التصادق فامتتعا فل وآلله إني لصادق 
فيمًا رَمَيّْك به من الزتى وتفي ودك هذا أَرْبَعًّا "هذا بيان لكيفية اللعان» وهو أن الحاكم أو 
من يقوم مقامه يخوف المتلاعنين من الإقدام على اللعان» ويعظهما ويحثهما على التصادق 
كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في قصة هلال وامرأته» فإن قيل: كيف يحسن حثهما 
على التصادق وذلك يوجب الحدء وقد ذكر في الحدود تلقين ما يسقط الحد ؟ 


فالجواب أن ذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله لأنه حثهما على التصادق› 
وقال لهما: أن عذاب [الدنيا أهون من عذاب الآخرة] ‏ كما تقدم» وقال: للذي أقر عنده 
بالزنا لعلك لمست لعلك قبلت ونحو ذلك كما سيأتي. 


1 -الزيادة من (أ). 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه - باب قوله عز وجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين) رقم ٠٤٦۸‏ (ج ؛ ص١۱۷۷‏ ). و مسلم في صحيحه - كتاب اللعان - رقم ٠٤۹۲‏ 
(ج۲/ ص ۱۱۲۹ )وأبو داود في سننه - كتاب الطلاق تفريع أبْوّاب الطلّاق - باب في اللْعَان رقم٥٤۲۲(ج۲/إص۲۷۳).‏ 
والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق جاب بدء اللعان رقم ٠.) ۳۷١ صإ/٣ج( ٠٦٦۰‏ 

3ی ( ادش 

4 - في المخطوط" تأخرت رجعت'. 

5- ذكر معاني ما سبق في (عون المعبود ج٦‏ /إص١٤۲.‏ عمدة القاري ج۳٠/ص۱٠١۲).‏ 

6- في (ب)[الآخرة أشد من عذاب الدنيا]بدل ما بين المعقوفين. 
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ووجه الفرق أن في اللعان لابد أن يكون أحدهما كاذباً فحثا على التصادق» لثلا يقدم 
أحدهما على الكذب الذي هو قبيح عقلاً وشرعاء ولأن في اللعان حقأً لكل منهما وللولد 
بخلاف حد الزنا ونحوه» فهو حق لله محض ه 


تنبيية: قد اختلف العلماء ما الذي يوجبه قذف الزوج لزوجته»ء فقال أهل المذهب: على 


0 


ء 


ما حكاه ض زيد عن المؤيد وأص ش 'ء وقال في شرح الإبانة: أنه قول عامة أهل البيت› 
أن موجب القذف من الزوج هو الحد» فله أن يسقطه عن نفسه'"" بشهاداته لأنها كشهود 
أربعةء وشهاداته وجب الحد على المرأةء ولها أن تسقطه بشهاداتهاء فعلى هذا يحد الزوج 
[لهاء إذا امتنع من اللعان لقذفه لا لنكوله] ""ء وتحد إذا نكلت لشهادات' الزوج لا لنكولهاء 
ويكفي نكولها مرة واحدة» خلاف ما روي عن ابن العباس من أنه يكفي نكول الزوج مرة 
واحدة» وأما نكول المرأة فلا بد أن تكون أربع مرات» لأنه يجري مجرى الإقرار»ء فإن 
أقرت دون الأربع سقط الحد عن الزوج» ولا حد عليها إلا أن تكمل أربع مرات وفيما ذكره 
إشكال» إذ [الحد لا يثبت] “ بالنكول كما سيأتي . 

وقالت الحنفية: قذف الزوج لزوجته يوجب اللعان لا الحدء لأن الزوجين قد خرجا 
[عن] ية القذف إلى آية اللعانء فإذا نكل الزوج عن اللعان لم يلزمه الحد بالنكول» لكن 
يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد» وإذا نكلت المرأة بعد لعانه حبست حتى تلاعن أو 
تقر فيسقط عنه حد القذف» حكى معنى ذلك جميعه في الغيث" ولم يذكر عنهم حكم المرأة 
بعد إقرارهاء والأقرب أنها إن أقرت أربع مرات حدت وإلا فلاء والله أعلم . 

وقوله "ونفي ولدك" هذا يعني حيث ثمة ولدء وإلا كفى قوله فيما رميتك به [من 
الزنا]"'ء وقوله أربعاً معناها يكرر اليمين المذكورة أربع مرات» وذلك ظاهر. 

قوله عليلم: " ثُمٌ تقول وله َه لمن الكاذبين في ريه وتفيه كذلك' يعني ثم إذا فرغ 
من أيمان الزوج أمر الزوجة أن تقول ما ذكره» وقوله "كذلك" أي أربع مرات» ولابد أن 


1- شرح التجريد في فقه الزيدية - (۳ / ۳٠۳).والوسيط ,)۸١ / “(٠‏ 
2 نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 

3- في (أ)[ لها لقذفه إذا امتنع من اللعان لا لنكوله] بدل ما بين المعقوفين. 
4- في (أ) "بشهادات". 

5- في (أ)[ لا يثبت الحد] بدل ما بين المعقوفين. 

6- شرح الإبانة (خ ). 

7 بدائع الصنائع ۳(۰ / .)١٤١١‏ 

8- في (ب)[ من] بدل ما بين المعقوفين. 

9 الغيث المدرار ج(خ). 

0- الزيادة من (ب). 
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يقول في رميه إيّاي بالزنا ونفى ولدي هذاء وإنما لم يصرح المؤلف[عليلم] ‏ بذلك لظهوره» 
وحذف قوله في الأزهار " الوذ حاضرٌ مشار إِلَيْه ""' لفهم ذلك من قوله "ونفي ولدك" هذا 
والأقرب أن حضور الولد ليس بشرط في صحة اللعان إذا أمكن تعيينه من دون حضورهء 
والأوجب إحضاره» ذكر معنى ذلك في الغيت ". 

وقد اختلف في كيفية التحليف» وفي العدد الذي لا يتم اللعان من دونهء أما كيفيته 
فالمذهب أنه يمين كما تقدم» فيأتي بالقسم صريحاً كما في المختصرءفإن قال أشهد باله صح 
كاليمين» وعند ح أنه شهادة مؤكدة باليمين فلا يصح إلا بلفظأً الشهادة مع اليمين» فيقول 
أشهد بالله إلى آخره» وكذلك المرأة. 

وعند ش أن اللعان أيمان مؤكدات بالشهادةء فلا بد أن يقول أشهد بالل كما قال ح. 


وإنما ثمرة الخلاف بينهما أن أبا حنيفة يشترط أن يكون الملاعن ممن تقبل شهادتهء 
و[عن] ”أ ش لا يشترط ذلك ولابد أن تكون الأيمان متواليةء فإن طال الفصل بينها" لم 
یعتد بما مضى منها . 
وظاهر المذهب أن حضور الزوجين كليهما شرط في صحة اللعان» وظاهر شرح 
الإرشاد أنه يصح مع غيبتها"“ حيث ويشير إليهاء إن كانت حاضرة فإن كانت غائبة 
سماها» ورفع في نسبها حتى تتميز» قال ولو ادعت عليه القذف فأنكر أو سكت» فأقامت 
عليه بينة فلا يقول فيما رميتها به» بل يقول فيما أثبتته علي من رمي إياها بالزنا انتهى . 
قال في الغيث: وأما الخلاف في عدده يعني عدد اللعان الذي لا يتم إلا بهء فقال ط 
وح: إذا فرق الحاكم [بين]" 'المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد أخطأً السنةء ونفذ حكمهء 
و[عند] ‏ ش لا ينفذ حكمه ولا تقع الفرقةء ومثله خرّجه السيد أحمد الازرقي""' للمذهب» 


1 الزيادة من (أ), 

.(۸٠٤ / ۱(۰ الأزهار‎ -2 

3- الغيث المدرار ج"(خ).. 

4- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ), 

5- الزيادة من (أ). 

6- في (ا)" بينهما'. 

7-انظر الاختيار لتعليل المختار - (۳ / ١٠١٠)و‏ بدائع الصنائع -(۳ / )۲٤٠١‏ والمجموع ,)٤١١ / ٠۱۷(٠‏ 

8- في (أ) " غيبتهما'. 

9- شرح الإرشاد(۲/١٠٠‏ ), 

0 -سقطت من الصفحة وكتبت في الحاشية من (ب). 

1 فخي (أ) قال" . 

2-المعروف بالأزرقي الصغير وقد سبقت ترجمته. 

شأ في طلب العلم والفائدةء وله من التصانيف (جامع الخلاف)توفي نحو ٠٠١‏ ه .(طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ٣(١‏ / 
١‏ )ومطلع البدور ومجمع البحور .)"٠١ / ١(٠“‏ 
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س یم ن طب ۾ ي لک 


وهو الذي ذكرناه في الأزهارء ولا خلاف أنه إذا فرق بينهما بعد أربع شهادات» وقبل 
الخامسة التي فيها ذكر اللعنة أو الغضب صح التفريق . 
لنا: أن الله سبحانه نص على أربع شهادات» فلا يجوز الاقتصار على أقل منهاء 
والخامسة خارجة بالإجماع انتهى '. 
وقال في شرح الإرشاد: ولا يحتاج يعني المرأة في لعانها إلى ذكر الولدء لأن لعانها 
لا يؤر فيه» ولو تعرضت له فقالت: وهذا الولد ولده لم يضر» بل هو أولى ليستوي اللعانان 
ویتقابلا انتهی . 


وظاهر المذهب اعتبار ذلك» والله أعله "'. 


قوله عليلم: " فن قَدَمَهّا أعَاد مَّا لّمْ يَحْكمٌ "معناه أنه يشترط في صحة اللعان» تقديم 
قيل: ولأن لعانها لإسقاط حد الزنا عنهاء وإنما يجب بلعان الزوج فلا معنى للعانها 
قبله. 
ومعنى قوله "أعاد" استأنف اللعان وقدم الزوج ثم أعادت الزوجةء هذا هو المذهب» و هو 
قول ش. 
وقال ح: لا يجب الترتيب» وإنما هو سنة. 


قلنا: خلاف نص الآيةء وعلى القول بوجوب الترتيب» فإنما يجب الاستثناف ما لم يحكم 
الحاكم بموجب اللعان»ء فأما بعد الحكم بذلك فلا ينقض عند أهل المذهب» لأن المسألة 
ا و اة ت ا و 

نع+؛: واعتبار إعادة أيمان الزوج ثم إعادة أيمان الزوجة» نص عليه في الغيت ° 
وذكره الدواري في تعليقه على اللمع "ء خلاف ظاهر التذكرة'"'. 


ووجه المؤلف 


- الغيث المدرار ج(خ). وشرح الأزهار .)١١١ / ۲(٠‏ 
- شرح الإرشاد .)٠١١/۲(‏ 

- انظر شرح الأزهار ,)١٠١ / ۲(٠‏ 

- شرح الأزهار -(۲ / ,)١٠١‏ 

- الغيث المدرار ج(خ). 

- شرح اللمع أو التعليق على اللمع للدواري (خ). 

- التذكرة (ص .)"١١‏ 
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عليه السلام ذلك بأنَ مجموع أيمانهما كالشيء الواحدء فإذا وقعت على غير الوجه 
المشروع لم يصح إذ الشيء الواحد لا يحكم بصحة بعضه دون بعض» ونظير ذلك ما 
ذكره بعض أهل المذهب في صلاة الجمعةء حيث قدمت على الخطبةء حيث قالوا يجب أن 
تستأنف الخطبة والصلاةء ولا يصح أن يكتفى بالخطبة التي فعلها بعد الصلاة لأن الخطبة 
بمنزلة الركعتين الأولتين من صلاة الظهر» فالخطبة والصلاة شيء واحد» والشيء الواحد 
لا يصح أن يحكم بصحة بعضه دون بعض» هذا حاصل ما نقل عنه عليه السلام ونفع 
ا 

فرع: ولو تلاعنا بغير أمر الحاكم لم يصح» فيعيدان بأمره ولو حلفا عند من حكماه لم 
يكف في الأصح» إذ يجب الحد بالنكول وليس ذلك إليه» قيل: وكذا منصوب الخمسة › وكذا 
يكون في حاكم الصلاحية بطريق الأولى . 

فرغ وإذا أراد نفي الولد لم يكف أن يقول ليس مني لاحتمالهء فلابد أن ينسبه إلى 
الزنا في أيمانه مصرحا وإن قذفها بمعين ذكره في أيمانه كأصل الزناء ذكر معنى ذلك في 


ا 
[قيل] “: وحيث قذفها" برجل معين» فإن قال زنيت أنت وفلان» كان قاذفا لهما 
فيلاعنهاء ويحد له. 


قال اكد له اول سقط اللعان والحذ ها 
قلنا: لا وجه لذلك وإن قال: زنیت بفلان کان قاذفاً لها لا له» وإن قال زنی بك فلان کان 
قاذفاً له لا لها. 
وقال في شرح اة بكرن قافا لهما في الصور تين :كلتيهماء: فلو اغى الذي 
رماها به أن الولد له منها سقط الحد له عن الزوج لأنه صدقه لا حيث قال أنه له» ولم 
فل ما : 


1 في (أ) عليلم, 
2 في ا 0 ا ط "بحقايق' 2 
3- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١٠١/٤(‏ 


4- الزيادة من (ب). 


5- في (أ) " يقذفها'. 

6- الفتاوى الهندية - .)١١١ / ١(‏ 
7 في (أ) على. 

8- شرح الإبانة( خ ). 


38 


ESE DD I 3G UM ا ضط‎ N) 


0 
1 
2 
3 


وقيل: أن الزوج إذا قذف زوجته بمعين ثم لاعنهاء وذكر ذلك المعين في أيمانه لم 
يلزمه الحد» بل يسقط عنه كحد الزوجة إذ الواقعةأأ واحدة ذكر معنى ذلك في شرح 
الإرشادء قال: فإن لم يذكر المعين في لعانه لم يسقط حقه»ء وله أن يعيد اللعان ويذكره 
[بما]'' یسقط'' حقه[منھا] / [انتھی ه] “'. 


قوله عليلم: " ثم يَفْسَخ وَْحُكم بالنفي إن طلبًا "أي تم بعد كمال تحليفهماء يفسخ 
الحاكم النكاح بينهماء ولا يعتبر لفظ الفسخ» بل [يكفي] "أن يقول لا تجتمعان أبدأء ورفعت 
النكاح بينكماء ويحكم بنفي الولد إن كان ثمة ولدء وإنما يجب أن يحكم بالفسخ والنفي» إن 
طبا منه بعد كمال الأيمان» وإنما قال المؤلف إن طلبا لئلا يتوهم لو قال إن طلب كما في 
الأزهارءأن الضمير عائد إلى الحاكم بالنفي فقط . 
قيل س: فلو لم يطلب منه الحكم لم يحكه *. 


قوله عليلم: " فيثبت بذلك السقوط والنفي والفسخ والرفع والتأبيد " يعني إذا وقع 
الحكم بالفسخ والنفي» ثبتت الأحكام الخمسة المذكورة» أما السقوط والمراد به سقوط الحد 
عنهما باللعان فذلك قول الأكثر» ومستندهم الآية والأخبار» وعند ح وأصحابه أن قذف 
الزوج لزوجته لا يوجب عليه الحدء بل اللعان فقطء فلم يسقط عنه باللعان شيء . 


لنا قوله صلى الله عليه وآله لهلال "البينة أو جلد في ظهرك" 'ء وأما النفي والمراد 
به نفي نسب الولد من الزوج والفسخ بينهماء فلرواية ابن عباس في قصة هلال " ففرق 
رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما""''ء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا خلاف في 
انتفاء نسب الولد باللعان» إلا عن البتي" لقوله ببقاء النكاح ما لم يطلقء وهو خلاف النص 
لكا 


نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- في (ب) ليسقط. 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الإرشاد(۸/۲١٠‏ ). 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ / .)١١٠١‏ 

- المبسوط - ١(‏ / ١١)و‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني سنة الولادة /١١١‏ 
سنة الوفاة ۱۸٩۹‏ -تحقيق عالم الكتب سنة ٠٤٠١١‏ بیروت. ۱(۰ / ۲۹۰), 
1-سبق تخریجه ص۳۲۱ . 

1- سبق تخریجه ص۳۲۰. 

1- في (ب) " إلا عن النبي [ص~]' وهو تحريف وتصحيف والصحيح ما أثبته . 
1- البحر الزخار دار الآندلس )٠۹/٤(‏ 2 
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والفسخ باللعان فرقة لا طلاق عند الأكثرء إلا عن ح ومحمد''. 


قلنا: ليس بصريح طلاق ولا كنايةء ولقول ابن عباس في الخبر المذكور» وقضى أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت» لأنهما يفترقان من غير" طلاق» ولا متوفى عنها. 


قلنا: وتقع الفرقة باللعان وإن لم يطلق» خلاف البتي» لما مر في حديث العجلاني من أنه 
طلق التي لاعنها ثلاتاء قلنا لم يأمره [الرسول صلى الله عليه وآله] "أبذلكء بل قال لا سبيل 
لك عليهاء وذلك إنكار للإمساك والطلاق» وأما الرفع وهو ارتفاع الفراشا' فذلك إجماعء 
وأما تأبيد التحريم فهو قول الأكثر» لقول سهل بن سعد في قصة العجلاني " فمضنت السنة 
بَعذ في المتلَاعنيْن أن يرق بيتهُمَا ت 0 يَجتمعان بَا "» وروى الدار قطني والبيهقي من 
حديث ابن عمر بلفظ "المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا""» وعن ح ومحمد ورواية 
المنتخب» لا يتأبد كما في الطلاق»ء وكعود النسب. 


فنا متعة الخد . 
وعن ابن المسيب أن أكذب نفسه في العدة عادت بعقد كالخلع ء وعن النخعي إذا 
حد للقذف فخاطب من الخطاب إذ بإكذاب نفسه» صار كمن لم يلاعن. لنا الخبر ". 


والقول» بأن الأحكام الخمسة المذكورة لا تثبت إلا بعد كمال الأربع الأيمان» من كل 


واحد من الزوجين على الترتيب» وبعد الحكم بالنفي والفسخ لا بدون ذلك» [و] "هو قول 
أهل المذهب والحنفيةء فلو مات الحاكم أو عزل قبل التفريق» فالنسب والنكاح باق ثابت. 


1- حاشية رد المحتار ۳(٠‏ / ۷۷). 

2- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ), 

3- في (أ) "رسول الله ص" بدل ما بين المعقوفين . 

4 - قال في النجري يعني كارتفاعه بالطلاق الباين فقط بدليل أنه يلحق إذا أتت به لفوت أدنى الحمل وفي الكواكب لما ذكر رفع 
الفراش قال هكذا ذكر أهل المذهب ولم يتبين لنا له ثمرة لان فسخ اللعان كالطلاق الباين ولهذا ذكروا فيما تأتي به أنها إذا 
جاءت بولد لموضع الفراش لحق الزوج ه تمت . 

5- أخرجه أبو داود في سننه حتاب الطلاق - باب في اللَعان -رقم ٠٠٠١‏ (ج۲/إص١۲۷)قال‏ الألباني قلت: حديث صحيج» 
وإسناده على شرط مسلم) صحيح أبي داود -(۷/ ٠ .)٠١‏ 

6- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب اللعان - باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة .. رقم ٠١۱۳۱‏ (ج۷/ص۰۹٠)»‏ 
وأخرجه الدار قطني في السنن - كتاب النكاح - باب المهر رقم١١٠‏ (ج٣/إص٠۲۷‏ ). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (* / .)٥۹۸‏ 

7- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١۹/١(‏ والاختيار لتعليل المختار - (۳ / ١٠١٠)والمنتخب‏ -( ,)١١١‏ 

8- الحاوي الكبير - للماوردي ,)۱٦۸ / ١٠١(٠‏ 

9- البحر الزخار - دار الأندلس (١/١١٠)و‏ المدونة -(۷ / ٤٠٠)والمغني .)١١ /١۹(-‏ 

0- الزيادة من (أ). 
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طش ھم بن ظط ئل .ې ی م 6 


وعن الناصر والصادق وك: أن التفرقة تقع بفراغ الزوجة من الأيمان المذكورة من 
غير حكم» وكذا [الأربعة الأحكام]"" الباقية [إذ لا فرق]"" "» وعن ش تثبت بفراغ الزوج» 
هذا شن لز وة زتعن افر اة دة 0 

لنا ما تقدم في الخبرين ونحوهماء ولأن اللعان يمين فلا توجب الفرقةء وكذلك النسب 
وسائر الأحكام لأن أحداً لم يفصل بينهاء وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار " لا بذون 
ذلك مطلقا "' لفهمه من قوله في الأثمار فثبتت بذلك إلى آخره» وأشار في الأزهار بقوله " 
مُطلقا' إلى خلاف ح في أنه يثبت حكم اللعان» إذا حكم الحاكم بعد ثلاث شهادات وقد تقدم . 


قوله عليلم: " فإن أكذب نفسه عاد الأولانء المذهب غالبا "يعني فإن أكذب 
الزوج نفسه فيما صدر منه من القذف [ونفى الولد] ‏ وكان إكذابه لنفسه بعد كمال اللعان 
والحكم بالفسخ والنفي» عاد الحكمان الأولانء وهما الحد ولحوق النسب» ولا خلاف في 
ذلك» وإنما الخلاف في تأبد التحريم» فالذي صحح للمذهب قول الهادي[عليلم] ‏ في كتاب 
الأحكام» أن تأبيد التحريم يبقى وهو قول ش وك . 
وقال الهادي في المنتخب: يرتفع تأبيد التحريم وتعود' ‏ إليه إذا أراد رجوعها بعقد 
جديد» وهو قول ح ومحمد ''» وقد تقدم ذكر شيء من ذلك» ویلزم من ثبوت النسب ثبوت 
الإرث» وسواء أكذب نفسه قبل موت المنفي أم بعده» وسواء كان للمنفي ولد أم لاء على ما 
أختاره المؤلف عليلم. [إوهو قول الناصر وش]" '. 
وقوله: " المذهب غالبا" إشارة إلى تضعيف ما ذكره بعضهم للمذهب من أن الزوج 
إذا أكذب نفسه بعد موت الولد المنفي وليس له ولد فأنه لا يثبت نسبه ولا ميراثه منه. 


- في (أ) تقديم وتأخير " الأحكام الأربعة". 

الزيادة من (ب). 

البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠۹/٤(‏ 

روضة الطالبين - الكتب العلمية .)٠۷ / ٠(٠‏ 

,)۸١٤ / ١(- الأزهار‎ 

- في المخطوط "هب" . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

أصول الأحكام في الحلال والحرام - (۱ / ۳۷٥).و‏ البحر الزخار - دار الأندلس )۲٠٠/٤(‏ 


0 - في(أ) فیعود. 


1 
2 


1- البحر الزخار - دار الأندلس (١/٠٠۲)والاختيار‏ لتعليل المختار -(۳ / .)٠١١‏ 
1 - الزيادة من (أ) إلا أنها مشطوبة من ب. 
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قال في الغيث: وحاصل المسألة أنه إما أن يكذب نفسه قبل موت الولد أم بعده» إن كان 
قبله ثبت النسب والإرث بلا خلاف » وإن كان بعده» فأما أن يكون لهذا المنفي ولد أم لا 
إن کان له ولد فلا إرث ولا نسب عندناء لأنه لا يحصل بثبوت النسب حكم زائد على المال 
انتهى. ‏ [وكما لا يصح الإقرار بالميت ابتداءً]"". 


وأراد بالخلاف المتقدم قول بعض المذاكرين: أن الولد المنفي الميت إن كان له ولد 
لحق نسبه بالأب الملاعن فيكون جدا لابن المنفي» ولا يرث منهما شيئاء لأنه أقر بحق له 
وهو الإرث» فلا يصادق عليه» وبحق عليه وهو لحوق نسب الولد به فيصح إقراره به. 

قال في الغيت: وفيفا ذكزة ضغف لاه خلات ها حكاه أبو جعفر عن الهاذي عليه 
السلامء لأنه قال إن لم يكن للولد المنفي ولذ لم يثبت نسبه ولا ميراته»ء وإن كان له ولد ثبت 
نسبه وميراثه عند الهادي عليلم ١ء‏ هكذا حكاه أبو جعفر في شرح الإبانة انتهى “. 


قوله عليه السلام: " ويكفي لأهل بطن "أي يكفي اللعان الواحد لنفي ذوي البطن 
الواحد» فإذا تفى الزوج ولدأ ولاعن عليه ثم فرق الحاكم بينهما وحكم بنفي الولد ثم جاءت 
بولد آخر لدون ستة أشهر من ولادة المنفي» كان اللعان والنفي الأولان كافيين في نفي 
المولود الآخر» إذ هما حمل واحد فلا يصح تبيعضه أ" أءكما لا يصح نفي أحد التوأمين دون 
الآخرء إذ هو كتبعيض الولد الواحد "» فلو أقر بالولد الثاني خد للقذف ولحقه نسب الولدين 
کلیهما. 

قال في الغيث: ولا أحفظ فيه خلافا ء فإن أتت بالولد الثاني لأكثر من ذلكء فهو 
حمل ثان» فيلحقه لموضع الفراش الذي كان قبل اللعان» ويحمل على أنه وطئ قبل تفريق 
الحاكم» إما قبل اللعان أو بعده» لأن أحكام الزوجية باقية قبل الحكم» فلا يصح منه نفي الولد 
الآخر» بل يلحق به بكل حالء لأن النفي إنما يكون باللعان» ولا مساغ له حينئذ لتأبد 
التحريم» وإنما عدل عن عبارة الأزهار للاختصار"ء ولأنها توهم أن المرأة إذا أتت بولد 


- في (أ) أو . 
- [وهو قول الناصر والشافعي ]زيادة من (ب) وليست مستقيمة . 
- الزيادة من (أ) إلا أنها كتبت في (ب) ثم شطبت واستبدل بدلها" وهو قول الناصر والشافعي' والصحيح ما أثبته. 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
- شرح الإبانة(خ ). 
-نهاية ورقة ٠٤۸‏ من (ب). 
- زيادة من (ب) [وكما لا يصح الإقرار بالولد الميت ابتداء] وليست مستقيمة وليست في النسخ الأخرى أيضا لذا لم أثبتها في 
المتن . 
- الغيث المدرار ج(خ). 
- الأزهار - ,)۸٤ / ١(‏ 
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لستة أشهر فصاعدا من يوم اللعان كفى ذلك في نفي الثاني» وليس كذلك إذ هو حينثذ حمل 
ثان فلا يصح نفیه» لما تقدم ذكره آنفا . 


قوله عليلم : "وا نفي بعد الإقرّار أو ما في حكمه "أي لا يصح من الزج أن ينفي ولدا 
وضعته زوجته بعد أن أقر به» ولا خلاف في ذلك لأن ذلك يجري مجرى الرجوع عن 
الإقرار بحق الغير» وذلك لا يصح كما سيأتي» وكذلك لا يصح منه نفيه بعد أن يصدر عنه 
ما هو في حكم الإقرار بالولدء وذلك نحو السكوت حين يعلم بوضعه مع علمه بأن له أن 
ينفيه» فإذا سكت عن نفيه مع علمه بذلك [كأن] ‏ لم يكن له أن ينفيه من بعد فأما لو علم 
بحدوث الولد ولم يعلم أن له نفيه كان له نفيه متى علم بذلك. 

قال المذاکرون: هذا إِذا کان سکوته سکوت رضاء فأما لوأ سكت سكوت إنكار كان 
E O‏ 


قال في الغيث: ولا معنى لهذا الاشتراط إلا إذا قدرنا أنه علم بالولد ولم يعلم أن له 
النفي» فأما إذا علم أن له النفي وسكت لم يكن له أن ينفيه بعد لأن نفي الولد على الفور 
ذكره في شمس الشريعة'' انتهى ه. 

والقول له في عدم العلم بذلك مع يمينه هذا تحصيل ع وط » وأما م بالله فلم يعتبر 
العلم والجهل بل قال إذا لم ينفه بعد ولادته لم يكن له نفيه سواء كان عالماً أن له النفي أم 
9 


وقال ح: أن له أن ينفيه إلى سبعة أيام» وقال صاحباه على ثلاثة أيام» وفي البحر 


عنهما إلى آخر مدة النفاس أربعين یوما وعن مجاهد وعطاء بل على التراخي ما لم 
يقر . 


وعن الإمام ح وش لا تراخي إلا قدر ما يلبس» أو ينتعل» أو يسرج دابته» أو يأكل 
أو يصلي أو يحرز ما يخشى"' ضياعه» أو يجهز ميّتة أو نحو ذلك» ثم يأتي الحاكم للنفي ا“ 
إذ مثل ذلك ليس بتراخ عرفا انتهى . 


1- الزيادة من (ب). 

2- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ). 

3- شرح الأزهار ۲(۰ / .)١۱۸‏ 

4- الغيث المدرار ج(خ) وشمس الشريعة( خ ). 
5- شرح الأزهار ۲(۰ / ۹١١ء١).‏ 

6- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١۷/٤(‏ 

7 في (ب) خشي . 

8 في (أ) لينفي . 

9- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١۷/٤(‏ 
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والمذهب أن خياره لا يبطل إلا إذا'' لم ينف مع إمكان الشهادة» ولا يشترط أن يكون 

التفي عند الحاكم. 
وقال أص ح': أنه إذا سكت عند التهنئة لم يكن ذلك دلالة على إقراره"". 

حجة أهل المذهب أنه حق يبطل بالسكوت الطويل اتفاقأء فيلزم أن يبطل بالسكوت 
القصير كالشفعةء ولا يلزم مثل ذلك في خيار الرد بالعيب» وخيار الأمة إذا أعتقت تحت 
زوج» وخيار الولي في النكاح الموقوف» لأن جميعها لا يبطل إلا بالنطق ه. 

والوجه في اشتراط العلم بأن له النفي أنه مخير بين النفي والإثبات» فمهما لم يعلم أنه 
مخير لم يبطل حقه لأن ذلك ينافي معنى التخيير. 

Aaa E SONS a 

ووجب اللعان بين الزوجين لأجل الحد هذا هو المذهب» وهو قول ح» وقال ابن أبي ليلىء 
وش إذا نفاه بعد الإقرار أو بعد زمان طويل وجب عليه الحدء ولا لعان . 


قيل ع: وحد اللعان أكثر من سنتين ما لم يعلم [بالولادة لأن أحدا لا يجهل أكثر من 
ذلك وفي | لسنتين يصح النفي . 
قال في الغيث: وفائدة ذلك أنه لا يقبل قوله بعد السنتين إذا ادعى] ‏ أنه لم يعلم» لأن 
ذلك خلاف العادة. 


قيل ع: فإن علم بالولادة ولم يعلم بأن له النفي» فله نفيه إلى سنةء وعند م بالله لا يكون له 
نفيه بعد العلم بالولادة إذا سكت» وإن جهل أن له النفي انتهى “. 


فرع: قال الإمام ح: والقول له في نفي العلم ما لم يكن حاضراء وبالخيار ما لم يكن 
متفقهاء وظاهر المذهب عدم اة 


1 في (ب) حيث . 

2- رمز لأصحاب أبي حنيفة. 

3- بدائع الصنائع ۳(۰ / ,)۲٤۷‏ 

4 في (ب) عتقت . 

5- البحر الزخار - دار الأندلس (١/۷١۲).وشرح‏ الأزهار ۲(٠‏ / ۸٠١)و‏ المبسوط -(ه / )١١‏ والحاوي في فقه الشافعي - 
للماوردي ۰ (۱۱ / ۸۱),. 

6- في (أ) "الطويل" بدل "اللعان" . 

7- سقط من (أ) . 

8- الغيث المدرار ج(خ) . 

9- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١٠۷/٤(‏ 
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فرع في البحر : وإن قال للمهنئ استجاب الله دعائك فإقرار» لا لو قال: أً 
E‏ 


ش: أو رزقك الله مثلهء ح: لا انتھى " 

قيل: وإذا قيل له متعك الله بولدك» فقال آمین» امتنع نفیه حیث لا ولد له غیره» لأن 
ذلك يتضمن الإقرار به» فإن كان له ولد سواه وادعى أنه إنما قصده لم يمتنع النفي» وإن 
أجاب الداعي بنحو جزاك الله خيرأء أو سمعت ما يسرك لم يكن إقراراء إذ الظاهر أنه إنما 
قصد مكافأة الداعي على دعائه © 

إفرع] مسالة : قال الإمام ح: ويجب على الرجل [القذف والنفي] "أ حيث لم يطأها 
بعد طهرهاء وشاهد الزنا وأتت به لستة أشهرء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " أيما امرأة 
الخبر وإذا حرم على المرأة حرم على الرجل هكذا في البحر " 

I 
فت من الله في شيء ولم" ك‎ 


احتَجَب الله منةا وقضتَحَة على روس الأرلين والآخرين"رواه ش[وأبو داود والنسائي]“ 


وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكه ' 


قيل: وهو نص في وجوب النفي على المرأة» وفي معناها الرجل. 


في المخطوط "جزاك"بدون همزة, 

البحر الزخار - دار الأندلس (٤/۷١۲)و‏ المهذب ج۲/إص۲۳ ١و‏ البحر الرائق ج٤‏ إص١"٠.‏ 
- في المخطوط "مكافا . 

- روضة الطالبين (ج۸/إص١٠").‏ 

الزيادة من (ب) . 

في البحر "النفي والقذف". 

البحر الزخار - دار الأئدلس .)٠١۸/٤(‏ 

في رواية الشافعي " ولم" والبقية "ولن" . 

في (أ) " عنه" والصحيح ما أثبته. 


10- في )أ( "والنسائي وأبو داود"'. 
1-أخرجه أبو داود في سننه تاب الطلاق تفريع أبْوّاب الطلاق - باب في التغليظ في الانتقاء رقم ۳٣۲۲(ج۲/ص۲۷۹).‏ 


والنسائي في السنن - كتاب الطلاق - باب التغليظ في الانتفاء من الولد رقم ٠٠۷٠‏ (ج٣/إص۳۷۸).وابن‏ ماجه في سننه - 
تاب الفرَائض - باب من انكر وله -رقم ۲۷٤۲٠‏ (ج۲/إص١١1)‏ وابن حبان في صحيحه - باب صلة الرحم وقطعها - ذكر 
نفي دخول الجنة عن المرأة الداخله على قوم بولد ليس منهم - رقم۸١٠؛‏ (ج۹/إص١١١).و‏ الحاكم في المستدرك - كتاب 
الطلاق رقم ٤٠۲۸(ج۲/إص١۲۲).‏ والشافعي في مسنده ( ج١/إص۸١٠)‏ - كتاب الظهار واللعان. وضعفه الشيخ الألباني لأن 
في إسناده عبد الله بن يونس وهو مجهول» ويه أعله المنذري . ينظر ضعيف أبي داود (۲ / .)۲٠١‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - رقم۷١١٠٠٠‏ - (۳ / )١١١‏ للشيخ الألباني رحمه الله . دار المعارف - 
الریاض -طا۱: ۱٤۱١۲‏ هھ / ۱۹۹۲ م. 
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قيل: ويجوز أن يقال المحرم التصريح باستلحاق الولد دون السكوت عن النفي» وذلك لأن 
في. اقتحام اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروءآت"' فيبعد إيجابه 
انتهى» وهو مناسب لما تقدم ذكره أن حكمه الجواز» خلاف ما قاله الإمام ح. 


قال في شرح الإرشاد: وإن تيقن أن الولد ليس منه ولم يتيقن زناها ولا ظنه ظنا 
ald a UNOS OE N a E E‏ 
من وطئ شبهة انتهى "'. 

والمذهب تعذر اللعان في مثل هذه الصورة» إذ من شرطه عندهم رميها بالزنا كما 
تقدم» فيتعذر اللعان عندهم نفي الولد في ظاهر الشرع» إذ لا ينتفي من دون لعان» لكن 
يجوز للزوج أن يروي ميراثه عنه ونحو ذلك» والله أعلم ه. 

وحذف المولف"" عليلم قوله في الأزهار " ولا بون خكم ولعان " لفهم ذلك من 
قوله فيما تقدم» فيتبت بذلك السقوط إلى آخره إذ مفهومه أنه لا يثبت أي الأحكام الخمسة» 
من دون الحكم بالفسخ والنفي كما تقدم وإن كان مفهوم لقب» فهو معمول به في 
المختصرات» والله أعلم. 

قوله عليه السلام: " وتّا لبّطن تان لَحقة بَعهَ اللْعَان " يعني ولا يصح التفي لبطن 
ان کت ا ان و اک ااه روھ کا کے غه فرح قر ری مجن 

قال في الغيث: في هذا الموضع فلو وقع اللعان لنفي الولد وحكم الحاكم ثم جاءت" بولد 

بعد ذلك لستة أشهر فصاعداء ولدون أربع سنين من يوم الحكم لحقه هذا الولد لمكان الفراش 
الأولء ولم يصح نفي هذا الولد بحال من الأحوال»ء لأن تفيه لا يكون إلا بلعان ولا مساغ 
له» لأنه قد تأبد التحريم باللعان الأولء وهذا لا ينافي قولناء وارتفع الفراش بالحكم لأن 
الفراش الذي لحق به هذا الولدء هو الثابت قبل الحكم» ولا فراش بعد الحكم انتهى'"'. 

قوله عليه السلام: " المذهب" ولا يصح لمن مات قبل الحكم" أي قال أهل المذهب: 
ولا يصح النفي للولد إذا مات قبل أن يحكم الحاكم بنفيه» بل يثبت نسبه وميراث الزوج منه 


- في المخطوط "المروات" . 
- شرح الإرشاد( ,)٠١٤/١‏ 
- نهاية ورقة ٠٤۹‏ من (ب). 
- الأزهار - ,)۸٤ / ١(‏ 
- في (أ) عليلم. 
- في المخطوط "جآت' . 
- الغيث المدرار ج(خ) . 
- في المخطوط (هب) وهكذا في البقية فلا داعي لتكراره . 
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بالأبوة'ء وإذا كان المنفي توأمين'' فمات أحدهما قبل الحكم بنفيهما لم يصح نفي الباقي 
RINE‏ 
وأما الحد فإن كان الميت هو الزوج فظاهرء وإن كانت الزوجة هي الميتة فسيأتي 
ومن قال بأن الفرقة أ تحصل بالفراغ من الأيمان قبل الحكم فهو يخالف هناء وكذال° 
من قال تقع الفرقة بالفراغ من أيمان الزوج» وقد تقدم ذلك. 
وأشار المؤلف عليلم إلى ضعف كلام أهل المذهب في هذه المسألة"ء وقال: بل 
الصحيح ما ذكره أص ش [من] " أنه يصح النفي لمن مات بعد اللعان قبل الحكم» لأنه لم 
يبق إلا الحكم وهو يصح بعد الموت “ء وأيضا فتعليل أهل المذهب في هذه المسألة'"' فيه 
ضعف لأنهم قالوا لا ثمرة للنفي» وثمرته ظاهرة وهي عدم الميراث» أي ميراث الأب من 
الابن المنفي» وميراث أبيه من الأب ونحو ذلك . 
قوله عليه السلام: " المذهب" ' أو أَحذ أبَوَيْه " يعني ولا يصح النفي لمن مات أحد 
أبويه قبل الحكم بالنفي» وهذا ذكره الإمام عليلم في الأزهار'' والبحرء ولعله أخذه من 
كلامهم في المسألة الأولى» ولذلك قال في البحر: وكذا لو" مات أحد أبويه قبل الحكه "'. 
وفي هذه المسألة نظر من وجهين: 
الأول: أنها جعلت للمذهب» وليس في كلامهم تصريح بذلك ه. 
الوجه الثاني: ما ذكره في المسألة الأولىء ولذلك أشار المؤلف عليه السلام في الأولى 
إلى ضعف كلام أهل المذهب فيهاء وفي الثانية إلى ضعف روايتها عنهم» والصحيح عندهم 


1-في(ب) زيادة [هب] أي "المذهب "وحذفناها من المتن لأنه قد سبق ذكرها. 
2 - في المخطوط " تؤمين' . 

3- البحر الزخار - دار الآندلس .)۲١۸/٤(‏ وشرح الأزهار ۲(۰ / ١٠١ء١).‏ 
4- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ). 

5- في (أ) كذلك . 

6 - في المخطوط "المسلة"' وكذا في بقيته. 


7- الزيادة من (ب). 
8- روضة الطالبين - الكتب العلمية - ( ٦‏ / ۳۳۳)و البحر الزخار - دار الأندلس .)٠١۸/۶١(‏ 


9 - في المخطوط "المسلتين" . 
0 - في المخطوط "لهب". 


,)۸٤ / ۱( - الأزهار‎ -1 


2- في (ا) ٳذا. 
3- البحر الزخار - دار الأندلس )٠١۸/٤(‏ والأزهار - ,)١٤ /١(‏ 
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في المسألتين أنه يصح النفي بعد الموت» وتكون فائدته في الميراث وأحكامه» فحيث مات 
الولذ كرون فاده افا ان أ كه فا برقن ال 1 لج و أا من وى 
قرابته والعكس» وإن كان الميت الأب طلبته الأم» لئلا يشاركها أو لاده من غيرها في ميراث 
المنفي ونحو ذلك» وإن كان الميتة الأم طلبه الأب لئلا يرثه الولد المنفي ونحو ذلك» فعرفت 
ظهور الفائدة في ذلك» هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليه السلام. 


وفي شرح الإرشاد ما لفظه "ويلاعن لنفي نسب الولد الممكن»ء وإن مات الولد لأن 
نسبه لا ينقطع بالموت» بل يقال مات ابن فلان» وهذا من ابن فلانء ولأنه يترتب على نفي 
نسبه إسقاط [مؤنة التجهيز] ‏ والدفنء ولأن الزوج قد يكون غائباء فذكر الولد في غيبته 
ویولد له» ویموت فینفیه میتا لينتفي عنه أو لاد" انتهی. 

قوله علي لم" ويصح للحمل إن وضع [لدون] ""أدنى"" مدته من النفي " أي ويصح 
من الزوج [أن] ‏ ينفي/ حمل زوجته بشرط أن تضع ذلك الحمل لدون ستة أشهر من يوم 
النفي» فإن وضعته لأكثر من ذلك بطل النفي» وليس المراد أنه شرط في لفظ النفي أن يقرن 
بالشرط بل يصح منه النفي من غير شرط لكنه في نفس الأمر مشروط بأن تضعه لأدنى 
مدة الحمل . 

[ و] ا" قوله عليلم: " لا اللعان قبل الوَّضنع " معناه لا اللعان فلا يصح قبل الوضع 
لا مطلقاء ولا مشروطاء بل يؤخر اللعان حتى تضع. 

قال في الغيث: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: المذهب على ما ذكره ض زيدء وهو ما ذكرنا من أن النفي يصح حال الحملء 
ويقع اللعان بعد الولادةء ولا يحتاج إلى إعادة النفي إذا أتت به لدون ستة أشهرء فإن أتت به 
لأكثر لم يصح النفي الأولء ولا يقال قد صار قاذفاً فيلاعن لأجل القذف» لأنه إنما قذف 


- في ا 0 ر * ل 

- في 1 0 ر ط "انتفا ". 

- في (أ) "الحكم " بدل ما بين المعقوفين وهو تحريف . 
- في (أ) موؤنته بالتجهيز. 

- شرح الإرشاد(۷/۲١١٠‏ ). 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) لأدنى. 

- الزيادة من (ب). 

- في (أ) " نفي'. 

1- الزيادة من (ب). 
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على شرط أن يكون في بطنها حمل» فإن أعاد النفي بعد الولادة لأكثر من ستة أشهر صح 
النفي واللعان ه. 


لدون ستة أشهر» [وصورته والله أني لصادق فيما رميتك به» إن أتيت به لدون ستة 


أشهن]": 
قيل: وقد خرّج ط من قول الهادي عليلم» ولا يصح اللعان على نفي الحمل مطلقا أنه 


القول الثالث: قول ك وش: أنه يصح على نفيه مطلقا فصار الخلاف""' على إطلاقينء 
وتفصيل لنا أن اللعان يتعلق بالحمل» وهو غير متيقن»ء لأنه يجوز أن يكون في بطنها ريح 
أو عة أو ماده بتو آنه حب وا ك كفن لم جز يجاب اللغان بالكل امن هه" . 


وفي البحر نحو ذلك لكنه نسب قول ش إلى المروزي» وحكى عن ح والمزني أنه لا 
يصح النفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين» ثم قال قلنا هو مشروط وإن لم يلفط" 
ا : 
وفي شرح الإرشاد ما معناه أنه يشترط في صحة نفي الحمل الفور كغيره» قال إلا 
أن تقول لم أشعر به أو قال أجزته ليتحقق الحال فلا يشترط لنفيه فوراً بل له تأخيره إلى 
الوضع لاحتمال أن الذي يظن حملا ريح فتنفس فلو قال: عرفت أنه حمل» إو] "لكن 
أخرت النفي لعلها تجهض» فلا أحتاج إلى كشف الستر بطل حقه لتأخيره النفي مع علمه 
را 
تنبية: قد استدل بصحة اللعان قبل الوضع بظاهر حديث لعان هلال وزوجته وكانت 
حاملاء وليس ذلك بصريح في الحديث بل يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله في 


بعض رواياته" اللهم بين" فجاءت ٠"‏ 


- في (ب) " بأن". 

- الزيادة من (ب). 

- في (أ) "الحالف". 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠٠١/٤(‏ 
- الزيادة من (ب). 

- شرح الإرشاد(۲/١١٠‏ ). 

- بعدها" ثم لاعن بينهما' كما في المتن. 
- في المخطوط " فجأت'. 
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بولد يشبه الذي رمیت به" ونحو ذلك" . 


فرع: [و] "لا لعان بعد اللعان للبينونة المؤبدةء لكن يلزم الحد إلا أن يقذفها بما لاعن 
E a E E NEESER SEA‏ 


قلنا: لا نسلم سقوطه فإن قذفها أجنبي بما لاعنت لأجله» خد عند العترة وش إذ لم يسقط 
إحصانها باللعان '“. 
وقال ح: إن مات الولد المنفي سقط [إحصانها وإلا حد لبقاء دليل الإحصان '. 


لنا قوله صلی الله عليه وآله في قصة هلال وزوجته» " ولا ترمی ولا یرمی ] "ولذهاء 
ومن زماهاً أو رمىءولذها فعلية الح" ولم يقصضل ه.: 


فرع: ويتعدد اللعان بتعدد الزوجات المقذوفات ولو بلفظ واحد» عند العترة والفريقين› 
لتعدد الحق كاليمين» ويرتب اللعان على ترتيب القذف» ولا يجب استثناف اللعان إن لم 
ترتب» إذ قد وصل كل إلى حقه»ء فإن نكل الزوج تعدد الحد عليه كاللعان . 

وقال ح: [لا] ''"تعدد إذ الحد تابع للفظ وهو واحة''. 

فا وک کی ف ا ا ی کک ن 

واحد» إن لم يكن قد تخلل اللعان كالحد ه. 


فرع: وفسق الزوجين لأ" يمنع اللعان للآيةء ولو حدث بعد القذف عند 
القاسمية" 'ء وقال ط والإمام ح والفريقان: بل يمنع لبطلان الإحصان حينئذ قلنا لم يفصل 
قوله تعالى: ( أزْوَاجَهُمْ )'ء ذكر معنى هذه الأطراف في البحر وغيره"". 


أخرجه البخاري في صحيحه - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت رَاجمًا بغر بيَةَ رقم؛..٠.‏ 
(ج٥/إص٠٠١٠۲).‏ و عبد الرزاق في مصنفه جاب لا يجتمع المتلاعنان أبدا -رقم ٠٠٠٠٠‏ واللفظ له (ج۷/إص١١١).‏ 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- في (أ)"احصانهما'. 
- المجموع ۰ (۱۷ / ۳۹۸), 
- الدر المختار - (۳ / ١٤٥)والمجموع‏ ۱۱۷(۰ / ۳۹۸), 
- سقط من (ب). 
- سبق تخریجه ص۳۲۰ 
- الاختيار لتعليل المختار - (۳ / ١۸٠)و‏ مغني المحتاج ۳(۰ / ۳۷۹)و المهذب ,)١١١ / ۲(٠‏ 

1 . الزيادة من (ب) . 

1- المبسوط - .)١١ / ١(‏ 
1- نهاية ورقة ٠٤٤‏ من (أ), 
1 - في المخطوط "القسميَة" . 
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قوله علیلم: ودب تأكیده بالخامسة والقَيام ونحوه»› المذهب“" RA‏ السنجد 
أي ويندب تأكيد الأربع الأيمان بعد كمالها باليمين الخامسةء التي ذكرها الله عز وجل حيث 
قال ( والخامستة أن لَعنت الله عليه إن كان من الكاذبين )أ وقال في حق المرأة ( 
والخامسة أن غضَّب الله عليْهًا إن كان من [الصادقين] " ) وقد تقدم وجه الحكمة في 
كونه خص المر أة بالخضب . 
قال أبو جعفر: ولا خلاف في أن الخامسة مستحبة غير واجبة'". 
قال في البحر: وإذا فرق الحاكم بينهما بعد الأربع صح إجماعا لقوله صلى الله عليه 
DE E E EY‏ 
وأما ندب القيام حاله ‏ فلإظهار أمرهماء ولأنه ورد في الحديث "فقام هلال فشهدء 
وید کے قامت فد اني 
فيلاعن الرجل قائما وهي قاعدةء ثم تقوم المرأة فتلاعن [قائمة]" وهو قاع. 
وأراد [المؤلف] " عليلم بنحو القيام ما ورد التغليظ به 'ء فمن ذلك مبالغة الحاكم 
ت ا که ورد ف الت ا رو غلا( ان رون 
بعهد الله وأَيْمَّانهمْ تمتا قليلا ) "الآيةء ويقال لكل منهما عند الخامسة أنها الموجبة أي التي 
توجب على الرجل اللعنة إن كان كاذباًء وتوجب على المرأة الغضب إن كانت كاذبةء ويأمر 
القاضي رجلا فيضع يده على في الرجل عند الخامسة ويأمر اوا ارما فن 0 


.١ النور‎ - 

- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠٠١/٤(‏ 
- في ال خطوط "لهب" . 

.١ النور؟‎ - 

- سقط من (ب) . 

.١ النور؟‎ - 


- شرح الأزهار -(۲ / .)١١١‏ 

- ذكره المصنف في كتابه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار (ج٠٤/٠١٠)‏ وكذلك ذكره في الانتصار (خ) 
إلا أنني لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث الأخرى» وأما بنحوه فقد سبق ذكره وتخريجه ص۲۳" . 
- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١/٤(‏ 

1- أي حال اللعان. 

1- سبق تخریجه ص۳۲۱ . 

1- الزيادة من (أ). 

1- الزيادة من (ب). 

1- [فمن ذلك به]زيادة من (أ) وليست مستقيمة في المتن . 

1 - آل عمران: ۷۷ 

1 - في المخطوط "مرأة" . 

1 - في (أ) فتضع . 
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اليد على في المرأة عندها تهويلاً على كل منهماء لعله يرتدع عن 'الإقدام على الكذب» فإن 
أبيا إلا المضي على اللعانء أمضاها على كل منهما. 

والأصل في ذلك رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله قال لكل منهما عند 
الخامة نها وة وقي روا لان ارد اقات آنه فر رجا ان بک د على 
ق الرحل فة الخامة واا الوا قابا غلى الرجل. 

ومن ذلك التغليظ بإحضار طائفة من ذوي الصلاح» لما في حديث ابن عباس» 
يومئذ في سن الصباء فدل ذلك بحسب العادة على حضور غيرهما من أكابر الصحابة 
بطريق الأولى» ووجه ذلك ما فيه من الردع عن الكذب» ويكفي حضور أربعة كشهادة 
الزنا. 
المدينة عند المنبر وفي بيت المقدس عند الصخرة [ثم] "في الجوامع» وإذا كانا من أهل 
الذمةء ففي الكنائس والبيّع "ونحوهما ه. 

ومن ذلك التغليظ بالزمان كبعد العصر لورود ذلك في غير اللعان» في قوله تعالى( 
تخسونهما من بد الفلا ) الآية وسرت بصلاة " الغضرء وقي يرم :الجسعة كذلك 
إذ هي الساعة التي أمرنا بالتماسهاء كما ورد في الحديث. 


وقد روى البيهقي من حدیث عبد الله بن 


- في (أ) على . 
- سبق تخریجه ص۳۲۲ , 
- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الطلاق - باب في اللعان رقم ۲٠٠٠‏ -(ج۲/إص٠۲۷)و‏ النسائي في السنن الكبرى - كتاب 
الطلاق - باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة رقم ٠٦٦٦‏ (ج۳/إص .)۳۷٠‏ وصححه الألباني في الإرواء 
)۱۸١ / ۷(‏ وفي (صحيح أبي داود ۷(۰ / ۲۷). 
- في (أ) ذلك . 
- في المخطوط "طايفة ". 
- سقط من (ب). 
الكنائس أماكن عبادة النصارى والبيع أماكن عبادة اليهود . 
- في المخطوط " الصلوة . 
- المائدة: ,.٠١١‏ 
1 - في المخطوط ب "صلوة". 
1 - في المخطوط "ابن" . 
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أن النبي صلى الله عليه وآله "لاعن بين الرجل والمرأة» وهما عند المنبر بعد 
العصر"""'» وفي الحديث " من حلّف على منبري هذا بيّمين آثمَة فليتبو مقعدهُ من النار 
رواه ك وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والفظ له كلهم من رواية جابر وله 
شاهد من رواية أبي هريرةء وفي ي الصحيحين " تَا لا مهم اله يوم افيامَة ولا ينظرُ يهم 
E‏ 
لقد أعطى [في]” سلعته"" أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء" ". 
اللفظ للبخاري والوجه في جميع ما ذكر المبالغة في الزجر والله أعلم ه . 
وقول المولف [عليلم] ": " المذهب""' وتجنب المسجد إشارة إلى ضعف جعل ذلك 
للمذهب لما تقدم ذكره من أدلةء ندب التغليظ بالمكان وغيره» ووجه كراهة هة ذلك عند 
القائل به من أهل المذهب أن اللعان بد ل من الحد»ء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 
جرا مادك ساك وجاك إلى فول وا خر ك ١‏ . 


1 - هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أول من ولد من المهاجرين بالحبشة له صحبة وكان كأبيه في الكرم والسخاء عنه سعد 
بن إبراهيم وابن عقيل مات سنة ثمانين ع ( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - للذهبي دار القبلة -جدة - 
NEB ea‏ 

2 - أخرجه البيهقي ذ فى السنن الكبرى جاب أين يكون اللعان - رقم ۷(۱۰۰۸۳ / ۳۹۸).و الدار قطني في سننه -باب المهر 
رقم ۱۱۹ (۷۷/۳. 

3 - في متن الحديث" تبوأ" كما في لفظ النسائي . 

4 - أخرجه مالك في الموطاً - كتاب الأقضية جاب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلی الله عليه وسلم رقم ٠١١۸‏ 
(ج۲/ ص۷۲۷ ). و أبو داود في سننه - كتاب الان والنذور - باب ما جاء في تعظيم اليّمين عند منبر النبي - رقم J<‏ 
ج٣/إص ,)۲۲١‏ والنسائي في سننه - كتاب القضاء باب اليمين على المنبر رقم ٦۰۱۸‏ ( ج۳/ص‌۹۱٤)‏ وابن ماجة في 
سنن - كتاب الأحكام - باب اليّمين عند مقاطع الْحقّوق رقم ١٠٠٠٠.(ج۲/إص۷۷۹‏ ) والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين - كتاب الأيمان والنذور رقم ۷۸٠١‏ بلفظ " من حلف على منبري هذا على يمين آثمة فليتبوا مقعده من 
النار(ج ٤‏ /إص ۲۹" ). و صححه الشيخ الألباني انظر مختصر إرواء الغليل ١(-‏ / ۷١ء١).‏ 

5- الزيادة من (أ), 

6 في (ب) بسلعة. 

7 -أخرجه البخاري في صحيحه تاب الصَُاقاة الشرب - باب فضل سقي المَاء رقم 4 (ج۲/ص٤۸۳).‏ ومسلم في 
صحيحه - کتاب اليمّان - ہاب بيان غلظ تحريم سبال الإزار والمَنّ بالعطيّة وتنفيق السلْعَة بالحلف وبيّان الانَّة الذين تا 
يكلمَهُمْ الله يوم الْقيامَة ولا ينظ إيّهم ولا يركيهم ولهُمْ عَذابَ رقم ۸ ۰ (ج۱ ص۰۳ (1١‏ 

8 لفظ البخاري " اة ا يكَلمُهم الله يوم القَيامَة ولا ينظ إِليْهمْ رجُل حتف على سلْعَة لقد أعطًى بها أكَثرَ مما أعطّى وهو كاذب 
ورَجُل حلّف على يمين كاذبة بغ العَصر ليقتطع بها مال رَجْل مُسلم ورجُل مع فضل مَاء فيقول الله الوم م مغك فضلي كما 
متغت فضل ما لم تعمل يداك" . 

9- الزيادة من (ب). 

0- في (أءب) "لهب". 

1- في (أ) کراهته. 

12- أخرجه ابن ماجه في سننه تاب الََاجد وَالجَمَاعات - باب ما يكره في المَسَاجد رقم ۰ ٥۷.بلفظ‏ " جوا مَسَاجدكمْ 
صبيّانكم ومجانینكم وشرارکم وبَيْكم وخصوماتكم ورفع أصواتكمْ وإقَامَة حذودكم وسل سيُوفكم واتخذوا على وبا المَطَاهرَ 
جَمّرُوها في الجُمَع(ج١/إص۷١۲).‏ و البيهقي في السنن الكبرى تاب آداب القاضي جاب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون 
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قالوا: واللعان يجري مجرى الحد لوجوبه بالقذف مثله '. 
قال في الغيث: وإنما لم يكن محظور أ كالحدء لأنه أيمان» وليس بحد انتهى ". 


ومفهومه أن الكراهة للتنزيه فقطء وفي بعض شروح التذكرة أن الكراهة فيه للحظرء 
وهو ظاهر حكاية البحر عن القاسم"' عليه السلامأء حيث قال القاسم [عليه السلاء] 
ولا يسوغ في المساجد بناءَ على عدم التغليظ'"انتهى . 


والمؤلف عليلم صحح للمذهب ما ذهب إليه الإمام ح وش من استحباب التغليظ ' بما 
تقدم» لما تقدم والله الموفق» ولم يذكر المؤلف الاختلاف في هذا اكتفاء""' بالضابط الذي تقدم 
ذکره وبما سيأتي في کتاب الدعاوی إن شاء الله تعالى. 


وفي البحر ما لفظه " فصل: والقول له في نفي القذف وفي وقوعه بعد الزوجية 
ليلاعن إذ القول به في أصله فكذا في وقته» وكذا لو قال: قبل الفرقةء وقالت: بعدهاء 
فإن أنكرت الزوجية حال القذف بيّن» إذ الأصل'' أ عدم النكاح» وكلو ادعى قذفها مرتدة 
ل کر ال ت فت فط الان الخ ي ل مك اة ك 


=قضاؤه في المسجد ررقم ١٠٠٠٠٠(ج١٠/إص١١٠٠).‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل وقال: أن "إسناده ضعيف جد"(۷ / 
۲( 

- شرح التجريد في فقه الزيدية .)٠١١ / ١(-‏ 

- الغيث المدرار ج(خ) . 

- في المخطوط "القسم". 

- في (أ) عليلم . 

- في المخطوط " القسم". 

- الزيادة من (ب) . 

- البحر الزخار - دار الأندلس .)٠٠١٠/٤(‏ 

- المجموع - (۱۷ / ١۳٤)والبحر‏ الزخار - دار الأئدلس .,)٠١٠/٤(‏ 
- في المخطوط " اكتف" . 

0 - في البحر" من ". 

1- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

2 - في البحر" إ'. 

3- البحر الزخار - دار الأندلس .)۲٠١/٤(‏ 
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باب الحَضَانة 
هي بفتح الحاء وکسرهاء مشنقة من الحضن نکر الحاو و أسفل من الإبط 
إبضم]""' المحضون إليه ” 


وفي الشرع: حفظ المولود وتربيته في الحولين» وقيل حتى يستغني بنفسه '. 
و اخرة الخضاة ٠‏ فلي من ر مه فته 


وال فا من لكا ف له اة و اناف ر ع اده اومن اة 
ما سيأتي والإجماع ظاهر. 


قوله عليلم"" نحو الأم الحُرَّة أولى بنحو ولدها حيث لا يستقل" يعني أن الأم أولى 
بإرضاع ولدها وتربيته إذا طلبت' ذلك» فإن أسقطت حقها من ذلك» رباه غيرها إن قبل 


والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمرو بن العاص"“ أن 
امراًةَ قالت يا رَسُول الله إِنٌ ئي هذا کان بَطني له وِعاءَ وذيي له سقاءَ حجري له حواءَ 
وَلِن باه طلقني وراد أن ينتز ع4" E‏ اله صلى الله عليه وآله أنت أحق 
به ما لم تتکحي'' ' انتهی 


وقوله "الحرة"' احتراز من الأمةء فلا حق لها في الحضانة لأنها مشغولة بخدمة 
المالك» وأراد [المؤلف] "' عليلم بنحو الأم الأولاد وأولادهم ما تناسلوا على الترتيبء 


- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- المصباح المنير( ج١/إص١٠٠)‏ و شرح الأزهار .)١١١ / ۲(٠‏ 

- التعريفات للجرجاني (ج ١٠‏ /إص۹٠١)و‏ البحر الزخار (۷ / .)٤١۸‏ والدر المختار ,)١١١ / ۳(٠‏ 

- في (ب)'الحاضنة'. 

.۲۳٣:ةرقبلا‎ - 

- في (أ) "طلب" . 

- هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد السهمي القرشي »من أصحاب النبي ٠ ١‏ نزل الشامء مات ليالي الحرة في ولاية 
يزيد بن معاوية ويقال مات سنة تسع وستين وهو بن اثنتين وسبعين.ينظر التاريخ الكبير ١(٠‏ / ١)والثقات‏ للعجلي (١‏ / 
۸) التعديل والتجريح ,)۸٠١ / ۲(١‏ 


9 - في الأصل ينزعه والصحيح ما أثبته . 
0 - أخرجه أبو داود في السنن ستاب الطلّاق تفريع أبْوّاب الطلاق - باب من احق بالولد -رقم٣۲۲۷‏ (ج۲/إص۲۸۳) 


والحاكم في المستدرك على الصحيحين -كتاب الطلاق رقم ۲٠٠١‏ (ج۲/إص١٠۲).‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل ۷(٠‏ / 
٤‏ 


1 - نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ) . 
2 - الزيادة من إب) . 
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13 


وأراد بنحو الولد الآباء والأمهات ما علواء فإن الولد يثبت له حق الحضانة لأبويه العاجزين 
ما علوا على الترتيب» كالعكس والإشارة إلى ذلك بلفظه "نحو" في الموضعين من زيادات 
المؤلف عليلم» وهي زيادة حسنة لازمة» وقد أشار إليها في البحر حيث قال: "وإنما يحضن 
طفل أو مجنون"' أو معتوه"" " لكن إطلاق لفظ الحضانة في حق غير الصغير توسع 
فقط وتغليب» وإلا فهي تسمى كفالة إذ الحضانة مشتقة من الحضن كما تقدم» وذلك لا 
يتصور في حق الكبير والله أعلم . 


ومعنى قوله "حيث لا يستقل" يستغني بنفسه في الأكل والشرب واللباس والنوم 
قشنا الا TENA E a a E aS e‏ 


ال خا اء كي اتن ن س هن أ اى من اليه افان 
م باله"» والأول أولى لاختلاف حال الأطفال في الذكاء والبلادة وإنما عدل 
المؤلف[عليل]“ ق قوله في الأزهار E‏ د ۹ إلى آخ ا فقال : ت د تقل )°( 


ليتناول ذلك المجنون والمعتوه اللذين لا يميزان ه. 

فول عا" ف اناده أى د ات ال تخر دك [ ]| اة 
إلى أمهاتها وإن علون على الترتيب» ولا حضانة لغيرهنَ مع وجودهنٌَ وعدم المسقط 
لحقهن من الحضانة كما سيأتي. 


قيل: ولا خلاف في ذلك» والأقرب أن المراد بالأمهات من يُذلي بالإناث منهن فقطء 
ون بذکر بين انين كأم أبي الأم فإنه لاحق لها في الحضانة» كما صرح به 
تكن الاف اة ا هر تد 


- في (ب) " محضون" والصحيح ما أثبته. 

- في (ب) " معتق " والصحيح ما أثبته. 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١١‏ 

- في الأصل العقلا . 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١۷‏ 

- صوابه (حيث لا يستفل ).تعليق في الحاشية. 

- المجموع - (۱۸ / )۳۲١‏ وشرح الأزهار -(۲ .)١١١/‏ 
- الزيادة من (أ) . 

,)۸١ / ۱( - الأزهار‎ - 

- صوابه (حيث لا يستقل ) "استدراك في الحاشية من (ب)'. 
- في (ب) "انتقل حق" بدل ما بين المعقوفين. 

- في (أ) "یدلی'. 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٠٠٥١ / ۳(٠‏ 
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2 
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4 
5 


6 
7 
8 
9 


و غ ا ف الا ن 
الأمهات المذكورات لعدمهنء أو لعروض مانع فيهن انتقل حق الحضانة إلى الأب الحرء 
وات گان ال نکر ام ا 

وقوله: "الحر" احتراز من العبد فلا حضانة له حتى يعتق» هذا هو المذهب»""' أعني 
أن الأب الحر أولى بحضانة ولده من سائر ذوي القرابات بعد الأم وأمهاتها كما تقدم» وهو 
الأظهر من قولي ش» وعلى قوله الآخر» وهو مذهب ح أن الأب لا يستحق حضانة إلا بعد 
من له حضانة من النساء» لأنهن أرفق وأشفق» والحضانة بهن أليق» وهن أهدى إلى 
التربيةء وأصبر على القيام بها . 

وعند الهادي أن الخالة أقدم من الأب ثم هو بعدها أقدم من غيرها ١ء‏ لقوله صلى الله 
علية روالد لخا ا 

قال في الغيث: "الحجة لنا أن سائر القرابات من أم الأب» وأم الجدء إنما يدلون 
بالأب» والأب يدلي بنفسه» ولأن الأب يجمع [الولاية والولادة] ء والخالة لا ولاية لها ولا 
ولادة» وأما تقدم الأم وأمهاتها على الأب» فلأن ولادتهن محققه» وولادة الأب مجازيّة» وهن 
صالحات للحضانة بأنفسهن» والأب لا يستغني فيها عن النساءء وأما كون الجدات من قبل 
الأم أولى من الجدات من قبل الأب» وإن كانت ولادتهن محققة أيضاء فلأنهن أقوى منهن 
في الميرات»ء لأن الأب يسقط الجدات من قبله» ولا يسقطهن من قبل الأم »وعند أهل 
المذهب أن الأم ثم أمهاتها أولى من الأب بحضانة الصبي مطلقا. 

وعند ش أنه لا أولوية" لغير المرضعة منهنَ إذا كان الصبي رضيعاء وإنما تقدم 
على الأب من يرضع الولد منهن . 

قول عل" ثم الخانات فين أقم من ساتر الرانات ت الات و اكت إن 


هذا 


- في(ب)ا'يستحق' . 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١۳‏ 

- روضة الطالبين - الكتب العلمية - )١١١ / ٦(‏ والحاوي الكبير - للماوردي - )١٠١١ / ١١(‏ والاختيار لتعليل المختار - 
٤(‏ /6ئ). 

- شرح الأزهار - (۲ / )١١۳‏ والبيان الشافي (ج۹/۲١٠).‏ 


- أخرجه أبو داود في سننه تاب الطلاق - باب من أحَق بالولد -رقم۲۲۷۸ (ج۲/إص٠٠۲)‏ وصححه الألباني في (صحيح 
أبي داود -(۷ / .)٤١‏ 

- في (أ)"الولادة والولاية". 

- في (أ) "الأولوية". 

- الغيث المدرار ج(خ)والبحر الزخار (۷ / ۹١۷٠)و‏ شرح الأزهار(٠‏ / ١١١)و‏ الحاوي الكبير(١٠١‏ / .)١١١١‏ 

- الزيادة من (أ) . 
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مذهتا () 


وعن زید بن علي» والناصر» والمنتخب› وم باللےء أن الأخت لأبوين»› أو لام أقدم من 
الخال لانت الأ وع ن أن آم الأب أرلى من الخالة كا ا . 


واحتج أهل المذهب بما أخرجه أبو داود عن علي عليلم قال: خرج زيْدُ بن 
E‏ ققدم بابتة حمر " فقال جع جَعْقرٌ انا أخها ا اح ها إهي] اة خفن وعدي 


ك 


RE a‏ “ابتة عَمّي وعتدي ابت رسول الله صلى 
E LE EEC TE E ED‏ 


ت 2 


ها وسافرأت وقدمت بها" 'أفقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر» وقال: الْخَالَة 
آم ا ف كن ها ورل ا ا الله عليه وآله لفاطمة '» وهي ابنة عمَّها ولا 


-شرح الأزهار -(۲ )٥۲۳/‏ , 

- شرح الأزهار -(۲ )٥١٤/‏ , 

- الأم -دار الفكر ,)٠٠١١/٠١(-‏ 

- في أبي داود "رضي الله عن" . 

5 - هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى مولى النبي صلى الله عليه و سلم ويقال أنه من كلب من اليمن قتل في عهد 
النبي صلی الله عليه و سلم کان یدعی بزید بن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم . التاریخ الکبیر ۳(۰ / ۳۷۹).بتصرف. 

6 - ابنة حمزة بن عبد المطلب قيل اسمها أمامة وقيل أمة الله وقيل أم الفضل وقيل غير ذلك وهي صحابية . تقريب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني - دار الرشيد بحلب ط١/‏ ١٠١٠٤٠ه(!۲‏ / ,)۷٠١‏ 

7 زيادة من المصنف ولا توجد في متن الحديث . 


س ډیا پا کک 


8 زيادة من المصنف ولا توجد في متن الحديث . 

9 - في أبي داود "وسلم" بدل "وآله" . 

0 خي متن الحديث "وهي" . 

1 فخي متن الحديث "فقال" 

2 ززيادة من المصنف ولا توجد في متن الحديث . 

13 الذي يظهر أن المصنف رحمه الله روى الحديث بالمعنى وهذا دأبه في الأغلبء فلذا يوجد نقص في متن الحديث وتكملته 
"قخرَج النبي ٣‏ فذكر حديتًا قال وأمًا الجاريّة فأفضي بها لجعقر تكو مع خالتها ونما الخال أمٌ". [ 

4 - أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الطلاق - باب من أحَق بالوآد. رقم ۲۲۷۸ (ج۲/ص ٤۲۸)وقد‏ تقدم تخریجه آنفا, 

5 - هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم »سيدة نساء العالمين في زمانها البضعة النبوية والجهة المصطفوية › 
مولدها قبل المبعث بقليلء تزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتين بعد وقعة 
بدر»وروت عن أبيهاء وروى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم وروايتها في الكتب الستة › كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها ومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله وقد 
غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل فقال والله لا تجتمع 
بنت نبي الله وبنت عدو الله وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها فترك علي الخطبة رعاية لها فما تزوج 
علیها ولا تسری فلما توفیت تزوج وتسری رضي الله عنهماء 

ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنت عليه وبكته وقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواه »وقد قال لها في مرضه إني مقبوض في مرضي هذا فبكت وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء 
هذه الأمة فضحكت» توفيت بعد النبي صلی الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها وعاشت أربعا أو خمسا وعشرين سنة 
وأكثر . سير أعلام النبلاء( ج۲ /إص۸١١).‏ 
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لعمتها صفية بنت عبد المطلب"'ء وهي يومئذ بالمدينةء بل قضى بها لخالتهاء فدل ذلك على 
أنها أقدم ودل قوله [إص-] "“الخالة أم" على أنها أقدم من [الأخت ومن أم آلأب] ". 

قوله عليلم؟" ثم مته "أي ثم بعد من تقدم ذكره أمهات الأب وإن علون على 
الترتيب» فهن أقدم من بقية ذوي القرابات سواء من تقدم ذكره» والحجة على ذلك أن 
الحضانة إذا حَصّلت للأب وجب أن تنتقل بعده إلى أمهاتهء كما أنها لما حصلت للأم انتقلت 
بعدها إلى أمهاتهاء وكان القياس أن أم الأب أقدم من الخالة [لولا] قوله' صلى الله عليه 
وله "انالك ا 


ت ا یا ی ا اھ ی ن ا ا 
لهن"" كما مرّ» ومثله عن الإمام ح. قلنا: هن يدلين بالأم كأمهاتها. 

ارات ا ا 
من العمات . 


۶ 


قوله عليه السَلام: " ثم بات الْخالات "لإدلائهن بالأم. 


له ل لم الاخوات ثم اللخوة أي ترخات اخراك د هات لخر ااك 
يعد لفظ بنات للاختصار»ء مع ظهور المراد» وإنما قدمن على العمات ومن بعدهن للقرب»› 
وإنما قدمت بنات الخوات على بنات الإخوة لرقة الإناث وشفقتهن في الأغلب» فكذا من 


قوله عليه الستلام: " ثم الْعَمّات ثُمٌ تات الأعمام» ثُمّ عَمّات الأب › ثم بتَاتهن › ثم بات 
أعْمَام الأب "والوجه في هذا الترتيب ظاهر» وهو اعتبار القرب» وهذا منتهى الدرّج في باب 


-هي صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب الهاشمية وهي شقيقة حمزة وأم حواري النبي صلى الله 
عليه وسلم الزبير وأمها من بني زهرة › ما أسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم سواها › من المهاجرات الأولءكانت 
يوم الخندق في حصن حسان بن ثابت فمر بالحصن يهودي فجعل يطيف بالحصن والمسلمون في نحور عدوهم فنزلت وقتلت 
اليهودي بعمود » توفيت صفية في سنة عشرين ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة(سير أعلام النبلاء (ج۲/اصض۹٠۲).‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- في(ا) "من الأب ومن الأخت'. 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) "لقوله". 

تقدم تخريجه آنفاً . 

- المجموع ۰ (۱۸ / ۳۲۸), 

- البحر الزخار (۷ / )٤١۹‏ . 

- في (أ) "ثم بنات الخالات" وهو تحريف . 


0 - في () آي" . 
1 - نهاية ورقة من١١٠(ب)‏ . 


349 


SE o O 3 iM ا ضظ‎ Ny س‎ 


سم سم ب دن 
ج س ډم ډن 


الحضانة من النساء" والوجه في تقديمهن على الرجال تقديم النبي صلى الله عليه وآله الأم 


على الأب فقيس على ذلك وال أعلم . 
قوله عليه السلام؟" ويْقَدّمٌ ذوا السَببيْن ثُمٌ ذو" الاد ای د من بدي شن ال 


المولود على من يدلي بسبب واحد من جميع الأصناف المذكورة»ء فالخالة لأبوين اول من 
الخالة لأب» أو لأم» وكذلك الكلام في الأخوات والعمات وبنات الأعمام» ومن يدلي بهن 
وحيث لم يكن إلا سببٌ واحد» فالتي يدلي بالأم نحو الأخت لأم» أولى من التي تدلي بالأبء 
كالأختأ" لأب» وقس على ذلك والوجه ما تقدم. 


رغد کن ناک ات اور من اکت :ا 
نعم وإذا كان للصبي أختان أو نحوهماء مستويتان في استحقاق الحضانة كانت 
حضانتهما بالمهاياه ذكر معنى ذلك في الغيث ونحوه في البحر '. 
وقال الإمام ح: إذا تساوى أهل درجةء فالقرعة". 
قال في البحر : "القرعة غير معمول بها عندنا. ‏ 
ولو قيل: يعين الحاكم من رآه لما في المناوبة من إيحاش الصبي» واختلاف غذائه 
والأضرار به لم تبعدء كما ذكر الإمام [ح] أعلم ه. 


قوله عليلم: 'وتنتقل بفسق ومنفر وتزوج» المذهب' ' إلا برحمة "أي وتنتقل 
الحضانة [من كل] "ممن تقدم ذكره إلى من يليه على الترتيب المتقدم» بأحد ثلاثة أمور : 


زا فمن فا فة الحاضةة فط خفها من الخضاة غت أحل اذه[ 
أمانة لفاسق»ء ولا فرق عندهم بين فسق وفسق» ولا بين أن يبلغ الصغير حدا يلتفط فيه 
الكلام أولىء وقيل: إنما يبطل حق الحضانة الفسق بالزنا فقط "'. 


- في الأصل النسا . 

- في (أ)اذوا. 

- في (أ)ذوا'. 

- نهاية ورقة من ٤١‏ ١(أ)‏ . 

,)١١١ / ٠۱۸(۰ المجموع‎ - 

- الغيث المدرار ج۲(خ) و البحر الزخار (۷ / )٤١۸١‏ . 
-البحر الزخار (۷ / )٤۸۷‏ . 

-المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- في المخطوط (هب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- البحر الزخار (۷ / )٤٠۹‏ وشرح الأزهار -(۲ / ١٠١)والبيان‏ الشافي .)١١١/۲(‏ 
- البيان الشافي .,)٤١١/۲(‏ 
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قيل: حيث يبلغ الطفل حداأ يلتقط فيه الكلام» ويتخلق بأخلاق الحاضنة لا إذا كان في 
المهد. 


وعن الناصر: ينتز ع الولد من غير العفيفة ذكراً کان أو أنثى» إذا أتى له ست سنين '. 


المختار والتفصيل إن وقع التنازع بعد تسليم الحاضنة للصبي» كان القول قولها في الأهليةء 
وعلى منازعها البينة بعدمهاء وإن وقع التنازع قبل تسليمها له لم يسلم إليها إلا بعد ثبوت 
أهليتها ه. 

وحذف المؤلف لفظ "النشوز" لدخوله في الفسق» فإذا نشزت الأم أو غيرها من 
الحواضن» سقط حقها من الحضانة] ‏ والمراد بهذا حيث الزوج ذو رحم للولد كما هو 
المذهب» إذ لو لم يكن كذلك كان حقها ساقطأ بالزواج» وإن لم يقع نشوز كما لا يخفىء 
ويعرف مما ذكر أنه لا حق للكافرة في حضانة الطفل المسلم بطريق الأولى»ء وأما 
استرضاعها له فلا يجوز لنجاسة لبنها عندناء""' خلافاً لمن يقول بطهارته. 


تنبية: وهل تعتبر العدالة المحققة عند الحاكم ويكتفي بظاهر العدالةء فيه وجوه ثلاثة 


قيل: وأما المسلمة فتستحق حضانة ذي' قرابتها الكافر بكفر أحد أبويه إذ الإسلام 

بعلو ولا يعلى والله أعلم. 
وأما المنفر فنحو الجنون» والجذام» والبرص ونحوهاء فيسقط به حق الحضانة 
سواء كان الصبي يرضع منها أم لاء أما المجنونة فللخشية منهاء وعدم صلاحيتها للحفظ 
والتربيةء وأما المجذومة ونحوهاء فلنحو حديث البخاري" فر من المَجذوم فرارك من 
الأُسد"" وحديث الصحيحين " لا يورد ممرض على مصح """ وإذ لا مانع من أن يكون 
مخالطتها [سببا] ‏ لخلق اشإتعالى] " المجذوم عندها فيمن يخالطهاء وإن كانت الأمراض 
لا تعدي بطبعها كما هو العقيدة الصحيحة»ء التي دل عليها حديث الصحيحين "لا عدوى ولا 


-الغيث المدرار ج(خ) والبيان الشافي (۲/۲٠٤)بنحوه.‏ 

- سقط من (أ) . 

- البيان الشافي .)٤١١/۲(‏ 

- في (أ)ذوي . 

- البيان الشافي (۲/۲١٠٠)بنحوه.‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطب - باب الْجُذام رقم ٥۳۸٠‏ بلفظ' فر من الْمَجذوم كما تفر من الأسد ".واللفظ 
المثبت ورد في روايات أخر (ج٠/إص۸١٠").‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الطب - باب لا هَامَةَ ولا صفر رقم ٥٤١۳۷‏ بلفظ' ا يُوردن مُمْرض على مُصحٌ 
"(ج٥/ص۲۱۷۷),‏ وصحیح مسلم - کتاب السام - باب لا عدوّی ولا طيرَة و...-رقم ۲۲۲۱ (ج٤‏ /إص۳٤۱۷١).‏ 

الزيادة من (ب) . 

الزيادة من (ب) . 
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طيرة "" فإنه لبيان العقيدةء والحديثان الأولان ونحوهماء لصيانة العقيدة من أن يحصل 
شيء من ذلك» بخلق الله سبحانه عند المخالطةء فيوهم أنه بسبب طبع المرض وتأثيره دون 
خلق الله تعالى» كما كانت أهل الجاهلية تعتقده وفي كون العمى مسقطاً لحق الحضانة 
وجهان : 
قيل: أصحهما السقوط لضعف الحفظ والتربية معه» وكذا'" ما أشبهه "وال أعلم. 

وأما التزوج فلا خلاف في أنه مبطل لحق الحضانة في الجملة لقوله صلى الله عليه 
وآله "ما لم تنكحي" أ وقد تقدم. 

قال أهل المذهب: إلا حيث تزوجت الحاضنة بذي رحم للمحضون» فإنه لا يسقط 
بذلك حقها من الحضانةء لأنها إذا تزوجت بذي رحم [محرم] © للصبي» أوجب ذلك زيادة 
الاستتناس' والقربة"' “» وظاهر مذهب ش عدم الفرق بين أن يكون ذو" الرحم محرماء 
أو غير محرم في أن زواجة الحاضنة به لا يبطل حق حضانتها'' . 

قال في شرح الإرشاد"": " وإن نكحت من له حق الحضانة في الجملةء وإن لم 
يستحقها الأب" ألم يبطل حقهاء فلو تزوجت الأم عم الطفل أو ابن عمه» قدمت على الأب 
لأن لذي الحضانة شفقة تحمله على رعاية الطفل» فيتعاونان على حضانته بخلاف الأجنبيء 
فهذا استنباط [معنى] “' يقيد إطلاق مفهوم قوله صلى الله عليه وآله "ما لم تنكحي"”' إلى 
آخر ما ذكره عليه السلام. 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطْبً جاب الطيرة رقم ۰٤۲۱‏ ( جه /ص۲۱۷۱). وصحيح مسلم - كتاب السام جاب 
لا عذوی ولا طيرَة و a‏ رقم ۲۲۲۰ (ج٤/إص۳٤۷).‏ ۰ | 

في (أ)كذلك' . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١‏ ه- دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان ۱(۰ / .)٠١١‏ 

- سبق تخریجه ص٤ "٤‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- في المخطوط "الاستيناس". 

- في (أ)"القرب". 

- شرح الأزهار -)۲/°( . 

- في (أ)'ذوا. 


0 - في (ب) م" . 

1 - في (ب)"حضانها" والمرجع "روضة الطالبين ۹(۰ / .)٠١١‏ 
2 - شرح الإرشاد(۱۸۸/۲ ). 

3 - في (ب)الأن' . 

4 - الزيادة من(أ) . 

15 - سبق تخریجه ص٤ .۳٤‏ 
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وأما المؤلف أيده الله فاستضعف كلام أهل المذهب» واختار سقوط حق المرأة من 
الحضانة بالنكاح مطلقاء سواء تزوجت بذي رحم أم بأجنبي» لظاهر الحديث ومثله عن أبي 
جعفر» ورواه في البحر عن ش إذ لم يفصل الخبر . 

وقال المؤلف عليه السلام: ما حاصله" وقول أهل المذهب أن فصل القياس على 
الأب غير سديدء إذ لم يحصل فيه شروط القياس المعتبرةء ولظهور الفرق أيضاء ففي 
إطلاق عبارة التذكرة والأزهار" نظر على المذهب أيضاء إذ ظاهرها عدم الفرق في ذلك 
بين ذي الرحم وغير المحرم»وليس كذلك» وعن" "الأستاذ أن ذلك حيث لا أب للصبيء 
وأما مع وجوده فهو أولى من الأم وإن تزوجت بذي رحم للصبي» وحمل بعضهم كلام أهل 
المذهب على ذلك وال أعل ": 

وعن الحسن البصري أن حق الحضانة لا يسقط بالنكاح مطلقا'"'ء وما تقدم من أن 
الحضانة تنتقل من كل إلى من يليه هو المختار للمذهب» وقال م بال: أن الأم إذا تزوجت 
بطل حق أمهاتها من الحضائةء تبعاً لبطلان حقها فتنتقل حينئذ إلى الأب» ورد بلزوم بطلان 
EES‏ 


قوله عليلم:" وتعود بارتفاعها المذهب غالبًا "أي وتعود الحضانة بارتفاع الفسق 
والمنفرء والنكاح المذكورات» ذكر ذلك م بالل. 

أما الفسوق والمنفرء فالهادوية لا يخالفونه في عود حق الحضانة بارتفاعهاء"' 
وكذلك إذا زال الرق لزوال المائع. 

وأما النكاح فالمذهب أن الحضانة لا تعود بارتفاعه مطلقا "ء وهو قول ك: لقوله 
صلی الله عليه وآله "ما لم تنک "۶ 


- في (/)عليلم' . 
- البحر الزخار (۷ / ١١٤)و‏ الحاوي الكبير للما وردى ,)١٠١١/١١(-‏ 
- في (أء ب)'أنه" والصواب "أن"لاستقامة العبارة. 
- في (أ)زيادة "و" . 
-التذكرة الفاخرة (ص )۳٠۳١‏ والأزهار .)۸١ / ١(-‏ 
- نهاية ورقة ١١٠من(ب)‏ . 
- في (ب) "وعن"کررت مرتين . 
-هو إسماعيل بن علي بن أحمد البستي أبو القاسم الأستاذ .وقد سبقت ترجمته . 
- حاشية شرح الأزهار -(۲ / .,)٠١١١‏ 
- الحاوي الكبير - للما وردى ,)١١١١/١١(-‏ 
- البيان الشافي (۲/١١؛).‏ 
- شرح الأزهار -(۲ / )٥۲١‏ , 
-شرح الأزهار -(۲ / ,)١١١‏ 
- سبق تخریجه ص٤٤"‏ . 
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وأطلق وكسقوط القود '. 


وعند م بالله وح بل تعود بنفس الطلاق الباينء أو مضى عدة الرجعي» ومثله عن زيد 
ا علي اكا . 


قال في البحر: " قلت وهو قوي ازوال العارض المانع" وفي قوله صلى الله عليه 
وآله "ما لم تنكحي" نبي على أن المانع اشتغالها بالزوج» وقواه المؤلف أيضاء ولذلك 
أشار إلى ضعف كلام أهل المذهب كعادته» وعند ش أنها تعود ولو في عدة الرجعيء 
لتحريم الوطء في عدة الرجعي عنده كعدة الباين ". 


قوله عليلم " ثم الأَقَرَب الأَقَرَبُ من الْعَصَبَّة الْمَحَارم " أي ثم إذا عدمت النساء اللواتي 


هن أحق بالحضائةء انتقلت إلى الأقرب من العصبة المحارم» فالجد أبو'" الأب أولى من 
الإخوة. [والأخوة أولى. من الأعمامء وذوا اين من الأخرة] > والأعمام أولى من :ذي 
نالوخ ف در الا اولي من دي الات وتيل: الکن الت" 


قوله عليه السلام: " ثم من ذوي الرحم الحرم " يعني ثم إذا عدمت العصبة 
المحارم» انتقلت الحضانة إلى ذوي" ' الرحم المحارم» فالأخ لأم أولى من الجد أبي الأب 
والجد أولى من الخالء والخال لأبوين أولى من الخال لأب أو لأم» وفي تقديم ذي الأم على 
ذي الأب احتمالان» فحصل مما ذكر أن الأقرب من العصبة المحارم أولى بالذكر» والأنثى 
من ذوي الأرحام المحارم» وهم أولى بالذكر» والأنثى من العصبة غير المحارم. 

وقال بعض الشافعية: لا حق في الحضانة لغير الأب وأبيه ""ء كما في المال “١‏ 


ورد بما تقدم من تناز ع 


- شرح مختصر خلیل للخرشي ۱٤(-‏ / ۱۸۸) . 
- في االمخطوط' ابن" . 
- البيان الشافي (١/١١٤)والبحر‏ الرائق ,)۱١۸١ / ٤(٠‏ 
- البحر الزخار (۷ / .)٤١١۹‏ 
سبق تخریجه ص "٤٤‏ . 
- المجموع ۰ (۱۸ / ,)۳۲١‏ 
- في (أ)أب". 
- الزيادة من (أً) . 
- في (أ)"ذوا'. 
- البحر الزخار (۷ / ۷۹٤)وشرح‏ الأزهار .)٥١٤/ ۲(٠‏ 
-البيان لابن مظفر )٤0۹(‏ . 
- في (ا)ڏي". 
- نهاية ورقة ٤١‏ امن (أ) . 


.)١۷١ / ۲(- المهذب‎ - 
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[عليّ وجعفر] ' في بنت حمزة [عليهم السلام] "ولم ينكره صلى الله عليه وآله» ثم أن 

الحضانة مبنية على الحنوء» وهو حاصل فيمن عداهما ممن ذكر . 

قوله عليلم: " ثُمٌ بالذكر [عَصبَة] عير مَحْرَمٍ " يعني ثم بعد عدم المحارم من 
العصبات» وذوي الأرحام يكون الأولى بالطفل الذكر الأقرب من عصبته غير المحارم» لأن 
رجاهم لمنفعته أكثر من ذوي أرحامه» فهم به أشفق ثم ذوي الأرحام» غير المحارم على 
الترتيب» كما أشار إليه بقوله كذلك» وأما الأنثى فلا ولاية' 'لأيهم عليهاء بل هم وسائر 
المسلمين في ذلك على سواء فينصب الإمام أو الحاكم من يكفلها من الثقات . 

قوله عليه السلام " ثُمٌ بالولاية " أي ثم إذا عدم جميع من تقدم ذكره كان أمر حضانة 
الذكر والأنثى إلى ذي الولاية العامةء فيقيم الإمام أو الحاكم من يحضنهماء وهذه من 
الزوايد. 


فرع: ولا يرجع الحاضن بما أنفق من غير إذن ولي المالء إذ لا ولاية له على المال 


ھه., 


- في (أ)"جعفر وعلي'. 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) زيادة" لها" وهي غير مستقيمة. 
الا ا و 4 
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ولذي الحضانة الامتناعٌ إن أغنى غيْرَه" يعني أنه يجوز لمستحق الحضانة أن يمتنع منها 
إذا أغنى [عنه]" غيره لأن الحضانة حينئذ حق له» وله إسقاط حقه» فيجوز للأم أن تمتنع 
من إرضاع ولدها إذا كانت لا تخشى عليه التلف» أو الضرر وقبل غيرهاء فإن"' لم يقبل 
غيرهاء وخشي عليه التلف» أو الضرر صارت الحضانة حقأ للطفل» فتجبر على إرضاعه 
وحضانته إجماعا وكذلك من بعدها حيث يتعين عليه» وإنما عدل عن عبارة الأزهار" 
لإفادة العموم. 

قوله عليه السلام: "الأجرَّة غالبًا " أي وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إن طلبتها. 

وقوله "غالبا" احتراز من أيام اللباء وهي ثلاثة أيام عقيب الولادة فلا تستحق الأم فيها 
أجرة لأنه يجب عليهاً إرضاع المولود في هذه الأيا؛ إذ لا يعيش من,ذونها في الأغلب: 

واحترز أيضا مما إذا تبرعت الحاضنة بإرضاعه وتربيته من دون أمر وليه مع 
حضوره وعدم امتناعه» وأما حيث غاب أو امتنع» وفعلت ذلك بنية الرجوع كان لها ذلك 
وكذا ما أنفقت عليهء وفي اعتبار الحاكم خلاف سيأتي. 

وقد اختلف في استحقاق الزوجة لأجرة حضانة ولدها لغير أيام اللبا مع بقاء الزوجية 
بينها وبين أبيه» وكذا في عدة الرجعي فظاهر المذهب[صحة] استحقاقها لذلك» وهو قول 
ش » ويصح استئجارها على الحضانة وغيرها. 

وقال ح: لا يجوز ذلك ما دامت الزوجية باقية بينهماء ومثله في الوافي '. 

قال ض زيد: أنه ذلك من قول يحیى عليلم: وجه الجواز ظاهر قوله تعالى ( فإِنٌ 
A E A‏ : 
أرأضَعْن لك فآتوهُن أجُورَهٌُ ) ولم يفصل '. 


ووجه المنع أن ذلك يؤدي إلى أن تستحق الزوجة نفقتين واجبتين إحداهما نفقة 
الاستمتاع» والأخرى نفقة الحضانةء ولا خلاف في جواز ذلك بعد الطلاق الباينء 


- الزيادة من (ب). 

- في (أوإن". 

,)۸١ / ۱( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ / )٥۲۷‏ , 

- رد المحتار - )۲٠١ / ۱۳١(‏ .و الوافي في مذهب الهادي (خ). وشرح الأزهار .)١١۸/ ۲(٠‏ 
- سورة الطلاق آية .)١(‏ 


- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٥۲۸‏ 
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کذا قیل''. 
ولعل ذلك بعد انقضاء العدةء لئلا يلزم استحقاقها لنفقتين كما تقدم» وقد جرت عادة 
حكام جهاتناء بعدم إيجاب أجرة الحضانة مع نفقة العدة» والوجه ما ذكر والله أعلم. 
واختلف في حكم المتبرعةء فالمذهب أنها لا تستحق عوض ما أنفقته كما تقدم» قيل : 
ولا الأجرة. 
وقيل ح: أما أجرة الحضانة فالأولى أن لها الرجوع بها إذا فعلت ذلك بنية الرجوع» 
لأن ولايتها على الحضانة متقدمة على ولاية الأب والحاكم "ء ورد بالقياس على سائر 
المتبرعين» وبأن للأب أن يقول كنت أحد من يحصنه بغير أجرة. 
قوله عليه السلام: " وللولي تَقلة إلى مثل تَرْبيَةَ بذون مَّا طب " أي ويجوز لولي 
الطفل نقله سواء""' كان الأب أم غيره إلى مثل الحاضنة في التربيةء سواء كانت الأم أو 
غيرهاء وإنما يجوز ذلك بشرطين : 
الأول: أن تكون المنقول إليها مساوية للمنقول عنها في التربية للطفلء تفعل مثل فعلها 
في القيام به حسب ما يحتاج إليه» وإن لم يكن مثلها في الحنو عليه ه. 
الشرط الثاني: أن يحصل ذلك بدون ما طلبت التي هي أولى من أجرة الحضانةء فإذا كان 
الولي يجد من يحضن الصبي بغير أجرةء أو بدون ما طلبت الأم من الأجرةء كان له نقله 
عنها إلى مثلها تربية كما تقدم على المذهب»" وهو أحد قولي ش» وعلى قوله الآخر: الأم 
أولى بتربيته بأجرة المثل من غيرها بغير أجرة ء فإن فقد أحد الشرطين المذكورين لم 
يكن له ذلك» وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار“ إلا فلا " لاستفادة ذلك من 
الو و ن اا ا ون ا اوی 
كما سيأتي [إن شاء الله تعالى] أإذ هو مدع" لسقوط حق الإمام والأصل ثبوته . 


- حاشية المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار - )۳۲٤/۱١۱(‏ . 
-شرح الأزهار - (۲ / ۲۷٥)و‏ اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني - دار الكتاب العربي تحقيق - 


محمود أمين النواوي - (۱ / )۲۹١‏ .بنحوه ورد المحتار - (۱۳ / .)۲١۷‏ 


- في الأصل سوا , 

- في (أ)أ" . 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من(ب). 

- شرح الأزهار -(۲ )٥۲۸/‏ , 

-إعانة الطالبين (ج؛ إص١١٠).‏ والتنبيه (ج١/إص١٠۲).‏ 
- الأزهار - (۱ / ,)۸١‏ 

- المرجع السابق. 

الزيادة من (أً) . 


1 - في (أ)مدعي'. 
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قوله عليلم:" ولَْس لزوأج متَعٌ حَيّْث تا أوتّى "أي ليس لزوج المرأة أن يمنعها من 
حضانة الطفل الذي لها حضانته» حيث لا توجد من هي أولى منها بحضانتهء وأما إذا كان 
له من هي أولى من زوجته بذلك فله المنع. 

قال في الغيث"': "فإن امتنعت يعني التي هي أولى هل يجبرها الحاكم أو يجبر الأم» 
ينظر"'الأقرب إن التي لها الحق أولى بالإجبار لأن إسقاطها" حقها لا يسقط به حق 
الصبي» وإذا لم يكن ثمة حاضنة أولى من الأم فلهاء أو تحضنه بنفسها أو تستأجر من 
تحضنه» والأجرة من الزوج» أو منها حسب ما تراضيا عليه» فإن استأجر عن نفسه لا بأمر 
منهاء كان العقد فاسدا لعدم الولايةء وإن استأجر عن نفسه بإذن الأم» أو كانت الام هي 
المستأجرة بوكالته فالأجرة عليه» وإن استأجرت الأم عن نفسها أو استأجر هو بوكالتهاء 
كانت عليها وإن امتنعت من أن يحضنه غيرهاء فلها ذلك» وإن امتنع الزوج من وقوف 
الطفل في بيته بالأجرة»ء فلها أن تخرج إلى حيث الطفل لتعهده» ولو كره الزوج» ذكر ذلك 

الحجة على ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله هو وأم سلمة لأنه لما تزوجها أقام 
من يكقل زك ها انها 

الحجة على أن الأجرة عليه في تلك الوجوه. 


قال ابن أبي الفوارس: لأنه متى منعها من حقها الذي لو قامت به لم تلزمها غرامةء 
اه ا خا من دا اک ا 


وحديث أم سلمة المذكور حكاه في الشفا "» وحكم غير الأم من الحواضن كحكمها 
فیما ذکر ه. 


فائدة: ذكر الداوري في تعليقه على اللمع في تقدير أجرة الحضانةء ما لفظه " إذا كانت 
الحاضنة ترضع الصغيرء وتقوم بجميع أحوال التربيةء فقيل: أنها مقدرة بنفقة الحاضنة 
وموتها وکسوتها*ء 


- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (أ) زيادة "و" . 

- في (أ)"اسقاطهما" . 

- في (أ)و" . 

-أخرجه الحاكم في المستدرك - تسمية أزواج رسول الله ٣‏ -ذكر أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها. - 
رقم ٠۷٠۹‏ و قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤(‏ / ۱۸), 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- شفاء الأوام ۲(۰ / ۳۲۷) , 


- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ). 
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تعلقاً بقوله تعالى ( على المولود لَه رزقهْنٌ وكسوتَهُن بالمَعروف )' ذكر ذلك الشيخ 
عطية وغيره» والأولى أن تقدير ما يجب في ذلك إلى رأي الحاكم» ويحسن' التقدير بقدر 
قيمة النفقة والمؤنة والكسوة في حق غير الأم» فأمَا الأم فالذي يستحسنه النصف من ذلك» 
قال: لأن الذي يحصل لها من التلذذ بمباشرة ولدها وتربيته يقابل نصف الأجرة» وينزل 
منزلة بعضها وإذا كانت الحاضنة غير الأم قدر بما ذكرناء وقد يزاد على ذلك»ء وينقص 
بحسب رأي الحاكم» ويقع التفاوت في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الحنو والشفقة ونقصان 
ذلك» والأجود الرجوع إلى رأي الحاكم» لأن الأحوال والأوقات والأسعار تختلف» وكذلك 
الأشخاص» فإن كانت الحاضنة لا ترضع» أو كانت الحضانة بعد مدة الإرضاعء» فأجرة 
الحضانة ما يراه الحاكم في ذلك بغير لبس» ونحن نستحسن الربع» لما يحتاج إليه من نفقة 
ومؤنة وكسوة انتهى ه""'. 
قوله عليلم " وعلى الحاضن القيَامٌ بمَا يُصلحة تا الْأعيَانَ "يعني أن الذي يجب على 
الحاضن إنما هو معاهدة الصبي بما يصلحه» ويحتاج إليه من غسل ودهن بفتح الدال 
وتطييب» وافتقاد وإطعام وسقي وأمر منام ويقظة وحفظ وإرضاع» إن کان رضيعاء لا 
الأعيان التي هي النفقة والادام والدهنء بضم الدال والطيب والكسوة ونحوهاء وإنما هي 
على من یلزمه نفقته. 
قوله عليه السلام: " والرَضَاع يتَبَع ًا العكس "يعني أن عقد الإجارة لأجل الحضائةء 
إنما يتناول خدمة الطفل» والقيام بما يصلحه كما تقدم» وأما الرضاع فإنما [يدخل تبعاً لذلك 
لأنه حق» ولا يصح أن يعقد الإجارة على الرضاع» وتدخل الخدمة تبعاء لأن ذلك] ١أ‏ يؤدي 
إلى بيع اللبن في الثدي»ء وهو لا يصح كما لا يصح إجارة البقرة» ونحوها للبنء إذ هو 
كاستتجار الشجر" للثمر» والوجه في عدم الصحة في الجميع واحد» وهو كونه بيع 
أعياد ۷ معدومة. 
قوله عليلم : " وَيَّضْمَن لتفريط'“ ما لا تحمله العاقلة " أي ويضمن الحاضن للطفل 
حيث هلك بتفريطه ما لا يجب على العاقلةء فإذا كانت الحاضنة هي الأم وبعثت بولدها قبل 


.!٠٣:ةرقبلا‎ - 

- في (ب) " يستحسن". 

- التعليق على اللمع (خ) . 

- الزيادة من (أ). 

- في المخطوط " كاستيجار ". 
- في المخطوط "السحر". 

- في (أ) "لأعيان'. 

- في (أ) "لتفريطه". 
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أن ترضعه اللباء وهي عالمة أنه يموت بذلك» فمات كانت ديته في مالهاء وأما إذا كانت 
غير عالمة بأنه يموت بذلك فديته على عاقلتهاء ثم إن كان الذي حمله عالما بأنها لم 
RR N‏ 
على عاقلته» ويتعدد"' الضمان على الأم والحامل» إذ هما قاتلانء فإن'' وضع الخاضن 
طعاما أو شرابا مسموماء فتناوله الصبي فمات منهء فإن ديته تكون على العاقلةء ولو فعل 
الحاضن ذلك عمداأ مع علمه بأنه يقتله إذ هو فاعل سبب كما سيأتي» بخلاف ما إذا سقاه أو 
أطعمه مباشرة فإنه يقتل به إن كان غير الأم» وإن كانت الأم كانت ديت في مالهاء وقد 
دخل جميع ذلك تحت عبارة الأثمارء وإنما عدل عن عبارة الأزهار للاختصار". 

قوله عليلم: " ولّه التقل إلى مقرَّه غالبًا "يعني ويجوز للحاضن أن ينقل المحضون إلى 
مقره لیرضعه ویربیه فیه» إن لم يشرط عليه في العقد أن يرضعه ويربيه في منزل وليه 
ونحوه. 

[و]"" قوله: "غالبا" احتراز من أن يكون مقر الحاضن دار حرب» أو يخاف على 
الؤلد فيه» أو يكون الحاضن غريباً في ذلك الموضعء فليس له في هذه الصور'“ أن ينقل 
الطفل عن موضع أهله. 

قال السيد ح: إلا أن ينقله من دار الحرب إلى دار الإسلامء فإن ذلك يجوزء وإن 
A TASS E A AA E SS‏ 
في الصُوّر التي احترز عنها بغالباء واختلف فيما عدا ذلك» فالمذهب أن للأم نقله إلى 


مقر ها وسو اوقم ال ف بها او وراد كان بها مزا ا واا 


1 - في () "نه". 
2 - الزيادة من (أ) . 
3 - تعليق في الحاشية من (ب)(ينظر فيما ذكر هنا ففيه إجمال ولعله وقع هنا سهو قلم فالذي يفهم من شرح الأزهار والبيان 


والكواكب وغيرها أن الواجب على الحامل مع جهله نصف الدية فقط على عاقلته. 


قال في تعليق القاضي عبدالله بن حسن الداوري وحصرها إنما إن كانا عالمين بأنه يموت في مثل هذه المدة وتكون الحامل 


عالماً بقطع اللبا عنه كانا قاتلي عمد فعلى الم الدية والكفارة وعلى الحامل القود وإن كانا جاهلين وجب على كل واحد منهما 


نصف الدية وإن كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً وإن كانت الأم هي العالمه فعليها الدية وعلى الحامل نصفها وإن كان العالم 


هو الحامل فعليه القود وعلى الأم نصف الدية تمت ه) . 
- في (ب) "وإن"'. 

- في (أ) "الدية". 

,)۸١ / ۱( - -الأزهار‎ 

- في (أ) "لتفريطه". 

- في (أ) "الصورة'. 

- البيان الشافي )١٠١/۲(‏ بنحوه. 
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وقالت الحنفية: ليس لها نقله إلى مقرهاء إلا أن يكون!" هو المصر الذي وقع فيه عقد 
النكاح» فأما إلى غير ذلك فلاء ولا يخرجه من المصر إلى السوادء ولها أن ترده من السواد 
إلى النن ا3ا انسة . 

وقال ش: إذا اختلفت دار الأبوين فالأب أولى بالغلام [و] ‏ سواء كان هو المنتقل أم 
)6( 
ا 


وقال ك: ليس لها أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائهء إلا أن يكون في موضع 
(٥)‏ 


قريب قدر البريد أو دونه . 

حجة أهل المذهب أن كونها في بلدها مستحق لها في الأصل» وإنما يعين عليها 
الخروج منه لحق الزوج فإذا زال حق الزوج عاد استحقاقها لذلكء ولا" ضرر على 
الصبي إذ هو بين ذوي قرابته من قبل أمه» بخلاف ما إذا نقلته إلى غير بلدها فليس لها ذلك 
إذ لم يكن مستحقاً لهاء وعلى الصبي في ذلك ضررء لأنه يكون غرييبا عن أهله 


ر شس تہ( 


وحذف قوله في الأزهار““ والقول لها فيما" عليه استغناء"'' بما سيأتي في کتاب 
الدعاوى» ولإيهامه خلاف المقصود وهو أن المراد أن القول قولهاء حيث ادعت كون ما 
عليه من الثياب ونحوها ملكا لها أو نحو ذلك مما ليس بمرادء وإنما المراد أن القول قولها 
حيث تلف ما على الصبي من الثياب ونحوهاء فادعى الولي عليها التفريط في ذلك» أو 
الجناية [فيه] " أو ادعى تبديله أو نحو ذلك وذلك يعرف مما سيأتي في الدعاوى [إن شاء 
ا 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب) . 

- الاختيار لتعليل المختار )١١ / ٤(٠‏ . 

- الزيادة من(أ) . 

- إعانة الطالبين - (؛ / ١١٠)و‏ روضة الطالبين - الكتب العلمية -(“ / ١١ء).‏ 

- تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي [من علماء 
القرن الرابع الهجري] تحقيق وتعليق أبي الحسن أحمد فريد المزيدي .)٠٠١ / ١(‏ 

- في(ب)'کررت مرتین" . 

- في(ب) "عشیرته و أهله". 

,)۸١ / ۱( - الأزهار‎ - 

- في(ب) "في من'. 


0 - في المخطوط "استغنآء' وفي الأزهار "كفالة "بدل "استغناء". 
1 - الزيادة من(ب) . 
2 - الزيادة من(أ) , 
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"3 هِ ر 
وَمَتى استقل فلأب أُوّى بالذكر وَالأمٌ بالأنتّى وبهمًا حيْث تًا أب" يعني أن الصبي إذا 
استقل بنفسه» بحيث أنه يأكل بنفسه ويشرب وينام في أوقات حاجته إلى تلك الأمور كما 
يفعل العاقل» كان الأمر كما ذكره على المذهب» وهو أن الأب أولى بولده الذكرء والأم 
بالأنثى» وحيث لا أب لهما موجود» فالأم أولى بكفالتهما حيث لم تتزوج» وكل ذلك حتى 
يبلغا وهو قول الحنفية وأحد قولي م بالله»وعلى قوله الآخر والمنصور» وتخريج ع » وض 
زيد الأب أولى بهما لولايته '. 
وذهب ك إلى إن الأم أولى بهما حتى يبلغاء وعنه حتى تتزوج الأنثى» [وتدخل]' 
ويبلغ الذكر ". 
وقيل: تكون الجارية مع أمها والصبي مع أبيه نهارا ومع أمه ليلا '. 
وقال ش: يخير بين أبيه وأمه» ذكرأ كان أو أنثى» فإن اختارهما معا أو لم يختر 
أيهما قرع بينهما "ء وقيل: [بل] ' تكون الأم أحق به» حيث لم يختر أو" لم يختر غيرهاء 
فإن مرضا فالأم أحق بالتمريض» وللأب زيارته من دون تبسط . 
حجة أهل المذهب أنه لا ولاية له '"ء فيرجع إلى اختياره في كونه مع أحد أبويه كما 
لوان اا اد تة فطل رل ر فع کان اا او ےار ٠‏ نا دات 
الرجالء ويتعلم أحكام الرجوليه» ويعمل عملهم بخلاف ما لو ترك مع الأمء إذ يتخلق 
بأخلاق النساء""' وينشاً على عادتهنء وفي ذلك ضرر عليهء وأما إذا كانت أنثى فتركها مع 


ع 


الأم" أصلح لها لتتأدب بآداب النساء 'ء وتتعلم ما يحتاج إليه من أعمالهن» ففي وقوعها 


1 - شرح الأزهار (۲ / )٥١١‏ والاختيار لتعليل المختار(؛ / ١٠)وبدائع‏ الصنائع(؛ / ١٠)والبيان‏ الشافي (١/١١؛).‏ 
2 - الزيادة من(ب) . 

3 - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠١۰(۰‏ / ۳۸۸). 

4 - شرح الأزهار -(۲ )١١١/‏ , 

5 - في(ب) "ام" 

6 - المجموع - (۱۸ / ١١۳)و‏ روضة الطالبين - المكتب الإسلامي -(۹/ .,)٠١١‏ 
7 - الزيادة من(ب) . 

8 - في (ب) "ٳذ". 

9 - البحر الزخار (۷ / )٤۷۸‏ بنحوه. 

0 - في الحاشية (هداية له) . 

1 - نهاية ورقة ٠٤١۹‏ من (أ) , 

2 - في الأصل النسآً , 

3 -في (أ) "أمها'. 

4 - في الأصل النسآً . 
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مع الأب تعطيل لذلك وفيه ضرر عليهاء وأما حيث لا أب لهما فكانت الأم أولى بهماء إذ 
هي أرفق ھا و افق ا . 


تنبية: ما نسب إلى ش من تخيير الصبي بين أبويه فهو حيث صار مميزاء' واستدل 
على ذلك بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله "اختصم إليه رجل وامرأة في 
ولد منهماء فقالت المرأة يا رسول الله أن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بير أبي عنبةء ولِن 
أباه يريد أن يأخذه مني فقال الأب لا أحد يحاقني في ابني فقال النبي صلى الله عليه وآله يا 
غلام هذه أمك» وهذا أبوك فاتبع أيهما شئت فاتبع أمَّه" هذه رواية أحمد وأبي داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه ورواه ابن حبان في صحیحه بنحوه ورواه ابن ابي شيبه 
بنحوه وقال: أن النبي صلی الله عليه وآله قال: "استهما فی" وصححه ابن القطان'' حکی 
ذلك في التلخيص"' بمعناه والحديث معروف. 

وقال في البحر" قلتا: لا تهتدى إلى مَصلحة فتحَيّر» وفعلة [إص-] يحتمل أنه لعذم 


اة الأب آ غير ذلك" 'انتھی ه. 


قوله عليه السلام:" ثم يليها " يعني حيث تزوجت» وذلك لبطلان حقها بالنكاح لقوله 
صلى الله عليه وآله "ما لم تنكحي"' كما مر فانتقل حق الحضانة إلى من يليها من 


1 - في (أ) "بها "والصحيح ما أثبته. 
2 - في (أ) "عليه" والصحيح ما أثبته. 
3 - ينظر الحاوي الكبير - للماوردي )١١۱۳۳/١١(-‏ . 


وک 


أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرهمْ ( ج٣/إص۳۸١).‏ و ابن ماجه في سننه -كتاب الأحكام - باب 
تخيير الصّبيٌ بين أبويه - رقم ٠٠٠٠‏ (ج۲/إص۷۸۷) وصححه الألباني في إرواء الغليل (۷ / .)٠٠١‏ 

5 - هو محمد بن حبان › أبو حاتم البستي» ويقال له ابن حبان: مؤرخ» علامةء جغرافي» محدث. ولد في بست (من بلاد 
سجستان) وتنقل في الأقطار» أحد المكثرين من التصنيف › من كتبه(المسند الصحيح) في الحديث» الأعلام للزركلي “(٠‏ / 
۸(. 

6 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير - رقم 
١‏ ,وصححه ابن القطان كما في التلخيص (ج؛ إص .)٠١١‏ 

7 -هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد: من حفاظ الحديثء ثقة حجةء من أقران مالك وشعبة» من أهل 
البصرة.كان يفتي بقول أبي حنيفة. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان. الأعلام للزركلي (۸ / .)٠٤١‏ 

8 - ينظر التلخيص الحبير (ج؛/إص؟١).‏ 

9 - الزيادة من(ب) . 

0 - البحر الزخار (۷ / )٤١۸‏ . 

1 - سبق تخریجه ص٤٤"‏ . 
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CSE O I 3 iM ¢ N) 


الحواضن إذ لا مبطل لحقهن ما لم يتزوجن» وكذا تكون حيث عدمت الأم أو" كانت غير 
صالحة للحضانة . 

قوله عليلم: " ثم يخير بيهن والعَصبَة وينقل إلى من اختارَ ثانيًا [غالبا] "" أي ثم 
إذا تزوجت الحواضن كلهن فالواجب أن يخير الصبي بين الأم أو من بعدها على الترتيب 
وبين عصبته على الترتيب الذي تقدم . 

قيل ف: وحكى في شمس الشريعة عن الحنفية أنه لا معنى للتخيير لأن الصبي قد 
يختار اللهو لكن ينظر له في الأصلح» وقواه ل '. 

وقيل ح: الصحيح أنه لا حق لغير الأم من النساء بعد الاستقلال. 

واختار المؤلف عليلم ما ذكره ض زيد للمذهب أن غير الأم كالأم في ذلك مع 
عدمها'ء واستدل أهل المذهب على التخيير حينئذ بحديث عُمَارَة الجرأميٌ ‏ أن عليا عليه 

4 ر 3 ا ¢ 8 ي 
السلام خيره بين امه وعمه» وهو ابن سبع سنين» او ثماني سنین رواه ش في الام» وفيه 
"وقال لأخ أصغر مني" وهذا لو بلغ مَبْلغ هذا خيّراته ""ءوبما رواه ش والبيهقي أن عمر 
خيّر غلاما بين أبويه" ‏ حكى هذين الخبرين في التلخيص وغيره '. 

وقوله: "وينقل إلى من اختار ثانيا" هذا هو المذهب""'ء وهو قول ش""'ء ووجهه أن 
الاختيار حق له يتجدد في كل وقت» فأشبه الزوجة إذا عفت عن حقها من القسم» فإن لها أن 
ترجع عن ذلك كما مرء ولأنه قد يظهر له خلاف ما ظنهء ولأن في ذلك ترفيها' عليهء 


ولأنه ربما يقصد مراعاة الجانبين. 


- في(أ)"إذا'. 

- الزيادة من(ب) . 

- في(ب)' الشمس ". 

- شمس الشريعة ( خ) . 

- في الأصل النسآً , 

- البيان الشافي )٠١۹/۲(‏ بنحوه. 

- هو عمارة بن ربيعة الجرمي يروی عن على روى عنه يونس بن عبيد .( الثقات لابن حبان .)۲٤١١ / ١(-‏ 
- في(أ)"منه " في رواية أخرى . 

- الأم - باب التفريق بين ذوي الْمَحارم (ج؛٤/إص٠۲۷)‏ و بَاب أي الوالدين احق بالود (ج/إص۲٠).‏ 


0 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى جاب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج... 


رقم ۰ ۱١١٤‏ (ج۸/ص )٤‏ والشافعي في الأم(ج ٥‏ /إص .)٠۲‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل - (۷ / .)٠١١‏ 


1 - التلخيص الحبير (ج ٤‏ /إص۲١).‏ 
2 - البحر الزخار (۷ / .)٤١۸‏ 
3 - الام (ج٥/ص۹۲).‏ 

4 - في(ب)' ترفهاً" . 
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س ډڍج ډه ظط س ي ل( 


وق غاا ارا ما رة الام ج وغه من ا أك انرود خن 
غلب على الظن فله تمييزه جعل عند الأم إذ هي أشفق وأرفق»ء فإن عدمت نظر له في 
الأصلح» وكذا حيث تختار من ليس بأصلح"" فإن الحاكم يختار له وهذه من الزوايد . 

قيل: وإذا خيّر المحضون بين أبويه فاختار أباه» فإن كان ذكرأ لم يكن للأب أن يمنعه 
من زيارة الأم» ولا أن يمنعها من زيارته في منزله» والزيارة مرة في الأيام كالعادة لا كل 
يوم» ولا يطيل المكث إذا دخلت» وإن كان المحضون أنثى فلكل من الأبوين أن يزورهاء إن 
اختارت الآخر» وليس للأب منع الأم من زيارتها [له] "» وله منع [ابنته] الأنشى من 
زيارة الأم» لئلا تعتاد البروز ولتألف الصيائةء والأم أولى بالبروز منها لسنها وخبرتها 
ا 

تنبية: قال في الكافي وغيره: "أن للثيب المأمون عليها يعني البالغة العاقلة أن تقف 

حيث شاءت فإن خيف عليها فلأبيها وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم» وهكذا 
البكر فإن خيف عليها من ذوي قرابتها""" أعدلت عند ثقة من النساء ه_''. 


- في(أ)'الترديد". 

- في(/)صلح' . 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(أ), 

- في الأصل "شات" . 

- نهاية ورقة ٠٠١١‏ من (ب). 
الكافي في شرح الوافي (خ) . 
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س دم دن څ ن ي ل ص 


-9 


- 10 


11 


- 12 


13 


- 4 
- 5 
- 16 


هي أنواع: نفقة الزوجةء ونفقة القريب» ونفقة المماليك» وسد فاقة المضطر محترم 
الدم» وسيأتي الاستدلال على وجوب كل واحد منهما'» وقد جرت عادة المصنفين بتقديم 
ذكر نفقة الزوجةء لأن وجوبها آكد"ء لأنها بطريق المعاوضة»ء إذ هي في مقابلة التمكين 
من الاستمتاع» ولذلك لا تسقط بالمطل. 


والأصل في وجوبها قبل الإجماع» من الكتاب قوله تعالى: (الرجال قوامُونَ على 
لاء بمَا فضئل الله بَعْصَهُم على بخص وما أنفقوأ من أموالهم )ء وقوله ( ومتعوهن 
على الموسع قدرُةُ وعَلى المقتر قذرةُ ) ا“ ونحوهما . 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مسلم [وغيره] ”أ من حديث جابر في حجة 
اوداع وفيه""' أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته" واتقوا"" الله في النساء" إلى 
أن قال " ولهن عليكم ززقهن وکسوتهن بالمغروف" و تحوه. 

قوله عليلم " على نحو زوج لنحو زوجة ولو معتدة غالبا كفايتها " أراد بنحو الزوجة 
ولي الصبي والمجنون» فإنه يجب عليه ما تحتاج إليه زوجتاهما من مالهماء وكذلكا'' 
سيد العبد [فإنه] " يجب عليه ما تحتاج إليه زوجة عبده وكذا الواطئ""' بشبهة على قول 
يجب عليه ما تحتاجه الموطوءة ‏ في مدة استبرائهاء وأراد بنحو الزوجة زوجة العبد 
المأذون بزواجتهاء والموطوءة بشبهة [على قول] ” كما تقدم» هكذا نقل عن المؤلف عليلي 


وهما من ES‏ 


- يظهر أن الصحيح "منها ". 
- في (ب) "اکد 1 
- النساء:٤".‏ 
البقرة: .۲۳١‏ 
- الزيادة من (ب) . 
- في (ب)ففيه" . 
- في المتن فاتقوا . 
- في (أء ب) "النسا" . 
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي ٣‏ - رقم (۱٤١‏ ج۲ إص٦۸۸)‏ . 
في (ب)'علی' . 
- في (ب)'کذا'. 
الزيادة من (أ) . 
3 في (ب) "الواطی ". 
في (أء ب) "الموطوه "وكذا في البقية فلا داعي لتكراره. 
الزيادة من (ب) . 
في (أ)'الزوايد" . 
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E A RO E Ea a 

مو نة و ها أو ا مت ٠‏ کا مر أو محرمة بإذنه أو تامع ي محولا 

بهاء أم غير مدخول بها تصلح للجماع أم لاء على المذهب في جميع ذلك» وفيه خلافأ' 

ن هات آنا ال فلك هن اله و کان م با و زهو خد ول تن : 
وعلى قوله الأخيرء أن الزوج إذا كان صغيرأء لا يجامع مثله فلا نفقة عليه ". 


وأما الصغيرة التي لا تصلح للجماع فالمذهب وجوب نفقتها كما ذكر» وهو أحد قولي 
ش» وعند م بالله وص بالله وح وأصحابه» وأخير قولي ش لا نفقة لها ولا سكنى. * 
قال في الغيث: وهذا الخلاف ينبني على أصل» وهو هل النفقة في مقابلة الاستمتاع» 
أم في مقابلة العقد ؟ 
فقال الهادي: في مقابلة العقد لعموم الأدلة وهو المذهب» وقال الآخرون: في مقابلة 
الاستمتاع لأنها" تثبت بوت التمكين» وتنتفي بانتفائه انتهى '. 


وأما المحرمة بإذن الزوج أو بحجة الإسلام» فالمذهب وجوب نفقتها '"» وعن الأمير 
علي بن" الحسين" أنها إذا حجت حجة الإسلام ولم يكن معها زوجهاء كانت نفقتها في 
مالها إلى أن تعودء فإن كان معها كانت نفقتها عليه» إذا تمكن من الاستمتاع بها إلى أن 


تحرم فإذا أحرمت لم تجب لها عليه نفقةء قال: وإذا لم يتمكن من الاستمتاع بها قبل 


الإخرلم لات" 


1 - في (ب) "و" . 

2 - في (ب) "رضيها' . 

3 - أي سلمت يوما وليلة فما فوق (حاشية شرح الأزهار .)٠١١ / ۲(٠‏ 

4 - في (ب) " خلافات ". 

5 - كذا في النسخ والصحيح "الصغيرة". 

6 - شرح الأزهار - (۲ / )٥١۳‏ و العناية شرح الهداية - )٠١١ / ١(‏ والأم ١(-‏ / ۸۸) والمهذب -(۲ / )٠١١‏ والحاوي 
الکبیر - للماوردي ۹(۰ / .,)١۱١۷١‏ 

7 - الأم ١(‏ / ۸۸) والمهذب -(۲ / )٠١١۹‏ والحاوي الكبير - للماوردي -(۹/ .)١١۷١‏ 

8 - شرح الأزهار - (۲ / ١۳٥)والعناية‏ شرح الهدلية - (“ / )٠٠١‏ والأم (* / ۸۸) والمهذب )٠١۹ / ۲(٠‏ والحاوي 
الکبير - للماوردي ۹(۰ / .,)١۱١۷١‏ 

9 - نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 

0- الغيث المدرار ج۲(خ) 

1-شرح الأزهار ۲(۰ / )٥۳۴۳‏ 

2 - في (أ) "ابن "والصحيح ما أثبته لأن الألف تحذف بين علمين. 

3- هو الأمير علي بن الحسين [ ... - ق ۷ه] يتصل نسبه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» اتفق على فضله الزيدية 
واعتمدت كتبه منها (اللمع) و(الدرر) كان متواضعاء وكانت إقامته بمسجد القزالي بصنعاء. طبقات الزيدية الكبرى(۲ .)١٤١/‏ 

4-البیان لابن مظفر )٤۱۷/۲(‏ بنحوه . 
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وأما غير المدخولةء فالمذهب وجوب نفقتها كما مر“ "» وفي مهذب الشافعية 
والانتصار» أنه إذا لم يطالب الزوج ولا امتنعت حتى مضت مدة من يوم العقدء لم تستحق 
نفقة لأن النبي صلى الله عليه وآله "عقد بعائشة ولم يدخل بهاء إلا بعد سنتين"' ولم يرو 
أنه أنفق عليها قبل الدخول» وأجيب بأن ذلك حكاية ترك» لم يعرف وجهه فلا حجة فيه 


2 


وأما المريضة والرتقاء فالمذهب وجوب نفقتها كما تقدم» وم بالله يوافق فيهماء لأنه 
يعلل عدم وجوب نفقة الصغيرة بأنَ تعذر الوطء فيها بسبب أصلي يرجى زواله» بخلاف 
المريضة إذ سبب التعذر فيها ليس بأصلي» وبخلاف الرتقاءء إذ سبب التعذر فيها لا يرجى 
زواله فوجبت نفقتهماء وحجة أهل المذهب على الجميع عموم الأدلةء فلا يخرج منها إلا ما 


کد و 


وقوله: "ولو معتدة" معناه فإنها تستحق كفايتها كالتي زوجيتها باقية» وسواء كانت 
معتدة من طلاق»› ام موت» أم فسخ. 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يقع الفسخ بحكم حاكم» نحو فسخ العقد الفاسد بالحكم لا 
بالتراضي» وكذلك الفسخ بالعيب بالحكم» والفسخ باللعانء فإنه لا نفقة لهذه الثلاث في 
العدة» بخلاف الصغيرة إذا بلغت» وفسخت النكاح والأمةء إذا عتقت وفسخت النكاح» 
وكالفاسخة بعيب الزوج» فإِنَ هؤلاء الثلاث لا تسقط نفقتهن»ء وإن لم يتم لهن الفسخ إلا 
بالحكم» على ما تقتضيه أصول المذهب» كما تقدم في باب العدة. 


واحترز اشا SS‏ كان الفسخ لأمر ب يقتضي النشوز من الزوجةء 
[فإنها لا تستحق تحق نفقة عدة] وذلاف الأمر المقتضي لنشوزهاء ا ذنب أو عیب» فالذنب 

نحو أن ترتد» ويبقى الزوج على الإسلاب ا 
حيث أرضعت ضرتها الصغيرة» وهي لا ت د تخشى عليها الهلاك . 


وأما العيب فنحو أن يفسخها الزوج» بأحد العيوب المتقدمةء فإِنَ ذلك يتضمن النشوزء 
بخلاف ما لو فسخته بعيبه»ء فإن الفسخ هنا لا يتضمن النشوز فتستحق فتستحق النفقة, 


1- شرح الأزهار - (۲ / )٥٣١۳‏ 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقذومها المَدينة 
وبتائه بها - رقم ۳٦۸۱‏ (ج۳/ص٤۱٤۱)‏ . 1 

3- المهذب -(۲ / )٠١١‏ و الانتصار على علماء الأمصار جه(غ) . 

4 - في (ب) "الوط ". 

5- شرح الأزهار )٥۳۳/۲(-‏ , 

6 - في (ب) " وفسخ اللعان ". 

7 - الزيادة من (ب) . 
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طلاق باين» فإنه لا سكنى لهماء وأما المنكوحة باطلا والمغلوط بهاء فلا تحتاج إلى‎ 
الاحتراز منهماء وإن كانتا لا تستحقان نفقة في مدة استبرائهماء إذ ليستا بمعتدتينء وكذلك أم‎ 
الولد إذا مات سيدهاء إذ الوطء'' في هذه الثلاث غير مستند إلى عقد نكاح صحيح ولا‎ 
فاسد» وما رواه العصيفري"' عن الأحكام» من أن أم الولد والمغلوط بهاء تستحقان النفقةء‎ 
."" إذا كان معهما خمل» فهو متأول ؛ ذكر معنى ذلك في الغيث‎ 
وقال الدواري فيه ضعف » وفي البحر ما لفظه" مسألة: ولا نفقة لعدة الموطوءة‎ 
بشبهةء إذ هي استبراءء والنفقة إنما تلزم بالعقدء ولا على زوجها الأولء إذ هي مشغولة‎ 


عنه. 
الإمام ح بل يلزم الواطئ اء إذاا العدة منه وفي سقوطها عن الزوج الأول وجهان: 
تلزم وإن تعذر الوطء"" كالحائض» ولاء إذ لا تستحق نفقتين. 
قلنا: محبوسة عن الأول» ولا عقد للثاني" انتهى “. 


مسالة بفإن كان المانع للزوجة عن زوجها غيرها بغير رضاها كالتي أمسكها أهلها 
والمحبوسة بحق أو بغير حق ولم يمكنها تخلص نفسها فمفهوم كلام اللمع والتقرير أنها لا 
تسقط نفقتهاء وقال الإمام علي والفقيه ع: بل تسقط هكذا في بيان [ابن] " مظفر ها ''. 


وفي شرح الإرشاد عن زوائد الروضة أنها لو حبست ظلما أو بحق فلا نفقة لهاء كلو 


(۲ 


و ة واعتدت ا 


1 - في (أءب) "الوط" . 

2- هو أبو الفضل بن أبي السعد بن العروي بن الحسين بن أحمد العصيفري المعلي الريعي»[ق ۷ه] كان من المجتهدين 
الأحبار» والعلماء الأخيارء له العديد من المصنفات والشروح .( طبقات الزيدية الكبرى (۲ / )۲۷١‏ ومطلع البدور ومجمع 
البحور )١۸/ ٤(-‏ . 

3 الغيث المدرار ج(خ) 

4- التعليق على المع (خ) . 

5 - في (أءب) "الواطي' . 

6 - نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب) . 

7 - في (أء ب) "الوط" . 

8- البحر الزخار (۷/ ١١؛٤)‏ 

9 - سقط من (أ) . 

0- اللمع في فقه أهل البيت(خ) والتقرير (خ) و البيان الشافي لابن مظفر ( )٤۱۸/١‏ 

1 - في (أءب) "وطيت" . 

2- شرح الإرشاد (۱۷۷/۱), 
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ثم بين المؤلف عليلم الكفاية بقوله: " قوام بدن وعشرة ومسكنى' بحسب حالهما 
ومكانهما وزمانهما " أما قوام البدن والمراد به النفقة ومؤنتها"" [وإدامها]" وكسوتها وما 
يجري مجراها ودواء المريض. 

أما النفقة فالمذهب أن المرجع" فيها إلى رأي الحاكم في قدر الكفاية من غالب قوت 
البلد. 


قال الإمام ح: وإنما يجزئ الحب لا الدقيق والخبز» ولا القيمة كالكفارة فان تراضيا 
فوجهان يصح كالقرض وهو الأصح. 

قال في البحر: "قلت: وهو الأقرب للمذهب» ولا كالكفارة لمخالفة المشروع وعليه 
مؤنة الطحن والخبز والعجن" انتهى “. 


[و]" قيل ع: وغيره ظاهر المذهب أن الواجب لها طعام مصنوع فإن كانت تضرر 
به وجب لها طعام غير مصنوع ومونته ''. 


وعن المؤلف عليه السلام أن المرجع في ذلك إلى ما يقتضيه نظر الحاكم حسب ما 
بو اکا ك ف ا اكان والرمان :ك 


وفي تعليق الداوري ما لفظه "فادة إذا سلم الزوج نفقة زوجته طعاما مصنوعاً كما 
هو الواجب وكانت تضرر بذلك ولا يعهد في الجهة إن نفقتها تسلم إلا من الحب والدراهم 
فقيل: لا معنى لتضررها لأنه قد أدى ما يجب عليه » وقيل: بل يجب عليه أن يدفع إليها 


الحب أو عوضه لا الطعام المصنوع لأن هذا من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى:( 


3 TEA! a 3 
.'" وعاشروش )''' انتھی‎ 


- في (ب)' وسکنی'. 

- في (أءب)' مونتها ". 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)' والكسوة'. 

في ( ب(" ودو ا" . 

- في (أ)" أن المرجع'كررت مرتين. 
- في (ب)" مونة"' . 

- البحر الزخار (۷ / ۳۸۸). 
- الزيادة من(ب) . 

1 - في (أءب) "مونتا" . 
1- النساء:۱۹. 

1- تعليق الداوري (خ). 
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وفي شرح الإرشاد أن الواجب هو الحب» قال: فلا يجزئ الخبزء والدقيق لعدم 
صلاحيتهما لكل ما يصلح له الحب ه_'. 
نعح: وإذا تعددت الأقوات في البلد ولا غالب فيهاء فالواجب ما يليق منها بالحال كما 


فرع: ولا تقدير للنفقة إلا بالكفاية عن القاسم والهادي وط لقوله تعالى إ على المُوسع 
قدرُّةُ وعلى المقتر قذره )ولم يبين . 
وقدر الهادي في الفنون كل يوم مدين وكل شهر درهمين للإدام» وفي المنتخب على 
الموسر ثلاكة أمذادء سوئ الاداب وغعلى المعر مد وئضف. 
قال في الغيث: "وهذا ليس بتحقيق لأن الهادي عليلم قد قال: "أو أقل من ذلك على ما 
يراه الحاكم. 
ك كن ,واه م وع اور و غل ال م 
ونصف . 
وعن ح: الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية [دراهم] " في الشهرء والمعسر أربعة دراهم 
إلى خمسة دراهم. 


قال بعض أصحابه: هذا التقدير حيث كان رخص الطعام في وقته وأما في غيره 


وأما المؤنة فالمراد بها مؤنة الطحن والعجن والخبز كما تقدم» وكذلك الملح والحطب 
وأجرة طبخ اللحم الادام» ويجب عليه ما تحتاجه من الآلة والجرة والقدرأ والمغرفة 
خرف أو خش حسف الاد و عليه يضا ماء ‏ الخلا ر الشر: 


- شرح الإرشاد )٠۷۹/١(‏ . 

.!۳٠٣:ةرقبلا‎ - 

- البحر الزخار (۷ / ۳۸۷). 

- في المخطوط (سوا). 

- المنتخب ويليه كتاب الفنون - )۳۷١(‏ ولم أعثر على كلام الهادي في الفنون. 
- في (ب)' المتكسب". 

- الزيادة من (ب) . 

- الغيث المدرار ج(خ) و روضة الطالبين )٠١ / ١(‏ و المبسوط -(؛ / .)١١‏ 
- نهاية ورقة ١١٠من‏ (أ) . 

1 - في (ب) "نحوهما'. 

ET 
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قيل: ودهن السراج أول الليل» وظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم عدم الفرق في 
وجوب مؤنة الطحن ونحوه» بين من عادتهم تولى ذلك بأنفسهم» كأهل البوادي وبين غيرهم. 
وقيل: لا يجب ذلك لمن عادتها تولى ذلك بنفسها ويجب لغيرها. 


وأما الادام فيعتبر فيه الغالب في الجهة كالنفقة من سمن أو سليط أو لبن [أو لحم] ء 


وحسب ما" يعتاد في جميع الأسبوع أو في بعضه ". 


قال في البحر: وقد قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر» ومن المعسر أوقية» ومن 
الق فط ن 


وفي شرح الإرشاد ما لفظه "ويعتبر في الادام تقدير القاضي باجتهاده عند التناز ع» 
فيقدر للمد من الادام ما يكفيه لمن واجبه المد ويقرر على الموسر ضعف ذلك وعلى 
المتوسط بينهماء ثم قال: ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم» قال 
الرافعي: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب . 

ثم قال: وإنما يجب ما ذكر لزوجته إن لم تواكله حال كونها رشيدةء فان واکلته وهي 
رشيدة سقطت نفقتهاء لجريان الناس عليه في الأمصارء والاكتفاء [به] "في أشرف 
الإعصار» وهو زمن الرسول صلى الله عليه وآله [وسلم] والمهاجرين والأنصارء ولو 
كانت لا تسقط مع علمه صلى الله عليه وآله بأطباقهم عليه لأعلمهم بذلكء ولقضاه من 
تركاتهم» وهذا إذا أكلت الرشيدة كفايتها مختارةء فإن أكلت دون الكفاية لم تسقطء كما صرح 
به في النهاية '". 


عليه كام العزيز وآلزوكة ""'. 


1 - الزيادة من (ب) . 

2 - في (ب) "حسبما'. 

3 الجامع الزخار (۷ / ۳۸۸)وشرح الأزهار -(۲ / )٠٠٠٠١١٤‏ بنحوه , 

4- البحر الزخار (۷ / ۳۸۸) . 

5- هو أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني شيخ الشافعية عالم العجم والعرب 
مولده سنة خمس وخمسين» قرأ على أبيه وروى عنه وعن عبد الله بن أبي الفتوح وعدةء كان من العلماء العاملين له العديد 
من المصنفات منها الفتح العزيز في شرح الوجيز وشرح آخر صغير وله شرح مسند الشافعي في مجلدين › قال ابن خلكان 
توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وست مئة . (سير أعلام النبلاء ج۲۲/إص٠١٠٠).‏ 

6- شرح الإرشاد ( ١/۷۹٠)والإقناع‏ للشربيني (۲ / .)٤١١‏ 

7 - الزيادة من (أ) . 

8 - الزيادة من (ب) . 

9 المرجع السابق . 

. )٠١ / ٩( روضة الطالبين‎ -0 
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والتقييد بالرشيدة من الزوايدء للاحتراز عن السفيهة والصغيرة والمجنونة» فإن 
مؤاكلة كل منهنَ لا تسقط نفقتهاء بل الزوج متطوع بإطعامها والنفقة باقية في ذمتهء إلا أن 
يكون أكلها بإذن الولي» فإن أذن سقطت إلى آخر ما ذكره ه. 


وا ا قدت رجرب ا افلا کا فر کے مر جن و : 


وقال في الانتصار ومهذب ش: لا تجب أجرة الحجام وثمن الأدوية» وأجرة الطبيب 
لأن ذلك يراد لحفظ البدن كما لا يجب على المستأجر إصلاح ما أنهدم من الدار "". 


قال في الغيث: الحجة أن الدواء' لحفظ الروح فأشبه النفقة انتهي "۴ . 
وأما الكسوة فالأصل في وجوبها قوله تعالى( وكسْوتَهُن بالمَعرُوف )"" وأن البدن لا 
يقوم إلا بها كالقوت . 
والواجب لها من الكسوة قدر كفايتها قميص وخمار وسراويل ونعلان على ما جرت 
به العادة لمثلها من متله» وما جرى به العرف في البلد والناحية في العدد والجودةء فإذا كان 
لمثلها بذله وأعلى» وجب لها ذلك. 
وكذا الحال يختلف في الشتاء " والصيف كبلاد الثلج لزمه في الشتاء ما يعتاد من 
الات دامر اك 
قال في الغيث: وقد أغفل الأصحاب"' ذكر الفراش ودفاء'' الليل في الأرض 
البادرة. 
[قال]: " والأقرب أنه يلزمه ذلك لأنه أهم من اتحاد كسوة عليا مع البدلةء وقد أوجبوها 
ولأنهم قد استثنوه للمفلس المديون» ولم يستثنوا له على اللباس»ء وعلى الجملة فالحاجة 


- في (أءب) "الدو'. 

- شرح أبي مضر (خ ). 

- الانتصار على علماء الأمصار جه (خ ). و المهذب (۲ / .)١١١‏ 

- في (أءب) "الدو. 
- نهاية ورقة ۸١٠من‏ (ب) . 

- الغيث المدرار ج(خ). 

.!٣٣:ةرقبلا‎ - 

- في (أءب) "الشتا'.وكذلك في البقية . 
-«علماء المذهب الزيدي. 

1- في (أءب) "دفا'. 

1 - الزيادة من (أ) . 
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إليهما""' أمس من الادام وهما يختلفان بحسب اختلاف الجهات» واليسار والإعسار 
ا 


وفي شرح الإرشاد: ما لفظه "لها مضربة يفترشها للنوم ومخدةا" ل بكسر الميم أي 
وسادة تضع رأسها عند النوم ولبد أو حصير تقعد عليه مع جبة ولحاف يزادان شتاء للعادة 


في كل ذلك» لقوله تعالى:( بالمعروف) " ثم قال: وهما في حق المعسر»ء وأما الموسر 
فعليه طنفسة في الشتاء» ونطع" في الصيف ". 


وقال فيه: وإذا لم تستغن بالثياب في الشتاء عن الوقود لشدة البردء وجب لها من 
الحطب» أو الفحم قدر الحاجة. 

أقل] وى كانت يبل ياد اوها لازا والرداء ٠‏ فالظاهر :ونه علي 
الأذرَعي'' أنه لا يجب لها غيرهما اعتبارا بعرفهم. 

وقال فيه: وأما المكعب معنى ما يلبس في الرجل فقد قال الماوردي'' في الحاوي" 
ذا أعتاة شاا eA SSK ESE e‏ 2 
والمعتبر ةذ في الكسوة عادة البلد من قطن أو کتان أو حرير أو غير هاء E‏ 
E A‏ وعلى المعسر من غليظةء وعلى 


1 - في (أ) "إليه" . 

2- الغيث المدرار ج(خ). 

3 - في (أ)"مخدية" . 

r: البقرة:‎ -4 

5- الطنفسة: بكسرتين في اللغة العالية واقتصر عليها جماعة منهم ابن السكيت وفي لغة بفتحتين وهي بساط له خمل رقيقء 
وقيل هو ما يجعل تحت تحت الرحل على كتفي البعير والجمع "طنافس “. المصباح المنير - العصرية - ١(‏ / ١۹١٠)و‏ الصحاح 
للجوهري .)٠۰٢ / ٤(‏ 

6- النطعٌ بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعتب : بساط من الأديم. القاموس المحيط .)١١۹١ / ١(-‏ 

7 الغيث المدرار ج"(خ). 

8 - الزيادة من (أ) . 

9- في (ب) "الردا'. 

0- هو أحمد بن حمدان بن أحمد الإمام العلامة صاحب التصانيف المشهورة شهاب الدين أبو العباس الأذرعي شيخ البلاد 
الشمالية وفقيه تلك الناحية ومفتيها والمشار إليه بالعلم فيها مولده في سنة ثمان وقيل سنة سبع وسبعمائة بأذرعات وسمع 
من جماعة قرأ على الحافظين المزي والذهبي › كان سريع الكتابة مطرح النفس كثير الجود صادق اللهجة شديد الخوف من 
الله تعالى. توفي في جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة بحلب. طبقات الشافعية (۳ / .)٠١١‏ 

1- هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي والإقناع في الفقه وغير ذلك تفقه بالبصرة على الصيمري 
ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني ببغدادءوكان إماما جليلا رفيع الشأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في 
سائر العلوم» توفي يوم الثلاثاء سنة خمسين وأربعمائة. طبقات الشافعية الكبرى ,)١١۷ / ١(‏ 

2- في (أءب) بدون "الهمزة آ'. 

3 - في (أ) "رقيقة"'. 
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المتوسط ما بينهماء ولو كانت ببلد أهلها عراة لا يلبسون شيئاء ففال الماوردي: "في ذلك 
هتك عورة فيؤاخذون به في حق الله تعالی '' انتهی . 

قال: والواجب أن يكسوها جديدأء ولو أراد أن يكسوها لبيسا لنصف المدة ثم لنصفها 
الثاني كسوة ثانية كذلك» لم يكن له ذلك إلا برضاها نبه عليه ابن عجيل' انتهى ه'"'. 

وقوله عليه السلام: "وعشرة' يعني ما يحتاج إليه لإصلاح بدنها وشعرها بالتتصيف 
وإزالة القذر على ما سيأتي من التفصيل» فإن ذلك يجب على الزوج كما يجب عليه القوت 
ونحوه» فمن ذلك السدر أو نحوه والمشط الذي هو الآله» والماء الذي لغسل النطافة في 
بدنها وثيابها لا لما يجب عليها كغسل الحيض والجنابة فذلك عليها لا عليه والواجب من 
الدهن ونحوه ما يكفي مثلها في العادة . 

وقيل: ومما يجب عليه المرتك ونحوه مما يقطع رائحة" الإبط والطيب الذي 
يحتاج إليه لدفع الرائحة الكريهة عقيب الطهر والحيض لا الزيادة على ذلك» ولا الكحل 
والخضاب بالحناء ونحوه فذلك راجع إلى اختيار الزوج. 

قيل: وإذا هيا" لها الزوج أسباب الخضاب والتطيب وأمرها بذلك لزمها فعله. 

وكذلك يجب عليه أجرة الحمام بحسب العادة» وجملة القول في الحمام» أنه مباح 
للرجال بشرط التستر وغض البصر» ومكروه للنساء إلا لعذر» من مرض أو حيض أو 
نفاس» بشرط التحرز من المنكرات» والنهي عنها في حق الرجال والنساء ما أمكن"" ه. 

وأدخل المؤلف عليه السلام الاخدام في العشرةء وذلك لم يفرده بالذكر فيجب على 
الزوج إخدام زوجته التي تعتاد الاخدام قبل الزواج. 


1- شرح الإرشاد (١/١۱۸)و‏ الحاوي الكبير للماوردي .,)١۷١ / ١٠١(٠“‏ 

2- هو إبراهيم بن علي عجيل كان فقيهاًء عارفاًء عالماً ورعاأًء وكان مع ذلك من كبار الصالحينء قصد الجبالء كان له أخوة 
موسى ومحمد فتفرقوا لطلب العلم فقصد موسى مكة › وقصد محمد مدينة زبيد › وقصد إبراهيم المذكور الجبال فلما اجتمعوا 
أخذ كل واحد من عند إخوتهء ثم دخل إبراهيم مدينه زبيد بعد موت أخيه محمد ونشر العلم وبعد صيته وانتفع به جماعة وطال 
عمره توفي لبضع وأربعين وستمائة. طبقات الزيدية الكبرى (۳ / ۱۸۷) 

3- المرجع السابق . 

4 - في (ب)" النصافة ". 

5- ما يعالج به الصنان و هو معرب و لا يكاد يوجد في الكلام القديم وبعضهم يكسر الميم و قيل هو غلط لأنه ليس آلة فحمله 
على فعلل أصوب من مفعل و يقال ( المَرتك ) أيضا نوع من التمر المصباح المنير - العلمية )٥٠٦۷ / ٠(-‏ . 

6- في (أءب)" رايحة"» وكذا في البقية . 

7 في (أ٬ب)‏ "هيا" بدون همز. 

8- روضة الطالبین - )٠١ / ٩(‏ بنحوه . 
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قيل: إذا كانت حرة لا المملوكةء وإن كانت تعتاد الاخدام قبل الزواج لنقصانها 
بالرق» فإن حدث بها زمانة أو مرض وجب عليه إخدامها مطلقاء ويجب أن يكون الخادم 
حرة أو مملوكة أو محرم لها لا ذمية إلا أن ترضاها ولا [هو]"/ "أ حيث بذل ذلك لأن 
الحياء يمنعها من استيفاء الخدمة منه» وقيل يجوز ذلك فيما لا يستحيي منه كغسل الثياب 
وكنس البيت لا فيما يستحيي منه كغسل البدن وخرق الحيض ونحو ذلك ه'"'. 
قيل: وليس للزوجة أن تطلب أجرة الخادم من الزوج وتخدم نفسها لأنه قد يكره ابتذالها 
إلا أن يرضى بذلك» وإذا اختلفا في اختيار الخادم قدم اختيار الزوج ما لم يعرف[من] ° 
درا ا 


وأما السكنى ' فالواجب منها على الزوج لزوجته ومن في حكمها منزل ومخزان 
ومشرقةء تنفرد بهن لا يشاركها فيهن أحذ إذا طلبت ذلك» وأما الحش والمطبخ وموضع 
الطهارة فيجوز مشاركة النساء فيهن لأن الحاجة إليهن لا تتفق في الوقت الواحد في 
الأغلب» وليس ما ذكر يحتم بل ذلك يختلف " باختلاف الأحوال والبلدان. 


قال في الانتصار: "تعتبر العادة من دار إن كانت مدنيةء أو منزلين إن كانت من 
القرى منزل للنوم» ومنزل لعمل المعيشة ءوإن كانت من أهل الخيام فبيت من بيوتهم» ولو 
بكراء""' أو عارية» ووجه الوجوب في جميع ما تقدم مع الأدلة السمعية أنها في حبسهء 
a EE‏ وقد تقدم دليل النفقة ه. 


واستدل على وجوب السكنى بقوله تعالى في المعتدات ( (أسنكنوهُنَ من حيْث سكنتم ) 
ا ا 


وقوله "بحسب حالهما" [الخ] "" راجع إلى جميع ما تقدم وقد مضى تفصيل ذلك وهذا 
هو المذهب» وبه قال م بالله وح وأصحابه: أن النفقات وما تتعلق بها غير مقدره بل يعتبر 


1 الزيادة من(أ) . 

2- نهاية ورقة ٠٠١‏ من(أ) . 

3- روضة الطالبين - )٠١ / ٩(‏ .و شرح الأزهار -(۲ / )٥١١‏ بنحوه. 
4- في (ب) "يرضا'. 

5- الزيادة من(أ) . 

6- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٥١١‏ 

7- في (ب) "السكنا'. 

8- في(ب) "يختلف ذلك ". 

9 في(أ) "بكرا ". 

. ٠!قالطلا‎ -0 

1- الانتصار على علماء الأمصار ج٥(خ).‏ 
2- الزيادة من(ب) . 
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بحسب حال الزوجين في العسر واليسر وحسب مكانهما وزمانهما في اتن والتقشف 
وعند ش: أن النفقة خاصة مقدرة كما تقدم عنه " . 
والحجة لنا قوله تعالى ( الينفق ذو سَعَة من سعته ) الآية وقوله تعالى:( على الموسع 
قدرةُ وَعلّى المقتر قذرة ) وقوله صلى الله عليه وآله لهند بنت عتبة " خذي ما يكفيك 
وولدك بالمَعروف ". 


وفي بعض نسخ الأثمار "بنحو حالهما" بدل قوله "بحسب حالهما إلى قوله: "ومكانهما" › 
وأراد بلفظ نحو الزمان والمكان للاختصار. 


وحذف قوله في الأزهار " وَلعَيْر البَاينة وتخوها " لدخول""' معنى ذلك تحت قوله 
"غالبا وحذف أيضا قوله " إن اختلفا" ‏ إلى آخره لاختياره أن المعتبر بحالهما كليهما في 
الاتفاق والاختلاف» فإن كانا غنيين» فنفقة غنية من غني» وإن كانا فقيرين فنفقة فقيرة من 
فقیر» وان کان الزوج غنياً وهي فقيرة فنفقة فقيرة من غني» وإن كان العكس فنففقة غنية من 
فقير» وقد روى مثل ذلك عن ط والأمير علي وغيرهما''" . 

وقوله تعالى: ( على المُوسع قدَرهُ )" ونحوهما لا تصريح فيه بأن العبرة بحال 
الزوج وحده» فلا مأخذ لك منها والله أعلم. 


وحذف قوله في الأزهار 


1- في(أ)التنعيم" . 

2- رد المحتار - (۱۳ / ۱۱۳) و شرح الأزهار -(۲ )٥١۷/‏ , 

. )٤١ / ٩( روضة الطالبین‎ -3 

4- الطلاق:۷. 

.!۳٠:ةرقبلا‎ -5 

6- هي هند بنت عتبة القرشية أم معاوية بن أبي سفيان من النسوة اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت يوم فتح 
مكة» وشهدت اليرموك» كانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفة» »عاشت طويلاء وعميت . ينظر (تاريخ مدينة 
دمشق )٠١١ / ۷١(‏ لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي -تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري - دار الفكر - 
ط۱/٩۱۹۹م‏ - بيروت الأعلام للزركلي ۸(۰ / ,)٩۸‏ 

7 أخرجه البخاري في صحيحه جاب إذا لم ينفق الرَجُل فللمَرأة أن تَأخَذَ بعر علمه ما يكفيها وَوَلَدَها بالمَعروف رقم ٠.٤۹‏ 
(ج/إص۲۰۰۲). 

. )۸٦ / ١( - الأزهار‎ -8 

9 نهاية ورقة ٠١١‏ من(ب) . 

)۸١ / ۱( - الأزهار‎ -0 

1- حاشية شرح الأزهار -(۲ / ,)١١١‏ 

, ۲۳٠٣ةرقبلا‎ -2 
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" إلا المُعتدة عَن حَلْوّة "' لدخول ذلك تحت قوله "غالبا" في أول الباب. 
قوله عليه السلام: " وتسقط بنشوز لَه قط "أي وتسقط عن الزوج نفقة زوجته 
قزر ها دة لما قط في افق رما لى نزت رقا يمير لا قط له فاه لا مقط رذنت 
N E‏ 
قيل ح: فالعشاء في مقابلة الليلء والغداء في مقابلة النهار» وقيل ي: كلاهما في مقابلة 
E E A aoa‏ ا و ك 
وقيل .ح؛ إن كان قدر ثلث الليل أو ثلث النهار سقط قدر ثلث العونةء وإن كان دون الثلث لم 
سقط به فتيء وقل: :4 اانشزتك الزوجة فى يوم ولو ساعة مه سقطت نفقة ذلك اليوم 
وليلته بكمالهاء وكان للزوج أن يستردها إن كان قد سلمهاء لأنه تبين أنها لم تستحقها ذكر 
معناه في شرح الإرشاد وقال: أنه الراجح ولو عادت إلى الطاعة في ذلك اليوء ". 
وقد اختلف في نشوز الصغيرة فظاهر المذهب أنه لا نشوز لهاء فلا تسقط به نفقتها 
[وقيل: بل تسقط وقد تقدم . 
وأما المجنونة فلا تسقط نفقتها بنشوزها اتفاقاء وأما المحبوسة عن الزوج التي لا يمكنها 
التخلص فلا تسقط نفقتها] ‏ وسواء كانت محبوسة بحق أم ١‏ بغير حق على المختار 
للمذهب» وعن التخريجات تسقطء وظاهر المذهب أن نشوز الزوجة مسقط لنفقتها وإن لم 
تخرج من بيت زوجهاء وعن الأمير م بالله وابن داعي لا تسقط إلا بالخروج ه'. 
وأما" حيث امتنعت لأجل تسليم المهر الحال قبل الدخول برضاها أو رضا'" ولي 

ال اتشر :فاد فط كا بذلك حاف هن ما وة بان الراجنب شم نها ا 
ولم يتعرض المؤلف [عليلم] “لقوله في الأزهار " الْعَاصيَّة "" لأن غير العاصية بالامتناع 
لا یسمی امتناعها نشوزا شرعیا . 


. )۸٦ / ١( - الأزهار‎ -1 

2- شرح الإرشاد (۱۷۹/۱) وشرح الأزهار ,)١١۸ / ۲(٠‏ 
3- سقط من(أ) . 

4- في (أ) "أو" . 

5- شرح الأزهار -(۲ )٥۳۸/‏ , 

6- في (أ)فأما" . 

7 في (أ)رضی' . 

8- الزيادة من (أ). 

. )۸١/ ١(- الأزهار‎ 9 
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وحذف قوله "يوذ المتقبل بالتوبة""' لأنه يوهم أن المستقبل قد سقط بالنشوز وليس 
کل ا فط اون ا کان ب ها اله رك شر لاوجب ف ا دة 

وحذف أيضاً قوله: "ولا يسقط المَاضي بالمَطل وتا المتقبل بالإبْرّاء "“ لاستفادة 
ذلك من مفهوم قوله بنشوز وإِن کان مفهوم لقب کما تقدم ه. 

قوله عليلم: " ًا برع [الَْيْر] ‏ إلا عَنّة ولا رَجُوع "أي لا حيث تبرع غير الزوج 

بإنفاق زوجته فإن الواجب على" الزوج [لا يسقط بذلك إلا أن يتبرع عن الزوج ]" أي 
سوى ذلك الإنفاق عنه فإن الواجب عن الزوج يسقط بنية التبرع عنه» وسواء كانت هي 
المنفقة نفسها بنية التبرع عن الزوج أم غيرهاء ومن تبرع بذلك عن الزوج لم يكن له 
الرجوع إليه"“ بما انفق» وسواء في ذلك الزوجة وغيرهاء ولا لها أن ترجع على الزوج 
خن افا ر كرا هة 

وأما إذا تبرع المنفق لا عن الزوج فانه ينظر فإن كانت هي المتبرعة لا عنه [إرجعت 
عليه سواء نوت الرجوع عليه أم لا نية لهاء وإن كان المتبر ع بذلك غيرها لا عنه ] "أفلها 
أن ترجع على الزوج» وليس للمنفق أن يرجع عليها ولا عليهء فإن أنفقها من إليه ولاية 
الإنفاق من ولي صغيرة أو حاكم بنية الرجوع عليهاء فلهم أن يرجعوا عليهاء وهي ترجع 
على الزوج» فإن نووا الرجوع على الزوج رجع الحاكم عليه حيث كان متمردا أو غائبا ٠‏ 
ولم يرجع الولي عليه إلا أن ينفق عليها بأمر الحاكم» وهل ترجع هي على الزوج في هذه 
الصورة ؟ 

قيل ع: لا ترجع لأنهما' ' بنية الرجوع على الزوج قد انفقا عنه وإن بطل رجوعهما 
ا 


0 


قال في الغيث :وهو الصحيح عندي» وهو الذي في الأزهار '. 


1- الأزهار - )۸٦ / ١(‏ . 
2- في (أءب)'الابرا" . 


. )۸٦ / ١( - الأزهار‎ 3 


4- في (أ)اللقب' . 


5- سقط من المخطوط' . 


6- في (ب)'عن" . 

7 الزيادة من (أ). 

8- في (ب)"عليه" . 

9- الزيادة من (أ). 

0- في (أءب)غاييا' . 

1- في (ب) کررت مرتین . 

2- الغيث المدرار ج۲(خ).والأزهار )۸١ / ١(-‏ وشرح الأزهار .)١٤١١ / ۲(٠‏ 
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وقال في الياقوتة: "ويذكره الفقيه س بل لها أن ترجعء ولا خلاف في هذه المسألة"" إلا 
( 


ف ذه الور ة ال ت 
قوله عليه السلام " ويصح تعجيل ولا يطلب غالبا " أي يصح من الزوج أن يعجل 

لزوجته نفقتها وكسوتها لمدة مستقبلة وإن كثرت» فيسقط عنه ما عجله لها ولو فات عليها 
بأي وجوه الفوات فقد يرى منه بتعجيله» وليس للزوجة أن تطلب منه التعجيل بما'" يجب 
لها عليه في المستقبل ولا الحاكم أن يجبره على ذلك. 

وقوله: "غالبا" احتراز”ٌ من أن يرتد الزوج أو سيده أو وليه» حيث هو غير مكلف الغيبة 
في سفر ولا مال له في بلدهاء فلها أن تطلب منه تعجيل ما يجب لها في مدة غيبتهء أو يكفل 
لها بذلك كفيلاء ويجب على الحاكم أن يلزمه ذلك» وأما ذا كان له مال باق في بلدها يمكن 
إنفاقها منه حال غيبته بأمر الحاكم لم يكن لها طلب التعجيل» لأن النفقة إنما تجب يوما 
فما 2 کن اا عر ت مه افك فا العا بال ا لكيل مطل ر اتخ 
كثير من الحكام تعجيل نفقة الأسبوع بكل حال من يتمكن من ذلك» وهو حسنٌ لما في دونه 
من المشقة عليها والإضرار بها والله أعلم . 

قوله عليه السلام: " وهو ميك في النققة غالبًا " يعني أن تعجيل النفقة إلى الزوجة 

يكون تمليكا لها لذلك القدر المعجل» فلا يصح له أن يسترده منهاء ولها فيه كل تصرف من 
بيع أو هبة أو غيرهما كما يتصرف المالك في ملكهء ولا يجب عليها أن ترد له ما فضل 
منها لكن يجب عليها حيث فوتت ما عجله لها أن تنفق نفسها مثلهء أو أعلى منه لا دونه في 
القدر أو الصفة لما في ذلك من تفويت عرض الزوج بكثرة النفقة [عليها] “أو جودتها. 

وقوله: "غالبا" احتراز من نحو الصورة المذكورة» ومن صور أخر نحو أن تموت 
المرأة وقد عجل لها الزوج نفقةأ مدة معلومة وماتت قبل انقضاء تلك المدةء فإنه يجب 
على ورتتها أن يردوا حصة ما بقي من المدة من النفقةء فإن كانت قد فاتت فبدلها من 
تركتها لأنه انكشف عدم وجوب ذلك القدر فصار بالتفويت دينا عليهاء ونحو أن يموت 
الزوج وقد عجل لها نفقة مدة» ومات قبل انقضائها فيجب عليها أن ترد ما زاد من ذلك 


1- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

2- الياقوتة ليحيى بن الحسين الحسني اليمني المتوفى (۷۲۹ه)(مخطوط) . 
3 في (أ]لما' . 

4- الزيادة من (أ), 

5- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
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طش ھم بل خڅ ئځ امط 6 


المعجل على نفقة عدتها لورثته» وكذا لو نشزت الزوجة بعد أن عجل لها نفقة فإنها ترد 
خطنة فة افش فهك الو رة كاف تحن فا اك نے 
وحذف قوله في الأزهار "لا الكسوة" لاستفادة ذلك من مفهوم قوله وهو تمليك في 
النفقةء وهذا هو المذهب أن تعجيل النفقة تمليك غالبا لا تعجيل الكسوةء فليس بتمليك بل هي 
باقية على ملك الزوج» فلو ضاعت أو نحوه» لزمه لها الكسوةء وعليها رد ما فضل من نفقة 
المدة المقدرة بخلاف الكسوةء فإنها إذا بقيت بعد المدة المقدرة لم يجب عليه أن يكسوها حتى 
تبلى» حيث بقيت لقوتها لا للصيانةء والقول لها في ذلك مع الاحتمال وعلى هذا يجب على 
اة د ك الكو خت ,قت 4 الل و بخ رة فال الف ك د 
با "1, 
وقال ح وأبو عبد الله الداعي: لا يرد الباقي من فضلة الكسوة كالنفقة ° . 
رقال كن [باش] يبع العرفا في رك افاضل الكو 
وقال الإمام يحيى بن حمزة"“: التعجيل تمليك في النفقة والكسوة جميعا فلها أن 
تصرف فيهما بالبيع ونحوه» بشرط أن تكسوا نفسها وتطعم نفسها مثل الذي أعطاها 
منهما'"ء وفي كلام الأمير ح~ ما يدل على أن تعجيل الكسوة تمليك '. 
[و] '""قيل ح"": إذا فضل من النفقة فضله وأقرت الزوجة أنها بقيت للكثرة لا 
للتقتير كانت كالكسوة لا يطيب لهاء وأما إذا لم تقر بذلك فالظاهر أنها بقيت للتقتير فتطيب 
لها" وهذا يحتمل أن تعجيل النفقة عنده ليس بتمليك كالكسوة والله أعله “'. 


- في (أ) "الملك'. 

,)۸١ / ١( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

شرح الأزهار )١٤١١ / ۲(٠‏ . 
- البحر الزخار (۷ / )٤١۳‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- في (أ) "ابن" . 

- في (ب) "ي". 

- شرح الأزهار )٥٤١/ ۲(٠‏ . 
1- شرح الأزهار -(۲ / )٥٤١‏ 
1- الزيادة من (ب) . 

1- في (ب) "ع" . 

1- في (ب) " أنها بقيت فتطيب لها للتقتير ". 
1- شرح الأزهار -(۲ / )٥۳۹‏ , 
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قوله عليلم: " ويْتفق الْحَاكمُ من مال الْقائب لهب مكَفلًا محلفاً غالباً " يعني إذا غاب 
الزوج عن زوجته وجب على الحاكم أن ينفقها من ماله» ويبيع عليه العروض كما يبيعها 
عة لقا 


قال بعض المذاكرين: للمذهب"' وليس للحاكم أن يفعل ذلك إلا بعد أن يحلفها أن 
ازوج لم يعطها شيئا من ذلك فإن نكلت لم يعطها شيئا [من ذلك] "أو بعد أن يأخذ منها 
كفيلا يرد ما أعطاها إن انكشف عدم استحقاقها له» وإذا قدم الزوج فهو على حجته . 


قال في الغيث: هذا مذهبنا وهو قول م بالله وأبي يوسف/ ومحمد وش. 


وقال ح~: لا يباع عليه العروض لنفقتها وكلامُه مبني على قوله أن المفلس لا يباع 
عليه العروض لقضاء دينهء وستأتي الحجة عليه في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى » ذكر 
معنى ذلك في الغيث '. 


لكن في البحر ما لفظه ح ~ لا تصير دينا إلا بعد الحكم فلا بيع لهاء بخلاف 
E‏ 


وقد احتج أهل المذهب"' ومن وافقهم لوجوب" الإنفاق من مال الغائب بما ورد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ولفظه في إحدى الروايات "أن هند بنت عتبة زوج 
أبي سفيان"'" قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان""' رجل شحيح""' لا يعطيني من النفقة ما 


1- في (أء ب) "القضا' وكذا في البقية . 

2- في (ب) "للهبا'وكذا في بقية النسخة غالباً. 

3 الزيادة من (ب) . 

.,)١٤١ / ۲(٠ شرح الأزهار‎ -4 

5- في (ب) ون" بدل "ابي يوسفا. 

6- الغيث المدرار ج(خ) 

7- البحر الزخار (۷ / )٠١١‏ 

8- في (ب) "هب". 

9- في (أ) "لوجوب" . 

0- في (أ» ب) "سفين"» وكذا في البقية. 

1-هو أبو سفيان بن الحارث اسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب له صحبة توفى سنة عشرين وصلى عليه عمر بن 
الخطاب وكان شاعرا يهجو رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان يوم حنين أخذ بلجام 
رسول الله صلی الله عليه و سلم حيث كان من أمر الناس ما كان. الثقات لابن حبان ۳(۰ / ۳۷۲). 

2- الشحٌ : أشدٌ البْخْل وهو أبلَعّ في المنع من البْخل . وقيل هو البخل مع الحزص . وقيل البْخل في أفرّاد الأمور وآحادها 
والشحٌ عام : وقيل البْخل بالمال والشح بالمال والمعروف . يقال شح شح شحَاً فهو شحيح . والاسم الشح. النهاية في غريب 
الأشر - (۲ .)١٠١١/‏ 
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يكفيني وولدي إلا ما أخذت [منه] "سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك شيء؟ فقال" خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف" انتهی ". 


ولا حجة فيه لأن المعروف أن أبا سفيان كان حاضراأ في البلد يومثذ بل قد ورد في 
عقن لز و یات ما يذل على أنه كان خاشر ا في مجلس التب صل اله عله رالة إر كا 
وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 


وقوله "غالبا" احتراز من صورتين الأولى حيث لم تجد المرأة كفيلا فإن الحاكم ينفق 
غا ت و الور ات م ن ل ا و و ي ف 
الحاكم ذلك فأنه يسقط عنها التحليف» وإنما استضعف المؤلف [عليلم] ‏ جعل ذلك للمذهب 
لأن أصول المذهب يقتضي بخلافهء لأن الظاهر عدم الإنفاق ولأنهم قد ذكروا أنه يعمل 
بقول القادمة من الغيبة كما مر وجعلوا يمينها في ذلك احتياطاء فإذا لم يجب ذلك في مسألة 
القادمة فأولى أن لا يجب هاهنا لأن الظاهر في هذه عدم الإنفاق»ء والظاهر في تلك بقاء 
الزوجية وإن سلم وجوب اليمين في ذلك لم يصح قياس هذه عليها للفرق» وأيضا فإن اليمين 
إنما شرعت حيث ثمة دعوى ممن له الحق» وأيضاً فلا يصح جعل ذلك الحكم ثابتا مطلقاء 
وأيضاً فلم يذكر أهل المذهب""' التكفيل إلا في شيء مخصوص . 


قال المؤلف: والصحيح للمذهب عدم لزوم ذلك مطلقاء وإنما هو بنظر الحاكم» ولذلك 
فإن الإمام المهدي“ عليلم جعل في البحر التحليف والتكفيل احتياطاء حيث قال: "وينفقها 
الحاكم من مال الغائب بعد تحليفها والتكفيل عليها احتياطا"""أهكذا نقل عن 
المؤلف[عليلم]''. 

وعلى هذا يحمل ما صرح به في الزهور من وجوب التحليف»› وما أطلقه في 
التذكرة من التحليف والتكفيل على أن ذلك حيث اقتضاه نظر الحاكم ليوافق ما صححه 
المؤلف [عليلء] ‏ 


1- الزيادة من (أ) . 
2-تقدم تخریجه ص۳۷۹. 
3- في (أ)'سفين" . 

4- الزيادة من (ب) . 

5- في (أء ب) "الاولا'. 

6- الزيادة من (أ) . 


7 نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (أ) . 


8- رمز له في (ب) ب "م"'. 


9-البحر الزخار (۷ / )٠١١‏ . 


0- الزيادة من (أ) . 
1- الزيادة من (أ) . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


8 
9 
0 
1 
2 
3 


للمذهب وال أعل''. 


قوله عليلم: " ومْتمرد وَيَحْبِسًة للتكسّب " يعني وينفق الحاكم زوجة' المتمرد من 
ماله كالغائب ويبيع عليه العروض كذلك ويجب على الزوج التحيل لنفقة الزوجة بكل ممكن 
من تكسب أو مسألة أو استدانةء وللحاكم أن يستدين عنه لنفقة زوجته كما له أن يقرضها من 
مال وا افع لز وج من التكسة ر تخوره خمة الخاكم لذ كاف سار الكيون» فاته ا 
يلزمه الحاكم التكسب بقضائها " لأن نفقة الزوجة آكد من الدين بدليل قوله تعالى في نفقتها 
( على الموسع قَدرةُ على المقتر قذرُ )ا وقال في الدين: ( ون ڪان ذو رة 
فتظرة إلى مسر )". ۰ 

EE E IEE OPE TEY 
الخلاف» والمؤلف لا يتعرض لذلك كما تكرر ذكره وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك.‎ 


قوله عليلم"" وا تمتنع منة غالبا " أي لا يجوز للزوجة أن تمتنع من مداناة” 
الزوج كانت ناشزة. 

وقول غاا ارا من أن تشع مه امن الخاك هة رها نحو أن کون 
امتتاعها أقرب إلى امتثاله للواجب» وكذا حيث كان الحبس غير مستور» أو غير خال من 
AEs CAE GK AS a AS a‏ 
المذهب أن لها أن تمتنع من المتمرد ولو بغير أمر الحاكم» لكن تسقط بذلك نفقتها '. 

قال في الغيث" وحاصل الكلام أن من لم ينفق على زوجته فله ثلاث حالات: 


الأولى: أن يكون ذلك لتمرده عن" النفقة مضارة ويكون قادرا عليهاء فقال في 
الشرح؟"[و]"' 


- الزهور على اللمع (خ) و التذكرة ( ص١١۳)‏ . 
- الصحيح "لزوجة " : 

- في(أ) "لقضائها" . 

.!۳٠:ةرقبلا‎ - 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

.۲۸٠۰ةرقبلا‎ - 

- الأزهار )۸٦/١(-‏ . 
- في (أ) "مدانات". 

- في (أءب) "راها'. 

1- في (أ) "ما طلبها'. 

1- شرح الأزهار -(۲ )٥٤١/‏ . 
1- في (أ) "من". 

1 الزيادة من (ب) . 
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لا فسخ بينهما بالإجماع والعلة أنه يمكن إجباره''. 
قال في الانتصار " فإن لم يمكن إجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ . 
الحالة الثانية: أن يكون ذلك لغيبته. 


قال "في الشرح: لا يفسخ بالإجماع وجعل هذا حجة عليهم ء وقال في الانتصار "يفسخ 


وحكاه في مهذب الشافعية عن بعضهم وإلا فقد أطلق قيد أنه لا فسخ" لأنه إنما يفسخ 
للإعسار ولم يثبت الإعسار في الغيية ه". 


الحالة الثالثة: أن لا ينفق للإعسار فمذهبنا أنه يتكسب فإن توانى فرق بينه وبين مداناتها 
فإن عجز من غير توان فقال الفقيه :ل يفرق بينهما. 
وقال في الانتصار : إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات : 
الأول: أن تمكنه من الاستمتاع ونفقتها في ذمته. 
الخيار الثاني: أن تمنع منه نفسها ولا تستحق نفقة [الخيار] . 
الخيار الثالث: الفسخ. 
وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والإعسار على قولين : 


الأول: مذهبنا أنه لا يفسخ 'ء وهو مذهب القاسميةء والحنفية [وأحد قولي ش] '. 


القول الثاني: أنه يفسخ للإعسارء وقد ذهب إلى هذا القول من الصحابة علي وعمر وأبو 
هريرة» ومن التابعين [الحسن] ""وابن المسيب وحماد وربيعة» ومن الفقهاء ك وأحمد وهو 


1- الجامع في الشرح (خ) 

2- الانتصار على علماء الأمصار جه (خ) . 

3 في (أ) "فقال". 

4- الجامع في الشرح (خ) 

5- في (ب) "الشافعي". 

6- في (ب) "لا يفسخ"'. 

7- الغيث المدرار ج(خ) 

8- في (ب) " فقيل ح ". 

9 الزيادة من (أ) . 

0- في (ب)" لا يصح ". 

1- في (ب) " وقول للش "بدل ما بين المعقوفين .ورمز للشافعي ب ش . 
2- الهداية شرح البداية -(۲ / ١٠٤)و‏ روضة الطالبين )۷١ / ٩(‏ 
3- الزيادة من (أ) . 


385 


SE dD IO 3S iM ضط‎ U I) 


المشهور للشافعي» واختاره الإمام ح في الانتصار» واختلف أصش"' إذا أعسر ببعض النفقة 
أو بنفقة" 'الخادم"' أو بالكسوة» أو بالسكنى هل يفسخ أم لا ؟ ١‏ 


ثم قال ك: يفسخ بطلقة رجعية فإن أيسر في العدة عادت زوجة له'. 
وقال الليث: تطليقة باينةء وغيرهما يقول بالفسخ من غير طلاق . 
[و]“ الحجة للمذهب الكتاب والسنة والقياس» أما الكتاب فقوله تعالى "(وَمَن قدر عَلَيْه 
رزفة ففق ما 4 الله لا تكنف الل فسا إلا ما اها 


وما الففة فلم يزو أن الي :ي ال عليه واه [وسله] ٠‏ فخ تكاحا لمر مع 
إعسار كثير من الصحابة رضي" الله عنهم وأما القياس فعلى الغائب والمتمرد. 
واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياس» فمن الكتاب قوله تعالى:( فإضسًاك بمعرُوف 
Ns aE EO N‏ 
EEE O A aA a‏ 
ذكروه» أما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح إذا لم يمسكها بالمعروف» 
وليس فيه دلالة على فسخ الحاكم ثم لا نسلم أن المعسر العاجز غير ممسك بالمعروف »و أما 
الخبر فيحتمل مراده أنه يمنع من مداناتهاء وأما القياس على العيوب فلا وجه له وإلا لزم أن 
تكون هي التي تفسخ» ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم إلا مع المشاجرة كالعيوب انتهى ”'. 


رمز لأصحاب الشافعي. 

في (ب)' سقط الواو من كلمة أو نفقه" . 

في (ب)' زيادة "كم" وليست مستقيمة " . 

بداية المجتهد - (۲ / ١٠٤)و‏ روضة الطالبين )١۲ / ٩(‏ والانتصار على علماء الأمصار جه (خ) . 
في (ب)" بتطليقة " . 

جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي )٠١ / ١(‏ . 
شرح الأزهار .)٠٤١ / ۲(٠‏ 

الزيادة من(ب) . 

الطلاق:۷ . 

- الزيادة من(ب) . 

- في (ب)رمز "رض" . 

- البقرة :۲۲۹ . 

- في (ب) " بغير ". 

- الزيادة من(أ) . 

- الغيث المدرار ج(خ) 
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واحتج القائلون" بالفسخ أيضاً بأن النفقة عوض الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوزء 
فإذا بطل العوض بطل المعوض كالبيع حكى"' ذلك في البحر مع تقدم ثم قال قلت وهو 
قوي کلو طرا' عليه عیب منفر ها . 


فرع : على القول بالفسخ وإذا نكحت وهي عالمة بعجزه لم يبطل خيارها إذاأ 
يجوز أن يحتال أو يقترض» والفسخ إلى الزوجة إذ يختص بها لا إلى ولي الصغيرة 
ونحوهاء ولا إلى سيد الأمة وإن" كان هو المستحق حيث سلمها مستداماً لكن يسقط عن 
السيد نفقتها حيث لم يفسخ هي ولهم في وقت الفسخ وجوه من وسط النهار إذ لا يعتاد 
التأخير إليهء أو بعد يوم وليلة ليستقر الحق إذ تزاد النفقة لليوم أو بعد ثلاث لتحقق العجز أو 
هو موضع اجتهاد "“للحاكم إن كان ولا تساقط نفقتها دينا عليها له [إن كانت معسرة ولا 
يستثنى قوت اليوم للمعسر وعن بعضهم لا يفسخ بالإعسار] " بل يحبس حتى يطلق» وإلا 
طلق عنه الحاكم فإن راجع طلق تالثة والأول أصح عندهم حكى معنى ما تضمنه هذا الفر ع 


ا 
اقتضاء e‏ ا e‏ وإلا 
فلا. 


قالوا: ويخير الحاكم بين أن يفسخ هو [أو يأمرها فتفسخ] »أو يأمر غيرهاء وذلك بعد 
اهال المعدر ١‏ تاك غل الأسح:,وليس له معا فى دة الإمهال من الخرو عا" د 
يحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة بالتكسب” ' أو "السؤال» لأن التمكين والطاعة في 
مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم تستحق الحجر عليها . 


في(أء ب) "القايلون" . 

في (ب) "حکا' , 

في (ب)' طری" . 

البحر الزخار (۷ / )٤١٤‏ . 
في( ب) "نکحت' . 

في( ب) "أو" . 
- في(أ) "إذ" . 

- في( ب) زيادة 
- الزيادة من( 


- البحر الزخار (۷ / )٤١٤‏ . 
- الزيادة من( أ) . 

- في( ب)"الامهال للمعسر' 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من( أ) . 
- في( آ]بالكسبا' . 

- في( ب) و" . 
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تنبية: في الحديث الذي استدلوا به على صحة الفسخ قال" في التلخيص: حديث أبي 
هريرة أنه صلى الله عليه وآله قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يفرق بينهماء 
ويروى من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما. 
وسئل سعيد بن" المسيب عن ذلك فقال: يفرق بينهماء فقيل: سنة؟ فقال: نعم سنة. 


أما حديث أبي هريرة فرواه الدار قطني والبيهقي من طريق عاصم"" عن أبي صالا 
عن اش ھر 2 وأعله بو eR‏ 9 


وأما قول سعيد بن المسيب فرواه ش عن ا عن 2 الزناد ا قال: قلت لسعيد 
بن المسيب فذكره''"ء ورواه عبد الرزاق [عن الثوري عن يحيى بن سعيد ا" عن سعيد بن 


المسيب ءقوله ولم يقل من السنةء 


قال: والرواية الأولى أعلها ابن القطان 


1- نهاية ورقة ٠١۲‏ من( ب) . 

2- في( أ)"ابن" وكذلك في بقية النسخة . 

3- هو عاصم بن أبي النجود الإمام الكبير مقرئ العصر» أبو بكر الاسدي مولاهم الكوفي واسم أبيه بهدلةء وقيل: بهدلة أمهء 
وليس بشئ» بل هو أبوه» مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان ١انتهت‏ إليه رئاسة الاقراء بعد أبي عبدالرحمن السلمي 
شيخه» › وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن حتى كأن في حنجرته جلاجل. توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. (سير 
أعلام النبلاء - ,)٠٠١١ / ٠١(‏ 

4- هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني روى عن سعد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق وعنه بنوه سهيل 
وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وخلاق › قال ابن المديني ثقة ثبت وقال ابن سعد كثير الحديث مات بالمدينة 
سنة إحدى ومائة . إسعاف المبطاً ,)١ / ١(‏ 

5- أخرجه الدار قطني في سننه- باب المهر - رقم ٠۹٤‏ (۳ / ۲۹۷). والسنن الكبرى للبيهقي جاب الرجل لا يجد نفقة امرأته 
- رقم )٤٦۹ / ۷( .٠٠١٤۸١٠١‏ وضعفه الألباني في الإرواء (۷ / .)۲٠۹‏ 

6- انظر البدر المنیر - (۸ / .)٠١‏ وإرواء الغلیل ۷(۰ / ۲۲۹). 

7- هو أبو حاتم الرازي وابنه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» الإمام الحافظ, الناقد» شيخ المحدثين» الحنظلي 
الغطفاني» كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع في المتن والإسنادء وجمع وصنف» وجرح وعدل» وصحح وعلل»مولده 
سنة خمس وتسعين ومائة. ومات في شعبان» سنة سبع وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء .)۲٤١١ / ۱١۳(۰‏ 

8- في( أ٬ب)'سفين"‏ . 

9- هو عبدالله بن ذكوان أبو عبد الله ويلقب بأبي الزناد وهو مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس المدني أخرج 
البخاري في الإيمان والحدود وغير موضع › مات سنة إحدى وثلائين ومائة في آخرها قال أبو حاتم أبو الزناد ثقة صالح 
الحديث فقيه صاحب سنة تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات . التعديل والتجريح )۸١۸ / ۲(٠‏ 

0- مسند الشافعي - كتاب أحكام القرآن - رقم ۱۲۷۳ ,)٠١١ / ١(‏ 

1- هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري وقال بعضهم قيس بن فهد ولا يصح قاضي المدينة سمع أنس بن 
مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وسالما قال يحيى بن سعيد القطان مات يحيى بن سعيد سنة ثلاث وأربعين مائة.( التاريخ 
الکبیر ( ج ۸ / ص ۲۷١‏ ) 
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وابن المواق'] ‏ إلى آخر ما ذكره وحاصله أن اللفظ المنسوب إلى أبي هريرة إنما هو 
من قول ابن المسيب وإنما وهم فيه الدار قطني والبيهقي والله أعلم ". 
قوله عليلم: " والقول لمن صدقتّة الْعَدلَةٌ ومونتها لهب على الطالب " يعني أن 
الزوجة إذا شكت تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلتين» عدلة من النساء 
ويكون القول لمن صدقته [تلك] ”العدلة من الزوجين في النفقة والعشرة مع يمينه وتجب 
نفقة العدلة على من طلبها منهاء فإن طلبها الزوج أنفقها وإن طلبتها الزوجة أنفقتها . 
قيل ع" س هذا إذا لم يكن [ثمة] "بيت مالء وإن كان ثمة بيت مال فنفقتها منه 
کار انان ۰ 
قال في الغيث: "الأولى أن تكون كالقسام فيكون نفقتها عليهما جميعأً انتهى “. 
فل وهن لے ا خا فة الاك لعن ما فض انر ار ذلك ار م 
اليمينا“. 
قوله عليلم: " ولمنكر خلاف الظاهر في الإنفاق وتوابعه " أي والقول لمنكر خلاف 
الظاهر منهما مع يمينه» والبينة على الآخرء فعلى هذا إذا كانت الزوجة مطيعة في الحال 
واد علا ها كات قو فأنكرت ذلك» أو أقرت» واختلفا في قدر مدة النشوزء 
فالقول لها في نفي النشوز رأساً إن أنكرته» وفي قدره إن أقرت إبه] . 
واختلفا في مدته» فعلى هذا إن لم يؤرخ وقت نشوزها بل قالت كنت نشزت ورجعت 
ل يفط شي من فنا لجان أن رها کان قل ككها ينون ركت ففات: 


1- هو محمد بن يحيى بن أبي بكر أبو عبد الله المرّاكشي» إمام في الحديث» من تلاميذ ابن القطان الفاسي» وله مصنفات منها: 


to re PET E TUR ARL a 
ESE dD O 3S iM ا ضط‎ N 


«المآخذ الحفال السامية..» في انتقاد كتاب شيخه «بيان الوهم والإيهام» لم يكمل ت (١٤٠ه).‏ انظر: «الإعلام بمن حل 
مرٌاكش وأغمات من الأعلام»: (۲/4(. 

سقط من( أ) . 

.)١١ / ٤(٠ التلخيص الحبير‎ 

في (ب) "مونتها' . 

الزيادة من( أ) . 

في( ب)'ح" . 

الزيادة من ( أ). 

الغيث المدرار ج(خ) 

في ( االزمته". 


0- الزهور على اللمع (خ) و ينظر حاشية شرح الأزهار -(۲ / .)٠٤٤‏ 
1- في (أءب) "ادعا". 

2- في (أءب)" نشزت" . 

3- الزيادة من (ب). 
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شرت أول زجب مثلا ورجعت آخزه وان في زمضان؛ وقال: بل رجعت آځر شعبان 
فالقول قولها لما كانت مطيعة في الحالء ذكره الفقيه س. 


ووجه ما أشار إليه المؤلف من أن ظاهر حالها عند التداعي يشهد لها › وقيل ف”': 
يحتمل أن يقال [قد] "اتفقا على حصول المسقط وهي تدعي الوجوب» فعليها البينةء لأنه 
يستصحب النشوز» قال: ويحتمل أن يقال هذه المسألة تستند إلى أصلين: 

الأول: لزوم النفقةء والآخر السقوط وهو النشوز» فيأتي الخلاف هل ترجع إلى الأصل 
الأول أو الثاني ؟ 

قال: في الغيث الذي ذكره الفقيه س أقرب '. 


وأما إذا كانت عاصية في الحال» فالقول قول الزوج» لأن الظاهر معه قياساً على مسألة 
تاجن لد اغى ياقة مقن الم فان القرل رهن كان :وفك الدڪرئ فا كما 
سيأتي. 

وكذا حيث كانت الزوجة في غير بيت الزوج بإذنه» وأنكرت إنفاقه عليها مدة ما هي 
في غير بيته» فالقول قولها في ذلك» لأن الظاهر معهاء فإن اختلفا في الإذن وعدمه» قيل: 
فيحتمل أن القول قوله» ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف بين الهادي" وم بالل فالهادي يقول: 
الأصل عدم الإذن [فالقول قوله] ء و م بالل يقول الأصل وجوب النفقةء فالقول قولها“ء 
وأما إذا كانت في بيت الزو ج فالقول قولهء لأن الظاهر أنه منفق عليهاء ولا فرق في ذلك 
بين المكلفة وغيرها في الطرفين كليهما. 

وكذا لو قال: ولدت بعد الطلاق فلا نفقة لك» وقالت: بل قبله فالقول لهاء لأن الأصل 
وجوب النفقةء وإنما قال في هذا الموضع ولمنكر خلاف الظاهر»ء ولم يقل خلاف الأصل 
كما تقدم» لأن من الأمور المذكورة ما ليس له أصل يرجع إليه» وإنما يرجع إلى الظاهر 
وغ کا کف ار ا 


1- في (ب)'س". 

2- الزيادة من (أ), 

3- الغيث المدرار ج(خ) . 

4- في (أ)ادعا'. 

5-أي: هارباً 

6- في (ب) رمز للهادي ب "م" وللمؤيد بالل كما أسلفنا, 
7 الزيادة من (ب). 

8- في(أ)لها'. 

9- حاشية شرح الأزهار -(۲ / .)٠١٤١‏ 
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وحذف قوله في الأزهار ؟ومُطلقة وَمُغيبَة وتحلف"' لأن المختار خلاف هو ما تقدم 
اف ف ر و ا ا و ی ا ا 
قال في الغيث: "وظاهر كلامهم أن القول قول المطلقة والمغيبةء سواء كانت في بيته 
أم لا. 
قلت: أما المغيبة فنعم إذا ادعت أنها معدمة في الحالء وأما إذا ادعت عدمها في أيام قد 
مضت وهو غائب وهي باقية في بيته» فالظاهر خلاف ذلك أعني أنه أنفقهاء وأما المطلقة 
إذا كانت في بيته فالظاهر الإنفاقء وقد ذكره الفقيه س ولهذا أشرنا إلى ضعف الإطلاق 


بقولنا قیل انتهی"". 


1- الأزهار - )۸٦ / ١(‏ . 
2- الغيث المدرار ج"(خ) . 


391 


1 


SES dD IO 3S iM ضط‎ i N 


0 
1 
2 
3 
4 
5 


3 هِ ر 
وتفقة الود غير عاقل على أبيه كيف كانا [عين] ‏ غالبا أي تجب نفقة الولد إذا 
كان" غير عاقل لصغر أو جنون على أبيه» سواء كانا مسلمين أم ذميين أم مختلفين 
موسرین أم معسرين» کا فک من خو فا غلة وقف» أو نحو ذلك» 
اء کان خرن لرك اکر اطا ار : 

E‏ ناگی و ل کا اقا 
حربياً لانقطاع الأحكام بين المسلمين والحربيين» فلا تكون النفقة عليه في هاتين الصورتينء 
ع ا ادو أ فة الوك ر لاقل عل اة من دون فل 

قوله عليه السلام": " وتفصيل عند م بالله " وذلك أن مذهب م بالل والناصر 


و E‏ ان انرا ا 
في ماله وكذا نفقة والذه إذا كان معسرا ولو كان يتمكن من التكسب '“. 


2 ج A E E A‏ ۰ 
حجة الهادوية""' قوله تعالى( فإِن أرأضعن لكم فاتوهُ أجُورَهُنَ )"' ووجه الاستدلال 
بها دليلها على وجوب كفاية مؤن الأولاد بطريق الأولى»ء إذ هي" أهم وأقدم من أجرة 
الرضاع» وقوله صلى الله عليه وآله [وسلم] ‏ في حديث هند "خذي ما يكفيك وولدك 


ا ق اکر ین ری ر مرا ا ویر ۰ 


ووجه قول م بالله ومن وافقه: القياس على الكبير الموسر بجامع اليسار فلا يلزم الأب 
إنفاقه» وقواه فى البحر ° 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)کانا'. 

- في (ب)في'. 

- نهاية ورقة ۳٠١من‏ (ب). 

- شرح الأزهار -(۲ / .)١٤١‏ 

- في (ا)'عليلم'. 

- في(ب) رمز للمؤيد بالله ب "م" والناصر ب "ن" والفريقين ب "قين". 
- شرح الأزهار -(۲ / )٥٤١‏ 

- في (أء ب)'الهدوية "وكذا في بقيتهما . 
1- سورة الطلاق آية .٠:‏ 

1- في (ب) "هم" . 

1- الزيادة من (ب). 

1-سبق تخریجه ص٦۷"‏ . 

1- في (أ) "موسرا أم معسرا'. 

1- البحر الزخار (۷ / .)۳۸١‏ 
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واختاره المؤلف [عليلم] كما أشار إليه[عليلم] "[في الأثمار]". 


وحیث کان الأب معسراً لا كسب له وولده صغیر موسر» فقوامهما من مال 
افر لااو ف و و شی لی 
الأم ولا غيرها حيث الصبي موسر . 

وره ثم فلي رام قرا لابا ما ك ا كان ال مر ا ول ف و 
ال لرك :الر كانت فة و اة عل اع ٠‏ عل ج القرضن أنه فط قان كان 
الأب قد هلك انتقل الوجوب إلى أم الصبي وعصبته حسب الإرث » هذا ظاهر كلام ضا 
e 0‏ )۱( 
ريد وهو دوله ابي يوسفا ومحمك ‏ ,. 

فيك ل لا يون إنفاق ,الأ قرا لاقب ل 1 كان له كسب وآما ذال يكن قادرا 
على التكسب كان وجوده كعدمه» وهو ظاهر كلام اللمع'"' والأرجح كلام ض زيد إنما 
يرجع بذلك على الأب حيث نوت الرجوع وأنفقت بإذن الحاكم» إذا كان موجوداأ في الناحية 
وإلا لم يعتبر ذلك "'. 

رف 6ا و أ ضا 1 ا كان آلآ مسرا غين متسه كان فة الصخر غير 
TE O PT‏ 

حجة أهل المذهب أن الله سبحانه” أوجب أجرة الرضاع على الأب بقوله( فإِنٌ 
E 5 f E TEES NETE‏ ا ٤‏ 
أرأضعن لك فاتوهُن أجُورََ ) ' وأطلق ولو وجبت عليها نفقته لما استحقت أجرة على 
إرضاعه»ء ولأن الأب انفرد بمزية التعصيب والولاية. 


الزيادة من (أ). 
الزيادة من (أ). 
الزيادة من (ب). 
في (ب)'لکسب'. 
الزيادة من (أ), 
نهاية ورقة ١١٠من‏ (أ), 
في (أ)"أنه" وهو تحريف. 
في (ب) وان" 
المقصود ب "ض" القاضي. 


- في (ب)اف". 
- الاختيار لتعليل المختار -(؛ / )١١‏ و شرح الأزهار .)٥٤١۷/ ۲(٠‏ 


- اللمع في فقه أهل البيت (خ) 
- شرح الأزهار ,)١٤١ / ۲(٠‏ 
- شرح الأزهار -(۲ / )٥٤١‏ 
- في (أ)سبحنه". 
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وحجة الفقيه ل أن نفقة الولد الصغير كنفقة سائر الأقارب» تسقط بالإعسار والعجز لا 
كنفقة الزوجة . 
ةد ااه كح فة ل وة الي( تار رالد موده 0(0 ر 1ا ق 


عليه فقد أضرت به. 


قال في الغيث" قلت لكن يلزم [م باش] ‏ أن تكون نفقته على الورثة حسب الإرث 
والأم من جملتهم» وأما الآية فهي محتملة للإنفاق وغيره'"'. 

قوله عليلم: " وعاقل معسر عليهما حسب الإرث " معناه وإن كان الولد بالغاً عاقلا 
معسرأ كان قوامه على أبويه الموسرين» حيث لا ولد على الأب ثلثان وعلى الأم ثلث» فإن 
گان هة مير حك هة وارك المر هر حصةة فق وان كان للك اال وك 
معسر لم يكن على كل من أبويه الموسرين إلا حصته حسب الإرث على قول المنتخب أء 
وإن كان موسرا فسيأتي حكمه قريباً [إٍن شاء الله تعالى] ”وإن لم يدخل الولد العاقل في 
عموم الآية الدالة على وجوب نفقة الأو لاد لأنه مخصوص من عمومها بالإجماع» وأما الولد 
الكبير غير العاقل فمذهب الهادوية أنه كالصغير كما تقدم سواء كان جنونه أصليا أم طارئاء 
وأما م بالله فله في الجنون الطارئ قولان مبنيان على أن ولايته عليه» هل تعود بعد بطلانها 
فيجب عليه نفقته» أولا تعود فلا يجب؟ والمذهب أنها تعود فيجب النفقة كما تقدم . 


قوله [عليه السلام] : " ووالد معسر ولو كافرا أو ذا أب على ولد موسر ولو كان 
کان و ضفن خا ی که فا و یو ا 
ق و الاخو ده ار كان ك ضفر ا ول ب لي ار رة شم هه مو رة 
الموسر» والحجة على ذلك أن حق الأب على الابن آكد من حق الابن على الأب» بدليل 
قوله صلى الله عليه وآله [وسلم] ‏ "أنت ومالك لأبيك" ولفظه فيما أخرجه أبو داود من 


رواية ابن عمرو بن" العاص أن رسول الله صلى عليه وآله [وسلم] ' "تاه رجل فقال يا 


. ۸۳١: البقرة‎ - 

- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج'(خ( 
- المنتخب -(۷۲"). 
- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- في (أ) "ابن " . 

- الزيادة من (ب). 
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وون د ل وواكا ون آي ياح مالي ففال أت را ااك لن ارک من 
E‏ 

إو] "وله [عليلم] “م ” مطلقا " يعني أن نفقة الأب المعسر تجب في مال ولده 
الصغير الموسر مطلقا على قول م بالله» سواء كان الأب يقدر على التكسب أو لا وهو 
اختيار المؤلف [عليلم] " كما تقد. . 


وأما على قول الهادوية فلا يستحق الوالد المتكسب"' نفقة في مال ولده الصغير بل 
يجب عليه أن يكتسب"' لنفسه ولولده الصغير ولو [كان] "موسرأ كما تقدم» وذلك هو 
المنصوص عليه في كتب المذهب جميعهاء وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لإيهام 
ظاهر ها ما توهمه النجري فذكره في شرحه وهو أن نفقة الأب تجب من مال ولده ولو كان 
متكسبا"'' وأنه ينفق نفسه من مال ولده الصغیر آ ' ویتکسب""' لنفقته وهذا لا تقول به 
وم اگما لابخ 


ا گان لااب عدة اواد مؤسرون کانت تفه غلیهم میا فان کان بعتهم مسرا 
کن اوی ووا ا 5 ا 
المعسر منهم تسقط على قول المنتخب كما سيأتي. 


وإنما لم تسقط نفقة الأب الكافر لحرمة الأبوه وقوله تعالى ( وَصًا حبْهّمَا في الذنيَا مَعْرُوفا 
)° 
¢ 


- في (ب) " لأبيك " . 
أخرجه أبو داود في سننه ستاب الطّهارّة جاب في الرَجُل يَأكل من مال ولده رقم .٠٠١‏ بلفظ " أن رجْنًا أتى النبي ٣‏ فقال 
يا سول الله إن لي مالا وولا ون والدي يتاج مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أوتَادكم من أطيب سبكم فكوا من كسب 
وتّادكم "( ج۳ ص ۲۸۹) قال عنه الألباني: حسن صخ أنظر (صحیح وشعيف سنن أبي داود - رقم or.‏ 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
- رمز للمؤيد بال 
- الزيادة من (أ). 
شرح الأزهار -(۲ / )١٤۹‏ 
- في (أ) "المكتسب". 
- في (ب) "يتکسب". 
1- الزيادة من (أ) . 
1- في (أ) "مكتسباً'. 
1 نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب) . 
1- في (ب) "يکتسب". 
1- شرح النجري (خ) و البيان الشافي لابن مظفر(۳/۲٤)‏ 
1- لقمان ٠١:‏ . 
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وقوله تعالى ( وبالوالديّن إضتانا ) ولم يفصل» وكذا يلزم الأب الكافر نفقة ولده 
الصغير المسلم بإسلام أمه""' لقوله تعالى ( لا تضارَ والدة بودها "٠)‏ 

فرع: وإذا تعدد الأب كما في حق الولد المدعى فعليه لكل أب نفقة كاملة إذا كان 
موسراً بذلك» لأنه ابن لكل فرد فإن لم يجد إلا لواحد أو نحو ذلك» وزع بينهم» وذلك اتفاقء 
وإن كان صغيرأ أو معسرأ فعلى آبائه له نفقة واحدة عند عءإذ مجموعهم أبء وعند م بالل 
والناصر على كل واحد منهم نفقة وقد تقدمت هذه المسألة في مسألة الأمة المشتركة.“ 


فرع:والأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها على ولدها على التفصيل المتقدم عند 
العترة والفريقين . 

قيل: ولو قدرت على التكسب» وعند ك لا تجب نفقتها مطلقا لعدم الدليل " 

لنا قوله تعالى:( وصَاحبْهُمَا في الذنيّا مَعروفا)" ونحوها" سلمنا فمقيسة على الأب 
بطريق الأولى» وكذا الخلاف في الجدات ومن لم يجد إلا لأحد أبويه فوجوة: 

الأب أولى لولايته والانتساب إليه . 


القاني: الام آارتى] ' لما ورد في الصحيحين من رواية أبي ارا وخا ا 
ال س E‏ فقال: "أي الناس ا قال فان 
کمن قال آمك قال کد من کال امك قان د مشن بوك" [و] روا أبو داو والترمذي 


1- البقرة :۲۳۳ . 

2- في (أ) "أحد أبويه". 

3- البقرة :۸۳ . 

4- في (أ) "فإذ". 

5- في (أ) "المدعا'. 

6- شرح الأزهار ۲(۰ / )۳٦۷‏ . 

7- الحاوي الكبير - الماوردي - ١١(‏ / ١١١١)وتهذيب‏ المدونة )٤١١ /١(٠-‏ . 

. ٠١ لقمان‎ -8 

9- في (ب) " ونحوهما'. 

0- الزيادة من (ب). 

1- في (أءب) اتا" . 

2- الزيادة من (ب). 

3- أخرجه البخاري as‏ - کتاب الب جاب من احق اتان بحن الصُحبَةَ رقم٠۲٠٠.‏ بلفظ "يا رسول الله من أحق 
الناس بن صحابتي قال اَمَك قال ثُمٌ من قال ّم اَمَك قال ثم من قال ثم امك قال ثُمٌ من قال ثم بوك "( ج٥‏ /إص۲۲۲۷). 

4- الزيادة من (ب). 
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ف ن ا قان ا ١‏ انت و ار خد اك أف ا رها ع ا الك 
والوضع والرضاع والتربية مع مزيد عجز المرأة وضعفها. 
الثالث: يوز ع بينهما. 
فرع: ومن له ولد صغير ووالد عاجز معسر» ولا يجد إلا لأحدهما فوجوه: 
الأب أولى لحرمته إذ لا يقاد بولده. 
الثاني : الابن لثبوت نفقته بالنص . 
O‏ 
فرع" : حذف قوله في الأزهار" ولا ازم أن يُعفهُ يُعفة " لأن الباب إنما هو معقود لذكر 
اقات ول ااه 
وفي لزوم إعفاف الأب المعسر خلاف» فالمذهب وهو قول ح» وأحد قولي شأ ألا 
يلزم الابن ذلك كما ٤‏ إعفاف وعلى القول المشهورا/ للشافعي واختاره 
الإمام حيلزم ذلك ا شور أ عفته" كالنفقة ^ 
قلنا:النفقة لقوام الروح وهذه اللذة كالطيب» a‏ قلنا: لا نسلم وإلا 
لزم مثله في الابن وغیره. 
فرع: لهم والخيرة للأب فمن يعفه"' من نكاح أو تسر» ولا ينكحه أمة ولا 
A‏ 


قالوا: وإذا یسر بعد قبضه مالا من ابنه لیتزوج به لم یلزمه رده 


1- أخرجه أبو داود في سننه تاب الب - باب في بر الوالديْن رقم ٥۱۳۹‏ (ج٤‏ ص .)۳۳٣‏ و الترمذي في سننه تاب البرً 
والصلة جاب ما جاء في بر الوالدين رقم ۱۸۹۷ (ج٤‏ ص )۳١۹‏ .والحديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء (1۳ 1( 


2- في (ب) "نعم 

3- الأز هار - (۱ / ۸۷) 

4- في (ب) رمز لأحد قولي الشافعي ب 
5- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

6- في (أ) "يستضر ". 

7 في (أ) "لعقده ". 

8- الحاوي الكبير للما وردى )١٠٠١ / ١١(‏ والبحر الزخار (۷ / ١٠٤٤)و‏ شرح الأزهار(۲ / .)١٤۸‏ 
9- في (ب) "هذا للذة". 

0- في (ب) "قالوا الوالدين ". 

1- في (أ) "يصفه". 

2- في (أ٬ب)‏ "بشو ها ". 


با قش 
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فة سط له كالزكاة متي طلق أ أعتق له لزم الجن الريك قان 
ماتت" فاحتماان: أقراهما لزوح التغويض : 

فرع: لهم وإذا كان للأب المعسر زوجةء أو أم ولد لزم ولده كفايتها كما يلزمه 
اعفافه» فلو كان له زوجتان» أو زوجة وأم ولد لم يلزمه إلا كفاية واحدة» والأب يوزع 
بينهماء وللزوجة الفسخ لذلك' فإن فسخت إحدى الزوجتين بقى الواجب للأخرى . 

قوله عليه السلام: " ولًا يَبيعٌ عَنة ولو عراضًا إلا بإذن الحاكم " المعنى أن للأب أن 

يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الطعام واللباس ما يحتاج إليهء إذ هو نفس الواجب» 
وكذا يأخذ من الدراهم والدنانير وينفقها على نفسه بالمعروف» ولا يحتاج إلى إذن الحاكم إذ 
ر و ا ر هر ا اا حاترا فو ن تر د ها 
ذلك بإذن الحاكم . 


قيل: فإن لم يكن هناك حاكم جاز له الأخذ لما مر» وليس له أن يبيع شيئا من مال 
و ان ن لى هه ن کو ا ا و كر ل فر ا کر خاش ا 
]أ أغائبا وسواء كان ذلك المال عقارا أم منقولاء وكأنه المراد بقوله ولو عرضاً إلا يإذن 
الحاكم إن كان في الناحية كما تقدم › فإن لم يكن احتمل أن يجوز ذلك واحتمل أن يستأذن 
صالحاً لذلك أو منصوياً على الخلاف في اعتبار النصب» وليس لسائر الأقارب مثل ما 
للأب من أخذ الطعام والدراهم ونحو ذلك» هذا ما حصله السادة للهادي وهو المذهب» وأحد 
قولي م بالل » وعلى قوله الآخر أن الولد إذا كان صغيرا أجاز للأب بيع ماله لنفقة نفسه 
يعني من غير حکم» وحکی نحوہ عن الإمام ح و سہ ا" 

قال في الغيث" قلت ولقائل أن يقول أما في حق الصغير فله ولاية على بيع مالهء 
فما وجه الحاجة إلى الحاكم وقد صرح في شمس الشريعة للهادوية أنه يحتاج إلى الحاك“ 
ويمكن" الجواب بأن البيع هنا لأمر يخص الأب» وهو الاستئناف فكما ليس للحاكم أن 


- في (ب) "أو ". 

- في (ب) الزكوة وكذا في البقية . 

- في (أ) "مات" . 

- في (ب) "بذلك'. 

- سقط من (ب) . 

- في (ب) "قول للمؤيد بال ". 

- شرح الأزهار )١٤۹ / ۲(٠‏ والبيان الشافي .)٠١٠/۲(‏ 
- في (ب) "الحكم'. 

- في (أ) "وعلى'. 
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يحكم لنفسه أ ولو كان إليه ولاية الحكم فكذلك ليس للوالد أن يبيع ماله ولده لنفقة نفسه»ء ولو 
كان إليه ولاية التصرف بخلاف الدراهم والطعام فهي نفس ما جب فليس فيها'" تصرف 
أكثر من شارل القدر .انت" 

قوله عليلم: " وا كسب إلا لعاجز " أي ولا يلزم الولد تكسب إلا لوالد عاجز ووجه 
وجوب التكسب للوالد العاجز قوله تعالى (وصاحبْهّمًَا في الذُنيا مَعْرُوفا )“ وليس من 
المصاحبة بالمعروف أن يتركهما جائعين عاريين مع قدرته على سد فاقتهما [وستر 
عورتهما] ‏ بالتکسب . 

قيل ع: وكذا يجب على الوالد التكسب لولده إذا كان عاجزا قياساء وأما الوالد القادر 
على التكسب لنفسه» فلا يلزم ولده التكسب له» والحجة لذلك قوله تعالى (ليّفق ذو سَعَة من 
د کو ا و قر بر کی اف فا 
الدينء فالأولى أن لا يجب التكسب لنفقة القادر ذكر معنى ذلك في الغيث "ء وإنما صرح 
المؤلف بذلك في هذا الموضع مع فهمه مما سبق لإفادة وجوب التكسب للعاجز صريحا. 

قوله عليه السلام: " وعَلى كل موسر كفاية' معسر فطره على ملته يرثّة بالنسب 
"أي يجب على كل موسر كفاية قرييه الذي ت عليه فطره بشرطین : 

أحدهما: أن يكون على ملته» فلو اختلفت ملتهما لم يلزم أيهما شيء للآخرء لانقطاع 
الأحكام بين أهل الملل المختلفةء وهذا الشرط في غير الأبوين» فأما الأبوان فلا يعتبر فيهما 
کا هو 
الشرط الثاني: أن يكون الموسر ممن يرث المعسر بالنسب» فتجب عليه كفايته على قدر 

إرثه منه حيث لم يسقطه وارث آخر ولأنه" من مجموع الشرطين» فإن اختل أحدهما لم 
يجب ذلك كما في المرتد» فإن المسلم یرثه ولا تلزمه نفقته ما لم یکن على ملته . 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- في (ب) "منها'. 

- الغيث المدرار ج"(خ. 

. ٠١١ لقمان‎ - 

- الزيادة من (ب) . 

- الطلاق :۷ . 

الغيث المدرار ج(خ) و شرح الأزهار .)١٤۸ / ۲(٠‏ 
- في (ب)کفا' . 

- في (ب) "ولابد". 

1- في (ب) "لما" . 
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وقوله: "بالنسب" احتراز مما إذا كان يرثه بالولاء"" فإن نفقته لا تلزمه وفي المسألة 
أقوال : 
الأول: ما ذكرناه وهو المذهب» وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وأحمد» وهو مروي عن عمر» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( وَعلى الوّارٿ مل ذلك 
)""واللام للجنس فثبت أن كل وارث يلزمه الإنفاق على من يرثه» مثل ما يلزم الوالد 
لأن'" [الآية ]أ لم تفصل وقوله صلى الله عليه وآله [وسلم] " "لا صدقة وذو رحم 
محتاج""" کذا يُروی» وفي معناه ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة › وفيه ما لفظه 
وقال: يعني النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] ‏ "يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل 


الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته"ء ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي 
بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة' " انتهى'''. 


القول الثاني: لأح وأصحابه" ‏ إنما يلزم لذوي الرحم المحرم إذ القصد الصلة والمواساةت 
وأما غير المحارم فالنكاح عوض عن الصلة. 
قلنا: لا دليل على ذلك هكذا عنهم في البحر"'ء والذي في الغيث عن ح ما لفظه يجب 


لاء وسائ المجار مان كانرا ذكزر ا وجيت لمن نة زمانة أ شت لا لكي وك 
يجفل لأاع كالاء انت“ 


القول الثالث : 


1- في (ب) "بالولا'. 

2- البقرة۲۳۳, 

3 في (ب) "له" . 

4- الزيادة من (ب) . 

5- في (ب) "يفصل' . 

6- الزيادة من (ب) . 

7- لم أقف على أصله في كتب الحديث وإنما ذكر في كتب الفقه بدون إسناد ولا إحالة . 

8 الزيادة من (ب) . 

9- في المعجم الأوسط "إلى صدفته " 

0- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط- باب من اسمه مقدام -رقم ۸۸۲۸ (ج۸/إص٠٠)‏ . وقال في مجمع الزوايد: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف» وقال أبو حاتم ليس بالمتروك وبقية رجاله 
ثقات(ج ۳٣/ص‏ ۱۱۷), 

1- البحر الزخار (۷ / )٤٤٤‏ . 

2- في (ب) "حص" . 

3- البحر الزخار (۷ / )٤٤٤‏ 

4- في (أ) "إذ" . 

5- الاختيار لتعليل المختار -(؛ / )١١‏ والغيث المدرار ج"(خ). 
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للش وأصحابه بل للأصول والفصول"' فقط لقوله صلى الله عليه وآله لمن قال له معي 
دينار أنفقه على ولدك الخبر""' ولم يذكر الأقارب أ 

قلنا: ولا الوالدين فجوابكم جوابنا هكذا في البحر ° 

قلت: ولفظ الحديث المذكور فيما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هُريْرة قال 
مر رسول الله صلى الله عليه وآلهإيوماً] " بالصئدقة فقال رَجْل يا رسُول الله عندي ديتارٌ 
فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخرٌ قال تصدق به على ولدك قال عندي آخرُ قال 
إتصدق به على زوأجتك أو زوجك قال عندي آخرٌُ قال تصدّق به على خادمك قال 
عندي آخر قال] نت أَنْصرٌ " [انتهى] . 


والذي في شرح الإرشاد ما لفظهء واستدل لوجوبها للولد على الأب بقوله تعالى "( فإِنٌ 
أرأضعن كم فاتوهن أجُورَهُن ٠)‏ . 

ن كت ل ع وکو اة مون ال وور له حل اف غ 
وآله وسلم في قصة هند الآتية "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"""'» وقيس غير الأب 
من الأصول' "أ عليه بجامع الولادة» واستدل لوجوبها للوالد على الولد بقوله تعالى: ( 
وصاحبْهمًَا في الذنيّا مَعرُوفا )“ أي مصاحبة يقتضيها ويقتضيها الكرم» ومن ذلك 
القيام بكفايتهاء ٠وقولة‏ تعالى. (وقضتى ربك ألا تعيذوا إا َه وبالوالديْن إختانا ٠١)‏ 


وغيرهما من الأصول مقيس عليهماء ولحديث عائشة عند أبي داود وغيره " ولذ الرجُل من 


1 في (ب) "للسص" . 

2- في (ب) " بالفصول " 

3 سيأتي تخريجه 

4- الحاوي الكبير - الماوردي )١١١۸/١١(-‏ , 

5-البحر الزخار (۷ / )٤٤٤‏ . 

6- زيادة من المصنف . 

7- الزيادة من (أ) . 

8- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب في صلة الرحم -رقم١۹٠٠(ج۲/إص۳۲١).‏ والنسائي في السنن الكبرى - 
أبواب حقوق الزوج - باب إيجاب نفقة المرأة وكسوتها - رقم ۳۷١ صإ/٠ج( ٩۹٠۱۸١‏ ). وحسنه الألباني في الإرواء ( / 
6۸( 

9- الزيادة من (ب) . 

0- سورة الطلاق آية .)٦(‏ 

1- في (ب) مون . 

2- سبق تخریجه ص۹٦۳۷‏ . 

3- نهاية ورقة ۸١٠٠من‏ (أ) . 

. ٠٠: لقمان‎ -4 

."٣:ءارسإلا‎ -5 
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كنبه [من أطيب كنبه] ' فكلوا من أَمْوَالهمْ " صححه الحاكم وغيره "» وحديث عمرو 
.)( » الذ اذ“ (٤ئ(‏ 
بن ٠ ٠‏ شعيب يعني الدي مر انتهی ‏ . 

قلنا: وغير الأصول [والفصول] ‏ مقيس عليهما بجامع القرابة كما" تقدم. 

رل ازا اك خت لرك واا فط فة الى( ل ضار رال وه" 
الآية ولم يذكر غيرهما والمراد الإنفاق. قلنا: لدليل آخر هكذا في هذا الموضع من البحرا“ء 
وهو مخالف لما تقدم » حكايته عنه أن نفقة الأم لا تجب على الولد إذ لا دليل وال أعلم. 


قوله عليلم: " قإن تعدد"' قَحَسَبُ الإرْث غالبًا " أي فإن تعدد وارث المعسر لزم كل 
واحد منهم من نفقته بقدر حصته من ميراثه» وسيأتي تمثيل ذلك قريبا[ٳن شاء الله 


ا 
وقوله "غالبا" احتراز ممن له ابن وبنت "'' موسران» فان کفایته لا تکون على 
كخ الإركة :نل تج غلنهما تين لأستو همها ف التو غل التختان للمذهب وهو 


قول ح "'» وعند م بالل أنه يكون عليهما أثلاتا حسب الإرث كسائر الأقارب» وأما نفقة 
سائر الأقارب فلا خلاف في أنها تكون بحسب الإرث. 


مثال ذلك معسر له ثلاث أخوات متفرقات. موسرات فعلى التي لأبوين"' ثلائة 
اللو كلتف ن ك 7 


1- سقط من المخطوط . 

2-آخرجه أبو داود في سننه - كتاب الإجارة - باب في الرّجل اکل من مال ولده رقم ٠ ٠٠۲۹‏ قال أبو داود حماد بن أبي 
سليمان زاد فيه "إذا احتجتم" وهو منكر. (ج٣/إص۲۸۹)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين-كتاب البيوع - رقم 
٤‏ .وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (ج۲/ص١ه)ء‏ و كذا صححه الألباني في صحيح وضعيف 
الجامع الصغير ,)١٤١١ / ۲۷(٠‏ 

3- في (أ)ابن" 2 

4- شرح الإرشاد ٠١٠١/١(‏ ), 

5 الزيادة من (ب) . 

6 في (أ]مع ما" . 

7- البقرة :۸۳ . 

8- البحر الزخار (۷ / .)٤٤٤‏ 

9- في الأزهار زيادة كلمة "الوارث'. 

0- الزيادة من (أ) . 

1- في (ب) " بنت وابن ". 

2- الاختيار لتعليل المختار -(؛ / .)١١‏ 

3- في (أ)" لأب وأم ". 

4- شرح الأزهار -(۲ / ,)٠١١‏ 
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0 


ط اھ بل خڅ ئل 4 ام ف6 


اة ودا كان يعض الورنة مورا ويعضهم مسرل فقال في الأحكام نكون [اللففة ا" 
كلها غلى: اموس يكن المعدر كال" . 


وقال في المنتخب: "لا يلزم الموسر إلا قدر حصته من الإرث» وحصة المعسر على الله 
ا 


مثال ذلك : ام وأخ لام موسران وجد معسر فالجميع علی الام و لاشيء علی الأخ لأ 
لأنه لا ميراث له مع الجد ولاشيء على الجد لأنه معسرء هذا على قول الأحكام. 
وأما على قول المنتخب» فلا يجب على الأم إلا ثلث»ء وتسقط حصة الجد وهي الثلثان 
لإإعساره. 


مثال آخر: امرأة معسرة ولها بنت معسرة وأمٌأ“أ موسرة وأخ لأب موسر» فعلى قول 
الأحكام على الأم الثلث» وعلى الأخ لأب الثلثان على قدر إرثهما مع [تقدير]“ عدم البنت 
إذ هي كالمعدومة لإعسارها وعلى قول المنتخب تلزم الأم السدس ويلزم الأخ الثلث وتسقط 
حصة البنت وهي النصف لإعسارهاء وهذا في حق غير الأبوين وأما هما فيجب نفقتهما 
كلاهما على الموسر من أولادهما إنفاقا لأجل حرمة الأبوة كما تقدم. 
وحذف قوله في الأزهار " وكسوتة وسكناه وَإخدَامة للعَجز " لاستفادة ذلك من 
قوله: "كفاية معسر فطر"" إذا الكفاية بتناول جميع [ذلك] ‏ فتتناول الطعام والادام والكسوة 
وإخدام العاجز عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو سقم . 
قال الفقيه ع: فإن أطاق خدمة نفسه لم يخدمهء ولو كانت عادته أنه لا يخدم نفسهء 
تلات الو هف ا اا اكات ةة لةه" 


تنبية : قيل: والواجب للقريب ما يقوم به بحسب حاله »أي ما يكفيه لذلك من قوت 


- الزيادة من (ب) . 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام )٠٤١/ ١(-‏ , 
- المنتخب - (۳۷۲). والبيان الشافي .)٤١١/۲(‏ 

- نهاية ورقة ١٠٠١من‏ (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

)۸۷ / ١( - الأزهار‎ 

- في (ب)'بقوله" . 

- سقط من (أ) . 

- في (ب) " قيل ع ". 

1- شرح الأزهار ۲(۰ )٥١١۱/‏ , 
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-1 
2 
3 
-4 
-5 
-6 


أو" إدام بقدر ما يتمكن معه من التردد" والتصرف ولا يكفي الاقتصار على سد الرمق» 
ولا يجب الإشباع بل ما يدفع ضرر الجوع . 

قيل: ولا يحصل ذلك بدون مد لكل يوم والكسوة والسكنى وغير ذلك حسب المعتاد 
لمثله من فقراء 'ٴجهته» وحیث وجد بعض کفایته لم یجب له إلا تکمیلهاء ولو استغنی في 
عضن الأرقات بشيافة أو نحو ها سقطت نففة ذلك الرقت لكي ". 

قوله عليلم: " ويْعَوّض ما فات " يعني إذا عجل الموسر لقريبه المعسر شيئاً من 

نفقته" ففات بأي وجه لزم الموسر تعويضهء وإنما فرق إبين] "انفقة القريب ونفقة الزوجة 
في هذا الحكم لأن نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض إفيها] " سواء فاتت بتفريط منها أو ٠‏ 
بغير تفريطء ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو أو فرط فيها. 


قال المؤلف: إلا أن يعرف منه ذلك يعني اعتياد تعمد التفويت» كان التعويض بنظر 
الحاكم. 

وقال ص بالله: لا يعوض ما فات بتفريط"' "'ء وإنما عدل المؤلف[عليلم]“' عن 
قوله في الأزهار" ما ضَاعَ " إلى قوله "ما فات" لإفادة عدم الفرق بين أن يفوت بتفريط 
أم بغيره. 

قوله عليلم: " ويَسقط بالمَطل عن الإمام غالباً " أي تسقط نفقة ما مضى من المدة 
بمطل الموسر وإن كان عاصيا بذلك. 


قال في .للم سو اء كان ولذا أم غيرء "": 


في (ب) " و 1 

في (ب) "n‏ الرد ا 

في (i)‏ 1 کل" 

في (ب) "فقرا"' وكذا في البقية . 


في (ب) " كفاية ". 
في (ب) " نفقته ". 


7-البيان الشافي )٤۳۷/۲(‏ بنحوه . 


-8 
-9 


في (ب) " نفقة". 
سقط من (ب) . 


- الزيادة من (أً) . 

- في ()" اي“. 

- في (أ) " بتفريطه ". 

- شرح الأزهار )٠١١ / ۲(٠‏ , 
- الزيادة من (أ). 

,)۸۷ / ١( - الأزهار‎ - 


404 


-1 
2 
3 
-4 
5 
-6 
-7 
-8 
9 


وقال الأستاذ: وإلو] '"أحكم بها حاكم والحيلة في المنع سقوط نفقة الماضي أن يأمره 
الحاكم أن يستقرض للغائب أو" المتمرد مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه»ء وإنما سقط 
الماضي بالمطل لما تقدم من [أن] أ فقة القريب من قبيل الصلة والمواساة وما هذا حاله لا 
يطالب الانسان بما قد فات مته “. 


وقال في البحر : لأنها لدفع الحاجة وقد مضت . 


وقوله: "عن الإمام غالبا" احتراز مما" حكاه النجري في شرحه على الأزهار في 


الإجارات عن الإمام المهدي عليلم حيث قال: ففرق عليلم بين نفقة الطفل وسائر الأقارب . 

قال: وعلى ذهني لبعض المذاكرين أن النفقة تسقط ويأثم من غير فصل» وإنما أتى ا“ 
المؤلف [عليلم] "بلفظ "عن" لأنه لا نص للإمام [عليلم] "على أن نفقة الطفل لا تسقط 
بالمطل» وإنما خرج له ذلك من قوله في كتاب الإجارات من البحر والأزهارء ويلزم 
مستعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبا ويقع عنها إنفاق الولي بنيتها مع قوله في الغيث 
"وتبقى نفقته' ‏ دينا في ذمته كنفقة الزوجة لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر" '. 

وقد ذكر ما يؤيد ذلك في باب النفقات في" كتاب البحر حيث ذكر أن نفقة الطفل كنفقة 
الزوجة بدليل لزومها وان كان له مال فهو تخريج صحيح لا نص فيه صريح والله ا 


قيل [ابن مظفر] ”: وإذا أنفق الموسر على قريبه المعسر بنية الرجوع عليهء فإنه يأثْم 
ويستحق الرجوع عليه كما إذا أقرضه إ[ذلك] "فلو اختلفا في نية الرجوع فلعل القول قول 


اللمع في فقه أهل البيت (خ) 

الزيادة من (أ). 

في (ب) "و". 

الزيادة من (أ), 

شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٥١١‏ 

البحر الزخار (۷ / .)٠٠٥١‏ 

في (أ)عما'. 

في (/)تا'. 

الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)زيادة " ونفقة " وهي غير مستقيمة . 
- شرح النجري (خ) والغيث المدرار ج(خ) 
- في (ب)من'. 

- البحر الزخار (۷ / )٤١٤١‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 
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المنفق لأن الظاهر العوض في الأعيان» ويحتمل أن البينة عليه لأن الظاهر في إنفاقه أنه 
للإعسار ۷1. 
قوله عليه السلام: "والمُوسر الغني ومن يَمْلك الكقاية لَه وللْأخص به إلى الدخل " قد 
اختلف في حد الموسر الذي تلزمه نفقة قريبه المعسر» فعن الهادي عليه السلام هو من يملك 
مائة دينار يزيد أو ينقص تقريباء وعن ع من لم يسم" فقيرأء وعن زيدإبن علي] ° 
وح وأبي يوسف من تجب عليه الزكاة'"» وعن بعض الحنفية من له فضلة على قوت شهر 
له وللأخص به» وعن الإمام ح وش [بل يجب] " من له فضله على قوت يوم وليلةء لقوله 
صلى الله عليه وآله [وسلم] ‏ " فليبْدَأً بتفسه" الخبر" حكى جميع ذلك في البحر بمعناه ثم 
قال: والصحيح أنه من يملك الكفاية له وللأخص به إلى الدخل من سنة أو يوم» إذ لا يسمى 
NN ENG O‏ 
وفي الغيث ما لفظه"" هو من يملك من المال الكفاية له وللأخص به من الغلة إلى 
الغلة إن كانت له غلةء أو إلى وقت الدخل إن كان له دخل من يوم أو شهر أو أسبوع» هكذا 
ذکره فقه''' م بالله وينفق من الزايد على ما يكفيهء ولو لم يكف القريب إلى الغلة "'. 
وفي تحديد الموسر أقوال : 
الأول: ما ذكرناه وهو في شرح أبي مضر. 
الثاني: للمنصور بالل أن حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى إدراك الغلةء 
أو إنفاق السلعة إن كان تاجراء أو إتمام المصنوع إن كان ذا مهنة بعد أن يكون له مال إذا 


1- نهاية ورقة ۹٠٠من‏ (أ) . 

2-البيان الشافي )٠۳۸/۲(‏ . 

3- في (أ)يسمي ". والصحيح ما أثبته. 

4- في (أ) "ابن". 

5- الزيادة من (أ). 

6- في (أ)الزكو5'. 

7 الزيادة من (ب). 

8- الزيادة من (ب). 

9- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الْإِمَارَة جاب الناس تَبَعٌ لقَرَيْش والْخلَافَة في قَرَيْش رقم ۱۸۲۲ (ج٣/إص١١٤٠).‏ 
١-0‏ الفتاوى الهندية -(* / ۲ المجموع - )۱۸ / ۷ ) و البحر الزخار (۷ / 6( 
1- في (أءب)" فقها ". 

2- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 
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ق ا و ا ي 
قدر الإمكان دون التعيين» روى ذلك عنه في التقرير ". 


قلت: وهو موافق لتحديدنا إلا في زيادة ملك النصاب. 


ع ار چ 
a‏ 
و 


0 


القول الرابع: لمحمد إذا كانت له نفقة شهر فاضلة عليه لزمته“''. 
القول الخامس: للشافعي أنه ينفق الفضلة على قوت اليو '. 
والحجة لنا أن غناء الشرع إنما يعتبر لوجوب الزكاة والمنع من أحدهما واحد 
الواجبات ونحوهاء فأما لوجوب نفقة الأقارب والزوجات فلا يعتبر غناء الشرعء» فإذا كان له 
قوت ومال فاضل عن قوته وقوت عياله لزا" في الزيادة قوت الأقارب» فإِن لم يكن له 
مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شيء سواء كان كسوبا أم لاء لقوله [إصلى الله عليه 
وآله]"' "ابداً بنة 8 و 


قال في الشمس من يعول من الزوجات والوالدين والمولودين" انتهى "' 


ولما كانت عبارة الأزهار لا تصريح فيها بأي الأقوال المذكورة وكان ظاهرها يوهم أن 
من ليس له دخل لا يلزمه نفقة قريبه المعسر ولو ملك نصبأً كثيرة» وليس كذلك زاد لفظة 


1 الزيادة من (أ), 

2- في (أءب) "مايتي'. 

3- التقرير شرح التحرير (خ) 

4- في (أ) "ابن". 

5- الزيادة من (أ). 

6- في (ب) "وع'. يتأكد من ذلك . 

7- في (أءب) "عن" وكذا في البقية. 

8- الوافي في مذهب الهادي (خ). 

9 في (ب) "لزمه". 

0- الاختيار لتعليل المختار -(؛ / .)١١‏ 

1- إعانة الطالبين -(؛ / .)١٠١‏ 

2- نهاية ورقة ۷٦١من‏ (ب) . 

3- الزيادة من (أ). 

4- في (ب) "تعوله" والصحيح ما أثبته. 

5- لقد درج المصنف حديثين في حديث واحد فلع أن لفظ "بدأ بنفسك" ضمن حديث مستقل أخرجه مسلم في صحيحه - 
کتاب الزكاة - باب الابتداء في النفقة بالتفس تم م اله ق م القرَابة رقم ٩۹۷‏ (ج۲/ص1۹۲)و لفظ "بمن تعول ".ضمن حديث 
أخر جه البخاري في صحيحه ګتاب الزكاة جات ادق إلا عن ظهر غنی رقم . ۰ ( ج۲/ص۱۸٥).‏ وفي ګتاب النققات 
جاب جوب النفقة على الأهل والْعيّل رقم ۰۰٤۰‏ (ج/ ص۸٤‏ ۲۰). 

6- شمس الشريعة (غ) . 
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الغنى ثم عطف عليها من يملك الكفايةء لتفيد أن الموسر الذي يلزمه نفقة قريبه المعسر هو 
من يملك النصاب الشرعي» إن لم يكن له دخل» وإن كان له دخل أنفق من الزائد على 
الكفايةء وهذا هو الموافق للقواعد والضابط للمقصود. 
وحذف قوله في الأزهار" والمُعْسر من لًا ملك قوت عشر عير ما انى" لفهم ذلك 
من قوله فيما تقدم 'كفاية معسر فطره . 
قال في الغيث: فلو كان يملك قوت ثمانية أيام» هل له أن يطالب قريبه بنفقته قبل مضي 
الثمانية ؟ 


طاهر كان أفخا: أن لهد ر رة آنا ين حال المطاكة خا هن القوت: 


وفي المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: مذهبنا وهو ما ذكرناه ذكره عہ وطہ في باب الفطرة . 


القول الثاني: للمؤيد بالل أن المعسر من لا يملك ما يثقوت به وفسر بالغداء والعشاءا". 


القول الثالث: عن زيد والوافي أنه من لا يملك النصاب انتهى . 


وفي البحر عن الإمام ح وش أنه يشترط' في المعسر أن لا يمكنه التكسب لصغر أو 
وهرم أو مرض أو زمانه. 
فا دیل عل عار دنت ا 


وقد يقال دليلهما قوله صلى الله عليه وآله "في الصدقة "لا حَظً فيها لعي ولا لقوي 
مک وق دم 2 


, )۸۷ / ١(٠ الأزهار‎ -1 

2- في (ب) "لا يبقا'. 

3- في (أ) ”عن'. 

4 - في (ب)کررت مرتین . 

5 - في (أ) "بالغدا والعشا"' وفي(ب)'بالغدی والعشا" . 

6-الغيث المدرار ج(خ) و شرح الأزهار )٥١١ / ۲(٠‏ 

7- في (ب) " شرط ". 

8- البحر الزخار (۷ / .)٤٤١‏ 

9- في (ب)" صللم ". 

10-في المخطوط "متكسب" وجميع الروايات "مكتسب" .وقد أخرجه أبو داود في سننه (ج۲/ص۱۱۸)رقم ۱٦۳۳‏ - باب من يعطى 
من الصَقة وحد الغني و النسائي في السنن الكبرى ج۲/إص؛٤٥‏ - باب مسألة القوي المكتسب ررقم۲۳۷۹ وغيرهما . 
وصححه الألباني في (صحیح وضعيف الجامع الصغیر - )۲٤٠ / ٦(‏ رقم ۲۲۹۹. 
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تنبية: قوله في سياق كلام الإمام ح وش لقوله صلى الله عليه وآله" فلیبداً بنفسه روی 
[عن] ‏ جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه فإن 
فضل فعلی عیاله فإن فضل فعلی قرابتھ انتھی ". 
وكأنه طرف من حديث أخرجه مسلم في قصة الرجل الذي دبر عبده ولا يملك غيره 
فباعه النبي صلى الله عليه وآله [عنه] ‏ ودفع إليه ثمنه ثم قال به ابدأً بنفسك فتصدق 
عليهاء فن فضل شيء فلأهلك فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي 
قر ابتك شيء فهكذا وهكذا' يقول فبين يديك وعن يمينك و[عن] ‏ شمالك انتهى . 
وقوله في حجة أهل المذهب ابداً بمن تعول» لفظه فيما أخرجه البخاري من حديث أبي 
فر نة أن وسل ال س اد عة ر اف قال کر الق ما گان کن فر غ واا 
بمن تعول"ء وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال" اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابداً بمن تعول» وخير الصدقةء الصدقة عن ظهر غنى") ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يستفن يغه ال اك 
فود عة العا و اة على مدعي اعارا أي من اذعى ١‏ اله مع 
لتجب"" نفقته على قريبه الموسر وأ أنكر الموسر إعساره فإن البينة تجب على مدعي 
الإعسار لأنه يريد أن يلزم قريبه الموسر واجبا والأصل عدم وجوبه ه. 
قوله عليه السلام" وعلى السَيّد كفاية رقه عادة أو تخيّتة قادراً أو إزَالةَ ملكه "هذا 
الكلام في بيان ما يجب على السيد لرقيقه من القوت وغيره إما القوت فيجب على السيد 
سبع مملوکه إذا كان خادماً من أي طعام يعتاده مثله من مثل سيده في ناحيته من حنطة أو 


1- الزيادة من (أ), 

2- أخرجه أبو داود في سننه ستاب العتق جاب في بَيْع الْمّذبر -رقم ٠۹۰۷‏ - بلفظ "إذا كان أحدكم فقيرًا ليدأ بتفسه فَإِنَ كان 
فيها فَضْل فعلّى عيَاله قان كان فيها فضل فعلَى ذي قرابته .." (ج٤إص۲۷‏ )و أخرجه النسائي في سننه ستاب البيوع جاب 
بيع المدبر . رقم ٦۲٤۹‏ (ج؛٤إص۰٥)‏ وصححه الألباني في الإرواء (۷/ .)۲۳١‏ 

3- الزيادة من (أ). 

4- في (أ)'فهکذی وهکذی". 

5- الزيادة من (أ). 

6- سبق تخریجه ص٥۰٠٤‏ . 

7 في (أ) "غنا. 

8- سبق تخریجه ص٦ .٤١‏ 

9 -في (أءب)غنا . 

0- في (أ)ايغنه". 

1- أخرجه البخاري في صحيحه - تاب الزكاة - باب لا صدقَة إلا عن ظَّهر غتی.... رقم ۱۳۹۱ (ج۲/إص۱۸ء) 

2- في (أ)ادعا'. . 

3- في (ب)'فتجبا". 

4- في (ب)'فان". 
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شعير أو ذرة أو غيرهاء وكذلك الإدام» ويعتبر في القدر كفايته ولو كثر هذا في حق الخادمء 
فلو امتتع من الخدمة التي يطيقها سقط وجوب إنفاقه عن أ 'أسيده [ولسيده إجباره على الخدمة 
التي يطيقها]""' فإن تعذرت الخدمة من جهة السيد بأن لا يجد ما يخدمه فيه أحاله على كسبه 
والفضلة له» ويوفي إن نقص وإن شاء"' أخذ كسبه وأنفقه من ماله لملكه منافعه» وأما من 
لا يخدم لعجزه فلا يجب إشباعه بل القدر المستحسن كنفقة القريب . 


وأما الكسوة فيجب عليه منها ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد من أي لباس كان 
من قطن أو صوف أو غيرهماء وكذلك المسكن » ويعتبر فيهما ما يعتاد لمثله من مثله في 
ناحيته» والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وآله قال: "للمَملوك طَعَامُهُ وكوت ولا يكلف من الْعَمّل إلا ما بُطيق" انتهى 


ولا يكفي الاقتصار في الكسوة على ما يستر العورة» وإن كان لا يتأذى" بحر أو برد 
كارا ا قله لى ال عة و ارا اروا 
ولو كان السيد يتنعم في المأكول والملبوس لم يلزمه أن يطعمه مما" يأكل ولا [أن] '' 
يلبسه مما" يلبس» وأما ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر ا" سمعت 
CE E O O‏ 
N E aS E E E a E a a‏ 


فذلك محمول على الاستحباب أو الزجر عن إلجائهم إلى ما ينفر عنه لخشونته» ويستحب إذا 


1- في (/)"علي". 

2 - ما بين المعقوفتين سقطت من (ب) واستدركت في الحاشية . 

3 - في (أءب) "شا" وكذا في البقية 

4 - في (أ) "يكلف" : 

5- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمَان - باب إطعام المَملوك ممًا يَأكل وإلْبَاسَه ممًا يَْبَسٌ ولا يكلف ما يَعْبْهُ - 

رقم ۱۹٦۲‏ (ج۳/ص٤۱۲۸)‏ ا 
- في (أ) "يتاذ" . 
-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ) . 
- الزيادة من (ب). 
- سبق تخریجه ص۳۷۹ . 

0 -في (أ) "ما" . 

1 - الزيادة من (ب) 

2 -في () "ما" . 

3- هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفارء من كنانة بن خزيمةء أبو ذر: صحابي» من كبارهم.قديم الإسلامء 
يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسا.يضرب به المثل في الصدق.وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الاسلام» 
هاجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادية الشام» فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان» فسكن دمشق 
وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء . الأعلام للزركلي -(۲ / .)٠٠١‏ 

4 - الزيادة من (ب). 

15- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأب جاب ما ينهّى من لساب واللغن - رقم ٥۷۰۳‏ بلفظا إخوالكم جَعَهُم الله تخت 
يديم فمن جعل الله أَحَاهُ تخت يده فليّطعمة مما يأكَل وليلبسنة مما يَبَس ولا يكلف من العمل ما يَغلبُة فان َف ما يَغلبُة فلُعنهُ 


a‏ لoûdéd‏ مھ و 
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محمول على الاستحباب أو الزجر عن إلجائهم إلى ما ينفر عنه لخشونته» ويستحب إذا 
حضر المملوك على طعام سيده أن يطعمه منه ويتأكد ذلك إذا كان هو الصانع له لحديث 
ےکر رة فل هان زرل ا شل ا عة وا ذا ك 
يُجلسنة معه فليناولة لقَمَة أو لقمَتيْن أو اكل إت الغ أو كتين فٳنه ولي حَرَهُ وعلَاجَُ 


"أخرجه البخاري وغيره ‏ 


قيل: ولتكن اللفمة التي يناوله إياها كبيرة تسد منه مسداً لا صغيرة تهيج الشهوةء ولا 
اة 


فرع: ويستحب أن يسوي بين مماليكه في الطعام والكسوة» ويكره تفضيل بعضهم 
على بعض لما فيه من إيغار الصدر إلا السراريء» فله تفضيلهن كالبار من أولاده . 


فرعً: وللسيد مخارجة مملوكه بتراضيهماء وليس للسيد إجباره على ذلك» ولا للملوك 
طلب ذلك من دون رضا السيد . 


وت امارج ن ودی ای الیب من ك قر ا می کل رم ار کل اشوخ ان 
شهر لتقرير النبي صلى الله عليه وآله ذلك . 


ففي الصحيحين "أن أبا طييةأ بطاء مهملة ثم يا مثناة من تحت ثم موحدة حجم النبي 
طلى اله عله وآلة قاعطاة اغا أن ضاعين من تمن وکلم مراليه أن ففرا ته من 
کر اجه ا ا 

ولا يخارج الأمة غير ذات الصنعة لما رواه الموطاً عن عثمان" أنه قال في خطبته 
حين ولي» ولا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقواء ولا تكلفوا الأمة 


=علیه "( جه/صض۲۲۰۸) .و مسلم في صحیحه تاب لمان باب إطعَامٍ ملوك مما يأل وَلبَاسة ممًا يبس ولا يكلفة ما 
يغب رقم ۱۹٦۱‏ (ج۳/إص۱۲۸۳)و سنن أبي داود ګتاب الأب - في حق المَمْلوك رقم ٥۱۰۸‏ (ج ٤٤/ص .)۳٠١‏ 

1 - في (أ) "تا'. 

2- زيادة وضبط من المصنف 

3 أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الأطعمة جاب الأكل مع الخادم رقم .٠١ ٤ ٤‏ بلفظ إذا اتی أحَدكمْ خَادمُة بطعَامه فإِنَ لم 
يُجلسنة معه فَليْناولة َة أو أكلتين أو لقَمَة أو لقَمتْن فإنه ولي حرَهٌ وَعلَاجَة "(ج ٥‏ إص۷۸. .(. 

4- هو أبو طيية الحجام › مولى الأنصار من بني حارثة › حجم النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في صحة اسمه › فقيل اسمه 
دینار › وقیل اسمه ميسرة › وقیل اسمه نافع. موسوعة الأعلام .("V/۱)-‏ 

5 -نهاية ورقة ۱٠۸‏ من (ب) . 

6- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارّة جاب ضريبة العبد وتعاهد ضرَائب الإِمَاء - رقم ۲۱۵۷ بلفظ "عن انس بن مالك 
رضي الله عنه قال خخ أو نة لبي صلل آل ية ولم ام له بصتاع أو صاعين من طعام وكَلْمّ وليه فحفَف عن 
غلته أو ضريبته "۲ ص٦۷۹(‏ و مسلم في صحیحه تاب المُسَاقاة باب حل أجُرّة الحجامَة رقم ۱۲۰۲ 
(ج۳ ص٥۲۰(‏ 

7 - في (أ)"عثمن" وكذا في البقية . 
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غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها كسبت بفرجهاء وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم 
من المطاعم بما طاب'" a‏ 


وعن رافع بن خدیج قال: [نهی] ا ارسول الله صلی الله عليه وآله وسلم " عن 
کب الام کت د ن ين هو "أخرجه أبو داود وفي المعنى أحاديث أخر 0 

کو اا اد ك قاق عل اكه 
لعجز أو تمرد ألزمه الحاكم تخليته إذا كان قادرا على الكسب"' ليتكسب لنفسه»ء وفاضل 
کسبه لسیده کما تقدم فمتی خلاه سقط عنه الحق قإن لم يكن ثمة'' حاكم أو لم يمكن إجبار 
السيد كان للملوك أن يدفع' الضرر عن نفسه بالهرب إلى حيث يمكنه المراجعة 
بالإنصاف» فإن أنصف وإلا اكتسب لنفسه فإن فضل كسبه عن كفايته دفع الفضلة إلى سيده 
وأما إذا كان المملوك غير قادر على الاكتساب ولم ينفقه سيده كلفه الحاكم إزالة ملكه بعتق 
أو بيع أوغيرهما ''ء فإن تمرد عن ذلك باعه عنه الحاكم كما يبيع مال المحجور عليهء 
ولیس له أن يعتقه عنه وله" أن يستدين عنه للملوك ما يحتاج إليهء أو" ينفقه من بيت 
الال کرک ار موا ع ما یرآ 

وحذف قوله في الأزهار" وا لزم أن عق ٠"‏ لعدم تناول باب النفقات ذلك كما 


تقدم› 


1 - في (أ) مما طابت". 

2- أخرجه مالك في الموطاً ستاب الاستئذان - باب لمر بالرفق بالمَملوك رقم ٠۷۷١‏ لفط" وهو يَخْطْبً وهو يقول لا تكلفوا 
الأمَة غير ذات الصعة الكسب فإنَكمْ متى كلَفتموها ذلك كسبَت بقرجها ولا تكلفوا الصَغيرَ اكب فإنه إذا لم يَجذ سرق وعفوا 
إذ أعَفكمٌ الله وَعلَيكم من المَطًاعم بمَا طًاب منها." (ج۲/ص١۹۸)‏ قال البيهقي: ورفعه بعضهم عن عثمان من حديث الثوري 
ورفغة ضيفت انظ (البدر المنير ج۸ ص ۰ ٠١‏ ) وقال في التلخيص الحبير( ج؛ ص( أخرجه مالك في المُوطاً والشافعي 
عنه عن أيي هيل عن أبيه أله سمع عثمان بهذا قل لقي رفعة بخضهم وتا صح مرفوعا ثم أخرجة من طريق ملم بن 

3- و الأوسي الحارشي: دای کان ES‏ أحدا والخندق › توفي في 
المدينة متأثرا من جراحه. الأعلام للزركلي .)١١ / ۳(١‏ 

4 - سقط من (ب). 

5 - في (ب)' المرأة". 

6- أخرجه أبو داود في سننه ستاب الْإجارَة - باب في كسب الإِمَاء -رقم ٠٤٠۲۷‏ (ج٣/إص۷٠۲)‏ - وحسنه الألباني . ينظر 
صحيح وضعيف الجامع الصغير ۰ (۲۷ / .)١‏ 

7 - في (ب)کررت مرتین . 

8 - في (ب)' التكسب ". 

9 - في (أ) ثم ". 

0 - في (ب)" یرفع'. 

1 - في (ب)' نحوهما". 

12 - في (أ)" ولا" بدل "وله". 

3 -في (أ) و". 

o الأزهار‎ -4 
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CSE DMD IO 3G UM ض‎ U I) 


0 
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وروی عن ش في أحد قولیه أنه يلزم السيد ا غد وحكم المدبر» وأم الولدء 
حكم المملوك القن في جميع ما تقدم . 


قوله عليلم " وتجب مواساة فقير "أي يجب سد رمق الفقير محترم الدم كالمسلم والذمي 
إذا خشي عليه الهلاك من الجوع أو" العطش أو البرد لا الحربي» فلا يجب سد رمقه إذ 
لبس بمحترم الدم. 

فل وتو ي ذلك من خا إن كان ولا فمن اله قر ضا او مو اساة ها لطر 
هو إلى ما معه وذلك فرض عين على الواحد» وكفاية على الجماعة» وظاهر عبارة الأزهار 
وهو المفهوم من كلام أهل المذهب أن سائر الحيوانات التي لا تؤكلأ/ ولا يجوز قتلها 
كذلك يجب سد رمقهاء يفهم ذلك مما ذكروه في باب التيمم» وأما الحيوانات التي يؤكل 
لحمها إذا خشي هلاكها من الجوع أو العطش ومالكها غائب أو ممتنع» فلا يجب سد رمقها 
لكنه يحسن» والأقرب أنه لا يجب على غير مالكها تذكيتها لذلك إلا حيث ثمة بينه يأمن 
الذابح معها التضمين ولا يبعد أن يجوز .ذكر معنى ذلك في الغيث'“ . 

ا ما یکو که کا ا کی و ی و 

وحذف قوله في الأزهار" اميد باللّه ولو بنيّة الرُجُوع"' اختياراً لقول ط أنه لا 
يصح الرجوع إذ هو كإنفاق القريب بجامع الوجوب وهو المذهب» ولم يذكره المهدي عليلم 
للمذهب بل لقوته عنده ولم يظهر للمؤلف عليلم وجه قوته . 

قوله عليلم: " وذو [نحو] ‏ البَهِيمَة يَعلف أو يَبيع أوٴ يسيب في مَرتع " أي ويجب 
E E E N EER E‏ ی و 
المملوكات يطعم كل منها ما يعتاد أكله ويسقى حيث يحتاج إلى السقي» وذلك لنحو ما 
أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هُرَيْرَة قال: قال رول الله صلى الله عليه وآله 


,)٥٥۳١ / ۲(۰ شرح الأزهار‎ - 
, )۸٠/ ٦(٠ المجموع‎ - 

- في (ب)"' و" . 

- في (أ» ب) "توکل" وکذا في بقيتهما. 
- الغيث المدرار ج(خ) 

- في (ب)' رمقها " . 

, )۸۷ / ١( - الأزهار‎ - 

, )٠١٤/ ۲(٠ شرح الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

1 - الزيادة من (أ). 
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ا عذبت امرأة في هرة رڊ بطتها لم ن تطعمها ولم ت تسقها و تترٴکھا تاکل من خشاش‎ 
. انتھی‎ (i الأرض‎ 


وفي معناه أحاديث أخر. 


خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وشينين معجمتين بينهما ألف حشرات الأرض 

بالحاء المهملة ثم شين معجمة أي هوامها ". 
قيل: ويجب غصب العلف ونحوه لدابة أشرفت على التلف حيث لم يوجد غيره» ولم يبعه 

مالكه مع عدم ضرورته إليه» وإذا امتنع مالك الدابة من إطعامها كلف بيعها أو إسامتها 
في مرتع تجترئ فيه بالرعي وترد الماء» ويؤمن عليها السبع»ء فإذا كان المرعى لا يكفيها 
كمل كفايتهاء ولا يكفي تسييبها في المدن ونحوهاء ولا حيث يخشى عليها السبع بل يكلف 
المالك علفها وسقيها وحفظهاء ويجبره الحاكم على ذلك أو على إخراجها عن ملكه أو ذبحها 
إن كانت مأكولةء أو بيع جزء من الدابة لعلفها إن لم يكن له مال سواها » فإن تمرد باعها 
الحاكم أو أجُّرها حسب ما يراه ويكفي بيع جزء منها إن أمكن فإن تعذر بيع الجزء بيعت 
كلهاء وإن كان له مال غيرها باعه الحاكم بقدر الحاجة وأطعمها منه فإن لم يمكن تأجيرها 
ولا بيعها أطعمت من بيت المالء فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين»ء وكذا الكلام في 
الرقيق وجميع ما سبق في هذه المسألة هو مذهب للعترة والشافعية . 

وعن ح وأصحابه: لا يتحتم ذلك» وإنما يؤمن المالك بإطعام بهائمه" استصلاحاً إذ 
لا يثبت لها حق ولا خصومة """ ولا ينضب عنها فهي كالأشجار ونحوها . 


قلنا: ذوات أزواج يجب حفظها ولو بغصب لخشية التلف» فأشبهت الآدمي. 


1 - الزيادة من (ب). 


كتاب السام باب تحريم قتل الهرّةَ رقم ٢٠۲۲.وليس‏ في حديث أبي هريرة لفظة "ربطتها "وإنما هي في حديث أبي کرب قال 
حدثنا أبو مُعَاويةَ ح وحدثنا محمد بن المُثنى حدثنا خال بن الحارث حدثنا هشامٌ بهذا الإسناد وفي حديثهمًَا ربطتها( 
ج٤‏ إص n .)۱۷٦۰‏ 

3 النهاية في غريب الأثر )٠١ / ۲(٠‏ 

4 -في (أ)أم". 

5- روضة الطالبین )٠٠١ / ٩(‏ و شرح الأزهار -(۲ / ,)٠٠١١‏ 

6 - في(أءب) "بهایمه". 

7 -نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ). 

8- الدر المختار - (۳ / )۷١١‏ بنحوه. 
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قوله عليام: " وهي ملكة فإ رغب [عنها]' فحتى تؤخ " يعني إذا سيبها غير 
راغب عنهاء فهي باقية على ملکه فإن سیبها راغباً'"' عنها لم تخرج عن ملکه أیضاً حتی 
يأخذها غيره فيملكها بذلك» وتخرج عن ملك المسيب لهاء وفائدة بقائها على ملكه حيث 
سيبها غير راغب عنها أنه يحرم" على غيره الانتفاع بها إلا بإذنه وأرش الجناية عليها له 
ومنها عليه» وأما حيث سيبهاأ راغبا عنها فلا يحرم على غيره الانتفاع بها لكن الجناية 
قبل أن يوجد عليهاء ومنها مضمونة للمسيب» وعليه ذكر معنى ذلك الفقيه حأ للمذهب» 
ولعل الحيلة في خروجه عن الضمان لجنايتها أن يقفها إذا أمكن الانتفاع بها . 
قيل: فإن لم نذر بها على الفقراء وفيه نظرء لأن من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع» 
والمفروض أنه لا نفع فيها'. 
فرع: ولا يجوز أن يؤخذا" من لبن البهيمة ما يضر ولدها ولا يجوز بيع ولدها قبل 
استغنائه عن اللبن إلا للذبح فو رآ" ويجب على صاحب النحل أن يبقى شيا من العسل في 
الكوارة قوتا للنحل لا سيما في الشتاءء فإن قام غير العسل مقامه لم يتعين العسل»ء وعلى 
صاحب دود القز أ أن يعلفه ورق التوت كسائر الحيوانات المملوكة حتى يكمل نسجه لئلا 
يهلك من غير فائدة» فإذا كمل نسجه جاز تجفيفه في الشمس» وإن كان يهلك بذلك لتحصل 


فائدته . 

الزوج لكن يندب أمره بإصلاحها لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها والله أعلم. 
قوله علیلم: "وعلی الشريك حصَّة غائب ومتمَرد ويرأجع بنيته " يعني إذا كان 

الحا ل مر كا اة 


تنبييه: ولا يجبر مالك الأشجار والضياع والدور على إصلاحها لانتفاء'"' حرمه 


- سقط من المخطوط. 

- في (أ)" غير راغب "وهو تحريف. 

- في (أ)" محرم ". 

- في (ب)' يسيبها ". 

- في شرح الأزهار -(۲ / )٠١١‏ الفقيه ف وليس ح كما هو في المخطوط. 

- شرح الأزهار -(۲ / )٥٥١‏ , 

- في (أءب) "يوخذ ". 

- نهاية ورقة ۱٠١‏ من (ب). 

- هي خلية النحل الأهلية وجمعها كوارات . المعجم الوسيط (۲ / .)٠٠٤‏ 

1-. هي عثة كبيرة بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد» ويبلغ قياس العثة من نهايتي الجناحين سم» كما أن جسم العثة قصير 
وأرجلها ضخمة نسبيًا. وتفرز خيوطاً من الحرير الفاخر . الموسوعة العربية العالمية -( بدون رقم)بتصرف . 
1 - في (أءب) "لانتفا ". 
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غاب أخة القركاء ١‏ ر رة من الإفاق على حضكة فاه جب على الحاضر مد 
أن ينفق على حصته وحصة شريكه الغائب أو المتمرد وله الرجوع عليهما بقدر حصتهماء 
حيث نوى الرجوع ولا يحتاج إلى إذن الحاكم في ذلك لأن ولاية على ما هو شريك فيه 
على المختار للمذهب وهو قول م بالله ولك . 
وعند ح وأصحابه وش لا رجوع له إلا حيث أنفق بإذن الإمام أو الحاكه ‏ . 
لنا ما تقدم آنفا فأما حيث هو حاضر غير متمرد ولا إذن فلا رجوع له عليه إذ هو 
متبر ع» وكذا حيث لم ينو الرجوع» والمراد بالغائب هنا الغائب عن موضع الحيوان في 
وقت حاجته إلى الإنفاق بحيث يلحقه ألم الجوع بالتأخير لا الغيبة التي يجوز فيها الحكم 
لیات 
وحذف قوله في الأزهار" وَإا فلا ٠"‏ لاستفادة ذلك من المفهوم وكذلك قولا " 
مون" كل عَيْن " إلى" غالب" لأن العين إن كانت حيواناً فقد عرف حكمها مما تقدم» وإن 
کی ھاو ا ا ا 
“ولأن الضمير/ في قوله لغيره في يده» توهم العبارة عودهما إلى الشريك إذ لم يتقدم 
غيره وذلك لا یستقیم کما لا یخفی . 
قوله عليلم: " وَالضَيَافة على أهل الْوَبَر "المراد بأهل الوبر البدو الذين'' لا يباع 
عندهم الطعام والمعنى أنه يجب على من [ترك] " به مسلم أو ذمي منهم أن يضيفه 
والعبارة مقتبسة من لفظ حديث الشهاب "الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل 
المدر""'ء وقد ضعف إسناد هذا الحديث لكن له شواهد فعن أبي كريمَة ”" قال: قال 


- في (أ) "الشركا" , 
- البحر الزخار (۷ / ٤٠٠)و‏ شرح الأزهار -(۲ / ١١٠)و‏ البيان الشافي )٠٤١/١(‏ 
- البحر الزخار (۷ / ٤٠٠٤)و‏ شرح الأزهار )٠١١ / ۲(١‏ 
- الأزهار - ١(‏ / ۸۷) 
- في (ب) زيادة "وكذلك ". 
- في المخطوط "مون' 
- الأزهار - ١(‏ / ۸۷) 
- الزيادة من (أ) . 
- في (ب)' الضميرين ". 
1 - في (أ)" الذي ". 
1 - الزيادة من (أ) . 
1- مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي - مؤسسة الرسالة - بیروت ط۲ / ٠۱۹۸٩ - ۱٤۰١۷‏ - 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي( الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر رقم٤٠۲ .)٠٠١ / ١(‏ وهو حديث 
موضوع كما قال الألباني رحمه الله. ينظر صحيح وضعيف الجامع الصغیر رقم ,)۱۸١ / ۱۷( ۸۰٤۲‏ 
1- هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سيار» أبو كريمة الكندي صحابي» قدم في صباه من اليمن 
مع وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانين راكباء وسكن الشام بعد ذلك.ومات بحمص» وهو ابن ٩١‏ سنةء له 
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شرل الله صل الل غلبة و آل" الضَيْف حق على كل ملم فمن أصبَح بفنائه فهو عليه دين 
إن شاء اقتضاه" ون شاءَ تر" 


وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يما رَجُل أضَاف قومًا فأصبَح الضيّف 


ا ف ا 

مَحْرُومًا فان نره حق على کل ملم حتی یأخذ بقرَی" ية من زرأعه وماله' 0 خرجه 
ودا 0 

پو 


ون عة ن غار کل : قلت للنبي صلى الله عليه وآله؟" إنك تبعتتا فنتزل بقوْم لا 


قروا فما تر ے] ‏ فقال لنا إن نزتم بقوْم فأمَرأوا لكم بمَا ينغي للضَيّف فاقبلوا فإِنَ لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضتَيّف الذي بغي له" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
a‏ 
وللترمذي لحوه : 


وقال: ومعنى هذا الحديث أنهم کانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من 
الطعام ما يشترون بالثمن» فقال النبي صلى الله عليه وآله" إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها 
فخذوا"" ‏ 'أهكذا روي في بعض الحديث مفسرا انتهى .وفي ذلك أحاديث أخر. 


=أربعون حديثاء انفرد البخاري منها بحديث.روى عنه الشعبي.وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الشام. الأعلام 
للزركلي ۷(۰ / ۲۸۲), 

1- في لفظ أبي داود "اقتضى" بدل "اقتضاه " 

2- أخرجه أبو داود في سننه - کتاب الأطعمة - باب ما جاء في الضيَافة رقم ۰ واللفظ له (ج۳/إص۲٠۳)‏ "و البيهقي في 
السنن الكبرى - كتاب الجزية باب الضيافة في الصلح -رقم٤١٤۸١٠(ج۹/إص۱۹۷).‏ وصححه الألباني ينظر (السلسلة 
الصحيحة - مختصرة ٩(۰‏ / ۲۳۹ )رقم ,۲٠٠ ٤‏ 

3- في المخطوط "بقراء' 

4- في سننه - کتاب الأطعمة - باب ما جاء في الضيَافة رقم ١١٠۳۷(ج۳/إص١٠۳).‏ وضعفه الألباني انظر (صحيح وضعيف 
الجامع الصغير - رقم ,)٤۹4۲ / ۱۱( ۰4٥‏ 

5- هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني »كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح 
مصر مع عمرو بن العاص»وولي مصر سنة ٤٤‏ ه. وعزل عنها سنة ٤١‏ ه وولي غزو البحر.ومات بمصر٬كان‏ شجاعا 
فقيها شاعرا قارئاء من الرماة» وهو أحد من جمع القرآن»ومصحفه بمصر إلى الآن (أي إلى عصر ابن يونس) بخطه على 
غير تأليف مصحف عثمان» وفي آخره: وكتبه عقبة ابن عامر بيده له ٠١‏ حديثا. وفي القاهرة " مسجد عقبة بن عامر " 
بجوار قبره. (الأعلام للزركلي -(؛ / .)۲٠١‏ 

6-في لفظ البخاري " فلا يقرُوتنا "ومسلم " فلا يقرُونتا " وأبو داود" فما يقرُونن" 

7 - سقط من (ب) وکتبت في (أ)'ترا 
8-في لفظ البخاري ومسلم وأبو داود' لهم " 

9- أخرجه البخاري في صحیحه ګتاب الب - باب إكرام الصيف وخدمَته اه بنفسه رقم ۰۷۸٦‏ (ج/|ص۲۲۷۳) . ومسلم 
في صحيحه ګتاب اللقَطَة جاب الضيَافة وتخوها رقم ۱۷۲۷ (ج٣‏ ص۳٣۱۳(‏ وأبو داود في سنه - کتاب الأطعمة جاب ما 
جاءِ في الضيافة رقم ۲۷۰٣۲‏ (ج۳ ص۳٣٤۲‏ ). و الترمذي في سننه -کتاب السيّر - باب ما يحل من أمْوّال ھل الذمَةَ - 
رقم ۱۰۸۹ (ج٤‏ ص۸٤۱(‏ -بنحوه . 

0- أخرجه الترمذي في سننه تاب السَيّر - باب ما يحل من أَمْوّال أهل الذَمَةَ - (ج٤إص۸٤٠)‏ . 
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قال في الغيث: وهذه المسألة قال بها الإمام المهدي على بن محمد قدس الله روحهء 
والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء» وزعموا أن الحديث منسوخ والحجة لنا ما 
گرا مالين 
والظاهر أنهما لم ينسخا فمن ادعى'' النسخ فعليه الدليل. 
وأما" قزله صلى :اله عليه وآله ل يحل مال امرئ مسل إلا بطيية من نق" : 


وقوله؟" ليس في المّال حق سوّى الزًكاء" فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة 
المضطر» وهذا الخبر الذي في الضيافةء فلا يصح أن يقال هما ناسخان لخبر الضيافة 
مهما لم يعم" ه. 


1 - في (أءب)' ادعا" وكذا في البقية فلا داعي لتكراره . 

2 - في (ب)' فأما". 

3 أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب البيوع رقم ۸۷( / )٠١‏ " والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب العارية - باب لا يملك 
أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك رقم ١٠١٠١‏ ب-لفظ" لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب 
نفس" (ج٠/إص٠٠)‏ وبلفظ " لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه " ورقم )٩۷ / ٦(۱٠۳٠۰٠١‏ وهو كذا في 
الدار قطني .و إسنادها حسن كما في (خلاصة البدر المنير ج۲ /إص۸۸ ). 

4- أخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الزكاة - باب زكاة الوّرق وَالذَهَب رقم ٥۷١ صإ/٠ج( .٠۷۸١‏ )وقال عنه الألباني ضعيف 
منكر. ينظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٤(-‏ / ۲۸۹). 

5 - في (أ)" فهذا". 

6- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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باب الرَضاع 
هو بكر الراء وفتحهاء وهو في اللغة: اسم المص اللبن من الثدي '. 
وفي الشرغ عبارة عن خصول لين المرأة في معدة الطفل ‏ بشروط ستاتي'": 
CR E E FR ENE E A O OTE‏ 
راک 
ومن السنة نحو ما ورد في الصحيحين وغيرهماء من حديث عائشة أن النبي صلى الله 
عليه وآله قال" يحرم من الرَضَاع ما يَحْرُمٌ من الولادة" . 
والإجماع منعقد على ثبوت حكمه في الجملة ء والشروط التي" لا تثبت الحرمة 
بالرضاع من دونها عند أهل المذهب خمسة قد تضمنها قوله عليلم " من صل معدته حيا 
"هذا هو الشرط الأول» وهو أن يصل اللبن معدة الطفل» أي مستقر طعامه وشرابه حال 
كونه حياء فلو لم يصل إلا إلى حلقه» أو صدره» أو وصل إلى معدته بعد موته لم يثبت 


وإنما عدل المؤلف[عليلم]" عن عبارة الأزهارء وهي: "من وصتل جوف" للتصريح 
بأن المعتبر وصوله المعدة وزاد قوله: "حي" للتصريح بأنه لا عبرة بوصوله معدته ميتا . 


قوله اب 1 :" بغير نحو 1/Îny o#«‏ 1[ 


1 - أنيس الفقهاء - ١(‏ / ١١٠)و‏ الإقناع للشربيني -(۲ / .)٤١١‏ 

2 خي (أ) الصبي . 

3 -الإقناع للشربيني -(۲ / )٤١١‏ بنحوه. 

."٣:ءاسنلا‎ - 4 

5 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب التكاح - باب ما يحل من الدُخُول والنَظّر إلى النساء في الرَضاع -رقم١٤٠؛‏ 
(جه/إص۷٠٠۲).‏ و مسلم في صحيحه ستاب الرضاع جاب يحرم من الرَضَاعَة ما يحرم من الولادة رقم 
٤‏ (ج۲/ص۱۰۹۱۸) و أبو داود في سننه ات تخ من الرضاغة ها بم من ,التي رقم ٠١‏ ۲۰(ج۲/ص ۲۲۱). کلھم 
بلفظ " يَحرْمٌ من الرَضاعَة ما يَحْرّْمٌ من الولادة "والنسائي في السنن الكبرى باب ما يحرم بالرضاعة رقم ٠٤+٠٠‏ 
(ج۳/ص ۲۹۰).واللفظ له , 

6 - فتح الوهاب لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبي يحيى المتوفى سنة ١٠۹ه‏ - دار الكتب العلمية ط١/‏ 
۸ - بیروت - (۲ / .)۱۹٤‏ 

7 خي (أ) "الذي". 

8 في (ب) "للرضاع' . 

9 -الزيادة من (أ) . 

0 - الأزهار - (۱ / ۸۸), 

1 نهاية ورقة ٠٠١۲‏ من (أ) . 
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هذا [هو] ‏ الشرط الثاني وهو أن [يصل اللبن]"' معدة الطفل من فيه أو أنفه أو عينه" 
»أو أذنه لا حقنه» وهو أن يو صل إلى معدته من دبره»› أو نحو الحقنه گان يفل الفا 
من طعنةء فلا يثبت حكم الرضاع بهما إذ لا يتغذى'' به كما مر . 

ولا اعتداد بما لا يحصل به الاغتذاء» لحديث أبي داود" لا رضَاع إلا ما أَنبّت اللَحْم 
و ا ول هر موق ف غل ابن تعر وغل ذلك إا بقونة عن "۹ 
توقيتا زا اع" . 

وعند المزني وهو أحد قولي ش: أن الحقنة تحرم كما أنها تفطر''. 

قلنا: لا نسلم الأصل. 


وعن عطاء وداود: لا يحرم الإيجار"' ونحوه» إذ الرضاع اسم لمص اللبن من الثدي 


فقط فلا حكم لغيره “'. 
قلنا: العلة وصول اللبن المعدة على وجه یعندی به الطفل»› وذلك يحصل بالإيجار ونحوه 
کالرضاع. 


وقوله عليلم: " في الحولين"هذا هو الشرط الثالثء وهو أن يكون الرضاع ونحوه 
قبل أن يكمل عمر الطفل حولين . 


1 -الزيادة من (ب) . 

2 -في (ب) بدل ما بين المعقوفين [يكون دخول اللبن إلى]. 

3 في (ب) "عينيه". 

4 خي المخطوط "كان " وكذا في البقية. 

5 في (ب) " يوصل إليه". 

6 خي (ب) " يعتدی ". 

7 - أي غلظ العظم ويروى بالراء المهملة ومعناه الشدة والقوة . (البدر المنير ج۸/إص١۷)‏ . 

8 - أخرجه أبو داود في سننه - باب في رضاعة الكبير - رقم ۲٠٠١‏ (ج۲/إص۲۲۲)وهو موقوف .ينظر خلاصة البدر المنير 
ج۲/ص۰٠۲.‏ وقال الألباني حديث صحيح موقوفاً . ينظر صحيح أبي داود .(۹4/٦(-‏ 

9 في (ب) " فإنما". 

0 -الزيادة من (ب) . 

1 سينظر البدر المنير (ج۸/ص۹٠۲)و‏ خلاصة البدر المنير (ج۲/إص٠٠٠).‏ 

2 - مختصر المزني -(۱ / ۲۲۷) والحاوي الكبير .)۸٤٤ / ١١(-‏ 

3 - الإنجار : تخو الإجار › يُقال : أَمْجَرّه اللبن وأوأجره . ومَجرَ مَجراً بمعنى بجر : إذا أكتّرَ من شرب الماء .. المحيط في 
اللغة - للصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني - عالم الكتب - بيروت 
/لبنان ۰ ٤١۱٤۱ه ۱۹۹٤۰‏ م طا تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين(۷ / .)٠١١‏ 

.)۷ / ٠١(- المحلى‎ - 4 
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ولا حكم للرضاع بعد تمام الحولين عند الأكثر لقوله تعالى'""':(والوالدات يُرضعن 
لاهن حوليْن كامليْن لمن أرَا أن يتم الرَضَاعة )' فجعل تمام الرضاع موقتا بالحولين 
فأشعر بأن الحكم "بعد الحولين بخلافه. 

ولخد لا رشاع ال ما فى الفا ركان ف الخر لين رو ادآلدار فل وا : 

وحديث أم سلمة أن النبيأ صلى الله عليه وآله" لا يحرم من الرأضتاع"" إلا ما فتق 
المعا" في الثذي وكان قبل الفطام." أخرجه الترمذي ^ 

وذهیت عك رة له تخرد مطل رلو يخا لخديف ارخا ها هوی ا 

ا کا وة E‏ 


رواية عائشة أن سهلّة بنت سُهَيّل بن عَمرو امْرأة أبي حُذَيقة " قالت: يا رَسُول الله إنا 
كنا ترّى سلما ولداء وقد أنزل الله فيه ما قد علمْت يعني (اذعُوهُم لآبائهمْ )" الآية فكيف 


تری يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أرأضعيه فأرأضعتة خس 


1 نهاية ورقة ٠۷١‏ من (ب) . 

,۲۳٣ةرقبلا‎ - 2 

3 في (ب) " بأنه یحكم ". 

4 - لقد أدرج المصنف حديثين في حديث واحد فأصل الحديث كما هو في الدار قطني كتاب الرضاع - رقم ۳١بلفظ‏ " لا تحرم 
المصة ولا المصتان ولكن ما فتق الأمعاء " (ج٤/إص١١٠)‏ وفي البيهقي - كتاب العدد - باب عدة المعتقة تحت عبد إذا 
اختارت فراقه -رقم ٠٠١١١١‏ بلفظ " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء"( ج۷/إص٠١٠٠)‏ والحديث الآخر كما هو في الدار 
قطني كتاب الرضاع رقم ٠١‏ بلفظ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين " (ج٤/إص٠٤١١).‏ وهو كذا في سنن البيهقي الكبرى - 
كتاب العدد - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولین رقم ٠٠٤٤١‏ (ج۷/ص۲٦٤)‏ وهو موقوف. 

5 في (ب) " رسول الله ". 

6 - في الترمذي" الرضاعة'. 

7 - في الترمذي "الأَمْعَاء ". 

8 - في سننه - كتاب الرضاع - باب ما جاء ما ذكر أن الرَضَاعَة لا تحَرّمُ إلا في الصقر دون الحوليْن رقم .۱۱٥۲‏ قال ابو 
عیسّی هذا حديث حَسَنٌ صحيح وَالْعَمَل على هذا عن كر أهل العم من أصحاب النبي ٣‏ وَغَيْرهم أن الرَضَاعة لا تَحَرَمٌ إلا ما 
کان ڏون الحولَيْن وما کان بعد الحولَيْن الكامليْن فإنه لا يُحَرّمٌ شيئا (ج۴/ص۸١٠).‏ 

9 - هو سالم مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين »قال موسى بن عقبة هو سالم بن معقل أصله 
من إصطخر وإلى أبا حذيفة وإنما الذي أعتقه هي ثبيتة بنت يعار الأنصارية زوجة أبي حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة .كان 
من قراء الصحابةء وكان يوم المهاجرين العصبة قبل مقدم رسول الله ٣‏ » استشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة كما قال 
الواقدي . سير أعلام النبلاء (ج١/إص۷١١).‏ 

0 -هو السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
القرشي العبشمي البدري أحد السابقين واسمه مهشم فيما قيل أسلم قبل دخولهم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة مرتين» كان أبو 
حذيفة طويلا حسن الوجه مرادف الأسنان وهو الاثعل استشهد أبو حذيفة رضي الله عنه يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هو 
ومولاه سالم, سير أعلام النبلاء (ج١/إص٤٠١)‏ . 

1 - هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية الصحابية؛ امرأة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة» روت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم الرخصة في رضاع الكبير» وروى عنها القاسم بن محمد» وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف» خلف عليها بعد 
أبي حذيفة . الوافي بالوفيات .)١١۳١ / ١(-‏ 

.٠:بازحألا‎ - 2 
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6 مھ‎ oûGé{oب‎ a 


E E‏ عائشة تعمل 
ا 2 لسالم دن اقا 

ارقا قان غه كا الخرنن لحد اوخن و اة ك ية ورهار 
انعقد الإجماع على خلاف قولهما. 

رن مالفا ان مد الرضا ع حزان وهر ا أو هران ١‏ و عة متا 


وعند“ ح ثلاثون شهرا لاآية قال زيدت الستة الأشهر تكملة للتغذية فكانت كالحولين. 


وعن زفر: حتى يستغنى عن اللبن ولو إلى ثلاث سنين . لنا ما تقدم. 
ولو استغنى بالطعام ف في الحولين»› > لم يبطل بذلك حكم الرضاع عند العترة والفريقين ' 


وال مالك ل فطل د سن ر اة 7 


1 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب النكاح اب الأكَقاء في الڌين وَقَولَهُ وهو الذي حَلّق من الْمَاءِ شرا فَجَعلَه تسب 
وصهرا وکان ربك قديرا ق (ج/ص۱۹۰۷). ومسلم في صحيحه ګتاب الرضَاع - باب رضاعة الكبير رقم 
۴۳ (ج۲/ص٩۱۰۷).وأبو‏ داود في سننه ګتاب النكاح جاب فيمَّن حرم به رقم ٠۰ ٩۱‏ واللفظ له 
(ج۲/إص۲۲).والنسائي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
للخبر في ذلك عن عائشة ررقم۹٤٤٠‏ (ج٣/إص۲۹۸).وابن‏ ماجه في سننه ستاب النكاح جاب رضاع الكبير - 
رقم ٤۳‏ ۱۹(ج۱/ص٥۲٦).‏ 

2 - أخرجه أبو داود في سننه تاب النکاح جاب فيمَنَ حرم به -رقم ۲۰٣۱‏ (ج۲/إصض۲۲۳). وهو صحيح كما قال الألباني 
قر ص ی دد 5 0 

EEE 

النبي س ا ن وات لاع فسا من أعرابي فاستتبقة النبي صلی الله عليه وسلم ضيه تن ريه فأمترخ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم المَشي وأَبْطاً الأعرَابي فطفق رجال يعترضون الأعْرابي قيْسَاومُونۀ بالفرَس ولا يشعرون ٤‏ النبي 
صلى الله عليه وسلم بتاع فنادي الأعرَابيٰ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مْبتاعا هذا الفرّس واا بعت فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نذاءَ الْأعرَابيّ فقال أو ليس قد بتع منك فقال أربي لا والله ما بعتكة فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم بى قد ابتَعنَة منك فطّفق الأعرَابي يقول هلم شهيدًا فقال خرَيْمَةٌ بن ابت أنا أشهذ أنكَ قد بايعتة فأقبل 
النبي صلی الله عليه وسلم على خريْمَة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رَسول الله فَجَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شهادة خزَيْمَةَ بشهادة رَجُليْن . ( ج۳ ص۰۸ ۰ ).وصححه الألباني في الإرواء .)١١۷ /١(‏ 

5 -خزيمة هو خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة: صحابي» من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلامب 
ومن شجعانهم المقدمين» كان من سكان المدينة» وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة.وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب» 
وشهد معه صفين» فقتل فيهاء ولقب بذي الشهادتين . ينظر الأعلام للزركلي (۲ / ١٠).و‏ الوافي بالوفيات .,)٤۳٤ / ٤(-‏ 


خي (أ) " و ". 
- الشرح الكبير للشيخ الدردير )٠٠١ / ١(-‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ,)٤١١ / ١(٠‏ 
خي (ب) " عن " 


- العناية شرح الهداية ,)١١١ / ١(٠“‏ 
0 - تحفة الفقهاء ۲(٠‏ / ۲۳۷), 
1 - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)٠١۹ / ۱٠۱۰(۰‏ 
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قلنا: هي حاصلة به إن استعمل . 


وقوله عليلم" لبن آدميَةَ ولو ميت "هذا هو الشرط الرابع فلا حكم للبن غير 
الآدميةء فلو ارتضع الطفلان Tey‏ إذ الإخوة فرع كون 
المرضعة أماء وذلك غير حاصل في البهيمة "'. 

زقال غطاء ومالك اتر ضعا قيا وأخذا فكان كدي الانمهة :فلا الحظاب بالتحريم 
متعلق بالآدميين فافترقاء ولا يحرم لبن الذكر عند الأكثرء إذ لم يتعلق به الخطاب» وعن 
الكرابيسي أ من الشافعية يحرم إذ هو آدمي كالمرأة ا" 

قلنا: الخطاب لا يتناول لبنه عرفا فافترقا. 


اا و ك ف اقفن كر ت اا 
حصول مثله من الرجل إذ دليل الأنوثة. " قلنا: لا نسلم . 


فرع: والمرأة الكافرة كالمسلمة" في ذلك لتحريم ابنة حمزة على النبي صلى الله 
عليه وآله لتراضعمهما كما رواه علي عليلم: قال قلت: يا رول الله مالك تنوّق في 
[نساء] ' قرش وتَدَعْتا قال وعندكم شيء قلت نعم بنت حَمزة " فقال رسول الله صنلى 
الله عليه وآله إِنها لا تحل لي نَا ابتة أخي من الرضاعة"" [أخرجه مسلم والنسائي "'. 


1 خي (أ) " الطفل'. 

2 - شرح الأزهار ۲(۰ / ,)٥١۹‏ 

3 -الصحيح من مذهب مالك أن ذلك مقصور على الآدميات لو ارتضع طفلان من لبن بهيمة لم يذ يثبت بينهما إخوة الرضاع. 
المدونة ٠(‏ / ۳۷۳)والتلقين» تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبي محمد ال التجارية - مكة 
المكرمة - ١٠٤٠ء‏ ط١‏ تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني .)٠١ / ١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل ٦(٠‏ / ۲۷۳). 

4 - هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي نسبة لبيعه الكرابيس وهي الثياب الغليظةء أخذ الفقه عن 
الشافعي وكان بداية أمره على مذهب أهل الرأي › متكلما عارفا بالحديث له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه»ء توفي 
سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل سنة ثمان وأربعين. طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١(‏ / ۳٦)بتصرف.‏ 

5 - روضة الطالبین ٩(‏ / ۳). و المجموع ٠۱۸(۰‏ / ۲۲۳). 

6 -الخنشى هو الذي لَه ما للرجَال وما للنساء . تهذيب اللغة (۷ / .)٠٤١‏ 

7 -الأم - ٥(‏ / ۳۸) والأشباه والنظائر (۱ / ۳۹۰) وفتح الوهاب ۲(۰ .)٠١۹٤/‏ 

e 8‏ المسلمة كالكافرة'. 

توق تَفَعًل من التق وهو الشوق إلى الشيء والتزوع إليهء والأصل تتوق بثلاث تاآت فحذف تاء الأصل تخفيفا أراد : لم 
e aT‏ -()۱/(. 

0 - لا توجد في لفظ مسلم والنسائي ءوإنما في مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي -باب 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه - دار المأمون للتراث - دمشق ق طا ۱۹۸٤ - ۱۲۰٤‏ -تحقيق : حسين سليم أسد. 
(۳۱۰/۱). 

1 -هي أم ورقة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه و سلم اختلفوا في اسمها فمنهم من قال عمارة 
ومنهم من قال أمامة وقد قيل أم الفضل . الثقات لابن حبان -(۳ / )٠٠١‏ 

2 - أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرَضاع جاب تحريم ابتَة الخ من الرَضاعَة -رقم١٠٤٠٤٠‏ ( ج۲/إص١۷٠٠).والنسائي‏ - 
كتاب النكاح باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة -رقم ٠. )۲۹۷صإ/٣ج( ٥٤٤١‏ 
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وعن ابن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وآله أريد على ابنة حمزة فقال هاا ل 
ا اه أن راغا ا و ب من الركاغة ما من اله ووي 
رواية " من الحم" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ه'. 


فا وا ا رخ ها الي لن ا ع الو ور وا ا چ 
E E E A E E‏ 
أبي لهب 

وقوله عليلم:" ولو ميتة مذهب القاسمية والحنفية وك أن الميتة كالحية لعموم 
قوله تعالى : (مّنَ الرَضَاعَة |١)‏ 


وذهب ش إلى أن لبن الميتة لا يحرم» إذ هو حرام غير محترم» فأشبه لبن الرجلء 
ولأن حصول اللبن في معدة الطفل الميت لا يحرم فكذلك لبن الميتة بجامع الموت '' 


قلنا: لا تغذية بإيجار الميت فافترقاء ولأن الذكر لا يتناوله الخطاب كما مر فلا قياس مع 
الفرق» فأما حيث انفصل اللبن من المرأة قبل موتها وسقيه الصبي بعد موتها فيقتضي 


1 -الزيادة من (أ) . 

2 - أخرجه رر ف کتاب الشهادات - ہاب الشهادة على الأنْسَاب والرضاع المُستفيض . ... رقم ۲٠۰۲‏ بلفظ' 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بت حمْزَةَ تَا تحل لي يَحرُمُ من الرضاع ما يحرم 
من السب هي بنت أخي من الرَضَاعة "ج۲ /ص٥۹۳).‏ و مسلم في صحيحه ستاب الرضاع - باب تخريم ابتة الأخ من 
الرَضَاعة رقم ٠٤١٤١‏ (ج۲/إص١۷١١١).‏ والنسائي في السنن الكبرى - كتاب النكاح جاب اتخريم إتت الأ من الرضاعة - 
رقم ٤٤۷‏ (ج۳/ص۲۹۷). 

3 - أخرجه مسلم في صحيحه ستاب الرَضاع - باب تحريم ابتَة الخ من الرَضَاعة - رقم (٠٤٤١‏ ج۲/إص١۷١٠).‏ 

4 -هو أبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب.السيد الكبير أخو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وأحد السابقين الأولينء هاجر إلى الحبشةء ثم هاجر إلى 
المدينة» وشهد بدراء ومات بعدها بأشهرء وله أولاد صحابة: كعمر وزينب وغيرهماء ولما انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج 
بها النبي صلى الله عليه وسلم» وروت عن زوجها أبي سلمة القول عند المصيبةء وكانت تقول: من خير من أبي سلمةء وما 
ظنت أن الله يخلفها في مصابها به بنظيره» فلما فتح عليها بسيد البشرء اغتبطت أيما اغتباط. . سير أعلام النبلاء - ١(‏ / 
2 

هي أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية أبي لهب.وأرضعت النبي بلبن ابنها مسروح وكانت تدخل على 
a‏ أن تزوج خديجة فكانت خديجة تكرمها.وأعتقها أبو لهب لما هاجر النبي إلى المدينة.وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يبعث إليها من المدينة بكسوة وحلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. (الأعلام للزركلي .)٠١١ / ۲(٠‏ 

6 خي المخطوط "يا" , 

7 -هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش: عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد الأشراف الشجعان في 
الجاهليةء ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام ,كان غنيا عتياء كبر عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيهء فآذى أنصاره 
وحرض عليهم وقاتلهم.وفيه الآية " تبت يدا أبي لهب» وتب .ما أغنى عنه ماله وما كسب ". وكان أحمر الوجهء مشرقاء فلقب 
في الجاهلية بأبي لهب .مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. الأعلام للزركلي -(؛ / )٠١‏ . 

.؟٣:ءاسنلا‎ - 8 

9 - بدائع الصنائع (؛ / ۸) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبیر(۰٠‏ / )۲١۷‏ وتحرير أبي طالب ,)۳١۸ / ١(‏ 

0 -الأم - (* / ١۳).والحاوي‏ الكبير - للماوردي ,)۸٠١١ / ٠١(-‏ 
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1 
2 
3 


التحريم اتفاقاء إذ لا مانع» وقد دخل تحت قوله آدميةء الميتة والبكر المزوجة والخالية › 
وأما الصغيرة فقد أخرجها بقوله " في التاسعة " فما لم تدخل'' الآدمية في السنة التاسعة 
لا يحرم لبنها إجماعاء وهذا هو الشرط الخامس» وهذا الذي اختاره المؤلف [عليلء] " من 
حصول التحريم بلبن التساعيَّة) هو اختيار ص بالل والأمير علي بن الحسين وهو أحد 
وجهين ذكرهما في البحر ° 

وقال ض زيد والأمير الحسين وش وغيرهم: أن الشرط دخولها في العاشرة وهو الذي 
في الأزهار وغيره. 

ومبنى الخلاف على أنها هل تصح أن تعلق في التاسعة إذ لا [ولا] ‏ يكون ذلك إلا 

a E 
الخرمة ل ل ازل الخظطاب: فمتى. تكاملت الفروظ المتكررة اقنش التحر يم إن قل:‎ 
ولا يعتبر تكرر الرضعات"'/ ونحوها عند العترة والحنفية ومالك وهو المروي عن علي‎ 
." عليلم وابن عباس وابن عمر وابن المسيب إذ لم يفصل الدليل‎ 

وعن عائشة وابن الزبير وجماعة من التابعين والشافعي وأحمد وإسحاق لا يحرم إلا 
الخمس الرضعات فصاعدا"'' لحديث عائشة قالت كان فيمَا أنزل الله من القر"آن عشرُ 
و ی یت ی ر ل و 
وآله وَهُنٌ فيمَا يقرا من القرٴآن" أخرجه الستة إلا البخاري "'. 


في (أ) "فمهما'. 
في (أ) "يدخل". 
-الزيادة من (أ) . 


4 - أي التي بلغت تسع سنوات. 


5 
6 
7 
8 
9 


-البحرالزخار دار الكتب العلمية (٤/١٠؛٤).‏ 

- الأزهار ١(‏ / ۸۸)و شرح الأزهار (۲ / )٥١١‏ و أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۳ / ,)٤٠١‏ 
-الزيادة من (أ) . 

غي (ب) "کملت'. 

في (أ) "الرضاعات". 


10 ك - ٤(‏ / ۷)و بداية المجتهد - (۲ / ۲۹)و الشرح الكبير لابن قدامه .)٠٠١ /١(-‏ 


- المراجع السابقة. والأم -(۷ / ۲۳۷), 


12 -أخرجه مسلم في صحيحه ګتاب الرضاع - ہاب التخريم بخْس رضعات رقم ۱٤١۲‏ (ج۲/ص٥۱۰۷۰)‏ . و أبو داود في 


سننه تاب النكاح جاب هل يُحرَمٌ ما ڏونَ حمس رَضعات رقم ۲ ٦‏ ۰ واللفظ له( ج ۲/ص۲۲۳). والترمذي في سننه جاب 
ما جاء لا تَحَرّمْ الْمَصَةٌ ولا المصتان رقم ۰(ج۳/ص ١١٠).و‏ النسائي في السنن الکبری - كتاب النكاح باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة .... رقم ٠٤٤۸‏ (ج۳/ص۲۹۸).و سنن ابن ماجه تاب النكاح رقم ۱۹٤۲‏ جاب لا تَحرَمُ الْمَصَةَ ولا 
و 
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وروي أن هذه أ الزيادة كانت مكتوبة في صحيفة تحت السرير فاشتغل الناس بجهاز 
رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت الداجن وهي شاة البيت فأكلتها . 


قال في البحر: قلنا لو كان قرآناً لتواتر ولما أكلته الداجن . 

وقال في شرح الإرشاد: في قولها: "وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي فيما 
يقراً من القرآن" ما لفظه» وحمل ذلك على مقارنة الوفاةء أو على أن من قرأه لم يبلغه 
النسخ» أو أن المراد قراءة حكمها انتهى. 

وفيه ما لفظه "والمعتبر في تعدد الرضعات العرف» لأن التقدير يؤخذ من الشرع أو 
اللغة أو العرف ولم يرد بذلك توقيف» ولا له حد في اللغة فيتبع فيه العرف» فتتعدد 
الرضعات بطول فصل بينها'"ء فإذا ارتضع الطفل ثم قطعه قطع اعراض» أو اشتغل بغيره 
ثم عاد وارتضع» أو قطعته المرضعةا"" كذلك فهما رضعتان لا تتحول» أي لا حال كون 
مصیر ها خمساً بسبب تحول من ثدي إلى ثدي» ولا بسبب لهو وعود بأن لهى'"/ عن 
ی غ ا الع 


لنفس" "أو لتخلل نومة خفيفةء ولا بأن قامت المرضعة لشغل خفيف ثم عادت إلى الإرضاع 
8 ۱۲ 
انتھی "'. 


1 نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (أ) . 

2 - أخرجه الدار قطني في سننه كتاب الرضاع -رقم۲۲ (ج؛/إص۷۹١).‏ وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في سنده ورواه 
البيهقي في المعرفة في الرضاع من طريق الدار قطني بسنده المتقدم ومتنه وكذلك رواه البزار في مسنده وسكت والطبراني 
في معجمه الوسط في ترجمة محمود الواسطي وروى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث بالسند المتصل عن ابن أبي 
بردة أن الرجم أنزل في سورة الأحزاب وكان مكتوبا في خوصة في بيت عائشة فأكلتها شاتها انتهى (تخريج الأحاديث والآثار 
ج٣/إص ٠‏ 4).قال أحمد هكذا بلغنا هذا الحديث وهذا أمر وقع فأخبرت عن الواقعة دون تعليق حكم بها وقد كانت آية الرجم 
معلومة عن الصحابة وعلموا نسخ تلاوتها وإثباتها في المصحف دون حكمها وذلك حين راجع النبي صلى الله عليه وسلم 
عمر في كتبها فلم يأذن له فيها وأما رضاعة الكبير فهي عند غير عائشة منسوخة أو كانت رخصة لسالم وحده فلذلك لم 
يثبتوها وأما رضاعته عشراً فقد أخبرت في رواية عمرة عن عائشة أنها صارت منسوخة بخمس يحرمن فكان نسخ حكمها 
وتلاوتها معلوماً عند الصحابة فلأجل ذلك لم يثبتوها لا لأجل أكل الداجن صحيفتها وهذا واضح بين بحمد الله ونعمته. معرفة 
السنن والآثار ج٦‏ /ص۱٩).‏ 

3 -البحرالزخار دار الكتب العلمية .)٤١۹/٤(‏ 

4 سبق تخریجه آنفا. 

5 - شرح الإرشاد )۱۷١/١(‏ , 

6 خي (أ) "بينهما'. 

7 نهاية ورقة ٠۷١‏ (ب). 

8 خي (ب) " مصيرهما". 

9 في (ب) " لهي ". 

0 خي (أ) " كذلك ". 

1 في (ب) " لتنفس ". 

2 - شرح الإرشاد )۱۷٤/١(‏ 
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عن ريد بن فب روداو وي رن ولو ل ل تكردا لفت ار اضبمات 
فصاعدا" لحديث أم الفضل' قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 
ی کی فال ا شی اھ اتی کات لامر فررجت عا ری د عت ای ا 
أرأضعت الخد أر وشن فال ل ا غه راه ا ر ا 
N‏ 


E O O 
AE 
وفي رواية"' النسائي "لا تحرم الاملاجة والاملاجتان"“' ولمسلم وغيره عن عائشة‎ 


ع ل ر ا وان وا 


ا : ۱ 
ر 


- هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة »إمام فقيه أحد الأعلام لم يقلد أحدا في آخر عمره» توفي سنة تسع أو 
عشر وثلاثمائةء له تصانيف كثيرة كالإجماع والإشراق والإقناع.(طبقات الفقهاء .)٠١٠/١‏ 

2 - الشرح الكبير لابن قدامه .)٠٠١ / ٩(-‏ 

3 - هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين وزوج العباس بن عبد المطلب وأم أكثر بنيهء يقال:إنها 
أول امرأة أسلمت بعد خديجة »وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها. وروت عنه أحاديث كثيرة» وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها. وروت عنه أحاديث كثيرة. الوافي بالوفیات ۷(۰ / )٠۹۰‏ 

4 - في (أ)" يا رسول الله ". 

5 - في (أ) " الحدثا ".ومعنى ( الحدثي ) أي الجديدة وهو تأنيث أحدث صحيح مسلم - (۲ / )٠٠۷٤‏ , 

6 - في (ب) " رسول الله صہ ". 

7 - الملج: تناول الثدى بأدنى الفم. يقال: ملج الصبي أمه» أي رضعها. وامتلج الفصيل ما في الضرع: امتصه. والاملاج: 
الإرضاع . الصحاح للجوهري (۲ / ١٠).وباختصار‏ ( الإملاجة ) هي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته .صحيح مسلم - 
(0۷4/۲). 

8 - في (ب) " والاملاجتين ". 

9 -أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده - حدیث ا الفضل بن عباس وهي أحت مَيْمُونة رضي الله عنها رقم ۲۱۹۲۲ ) 
ج٦‏ اص ۰ ئ( . و الطبراني في المعجم الكبير جاب ما روّى عبد الله بن الْحَارث بن تواقل عن أمٌ القضّل بنت الحارث - 
رقم ۲٠‏ (ج٠۲/إص١۲).‏ و البيهقي في السنن الصغرى (نسخة الأعظمي) رقم ۲۸۷۳( ج٠/إص0۰۸٥).‏ و سعيد بن منصور في 
سننه - آخر كتاب الوصايا جاب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ بنحوه -رقم ٠۹۷٠‏ (ج٠١/إص۲۷۷).‏ وصححه 
الألباني. ینظر صحیح وضعیف الجامع الصغیر - رقم, ۱۳۱۹۰۹ (۲۷ / .)۲٠۸‏ 

0 - في لفظ مسلم "أو"بدل "ولا', 

1 - في لفظ مسلم "أو"بدل "ولا'. 

2 - في صحيحه تاب الرَضاع - باب في المَصَّة والمَصتان -رقم ٠٤٠١١‏ (ج۲/إص٤۷١٠).‏ 

13 خن( "رو اة" والضخيح ما تة 

4 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر 
في ذلك عن عائشة رقم ٠٤٠٥۷-‏ (ج٣/إص۲۹۹).‏ وصححه الألباني. ينظر صحيح وضعيف الجامع الصغیر - رقم۹٣۹١١١٠‏ 
(۲۷ /۸(. 

5 -الزيادة من (ب) . 

16 م ا تاب الرضًاع باب في المَصَّة والمصتان رقم ۱٤١۱‏ (ج۲/ص٤۱۰۷).‏ و أبو داود في سننه 
تاب النكاح باب هل يُحَرَمٌ ما دون خښ رضعات رقم ۰٦۳‏ ۲(ج۲/ص٤۲۲).‏ 

17 خي (ب) " أخرى " 
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1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان  "‏ ح~: الاملاجة بالجيم هي المصة. 


قال في البحر: قلت لعله أراد ما لم يصل الجوف إذ قد روي "المصة والمصتانء 
والاملاجة والاملاجتان"""' ومثلهما لا إيكاد] " يصل [الجوف] ا في الأغلب انتهى “. 


قوله علي لم "ولومُتغبّرًا ط غالًا "أي ولو تناول الطفل اللبن بعد أن تغير بأن طبخ 
أو حمض أو انتز ع دهنه وأوجر الصبي وا نحو ذلك» فانه يقتضي التحريم كما لو تغير. 


قال ط: إلا الجبن فإنه لا يحرم» وكذلك الاقطء ومثله في البحر عن الهادي والناصر 
الام و ج د ل يتت لحل يسر 


وذهب م بالله وش إلى أنه يحرم إذ يفتق المعا ويغذي "ء وقواه المؤلف عليلم ولذلك 
أشار إلى ضعف ما ذكره ط بنسبة الاحتراز بقوله غالبا إليه. 


قوله عليلم"" أو مع غيره وهو الغالب " مفهومه أنه إن اختلط بجنسه وهو لبن 
الأدمات افق ازيم فو اء كان غالا آم مغلوها 3ا كان يل الجرف إلى اشفرد م اها 
إذا لم يكن كذلك فسيأتي حكمه وأما إذا اختلط بغيره أي تغير جنسه كالماء والمرق ولبن 
البهائم الرتق» فانه لا يقتضي التحريم إلا إذا كان غالبا لمختلط به وكان يصل الجوف ] 
"على انفراده فإن كان مغلوباً أو مساوياً لم يقتض'' التحريم على المذهب» وهو قول 
الحنفية وبعض الناصرية. 


وض E‏ ن المساوي يقتضي التحريم لا المغلوب فلا يقتضيه حکى هذه الأقوال 
في الغيث ثم قال لنا قوله صلى الله عليه وآله: "الرضاع ما أنبت'"' 


-أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب النكاح -باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في 
ذلك عن عائشةء -رقم ٠٤٠٠٦۲‏ (ج٣/إص١١۳)وهو‏ صحيح الإسناد كما قال الألباني ينظر ( صحيح وضعيف سنن النسائي - (۷ 
(Ar /‏ 

- سبق تخریجه آنفاً . 

سقط من المخطوط. 

-الزيادة من المصنف. 

-البحرالزخار )٠١/4(‏ دار الكتب العلمية -بيروت ط١/١١٠٠م,‏ 

غي (ب)" أو ". 

. )٤١١/٤( البحرالزخار‎ - 

- إعانة الطالبين - (۳ / )۳١١‏ و البحرالزخار .)٤١١/٤(‏ 

خي (أ) " اقتضا ". 


0 -الزيادة من (أ) . 

11 في المخطوط " لم يقتضي ". 

2 فخي (أ) "و ض جعفر".وفي (ب)'والقاضي زيد'. 
13 خي (أ) " ينبت ". 
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٠"‏ والمغلوب والمساوي لا يحصل به إنبات اللحم والتغذيةء لذهاب قوة ما فيه 


۱ 
ا 0 
نتهی . 


وفيه ما لفظه " وقلنا وهو الغالب نعني به الغلبة في المقدارء قيل ع وأشار إليه م بالله. 
وقيل ح: المراد بالغلبة" بالتسمية فإن كان يسمى لبنأ فهو الغالب واقتضى التحريم وإن 
كان لا يسمى لبنأ فهو المغلوب» وإن التبس المغلوب منهما فلا تحريم انتهى. 
قوله عليلم""' أو التبّس في التاسعة وقوع فيها "يعني أو التبس بعد دخول المرضعة 
في السنة التاسعة هل وقع الرضاع فيها أو فيما قبلها فإنه يثبت بذلك الرضاع حكمه» وهو 
التحريم لأنه يرجع مع اللبس إلى أقرب الأوقات وهي السنة التاسعة التي وقع فيها اللبس"› 
وذلك وقت يمكن فيه الغلوق على ما اختاره المؤلف كما تقدم. 
وأما لو وقع اللبس ولمًا يتيقن دخول المرضعة في السنة التاسعة فإنه يحكم بالأصل»ء 
وهو عدم دخولها في التاسعة فلا يثبت التحريم بإرضاعهاء ولا يخفى ما في عبارة الأثمار 
هذه من مزيد التحقيق . 
وقوله عليلم: " والعكس في الحولين " معناه أن اللبس إذا وقع بعد خروج الرضيع 
من الحولين هل وقع الرضاع فيهما أو بعدهما فإنه يثبت عكس ذلك الحكم» لأنه يرجع إلى 
أقرب وقت» وهو ما بعد الحولين فلا يثبت حكم الرضاع الذي هو التحريم» وأما لو وقع 
اللبس في خروج الرضيع من الحولين حال إرضاعه"" فإنه يحكم بالأصل» وهو عدم 
كمالهما فيثبت حكم الرضاع . 
[و] ‏ قوله عليلم: " ثبت حُكمٌ الرضاع لأمه وبها" هذا جواب قوله في أول الباب 
من وصل معدته إلى آخره» والمعنى أن الرضاع متى تبت بشرائطه التي تقدم ذكرها ثبت 
حكمه للمرضعة ولغيرها بسببها فتحرم على الرضيع »وعلى فصوله من فروعها ونحو 
ذلك. 


- سبق تخریجه ص۱۹٤.‏ 

- الغيث المدرار ج(خ) 

خي (ب) " الغلبة ". 

- المرجع السابق والعناية شرح الهداية ,)١٤١ / ١(٠“‏ 
غي (أ) " في ما 1 

خي (ب) " اللبس فيها ". 

خي (أ) " ارتضاعه ". 

-الزيادة من (ب) . 
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قوله عليلم: " و كذا لذي اللبّن وهو من علقت من ولحقة "أي وكذا يثبت حكم 
الرضاع لصاحب اللبنء وهو زوجها الذي علقت منه ولحقه نسب ذلك الولد الذي علقت به 
منه» فإن اللبن بعد هذا العلوق يكون لهما جميعاً فمن أرضعته بعد ذلك صار الولد لهما 
كليهماء وأما قبل علوقها منه فلا يشاركها فيمن أرضعته عند أهل المذهب '. 

وقوله "ولحقه" احتراز من أن تعلق منه في نفس الأمر ولا يلحقه في ظاهر الشرع 
كالمنفي باللعان ونحو ذلك» وهذا هو المذهب أن الرجل يشارك المرضعة في حكم الرضاع 
بالشرط المذكور» وهو أن يرضع الولد بعد علوقها من الزوج ويلحقه الولد وهو قول ح 


وش وك 


وقال ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير وداود: الرضاع لا يقتضي 
التحريم بالنسبةأ" إلى الرجل بمعنى أنه لا يشارك الأم في حكم البنوة وما يترتب عليهء 
بمعنى أن أصول الزوج وفروعه من غير المرضعة لا يحرمون على الرضيع عندهم “. 

وفي ذلك ما رواه [الشافعي عن] ‏ الذراوردي بسنده إلى زيّتب بنت أبي سلَمَةَ قالت 
كان الزيير"" يذخل علي وأا أمتشط أرى أنه أبي وأ وده إخوتي لأن أسْمَاء بنت أبي 
بكر" أرأضتعتني قال قالت فلما كان بعد الْحرة سل إل عبد الله بن ازير َخطب ابتتي 
كلو (۹) 


1 - شرح الأزهار -(۲ / ,)١١١‏ 

2 - الاختيار لتعليل المختار - ( / ۳١٠)والشرح‏ الكبير للشيخ الدردير - (۲ / ٤٠١)والحاوي‏ الكبير - الماوردي ١١(-‏ / 
.)/٦‏ و بداية المجتهد -(۲ / .)۳١‏ 

3 نهاية ورقة ٠١٤‏ من (أ) . 

4 -بداية المجتهد -(۲ / )۳١‏ وشرح الأزهار -(۲ / ١١ء)..‏ 

5 الزيادة من(ب) . 

6 -هو الزبير بن العوام بن خويلد حواري رسول الله وابن عمته صفيه بنت عبد المطلب أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أهل الشورى »أول من سل سيفه في سبيل الله وهو حدث له ستة عشر سنة . أسلم» قال النبي صلى الله عليه وسلم 
طلحة والزبير جاراي في الجنة › اشترك في موقعة الجمل ضد عليا وقتله ابن جرموز فقال علي رضي الله عنه: تبوأً يا 
أعرابي بمقعدك من النار فكان قتله يوم الجمل في شهر رجب سنة ست وثلاثين وقبره على أميال من البصرة مشهور يعرف ( 
سير أعلام النبلاء ). 

7 - هي أسماء بنت أبي بكر الصديق › صحابيةء من الفضليات. آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة.وهي أخت عائشة لأبيهاء وأم 
عبد الله بن الزبير.تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله. ثم طلقها الزبير فعاشت بمكة مع ابنها عبد 
الله» إلى أن قتل.فعميت بعد مقتله وتوفيت بمكة.عاشت مئة سنة وهي محتفظة بعقلها.وسميت (ذات النطاقين) لأنها صنعت 
للنبي صلى عليه وسلم طعاما حين هاجر إلى المدينةء فلم تجد ما تشده به» فشقت نطاقها وشدت به الطعام .لها ٠١‏ حديثا . 
الأعلام للزركلي ,)٠٠ / ١(-‏ 

8 - هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي» أبو بكر: فارس قريش في زمنه» وأول مولود في المدينة بعد الهجرة. 
بويع له بالخلافة سنة ٠٤‏ ه. عقيب موت يزيد بن معاويةء وجعل قاعدة ملكه المدينة.وكانت له مع الأمويين وقائع هائلةء 
حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي»ونشبت بينهما حروب» انتهت بمقتل ابن الزبير في مكةء بعد أن خذله عامة أصحابه وقاتل 
قتال الأبطال» وهو في عشر الثمانين. ومدة خلافته تسع سنين. الأعلام للزركلي -(؛ / ۸۷). 

9 - هي أم كلثوم وأمها زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد.المخزومية. ولم أعثر على ترجمة وافية لها غير ما ذكرت. 
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على أخيه حَمْزَة بن الزبَيْر ‏ وكان للكلبية'"فقلت وهل تحل له فقال إِنۀ ليس لك بأخ اما 
أنا ما ولت أَسْمَاءٌ فَهْمْ إخوتك وما كان من ولد ار من عر اا اد د 
قالت فأرسلّت فتألت والصَحابة متوافرأون وأمَّهات المُوّمنين فقالوا إن الرَضاعَ من قبل 
الرَجُل لا يُحرّمٌ شيئا فأنكحتها ايا "انتهى من التلخيص بلفظه ". 


واحتج أهل المذهب ومن وافقهم بحديث أبي القعيس أ وهو بضم القاف مصغرا وآخره 
سين مهملة ولفظه في إحدى الروايات عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن 
علي بعد ما أنزل الحجَاب فقلت تًا آذَنٌ له حتى أستأذنَ رسول الله صلى الله عليه وآله فإن 
[أخا ]'أبي' القعيس ليس هو أرضعني وإنما " أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل رسول 
ا ۵ عو فت ي رووا اهن ار ون و ا ن ا ي 
امرأته فقال اتدّني له فإنه عمك تربت مین" '. 


وأصل الحديث أخرجه الستة بروايات عدةء وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة 
الأزهار أ للتصريح بثبوت حكم الرضاع للمرضعة وزوجها بالشروط المذكورة إذ لا 
تصريح بذلك في عبارة الأزهار وإن كان محتملة له . 


نع+؛: وقولنا أن الزوج ' يشارك المرضعة في اللبن من وقت علوقها منه هو الذي 
صححه ابن أبي الفوارس للمذهب. 


1 - هو حمزة بن الزبير مدني تابعي ثقة. الثقات للعجلي ۱(۰ / ۳۲۲). 

2 - الكلبية هي الرباب بنت أنيف الكلبية أم مصعب وحمزة ابن الزبير سير أعلام النبلاء .)١١١ / ٤(-‏ 

3 - التلخيص الحبير (ج٤/ص )١‏ قال في البدر المنير: وإسناده على شرط الصحيح عبد العزيز من رجال الصحيحين وأبو عبيدة 
من رجال مسلم(ج۸/ص۲۸۰). 

4 - هو أفلح بن أبي القعيس» ويقال: أخو أبي القعيس. قال ابن عبد البر: لا أعلم له خبراً ولا ذكراً أكثر مما جرى من ذكره في 
حديث عائشة في الرضاع وقد اختلف فيهء وأصحها أنه أفلح أخو أبي القعيس. الوافي بالوفيات - (۳ / )۲٠۸‏ . وفي الثقات 
لابن حبان أنه أفلح بن أبى القعيس له صحبة وكان يستأذن على عائشة .)٠١ / ۳(٠‏ 

5 نهاية ورقة۷۲١من‏ (ب) . 

6 -الزيادة من(ب) . 

7 -في (ا)آبا'. 

8 خي (ب)'ولکن' . 

9 - أخرجه البخاري في صحيحه - باب قولة إن تبذوا شيئا أو تخفوهُ فإن الله كان بكل شيء عليمًا ...الآية - 
رقم ۰۱۸؛(ج ٤‏ /ص۱۸۰۱). و مسلم في صحيحه - کتاب الرضاع باب يَحْرُمٌ من الرأضاعة ما يَحْرُمُ من الْولَادة رقم ۱٤٤٥‏ 
(ج۲/ص۹٠۱۰).‏ و أبو داود في سننه تاب الَكَاح - - باب في لبن القحل رقم ۲۰۵۷(ج۲/إص۲۲۲). و النسائي في السنن 
الكبرى - كتاب النكاح - لبن الفحل -رقم ٠٤٦۸‏ (ج۳/إص۳١۳)و‏ ابن ماجه في سننه - کتاب النكاح جاب لبن الفحل - 
رقم ۱۹٤۸‏ (ج٠۱/ص‏ ۲۷ )و الترمذي في سننه - کتاب الرَضاع جاب ما جاء في لبن القحٰل رقم۸٤۱۱‏ (ج۳/ص۳٥٤).‏ 

0 - الأزهار - (۱ / ۸۸), ۰ 

1 فخي (آ)"الرجل'. 
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وعن ع: أنه إنما يشاركها من وقت مقارنتها للوضع» قيل والمقارنة تكون بفوران 
اللبن» وهذا محكي عن ص بالل تفسيرا لكلام ع. 

وقيل: ببلو غ ستة أشهر» وقيل: بالوطء المفضي إلى العلوق '. 

قوله عليلم: " حتى يَنقطع أو تضَعَ من غيره "أي لا يزال الزوج مشاركا لزوجته في 
اللبن بعد أن علقت منه ولحقه نسب الولد حتى ينقطع لبنها بالكلية فلا حق له فيه» وإن لم 
ينقطع لبنها لم يزل مشاركا لها فيه ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الزوج الأول 
من لبنها جتئ تع من زو جها الثاني فمتى و طعت مئه انقظم حق الأول هذاامذهبة"". 

وقال الصادق والباقر"" والناصر: لا اشتراك بل يتمخض اللبن للثاني بظهور حملها 


مزه () 


و ی ی 
قوله عليلم: "ويشترك لها في اللبن تم تزوجت آخر فإنه لا نصيب للزوج الثاني من 
لبنها حتى تعلق منه» فيشترك حينئذ في اللبن هو والزوجان من وقت علوقها من الزوج 
فمن رضع منها فيما بين العلوق الثاني والوضع كان ولدا لها وللزوجين جميعاء 
ويثبت للزوجين كليهما أحكام الرضاع» ومتى وضعت انقطع حق الأول من لبنها هذا هو 
i‏ 
المذهب ' . 


وعن الباقر والصادق والناصر: أنه لا اشتراك بل يتمخض اللبن للثاني بظهور حملها 


مزه ۷) 


کی وای و ا ا کک 


قوله عليل: " ويّشترك الثلَانَةٌ من العلو الثاني إلى الوضنع " يعني إذا طلقها الزوج 
EE TCO‏ 


- شرح الأزهار - (۲ / ۱١٥).بنحوه.‏ 

- شرح الأزهار ۲(۰ / .)٥٦۲‏ 

خي (ب)'وقال الباقر والصادق' . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)١١۲‏ 

- الحاوي الكبير - الماوردي ١١(-‏ / ۸٠۹)و‏ شرح الأزهار -(۲ / .)١١١‏ 
- البحرالزخار -دار الكتب العلمية .)٤١١/٤(‏ 

-المرجع السابق. 

- المرجع السابق. 
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تعلق منه»ء فيشترك حينئذ في اللبن هي والزوجان من وقت علوقها من الزوج الثاني إلى أن 
وللزوجين جميعاء ويثبت للزوجين كليهما أحكام الرضاع » ومتى وضعت انقطع حق الأول 
من لبنها هذا هو المذهب»ءوعن الباقر والصادق والناصر أنه لا اشتراك بين الزوجين كما 

قوله علیلم؟" وللرٌجل فقط بلبّن من زوْجتيه لا يَصل إلا ج e‏ 
الرضاع للرجل وحده دون زوجتيه حيث أوجر الضبي :من بها [هاا أ لاتقل ن :کل 
واحدة منها لم يصل إلى جوفه لقلته» فيكون ابنا للرجل من الرضاع ولا أم له والوجه 
ظاهر . 

وحذف قوله في الأزهار "ويَحْرْمٌ به مَنَّ صيّرَهُ مُحرَمًا"" لفهم ذلك مما تقدم في 
[كتاب] ‏ النكاح» ومن قوله في هذا الباب: " ثبت حُكمٌ الرضاع لأمه وبها ". 

وضابط ذلك أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما 
وفروعها وحواشيهماء وينتشر من الرضيع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه . 


قوله علیلم"" ومن انفسخ نکاح غير مذخولة بنحو فعله مُختارًا رَجَعَ بمَا لزم من 
المَهْرٍ عليه غالبا "أي ومن انفسخ بفعله نكاح زوجة غير مدخولة بها حال كونه مختارا 
غير مكره رجع زوجها عليه بما لزمه من مهرهاء فإن كان الفاعل للرضاع هو الرضيع 
نحو أن يدب إلى الزوجة المذكورة وهي نائمة فيرضع منها بغير شعور منهاء فإن الزوج 
يرجع على ذلك الرضيع في ماله بما لزمه من مهر زوجته التي انفسخ نكاحها بسبب 
رضاعه» لأن ذلك جناية منه إذ يفوت“ على الزوج بما" لزمه لزوجته من المهر» وإن 
كان الفاعل للرضاع هي المرضعة باختيارها أو شخص آخر باختياره رجع عليه الزوج 
GEES‏ من أكرههء وامنتدل على زؤم الربجو بما ارم من 
المهر بقوله تعالى (وإن فاتك شَيءٌ من أزواجكمْ إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
ل ا و کد ع رک خن الوت ن لزن 


-الزيادة من (ب) . 

- الأزهار - ١(‏ / ۸۸), 
- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) "فروعيه" . 


- في (ب)'وتفويت". 
- في (ب)الما' . 
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قال الإمام يحيى: ولا يلزم من هذا أن يجعل لخروج البضع قيمة كما يقوله الشافعيء 
لأنا جعلنا الغرامة عوضا عن المنفق لا عن البضع والتسبيب كالمباشرة''. 

وهذا الذي فعل الرضاع قد حال بين الرجل وزوجته بما فعل من الرضاع المقتضى 
لتحريمها عليه» فلزمه ضمان ما لزم الزوج من المهر إذ هو المفوت له بتسبييه لفسخ 
النكاح» ولم يستوف الزوج ما في مقابلة المهر» بخلاف ما إذا كانت الزوجة مدخولة فإن 
الزوج لا يرجع بمهرها على فاعل الرضاع المقتضى للفسخ» لأنه قد استوفى ما في مقابلة 
المهر بدخوله خلاف ش» لقوله بأن لخروج البضع قيمة فلا فرق عنده بين المدخولة 
4 
و عير . 

وقوله في الأثمار: " بنحو فعله " أراد بنحو الفعل الإكراه لأن المكره آلة للمكردا' 
فصار كأنه الذي فعل الرضاع فلزمه الضمان. 

واحترز بقوله "غالبا" من بعض الصور» فإنه لا يثبت فيها للزوج رجوع على نحو 
فاعل الرضاع» وذلك نحو أن تكون المرضعة جاهلة لانفساخ النكاح بالرضاع» وهي 
محسنة كأن تخشى على الصغير التلف إن لم ترضعه»ء فإن الزوج لا يرجع عليها في هذه 
الصورة/ اتفاقاء وكذا عند المؤلف حيث كانت عالمة بذلك محسنة كأن تخشى على 
الرضيع التلف فلا رجوع للزوج» أو كانت جاهلة غير محسنة»ء [ومن ذلك]" أن تدبً 
صغرى زوجتيه على" الكبرى وهي نائمة فترضع منها وهي غير مدخولةء فإنه لا يرجع 
على الصغرى بنصف مهر الكبرى لأنها في حكم الجاهلة» ومقتضى عبارة الأزهار أن 
الرجوع يثبت للزوج في هاتين الصورتين» حيث قال إلا جاهلا محسنا فاشترط في عدم 
الرجوع مجموع الجهل والإحسان '. 


.١١:ةنحتمملا‎ - 

- الحاوي الكبير - الماوردي - ٠١(‏ / ۲۳۷)و البحرالزخار -دار الكتب العلمية .)٠٠٠/٤(‏ 
- الحاوي الكبير - الماوردي - )۷/1۰( 

- في (ب)" لمن أكرهه" . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

- ما بين المعقوفتين كررت مرتين في (آ). 

- في (ب)"إلى' . 


- شرح الأزهار ۲(۰ / ,)١٦١۳‏ 
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[و] ' قال في الغيث: فيبطل الرجوع بالمهر بهذين الشرطين وهما الجهل وخشية 
التلف» ذكر ذلك في الزوايد وغيرها انتهى بلفظه " 

وأما المؤلف عليلم فصحح أن أحد الشرطين كاف فيا" سقوط الضمان وعدم 
الرجوع» وقد كان صرح بذلك في أصل نسخة الأثمارء فقال الا اهلا أي مضنا ف غدل 
عن ذلك إلى قوله غالبا ليتناول جميع الصور التي لا رجوع فيها و[هي ]أ حيث يكون فاعل 
ارا وره جاهاا مضنا أو افا ل ما :أو ما اما أو گان الرضاع بان 
الزوج إذ لا تعدى في أي هذه الصور» بخلاف ما إذا كان قال کر 
فيضمن لأنه متعد حینئذ» وقد ذكر ذ في الزهور ما يدل على ذلك عن الزوايد وغيرها . 


قال المؤلف عليلم: ورقمه بيده [المباركة] ‏ الطاهرة ما لفظه وقد ذكر صاحب 
الزهور عن الزوايد وغيرها عكس رواية الغيث ءوفي الغيث في غير هذا الموضع [ما 
يدل] مواضع كثيرة مخالفة لما في الزهور وأكثر نقل الإمام عليلم عنه ولكنه نقله من 
نسخه الشريفة العالمة كريمته قدس الله أرواحهماء وجمع بيننا وبينهما في مستقر رحمته» 
وهي نسخة قديمة قرأت فيهاء وقد وجد في النسخ التي بعدها زيادات وإصلاحات كثيرة من 
أول الكتاب إلى آخره فيمكن أن هذا الاختلاف لذلك السبب» وقد ألحقت فيها كلما وجدت 
بجهدي انتهی كلامه [رحمه الله تعالى وقدس روحه في الجنة] . 

قيل[ح حميد] ‏ وأصل هذه المسألة في الشرح واللمع حيث قال فيهما في شرط 
الرجوع إن قصد إفساد النكاح " 

قال في الزهور ما لفظه: واختلف في تفسير قصد الإفساد فقال بعض أصحابنا: أن لا 
يخشى على الصبي التلف سواء علمت أن النكاح ينفسخ أم لا ؟ 


- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج۲(خ) 

- نهاية ورقة ٠۷۳‏ من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) بدل ما بين المعقوفين "عليلم ".وفي حاشيتها تعليق بلفظ "وفي الأم ما لفظه حرس الله مهجته وأطال مدته وذلك 
أنها رقمت في حيوة المؤلف جادت بركاته ه"" 


8 - الزيادة من (أ), 
9 -اللمع في فقه أهل البيت (خ) 
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قيل ع: وهذا هو المذهب» ومنهم من قال لا بد أن يعلم حصول التحريم وإلا فهي غير 
قاصدة ومثله في الزوايدء ويشترط على هذا أن لا يخشى على الصغيرة التلف» وأن يقصد 
انفساخ النكاح انتهى.' وهو يدل على ما صححه المؤلف عليلم ه. 

نعم وقد ذكر لهذه المسألة أمثلة منها: 

رجل تزوج صغيرة فأرضعتها في الحولين أمه أو نحوها ممن يحرم عليه نكاح بنتها 
فإنه ينفسخ نكاح الصغيرة ويرجع على من أرضعتها بنصف مهرها المسمى إلا أن تكون 
المرضعة جاهلة لانفساخ النكاح بالرضاع أو عالمة بذلكء ولكن خشيت التلف على الصغيرة 
فلا رجوع عليها"' في الصورتين على ما صححه المؤلف عليلء" . 


ومنها: رجل تزوج أربع صبايا كل واحدة منهن في الحولين فأرضعت امرأة إحداهن 
ثم أرضعت أخرى» فإنه ينفسخ نكاح الصغيرتين إذ صارتا أختين من الرضاع» ولا يجوز 
الجمع بين أختين»ء فإن أرضعت بعض الأربع وتسقي بعضهن من لبنها في حالة واحدة 
انفسخ نكاحهن جميعاء وكذا لو ترتبن أو رضعت واحدة ثم ثلاثء لا حيث تقدمت الثلاثء 
فإن الواحدة المتأخرة لا ينفسخ نكاحها والوجه ظاهر»ء فإن التبست حرمن الجميع» ولا 
يخرجن إلا بطلاق أو فسخ كما تقدم» وقس على ذلك» وله بعد انفساخ نكاحهن أن يتزوج 
من شاء منهن على انفرادها ه. 
ومنها: أن يتزوج رجل صبية فترضعها امرأته في الحولين» فإنه ينفسخ نكاحهما ولا 
مهر للكبرى» إلا أن تكون مدخولا بهاء وللصغرى نصف مهرها على الزوج» ويرجع به 
على المرضعة بالشرط المتقدم ذكره وتحرم عليه الكبرى أبداً مطلقاء وكذلك الصغرى إن 
كان قد دخل بالكبرى وإلا فلاء وإنما سقط مهر الكبرى وإن كانت جاهلة [و] ا أمحسنة حيث 
لم يدخل بها في هذه الصورة لأجل أنها مباشرةء وفعلت واجبا فلم يفترق الحال في سقوطها 
حقها بين الجهل وعدمه»ءوالإحسان وعدمه على الصحيح. 
مساألة: امرأة تزوجت صبيا في الحولين فأرضعته فيهما بلبن من زوج لها أولء فإنه 
ينفسخ نكاح الصبي إذ صار ابنأ لهاء ولا مهر لها لأن الفسخ وقع من قبلهاء ويحرم أيضا 


- الزهور على اللمع (خ) . 
- في (ب) "عليهما'. 

- في(ب) "عليه السلام'. 

- الزيادة من (ب). 
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على الزوج الأول صاحب اللبن تحريما مؤبداً إذز صارت زوجة ابنه من الرضاعة على 
الان ال ل كول ال ا 
ووجهه أن الرضاع علة في البنوةء والبنوة علة في التحريم» والعلة تقدم المعلول 
فحرمت عليه»ء لأنها صارت امرأة ابنه. 
وقال في الأحكام: لا تحرم على الأولء ووجهه أن كونها امرأة لابنه لا يستقرء لأن حالة 
البنوة حصل الفسخ ". 
[قال الفقيه ح: و] ‏ لو فرضنا اقتران البنوة والفسخ» فقول المنتخب أولى» لأنه اجتمع 
جانب حظر وجانب إباحةء وكذا في الشرح ذكر معنى جميع ذلك في الغيث ه'. 
مسالة: ومن طلق زوجته الصغرى فرضعتها في الحولين زوجته الكبرى انفسخ نكاح 
الكبرى» إذ صارت أما لمن كانت زوجته فتحرم عليه أبداء وفي العكس ينفسخ نكاح 
الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى و إلا فلا . 


تنبية:[و] "قد فهم من قوله في الأنمار رجع بما لزم من المهر أن الرجوع إنما يكون 
مع تسمية المهر فيرجع بنصفهء"" فإن لم يكن المهر مسمَى أو كانت التسمية باطلةء فلا 
رجوع» إذ لا يلزم شيء بالانفساخ مع عدم الدخول مطلقاً على المذهب. 

مساألة:على أصل ش» لو ارتضع طفل من خمس مستولدات أو مستولدة وأربع زوجات 
لرجل واحد من كل واحدة راضعه» صار الرجل أبا له على الأصح؛ ولا يصرن له أمهات 
لكنهن يحرمن عليه من جهة أنه موطوءات ‏ أبيه من الرضاع '. 


وقيل: لا يصير الرجل أبا للرضيع لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم يحصل» ولو ارتضع 
نطفل من مرا ل تر وج رشتين او فا ت تر وجك روجا فولىت مه فم أرضعت ذلك 
الطفل تمام الخمس الرضعات كانت أما للطفل من الرضاع ولا أب له من الرضاع» وكذا لو 
كانت ذات زوج فأرضعت الطفل بلبنه رضعتین'' ' أو ثلاثاً ثم طلقها فتزوجت آخر فولدت 


- المنتخب - (۳۷١٠)و‏ السراج الوهاج )٤١۳/ ١(٠‏ , 
- أصول الأحكام في الحلال والحرام )١٠١ / ١(-‏ , 

- الزيادة من (أ) وفي (ب) "قيل" بدل الزيادة. 

- الغيث المدرار ج(خ) 

- في (أ) "في الكبرى". 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) زيادة "بنصف المهر".بدل "بنصفة" 

- في (أ) موطوات . 


9 -مغني المحتاج ,)٤۱۸ / ۳(٠‏ 
0 - نهاية ورقة من (أ) . 
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منه ثم أرضعت الطفل تمام الخمس فإنها تصير أما للطفل ولا يكون ابناً لأي الزوجينء فلو 
كان الرضيع أنثى لم تحرم على أي الزوجين لا لكونها ابنة زوجته ولو ارتضع طفل من 
خسن نات رج من كل زاك ة رة لم يضر الرجل جا للطفل و نحو لك . 


1 -مغني المحتاج ۳(۰ / ,)٤۱۸‏ 
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وإنمَا يحكم فيه بنحو بينة "أي [و] "لا يحكم بالتحريم في الرضاع إلا ببينة أو نحوها 
وهو الإقرار إما البينة فيعتبر فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أهل المذهب» لقوله 
تعالی " (واستشهذوا شهيدَيّن من رٌجالكمْ فإن لم يكوتا رَجُليْن فرجل وامرتان ) ولم 
يفصل» وهذا على العموم إلا حيث قام دليل على خلافه '“. 

ويشترط في الشهادة شرطان : 

الأول: أن يشهدوا أنه ارتضع منها في الحولينء أو يطلقوا ويتصادق الزوجان بعد ذلك 
على أنه وقع في الحولين. 

ارط الفافي أن رفوا ان ف الذي بنا ويشاهدو ا المض المتدارك أو ناهوا" 
شربه اللبن» ويجوز للشاهد الأجنبي النظر "إلى حلمة ثدي المرأة في فم الرضيع ويعتبر أن 
يشهد الشاهد على القطع أن بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في الحولين» ولو 
اقتصر على قوله رضاعا محرما لم يكن على الأصح. 


وقال ش وأصحابه: يقبل في الرضاع شهادة أربع نسوة إذ هن كرجلين 
EOE‏ 


وقال مالك: يكفي امرأتان إذا تعذرت الرجولية فبقى العدد ''. 


قلنا: لا موجب للعدول" عن ظاهر الآية لجواز شهادة الرجال على مثله في النساء 
ولا تصح شهادة المرضعة عند أهل المذهب إذ هي على إمضاء فعلها "'. 


- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ٤۷١من‏ (ب) . 

- البقرة:۲۸۲, 

,)١١٤ / ۲(٠ -شرح الأزهار‎ 

- في (أ) "شاهدوا. 

- في (أ) "شاهدوا. 

- في (ب) "أن ينظر". 

- في (أ) "على'. 

- في (ب) "کالقوابل'. 
- الأم - دار الفكر - )١١ / ١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .)٤١٤ / ۳(١‏ 
- التاج والإكليل لمختصر خليل - ٠(‏ / ۲۷۹)و بداية المجتهد ۲(۰ /۲"). 
- في (ب) "المعدول'. 
- شرح الأزهار -(۲ / )٥٦٤‏ , 
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قيل: هذا حيث شهدت أنها ناولته ثديهاء فأمّا حيث شهدت أنها وضعت اللبن بين يديه 
فشربه فتقبل شهادتها '. 

وقال في شرح الإرشاد: تصح شهادتها وإن قالت أرضعتهء وإن كانت شهادة على 

فعل نفسها بخلاف شهادة الحاكم يحكم لنفسه" بعد عزله وشهادة القسام أ" على القسمة لأن 


ولأن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس لافتقارهما إلى العدالة بخلاف الإرضاع 
انتھی (), 


وقيل ابن مظفر: وإذا بين المدعي للرضاع بشاهد واحد وحلف معه على القطع 
صح ولیس له أن یحلف إلا إِذا کان عالماً بالرضاع ثم نسیه [عند زواجه]'' ثم ذکرہ من 


a 


وتصح الشهادة على الرضاع حسبه»ء وإن لم يتشاجر الزوجان فيه كما في العتقء 
وحرية الأصل إذ هو أمر ديني» وإذا تواتر أنهما رضيعان"' أجبرهما الإمام أو الحاكم على 
الفرقةء فإن لم يكن إمام لزم المسلمين ذلك من قبيل النهي عن المنكر . 

وأما الإقرار فيكفي فيه أن يقر الرجل بأن المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع» أو أنها 
أخته من الرضاع أو نحو ذلك . 


وإنما عدل المؤلف[عليلم] "عن قوله في الأزهارء "وإنما يثبت حكمه" إلى قوله في 

الأثمار» وإنما يحكم فيه لأن الرضاع قد ثبت ولو لم تقم البينة ونحوهاء وإنما ذلك شرط 
للحكم به [فقط] '' . 

قوله عليلم : " لكن يجب العمل بالظنَ في نحو التكاح تخريمًا فَيْجِبَرُ امقر به "أراد 

بنحو النكاح الوطء بالملك فمتى غلب على ظن الزوج أو السيد أن المرأة محرمة عليه 

برضاع أو غيره حرم عليه نكاحهاء وكذا وطؤها بالملك حيث هي أمة ويجب عليه مفارقتها 


- شرح الأزهار -(۲ )٥٦٤/‏ , 
- في (ب) " بحكم نفسه ". 
- في (ب) " القاسم ". 
- شرح الإرشاد ( ۱۷١/١‏ ) 
- في (ب) " مظ ". 
- سقط من المخطوط., 
-البيان لابن مظفر )٤٥١١/۲(‏ . 
- في (ب) "رضعان ". 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (ب) . 
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حيث هي زوجة» ويحتاط بأن يطلقهاء وإذا أقر الزوج أو السيد بأنه يغلب على ظنه تحريم 
المرأة عليه أجبره الحاكم على الفرقةء واجتناب المملوكةء وإذا ادعت عليه الزوجة أنه يغلب 
على ظنه ذلك لزمته اليمين» وأما حيث لم يغلب على ظنه ذلك بل تردد مثلاً في صدق 
المخبر بالرضاع وكذبه» فإنه يستحب له فراقها احتياطاء وكذا حيث شهد بالرضاع نساء 
منفردات لقوله صلى الله عليه وآله" دغ ما ريبك إلى ما لا يريك "'ء ولحديث عقبة بن 
الحارث"'ء ولفظه في بعض روايات البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوًج أُمّ يحيى 
بنت أبي إهاب ‏ فجاعّت َة سودَاءٌ ""أفقالت قد أرأضتعتكمًا قال فذكرأت ذلك للنبيٌ صلى 
ا عني [قال] ' فتنَحَيت فذكرات ذلك له قال كيف وقد زَحمت انها قد 
AT NEE‏ 


وفي أخرى "كيف وقد قيل دعها عنك" كل هذه من روايات البخاري. 
وخر أو داو و اذى و القمائي كر ا من ا 
وحمل الإمام ح وغيره هذا الخبر على الندب» وكذلك الإمام المهدي عليلم في الغيث ''. 


وأما في البحر فاستدل به على الوجوب» وأن المراد إن ظننت صدقها ولو جوزت 
کذبها . 


1 -أخرجه النسائي في السنن الكبرى جاب الحث على ترك الشبهات -رقم ٥۲۲۰‏ (ج۳/صض۲۳۹). وسنن الترمذي رقم ۲١٠۱۸‏ - 
قال هذا حديث حَسْنٌ صحيح(ج ٤‏ إص۸٦1).‏ وصححه الألباني في الإرواء .)٤٤/ ١(‏ 

2 - في (أءب) الحرث» وكذلك البقية . و عقبة هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي ابو 
سروعة المكي له صحبة أسلم يوم فتح مكة. تهذيب الكمال .)٠١١ / ۲١(-‏ 

3- في (أءب) ابن. 

4 - أم يحيى هي بنت أبي إهاب بن عزيز التي تزوجها عقبة بن الحارث وفارقها للرضاع الذي قيل كان بينهما اسمها غنية فيما 
ذكره الدار قطني في كتابه وقاله ابن بشكوال وغيرهما. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم 
لابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي - موؤّسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۹۳م - ط١/‏ 
تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي(٦‏ / ۸۹) , 

5- في (أءب) فجات وكذا في البقية. 

6- في (أءب) سودآء وكذا في البقية. 

7 - الزيادة من (أ) كما في رواية البخاري . 

8 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات جاب شَهادة الْإِمَاء والْعبيد . رقم ٠٠٠٠‏ (ج۲/إص١٤٠).‏ 

9 - أخرجه البخاري في صحيحه - کاب الشَهادات جاب شهادة المرضعة رقم ۲۰۱۷ (ج۲/ص١٤١),‏ 

0 - أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجارّة ات الشهَادة في الرضاع رقم ۳٠۰۳‏ ( ج٣/إص٠١).‏ والنسائي في السنن 
الكبرى حتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع رقم ٤۸٤‏ «(ج۳/إص٠١).‏ والترمذي في السنن ستاب الرّضتاع - بب ما 
جاء في شهادة الْمَرأة الوّاحدة في الرَضاع رقم ١١٠٠(ج/ص ١۷‏ ٤).وصححه‏ الألباني في الإرواء (۷ / ٠ .)٠۲١‏ 

1 - الغيث المدرار ج(غ) ٠.‏ ۰ 

2 - البحر الزخار - دار الكتب العلمية (٤۸/4١؛)‏ . 
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وأسقط المؤلف لفظ "الزوج"' من عبارة الأزهار فقال: " فيْجبرٌ المْقرٌُ به " 
ليتناول[ذلك] ‏ الزوجة حيث هي المقرة بذلك وأعرض عنها [الزوج] ‏ فلم يصدقها ولا 
كذبها ‏ ولا طالبها بالتمكين فإن الحاكم يجبرها على ترك مخالطتهء كذا نقل عنه عليلم . 

قوله عليلم: " وبإٍقرار الزوأج وَحَدَهٌ يَبْطْل التكاح تًا احق "فإذا أقر الزوج بأن زوجته 
محرمة عليه برضاع أو غيره بطل نكاحه لها ولم يجز له مداناتهاء وأما الحق الواجب 
[عليه] ” لها بالزوجية من مهر ونفقة وغيرهما فلا يسقط عنه . 


قال في الغيث: وهل يكفي إقراره في بطلان النكاح ويجوز لها أن تتزوج وإن كانت 
مكذبة له ولم يصدر منه طلاق وإنما أقر بالرضاع فقط ؟ 


الأقرب أنه لا يجوز لها في ظاهر الحكم وإن غلب في ظنها صدقهء لكن إذا ظنت 
صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله[تعالى] "» وحرم عليها أخذ الحقوق منه وليس لها أن تقر 
بعد الإنكار» كما ليس لها الرجوع عن الإقرار بالرضاع أيضاء لكن يحتمل أن لها أن تطالبه 
بإيقاع الطلاق عليها لتحل لها الأزواج» ولا يبعد أنه يجب على الحاكم إجباره» لأن ذلك حق 


لها مع إنكارها. 
ويحتمل أن إقراره في معنى الطلاق فلا تطالبه» وهو الذي يقضي به قولنا ببطل 
النكاح انتهى'"'. 


قوله عليلم: [وّالعكس في إقرَّارها غالبا ] فإذا أقرت الزوجة بالرضاع وأنكره 
الزوج ولا بينة لها وحلف الزوج على العلم وقيل على القطع» حيثأ"" هو الرضيع إذ هي 
على فعله فحينئذ يبطل حقوقها على الزوج من نفقة ونحوها ولا يبطل النكاح لأن إقرارها 
على الزوج لا يقبل والوجه ظاهر . 

وقوله "غالبا" احتراز من المهر بعد الدخول فإنه لا يسقط بإقرارها بالرضاع بعد 
الدخول فيستحق الأقل من المسمى ومهر المثل لأنه قد استوفى ما في مقابلته وهو الوطءء 
إلا أن تقر الزوجة أنها دخلت في النكاح وهي عالمة بالرضاع فلا مهر لهاء ويلزمها 
- الأزهار - ١(‏ / ۸۸), 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- في (أ)'يكذبها'. 
- الزيادة من (أ), 
- الزيادة من (أ). 
- الغيث المدرار ج'(خ( 


- في (أ) مبيضة وغير مكتوب فيها, 
- نهاية ورقة ٠١۷‏ من (أ). 
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الحدا "أ حيث أقرت بذلك أربع مرات» وإنما كان الواجب هو الأقل لأنها مقرة بأن النكاح 
باطل» فإن طلقها الزوج قبل الدخول وبعد إقرارها بالرضاع فلا شي لها عليه» قيل إلا أن 
تعود إلى تصديقه استحقت كمن أقر له غيره بشيء فرد الإقرار ثم رجع إلى قبوله" فإنه 
يستحقه كما سيأتي. 


وكذا لو مات الزوج وهي مقرة بالرضاع مع إنكاره له» فإنها"" لا ترث منه إلا أن 
ترجع إلى تصديقه بعدم الرضاع : 
نعحم!وحيث هي المقرة وحدها ولا بينة لها وهي صادقة» يجب عليها الهرب والامتناع 
من الزوج. 
قيل ح: ولا تقتله هنا [لأنه لا يعلم] أ الرضاع بخلاف الطلاق ويجب على الحاكم أن 
يجبرها على التمكين حيث طبه الزوج إذ هو حق له . 


تنبية: وإذا ثبت الرضاع بالبينة أو بتصادق الزوجين لم تجب على الزوج لها نفقة 
عدة» وثبت له الرجوع عليها بما [قد] أنفقه عليها في حال الزوجية حيث الرضاع مجمع 
عليه»ء لأنه إنما أنفقه عليها لاعتقاده وجوبه. 


مسالة: ومن تزوج امرأتين وقد كانت إحداهما أقرت قبل الزواج أنها"ارضيعة 


للأخرى» فإن تزوجها أولا فنكاحهما صحيح في الظاهر»ء وإن تزوجها آخراء أو تزوجهما 
بعقد واحد» فنكاحهما غیر صحیہ ". 

قيل [ف] : وهذا إذا صادقها الزوج على أن إقرارها قبل النكاح أو أقامت بينة 
بذلاك''. 


ا اماز لر ر زك رن قر بره ف ف هة ق ا 
يؤمن كذبه في الرجوع. 


- نهاية ورقة ٠۷١‏ من (ب). 
- في (أ) "قوله". 

- في (أ) "لأنها'. 

- في (ب) " لأنها لا تعلم "بدل ما بين المعقوفتين. 
- شرح الأزهار -(۲ / .)١١١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) " بأنها'. 

- البيان لابن مظفر(١/٤٠٠).‏ 


9 - الزيادة من (أ) . 
0 -في (ب) " بذلك بينة. 
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ا 

ص بالل والوافي: إن ادعى العدل الغلط قبل لا الكذب. 

الإمام ح: يعمل بغالب الظن في صدقه دين فقط فلا يفرق بينهما ما لم يتشاجرا. 

قال الإمام عليه السلام: وهو قوي إذ يعمل بالظن في النكاح تحليلاً وتحريما انتهى '. 


[تم النصف الأول من شرح الأثمار بعون الله وتيسيره قله الحمد كثيرأً بكرة وأصيلاء وذلك يوم الاثنين 
لعله غرة شهر صفر الخير من شهور سنة سبع وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
اة الت و اشر والكري بوضلن الله لى دنا محم وغلى اله وة و 1 


1 - البحر الزخار دار الكتب العلمية )٤٠١١/٤(‏ . 
2 - الزيادة من (أ) وظاهرها من كلام الناسخ. 
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كتاب البيّع 
لفظ البيع والشراء من أسماء الأضدادء يطلق كل واحد منهما على ما يطلق عليه الآخرء 
فيطلق لفظ الشراء على البيع كما في قوله تعالى: (وشرهٌ بثمَّن بَخس )' أي باعوه» ومنه 
O OTT‏ 
قول يزيد بن مفرځ ' حین ندم على بیع عبده برد 


ورت ردا کي من ابد برد كنت هاس 
ويطلق لفظ البيع على الشراء كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم "لًا يبع أَحذْكم على 


بيع اخی"' أي يشتري كذا قاله بعضهم وقال الراجز : 


5 


إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم کساء 


ألم ترتي بغت الضّلالة بالهدى وأصبخت في جيْش ابن عفان" غازي* 


وقال في البحر: هو يعني البيع إخراج [عين] " عن الملك بعوض والشراءُ إذخالهاء وقذ 


و 


وقال بعضهم: البيع لغة: مقابلة شيء E‏ 


1 - يوسف۰. 

2 -هو يزيد بن مفرغ الحميري» من فحول الشعراءء وكان أبوه زياد بن ربيعة حداداء ولقب مفرغا له راهن على سقاء من 
لبن» فشربه حتی فرغه.ولابن مفرغ هجو مقذع» ومديح» ونظمه سائر.( سير أعلام النبلاء - (۳ / )١۲١١‏ والأعلام للزركلي - 
)۸/ 1۸۳(. 

3 - الهامَة : طائرٌ من طير اليل وهو الصدى و تزعم الأعراب أن روح القتيل تخرج فيصير هامة إذا لم يدرك بثأره فيصيح 
على قبره اسقوني اسقوني حتى يثأر به» و هذا مثل يراد به تحريض ولي القتيل على طلب دمه فجعله جهلة الأعراب حقيقة . 
المصباح المنير - العلمية ,)٠٤١ / ۲(٠‏ 

4 -أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن عُمَرَ بن الْخطاب رضي الله عنهما - رقم .)٠٠١ / ۸( ٤۷۲۲‏ و أبو يعلى 
في مسنده -مسند أبي هريرة - رقم ٠۳٠۷‏ وإسناد الحديث حسن كما قال المحقق: حسين سليم أسد .)٠٠٠ / ١١(‏ 

5 - في(أ) "فاتبع' وهو تحريف فلفظ بع من الأضطاد أي اشتر. 

6 - أي فاشتر قاله مالك بن الرّيب. تعليق في الحاشية من (ب). 

7 - هو سعيد بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» من الفاتحين. نشأً في المدينة.وبعد مقتل أبيه وفد على معاويةء فولاه 
خراسان سنة ٠٦‏ ه ففتح سمرقند» وأصيبت عينه بها.وعزل عن خراسان سنة ٠٥١‏ .ولما مات معاويةء انصرف إلى المدينة. 
فقتله أعلاج كان قدم بهم من سمرقند. الأعلام للزركلي ۳(٠‏ / ۹۸). 

8 - هذا البيت من شعر مالك بن الريب يرثي نفيه ويصف قبره وکان خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان › ولما ولي خراسان 
فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه فإذا بأفعى في داخلها فلسعته فلما أحس بالموت استلقى على قفاه ثم أنشأً يقول 
قصيدة من ضمنها هذا البيت .ينظر العقد الفريد - لأحمد بن محمد بن عبد ربه الآندلسي» -دار إحياء التراث العربي - بيروت 
لمبنان - ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۹م الطبعة: الثالثة (ج٣/إص۸١۲).‏ 

9 -الزيادة من المخطوط 

0 -البحر الزخار (۷ / )٤۸۹‏ . 

1 -رد المحتار - (۱۸ / )٠۸١‏ و البحر الرائق /٠١(-‏ ۲۷۷). 
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ويطلق شرعا لمعنيين أحدهماء مقابل معنى الشراء» وهو بهذا المعنى تمليك عين بعوض 
والشراء مقابلةء والثاني مركب من البيع بالمعنى الأول»ء ومن مقابلة الذي هو الشراءء وهما 
الإيجاب والقبول» وهذا هو المقصود بالتراجم في الكتب الفقهية. 

وق قدا الي عة حار دة مال فة ملك ع غل الاك 


فادة: وإنما شرع البيع توسعة من الله عزوجل على عبادة لما في انتقال المال من 
مالك إلى مالك من قضاء[الحاجات] ' والبلوغ إلى المقاصد فالعقد" علة في الملك والملك 
علة في صحة التصرف الذي هو المقصود الأصلي» ولما كان المبيع هو المهم الأصلي 
والثمن بدل اشترط تعيين المبيع لتمكن قبضه»ء والتصرف فيه عقيب العقد إذ هو المقصود 
بشرعيته كما تقدم» فلا يصح بيع المعدوم حقيقة وحكما كالملاقيح وما سيملكه»ء أو حكما فقط 
كالزبد في الحليب» والدهن في السمسم» واللبن في الضرع؛ والحمل والثمار قبل صلاحهاء 
والطير في الهواء» ونحوهاء وكذا المجهول كساه من غنمه» وكذا ما يمنع الشرع من صحة 
تملكه كالميتة أو من أخذ العوض [عليه] أ“ كزبل غير المأكول» والوقف[ونحوه] ‏ فهذه كلها 
ونحوها معدومة حكماء وأما ما كان معدوماً حقيفة ولكنه موجود حكما فانه يصح بيعه [في 
حال] كالدين ممن هو عليه لأنه كالمقبوض» وأما السلم فلدليل يخصه كما سيأتي . 


ولماكان القن ليس هى المقضود الأهم وما هى يدل من ابيع ضح مغدوها و اشتر ظط 
حينئذ أن يكون مثلياً لئلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى الشجار» ويصح فيه حينئذ كل 
تصرف فإن عين وهو من غير النقدين تعين وصار كالمبيع» وإن كان مبهما لم يتعين على 
A E E E ES aS a‏ 


فائدة أخرى: ولما كان البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمورأ مبنية على فعل 
قلبي وهو طيبة النفس ورضا القلب» وكان ذلك أمرا خفيا أقام الشرع القول المعبر عما في 
النفس مقامه وناط به الأحكام على ما أعتيد من إقامة الأمور الظاهرة المنضبطة»[مقام الحكم 
الخفية [في] “ 


0 في (i)‏ "1 »* ".وهو e‏ ۴ : 
- سقط من (ب) . 

- في (ب) "بالعقد 1 

- سقط من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۱٦۸‏ من (أ) , 

- سقط من (أ) . 


446 


CSE WD O 3 UM ا ض‎ N) 


تعليق] " الأحكام بها واعتبر أن تصدر عن قصد من المتكلم بها فلم لا يعتبر بكلام 
الساهي ولا من سبقه لسانه ولا من الحاكي ولا [من] ‏ المكره ولا من الجاهل لمعانيها 
بالكلية كالأعجمي حيث نطق بها بكلام عربي ولا يعرف معناه أصلا ونحو ذلك» ذكر معنى 
ذلك جميعه بعض المحققين رحمهم الله تعالى . 

الا في ك ا ن الا غ من الاد كرك ها اک ت 0" 
ونحوها, 

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله أ وفعله وتقريره والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة» وسيأتي بعضها. 

وهو ينقسم إلى واجب كعند خشية التلف إن لم يشتر ما يسد رمقه أو خشية انكشاف 
العورة إن لم يشتر ما يسترهاء وهو متمكن من ذلك. 

وإلى مندوب كالإنفاق في الطاعة والتقوى عليهاء وإلى محظور و ذلك أ حيث يتضمن 
الزبا: 

وإلى مكروه وهو الفاسد بغير ذلك» وعند النداء للصلاة وفي المساجد . 


وإلى المباح" و هو ما عدى ذلك ". 


قوله عليلم السلام: " هو إيجَابُ صحيح تصرف بلفظ تمليك عرفا فيه وقبول مثله أو ما 
فن حكمهما " إنما عذل عن قولة في الأز هار شروطة إيجاب مكلف إلى أخره إلى فرلة في 
الأثمار [إيجاب] " صحيح تصرف إلى آخره لأنه لا يستقيم أن يجعل الإيجاب والقبول من 
شروط البيع لأنهما نفس البيع وشرط الشيء غيره [و]" لأن عبارة الأثمار محيطة 
بالمقصود سالمة مما يرد على ظاهر عبارة الأزهار من الاعتراض إذ يرد على عموم 


- في (ب)' [أقام الخفية في تعليق]'بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من (أ). 

.۲۷١ البقرة:‎ - 

- في (ب) " قوله صلی الله عليه وآله وسلم ". 

- نهاية ورقة ٠۷١‏ من (ب). 

- في (ب)'مباح". 

- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي لابن مظفر (ج۲/١٠٠)بنحوه.‏ 
- سقط من (ب). 

- الزيادة من (أ). 
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س ډڍج ڍنن ظط س ي لک( 


[إمفهوم]" قوله مختاراً لمكره بحق كمن يوجب عليه الحاكم بيع ماله لقضاء دينه أو" نحوه 
أو شراء مال أسلم إليه فيه نحو أن يسلم إليه في جنس من الطعام أو نحوه» ويعدم ذلك 
الجنس في ملكه عند الحلول فإن الحاكم يكرهه على شراء ذلك الجنس . 
ويصح البيع والشراء المذكوران مع كون متوليهما غير مختار بل مكره» وكذا يرد عليه 
ما إذا كان الإكراه مؤكدا لإذن المالك بالبيع كأن يقول لغيره بع عبدي وإلا قتلتك أو نحو 
وأما قول المؤلف عليلم "صحيح تصرف" فلا يرد عليه شيء من ذلك مع اختصاره . 
واعلم أن المؤلف عليلم قد سلك في الأتثمار طريقة بديعة وهو أن فرق بين قوله صحيح 
تصرف وإبين] ‏ قوله مطلق تصرف» فجعل صحيح التصرف لمن يصح تصرفه» وإن 
كان غير نافذ في الحالء نحو أن يكون موقوفا حقيقة كتصرف غير المالك» أو حكما 
كتصرف المحجور والراهن ونحو ذلك [إذ لو قلنا أن ذلك] ”غير صحيح لما نفذ بإجازة 
المالك» ول يرقم الخجر ول باذن الفركهن وتخو ذلك ,وجفل مطلق اضرف لنب 
تصرفه»ء وينفذ مطلقاً من دون اعتبار إجازة ولا نحوها وذلك هو المالك البالغ العاقل غير 
المحجور» وكذا الولي والوكيل والعبد والصبي المميزان المأذونان. 

وقال ش: لا يصح تصرف غير البالغ ولو مميزاً مأذونا "ء وإذا"' تقرر هذا فلصحة 
الإيجاب والقبول شروط: 

الأول: أن يقعا من صحيح تصرف وهو المكلف المختار ولو محجورا والعبد والصبي 
المميزين ولو غير مأذونين كما تقدم» وسيأتي المكره والصبي والعبد غير المميزين 
والمجنون والسكران الذي لا يميز فإن هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم ونحوهماء 
والمعتبر في الإكراه خشية الإجحاف عند الهادوية. 
وعند م بالله ما أخرج عن حد الاختيارء ويعتبر أن يكره على نفس البيع لا على دفع مال 
يحتاج معه إلي بيع ماله كما سيأتي. 


- الزيادة من (أ). 

- في (ب)و". 

- الزيادة من (أ). 

- في (ألتصرفا" وهو تحريف. 

- في (ب)' إذا قلنا أن مثل ذلك "بدل ما بين المعقوفتين. 

- الحاوي الکبیر (ج۸/صض٢۳۲۸)والبحر‏ الزخار (۷ / ,)٤۹۷‏ 
- في (ب)' فإذا'. 
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11 


الشرط الثاني: أن يقع كل من الإيجاب والقبول بلفظ تمليك عرفا نحو أن يقول البائع بعت 
اکت ر کت ار ج رھک کرت ف مال جوضن وک اقل هر ات 
بكذا فهو بمنزلة بعت منك بكذا وكذا"' كل لفظ أفاد التمليك [حسب العرف نحو أشطت كلت 
في الام اوضر فك في ادهف ر اتفه رفك ٠‏ فهاء اغا في ك له يخلات فلت 
رضيت فلا ينعقد البيع يهما لأنهما ليسا من ألفاظ التمليك] '. 


قيل ف: إلا أن يكونا جوابين ولا ينعقد بأبحت ونحوه مطلقا. ويعتبر في المشتري مثل 
ذلك نحو أن يقول اشتریت أو ابتعت أو قبلت أو تملكت أو تملكت أو أخذت» أو أشطت» أو 
أكتلت» أو أصرفت" أو نحوهما مما يفيد التمليك في العرف كما أشار إليه المؤلف عليلم 
بقوله؟ أو" قبول مثله بإضافة قبول إلى مثله أي مثل الموجب فيما ذكر . 


ا ا و ف و ا ا 


لا يصح أن يتولى طرفي [عقد البيع واحد] “ سواء كان وليا أو [و] "كيلا كما سيأتي [إن 
ESE‏ 


وقوله"" أو ما في حكمهما" أي ما في حكم الإيجاب والقبول وذلك نحو أن يقول البائع 
اشتريت مني هذا بكذا فيقول المشتري نعم أو يقول المشتري للبائع بعت مني هذا بكذا فيقول 
البائع نعم فإن ذلك يصح » وكذا لو قال القائل بعت مني كذا بكذا فقال بعت أو [قال] 
اشتريت مني كذا بكذا فقال اشتريت» فإن ذلك يصح عند الهادوية وم بالله ذكره الفقيه ح 
واختاره المؤلف عليلم وهو اختيار والده المهدي عليل "'. 


وقال السيد ح والفقيه س: لا يصح ذلك إلا عند م بالله. 


- في (أ)" مقابلة'. 
- في (أ)" فكذ". 
- الزيادة من (ب). 
- شرح الأزهار )٤١/ ۳(٠‏ . 
- في (ب)'اصطرفت". 
- في (ب)'و". 
- الأزهار - (۱ / ۸۹), 
- في (ب)'العقد واحد"بدل ما بين المعقوفتين. 
- سقط من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 


2 - شرح الأزهار ۳(۰ / )١‏ . 
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A 
قال المشتري اشتريت منك هذا بكذا فقال البايع نعم [أو بعت]  فإن ذلك لا يصح انتهى"'‎ 


وهو واضح لأن نعم مقررة لما سبقها لا غير فكأنه قال نعم بعت مني 

أو [نعم] ‏ اشتريت مني وذلك مجرد إخبار وتصديق لا إيجاب وقبول كما لا يخفى 
وحيث أجاب بقوله بعت أو اشتريت وإن قصد بهما الإنشاء فلا يصح بذلك لعدم الإضافة 
إلى النفس ولا ما في حكمها في قوله بعت منك أو اشتريت [منك] " بخلاف مالو قال بعت 
مني أو اشتريت مني فقال نعم فإن ذلك يصح اتفاقاً على الأصح كما تقدم» إذ هما في حكم 
المضافين إلى النفس ذكر معناه في الغيث . 

قال فيه: واعلم أنه لا فرق بين أن يتقدم لفظ البايع أو يتأخر لا أحفظ فيه خلافا 
والصحيح للمذهب ما ذكرنا من أنهما لا بد أن يكونا مضافين إلى النفس حقيقة أو حكما ‏ 


وقال السيد ح: لا بد من الإضافةا" الحقيقية عند الهادوية لا عند م بالل . 


تنبيه: واعتبار الإيجاب والقبول في صحة البيع [و] "هو قول الأكثر فلا تصح 
المعاطاة من دون لفظ لحديث' 'أبي هريرة[إرضي الله عنه] " أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله [وسلم] '"' نهى عن الملامسة' 


- الزيادة من (ب). 

- شرح النجري(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

في (ابقول'. 

= في (ب) "و" 

- الزيادة من (أ), 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (أ), 
- شرح الأزهار .)١ / ۳(٠‏ 


0 - الزيادة من (ب). 
1 -"'التعليل لعدم صحة بيع المعاطاة بحديث أبي هريرة المذكور في عجايب المؤّلف فالنهي في الحديث إتما هو عن الملامسة 


والمنابذة وهما بيعان مخصوصان ولم يذكر بيع المعاطاة بنفي ولا إثبات ولم يكن في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم اشتراطا 
لإيجاب والقبول بل البيع هو المعاوضة بالتراضي وإنما اشترط الفقهاء الإيجاب والقبول لتحقق الرضا إذ هو أمر قلبي لا يعرف 
إلا بالنطق فإذا قد تحقق الرضا بأي وجه كان فهو بيع صحيح وإن كان بيع معاطاة لأن المراد بالمعاطاة ما فقد فيه الإيجاب 
2 . تمت كاتبه غفر الله له "تعليق في الحاشية من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 


4 -هي لش اذوب نا ينظ إليه.ينظر صحيح البخاري (ج۲/إص٤٠٠).‏ 
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الفا أخر كال 2 غ ا 
وعن مالك: ما عده الناس بيعا فبيع" . 


لنا الخبرء ولكون [العقد] ١‏ مركبا من الإيجاب والقبول لم يتحصل حكمه إلا 


وقول الحنفية: أن المبيع يخرج من ملك البايع بقوله بعت ويدخل في ملك المشتري بقوله 
اشتريت" مراعاة للمناسبة إذا الواجب ا“ أأن يكون تأثر اللفظ في حكم يرجع إلى اللافظ 
لاسيما وهو حلف عن فعل قلبه الذي هو الرضا كما تقدم على أنهم يقولون أن خروج الملك 
باللفظ الأول موقوف على دخوله بالثاني. 

قيل: وتظهر فائدة الخلاف حيث الخيار للمشتري فقط» فعند (م ) لا يدخل المبيع في ملكه 
لأن الخيار [لتأخير] ‏ الحكم في كل من الطرفينء وعندنا هو لتأخير الحكم في حق البايع لا 
في حق المشتري» لأن ما أوجب خروجه عن ملك البايع أو جب دخوله في ملك المشتري. 


قوله عليلم: " مُتطابقين مُضَاقَيْن مطلقين غالبا " هذه هي الشرط الثالث والرابع والخامس 
من شروط صحة الإيجاب والقبول. 


ومعنى كونهما متطابقين أن يتناول القبول نفس ما يتناوله"' الإيجاب من غير زيادة ولا 
نقصان إذ مع عدم التطابق يكون احدهما أجنبياً عن الآخر فلو قال البايع بعتك هذين العبدين 
بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع» وكذا لو كان المشتري اثنين فقبل 
أحدهما أحد العبدينء أو قبل أحدهما الكل والبايع باع منهما جميعا فإنه لا يصح البيع» لأن 
الإيجاب والقبول غير متطابقين ولو ميز الثمنين حيث اتحد لفظ الإيجاب بخلاف ما إذا قال 
بعتك هذا بألف وإبعتك] "هذا بألف» فقال المشتري شريت هذا بألف وسكت عن الآخرء 


-هي طرخ الرّجل ثوب بلع إلى الرّجُل قبل أن يقل أو ينظ إليه.ينظر صحيح البخاري (ج۲/إص٤٠٠).‏ | 
-أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيُوع - باب بَيْع المنابذة رقم ۲۰۳۹(ج۲/إص ٤١٠).و‏ مسلم في صحيحه - كتاب البُيْوع 
جاب إبْطال بَيْع الْمَاصَنَة وَالْمتَابدَة - رقم ١١١٠(ج۴/إص‏ ١١٠١).و‏ النسائي في السنن الكبرى -كتاب البيوع - بيع الملامسة 
رقم ٦۱۰۰‏ (ج٤‏ /ص١۱),‏ 

- التاج والإكليل لمختصر خليل )۳۳١ / ٦(-‏ بنحوه . 

- سقط من (أ). 

- في (ب)'يتصل'. 

- الدر المختار (ج٤‏ إص ٠٠٠‏ ). 

- نهاية ورقة۷۷٠‏ من (ب). 

- سقط من (ب). 

- في (ب) "تناوله". 


0 - الزيادة من (أ). 
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فإن البيع يصح لأن ذلك بمنزلة عقدين تطابق الإيجاب والقبول في أحدهماء وكذا حيث قال 
البايع بعتك هذين العبدين كل واحد بألف فقال المشتري قبلت هذا بألف وهذا بألف فإن العقد 
يصح لحصول المطابقة معنى"'ء وكذا لو كان [البايع] " شخصين لشيئين أو لشيء واحد 
فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر فإن العقد يصح لحصول المطابقة في حق 


رغ ن ا الول ماضن كن الماكى رادل كل لوقع 
فلا يصح العقد بلفظين مستقبلين محضين أو أحدهما إجماعاً لأن البيع في الشرع هو 
الخبر الدال على الإنشاء بمعنى أن صورته صورة الخبر والمقصود به الإنشاءء وذلك قول 
البايع بعت والمشتري اشتريت» أو ما في حكمهما كما تقدم . 

وكذا لا يصح بأمر وماض نحو أن يقول المشتري بع مني فيقول البايع بعت» أو يقول 
البايع اشتر مني فيقول المشتري اشتريت فإن ذلك لا يصح عند القاسمية والحنفية ومالك إذ 
[الأمر] ‏ بمنزلة المستقبل '" 


وقال الناصر والإمام ح وش: يصح ذلك إذ يحصل بالأمر معنى الإيجاب فينعقد به البيع 
كما ينعقد به النكاح اتفاقاء"' لحديث تزويجه صلى الله عليه وآله الواهبة نفسها من الذي قال 
له زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن"“ كما تقدم في كتاب النكاح 
فاستغنى في ذلك بالسؤال عن القبول . 

قلنا: خص النكاح الخبر المذكور وإذ لا تكثر المماكسة" فيه بخلاف البيع. 


وقال بعض المحققين: [و] ا "أما وقوع النكاح والخلع ونحوهما بلفظ الأمر فليس على 
ظاهره بل الأمر توكيل والإيجاب والقبول وقعا بلفظ واحد فلهذا لم يصح ذلك إلا فيما يصح 
أن یتولی طرفيه واحد ' 


- في(ا)يعني". وهو تحريف . 
- سقط من (ب), 
- الزيادة من (أ). 
- في (أ)ولا'. 
- في (أ) "مطموساً والذي يظهر سبب الطمس بلل أزال الحبر". 
-الدر المختار (ج٤/إص١١١).‏ والشرح الكبير ج٣/ص‏ "وشرح الأزهار )١ / ۳(٠‏ . 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۲(٠‏ / ۳ )وشرح الأزهار )١/ ۳(٠‏ . 

- أخرجه البخاري في صحیحه ګتاب الوكالة باب وكالة المَرأة الإمام في تكاج رقم ۲۱۸٦۹‏ ولفظه " . عن هل بن 
سعد قال جَاءت امرأة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت يا رَسُول الله ئي قد هبت لك من تفسي فقال رڇ 
زوجتيها قال قد زَوُجتاكَهَا بَا مَك من القرآن " (ج۲/ص۸۱۱) . 

المكسُ : انتقاص الثمَن في البياعة . ومنه أخذت الممَاكسة. المحيط في اللغة(> / ,)٠١۳‏ 

- الزيادة من (أ). 
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قيل: وهذا ضعيف إذ يلزم منه الصحة في غير مجلس الأمر والله أعلم. 

ومعنى كون الإيجاب والقبول مطلقين أي لا يكونا مؤقتين ولا أيهما ولا مشروطين بما 
يغسدهما من الشروط التي" سيأتي ذكرهاء فلو قال بعتك هذا شهرا أو سنةء أو حتى ترد 
علي الثمن أو نحو ذلك لم يصح البيع لما تقدم في حد البيع» وكذا حيث قيده بأحد الشروط 
المفسدة كالشرط الصريح الذي ليس بخالي نحو أن يقول بعت منك هذا إن دخلت الدارء أو 
إن رضي زيد» أو إذا جاء غد أو نحو ذلك . 

وكالشروط التي تقتضي جهالة في البيع» أو في المبيع أو في الثمن أو غير ذلك من 
الشروط المقتضية لفساد العقد وسيأتي تفصيلهاء فإن البيع مع أنها لا تصح لمنافاة جميع ذلك 
مما شرع له البيع . 

قيل: ولكون العقد متركباً من الإيجاب والقبول كما تقدم» وكل منهما مرتبط بالآخر 
ارتباطا تمت به العلة حتى العقد سبباً موجباً للحكم فلم يصح تعليق' العقود بالشروط 
E O E E‏ ن خر ل الوط اود ف فد کون 
العقد بمجرده سبباً موطئًا للحكم وهذا خلف . 

وقوله "غالبا" احتراز من التقييد بالشروط الحالية نحو بعت منك هذا إن كان في ملكي 
أو إن كنت ابن فلان ومن ذلك اشتراط الخيار المعلوم لهما أو لأحدهما أو لأجنبي معين. 
وكذا اشتراط تسليم الثمن ليوم كذاء وإلا فلا بيع على الخلاف فيه كما سيأتي فإن البيع 
يصح مع التقييد بهذه الأمور التي احترز منها بقوله غالباًء وإنما حذف المؤلف عليلم قوله 
في الأزهار" مُضَافين إلى النفس"' اكتفاءَ بما تقدم من قوله "هو إيجاب" إلى آخره لأن غير 
المضاف إلى النفس أو ما في حكمه لا يكون إيجاباً ولا قبولاً وذلك ظاهر . 


قوله غلبم "الم بتخلتهما تخو إضراب "هذا هى الشرط السائس من الشروط المذكررة 
وهو أن يكون الإيجاب والقبول متواليين لا يتخللهما ما يعد إعراضا وإضرابا في العادة 
فأما إذا سكت وقتا يسيرأ لا يعد مثله إعراضا ثم قبل فإن البيع يصح لا حيث اشتغل بكلام 
الغير أو بقيام أو غيره مما يعد إعراضا فلا يصح إذ الإيجاب والقبول بمنزلة قول واحد 


- حاشية شرح الأزهار -(۲ / ۲۳۲) , 
- في (أ)'اللاتي'. 

- في (أ)تعلق". 

- في (ب) "ألا', 

- في (ب) "و" 

,)۸۹ / ١( - الأزهار‎ - 
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موجب لحكم واحد فلا يتراخى أحدهما عن الآخرء ولأن التراخي بين الإيجاب والقبول بما 
يعد إعراضا يخر ج الثاني عن أن يكون جوابا للأول فتختل الدلالة على التراضي . 


وأراد بنحو الإضراب رجوع الموجب أو رد القابل. 


مثال الأول: أن يقول البايع بعت ثم يقول رجعت قبل أن يقول المشتري اشتريت أو نحو 
ذلك . 


ومثال الثاني: أن يقول المشتري رددت تم يقول اشتريت فإن البيع لا يصح في 
الصورتين "أ لعدم تواليهما بتخلل الرجوع أو الرد ومن [نحو] "الإضراب أن يقع الإيجاب 
في مجلس والقبول في مجلس آخر فإن البيع لا يصح مع ذلك لأنه إعراض وزيادة. 

وحد التفرق عن المجلس: أن ينتقل أحدهما إلى حيث لا يسمع منه صاحبه الخطاب 
المتوسط المعتادء فلو انتقلا كلاهما عن مجلس الإيجاب قبل القبول قدرأ يعد مثله إعراضا لم 
يصح البيع» وأما القدر اليسير الذي لا يعد مثله إعراضا في العرف فلا يضر على الأرجح» 
وإن كان ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك واختار المؤلف عليلم أن السفينة [ونحوها] أ 
كالمجلس الواحد» ولو سارت ما لم يحصل إضراب من نزول أو سكون يطول أو نحوهماء 
وكذا في الراكبين على البهيمة للعرف . 

قوله عليلم: " في مالين مَعلُومَيْن يَصح تَملْكَهُمَا حاله وبي أحدهما بالْآخر "هذا هو 
الشرط السابع وهو أن يقع الإيجاب والقبول في مالين معلومين إما على الجملة كبيع 
الا ع ا 
أحدهما مجهول القدر جملة وتفصيلا لم يصح البيع إلا في مسألة واحدة ذكرها م بالله» وهي 
ذا کان في يد رجل شيء ولغیره فيه نصیب مجهول ثم باعه صاحبه ممن هو في يده فن 


ذلك يصح لأنه لا يحتاج إلى التسليم . 


قيل ل: ولا فرق بين أن يكون في يده بإجارة أو رهن أو وديعة. 


- نهاية ورقة ۱۷۰ من (أ) و ۱۷١‏ مكرر. 
- نهاية ورقة۱۷۸ من (ب). 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

-أي في الحال . 

- شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۷). 
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قیل: وکذا لو کان في يده غصباً فكذا"' يأتي على قول م بالل [و] "لو باع نصيبا في ید 
غيره بنصيب في يده وهما مجهو لان فإن ذلك يصح» وكذا'" ذكر م بالله والحنفية »[و] لو 
باع ما في المنزل من الآلات ولم يعلم مقدارها فإنه يصح البيع '. 


قيل: يعني إذا كان في يد المشتري لأن م بالله علل بأنه لا يحتاج [إلى قبض] " وهذا كله 


على مذهب م بالله, 
وأما على مذهب الهادوية فقال الأمير الحسين: لا يصح إلا حيث تكون الجهالة لدقة 
TN EE‏ 


وقال أبو مضر: يحتمل أن يفسد على مذهب يحيى عليلم» ويحتمل أن يصح لأنه 
إلم]"" يمنع من بيع المجهول إلا لتعذر التسليم ". 

وقوله“ يصح تملكها حالة" أي يصح لكل من المتعاقدين أن يتملك كلأ من المالين حال 
العقد فلو كان مما لا يصح تملكهما [حالة] "" كالميتة في حق المسلمين والذميين أو لا يصح 
لأحدهما تملك أي المالين كالخمر في حق المسلم والذمي فإن ذلك لا يصح. 

وأما ما كان مسكرأً ظاهرأ كالجوزة على رأي فيصح بيعه للانتفاع [به] "' فيما يحل 

دون ما يحرم . 

مسألة: ولا يجوز بيع ما يقتل قليله وكثيره كالسم» فأما ما يقتل كثيره وينفع قليلهء 
كالزعفران فيجوز وكذلك نجس العين والعين الموقوفة وأرض مكة على المذهب» ويشترط 
أيضا أن يكون المبيع والثمن مما يصح بيع أحدهما بالآخرء فأما حيث لا يصح بيع أحدهما 
بالآخر على الإطلاق كبيع [نحو] ”"' الرطب بالتمر إذا كانا مكيلين معأ أو موزونين معاأء 
لعقد العلم بالتساوي أو لأجل النسا كبيع البر بالشعير نساء . 


- في (ب)'وکذا'. 
- الزيادة من (أ) . 
- في (أ)فكذا. 
- الزيادة من (أ) . 
- شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۷) . 
- في (ب)'قبضأً'بدل ما بين المعقوفين. 
-الغيث المدرار ج"(خ). 
- في (ب) أنه" . 
- سقط من (أ) . 
- المرجع السابق. 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (أ) . 
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وأما لغير ذلك كبيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه فلا يصح» فأما بما لا يؤكل لحمه فيصح 
على المذهب وأحد قولي ش» وعلى قوله الآخر لا يصح مطلقاً ١ء‏ وعند ح يصح مطلقا"'. 


واحتج أهل المذهب إلما اختاروه] ‏ من التفصيل بما روي عن ابن عباس "أن جزورا 
نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق فقال أبو بكر 
[إرض-]: لا يصلح هذا" وكان بمحضر من الصحابة إرضآ]”/ ولم يخالفه أحد منهم» هكذا 
في الشفاء "» وحكى في التلخيص نحوه "ء ونسبه إلى ش في الأم عن إبراهيم بن أبي 
یحیی'" عن صالح مولى التوأمة" عن ابن عباس ''» وهو مخصص لعموم قوله تعالی: 
E‏ کیک ا و کی کن اا 
بالحيوان""' فلم يثبت» فعلى ' تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول جمعا بين الأدلة 
ويبقى غير المأكول تحت عموم الآية والله أعلم . 


قوله عليلم: " والمَبيع مَوْجُودأ ' في الملك غالبا " هذا هو الشرط التامن: وهو أن يكون 
المبيع موجوداً في ملك البايع حال البيع فلا يصح بيع المعدوم ولا ما لا يملكه البايع في 
الحال ولو قيده بدخول الملك كأن يقول بعت منك هذا الثوب متى ملكته أو نحو ذلك 


- شرح الأزهار - (۳ / ۸) و المهذب (ج١/إص۲۷۷‏ ). 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ج٣/إص ٠١٤‏ ). 

- في (ب) " بما أختاره "بدل ما بين المعقوفين. 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- شفاء الأوام ۲(۰ / ۳۹۲). 

- التلخيص الحبير - رقم ١٠٤١‏ (ج٣/إص١٠)‏ وقال الشافعي رحمه الله لم يرو في هذا عن رسول الله شيء كان قول أبي 

بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله قال بخلافه. (البدر المنير ج٦‏ /إص۸١٤).‏ 

8 -هو إبراهيم بن أبي يحيى المدني الفقيهء أحد الأئمة الأعلام كان يرمي بالقدر وربما شتم بعض السلف فيما قيل عنه» قال 
النسائي: هو متروك الحديثء روى له ابن ماجة وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة. الوافي بالوفيات (۲ / .)۲۷١‏ 

9 - صالح مولى التؤمة؛ هو أبو محمد المدني» يروي عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما؛ قال مالك ويحيى القطان: ليس 
بثقةء قال ابن معين: من سمع منه قبل أن يخرف كابن أبي ذئب فهو ثبت؛ توفي سنة خمس وعشرين ومائة. (الوافي بالوفيات 
- )° / 1"( 

0 -الأم -(۸۲/۳) , 

.۲۷١ البقرة:‎ - 1 

2 - أخرجه البيهقي في السنن الکبرى جاب بيع اللحم بالحیوان - رقم ۹٤۰۳٠(ج٠/إص٠۲۹).و‏ أخرجه الدار قطني في سننه 
رقم ۲٠٠‏ (ج۳/ص١٠).‏ وقال تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأً عن بن 
المسيب مرسلا . وهو ضعيف كما قال صاحب التلخيص الحبير (ج٣/إص١٠)‏ .وحسنه الألباني (صحيح وضعيف الجامع 
الصغير )٤١٤ / ۲٣١(٠‏ . 

3 - في (ب) "وعلی'. 

4 - الصحيح "موجودا". 


س ډڍج ډي طب ۾ ي لک 
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1 


2 
3 


والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزّام " قال قلت يا رسول الله إن الر جل ليأتيني فيريد 
مق الب ولان عدي ها يطلب افا نة ت اعد هن الق د اة قل نا ت ما 
ليس عندك " أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي . 


E E O TT 


أحدها السلم» وثانيها: بيع ما في الذمة ممن هو عليه دون غيره ما لم يكن في الذمة عن 
صرف أو سلم كما سيأتي» فإن البيع يصح في هاتين الصورتين مع كون المبيع معدوما 
حال البيع أما السلم فلما سيأتي. 

ااا ف اة ف ورن کان توما خا فهو امرجوة كما كما ت و اما اماع 
[ذلك] ”أحيث كان الذي في الذمة عن صرف أو سلم فلعدم استقراره كما سيأتي. 


وتالتها: بيع الولي والوكيل فإنه يصح منهما مع كون المبيع ليس في ملكهما لكن لما كانا 
نائبين عمن باعا عنه"" فكأنه المتولي للبيع فاعتبر وجود المبيع في ملكه . 

قوله عليلم: " جائ البَيْع " هذا هو الشرط التاسع» واحترز به عن بيع المدبر وأم الولد 
والأمة قبل استبرائهاء وما يتضمن التفريق بين ذوي الأرحام المحارم والكلب ونحوه فإن 
هذه الأشياء لا يصح بيعها لتحريمه وإن كانت موجودة في الملك . 


قوله عليلم: " ويَكفي في المُحَقر ا" معتاد» قلت أو ما في حكمه [معناه] “أي يكفي في 
بيع الشيء المحقر ما اعتاده الناس في الناحية أو اللفظ وغيره» نحو أن يسأله كيف تبيع هذا 
فيقول كل رطل بكذا فيقول بعد ذلك زن لي بهذا الدرهم أو نحو ذلك فإنه متى وزن نفذ 
ابيع > وكذلك ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا كان محقرا : 


-هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي» قرشي. كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة وبعدها. وعمر طويلاء قيل ٠٠١‏ سنة. وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» عالما بالنسب. أسلم يوم الفتح . 
الأعلام للزركلي -(۲ / .)٠٠۹‏ 

- في (ب) "أو أبيع ". 

-أخرجه أبو داود في سننه ستاب الْإجارَة - باب في الرَجُل يَبيعٌ ما ليس عندَهُ -رقم٠٠٠٠‏ (ج٣/إص۲۸).‏ والترمذي في 
سننه - كتاب ابيع - باب ما جاء في كرَاهيَّة بيع ما ليس عندك رقم ٠١١١‏ (ج٣/إص‏ ).و النسائي في السنن الكبرى - 
كتاب البيوع - بيع ما ليس عند البائع رقم .٠٠٠٠‏ (ج؛ إص۳۹)وصححه الألباني في الإرواء .)٠١١/ ١(‏ 

- في (ب)الذي". 

- سقط من (ب) . 

- في (ب) "يکون'. 

- في (ب)'منه"وهو تحریف . 

" هب ويثبت فيه الخيار والعيب " تعليق في الحاشية من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 
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وقيل ع: يلزم البيع بقوله زن بعد ذكر الثمن وإن لم يزن'. 

قال هدن لخن 065 ات رن م ها الفح رطا ار زا ا را 
بدرهم فوزن له لزمه أخذه ولا خيار له في رده ومثله ذكر أبو العباس وم بالله في 
المحقر'”' فلو قال" أزن بهذا الدرهم ولم يبين كم يزن أو قال زن رطلا ولم يبين بكم فهاهنا 
شري الخار ولر حل الوزن فاما لى أخذ محرا دقعة واحةة أو أك كيا أي 
موزونا أو معدوما ولم يذكر عوضا فليس ببيع هكذا في الغيث '. 

وقد أخاه تقدیر اة فقال في البحر: ıı E ı1‏ ال و کأجْرَة [الحَّام] (۰( 
الحا و الا في لوقه لخر لفاك زنحرة من الفواكه مما اع في الخانات 
من المَأكولّات » وقيمة القلانس والكرابيس» والوقايا والخمر» وخرز الزأجاج والقوّاريرء 
وأوْعيّة الفخارء وقذر بم قيمتة قذر قيراط المتقال انتهى ''. 

وهذا التقدير بقيراط " المثقال ذكره الإمام ح والقاضي زيد وغيرهما» وقال أبو مضر 
وابن الخليل: دون ربع المتقال» وعن أبي جعفر إلى دانق"' وهو قيراطان وعن ط: قدر 
درهمين أ » وقد تقدم تحقيق الكلام في القيراط في كتاب الزكاة . 

فرع: وتكفي المعاطاة في ملك المحقر بما تقدم من دون لفظين ماضيين عند العترة 
والحنفية وابن سريج والنووي ولا يكفي في غير المحقر اتفاقاء وعن ش وأصحابه”' لا بد 
من اعتبار اللفظين في المحقر كغيره جريا على القياس "'. 


- شرح الأزهار ,)١ / ۳(٠‏ 
- في (أ) "القصاب" وهو تحريف. 
- في (ب)'العكس'. 

- نهاية ورقة ٠۷۲‏ من (أ). 

- في (ب) " المحقرات ". 

- نهاية ورقة۱۷۹ من (ب). 

- في (ب) " مجهراً "وهو تحريف. 
- في (ب) " کتبت ثم شطبت ". 


9 - الغيث المدرار ج"(خ) 


10 
11 
12 
J 


سقط من (أ) . 

- البحر الزخار (۸ / *) . 

- القيراط: معروف» ووزنه يختلف باختلاف البلادء فهو عند أهل مكة - حرسها الله تعالى - ربع سدس الدينار وعند أهل 
لعراق نصف عشر الدينار. وأما القيراط الذي في الحديث فقد جاء تفسيره فيه أنه مثل جبل أحد. العباب الزاخر .)٠١ / ١(‏ 


و( الصحاح للجوهري ٤(‏ / ۲۸۸), 


3 - هو القيراط. ( الصحاح للجوهري (؛ / ۲۸۸), 
14 - شرح الأزهار - )۳[ ^( . 
15 - في (ب) " وعن الشافعي وأكثر أصحابه ". 


16 


- المجموع ٩(-‏ / ١٠٠)و‏ شرح المحلي على المنهاج - (۱ / ١٠۲)و‏ البحر الزخار (۸ / )٠١‏ . 
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س ډیا پن کک 


قلنا: اعتادها المسلمون في المحقرات خلفا عن سلف فلم ينقل عنهم التلافظ في شيء منها 
سوی [زن خذ] '' هات ونحوه . 

وما استحسنه المسلمون فهو حسن فاكتفي فيها بالعرف كما اكتفي فيه" في الهدايا 
والإحياء والقبض وغيرها. 

ولحديث بيعه صلى الله عليه وآله القعب ' والحلس '' وهو ما رواه انس بن مالك أن 
رجلا من الأنصار ا و ا ا ا ال اما ی ت کے قال ی 
حلس لبس بَعضة وتښئط بَعضة وقغب نشرآب فيه [من] الْمَاء قال اثتني بهما فتاه بهمَا 
فأخذهها رسول الله صلى ال عليه وله بيده ارقال من وشترئ هذين قال رجل أا 
آخذهمَا بدرْهم فقال [رسول الله صلى الله عليه وآله] ‏ من يزيد على درهم مرن أو فاا 
E‏ اها بدرْهميّن فأعطاهمًا لياه وأخذ الدرهمَيْن ل م ره 
أبو داود "/ ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] ا" لافظه فيهما ولا أمرا' 
بذلك. 


قوله عليلم: " ويكفي في الضمني إسعاد" أي يكفي عن اللفظين في البيع"' ١‏ 
امتثال المأمور لما طلبه الأمر» والمراد بالضمني ما يتضمن الإيجاب والقبول [إشرعاً] " 
وإن لم يتلفظ بهما فيه نحو أن يقول لغيره اعتق عبدك عن كفارتي على ألف فيقول أعتقت 
فيصح العتق عنه ويلزم من صحته صحة البيع لتوقف صحته على صحته فكأنه قال بعه 
مني بألف واعتقه عني فقال بعت وأعتقت وكذا لو قال مالك لعبد اعتق أنا عبدي عن 
كفارتك فقال نعم فقال أعتقت أو قال المالك اعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فإن 
ذلك جميعه يصح لما تقدم . 
- في (ب) " خذ زن ". 
- في (ب) " به ". 


إناء ضخم كالقصعة والجمع "قابا و"أقَْبً" مثل سهم وسهام وأسهم.المصباح المنیر(۱ / .)۲١۳‏ 
- الحلس: سا۶ کون لى فهر الل تحت انر ذعة ويښْتط في البيت تحت حر الثياب» وجمعه: أخلاس وخلونن 7و حل 


,)۸١ / ٠(٠ العباب الزاخر‎ 


6 @@ بک{‎ a^ n 


- سقط من المخطوط. 

- في المخطوط "فقال". 

- الزيادة من المخطوط. 

- في (ب) " فأعطاه إياهما ". 

- أخرجه أبو داود في سننه -رقم ٠٠٤١‏ - كتاب الزكاة - باب ما تجوز فيه المسألة. (ج۲/إص )٠٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني 


في ضعيف أبي داود - باب ما تجوز فيه المسألة رقم ۲۹۱ (۲ / .,)٠١١‏ 


10 
11 
12 
13 


- الزيادة من (ب) . 
في (ب) "مره اا 
في (i)‏ 1 المبيع ". 


- الزيادة من(ب) . 
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تنبية: هذا البيع الضمني يسميه أهل الأصول اقتضاء وهو مما يدل عليه المنطوق 
بالالتزام لتوقف الصحة الشرعية عليه فهو توكيل متضمن للإيجاب والقبول» فيشترط فيه 
كمال صفات البيع من وجوده في الملك وتمييزه ونحوهما وقول المالك أعتقت يتضمن 
القبول فيشترط فيه شرائطه من كونه في المجلس قبل الاعراض وقبل رجوع الموجب 
ونحوها فإن قال اعتق عبدك عن كفارتي ولم يقل على ألف أو نحوه كان اقتراضا فاسدا 
وتوكيلاً وكذا إذا قال بع عبدك لي أو عني أو بع عبدي لك أو عنك ففعل فإن القيمة تلزم 
لسيد العبد ويكون" الثمن لمن بيع له أو عنه وإذا فسخ البيع فإن كان فسخا للعقد من أصله 
عاد العبد في ملك سيده وسقطت قيمته عن الطالب وإن كان من حينه عاد إلى ملك الطالب 
ولزمته قیمته للسید . 

فرع: فلو كان العبد ذا رحم للطالب لم يقع عن الكفارة لأنه يعتق بالملك لا بالإعتاق 
وتحقيقه أن قوله اعتق عبدك عني بمثابة اث شتريت عبدك وأمرتك بإعتاقه عني وقول السيد 
أعتقت بمثابة قبلت وأعتقت فإذا كان ذا رحم للطالب سبق العتق بالملك الإعتاق ولهذا قال 
اعتق أم ولدك عني بألف فاعتق عتقت مجانا عن سيدها والولاء له لا للطالب بخلاف 
المسألة الأولى إذ لا إيجاب ولا قبول في هذه لعدم صلاحية المحل للمبيع . 

فرع: وكذا إذا قال أضف عني السلطان ففعل لزمت الأمر قيمة الطعام فإن أشار إلى 
حب للمخاطب فقفال أضف عني هذا الحب السلطان كان متضمنا لقرض الحب والاستئجار 
E NE N‏ 
الصورة مطلقا وكذا في الأولى إن فعل المعتاد . 


فرع: وحيث يقول الطالب مجانا لا يلزمه شيء في جميع الصور إذ يكون هبة 
وحیث یذکر عوضا مجھولا یکون بیعا فاسداً وحیث لا يذکر عوضاً ولا عدمه يکون قرضا 
صحيحأً حيث يكون فيما يصح فيه القرض وإلا ففاسد"' والله أعلم وحيث لا يقول عني يقع 
العتق عن المأمور فإن قال علي ألف مني لزمه الألف ورجع به على العبد إن أمره بذلك لا 
إن لم يأمره لأنه متبرع وإن لم يقل مني فقال بعض أصحابنا يلزمه أيضا . 

وقال الأكثر: لا يلزمه ويكون العقد موقوفاً على إجازة العبد بخلاف اقض ديني فإنه يقع 
عنه ويرجعا" عليه مطلقا والوجه ظاهر ويقاس على ذلك والله الموفق» وهذه المسألة من 
زوائد الأثمار . 


1 - في (ب) " فيڪون ". 
2 - في (ب) " ففاسداً". 
3 - في (أ) " فيرجع ". 
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ےر 

يصحان من مصادر ومضطر ولو بفاحش غالبا " المصادر من أكرهه ظالم قادر على 
تسليم مال ظلما فأراد بيع ماله ليتخلص بثمنه من ذلك [المال] ‏ المطلوب منه فيصح بيعه 
حينئذ ولو غين غبناً فاحشاء وسواء باع من الظالم أو أعوانه أم من غيرهم ذكره الفقيه ح إذ 
ليس بمكره على نفس البيع بل على غيره وظاهر أ" قول الناصر وهو قول القاضي 
غبدالجبار"" أنه لا يصح بيعه مطلقاً سواء باع بغبن أم لا من الظالم أمأ من غيره إذ هو 
في حكم المكره لما ألجئ إليه 

وعن ص بالله: إن باع لم يصح والأصح وعليه حمل أبو جعفر كلام الناصر وقال الإمام 
ح: إن لمأ یجد سواه وغبن [غبنا] ‏ فاحشا فكالمكره وإلا فلا ٩‏ 

قال المهدي عليلم في البحر: " قلت : إن بَاعة إلى الْمُصادر فمكرة قطعَاء ولا فلا » كم 
س أو ليَتكح من افتتن بها ونحوها ‏ قالوا “ تهّى رول الله صلّى الله 


قلنا: يعني المُكرهَ ع على البَبْ إذ ليس على عُمُومه» وَإلا زم فيس خبس ليقضي ديه 
۰( 


3 2o 


لا يصح بَيْعة" انتهي ` 
فأما من أكرهه الظالم أو أعوانه على البيع منهم فلا يصح إجماعا ذكره في الغيث '. 


وأما المضطر فله منها: 


1 - الزيادة من (أ) . 


2 
3 
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- نهاية ورقة ٠۸٠١‏ من (ب). 

-هو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانيء يعد من معتزلة (البصرة) من أصحاب أبي هاشمء قال 
الحاكم: وليست تحضرني عبارة تنبي عن محله في الفضل» وعلو منزلته في العلمء فإنه الذي فتق الكلام ونشره» ووضع فيه 
الكتب الجليلة التي سارت بها الركبانء وبلغت الشرق والغرب» وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لم يتفق.( مطلع البدور 
ومجمع البحور .)١ / ۳(٠‏ 

- في (ب) " أو " 

-نهاية ورقة ٠۷۳‏ من (أ). 

- الزيادة من (أ) . 

- البحر الزخار (۷ / ۹۹٠٤)و‏ شرح الأزهار .)١١/ ١(٠‏ 

- في البحر " أو نحْوهُمً" . 

- أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في بيع المضطرّّ رقم ۳۳۸۲ (ج۳/إص .)٠٠١‏ وضعفه الشيخ الألباني. ينظر 
مشكاة المصابيح ,)٠٤١ / ۲(٠‏ 1 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١۹۹‏ 


1 - الغيث المدرار ج"(خ). 
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أن يبيع سلعة ليقضي تمنهاء أو يشتري"' بها دواءء أو يتزوج بثمنهاء أو نحو ذلك» فيبيع 
بغبن فاحش للحاجة إلى ذلك فهذا يصح بيعه بلا خلاف ومنها أن يبيع الشيء لعدم تمكنه من 
التصرف فيه كمن ينفى من بلده فللمنص بالله في صحة بيعه قولان: الصحيح صحته ولو 
بغبن فاحش وهو المذهب . 

ومنها: أن لا يتمكن من قبضه لجحود من هو في يده فباعه منه أو من غيره لذلك فقال م 
بالله لا يصح لأن ذلك لا يكون عن اختيار . 

قال في الغيث ما معناه: أن هذه الصورة ليست من باب الاضطرار وإنما هي من 

باب الإكراه لأن الجاحد لها بمنزلة من يقول إما بعتها مني وإلا غصبتها عليك وهذا إكراه 
بلا گان : 


ومنها: الصورة التي احترز منها بقوله" غالبا " وهو أن يبيع ماله لخشية الهلاك على 
نفسه أو على غيره محترم الدم بالجوع أو العطش في ذلك الوقت فإن باعه بقيمته أو بدونها 
إقدر]"' ما يتغابن الناس بمثله صح ذلك وإن كان الغبن فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله فقال 
السید ح نیکون البیع باطلا إن لم یجد من يشتریه بقیمته لا حیث يجد من يشتریه بقيمته 
فیصح البيع ا وإِن غبن . 

[و] "قال الفقيه ي: وقد ذكر ط في بعض المواضع أن المضطر هو من يبيع بأقل من 
القيمة أو يشتري بأكثر منها للضرورة . 

وحاصل المذهب أن بياعات المضطر كلها صحيحة سواء باع بغبن أم بغير غبن إلا 
حيث الاضطرار بالجوع أو العطش في ذلك الوقت ويبيع بغبن فاحش مع عدم من 
يشتر ي" منه بالقيمة كما تقدم. 


والحجة على صحة بيع المضطر بغير الجوع والعطش [القياس على الصورة المتفق 
عليها وقد تقدم ذكرها وأما على عدم الصحة في حق المضطر بالجوع والعطش] ‏ فلنحو 
ما أخرجه أبو داود عن علي عليلم أنه قال" سيّأتي على الناس زمَانٌ عَضُوض يَعَضُ 


- في (أ) " اشترا . 

- الغيث المدرار ج" (خ). 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) " مما" . 

- في (ب) " بيعه ". 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) " یشتریه ". 

- في (ب ) مابين المعقوفتين سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 
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اموسر على ما في يده ويْبَايعْ المضنطرُون ولم يُوْمَروا" بذلك قال تعالى: ( ولا تنسوا 
الفضتل بتكم )' وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله "عن بع المضنطر وبع الغررء 
وعن بَيْع الثمَرة قبل أن تذرك" انتهى"“. 

وحملنا المضطر في هذا الخبر ونحوه على المضطر للجوع أو العطش دون غيره جمعا 
بين الأدلة. 

وينبغي أن يلحق به من يضطر إلى اللباس لخشية الهلاك بالبرد ومن يضطر إلى 
الركوب في المغازة ونحوها والله أعلم . 

وإنما عدل عن قوله في الأزهار "ولو بتافه "" لأن التافه قد يفسر بالشيء الحقير الذي لا 
قيمة له وذلك لا يصح على أصل الهادوية إذ من شرطه صحة العوض عندهم أن يكون له 
قيمة فكان التعبير بقوله في الأثمار ولو بفاحش أرجح لسلامته من إيهام ما لا يصح على أن 
المذكور في الصحاح وغيره من كتب اللغة تفسير التافه بالشيء الحقير من دون زيادة لفظ 
الذي لا قيمة له والغبن الفاحش عند أهل المذهب هو ما يجاوز نصف عشر القيمة إما زيادة 
في حق المشتري أو نقصان في حق البايع › وقيل ما يجاوز العشر ويعتبر بالقيمة في ذلك 
الزمان والمكان» وهذا حيث تكون الضرورة حاصلة ففي الحال وأما حيث كانت مخوفة في 
المستقبل فإنها لا تمنع صحة البيع مع الغبن وتلحق بضرورة الجوع ونحوه بيع الشيء بقية 
بغبن فاحش عند الخوف فإنه لا يصح . 

فرع! وإذا باع المضطر طعامه و" شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش فإن 
ابيع يصح ويأثم وكذا من باع ثوبه ولا يجد ما يصلي به“ غیره أو ماءه ولا يجد ما 
يتوضأ به فإن البيع يصح مع الإثم إذ التحريم في ذلك لوجه آخر غير البيع والله أعلم . 
قوله عليلم " وا يتوّلى الطرَفيّن فيه كنحوه واحذ أو ما في حكمه" أي لا يصح أن يتولى 
طرفي عقد البيع وهما الإيجاب والقبول شخص واحد فلا يصح أن يشتري الأب من نفسه 
مال ولده لنفسه و لا أن يشتري مال نفسه من نفسه لولده وما أشبه ذلك › وأراد بنحو البيع 
كل عقد فيه مال أو ما في معناه من كلا الطرفين كالإجارة والصلح بالمال ونحوهما وذكر 


کف ا و 


,۲٠۷:ةرقبلا‎ 2 
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- سبق تخریجه آنفاً. 

- الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
- في (أ) " و نحوهما". 
- الأزهار - (۱ / ۸۹), 
- في (ب)" أو ". 

- في (ب) " فيه ". 
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2 
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4 
5 
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7 
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نحو البيع هنا ليكفي به عن ذكره في [ساير] ' أبوابه كما ذكر نحو النكاح في بابه لمثل 
ذلك والذي في حكم الواحد أن يوکل الأب من يشتري منه مال نفسه لولده أو يبيع منه مال 
ولده فإن البيعين هنا في حكم الواحد لما كانت ولاية وكيل الأب حاصله من جهته فكأنه 
أشترى من نفسه أو باع منها وهذا هو الصحيح للمذهب على ما ذكره الأخوان وهو قول 
زفر» وعند ح وهو أحد قولي ع [وأبي طالب]" أنه لا يجوز لأحد أن يتولى الطرفين إلا 
الأب في مال ابنه الصغيرء وكذلك الوصي وهو قول ك . 
وقال ش: يجوز ذلك للأب والجد وإن علا دون غيرهماء وعن الناصر وص بالل 
وأحد قولي م بالله أن للولي أن يقدر ذلك بالقيمة ويأخذ من الصبي من باب المعاطاة والحيلة 
في [صحة] أ ذلك على المذهب أن يبيع الولي مال الصبي من غيره ثم يشتريه لنفسه أو 
يبيع مال نفسه من الغير ثم يشتريه للصبي[ونحوه ] ° ٠‏ 
فام" لو" كان الصبي مميزاً جاز للولي أن يشتري منه أو يبيع والدخول معه تكميل 
لولایته. 


وقيل ح: لا يصح ذلك إذ الصبي قائم مقامه كالوكيل والأول أصح كما قالوا تصح 
مكاة الم اه 

والحجة لما اختاره أهل المذهب أن البيع ونحوه لا بد فيه من إيجاب وقبول من جهتين 
كما تقدم لاستلزامه صحة تولي الطرفين أن يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له 
لتعلق الحقوق به من الطرفين بخلاف ما لم يكن فيه مال من الطرفين كالنكاح فإنه يصح أن 
ول طرف و اكد ا كانت الخ ى ب 

ووجه الفرق أن البيع ونحوه يصح فيه نقل استحقاقه إلى الغير إفتعلقت حقوقه بمن يتو لاه 
من غير لدخوله في ملکه لحظه فلم يصح أن یتولی طرفیه واحد بخلاف غیره کالنکاح 


- الزيادة من (أ) . 

- المؤيد بالله وأبو طالب. 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من(ب) . 

- البحر الرائق - (۷ / ١١٠و‏ المبسوط - (۷ / ٤١٠٤)و‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٠١(‏ / ١١٠٠)و‏ الأشباه 


.)١١/ ١(٠ شرح الأزهار‎ و)٠٠١‎ / ١(- والنظائر‎ 


- نهاية ورقة١۱۸‏ من (ب). 
- في (ب) " لو ": 
-المرجع السابق. 


0 -نهاية ورقة ٠۷٤‏ من (أ), 
1 - في (أ) " لا تعلق ". 
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ونحوه مما لا يصح نقل استحقاقه إلى الغير ]' فلا تتعلق الحقوق به" بتوليه" عن غيره 
إذ لا يدخل في ملكه وسيأتي لذلك مزيد تحقيق في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى . 


قوله عليلم: " ويصح كل إنشاء من نحو أخرس غالبا "الأخرس هو الذي لا يسمع ولا 
ينطق وأراد بنحوه المصمت والأبكم فيصح منهم فيصح منهم بالإشارة المفهمة كل إنشاء من 
بيع وشراء وهبة وإجازة ونكاح وطلاق ونذر وغير ذلك إلا ما استثناه بقوله غالبا وهي 
الأربعة منهم لافتقارها إلى النطق بألفاظ مخصوصة لا تفيدها الإشارة »وهذا هو المذهب أما 
صحة ما عداها من الأخرس بالإشارة فمجمع عليه ومثله الأبكم إذ لا فارق بينهماء وأما 
النضم د a‏ 

وقال م بالل قديماً: لا تصح إلا وصيته لأنه مضطر إليهاء وقال ح : لا تصح تصرفات 
المصمت لرجوى زوال إصماته . 


قال الطحاوي: هذا إذا لم يطل إصماته قدر سنة فإن طال كان كالأخرس ". 


والمراد بالمصمت: من اعنقل لسانه عن الكلام لعارض بعد أن كان متكلماء وقد أفاد 
مفهوم قوله "من نحو أخرس" أن الصحيح المتمكن من النطق لا يصح منه بالإشارة أي 
إنشاء إذ هي بدل من النطق ولا يكفي البدل مع التمكن من المبدل منه كما في غير ذلك › 
ولما كان مفهوم قوله ويصح كل إنشاء أن إقرار الأخرس ونحوه لا يصح مع أنه يصح 
إقراره بغير الزنا أدخل ذلك في الاحتراز بقوله "غالبا" وهو احتراز من العكس كما أنه في 
الأربعة المتقدمة احثراز من الطرد ءوإنما عدل عن عبارة الأزهار لتناول عبارته العقود 
وغيرها عدا ما احترز منه بقوله "غالبا" من طرد وعكس مع الاختصارء وأما إقرار 
الأخرس ونحوه بالزنا فلا يصح بالإشارة إذ لا ضرورة إلى ذلك وكذا لا يصح إقرار 
القادر على النطق بأي شيء بطريق الأولى لما تقدم »› وإنما أتى في الأثمار بلفظة كل 
للتنبيه على أنه لا فرق في الصحة بين أن يكون الإنشاء عقدا أم غير عقد وذلك واضح 
والأصل في صحة اعتبار إشارة الأخرس ونحوه ما تقدم في كتاب الطلاق من عمل النبي 
صلى الله عليه وآله "بإشارة المرأة التي رضخ اليهودي رأسها » وعمل الصحابة بإشارة 


- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) "فيه" 

- في (ب)بمتوليه" . 

- إعانة الطالبين - (۳ / .)٤‏ 

.)١٤١ / ٠١( البحر الزخار‎ - 

- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوَصَايَا جاب إذا أوْمَاً المَريض برأسه إِشارة بن جات ررقم٥۹٠٠‏ 
(ج٣/إص۸١٠٠).‏ و النسائي في السنن الكبرى - كتاب الدعاء بعد الأكل - باب القود من الرجل للمرأة -رقم 1۹٤٠١‏ .ولفظ 
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د ډڍج ډن طب س ي لک( 


أمامة بنت زينب"' في وصيتها وللضرورة إلى العمل بالإشارة مع قيامها مقام النطق في 
الإعلام بما في الضمير كما تقدم . 

تنبيية: لا تصح المعاملات بألفاظ الكناية على ظاهر المذهب لافتقارها إلى النية ولا 
يمكن الاطلاع عليها بل كل لفظ يقتضي التمليك عرفا فهو صريح عندهم »وعلى هذا لا 
ينعقد عندهم بالكناية إذ هي كناية ولهذا حذفها المؤلف [عليلم] ‏ ولم يذكرها كما في 
الار هار“ . 

وقال الإمام في الغيث: ما لفظه والبيع والشراء يصحان بالكتابة كما لا يصح النكاح. 

هذا ذكره ط في أحد قوليهء [إوعلى أحد قوليه] ‏ أنه لا يصح بالكتابة . 

قيل ف: والصحيح القول الأول أنه يصح بها كما في الأزهار لأنه عقد ينعقد بالإشارة 
كما قدمنا فالكتابة أولى لقوله صلى الله عليه وآله القلم أحد اللسانين انتهى “. 

ولا يخفى ما فيه لأن أهل المذهب إنما أجازوا ذلك بالإشارة عند تعذر النطق فينبغي أن 
يعتبر ذلك في الكتابة والله أعلم. 

وقال الإمام ح : [و] " في الكتابة وجهان ينعقد بها البيع كالنكاح ولا كالإيماء مع إمكان 
اى ده 

وقال في شرح الإرشاد ما معناه" بنعقد البيع بالكناية مع النية لد لالتها لئ الرضا 
كالصريح إلا في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فلا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يمكنه 
الاطلاع على النية وينعقد بالكتابة المرتسمة مع النية فإذا كتب كاتب إلى غائب بالبيع وقبل 
المكتوب إليه عقيب قراءة الكتاب انعقد وإن كتب الحاضر ولو على الأرض فوجهان. 


قال 


=الحديث كما في البخاري" عن انس رضي الله عنه أن يَهُوديًا رض رَأس جارية بين حجرين فقيل لها من قعل بك أفلان أو 
لان حتى سمي اليَهُود ي قَاأوْمَاًت برأسها فَجيءَ به فلم زل حتى اعترف قَأمَرَ النبي ٣‏ فَرْض راه بالْحجارة (ج٤/ص‌۹٠۲).‏ 
سنبق ترجمتها باسم أمامة بنت أبي العاص. ڪڪ 

- الزيادة من (أ) . 

- الأزهار ۱(۰ / ۸۹), 

- الزيادة من (أ) . 

-الغيث المدرار ج٠(خ).‏ 

- الزيادة من (ب) . 

-المرجع السابق. 
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الليكي.: ينبي أن بكرن أصحهما الضحة لخ قال ولا بد في اللفظ صريكا كان أو 
كناية من أن يكون بحيث يسمعه من تقرب اللافظ وإلا فلا يعتد به إذ لا يعد الآتي به متكلما 
صاحبھ کما لو حلف لا یکلم فلاناً انتھی '. 

وهذا الذي ذكره في وجوب الاستماع موافق لأصول المذهب. 

وحذف قوله في الأزهار "ويصحان من الأعمى"' لظهور ذلك إذ لم يفصل الدليل والقول 
بصحة بيع الأعمى وشرائه هو الذي ذكره السادة للمذهب وهو قول ح وأصحابه '. 


وقال النووي لا يصح» وقال ش: يصح إن كان العمى طارتاً ‏ لا أصلياً ". 

قلنا: وإذا" عاد إليه بصره فلا خيار له مطلقاً لأن الوصف يقوم مقام الرؤية. 

وقيل ع: الوصف بدل فإذا قدر على المبدل منه ثبت له الخيار حيث كان العمى طارئًاً لا 
ف 

وحذفة أيضا قوله في الأزهار "ومن غير المأذون وكيلا ولا عهده عليه" لفهم ذلك 
مما يأتي في باب المأذون وكتاب الوكالة والمراد بغير المأذون الصبي والعبد المحجورين 


کما سیأتی . 
- هو الإمام الفقيه المحدث تقي الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي بن على بن تمام» شيخ الإسلام وإمام العصر» ولد في 


بنو سنة ثلاث وثمانين وستمائةء وأخذ الفقه عن ابن الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطي ومن ابن الصواف وغيرهم» صنف 
أكثر من مائة وخمسين مصنفا » ولي قضاء الشام وتوفي بمصر سنة ست وخمسين وسبع مائة ( طبقات الحفاظ ٠٠١/١‏ ) , 
-شرح الإرشاد ,)۲۸۲/١(‏ 

- الأزهار - (۱ / ۸۹), 

- الاختيار لتعليل المختار -(۲ / ١٠)و‏ شرح الأزهار .)١ / ۳(٠‏ 

- في (أ)"الثوري"والصحيح ما أثبته.ينظر (روضة الطالبين .)١ / ١(‏ 

- المراد بالطارئ ما كان بعد معرفة المبيع والأصلي خلافه. حاشية شرح الأزهار .)١ / ۳(٠‏ 

- روضة الطالبين- (۳ / )و المهذب ج۱/ص٤٠۲.‏ 

- في (ب) "فاذا', 

- شرح الأزهار ۳(۰ / .)١‏ 


.)۸٩ / ۱( - -الأزهار‎ 0 
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CES MD IO 3 iM ا ض‎ I) 


٣ 3‏ ر 

ويَلْحق بالْعَقد زيَادَةٌ "أ وتقص مَعُومَان في المَبيع وَالمَن وَالخيّار وَالأجل غالبا ". 

قال أبو مضر: لا خلاف بين العلماء أن الشرط المتقدم على العقد لا يصح ولا يلزم» ولا 
خلاف في أنه إذا قارن العقد لحق به وإنما الخلاف إذا شرطت هذه الأشياء بعد العقد هل 
ينصرف إلى العقد ويلحق به أولا "؟ 

قال في الغيث: ما معناه وفي المسألة إطلاقان وتفصيل» الإطلاق الأول للش: أن 
اله ا ل هة مطل 

الثاني لأح: أنها تلحقه مطلقاً أي معلومة كانت أو مجهولة لكن المجهولة“ عنده تلحق 

الثالث: التفصيل وهو المذهب أنها إن كانت معلومة لحقت وإن كانت مجهولة لم تلحق 
وصح العقد» ومثال الزيادة في المبيع أن يبع أشياء معدودة كشياه ثم لما تم العقد قال البايع 
قد زدتك هذه الشاة أو نحو ذلك» ومثال الزيادة في [الثمن أن يقول المشتري بعد التزام العقد 
قد زدتك في الثمن عشرة دراهم أو نحو ذلك» ومثال الزيادة في"  ]‏ الخيار والأجل أن 
يكونا أياما معلومات فيقول الذي شرط عليه ذلك بعد تمام العقد قد زدتك يوماً أو يومين"' أو 
نحو ذلك › ولا تفتقر الزيادة بعد العقد إلى قبول غير القبول الأول لكنها تبطل بالرد ويكفي 
في قبولها عدم الرد وإلا لم تكن لاحقة بالعقد الأول وافتقرت إلى عقد جديد وقس النقص 
على الزيادة في جميع الأمور المذكورة» ولا فرق بين أن تقع الزيادة أو النقص قبل 
التقابض أو بعده كما أشار إليه في الأزهار بقوله "مطلقا" وإنما حذفه المؤلف عليلم لما 
عرف من أسلوبه في هذا المختصر أن إطلاق العبارة كاف في ذلك واحترز بقوله "غالبا" 
من الزيادة في الثمن والنقص من المبيع في حق الشفيع فإنهما لا يلحقان بالعقدء وإنما عدل 


- نهاية ورقة ۱۸۲ من (ب). 

-الغيث المدرار ج٠‏ (خ). 

- السراج الوهاج ج۱ ص ۱۸۹. 

- في (ب) "ام" . 

- في (أ)"المجهول'. 

- الاختيار لتعليل المختار -(۲ / ۸). 
-نهاية ورقة ٠۷١‏ من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "يومین'. 


0 - الأزهار - (۱ / ۸۹). 
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O I 3 iM أ ض‎ Ny 


عن قوله في الأزهار" لا ارياد في حق الشفيع " إلى قوله "غالب" للاختصار ولأن 
عبارة الأزهار توهم أن الزيادة لا تلحق في حق الشفيع مطلقا سواء كانت" في الثمن أو 
في المبيع أو في غيرهما وليس كذلك بل المراد ما فسر به بقوله"' غالباً والزيادة في المبيع 
تلحق في حق الشفيع كغيره و كذا النقصان من الثمن تلحق في حقه فيأخذ المبيع مع 
زيادته ولا تلزمه من الثمن إلا مثل ما سلمه المشتري إلى البايع دون [القدر] ” الذي 


(1) 2 


قوله عليلم: " وأوّل مُطلق الأجل وَقت القَبْض " فإذا قال بعت منك هذا بكذا وأحلتك 
بالثمن شهرأ كان أول الشهر يوم قبض المبيع وحكم الأجل حكم الزيادة في أنه لا يصح قبل 
العقد بلا خلاف ويصح مع العقد بلا خلاف وأما بعد العقد ففيه الخلاف المتقدم والقول بأن 


أول مطلق الأجل وقت القبض للمبيع [و] "هو المذهب '. 


- المرجع السابق. 

- في (ب) کان" . 

- في (ب)قوله" . 

- في (ب)ازياد؟'. 

- الزيادة من (ب) . 
-الغيث المدرار ج٠‏ (خ). 
- الزيادة من (ب)' . 
-الغيث المدرار ج٣‏ (خ). 
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3 3 ر 
[أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما] 
والمَبيع [و] "هو غير المثلى غالبا يتعين فلا يصح معدوما كما مر ولا يتصرف فيه قبل 
القبض غالبا ويَبْطل البَيْع بنحو تلفه ويُفستخ مَعيبُةُ ولا يبدل" هذا الفصل في بيان أحكام 
المبيع والثمن والفرق بينهما فالمبيع"" هو غير المثلى أي القيمي. 


وقوله: "غالبا" احتراز من بعض [صور] ‏ المثلى فإنه قد يكون مبيعا وهو غير النقدين 
إذا كان مسلما فيه أو معيباً أو قوبل بالنقد فإنه يكون بيعا" في هذه الأحوال» وللمبيع أربعة 
أحكام الأول أنه يتعين أي يجب تسليمه بعينه فلا يصح أن معدوماً كما تقدم لقوله صلى الله 
عليه وآله" لا تبع ما ليس عندك" ”وقد مر إلا في السلم لترخيصه صلی الله عليه وآله فيه 
كما سيأتي وكذا ما في ذمة مشتريه إذ هو كالمقبوض وقد تقدم الاحتراز عنها بين 
الصورتين بقولنا غالبا في الشرط الثامن حيث قال والمبيع موجود في الملك غالبا . 

الحكم الثاني: أنه لا يصح أن يتصرف فيه المشتري قبل قبضه ببيع ولا هبة ونحوهما 
لنهیه صلی الله عليه وآله "عن بیع ما لم يقبض" كما رواه النسائي من حديث حکيم بن حزام 
قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله فذكرت ذلك له فقال" لا تبعه حتى تقبضه" "أوفي ذلك أحاديث آخر . 


وقوله؟ غالبا" احتراز من الاستهلاك كالعتق والوقف فإنهما يصحان قبل القبض وينفذان» 
وكذا حيث جنى المشتري على المبيع قبل قبضه فإنه يتلف من ماله ولا يلزمه إلا الثمن في 
جميع صور الاستهلاك . 


الحكم الثالث: أن البيع يبطل بتلف المبيع قبل قبض المشتري له بغير جنايته وكذا بنحو 
تلفه وهو أن ينكشف كونه ملكا لغير البايع فيستحقه فإن البيع يبطل في هاتين الصورتين 
كما سباق [في] ‏ ,الحكم الراتع أن المبي لذ[ الكشف عيبا فة المشترئ إن لم يرضة 


- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'والمبيع' . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)مبيعا' . 

سبق تخریجه ص٥٥٤‏ . 

-أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى رقم ٠٠٠۹١‏ (ج٤/إص۳۷).وصححه‏ 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي .)٠١١ / ٠١(‏ 

- في (ب)الما' . 

- الزيادة من (ب) . 
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ولم" يصح أن يسلم للمشتري بدله إذ يصير من بيع ما ليس عنده ذكره في البحرء "أوهذه 

الأحكام قد تضمنتها عبارة الأثمار بتمامها . 

قوله عليلم" والثمن وهو مثلي کسه غالبا فيهما "يعني أن الثمن وهو المثلي هو 
عكس المبيع في الأحكام الأربعة التي من ذكرها فلا يتعين بل يصح معدوماء ويصح 

التصرف فيه قبل قبضه ولا يبطل البيع بتلفه ولا باستحقاقه بل يجب إبداله و لا يفسخ معيبه 


بل يبدل . 
وقوله: "غالبا" فيهما أي في الصورتين المذكورتين وهما كون الثمن هو المثلى وكون 
أحكامه على العكس من أحكام المبيع. 


[أما] ‏ في الصورة الأولى فاحترز من أن يعين المثلى غير النقدين أو يقابل بالنقد أو 
يكون مسلما فيه فإن" [في] ‏ هذه الوجوه الثلاثة يكون مبيعاً مع كونه مثليا فيثبت له أحكام 
المبيع كما تقدم . 

مثال التعيين: أن يقول بعت مني هذا الطعام» أو ذلك الطعام بكذا دراهم أو بهذه السلعة 
أو بكذا مكيالا لا من كذا أو بكذا رطلا' من كذا فإن الطعام يكون مبيعا في هذه الصور 
جميعها والذي في مقابلته أثمان كلها إلا السلعة لأنها قيميّه" فهي مبيعه أيضاء فأما لو قال 
هذا الطعام بهذا المكيل أوالموزون» فإنهما يكونان مبيعين جميعا لأنه عينهما فيثبت لكل 
واحد منهما أحكام المبيع . 

ومثال مقابلة المثلى بالنقد: أن يشتري طعاما بدراهم أو يكون عليك عشرة أصواء“ 
شعيرأ مثلاً فيقضي الغريم بها عشرة دراهم فقد اشتريت" ‏ الطعام الذي في ذمتك بالنقد 


- في (ب)'ولا' , 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١۹١‏ 
- في (ب)'المثلي'. 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'النقد". 

- في (ب)'فإنه". 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'رطل'. 

- في (ب)'قيمته" . 


0 - في (ب) صي" . 
1 - نهاية ورقة۱۸۳ من (ب). 
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CE WD O 3 UM ا ضظ‎ N) 


سم سم ن ن دن 
e‏ س یا پیا کک 


فالطعام مبيع لأنه في مقابلة النقد فلو" قضيته سلعة أو طعاما كان الطعام الذي في ذمتك 
ا ا لأنه غير معين والذي في مقابلة'' معين . 


وأما في الصورة الثانية: وهي" كون أحكام الثمن عكس أحكام المبيع ءفاحترز' فيها 
عن ثمن الصرف و[تمن] ”السلم فلهما من أحكام المبيع أنه لا يصح التصرف فيهما قبل 
قبضهما كما سيأتي في باب الصرف والسلم"" إن شاء الله تعالى» وإنما عدل [المؤلف]“ 
عليلم عن عبارة الأزهار بتقديم ذكر ماهية المبيع والثمن وتأخير ذكر أحكامهما لأن هذا هو 
القياس إذ لا ينبغي أن يتكلم على حكم الشيء حتى تعرف ماهيته. 

تنبيية: قد تلخص مما تقدم ما يتميز به الثمن من المبيع وهو أن الثمن هو النقدان وما 
لم يعين من المثلى ولا قابله نقد وأن المبيع هو القيمي والمسلم فيه مطلقاء ومن المثلى ما 
عين أو قوبل بالنقد ويتميز المثلي من القيمي بأن المثلي هو ما استوفت أجزاؤه وقل التفاوت 
فيه وكان [له] " مثل في الصورة وما لم يكن كذلك فهو القيمي . 
ومعنى التفاوت أن يكون تفاوتها مع اختلافها في قدر نصف عشر القيمة فما دون" 
فأما" أ غير المكيلات والموزونات والمعدودات فلا يقضى بأنها مثلية وإن وجد فيها ما 


يستوي في القيمة بل هي قيمته بلا شبهة [انتهى] " "'. 


تنبية: اختلف في الثمن النقد إذا عين هل يتعين كغيره ؟ 


فالمذهب على ما أخرجه” ' أبو ع وأبو طالب للهادي» وهو قول ح وأصحابه أنه لا 
يتعين» وإن عين فيجوز إبداله» ويجب حيث هو معيب ولا يبطل البيع بتلفه ولا باستحقاقه 
قبل قبضه بل يجب تسليم مثله وإذ عين ثمنا ثم وهبه البايع للمشتري أو قبضه بغير إذنه لم 


- في (ب)'ولو". 
- في (أ)'قابله" . 
- في (ب)'فهي'. 
- في (ب)'واحترز" . 
- الزيادة من (أ), 
- في (ب)"لما" , 
- في (أ)"كررت بعدها كلمة "كما سيأتي" . 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ) . 
- في (ب)'دونها' . 
-نهاية ورقة ٠١١‏ من (أ) . 
- الزيادة من (ب) . 
- العناية شرح الهداية ۸(۰ / ۳۸۳), 
- في (ب)'خرجه" . 
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1 
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يصح ذلك بل يكون الثمن باقياً على المشتري قبل ذكره في الكافي عن ع وذهب الناصر وم 
بالله والإمام ح وش وأصحابه إلى أنه يتعين إذا عين كتعيينه إذا قابله جنسه» ولتعيينه غصبا 
ووديعة وشركة ورهناء وفي الثمن إوالهبة] ‏ والصدقة والنذر والوصية والمضاربة 
والوكالة اتفاقا"" قالوا فإذا عين ثمنا تعين وصار كالمبيع إلا في جواز التصرف قبل قبضهء 
وأنه إذا استحق أو تلف قبل قبضه فسد البيع عند م بالل ولم يبطل» وإذا كان للغير وأجاز 
مالكه الشراء به صح وكان المبيع له ولو نواه المشتري لنفسه كما لو باع مال الغير على ما 
سيأتي [إِن شاء اش] 0 


قال في البحر" قلا : ثبُوتۀ في الذمَة » وصحة العقد عليه عير مُعَين يقتضي أنه لا يتَعيّنْ 
في البيْم خاصلَّة وَإًا كان كالْعرُوض قلت والرَبَويّات E‏ وقي فيمَا عدا البَيْم 
على القاس انتهى'". 

واحتج أيضاً بالْإجْمَاع على جواز التصرٌف فيه قبل قبْضه» ون ابيع لا يطل بتلفه وَإنَ 
غير" فيهما وَإِن فد عند م بالله فاقتضتى أنه لا يتين وَإَا كان كَالقيَمي وَالْمليٌ في ذلك 
انتھی )۸( 


فرع: وعلى القول بأنه يتعين في العصب وما ذكر معه فلو" أبدله غير مالكه بغيره 
أثم اتفاقاً ولا يلزمه رده بعينه حيث قد خرج من يده عند الهادوية بل يغرم مله وأما على 
قول م بالله ومن وافقه فالقیاس وجوب استفدائه إن لم يمنع منه إجماعا والله أعلم . 


فرع فلو كان النقد دينا في ذمة الغیر واشتری به صاحبه شيئا من غير من هو عليه 
فقيل أنه يصح ولا يتعين هنا وفاقا. 


شین غل قول م ا ومن مه فكرن الشراء فاا كار كان الذي فى 
الذمة قيميأ أو مثليا أو اشترى به من غير [من هو عليه فإن ذلك لا يصح وفاقا ويصح بيع 


- الزيادة من (ب) . 

- قوله والوكالة هكذا في بيان ابن مظفر فقال في الأزهار في كتاب الوكالة في مخالفة الوكيل التي ينقلب بها فضولياً وما عين 
ما يتعين قال في شرحه احتراز مما لو عين له الشراء بدراهم أو دنانير فإنها لا تتعين تمت وقد حمل كلام اليبان على أنه 
نهاه عن الشراء بغيرها والله اعلم .(تعليق في الحاشية من (ب). 

- الزيادة من(ب) . 

- البحر الزخار (۷ / ٤٩٤)و(۸‏ / ۴٠١‏ )و البيان الشافي لا بن مظفر( ج۲ / .)٠٠١‏ 

- في( أ> ب)"' كالعرض" وفي البحر ما أثبته. 

- البحر الزخار (۷ / .)٤١۹١‏ 

جف ار" 

- المرجع السابق. 

- في (ب) "ولو" . 
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ما في الذمة ممن هو عليه إذا كان من غير] السلم وقبض البايع الثمن قبل افتراقهما أو 
كان الثمن في ذمة البايع ليخرج بذلك عن الكالئ بالكالئ . 

تنبية: والمراد بالنقد هو الدراهم والدنانير المضروبة من الفضة والذهب المتعامل بها 
في الجهة وقت عقد البيع فأما ما لم يتعامل به في الجهة حينئذ [منهما] ' فهو كالسبائك 
وحكمها حكم العروض على الأصح فيتعين إذا عينت كسائر الموزونات. 

مسألة: من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل [قبضه] ‏ فوجهان يلزم ذلك النقد 
إذا عقدا عليه الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض . 


[و] ‏ ذكره الإمام ح قال ويصح التعامل بالمغشوش" حيث لا قدر للغش وفيما له قدر 
و 

مسألة: ومن اشترى شيئا" بدراهم وكان في البلد [دراهم] " مختلفة فإن كان اختلافها 
في مضيها لم يصح البيع إلا ببيانها وأ حيث يكون فيهما غالب فينصرف إليه وإن كان 
اختلافها في الوزن والجودة [والرداءة|وهي مستوية في المضي على سعر واحد صح البيع 


وله الخيار في تسليم أيها شاء» ولو كانت مختلفة ' في المضي في غير بلده فلا عبرة بذلك 
کر ل ا ھکد کے ین ابن مغ ٩‏ 

مسألة : ويصح أن يكون الثمن منفعة كخدمة عبد أو حر أو سكنى دار أو نحو ذلك فيثبت 
للمبيع حكمه وللمنفعة حكم الإجارة لأن الإجارة تصح لفظ البيع إذا وقع على المنفعة كما 
سيأتي . 


0 


- سقط من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) "طمست بمداد". 

- في (ب) "بکساده', 

- الزيادة من (أ) . 

- المغشوش هو الذي خلط مَعَه عَيْرُ جنسه. (البحر الزخار (؛ / .)٠٠١‏ 
-البحر الزخار (۸ / ۲۹) . . 
- في (ب) "عبداً. 

- سقط من (أ) . 

- في (ب) "و". 

- في (ب) "مختلفة"'. 

- الزيادة من (ب). 

-البيان لابن مظفر (ج۷/۳٥٠٠).‏ 
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فادة: ولا تثبت ذوات القيم في الذمة بنفس البيع أو الإجارة و الهبة اتفاقا وكذا 
في الصدقة وتثبت في الذمة في المهر وعوض الخلع والزكاة والهدي والأضحية والكفارة 
[والفدية] ‏ والجزاء والسلم [والكتابة] [والوصية والنذر] ” والإقرار والدية ولا فرق في 
ذلك بين الحيوان وغيره إلا في السلم عند أهل المذهب . 


- في (ب) "و" 

- في (ب) "وفاقا'. 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ), 

- في (ب) "النذر والوصية"'. 

- ینظر البیان لا بن مظفر (ج۲/ .)٠٥۹‏ 
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3 هِ ر 

أراد بنحو المعاملة أكل طعامه» وإطعامه»ء والهبة» وقبول هبتهء وكذلك الهدية والنذر 
[والوصية] 'ء وأراد بالمعاملة البيع والشراء والإجارة» وسائر المعاوضات» وأراد بنحو 
الظالمء المملوك»› والصبي» والمجنون»› والمميزين› وولي مال غير العاقل› والوقف. 

وقوله "ما لم يظن حرمت" معناه [و] "ما لم يظن حرمة إنحو] ' المعاملة فإن ظن 

وحاصل [الكلام في] أ ذلك أن الأخذ من الظلمةء إما أن يعلم أو يظن أن الذي يأخذه 
منهم حلال أو حرام» أو يلتبس إن كان الأول جاز» وكره لأن في ذلك إيناسا لهم» وإن کان 
الثاني حرم بلا إشكال» وإن كان الثالث وهو أن يلتبس عليه بعد علمه بأن الشخص الذي 
يأخذ منه معه حلال وحرام ففي ذلك أقوال: 


الأول: ظاهر وهو أنه يجوزء قيل وهو أحد قولي م بالله. 
القول الثاني: للمؤيد أنه لا يجوز وإن الظاهر أن ما في أيدي الظلمة أنه حرام. 


الثالث: حكاه في الزوايد عن أبي جعفر للناصر وأبي هاشم وقاضي القضاة أنه يجوز 
بشرط أن يقول من هو في يده أنه حلال لأن اليد واللسان لهما حكم في مواضع [أيضا] ا 
هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد فأما إذا كان [اللبس بين أشخاص فإن التبس من معه 
الحرام يقوم غير محصورين جاز بلا إشكال وإِن كان ] بين محصورين فلعله جائز 
بالإجماع كما حكاه الفقيه ع . 


تنبيية: والوجه في جواز معاملة من في يده حلال وحرام"'" أن الأصل الإباحة 
ويرجع إليها في اللبس» وأنه صلى الله عليه وآله اقترض شعيرا 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- نهاية ورقة ٠۸٤١‏ من (ب). 
- في (ب)'فان'. 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

,)٠١ / ۳(٠ شرح الأزهار‎ - 


0 - في (ب) "حرام وحلال'. 
1 - في (ب) "مع'. 
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من يهودي في رهن" كما سياتي في الرهن مع علمه بأنهم"' يأخذون الربا وقد نهوا 
عنه ووجه الكراهة ما تقدم ذكره من أن[ في] "' معاملتهم إيناساً لهم والواجب إيحاشهم . 
وحديث النعمان بن بشير أ ولفظه فيما أخرجه البخاري ومسلم سمعت رسُول الله صلى 
الله عليه وآله يقول وأهوّى النعْمَانَ بإٍصبَعيه إلى أذتيه ِن الحلال بين وَلِنَ الحرم بين 
E‏ مشتبهات لا يَعلَمُهْنٌ كثير” من الناس فمن اتقى الشبُهّات استيْرأً لدينه کک 
ومن وقع في الشبْمّات وقع في الحرَآم کالرٌاعي يَرٴعی حول يوشك ن يقع'" فيه ألا 
ون لكل ملك حمَى ألا وَإِنٌ حمَى الله مَحَارِمُةُ إلى خر الخدت" 


فرع: وقد تناول قوله ما لم يظن حرمته معاملة ولي الصغير ونحوه فيجوز حيث لا 
يظن عدم المصلحة فإن علم أو ظن عدمها حرم ذلك فإن التبس الحال فسيأتي تفصيل ذلك 
[إن شاء الله تعالى] "' وتناول أيضا معاملة العبد والصبي المميزين ما لم يظن حجرهما فإن 
ظنهما محجورين لم يجز له معاملتهما وحيث E‏ 
مأذونين فإن ذلك يصح وهو بالحظر» بمعنى أنه إن انكشف أنهما محجوران''' فسدت 
تلك المعاملةء وانتقضت هذا مذهبنا أعني أنه يجوز" معاملتهما وإن لم يعلم الإذن ما لم 


TS 


1 -أخرجه البخاري في صحيحهٍ - کتاب ليع - باب شرّاء النبي ٣‏ بالنسيتة -رقم ١۹١۳‏ ولفظ الحديث "عن أنس رضي الله 
عنه أنه مَشى إلى النبي ٣‏ بخبز شعير وإهالّة سنَحَة ولقذ رهن النبي ٣‏ دعا له بالْمديتة عند يَهودي وأَخذ منه شعيرًا لأهله 
وتقذ متمغة يقول ما تى عند آل محم ٣‏ صاع بر ولا صاع حب ون عند َع نسنوة'(ج۲/ص۷۲۹). 

2 - في (أ) "نهم 

3 ازيادة من (ب) . 

4 - هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله: أميرء خطيبء شاعر» من أجلاء الصحابة »من 
هل المدينةء له ٠٠١‏ حديثاء ولي القضاء بدمشق ق» ثم ولي اليمن لمعاويةء ثم استعمله على الكوفةء تسعة أشهر» وعزله وولاه 
حمص. وتمرد أهل حمص» فخرج هارباء فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله.وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. له" 
ديوان شعر - ط " وهو الذي تنسب إليه " معرة النعمان " بلد أبي العلاء المعري: كانت تعرف بالمعرة» ومر بها النعمان 
صاحب الترجمة فمات له ولد فدفنه فيهاء فنسبت إليه. الأعلام للزركلي ۸(۰ / .)١١‏ 

5 - في لفظ مسلم "وبينهما', 

6 - نهاية ورقة ٠۷۷‏ من (أ). 

7 - في (أ) "يرتع" كما هو في لفظ مسلم. 

8 - أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب ابيع اب الْحلال بين والْحرَام بين وما مُشبَهَات رقم ٩ ٤٩‏ ۱(ج۲ ص ۷۲۳)ومسلم 
في صحيحه - کتاب المُسَاقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبُهات ١۹۹۰‏ . واللفظ له (ج۳/ص۱۲۱۹). 

9 الزيادة من (أ) . 

0 - في (ب) "ٳذا'. 

1 - في (ب) "محجورين'. 

2 - في (ب)" أنها تجوز ". 

,)١١ / ۳(٠ شرح الأزهار‎ 3 
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- 10 
- 1 


وقال ش: لا تصح معاملة المراهق ولو كان مأذونا لأنه لا يصح إله الإذن]'"' عنده 
لقوله صلى الله عليه وآله" رفع القلم عن ثلاث" الخبر وقد مر ". 

قلنا: أراد صلى الله عليه وآله رفع الإثم» وقال الأمير الحسين: الأولى أن معاملة الصبي 
لا تجوز إلا بعد معرفة الإذن لأن الأصل أنه غير مأذونء و[قيل ي]: الأولى أن يعتبر 
ارفا والادة فى الي لمشت رى نه فد يجوز أن شرق متك دارا ولا فر سا عا لم بغ 
لذن وراه اام اميدق ااك 


واحتج لذلك بما روي عن علي علیلم "أنه اشتری ثوبا من مراهق ولم يفتش عن حاله"'. 


قال م بالله: فدل على جواز معاملته وإن لم يعلم الإذن» وأما العبد فهو كالصبي عندناء 
وهو قول ح وش في الجديد لأن العبد لا يملك شيئا ومولاه هو المالك لما في يده لقوله 
تعالی:( لا قب على شم ) . 

وقال ك وش في القديم» وهو قول داود: بل يملك ما أكتسبه ولسيده انتزاعه فإن اعتق قبل 
انتزاعه ملكه العبد . لنا ما تقدم. 


قال في الغيث؟ فأما جواز معاملته وإن لم يعلم الإذن فاستناد إلى الظاهر وذلك أن 
الظاهر في العادة أنه لا يتصرف إلا LRT‏ 


قوله عليلم: " والولي الأب ثم وَصيّهٌ ثم الجد [ثُمٌ وَصيُهً] ا" ثم نحو الإمام "هذا هو 
الفذفافي ارلا مال اير لى الترتب المذكرن فلا ولاية القن االات ع وجزده قان 
عدم كان الولي وصيه إن وجد ولا ولاية لغيره معه فإن عدم [فالجد أب الأب فإن عدم ] 
فوصيّه فإن عدموا فالإمام الأعظم ونحوه والمراد بنحو الإمام الحاكم أو منصوب 


- في (ب) "الاذن ل"بدل مابين المعقوفتين . 

- الحاوي الكبير - الماوردي -(۷ / .)١‏ 

- سبق تخریجه ص۷۳ . 

- في (ب) "قال الفقي"بدل ما بين المعقوفتين. 

.)١١ / ۳(٠ شرح الأزهار‎ - 

-ذكر في الغيث المدرار ج۳ (مخطوط) ولم أعثر عليه في كتب الحديث. 
- النحل:١٠۷.‏ 

- شرح الأزهار(۳ / )٠١‏ وبدائع الصنائع (۷ / )٠۹۷‏ والأم (۲ / )١١١‏ والحاوي الكبير .)٠١١ / ٤(‏ 
-الغيث المدرار ج٠‏ (خ). 

الزيادة من (ب) . 

الزيادة من (أ) . 
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أحدهما ثم من صلح لذلك أو نصب على الخلاف وفي بيان ابن مظفر ما لفظه " مسألة 
والوصي أولى بالتصرف على اليتيم في ماله من جد" . 

[و] " قيل ع: وكذا وصي الوصي ما تدارجواء وقيل [الجد أولى من وصي الوصيء 
وقال ش: أن الجد أولى من الوصي» وقال الإمام ح لا ولاية للجد قط وقال ش ] "[بل] ٠‏ 
الج ارك فن و صي الا د واه أا ل الوص 

قلنا: إنما تثبت ولايته بعد الأب إجماعا ووصي الأب قائم مقامه كوكيله فهو أولى من 
الجد» وأما وصي وصي الأب فالجد أولى منه لبعده» وكذا وصي الجد أولى من وصي 
وصي الأب لذلك اتفاقاً في هاتين الصورتين. 

قوله عليلم: " والقول لَه في مَصتَحَة تصرف " [هذا] ‏ مذهب العترة والفريقين أنه يصح 
بيع الأب مال طفله لمصلحته لأجل الولاية الثابتة له. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ولاية له على المال بل الإمام أو الحاكم إذ هو كغيره من 
الأقارب في التهمة. 

قلنا: لا نسلم إذ للأب من الحنو ما يستدعي تحري المصلحة أبلغ من الحاكم واختلف فيما 
إذا ظهر عدم المصلحة فعند العترة وش وأصحابه [أنه] ‏ لا ينفذ بيعه إذ علة ولايته تحري 
الما ةق ير عه 

وقال أبو حنيفة: بل ينفذ مطلقاً ما لم يعين فاحشا إذ ولايته من جهة الله تعالى. 

قلنا: إنما يثبت لتحريه المصلحةء وقد بطل ذكر معنى ذلك جميعه في البحر “. 


وقول المؤلف عليلم: "في مصلحة تصرف" أراد بالتصرف المعاوضات لا التبرعات 
وذلك معلوم من" مواضعه»ء ومذهب العترة أن القول للولي في مصلحة الشراء. 


- لم أعثر على نفس اللفظ وإنما بنحوه - البيان لابن مظفر(ج"/١١٠؛‏ ). 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار - (؛ / ۹٠٥).و‏ روضة الطالبين (“ / )"٠١‏ إلا أن مذهب الشافعي فيه شيء من التفصيل فمذهبه أنه لا 
يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد على الصحيح لأن ولايته ثابتة شرعا كولاية التزويج › هذا في أمر الأطفال فأما في 
قضاء الديون والوصايا فله ذلك ويكون الوصي أولى من الجد ولو لم ينصب وصيا فأبوه أولى بقضاء الدين وأمر الأطفال 
والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كذا نقله البغوي وغيره". 

6 - الزيادة من (أ) . 

7 - الزيادة من (ب) . 

8 - البحر الزخار (۸ / ١٠)و‏ المبسوط(؛ / )٠٠١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۲۰ / ,)١۹۳‏ 

9 - في (ب)في' . 


س یما پیا کب ئ 
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وقال ح وش: بل القول للصغير إذا بلغ إذ الأصل عدمها. 

لنا: هم أمناء فالقول قولهم ' في ذلك . 

قال الهادي عليلم: فأما البيع فالقول للصغير إذ الظاهر فيه عدم الصلاح» وقال م بالل 
ولام ح: بل القرل لهم لذ هم امتا كما مر "". 

O A 

قال في البحر قلت: الصٌحيح للْمَذهَب أن القوّل لَهُمْ في بَيْع المَتقول ًا عَيْرء إذ الظاهرُ 
عَدمٌ المَصتحة في [بنع] ‏ عيْره» فيكون كظهور التفريط ". 

وعلى قرا أن القرل للأرلياء في نمصلحة الشراء وبي المنقرل لا يجب على البايع أن 
يبحث هل للصبي مصلحة في [الشراء أولا]"" إذ كان الشراء ينفذ أو ما يجري مجراه وكذا 
لا يجب عل مشتري المنقول من وليه أن يبحث عن ذلك إذ الظاهر المصلحة في الصورتين 
كما مر ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة إللصبي فإن غلب على الظن عدم 
المصلحة]/ وجب البحث حينئذ . 

قال فى الغي: واقلم آنه لا يجون للرلي أن بي شيا فن مال الصبى إلا لحظ له ار 
الحاجة من دين أو وصية أو نفقة أو خشية' ‏ فساد أو بطلان نفع أو حقارته ليشتري أنفع 
کی ی ا و E‏ 
العقار فإن باع الصبي بعد بلوغه فالقول قول الولي فيما ذكرناه إلا في بيع العقار فالقول 
قول اللي ارين لرل باتمسا هة في لكا ا 


فرع: وإذا بلغ الصبي فأنكر البيع فالبينة على المشتري واليمين على الصبي ما يعلم 
وإن أقر بالبيع وأنكر كونه لحاجة أو مصلحة فالبينة على المشتري وإلا حلف الصبي" ' ما 


- في (ب)'لهم' . 

- البحر الزخار (۸ / .)٤١‏ 
- البحر الزخار (۸ / .)٤١‏ 
-المرجع السابق. 

- سقط من (أ) , 

-البحر الزخار (۸/ .)٤١‏ 
- في (أ)"الشرا ولا" . 

- في (ب)'علی' . 

- في (ب)"ل' . 


0 -نهاية ورقة ٠۸١‏ من (ب). 
1 -الغيث المدرار ج" (خ). 
2 - في (ب)'الصغير". 
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يعلم الحاجة ولا المصلحة على المذهب» ويلزم المشتري حينئذ رد المبيع للصغير ولو تعذر 
عليه الرجوع بالثمن . 

قيل ف: وكذا يكون فيما باعه ولاة المساجد والأوقاف '» وقد سبق ذكر الخلاف في 
ذلك. 


قوله عليلم " ونحو تسليم غالبا " أي وكذا يكون القول قول الولي في نحو تسليم مال 
الصبي إليه بعد تقدم. [وأراد بنحو التسليم الإنفاق عليه وإذا ادعى أنه سلم ماله إليه بعدأ 
بلوغه] ‏ أو أنه انعقد عليه قبل بلوغه كان القول له فيهما وإن ادعى الصبي خلاف ذلك 
فعليه البينة قيل لا خلاف أنه يقبل قول الولي في الإنفاق . 


وأما التسليم فالمذهب أن القول قول الولي في أنه قد سلم إلى الصبي ماله بعد بلوغه إذ 
هو أمين كما تقدم . 


رقال [كوشن] ٠‏ بل عليه الثنة بذلف: 


وقوله في الأثمار "غالبا" احتراز من بعض صور التصرف وبعض صور الإنفاق 
والتسليم فإنه لا يكون القول للولي فيها أما التصرف فيحترز من بيع غير المنقول فإنه لا 
يكون القول قول الولي في أنه باعه لمصلحة الصبي بل عليه البينة بذلك إذ الظاهر فيه عدم 
المصلحة على ما تقدم ذكره من التفصيل والخلاف . 


وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار"والقول لَه في مَصتّحة الشراء وع سريع 
الفستاد والْمتقول"" إلى قوله "في مصلحة تصرف غالبا" لأن سريع الفساد إنما يكون من 
المنقول فإذا كان القول له في المنقول غير سريع الفساد فبالأولى سريع الفسادء ولإفادة 
العموم ليدخل في قول" تصرف الإجارة ونحوها" مع إفادة الاختصارء وأما الذي احترز عنه 
بقوله "غالبا" من صور الإنفاقء فذلك نحو أن يدعي الولي أنه أنفق على الصبي ماله في 
مدة يعلم» أو يظن أن الصبي لا يستغرقه فيهاء فإن القول يكون للصبي في [إنكار] ‏ ذلك 
والبينة على الولي إذ هو مدع لخلاف الظاهرء وأما في التسليم فاحترز [به ما] " إذا كان 


-البيان لابن مظفر .)٤۷١۲/۲(‏ 

- نهاية ورقة ۱۷۸ من (أ), 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) و" . 

- في (ب)' الشافعي ومالك "بدل ما بين المعقوفتين. 

- شرح الأزهار - (۳ / ۱۸). و التنبيه في الفقه الشافعي )٠١ / ١(٠‏ . 
- الأزهار .)٠١ / ١(-‏ 

- سقط من (ب) . 


- في (ب) "مما" بدل ما بين المعقوفتين. 
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الوصي بأجرة فادعى التسليم وأنكره الصبي فإنه يكون القول للصبي في ذلك والبينة على 
الولي إذ هو أجير مشترك هنا والاحتراز من هاتين الصورتين في هذا الموضع من زوائد 
الأثمار . 

فرع: وإن'' ادعى الولي أنه أنفق على الصبي من مال نفسه بنية القرض في حال 
صغره فإن كانت دعواه لذلك قبل بلوغ الصبي فالقول له في ذلك لأنه يصح منه فعله في 
الحال فيصح منه دعواه وإن كانت دعواه لذلك بعد بلو غ الصبي فالبينة عليه إذ لا يصح منه 
فعل ذلك في الحال فلا يصح منه دعواه» وحيث يكون القول للولي فذلك مع يمينه في جميع 
الصور وكذلك الصبي لكن يكون يمينه على العلم في دعوى الولي الإنفاق عليه من مال 
نفسه في صغره والله أعلم . 

تنبية: قد تقدم أن الجد كالأب عند عدمه فيما يتعلق بالصبي وهو كذلك إلا في أمور 
مخصوصة» وهي أنه لا يكون الصبي مسلماً بإسلامه ولا غنيا بغناه» ولا يصح إقرار الجد 
E‏ وا کیا ۷ کت کان ع ا کا و( 
تلزمه]" نفقته حيث هو غني وأنه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت 
على الخلاف. 


وقوله عليلم: " لا وارث مستغرق فيه إلا القضاء " هذا عطف بالنفي على قوله ويجوز 
[معاملة نحو] " ظالم أي لا معاملة وارث ميت مستغرق ماله بالدين فلا يجوز في قدر 
آل ا وا و ع لن كور ماد ف ق1 ا ا 
إن يبيع الوارث تركة الميت لقضاء دينه فإن البيع يجوز ويصح كما يفيده المفهوم . 


وحيث باع لا للقضاء يعصي بالإقدام على ذلك هو والمشتري ويكون الشراء موقوفا على 
تخليص الدين كما أفاده [المؤلف] ‏ عليلم بقوله "وينفذ بالإيفاء أو الإبراء" فمتى أوفى 
[الوارث] " الغرماء دينهم أو أبرؤا منه نفذ الشراء وإلا لزم المشتري رده فإن تمرد فالحاكم 
وهذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت يعني أنه لا ينتقل دين الميت إلى 
ذمته ولا يملك التركة إلا إذا" قضى الدين 


- في (ب)'فان". 

- في(ب) " أنها تلزمه ". 

- في(ب) " نحو معاملة" بدل ما بين المعقوفتين. 
- في(ب) " فيما". 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(أ) , 

- في(ب) "إن" . 
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س ډڍم ټين ظط س ي لت( 


أو" "'أبرى منه كما هو مذهب [القاسم والهادي] وأحد قولي م بالل وذهب بعض 
الحنفية والشافعية إلى أن الوارث خليفة الميت ينتقل الدين إلى ذمته وتكون التركة ملكا 
ارهن اح قو لى 2 با . 

فعلى قولهم إذا باع الوارث تركة الميت لا للقضاء صح بيعه ونفذ وللغرماء مطالبته ولا 
سبيل لهم إلى المبيع وعلى القول بذلك .كون تصرفه كتصرف الغاصب وكذلك المشتري 
لتعلق حق الغرماء بالتركة إذا امتنع المشتري من رد المبيع لم يكن لأحد أن ينتزعه منه إلا 
بحكم حاكم ولا فرق في هذه الصورة بين أن يقبضه المشتري أم لا لأن الفساد مختلف فيه 
فلو كان مجمعا عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض . 

قيل ي: ولكون الفساد مختلفاً فيه يصح من المشتري فيه كل تصرف كما في الصحيح 
ولو كان مذهبه عدم الجواز ولو كان عالما بذلك. 


[قال] ”علي خليل: أن التركة إذا زادت على الدين كان الوارث خليفة في جميعها وإن 
نقصت أو ساوت لم يكن خليفة »ولا خلاف في أن الوارث لا يكون خليفة حيث لا تركة 
ولا فيما زاد من الدين على التركةء ولا خلاف في أنه يكون خليفة حيث لا دين وكذا في 
الزايد من التركة على الدين» فلو تصرف في قدر الزايد منها على الدين ثم في الباقي نفذ 
في الزايد لا في الباقي» وأما إذا استوت التركة والدين ففي ذلك الثلاثة الأقوال المتقدمة 
وعلى القول بأن الوارث أ" لا يكو ن خليفة حيث التركة مستغرقة بالدين فقد اختلف في 
كون الورثة لهم فيها ملك ضعيف أّم لا ؟ 

ظاهر قول م بالله وهو المصحح للمذهب أن لهم فيها ملكا ضعيفاء فيكون تصرفهم فيها 
موقوفا ينفذ بالإيفاء أو الإبراء. 

وقال ض زيد: ليس لهم فيها ملك قوي ولا ضعيف فلا ينفذ تصرفهم فيهاء ولو سلموا 
الدين وللم بالله كلام يفهم منه هذا وأستدل أهل المذهب على أن الوارث ليس بخليفة للميت 


- في(ب)'إذا'. 

- في(ب)"'الهادي والقاسم" بدل ما بين المعقوفتين. 

- في(ب)'فتکون" . 

- الغيث المدرار ج٠‏ (خ ). و شرح الأزهار (۳ / .)٠١‏ و الاختيار لتعليل المختار(ه٠‏ / 1۳). و الحاوي الکبیر (۳ / .)۷١۹‏ 
- في (ب) "وعلى قول'بدل ما بين المعقوفتين. 

-الغيث المدرار ج"(خ). 

- نهاية ورقة ۱۸١‏ من (ب). 
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المستغرق بقوله تعالى:( مّن بعد وَصيَّة توصُون بها أو دين ) فشرط في انتقال الملك 
تقديم الدين والوصية واستدلوا على أن للورثة في التركة مع الاستغراق ملكا ضعيفا فيجوز 
الشراء منهم ویکون موقوفاً كما مر بقوله صلی الله عليه وآله " أنا الى بل ممن من 
نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دتا أو ضَيَاعا فلي وَعلَي " هذا طرف من حديث 
أخرجه مسلم وله شواهدء وقد احتج به من يقول"" أن الوارث خليفة مع الاستغراق قالوا 
لأنه أتى بلام الملك في قوله فلأهله . 

وأجيب عليهم بأنه مطلق فيحمل على المقيد وهو قوله تعالى :( من بعد وَصيّة توصُون 
بها أو دين ) واستدل للمذهب أيضاً على أن للوارث ملكا ضعيفا بثبوت الأولوية حيث 
کک کا ی ا و 
للوارث أن يأخذه بغير لفظ بل بحق الأولوية ويدفع قيمته لقضاء الدين ونحوه ولو دفع فيه 
أكثر من قيمته لم يلزمه الزايد عليها إلا إذا كان الدين أكثر من التركة . 

فرع: فإن كان الورثة جماعة أخذوه على قدر حصصهم فلو ترك بعضهم حصته كان 


فرع: وحق الورثة هذا على التراخي مالم يأذنوا بالبيع قبل وقوعه أو يرضوا به بعد 


وقوعه فيبطل حقهم منه وإذا كان الوارث صغيرأ أو كان فيهم صغير فله الطلب بعد بلوغه 
E E E E E O‏ 


.١٠:ءاسنلا‎ = 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الْجُمْعَة جاب تخفيف الصََاة وَالْخْطْبَة رقم ۸٦۷‏ (ج۲/إص۹۲ء). 
نهاية ورقة ٠۷١‏ من (أ). a ٠‏ 

- البحر الزخار (۸ / .)٤١‏ 

.١٠١:ءاسنلا‎ - 

- في (ب) "أو منصوبه" . 

- البيان لابن مظفر .)٤١۳/۲(‏ 

- المرجع السابق. 
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والبيع جائ ولو إلى مسنتعمل في حرام أو وجب غالبًا "أي [و] يجوز عقد البيع في 
كل شيء يحل الانتفاع به» ولو صار المبيع أو الثمن إلى من يستعمله في محظور أو واجب 
مثال الأول أن يبيع العنب أو نحوه إلى من يتخذ خمرأ أو الخشب أو نحوه إلى من يتخذه آلة 
و ان ذلك بض اجر على افر فزن الاي فل ولو عه ل المتري اها ها 
في المحظور لأنه هو العاصي بذلك لكن ذلك مكروه لشبهه بالإعانة على المعصية وإن لم 
يكن إغاثة حقيقية إذ الإعانة لا تكون إلا مع القصد فإن قصد الإعانة حرم ذلك إجماعا 
وعلى هذا حمل م باللّه إطلاق الهادي عليه السلام . 


وأما ما [لا]"' يستعمل إلا في محظور كالمزامير والطنابير ""ونحوها من آلات اللهو التي 
لا توضع إلا له فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا. 

ومثال الثاني: بيع المصاحف وكتب الهداية فإن بيعها يصح إن كانت المنفعة الحاصلة 
للمشتري من شرائها واجبةء نص على ذلك [الهادي والقاسم عليهما السلام]/» وهو قول 
ااا 

رفن ابن شبرهة: ل بصخ بم الصاح ول أخ الأجرة على كتابتها شرظا ويجوز 
تبرعأ "ء ولا وجه لما ذكره» وعلى القول بصحة بيعها فإنما يتناول العقد الجلد والكاغد ا 
دون المداد إذ هو مستهلك ودون الألفاظ المكتوبة ومعانيها إذ هي أعراض لكن الكتابة صفة 
مقصودة فيرد المصحف ونحوه بما وجد فيها من الغلط والتصحيف إذا كان زايدا على 
المعتاد تنقص به القيمة. 


وقوله "غالبا" احتراز من بيع السلاح والكر اچ من الكفار أو البغاة إذا كانوا يستعينون 
به على حرب المسلمين فإن ذلك لا يجوز إذ فيه إعانة لهم إلا أن يباع منهم بأفضل منه 
فيجوز وهذا ظاهر قول الهادي عليلم . 


- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- ذات وتار تضرب. لسان العرب - (۲ / .)۲١١‏ 

- في (ب) "القاسم والهادي عليلم "بدل ما بين المعقوفتين. 

,)١١١ / ۸( الزخار‎ رحبلاو)٠٠١١‎ / ٩(۰ و المجموع‎ )۳٤٠۲ / ۱١۰( - المدونة‎ - 

- المرجع السابق. 

-أي القرأطاس. القاموس المحیط (۱ / .)۷٠۹‏ 

-الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكغب ومن الدواباً ما دون الكغب والجميع أكَرْع وأكارغ جمع الجمع وقد يكسر على 
كرأعان والكراع من البَقر والغتّم بمنزلة الوظيف من الخَيْل والبغال والحمير والإبل. المخصص - لابن سيده .)١١۳ / ١(‏ 
والمقصود بالكراع في هذا الموطن الخيل.  ۲٠.٣۲‏ 
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وعن الأخوين وغيرهما: أنه إن قصد نفع نفسه فقط جاز البيع مع الكراهة لشبهه بالإعانة 
لهم كما مر» وإن قصد بذلك نفعهم حرم» ولم يصح البيع عند م بالله »> وعند ط يصح مع 
الإثم > ولا يجوز بيع الأمة المسلمة من [الكافر اتفاقا] . 

وها الع الم فقال الناضر وم با لا يجوز ايشا فول الى :رن بج الله 
للكافرين على المومنين سَبیلا ) (TJ‏ 5 


% 


وقال ع وط وص بالله: يصح تم يؤمر ببيعه فإن تمرد باعه الحاکم كما يصح أن يره ثم 
يؤمر ببيعه وصورة ذلك أن يسلم عبد الذمي تم يموت سيده فإنه يرثه وارث الذمي ويؤمر 
ببيعه. ‏ فاحترز ‏ [أيضا] ' بقوله غالبا من بيع المصاحف وكتب الهداية من الكفار فإنه 
لا يجوز» ومن أن يقصد ببيع المصحف ونحوه الألفاظ المكتوبة ومعانيها فإن ذلك لا يصح 
إذ هي أعراض كما تقدم تحقيقه وإنما عدل عن قوله في الأزهار " وَبَيْع كل ذي نفع حڏّال 
جائز"" لإيهامها بالمفهوم إنما لا نفع فيه يحرم بيعه وشراؤه وليس كذلك بل يجوز ذلك وإن 
و 

قوله عليلم: "وصحیح و لو من ذي اليد ولا تكون قبْضًا خلاف م بالله غالبًا فيهما "أي 
والبيع المذكور صحيح» ولو باع المالك ملكه ممن هو في يده كالمستعير والوديع والمستأجر 
والمرتهن والغاصب» فيصح أن يشتري كل واحد منهم ما تحت يده» ولا تكون يده المتقدمة 
على البيع قبضأً للمبيع بل لا بد في" صحة القبض من تحت يده بعد البيعء وذلك بالنقل 
فيما ينقل» وبالتصرف في غيره [و] " "أما العارية والوديعة فلا خلاف في أنه يجوز للمالك 
بيعهما من ذي اليد وغيره» وأما المؤجر والمرهون فسيأتي الكلام فيهما . 


وأما المغصوب وفي حكمه الآبق والمسروق فعند ط وأحد قولي م بالله وض زيد يصح 
البيع في الثلاثةء ويكون موقوفا على التسليم» ويثبت فيها خيار تعذر التسليم كما سيأتيء 
وعلى أحد قولي م بالله لا يصح البيع في أنهما لتعذر التسليم» وهذا "أ حيث يقع 


- في (ب) " الكافر وفاقاً "بدل ما بين المعقوفتين. 
- شرح الأزهار .)٠١ / ۳(٠‏ 

,.١٤١:ءاسنلا‎ - 

- البحر الزخار (۸ / .)١١‏ 

-المرجع السابق. 

- في (ب) " واحترز ". 

- الزيادة من (ب) . 

.)4١ / ١( - -الأزهار‎ 

- في (ب)" من ". 


0 - الزيادة من (ب) . 
1 -نهاية ورقة ۱۸۷ من (ب). 
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المغصوب والمسروق من غير الغاصب والسارق» وأما حيث بيع منهما فلا خلاف في 
صحة البيع. 

وقوله "غالبا فيهما" معناه في الطرفين وهما كون اليد لا تكون قبضا فاحترز به من 
المضمون الذي حصل في يد ذي اليد بإذن مالكه كالرهن والمستأجر والمستعار المضمونين 
فإن ثبوت اليد عليهما كاف في صحة القبض فلا يحتاج فيها إلى تحديد قبض بعد القبض''. 


قيل ع: بلا خلاف» وأما الطرف الثاني وهو خلاف م بالل فاحترز به من المغصوب 
حيث بيع من الغاصب» وكذا المسروق من السارق فإن م بالل يوافق في أن اليد فيهما لا 
يكون قبضاً بل لا بد فيهما من تجديد القبض بعد العقدء وإنما يخالف فيما هو أمانة كالوديعة 
والمستأجرة والمستعارة"' غير المضمونين» فعنده أنه لا يحتاج فيهما إلى تجديد قبض لأنَ 
يد الوديع والمستأجر والمستعير يد المالك إلى وقت البيعء والمذهبا"" أنه لا بد فيها“ من 
تجديد القبض ولا تكفي [التخلية فيها] » نص عليه الهادي عليلم . 

ذكر معنى ذلك في الغيث» قال: "وفائدة الخلاف في ذلك إذا تلف يعني المبيع قبل تجديد 
القبض» فمن قال أن اليد كافيه بقول يتلف من مال المشتري» ومن قال لا يكفي قال بتلف 
من مال البايع انتهى ". 

قيل: وقول ش في ذلك كقول الهادي [عليلم] ء وقول ح كقول م بالل. 


وعن الإمام ح أن م بالل وح يقولان: بأن اليد قبض في جميع ما ذكرء وقوى المؤلف 
عليلم كلام م بالء ويكون" محل الخلاف فيما هو أمانة كما حكاه أبو مضر» والفقيه ع . 


- في (ب) " العقد ". 

- في (ب) " المعارة". 

- نهاية ورقة ٠۸١‏ من (أ). 

- في (ب) " فيهما ". 

- في (ب) " التخلية فيها "بدل ما بين المعقوفتين. 


-الغيث المدرار ج"(خ), 
- الزيادة من (ب) . 
- في (آ) " وکون ". 
- الغيث المدرار (خ), 
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وقول المؤلف[عليلم]"": وصحيح عطف على قوله جائز في أول الفصل» ولم يكتف بقوله 
" ومن ذي اليّد " كما في الأزهار لأن المقصود هنا بيان الصحة لا الجوازء وعبارة الأزهار 
3 ك ر 


قوله عليلم: " ومُؤجر وا تنفسخ غالبًا " أي ولو كان المبيع مؤجرا فإن بيعه يصح من 
المستأجر وغيره ولا تنفسخ الإجارة بالبيع بل يستوفي المستأجر مدته"" ثم يسلمه للمشتري 
وقوله غالبا احتراز من ثلاث صور أحدها أن يبيعه المالك لعذرء نحو أن يحتاج إلى نفقة له 
أو لمن تلزمه نفقته أو لقضاء دين عليه لا يجد قضاة من غيره. 

الصورة الثانية: أن ببيعه من المستأجر ولو لغير عذر. 

الصورة الثالثة: أن يبيعه من غير المستأجر بإذنه أو لم يجز أ المستأجر بيعه فإن البيع 
ينفذ وتنفسخ الإجارة بالبيع في هذه الثلاث الصور»ء ووجه انفساخه في الصورة الثالتة أن 
بيعه فسخ من جهة الملك» وإجازة المستأجر إله] ”أو إذنه تكميل للفسخ فأما لو باعه 
واستثنى منافعه مدة الإجارة فإنها لا تنفسخ في جميع الصور»ء وعند ش: أن الإجارة لا 


تنفسخ بالبيع ولو كان لضرورة وعلى هذا يحتاج في الفسخ إلى الحكم أو التراضي لأجل 
لكات 


وقال ح: إذا بيع المؤجر كان للمستأجر أن يفسخ البيع “. 


فرع: وإذا علم المشتري كون المبيع مؤجرا فلا خيار له إن علم مُدة الإجارةء وقدرا 
لأجرة وإن جهلهما أو المدة خير وإن جهل قدر الأجرة فقط جاء الخلاف في إجارة البيع 
من غير العلم بالثمن فعلى قول م بالله لا خیار له» وعلى قول ص باله له الخيار ". 


وقيل[هب]: إن كان في الأجرة غبن أو كانت من غير النقدين فله الخيار وإلا فلاء وإن 
جهل كون المبيع مؤجراً فله الخيار اتفاقاً إذ الإجارة عيب . 


- في (ب) " فيهما ". 

- الأزهار .)١١ / ١(-‏ 
- في (ب) " لمدته ". 

- في (ب) " ثم يجيز". 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "و ". 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۲ / .)٤١١‏ 

- البحر الرائق - (۸ / ۲۹۹)و رد المحتار - (۲۷ / ١١٠)بنحوه.‏ 
- شرح الأزهار .)١١ / ۳(٠‏ 
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قوله عليلم ؟" والأجْرَة للمشتري من العقد " يعني أن المؤجر إذا بيع ولم تنفسخ الإجارة به 
على ما تقدم» فإن الأجرة تكون للمشتري من وقت العقدء لأنه قد ملك الرقبة والمنفعةء 
والأجرة التي يستحقها المشتري هي المسمى"' إ[في الإجارة الصحيحة] '"وسواء كان 
المشتري قد قبض المبيع أم لاء وسواء كان البايع قد قبض الأجرة أم لاء فيجب عليه أن يرد 
حصة ما بعد البيع للمشتري على ظاهر كلام م بالله» وهو المرجح للمذهب . 

قيل: لكن يكون ولاية قبضها إلى البايع لأن الحقوق تعلق به. 

وقال في الوافي: إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها للمشتري لأنه قبض ما 
يملكه ومتله للفقيه ح» وكذا يأتي على قول الوافي إذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع فإن 
الأجرة تكون للبايع كما لو سكن الدار قبل تسليمها . 

فرع: وحكم الشفيع في جميع ما ذكر [حكم] أ المشتري والله أعلم. 

قوله عليلم: "ومَجهُول عَيْن حيرا فيه [مُدّة] ” مَعلومَة " وصورة ذلك أن يقول اشتريت 
مني شاة من غنمي هذه أو ٿوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك آن تختار 
أيها شئت في ثلاثة أيام أو نحو ذلك» فإن البيع يصح عندنا في هذه الصور أ ونحوها على 


(v 


ما حكاه الوافي عن ع» وقال ش: لا يصح ". 
ل اررق :وهو لار لى القذهب و اما ال يشرط الخال ادها دة 
معلومة فإن البيع يكون فاسداً إجماعا . 
قوله عليلم: " ويكلف التعيين بعد المدة " يعني أن له أن يعين في المدة أي الغنم 
أوالثياب ونحوهاء فإن مضت المدة ولم يعين شيئًا كلفه الحاكم أن يعين فإن امتنع حبسه حتى 
يعين وإن مات كلف وارثه أن يعين المبيع لأن التعيين يورث كما سيأتي . 


قوله عليلم: " وميرًاثاً عَلم جنسًا وتصيبًا" معناه والبيع صحيح أيضا ولو كان ميراثاً قبل 
قبضه ومشاهدته وقبل العلم بتفاصيله إذا علم جنساً ونصيبا : 


فن © السا 

- الزيادة من (أ) . 

- الوافي على مذهب الهادي (خ). 

- سقط من (ب). 

- سقط من المخطوط . 

- في (ب) " الصورة ". 

- الوافي على مذهب الهادي (خ).و الحاوي الكبير - الماوردي -(ء / .)٠٠١‏ 
- في (ب) " الأوزاعي ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۳). 
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مثال ذلك: أن يعلم أن للبايع ثلث التركة مثلاء وللميت غنم وبقرء فيقول البايع لغيره بعت 
منك نصيبي من الغنم بكذا أو" البقر أو نحو ذلكأء فإن هذا البيع يصح ولو لم يعلما أو 
أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال . 

قيل: وكذا غير الميراث من أي مشترك» فإنه يصح بيعه كالميراث. 

قيل: ويلزم على ذلك أن يصح أن يبيع الإنسان جميع ما يملك من الغنم أو من البقر أو 
من الأرض أو غير ذلك» وإن كان المتبايعان لا يعلمان أقليل هو أم كثير» ويلزم أن يصح 
بيع الجزاف وإن كان المبيع غير مشاهد ولكن قد ذكر في التقرير في بيع الجزاف أنه لا 
بد أن يكون مشاهداً وإلا لم يصح» وقواه الفقيه ف للمذهب وهو اختيار المؤلف عليلم كما 
E‏ 

قيل: فينظر في الفرق بين الميراث وبين صورة الجزاف» وقد نقل عن المؤلف [عليلم] 
ما معناه أن" وجه الفرق أن في ذكر النصيب تقليلاً للجهالة فيصير المبيع بذكره كالمتعين 
ويقزم ذكر النضيب مقام ذكر القذز. : 

قال في الغيث: فأما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب نحو [أن يعلم]“ أن الميت خلف مائة 
شيء ولم" يعلم ما تلك الأشياء [هل ثياب أو غيرها ولا علم كم نصيبه في الميراث» أو 
فهل الجنس نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الأشياء] ‏ أو نحو ذلك أو جهل النصيب 
وعلم الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة ولا يعلم كم ولا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع 
في هذه الصورة كلها لا تصح إجماعا ولا خلاف في أنه إذا علم النصيب والجنس والقدر 
أن البيع يصح نحو أن يقول بعت منك نصيبي مما ورثته من الغنم وهو لثها وهي عشرء 
ثم قال: واختلفوا في صورتين : 


إحداهما: أن يذكر حاصر نحو أن يقول بعت منك جميع ما ورثته من فلان فظاهر قول م 


- نهاية ورقة ۱۸۸ من (ب). 

- في (ب)" نه". 

في (ب) ıı‏ البيء". 

- التقرير في شرح التحرير (خ). 
- الزيادة من (أ) . 

5 في (ب) 1 فإنه ". 

- الزيادة من (أ) . 

5 في (أ) " ولا". 


0 - الزيادة من (أ) . 
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قيل ع: هو أحد قوليه ويخرجه» ورواية عن الهادي عليلم وقال م بالله في قوله الآخر وع 

[الضورة ' الثنية؛ لن يكر امع الحضر جنا نحو أن يفول بعت منك جميع ما وره 
من فلان من الغنم أو نحو ذلك" ولم يذكر النصيب فهذه تصح عند م بالله قولا واحدأً خلافا 
لظاهر قول ع وط هذا ما حكاه الفقيه ع وغيره . 


نعہ: وقد اعتمد في الأزهار قول ع [وقول] " ط أنه لا يصح إلا مع ذكر الجنس 
والنصيب والحجة أن الجهالة مع ذكر الجنس والنصيب قد ارتفعت فصح البيع انتهى'. 


وظاهر كلام ع و ط: أنه لا فرق بين أن يكون جهالة النصيب المبيع لجهل الورثة أو 
لجهالة التوريث والحساب في أن البيع لا يصح والذي في التذكرة أن جهل النصيب إذا كان 
لسبب جهل كيفية التوريث صح البيع ". 

قيل: ومتله في التقرير ء والوجه أنه يعرف من بعد. 

وعن بيان السحامي": أنه إذا كان يمكنه معرفة نصيبه إذا تأمله أو سأل عنه صح وإن 
كان لا يعرفه إلا بتدقيق حساب لم يصح [حتى يعرفه وهذا كله على قول الهادوية وأما على 
قول م بالله فيصح البيع مع الحصر] "كما تقدم ويكون للمشتري خيار معرفة قدر المبيع 
وا 

قوله عليلم: " وتصيباً من زرأع قذْ اخصد غالباً " هذا عطف على ما تقدم معناه والبيع 
O O TT‏ 
البيع من الشريك فيه أم من غيره. 


وقوله "غالبا" احتزاز من العكس إذا المعنى ون لم يكن قد ا أحضد لم يصح بيعه إلا فيا 
استثناه بقوله غالبا وذلك حيث يبيع نصيبه في الزرع من شريكه فيه فإن ذلك يصح لأنه قد 


- الزيادة من (ب) . 

- نهاية ورقة ۱۸١‏ من (أ). 

- الزيادة من (ب) . 

-الغيث المدرار ج٠‏ (خ). 

- في (ب)'لجهالة'. 

-التذكرة الفاخرة (ص ۳۳۲). 

-التقرير في شرح التحرير (خ ). 

-السحامي هو علي بن ناصر الدين السحامي [... - بعد ٠۷۹‏ ه]ء مؤلف البيان الذي يقال له بيان السحامي»› وهو ممن 
سكن قرية شوحط › انتهی. طبقات الزيدية الکبری (۲ / .)٠١١ / ۲( » )۲٤٤‏ 
الزيادة من (أ) . 


0 - البيان في الفقه المشهور ببيان السحامي بلعلي بن ناصر السحامي من علماء القرن السابع الهجري.(خ). 
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رضي بإدخال المضرة على نفسه والحجة على عدم صحة البيع من غير الشريك قبل 
الاحصاد أنه لا يباع إلا بشرط القطع والقطع لا يكون إلا بعد القسمة والقسمة لا تكون إلا 
عند الحصاد فلم يصح البيع لئلا تدخل' المضرة على شريكه بذلك . 

قيل ف: والمراد أن للشريك فسخ البيع لأنه فاسد من أصله فأما لو لم يكن له شريك في 
الزرع» وأراد أن يبيع منه نصيبا معلوما قبل أن يحصد [الزرع] ‏ فإن البيع يصح لأنه 
رضي بإدخال المضرة على نفسه. 

قيل [بيان] : ويكون لهما الخيار كليهما قبل قسمته لأن فيها ضررا كما مر . 

وحذف المؤلف عليه السلام قوله في الأزهار" قيل [ض زيد] " وكامن يذل فرأعُهُ 
عليه" لأن المذهب خلافه وهو أن البيع لا يصح مطقا . 

قلت: ولا بأس بالتعرض في الشرح لذلك لما فيه من الفوائد. 

قال في الغيث:ما لفظه" قيل : ويصح بيع [كل] " كامن يدل فرعه عليه كالبقل والثوم 
والجزر [والبصل] " في منابتها وإن لم يقلع للبيع» وإنما قلنا يدل فرعه عليه احترازا من 
خلاف ذلك كالطعام المبذور ونحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصلهء فإن ذلك لا يصح 
کی رر واف وکر ها ما او د اق ر ع 
ذلك لا يصح بيعه بحال» فأما[نحو] "" الجزر والفجل ونحوهما مما المقصود فيه أصله فإنه 
يجوز بيعه كما قدمنا'" ' سواء كان قد ظهرت""' فروعه أم لا إذا كان قد بلغ مدة الانتفاعء 
وهذا معنى ما صححه القاضي و هت هی قول أبي يوسف ومحمد» وظاهر 
المذهب خلاف ذلك ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا. 


- في (ب)'عند" . 
- في (أ)'يدخل' . 
-الزيادة من(ب) . 
-الزيادة من(ب) . 
بيان السحامي (خ) . 
-الزيادة من(ب) . 
-الأزهار - .)4١ / ١(‏ 
-الزيادة من(ب) . 
-الزيادة من(ب) . 


0 -الزيادة من(ب) . 
1 -الزيادة من(أ) . 
2 في(ب) "کامناً'. 
3 - في(ب) "ظهر". 
4 -الزيادة من(أ) . 
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قيل: وفي المسألة ثلاثة أقوال إطلاقان وتفصيل: 
الأول: ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا. 


الثاني: لأبي حنيغة وأبي يوسف وصضححه القاضي زيد أنه يصح مطلقا والمشتري بالخيار 
إذا رآه بعد القطع" إن شاء أخذه وإن شاء تركه هذا إذا قلعه البايع 


و[أما] ‏ إذا قلعه المشتري نظر فإن كان القلع نقصه لزمه البيع وبطل خياره وذلك لأن 
النقص”' يبطل خيار الرؤية. 

[وهذا إذا نقص بالتكسير لا بمجرد القلع فلا يبطل خياره ذكره الفقيه ف وإن كان القلع لا 
ينقصه فله خيار الرؤية] '“. 

القول التالث: التفصيل وهو قول الناصر ومالك أنه يجوز إذا كان أوراقه قد ظهرت لا 
ار 

قوله عليلم: وملصقا إن تضَرَرَا وَيْخْيّرَان قبل الفصل" أي والبيع صحيح ولو كان المبيع 
ملضقا بغيره كالفصن من الخاتم» والخشبة من النقف والحجن من البذاء وتخو ذلك ذكره 
ع على أضل حى :الماد غل 

وقوله: " ون تضَرًّرا " يعني الملصق والملصق به [إليه] ‏ فإن ذلك لا يمنع صحة 
البيع. 

وقوله: " وَيْخَيّرَّان " إلى آخره معناه أنه يثبت الخيار في ذلك لكل من البايع والمشتري 
وذلك أن يفصل المبيع وهو خيار تعذر التسليم» وأما بعد فصله فلا خيار لأيهما لإمكان 
الت لتسليم حينئذ . 

وخذف قولة في الأز هار "غالبا "الاه تما احثرز إيه] من بيخ الضوف من جلد 


- في(ب)'القلع'. 

- الزيادة من(ب) . 

- في(ب)'النقصان'. 

- الزيادة من(أ) . 

-الغيث المدرار ج٠‏ (خ). و شرح فتح القدير (> / .)٠٠١‏ و شرح الأزهار .)١/ ۳(٠‏ 
- شرح الأزهار ۳(۰ )۲١/‏ , 

- الزيادة من(ب) . 

,)١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ۱۸١‏ من (ب). 


0 - الزيادة من(أ) . 
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ومنل ذلك لا باوله قول أملضصفا" قلا حاجة إلى الاأختراز مته ثم إن ذلك بفهم مما 
سيأتي في قوله "ولا جزء غير مشاع من حي". 

قوله عليلم: " وصبرة من [نحو] ا" أمقدار " أراد بالمقدار المكيل والموزون وأراد بنحوه 
[المذروع والمعدود] ا" والمعنى أنه يصح بيع جملة من أي شيء مما ذکر» وسواء كانت 
تلك الجملة مستوية الأجزاء أو مختلفةء وإنما جعل المؤلف [عليلم] ""العدد والذرع غير 
تقدير بل نحوه» لأنه لم يكن له تأثير في الربويات بدليل أنهم صححوا بيع ثوب بثوبين 
ورمانة برمانتين وتخو ذلك ولو كان تقذيرا حقيقة لما ضح إلا مثلا بمثل كما في المكيل 
والموزون. 

[إو] “أاعلم: أن لبيع الصبرة أربع صور وقد بين حكم الصورة الأولى بقوله" إما 
جزافا حاضره "غير مستثن إلا مَشَاعا أو مُخْتَارّا في معلومة غالبا " مثال ذلك: أن يكون 
ثمة جملة من طعام أو ثياب أو رمان أو أرض أو غيرها فيقول البايع بعت منك هذه الجملة 
بكذا من دون تعيين لقدرها فإن البيع يصح بشرط أن تكون تلك الجملة حاضرة مشاهدة أو 
في [حكم المشاهدة] ‏ كالتي في ظرف حاظر فإن لم تكن مشاهدة ولا في حكمها نحو الحب 
الذي في مدفنه أو بيته بیته ولا یعلم قدره فإن بيعه لا يصح عند ع وط و[هذا] ٩‏ هو المذهبء 
خلاف م بالله والقاضي زيد وأبي مضر فقالوا يصح إن عرف جنسه لا إن جهل» خلاف 
أحد قولي م بالله. 


وقوله "غير مستثني" إلى آخره» معناه آنه يڏ TS‏ 
يستثنى البايع شيئًاً من الصبرة التي باعها جزافاً فإن استشنى شيئاً منها فسد البيع إلا في 


صورتین : 
اها أن فف ها جز اها كفا اور رها أ رها فان الي بش ع 
ذلك. 


- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)' المعدود والمذروع " . 

- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(ب) . 

-هي الكومة المجموعة. (القاموس الفقهي .)۲١۷ / ١(٠‏ 
خي(ب)' حاضراً" . 

- في(ب)' حكمها لمشاهدة " بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)' نحو ثلثها " . 
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الفا أن ايت نها افدر ا وما على أن بتار فى دة لوم انكر أن قرول ت 
منك هذا الرمان إلا ثلاث رمانات'' منه اختارهما في ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن البيع يصح 
مع" [هذا] ‏ الاستثناء فلو لم يشرط الخيار أو شرطه ولم يذكر له مدة معلومة فسد البيع. 


فيل إجماغاء وقال أبو مضر: أنه يضح استقاء جزء غير مشاع بل مقدر كضاع أو 
رطل أو نحوهما وإن لم يذكر مدة الخيار لكن لا يستقر البيع إلا بعد تمييز المستثنى وبأول 
كلام أهل المذهب على هذا قال ويكون لهما الخيار ولعل كلام أبي مضر هذا في 
المستوى وسياق كلامه يدل عليه ولعله مشاع ولا مخيرا فيه مدة معلومة أن المبيع" 
يکون غير معلوم < جملة ولا تفصيلا وأما مع استثناء المشاع والمخير فيه مدة معلومة فإنه 
يكون معلوماً جملة ولهذا نصوا على صحة بيع الصبرة e‏ 
له الخيار مدة معلومة فصحة الأستثناء فيهما كصحة بيعهما هكذا في الغيث ‏ 


وهو اختيار م بالله ‏ لنفسه Na eS e‏ 
جھلاہ جميعا أم علمه' احدهما دون الآخرء لكن إذا كان المشتري هو الجاهل خير لمعرفة 
مقدار المبيع هذه حكاية القاضي زيد عن أبي طالب . 


قيل : إلا أن يكون المشتري عالما بعلم البايع فلا خيار له [هنا] . 


القول الثاني: ظاهر إطلاق الهادي عليلم أنه يصح إذ علماه""' جميعا أو جهلاه جميعا 
وإن علمه أحدهما فقط فباطل وتأوله أبو طالب على أن الهادي عليلم أراد [به] " أنه إذا 


كان العالم بالقدر البايع دون المشتري بطل اللزوم للمشتري وكل له الخيار حكاه ض زيد 


- في(أ)" رمان" . 
- نهاية ورقة ٠۸١‏ من (أ). 
- الزيادة من(ب) . 
- في(أ)لها' . 
- في(ب)'و لا مخير". 
- في(ب)"'البيع'. 
-الغيث المدرار ld‏ (خ). 

- في(ب)" المؤلف ". 

- في(ب)' علم " . 
- الزيادة من(أ) . 


1 - في(ب)' إذا علما" . 
2 - الزيادة من (ب) . 
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وفي الوافي عكس حكاية ض زيد أن م بالل تأوله وط بقاه على ظاهره وهذا الخلاف في 
غير العقار وأما فيها فيصح وفاقا ذكره في الغيت '. 

قوله عليلم : " وأما كل كَذا بكذَّا فيخير لمعرفة قدر الثمن "هذه الثانية من الصور الأريي 
وهي نحو أن يقول: "بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم» أو كل ذراع بدرهم» أو كل 
رمانة بدرهم» فإن البيع يصح في جميع ذلك» ويكون للمشتري خيار معرفة قدر الثمن› 
ويثبت له أيضاً خيار الرؤية فيما هو مختلف فيه لأن رؤية بعض المختلف إ[فيه] " لا يكون 
رؤية لجميعه . 


قيل ع: وخيار معرفة مقدار المبيع يثبت أيضا تبعاً لمعرفة مقدار الثمن» واغتفر جهالة 
الثمن حالة البيع لأنه يعلم في الوقت الثاني هذا هو المذهب وهو قول أبي يوسف ومحمد 
و 


رقال بو حنيفة لا يض الع فى :هة الضور 5 لان البيع مجهول '". 


ف و من د او ارط 813 کل ا2 ا ا کو و اگل 
as‏ 


قوله عليلم: " وأما على أنه كذا بكذا " هذه الصورة الثالثة من الأربع ومثالها أن يقول 
البايع للمشتري بعت منك هذه الجملة على أنها مائة مد أو مائة رطل أو مائة شاة أو ثوب 
أو رمانة أو نحو ذلك بمائة درهم أو بخمسين درهما أو نحو ذلك فإن ذلك يصح بلا خلاف 
لأن المبيع والثمن معلومان . 


قوله عليلم: " [أو] ‏ مائة كل كذا بكذ" وهذه الصورة الرابعة وهي آخر صور الصبرة 
ومثالها أن يقول البايع للمشتري بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة مد كل مد منها بدرهم 
أو نحو ذلك فإن البيع [في هذه الصور يصح] ""ويكون للمشتري خيار الرؤية في المختلف 
في هاتين الصورتين كلتيهما . 


-الغيث المدرار ج" (خ). و رد المحتار ۱١۹(٠‏ / ١١٠)و‏ الحاوي الكبير - )٠١٠١ / ١(‏ و حاشية الجمل على المنهج لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري ,)٠١ / ١(-‏ 

- الزيادة من(ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۷) . 

- في(ب)' االصور " . 

- الاختيار لتعليل المختار .)١ / ۲(١‏ 

- في(ب)' یسموه ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۷), 

- في(ب)' وأما على " بدل ما بين المعقوفتين. 
- في(ب)' يصح في هذه الصورة'. 
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قوله عليلم: "قان زد أو نقص في الأخيرتيْن'' سد في المُختلف " يعني إذا زاد المبيع 
على ما ذكره البايع أو نقص عنه في الصورتين الأخيرتين وهما الثالثة والرابعة فسد البيع 
في الصبرة المختلفة أجزاؤهاً مطلقا سواء كانت مكيلا أو موزونا أ" معدودا أم مذروعا لا 
إذا كانت مستوية فسيأتي الكلام فيها ووجه "أ الفساد في الصورة الثالثة وهي على أنه مائة 
رمانة بكذا درهم ونحوه أنه إذا زاد على المائة تشاجراء هل يرد الزائد من الكبار أو من 
الصغار؟ وإن نقص عن المائة تشاجرا» هل ينقص تمن الناقص من الكبار أو من الصغار؟ 


وأما الصورة الرابعة: وهي على أنه مائة رمانة كل رمانة بدرهم مثلاً ففي الزيادة 
يتشاجران فيما [يرد كما] “مر . 


وأما النفصان فقيل ح: لأنه يقول المشتري كنت أظن أن الناقص من الصغار فالآن( 
وجدته من الكبار» وفي ذلك نظر لأن الناقص معدوم» وقد قال في الانتصار والفقيه حاتم بن 
منصور " أنه لا يفسد البيع هنا إذ لا جهالة ولا غرر»ء حكى معنى ذلك في الزهور '. 

قوله عليلم : " وفي غيره يخير في النقص بِيْن القسنخ والأخذ بالحصَة " يعني فأما إذا زاد 
القدر أو نقص في غير المختلف وهو المستوى كالمكيل والموزون وما لا اختلاف فيه من 
غيرهما فإن المشتري يخير حيث نقصت الصبرة بين أن يفسخ البيع لآجل النقصان وبين أن 
يأخذ الناقص بحصته من الثمن بمعنى أنه ينقص له من الثمن بقدر ما نقص من المبيع. 

وقوله عليلم: " إلا في المَذروع في الأولى قبالكل إن شاءَ " معناه إلا أن يكون المبيع من 
المزروع في الصورة الأولى من الأخيرتين وهي الثالثة من الأربع نحو أن يقول بعت منك 
هذا الثوب أو نحوه على أنه مائة ذراع بكذا درهم فبين أنه دون المائة فإن المشتري يخير “ 
إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى وإن شاء فسخ لأجل النقصان هذا في الصورة الأولى 
من الأخيرتين وأما في الثانية منهما وهي الرابعة فالمذروع وغيره فيها على سوا في أنه 
يخير بين الفسخ والأخذ بالحصة والوجه ظاهر ووجه الفرق في الصورة الأولى من 


- في المخطوط "الأخيرين " والصحيح ما أثبته. 

- في(ب)' أو". 

-نهاية ورقة ٠۹١‏ من (ب). 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)' والان". 

- هو حاتم بن منصور الحملاني» الفقيه زين العابدين» فقيهاء فاضلاء بصري أوانهء من أهل العبادةء و الزهادة» شيخ أهل 
زمانه في الأصولين والفقه» توفي سنه خمس وستين وسبعمائة. طبقات الزيدية الكبرى (۱ / .)٠٠١‏ 

-الزهور المشرقة على اللمع (خ). 


- في(ب)' مخير". 
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الأخيرتين بين المذروع وغيره» أن النقص في المذروع نقص في صفة لا غير وفي غير 
المذروع نقصان قدر . 

قوله عليلم: " وفي الرَيادَة رها إلا المَذْرُوع فيَأخذها بلا شيْء في الأولى وبحصتها في 
الانيّة أو يَقمتغ]“ ومثال ذلك في الصورتين أن يقول على أنها مائة [مد]"" بكذا 
[إدرهم]"' أو كل مد بدرهم فإذا انكشف أن الصبرة أكثر من المائة وجب على المشتري أن 
يرد الزيادة على المائة للبائع» لأنها زيادة قدر كما تقدم» هذا في غير المذروع» وأما 
المذروع ففيأأ الصورة الأولى يأخذ الزيادة بلا شيء»ء ومثاله أن يقول بعت منك هذه 
الأرض أو هذا الثوب أو نحوهما على أنه مائة ذراع بمائة درهم أو نحوه فينكشف أن 
المبيع مائة ذراع أو عشرة أذرع ففي هذه الصورة يأخذ العشرة الأذرع بلا زيادة على 
المائة الدرهم إذ هي زيادة صفة كما تقدم. 


وأما في الصورة الثانية: وهي حيث يقول على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم» فينكشف 
أنه مائة وعشرة مثلاء فإن المشتري يخير بين أن يأخذ عشرة الأذرع الزائدة بحصتها من 
الثمن فيأخذ المائة والعشرة الأذرع بمائة وعشرة دراهم» وبين أن يفسخ البيع» والوجه في 
ذلك أنه [في هذه الصورة] أ جعل كل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن فاقتضى 
أن يأخذ كل جزء بحصته إن شاء وإن شاء فسخ بخيار معرفة مقدارالمبيع والثمن» وليس له 
أن يرد الزيادة وحدها إذ فيه ضرر. 

وقد اختلف في هذه الصورة» هل مستوى الأرض والثياب فيما ذكر أولا ؟ 

فالمذهب أنه لا فرق في ذلك بين الأرض والثياب» وقال ع: يفصل بين العرصة 
والثياب"" ففي العرصة أوجب في زيادة ذرعها القيمةء وفي الثوب أوجب على المشتري 
رد زيادة» ولم يوجب على المشتري قيمة الزائد. 


وقال ط : الأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع وإن شاء ترك 
وقد لفق بين الكلامين بأن كلام ع إذا كانت الثياب لا مضرة في قطعها فيحب رد الزيادة 
وكلام ط إذا كان في قطعها مضرة بأن يكون فيها أعلام أو تكون قصيرة يضر بها القطع 


- الزيادة منإب). 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(أ). 

- نهاية ورقة ۱۸۳ من (أ). 
- في(أ)مائة". 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)"الثوب'. 
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O JI 3 iM ا‎ ky 


فيخير المشتري إن شاء رضي المبيع جميعه[ودفع حصة الزيادة من الثمن]"' وإإن شاء فسخ 
وهو الصحيح للمذهب ذكر معناه في الغيث '. 

قيل ح: وإذا شرط في العقد أنه لا يرد الزيادة ولا يخير مع النقصان يعني حيث يجب 
تك ف الف ی د خا و 

قوله عليلم : " وبَفض الصبْرَة مشاعا أو مُقدرَّا مَيّرَ في المُختلف قبل البَيْعٍ وعينت جهته 
في مُختلف المذروع "أي والبيع أيضا صحيح ولو كان المبيع بعض صبرة من مكيل أو 
موزون أو معدود أو مذروع» وسواء كان البعض المبيع مشاعاً كنصف أو ثلث أو نحوهما 
و بوا تین ی ار و کن ان او 
جوا مقر ارما تخو مد او لطل أو ومان ار راع أ تو فلك :إن ذلك رض اها 
لكن ينظر فإن كانت الصبرة مستوية الأجزاء لا تفاضل فيها صح البيع مطلقا وإِن كانت 
مختلفة بعضها] ‏ أفضل من بعض في القيمة فإن البيع لا يصح إلا إذا ميز الجزء المقدر 
المبيع قبل عقد البيع إما بعزل أو إشارة أو نحوهماء فإن لم يميز فسد البيع إلا أن يشرط 
الخيار لأحدهما أي يختار ذلك البعض من الصبرة في مدة معلومة فإنه يصح كما تقدم في 
بيع مجهول العين . 

هذا في المكيل والموزون والمعدودء وأما المذروع إذا اختلفت أجزاؤه فتمييزه يكون 
بتعين جهة المبيع منه وتحديده» وذلك نحو أن يقول بعت منك عشرين ذراعا من هذه 
الأرض"' من شرقيها أو غربيها أو شاميها أو يمانيها وفي الثوب ونحوه من هذا الطرف 
قوله عليلم: " وكذا إن شرط الْخَيَارُ لأحدهما[مَدّة] ""مَعلومَة " أي وكذا يصح البيع حيث 
شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة يختار فيها البعض المبيع من الصبرة وذلك عام في 
مختلف المكيل والموزون والمعدود والمذروع يختار المبيع من أيها شاء» خلافا للشافعي 
والأزرقي في صحة البيع وزيادة لفظة وكذا لازمه لئلا يتوهم أن شرط الخيار المذكور إنما 
هو في مختلف المذروع 1 


في (ب)ما بين المعقوفتين سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 
-الغيث المدرار ج"(خ). 

. هوحنب)۲١۷‎ / ٦( - المبسوط‎ - 

- في(ب)"المختلف'. 

- الزيادة من(ب)'. 

- في(ب)'الصبرة". 

- سقط من(ب). 


- نهاية ورقة ۱۹١‏ من (ب). 
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1 
2 


ڍيا ظط س ي لک 


OES ASAE Gk 


وفي الشرح وتعليق ابن أبي الفوارس» وشرح الإبانة أنه يصح أن يبيع الأرض المختلفة 
جزءا غير مشاع وإن لم يعين جهته» ويقتسمان بالأجزاءء قالوا: لأن ذكر الذراع كذكر 
آل 

فل ا ون ا ل ووی و اغا و هھ ما راغ افد 
المشتري خمسها كما يقسم المشاع والحجة للمذهب أنه يرتفع الشجار إذا ذكر الأذرع من 
أي جهة يأخذها ". 

قلت: وللمخالف أن يقول إذا جعل ذكر الذراع كذكر الجزء فلا شجار كما في المشاع 
وهذا متجه و الله أعلم. 

وإنما زاد المؤلف لفظة لأحدهما لئلا يتوهم أن البيع يصح ولو شرط الخيار لهما معا 
وليس كذلك بل يفسد البيع حيث شرط' الخيار لهما معا لأن ذلك يؤدي إلى الشجار . 

قوله عليلم: "لا متها كذ بكذا إن تقصت أو منها كل كذًا بكذًا مُطلّقا يسن " أي حيث قال 
البايع بعت منك هذه الصبرة كذا مد بكذا درهم و نحو ذلك فإن البيع يفسد [حيث نقصت 
الصبرة عن قدر ما سمى . 


مثال ذلك: بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدا بكذا درهم فنقصت الصبرة عن 
العشرين مدا فإن البيع يفسد ] "لتضمنه بيع معدوم وهو الناقص من القدر المسمى فأما 
حيث وجدها قدر ما سمى أو أكثر منه فإن البيع يصح والوجه ظاهر وكذا حيث قال بعت 
منك من هذه الصبرة كل مد بدرهم فإن البيع يغسد أيضاً في هذه الصورة مطلقاء أي سواء 
قيد بشرط نحو أن يقول: إن كانت مائة مد أم لم يقيدء وسواء زادت الصبرة على المائة أم 
نقصت منهاء لأن المبيع مجهول القدرء إذ هو بمنزلة قوله بعت منك بعضها كل مد بدرهم 
والبعض مجهول فيفسد البيع لذلك» وإنما زاد المؤلف [عليلم] ""لفظ منها في الصورة الثانية 
لئلا يتوهم أن المراد لا منها كذا كل كذا بكذاء وذلك خلاف المقصود . 


- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۳), 

- الجامع في الشرح(خ) وتعليق ابن أبي الفوارس» وشرح الإبانة على مذهب الناصر للحق عليه السلام لأبي جعفر محمد بن 
يعقوب الهوسمي. (كلها مخطوطة). 

-الغيث المدرار ج"(خ). 

- في(أ)"الشرط', 

- في(ب) "أو" . 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(أ). 
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س ډیا ین کک 


وغ وحيت يكرن الع من الضبرة جرا مرها ماعا بح بيه كيا تف 
ويصح [قبضه] ‏ بالتخلية بين المشتري وبين الصبرة خلاف أبي مضر وابن الخليل في 
صحة قبضه بالتخليةء وتكون مؤنة القسمة عليهما معا على قدر الحصص» وعند أبي مضر 
على البايع» ويكون المشتري مشاركا في جميع الصبرة» ولو اختلفت جوانبها وله أخذ 
نصيبه منها مع عينة البايع بعد إيفائه الثمن في المستوى على قولنا بأن القسمة إقرار وما 
تلف منها بعد التخلية فعليهما كليهما . 


وأما حيث يكون المبيع من الصبرة قدراً معلوما كمد أو رطل أو أكثر فيصح البيع أيضا 
لكنه يخالف في الأحكام التي تقدم ذكرها في الصورة الأولى""أفلا يصح قبض المبيع 
بالتخلية قبل إقراره وتكون مؤنة الكيل ونحوه على البايع ويعطيه من أي جوانب الصبرة 
شاء إن كانت مستوية وإن كانت مختلفة فسد البيع في هذه الصورة للشجار» بخلاف 
الصورة الأولى فيصح كما مر إذ لا شجار . 

فرع: ويعتبر فيما بيع مذراعه بذراع معلوم لا يختلف في العادة فإن لم يكن كذلك 
فسد البيع سواء أطلق أم عين ذراع رجل معين وكذا في الكيل والوزن يعتبر فيهما بما هو 
معتاد ظاهر لا يختلف فإن كان مختلفا أو شرط فيه مكيالا معينا أو ميزانا معينا فسد البيع إذ 
يجوز تعذر ذلك المعين المشروط وفي المختلف للشجار . 


فرع: ويعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف إذ هو الكيل الشرعيء فإن شرط 
الرزم أو كان عرفا ظاهرا فسد البيع حيث يكون التفاوت في ذلك يسيرأً يتسامح به يصح 
البيع ذكر معنى ذلك الفقيه ف. 

قوله عليلم: " ويعين نحو الأرض بإشارة ونحوها " أراد بنحو الأرض الدار وشبهها 
وأراد بنحو الإشارة ما يتميز به من حد أو غيره والمعنى أنه يشترط في صحة بيع الأرض 
ونحوها أن يعين حال العقد بما يميزها عما يلتبس بها إما بإشارة كبعتك هذه الأرض أو حد 
كأن يقول [بعتك] التي يحدها ما هو کیت وکیت فإن تمیزت عن غیرها بحد واحد کفی»› 
وإِن لم يتميز به زاد عليه حتى يتميز أو بعينها بلقب يخصها نحو الأرض المسماه كيت 
وكيت إذا كان لا يشاركها في ذلك اللقب ما يلتبس بها في الجهة مما يملكه البايع حيث 


قال أرضي ونحوه. 


- الزيادة من(ب). 

- نهاية ورقة ٠۸٤‏ من (ب). 
- الزيادة من(أ). 

- في(ب)"فيما'. 
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س یم پیا طب ئ 


قال في الغيث: وحاصل الكلام في ذلك أنه إذا أضاف المبيع إلى ملكه لم يحتج إلا إلى 
ما يميزها عن ساير أملاكه دون أملاك غيره وإن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما 
يلتبس بها من ملكه أو ملك غیره . 

فع ان کے کن ف که غر ها ضح ون ت کن كا ول فا ا شاا لى 
ملكه ولو" الجهة التي هي فيها. 

قال: ويحتمل أن يصح البيع وإن لم يذكر الجهة انتهى '. 


واعلم أن الإشارة أقوى ما تعين به المبيع ونحوه ثم الحدود [و] ‏ هي أقوى من اللقب 
فما دخل فيها دخل في المبيع حيث كان ملكا للبائع وإن لم يتناوله الاسم وما خرج عن 
الحدود خر ج عن المبيع وإن تتاوله اللقب ذكر معناه م بالله . 

قيل: ولا يدخل الحد في المحدود إلا إذا كان من جنسه»ء ولعله أخذه من كلام أهل 


- في(ب) "و" . 

- الزيادة من(أ), 

- في(ب)'وذکر ". 

-الغيث المدرار ج (خ). 
-الزيادة من(ب). 
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1 ر 
[ما يحرم بيعه] 
"ويحرم بيع حر وأم ولد ونجس غالبا وماء فحل و أرْض مكة " 


إنما زاد المؤلف ا پک E‏ هذه a‏ 
باعه خيرء عاماً ام جال لله كل الإجماج ما أخرجه ابغاري من روية بي هرير؛ 
فا الل ES‏ كا ن اه ول هد ا 
ا E‏ 
أجيرا فاستوفى منه [العمل] ‏ ولم يوفه " أَجْرَهُ " وأما أم الولد فهي المملوكة التي 
وها عد ها فت نة وو که ها شين فة ا انلكف و غاد فاا عت و كه عة 


لم يتبين فيه أثر الحلقة فإنها لا تصير به أُم ولد على المذهب خلاف أحد قولي ش . 
قا الفة 3 ت ولا ل ولا شر عا ول عرفا وقول يغد تة ها وهو 


المذهب» وقول القاسم» والهادي وح و ش وعامة الفقهاء» وهو مروي عن علي عليلم 
وجمهور الضحاة و الا 2 
والحجة لذلك نحو ما حكاه في أصول الأحكام'"" عن ابن عباس قال ذكرت مارية""' أم 


إبراهيم 


1 - الزيادة من(أ). 

2 - في(ب)'لفظ'. 

3 - الزيادة من(ب). 

4 - في المخطوط "أعطاني" وهو تصحيف من المصنف» والصحيح ما أثبته. 

5 - زيادة من المخطوط. 

6 خي البخاري " يعط' بدل "يوفه ". 

7 -أخرجه البخاري في صحيحه - تاب ليع - باب ِم من باع حرا رقم ۲٠١ ٤‏ (ج۲إص١۷۷)‏ 

8 -نهاية ورقة ٠۹١‏ من (ب). 

9 - الحاوي الكبير - الماوردي ,)٤٤٤ / ١١(-‏ 

0 - شرح الأزهار - (۳ / ۳۲)و الاختيار لتعليل المختار ۲(٠‏ / )و العناية شرح الهداية - ٩(‏ / ۹۳)و روضة الطالبين - 
الكتب العلمية ٠(-‏ / ١١۲)و‏ المجموع ۹(۰ / ,)۲٠١‏ 

11 الأحكام في الحلال والحرام ۲(٠‏ /۳). 

e N E LS GE هي مارية القبطية › أم إبراهيم:‎ - 

ا ' حفن " من كورة " أنصنا " بمصر» وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية ومصر) سنة ۷ ه إلى النبي 
صلى الله عليه وآله هي وأخت لها تدعى " سيرين " فولدت له " إبراهيم " فقال: أعتقها ولدهاء ماتت في خلافة عمرء بالمدينةء 
فرؤي وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها.ودفنت بالبقيع.. الأعلام للزركلي ,)٠٠١ / ١(-‏ 


503 


[علیلم] "عند رسول اللہ صلی الله علَيْه آله فقال اعتقها ولدها وإن کان سقط" ونحوه 


في الشفاء من رواية ابن عمر"'. 


وفي الموطاً عن ابن عمر بن الخطاب قال [أن عُمَرَ بن الْخَطاب قال] أ يما وليدة 
ولت من مها فإنه لا يها ولا بها ولا بورثها وهو يمتح بها فإذا مات فهي خُر " 
أخرجه الموطأً ”أ وفي رواية عن علي عليلم وابن عباس وابن الزبيرء وهو قول الباقر 
والصادق والناصر وداود والليث وبشر المريسي والإمامية يجوز بيعها لما روي عن 
علي عليه السلام أنه قال: "تجدد لي رأي في أمهات الأولاد أنهن يبعن"؛ فقال له عبيدة 
السلماني"": "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" هكذا حكاه عضد الدين في 


شرحه لمختصر المنتهى قالوا ولم ينكر ذلك بل قاله له عبيدة ما تقدم. 
ك aa‏ ق I EE O E OT‏ 
صلی الله عليه وآله وعلی عھد ابی بكر فلمًا کان عُمَرٴُ تھانا '' فانتهیت"'' 


1 -الزيادة من(أ). 

2 -أخرجه ابن ماجه في سننه تاب العتق - باب أَسَهات الأوتّاد - رقم٠٠١٠٠‏ (ج۲/ص .)۸١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى - 
كتاب عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك رقم ۲٠٠١۷۳‏ (ج١١/إص٠١)...وغيرهما‏ .بلفظ "اعتقها ولدها " بدون 
زيادة "وإن كان سقطا " والحديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل - ( / ,)۱۸١‏ وأما رواية " اعتقها 
ولدها وإن كان سقطا'فهي من رواية عكرمة عن عمر رضي الله عنه, ينظر" سنن البيهقي الكبرى - كتاب عتق أمهات الأولاد 
-باب الرجل يطأ أمته بالملك ... رقم ٤۰۷۰٠۲(ج۰٠/ص١٤۳).‏ وهناك رواية أخرى أخرجها الدار قطني في سننه- كتاب 
المكاتب -عن ابن عباس قال: قال رسول الله ۲: أم الولد حرة وإن كان سقطا' رقم ۱۹ (ج٤/‏ ص ١۱۳)وإستادذ‏ الحديث ضعيف 
أيْضًا وَالصّحيح أنه من قول بن عُمَرَ ينظر التلخيص الحبير (ج٤‏ إص۷٠۲).‏ 

3 - شفاء الأوام ۲(۰ / .)۳٠١‏ 

4 - سقط من المخطوط. 

5 -أخرجه مالك في الموطاً جاب عثق أمَهّات الأولاد وجامع القضَاء في العتَاقَة رقم ۱٤١١‏ (ج۲/إص٠۷۷).‏ قال في 
التلخيص: وقال صَاحبُ aT‏ (ج؛/إص۲۱۷). 

6 -هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» بفتح الميم وكسر الراءء نسبة إلى مريس وهي قرية بمصر» › 
من أصحاب الرأيء أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآنء وحكي عنه أقوال 
شنيعة ومذاهب مستنكرةء أساء أهل العلم قولهم فيه بسببهاء وأكفره أكثرهم لأجلهاء وكانت بينه وبين الشافعي مناظرات» وكان 
الشافعي يقول بعده: لا يفلح هذا الرجل. ومات بشر في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ومائتين» ويقال: سنة تسع عشرة. 
الأنساب للسمعاني .)٠١۷ / ١(-‏ 

7 - هو عبيدة السلماني المرادي» أبو عمروء من كبار الفقهاء بالكوفة. أسلم زمن الفتح» ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» 
أخذ عن علي وابن مسعود» وتوفي سنة اثنتين ين وسبعين للهجرة,الوافي بالوفيات (> / ,)۳۲١‏ 

8 - هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الايجى ولد بايج من نواحي شيراز بعد السبع مائة وأخذ عن 
مشايخ عصره وكان إماما في المعقول قائما بالأصول والمعاني والبيان والعربية مشاركا في سائر الفنون وله شرح مختصر 
المنتهى وقد انتفع الناس به من بعده وسار في الأقطار واعتمده العلماء الكبار وهو من أحسن شروح المختصر من تدبره 
عرف طول باع مؤلفه وجرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه بالقلعة ومات مسجونا في سنة ۷٥٩‏ ست وخمسین 
وسبعمائة (البدر الطالع ج١‏ /إص٠").‏ 

9 بعدها زيادة عنه من(أ) وليست في السنن .. 

0 -أخرجه أبو داود في سننه تاب العثق جاب في عتق أُمّهات الأوتاد -رقم ٠٠٠٤‏ (ج؛/إص۲۷). وصححه الألباني في 
إرواء الغليل(٠‏ / ٠ (۸١‏ -- 
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ذكره رزين "'. لنا: حديث عتق مارية ونحوه '. 


فرع: لهم قال الباقر والصادق والإمامية: وإنما يجوز بيعها في حياة سيدها فإن مات 
ولها منه ولد باق عتقت عندهم وكذا أولادها من غيره فإن لم يكن باقيا فعن الناصر يملكها 
أولاده من غير ها وعنه تعتق حيث له ولد من غیرها . 

فرع: وظاهر قول الهادي [عليلم] ‏ أن بيعها باطل لما مر فينقض الحكم ببيعها 
وعلى قول الأخوين أنه فاسد إذ لا إجماع لأجل خلاف من تقدم فلا ينقض . 

فرع: فإن أعتقها المشتري ثم صح أنها أم ولد صح العتق إن جعلها بيعها فاسدا لا 
اظ روان قا يسه الق رخ لرك للات بخضتة هن .امن ا افك كرنها لو 
بالبينة لا بمصادقة المشتري إذ هو كالإقرار على الغير» وحصة الولد من الثمن ما بين 
قيمتها حامل وغير حامل ذكر معناه في البحر “. 

ولا تصح إقامة البينة على ذلك من البايع إذ " بيعه يُكذب دعواه بل من الأمة لا للعتق 
إذ قد صارت حرة بل ليثبت فراشها من البايع فيثبت لها أحكام الفراش . 
البيع ينفسخ بأحد وجوه أربعة: 

أحدها: أن يصدقه المشتري الثاني أن يقيم البينة على ما ادعاه. 


الثالت: أن تأتي الأمة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعها أو يدعي ذلك الولد. 


تنبيية: وفي الغيث عن أبي طالب ما لفظه فإن باع جاريته ثم ادعى أنها أم ولد" فإن 


الرابع: أن يكون لها ولد معه غير مشهور النسب من غيره فيدعيه فإذا حصل أي هذه 
الوجوه فسخ البيع. 


1 في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (مخطوط ) ورزين هو رزين بن معاوية بن عمار أبو الحس العبدري الأندلسي جاور 
بمكة أعواما وحدث بهاء له تآليف منها كتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأًء وكتاب في أخبار مكةء كان رجلا 
صالحا عالما فاضلا عالما بالحديث وغيره توفى بمكة سنة خمس وعشرين وقيل سنة خمس وثلائين وخمسمائةء وكان إمام 
المالكية بمكة(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»ء (ج١/إص۸١١)‏ . 

2 سبق تخریجه ص۰۲٥‏ . 

3 - الزيادة من(أ). 

4 - في(ب)' إن ثبت ". 

5 - البحر الزخار (۸ / .)٠°١‏ 

6 - في(ب)" لأن ". 

7 -نهاية ورقة ٠۸١‏ من (أ). 

8 - في(ب)" ولد ". 

9 -في(أ) و ". 

0 - في(ب)" أحد". 
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[و] "قال الإمام ح بن حمزة [عليلم] ": الأولى أن لا ينفسخ البيع في الوجهين الأخيرين 
لأن ذلك دعوى على الغيرء ومن الجائز أن يكون ولدا من غيره انتهى ". 

فرع: ومن باع أم ولده مع علمه بالتحريم ثم حكم حاكم بصحة بيعها حل له ثمنها 
فإن' لم يحكم بذلك لم يحل له الثمن فإن استولدها المشتري جاهلا لحق به نسب الولد ولا 
تعتق الأمة إلا بموت الأول. 


وقال في الإفادة: تكون أم ولد لهما هكذا في بيان ابن مظفر ° 


مسالة: وكدا المدبر لا يجوز بيعه ولا يصح إلا لضرورة عند القاسمية ورواية عن 


مالك لقوله صلى الله عليه وآله"" المدبر لا باع ولا [يشترى] "وهو حر من الثلث"" حكاه 


فن الشفاء من رة ابن فر 


وقالت عائشة وعمر بن عبد العزيز والناصر وش: يجوز لبيعه صلى الله عليه وآله 
[وسلم] ابا يقرب مدير بي مذكور ٠"‏ لفظه غن 9 ن رجا ٣‏ اغتق عام له 
عن دير فاحتاج فأخذَةُ النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] ١‏ فقال من يشتريه مني فاشترَ ر 
ن بن[النُكاء] بكذا وكذا فدفعة إلي"" ٠‏ 


- الزيادة من(ب). 
- الزيادة من(أ). 
-الغيث المدرار ج"(خ) 
- في()و إِن"'. 
- الإفادة في الفقه (خ) والبيان لابن مظفر ( ج/٠0٠‏ ). 
- في(أ)'وروي". 
- لم أجد كلمة "يشتري" إلا في كتاب شفاء الأوام - (۳ / )٤۸١‏ دون غيره فكل الروايات "يوهب"بدل "يشتر 
- أخرجه الدار قطني في سننه-كتاب المكاتب - رقم ٥ ٠‏ .بلفظ " المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث"وفي سنده عبيدة 

بن حسان وهو ضعيف فالحديث موقوف على ابن عمر كما قال الدار قطني (ج؛ إص۸"١).‏ 

9 - كتاب شفاء الأوام )٤١/ ۳(٠‏ . 

0 - الزيادة من(ب). 

1 - هو يعقوب القبطي غلام أبي مذكور. ينظر إيضاح الإشكال لمحمد بن طاهر بن علي المقدسي أبي الفضل سنة الولادة 
۸ / سنة الوفاة ٠٠١۷‏ ه- تحقيق د. باسم الجوابرة - مكتبة المعلا - ٠٤١١۸‏ - الكويت ,)١١ / ١(٠‏ 

2 - أبو مذكور رجل من الأنصار ولم أعثر على أكثر من هذا في ترجمته. 

3 - الرجل الذي أعتق غلامه عن دين هو أبو مذكور والعبد المعتق اسمه يعقوب القبطي والمشتري له لما باعه النبي صلى 
الله عليه وسلم نعيم بن النحام. إيضاح الإشكال )٠۹ / ١(-‏ 

4 - الزيادة من(ب). 

15 - في متن الحديث " عبد الله "بدل ما بين المعقوفتين. و اسمه نعيْمٌ بن عبد الله بن الام القرشي العدوي» وإنما سمى 
النحام لأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت نَحمَةً من نعيم فيهاء والنحمة السعلةء وقيل النحتحة 
الممدودة آخرأهاء فسمي النحام بذلك» كان قديم الإسلامء يقال إه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر» واختلف في وقت 
وفاتهء فقيل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرة للهجرةء وقيل: قتل باليرموك شهيداً سنة خمسة عشرةء (الوافي بالوفيات - )۷ 
/ ل( 

6 - أخرجه البخاري في صحيحه - باب بَيْع المرَايََة-رقم .۲٠٠٤‏ (ج۲إص۳٥٠).‏ 


س یا یا ضط d( 3 pM‏ 0 
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0 اا ا 0 یآ ع ع ی 
[يقال له] ‏ أبو يعقوب وساق الحديث بمعناه أخرج الحديث الستة إلا الموطاً e‏ 
عد , 
قلنا: معارض بالأول» وعن ح: لا يصح مطلقا للأول ° 
ا الا م رور ة جما ن الأخبار: 


وما [النجن] " فالدم والميتة والعذرة لا يجوز بيعها ولا يصح إجماعا وکفی به دلیلا 
E NSE SG NES‏ 


وقال ح: المال ما ينتفع به وهذا كذلك فساغ لنا قوله صلى الله عليه وآله "إن الله إذا 


8 ء ا )4( “ (۰)( 
حرم شيئا حرم ثمنه ٠‏ وسياتي ٠‏ . 


قال الإمام ح ا ادخاره وإصلاح الأرض ډه لمباشرة النجاسة فان ادخره حتی 
صار رماداً جاز ففي صحة بيع الأزبال ثلاثة أقوال: 


فعند الناصر وح وأحد قولي ش: يجوز بيعها مطلقاء وعلى القول الثاني للش: لا يجوز 
مطلقاء والثالث المذهب: يجوز بيع زبل ما يؤكل لحمه لطهارته لا ما لايؤكل لنجاسته. 


قيل ح: أما المشتري فله أن يشتريه"' لينتفع به. 


1 - الزيادة من(أ), 

2 - في(ب) عن" 

3 - في(أ)'مابين رة کررت مرتین'. 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه جاب بَيْع الإمام على الناس أمْوَالهم وَضيَاعَهم وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مُدبّرّا من 
نعم بن النحَام . سرقم ٠۷٦۳‏ (ج ص۲۷٠۲(‏ وط فن صحيكة د اب جواز تع امبر رقم ۹۹۷ (ج۳/ص۱۲۸۹١).‏ 
وأبو داود في سننه جاب في بیع المُذبر -رقم ۲۹۰٥‏ (ج٤‏ ص ۲۷)و النسائي في السنن الكبرى -رقم ٥٠٠٦‏ جاب 
التدبیر(ج۳/ص۱۹۲). و اين aK‏ -کتاب ت جاب امبر رقم ۲[ س a‏ - 
رهم الم بع لتر بَاْسَا وهو ور الشافعي وأخمد وإسحاق وکرة ّ من اھ العم من أصنحاب لنبي ' u r‏ 
بیع المذبّر وهو قول سيان الثوريٌ ومالك الأو اعي(ج ٣۳/ص .)٥۲۳‏ 

5 -العناية شرح الهداية .)٠١١/ ١(٠“‏ 

6 - الزيادة من(أ). 

7 - الزَبْل بالكسر: السّرقين (قلت: ويقال السرجين). والمبلَّة وتضَمٌ الباء : ملق وموضعة . وزيل زرأعه يزبلة : سمده. 
القاموس المحيط .)١١١۳١/ ١(-‏ 

8 - شرح الأزهار ۳(۰ /۳۲). 

9 - أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب البيوع - رقم ٠١‏ (ج٣/إص۷).‏ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في غاية المرام 
في تخريج أحاديث الحلال والحرام -المكتب الإسلامي - بیروت -ط ۲ - ١۰٠٤٠١ه-(۹۲/۱١),‏ 

0 -البحر الزخار (۸ / .)۷١‏ 

1 في(ب) "قال ي "وهو رمز للإمام یحیی. 

2 في(ب)'يشتر 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قيل ع: ولا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يرده إلى المشتري ومن سبق إلى شيء من 
الأزبال أو كان من حيوانه فهو أحق به وفاقا '. 

فرع : وكذا لا يصح بيع الأدهان المتنجسة ونحوها من المائعات عند الهادي 
[عليلم]" ولا يجوز الانتفاع بها عنده لخبر الفارة "وقد تقدم' 

وقال الناصر وم بالله وص بالل: يجوز بيعها مع بيان عينها للانتفاع [بها] ‏ في 
الاستهلاكات من دون ترطب. 

وقال ط: يجوز شراؤها لذلك ولا يحل الثمن للبائع بل يرده للمشتري» وأما الثياب 
المتنجسة ونحوها مما يظهر بالغسل فيصح بيعهاء ويجوز مع بيان ذلك إجماعا. 


وفي صحة بيع الماء المتنجس تردد صحح الإمام ج جوازه [لاأن تطهیر ه بالمكاثرة 
ممكن] "» ومن قال بإمكان تطهير الدهن أجاز بيعه وعند ح يجوز مطلقا بيع الدهن 
EN‏ 
قلنا: الثوب يمكن تطهيره فافترقا وفيه ما تقد. ". 
واختلف في بيع الكلب فالمذهب على ما خرجه م باله للهادي عليلم وهو المروي عن 


الحسن البصري» وربيعة» وحماد وأحمد» والشافعي» أنه لا يصح بيعه قياساً على الميتة 
بجامع النجاسة'''. 


ولنحو حديث ابن مسعود نهى صلى الله عليه وآله "عن "تمن الكلب ومَهر البَغي 
ف کر 


-الدر المختار )۷٠۳ / ١(-‏ والبحر الزخار (۸ / )۷١‏ وشرح الأزهار .)۳١/ ۳(٠‏ 

-الزيادة من(أ), 

- في(أ)"الفارورة'. 

-أخرجه البخاري في صحيحه تاب الوضوء - باب ما يَف من النجَاسات في اسن وَالْمَاء -رقم٠۲۳‏ (ج١إص۳٠).‏ 
- سقط من(ب), 

- في(ب)"لإمكان تطهيره بالمكاثرة " بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من(أ). 

- البحر الزخار (۸ / ۸۸). 

- نهاية ورقة ۱۹۳ من (ب). 


0 - البحر الزخار (۸ / ۷۳) والمجموع - ٩(‏ / ۲۲۸) و المغني لابن قدامة .)١١ / ٤(٠‏ 
1 - في(ب)' النبي صلی الله عليه وآله ". 
2 -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيّوع - باب ثَمَن الكلب -رقم۲۱۲۲(ج۲/إص۷۷۹). و مسلم في صحيحه ستاب 


السَُاقاة جاب تحريم تمن الكلب و... - رقم ۷٦١٠(ج٣/إص۹۸١١).وأبو‏ داود في سننه تاب الإجارَة - باب في أنْمَان 
الكلاب رقم .۳١۸١‏ (ج۳/إص۲۷۹). والنسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب بيع الكلب ٠۲٠۲-‏ (ج٤إص۳٠).و‏ 
ابن ماجه في سننه - كتاب التَجارَات - باب النَهْي عن تَمَن الْكلْب.-رقم ۹١٠(ج۲/ص‏ ١۷).والترمذي‏ في سننه - باب ما 
جاء في تَمَن الكلب رقم ۱۲۷۹(ج۳/ص٩۷٥),‏ ` ا 
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إن جاء يَطلب تمن اكب فامنّاً كف رابا " أخرجه أبو اود" 


وفي حديث أخرجه أبو داود والترمذي من رواية رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال: " مَهرٌ الي خبيث و تَمَنٌ الكلب خبيث وكسْب الحَجَام خبيث "". 


وعن زيد والقاسم والناصر وم بالله لنفسه: يصح بيع كلب الصيد والماشية والزر ع أ 

لنحو حديث عبدالله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط"" أخرجه النسائي'"ء وحديث أبي 
هرر فل فال زرل ا صلی ال ية وال ن اش کا قله نص کل بن من 
عمله قیراط إلا كلب حرٴث أو ماشية ب" أخرجه البخاري ومسلم وفيه روايات أخر 


TTT‏ افا ا خنع ین :خا 


وقال ح: يجوز بيعه وبيع كل ذي ناب ومخلب» وفي الأسد الكبير عنه روايتان إذ هي 
حيوانات ينتفع بها فجاز بيعها كغير ها وكهبتها' والوصية بهاء قلنا فرقت الأخبار (' 
وقال ك: يحرم بیعه ومن قتله لزمته قیمته لمالکه "'. 


قلنا: حرم بیعه فحرمت قيمته . 


1 - الزيادة من(ب). 

2 في سننه - كتاب الإجارَة - باب في أنْمَّان اكناب رقم .۳٤۸۲‏ ( ج۳/إص۲۷۹)وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح 
وضعيف الجامع الصاقير - (۱ / )رقم e‏ 

3 -أخرجه مسلم في صحیحه - كتاب المُسَاقاة - باب تحریم تمن الکلب ... رقم ٠٥٩۹۸۰‏ (ج۳/ص۹۹١١).‏ و أبو داود في سننه 
كتاب الْإجَارّة جاب في كسب لحَجام برقم ۲۱٤۳(ج‏ ۳ص )۲٣٣‏ . والترمذي في سننه تاب 8 جاب ما جاء في ٿن 
لكلب رقم ٠٠۷١‏ (ج٣/ص‏ ٤۷١).كلهم‏ بلفظ' ثَمَنْ لكلب حَبيثٌ ومَهرُ البَغي حَبيث وكَسْب الْحَجَام حَبيثُ "ولفظ المخطوط فيه 
تقديم وتأخير. 

4 - البحر الزخار (۸ / ۷۳) والمجموع ٩(-‏ / ۲۲۸) و المغني لابن قدامة .)۳۲١/ ٤(٠‏ 

5 -هو عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم بن عفيف المزني.صحابي جليل من أهل بيعة الرضوانء سكن المدينةء تم البصرة» وله عدة 
أحاديث. وتوفي سنة ستين. - سير أعلام النبلاء ,)٤۸۳ / ۲(٠‏ 

6 سبق تفسیره. 

7-أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الصيد والذبائح - الرخصة في إمساك الكلب للصيد رقم ٠۷۹۹‏ (ج٣/إص١١٠).‏ 

8- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المرَارَعَة - باب اقتتَاء لكلب للْحرْث رقم ۲۱۹۷(ج۲/ص۷١۸).‏ و مسلم في صحيحه 
- کتاب المُسَاقاة - ہاب الس بقتل اكاب وبيّان نسخة وبيّان تخریم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو مَاشيّة وتخو ذلك - 
رقم ۱٩۷۰‏ (ج۲ ص۰۳ ۰( 

9 - في(ب)' و هبتها". 

0 - الاختيار لتعليل المختار -(۲ / .)١‏ وبدائع الصنائع ,)١٤١ / ١(٠“‏ 

1 - بداية المجتهد -(۲ / ,)٠١۳‏ 
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فرع ويجوز اقتناؤه للثلاثة اتفاقا"ء ولحفظ غيرها وجهان يصح قياسا علیها ولا 
إذ لم تخص الأخبار غيرهاء وأما اقتناؤه لغير ذلك فلا يجوز اتفاقاء لنحو حديث علي عليلم 
E EE E e‏ و 


. أخرجه مسلم واو داود والنسائي»› وفيه أحاديث خر‎ UNS 


مسألة: واختلف في بيع الخنزير فالمذهب أنه لا يصح لقوله تعالى: ( فة رجْس )0 
والضمير عائد إليه إذ هو الأقرب كما مر في كتاب الطهارة . 


وعن [الباقر والصادق] ‏ يجوز بيعه» وعن الناصر وح: يجوز بيع شعره لا هوء إذ 
اضر ف اعات إل لةه هر لوقي اة 

لنا حدیث جابر سمعت رسول اشا" صلى الله عليه وآله يقول عام فتح مكة' إن الله 
حرم بيع الميتة والخنزير والأصنتام"الحديث أخرجه الستة إلا الموطأً“ء وحديث أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال" إِنٌ الله حرم الحم تمتها وَحرّم المَيتة وتَمَتهًا 
وَحَرَمّ الخنزير وتمنة" أخرجه أبو داود" . 

مسألة :ويحرم بيع الخمر لما تقدم وقوله صلى الله عليه وآله [وسلم] فيما أخرجه أبو 
داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في الخمرء وأن الله عزوجل إذا 
حرم على قوم أكل شيْء حرم عليهم ثَمَته """ وفي حديثه الآخر عنه صلى الله عليه وآله 
في الك أن الله اذى حرم شريها حرم فة" : 


1 - الصيد والزرع والماشية كما ورد في الحديث المذكور. 

2 -المجموع ۹(۰ / ۲۲۹), 

3 -أخرجه مسلم في صحیحه ستاب اللَبّاس والزينة جاب تخريم تصوير صورة الْحيَوّآن... رقم ۲۱۰١‏ (ج ٣۳/ص .)۱٦٦۹‏ و 

أبو داود في سننه كتاب اللْبَاس جاب في الصوّر -رقم١٠١٠٠٠(ج٤/إص۷۲).‏ و النسائي في السنن الكبرى - كتاب الصيد 

والذبائح جاب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب -رقم 4۷۹۲ بلفظ "قال الملكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا 

.)۱ ٤۸ ص/۳٣ جنب"(ج‎ 

,٠٤١ الأنعام:‎ - 

- في(ب)' الصادق والباقر "عكس ما بين المعقوفتين. 

- البحر الزخار (۸ / .)۷٠١‏ 

- نهاية ورقة ٠۸١‏ من (ب). 

-أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب ابيع - باب بيْع المَيتَة والأصتًام رقم ۲٠۲٠‏ بلفظ' إن الله ورسولة حرم بَيْعَ الحم 

والميتة والختزير والأصتَام. (ج۲/إص۷۷۹). ۰ 1 

9 - في سننه - كتاب الْإجارَة جاب في تمن الْخْمْر والْمَيَْةَ رقم .۳٠۸٠٠‏ (ج٣/إص۲۷۹)‏ وهو صحيح كما قال الألباني أنظر 
صحيح الترغيب والترهيب -(۲۹۷/۲), أ ٠‏ 

0 - الزيادة من (ب). 

1 - أخرجه أبو داود - كتاب الإجارة جاب في ثمّن الخمر والميَة. ۳٤۸۸-‏ (ج٣/إصض٠٠۲).‏ والحديث صحيح كما قال 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ۲(۰ / ۲۹۷),. 

2 - أخرجه مسلم في صحيحه - کتاب المُساقاة - باب تحریم بَيْع الخمْر رقم ٠١۷۹‏ ( ج٣/إص١١١٠).‏ 
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وفي حديث أخرجه البخاري وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله " حرم 
التجارة في الحم "إلى غيل ذلك: 

فرع: فإن باعها ذمي لمسلم لم يصح عند العترة والشافعي لما نقدم . 

وقال ح: يجوز ذلك إذ هو عقد صدر""' ممن له ولاية فجاز كما لو كان المالك ذميا. 

لنا: أبيحت للذمي فافترقا . 

قيل: إلا إذا كان ظاهر كالجوزة والأفيون ‏ ونحوهما فإنه يجوز بيعه للانتفاع به فيما 
یباح لا فیما ي 8 (), 


وقول المولف عليلم؟"غالبا "احتراز من بيع العبد الكافر"' فإنه إيجوز] " ويصح كونه 
تاعا اله 


مسالة: ولا يجوز بيع ماء الفحل للضراب عند العترة والفريقين» وهو أن يؤجر 
الفحل من أي البهائم المملوكة بأجرة للانزاء به على الأنثى من نوعه طلبا للنسل» والوجه 
في عدم صحة بيعه"" أنه يتضمن بيع منيّه وهو معدوم» ونجس من غير المأكول أيضا "» 
وقد ورد النهي عنه كما في حدیث ابن عمر قال نهی رسول الله صلی الله عليه وآله 
ا "عن عب الفحخل " أخرجه البخاري ومسلم ویز ها 


وعن مالك وبعض أصحاب ش: يجوز ذلك للضروة ولحديث أنس أن أن رَجُلا من 
كلاب" سال النبي صلى الله عليه وآله عن عَسنْب الفحل فنهاهُ فقال [يا] يا رسُول الله إنا 


- أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب البُيْوع جاب آکل الرَبَا وشاهده وکاتبه -رقم۱۹۷۸ (ج۲/إص٤۷۳).‏ 
- في (أ)شدد". ۰ r‏ 

- عصارةّ تستخرج من الحشيش تَستَخدَمٌ للتخدير والتذويم. 

- في (أ)يباع'. 

- البحر الرائق ۳(۰ / )۲٠١‏ و شرح مختصر خليل للخرشي )٠۷١ / ١(٠‏ . 

-"لأن نجاسته ليست للعين بل لأمر يمكن إزالته "تعليق في الحاشية من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'ذلك'. 

- في (ب)'ذلكا'. شرح الأزهار ۲(۰ / ۳۲) 


وهو أن يؤجر لإنكاح البهايم لأنه يتضمن بيع منيه وهو معدوم 
0 - الزيادة من (ب). 
1 - أخرجه البخاري في صحیحه -کتاب الإجارة - ہاب عب القذل I=‏ (ج۲/ص۷۹۷) .و مسلم في صحيحه کتاب 


المُساقَاة - باب تخريم فضل بيع المَاء ai‏ وتخريم بيع ضراب القذل رقم ۱۰۹٥‏ (ج۱۱۹۷/۳)و ابو داود في سننه -کتاب 
الإجارَة جاب في عب الفحل -رقم ۳٤۲۹‏ (ج٣/إص۷٠٠).‏ 


2 حي من فضاعة أو بطن من بطون العرب وكلابً في قريش نسبة إلى كلاب بن مُرَةَ وكلابً في هوازن نسبة إلى كلاب بن 


ربيعة بن عامر بن صَعَصعة . لسان العرب - ١(‏ / ١۷۲)بتصرف.‏ 
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إنا نطرق الفحل فنكرّمْ [فقال إن كان إكراما فلا بأس]"' [إفرخص]" له في الكرامة" أخرجه 
الترمذي'. 
قلنا: نقول بموجبه إذ ليس على جهة اللزوم. 


فرع: ويكره إنزاء الحمير على الخيل عند العترة لما روي عن علي عليلم قال * 
أهديّت لرسول الله [صلى الله عليه وآله ] بَعلَةّ فركبَهًا فقال علي عليلم يا رسول الله لو 
الحو غل لحل فكت كا مل ق رن 8 ك 
لامرن لخر ر اود 0 0 

مسألة: وأما أرض مكة ودورها فمذهب العترة ومالك وإحدى الروايتين عن ح أنه لا 
يجوز بيعها ولا إجارتهاء لقوله تعالى( سوّاء الْعاكف فيه والباد ) الضمير للمسجد 
الحرام» والمراد به الحرم المحرم على الصحيح وقوله صلى الله عليه وآله " لا يحل بيع 
بيوت مكة ولا إجارتها "''. 


وقوله صلی الله عليه وآله" من کل ن او و ا ی وک ر ا 
فى افا 


زغن ه فانت ۲ فقت ا رن الل الا ي لهك شه ين لمن فان نا 
هو] “مناخ لمن" سبق [إليه] ٠"‏ 


1 -الزيادة من (أ). 

2 -مابين المعقوفتين زيادة من المخطوط وليست موجودة في رواية الترمذي . 

3 سقط من (أ). 

4 - في سننه تاب الُيّوع جاب ما جاء في كراهيّة عب الْقحل - قال أبو عيسى هذا حديث حَسنٌ غريب نّا تَعرفُة إلا من 
حديث إبراهيم بن خمد عن هشام بن عروة رقم a. ٠ .)٥۷۳صإ/۳ج( .۱۲۷٤‏ 

5 - في المخطوط "فقا ٠‏ 

6 - سقط من المخطوط . 

7 -أخرجه أبو داود في سننه -أول كتاب الجهاد جاب في كراهيّة الْحُمّر تنزي على اليل رقم ٠٠٠٠‏ (ج٣/إص۲۷).و‏ النسائي 
في السنن الكبرى - كتاب الخيل -التشديد في حمل الحمير على الخيل -رقم +٠٤٠١١‏ (ج٣إص١٤).‏ 

8 - البحر الزخار (۸ / .)١١‏ 

,٠١ -الحج:‎ 9 

0 - فتح الباري - باب فضل الحرم -(ج٣/إص١٠٠)‏ وعمدة القاري جاب توأريث ذور مكة وبَيْعهّا وشرائها ون الناس في 
مسجد الحرام سسوَاءٌ خاصَةَ (ج ٩۹/ص‏ ٣۲۲۰).و‏ کتاب شفاء الأوام ۲(۰ / ,)۳١۹‏ 

1 - أخرجه الدار قطني في سننه-كتاب البيوع -رقم ١٠۲.والحديث‏ موقوف كما قال الدار قطني (ج٣/إص ٠۷‏ ). 

2 - کتاب شفاء الأوام - )۲ / 14"( 

3 - في السنن "فقلنا'. 

4 - في السنن " بمتى قال لا متى "بدل مابين المعقوفتين. 

5 في السنن "من"بدل لمن. 

6 -الزيادة من المخطوط . 
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أخرجه الترمذي 0 


وذهب ش وأبو يوسف إلى جواز ذلك» إذ هي ملك لأهلها لقوله [تعالى] "[ للفقرَاء] ‏ 
المُهاجرين الذين E‏ النان ثي ا 
قلنا: الإضافة لا تقتضي الملك إذ تكون لأدنى ملابسةء كسرج الدابة وكوكب الخرقاء 
OIE A E A E E‏ 
قلنا: الوارد في ذلك ما رواه أسامة"" قال قلت يا ر سول الله اين تتزل غداً في دارك 
بمكة فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور وکان عقيل ورث بَا طالب هو وطالب ولم 


يرنه جعفر ولا علي شيا لأَنهُمَا کانا مين وکان عقيل وطالب کافريِن e‏ 
حدیث E‏ أمر 


نافع بن عبد الحارتا E‏ / فاشتراها 
بأربعة آلاف درهم" حكاه في أصول الأحكام والشفاء"'' واشترى معاوية"' دار الندوة من 


1 -أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الحَجّ - باب ما جاء أن مى متاخ من سبق رقم ۸۸١‏ بلفظ "عن عائشة قالت فلا يا 
سول الله ألا تبني لك بتًا بلك بمتٌی قال تًا منّی متاخ من به سبق "قال أبو عيسّى هذا حديث حَسَنٌَ صحيح. (ج۳/ص۲۲۸). 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - الزيادة من (أ). 

4 - الحشر؟ ۸. 

5 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳)و تبيين الحقائق - ٦(‏ / ۲۹)وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (۲ / )٤١‏ . 

6 -الخرقاء اسم المرأة التي في عقلها خفة وبها حماقة نسب الكوكب إليها لظهور جدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها 
في قرائبها ليغزل لها في زمان طلوعه الذي هو ابتداء البرد . ( دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
aT‏ النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري - دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت - ٠٤١١‏ ه ٠٠٠٠١١‏ م- 

: الأولى -تحقيق : عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص (۳ / .)٠١١‏ 

I ME 7‏ أبو محمد: صحابي جليل › ولد بمكةء ونشأ على الإسلام (لان أباه كان من 

أول الناس إسلاما) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين» وهاجر 
مع النبي صلى انه عليه وقم إلى المدينةء وأمره رسول اللهء قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفرا موفقا.و توفي في 
آخر خلافة معاوية في دمشق ق سنة ١٤‏ ه.الأعلام للزركلي -(۱/(. 

8 -أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الحَجَ جاب توريث ذور مكة وبَيْعهًا وشرآئها. .. رقم ۱۱١۱(ج۲/ص٥۷۰٥)‏ 

.و مسلم في صحيحه - كتاب الْحَجٌ جاب النزول بمكة لْحاج وتوريث ذورها -رقم .۱۳١۱‏ (ج۲/ص٤۹۸)‏ . 

9 -هو نافع بن عبد الحارث الخزاعي صحابي» من الأمراء.أسلم يوم الفتح»› وأقام بمكةءثم ولاه عمر بن الخطاب إمارتها مدة 
قصيرة .(الأعلام للزركلي -(۸ / د). 

0 - صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي.أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث» وحسن إسلامه» وشهد 
اليرموك أميرا على كردوس.(سير أعلام النبلاء .)١١١ / ۲(٠‏ 

1 - كتاب شفاء الأوام - (۲ / ١۳۷)ولم‏ أجده في أصول الأحكام , 

12 -هو معاوية بن أبى سفيان بن حرب» دعا له النبي بعلم الحساب والوقاية من العذاب › أسلم يوم الفتح وقيل قبل ذلك › ولاه 
عمر على الشام وأقره عثمان مدة ولايته › ثم تولى الخلافة › قال ابن إسحاق كان معاوية أميرا عشرين سنة » وخليفة 
عشرين سنة › توفي في رجب سنة ستين» وقيل سنة تسع وخمسين . (التاريخ الكبير (۳۲۸/۷) وتهذيب التهذيب )٠۸۷/٠١‏ 
و البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداء - مكتبة المعارف - بيروت(۸ / .)١١١‏ 
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TS 
بعت مكرمة "" قريش فقال له حكيم ذهبت المكارم إلا التقوى" وكذلك سائر السلف ولم‎ 
قلنا: محمول على أنهم باعوا الخشب والْأجرَ ًا العرّاص“ جمعا بين الأدلةء ولأن سلمنا‎ 
فليس بحجة إذ لا إجماع وأما ما رواه ابن جرير الطبري' في تاريخه» حيث قال وفي سنة‎ 
سبع عشرة اعتمر عمرو بني المسجد الحرام ووسع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على‎ 
. قوم أبوا أن يبيعوا ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها‎ 

فيصلح حجة للمذهب لا عليه والله أعلم . 


وحكم أشجار الحرم حكم أرضه كما تقدم وأما دور المدينة وضياعها فلا خلاف في جواز 
بيعها لعموم الأدلة والله أعلم. 

مسالة: ويجوز بيع ما ينفع قليله وإن كان كثيره يقتل كالزعفران'")» لا ما يقتل كثيره 
وقليله كالسموم» ولا يجوز بيع الأصنام و لا آلات الملاهي إلا بعد رضها إذا كان لها قيمة 
بعد الرض كما وفيها نفع لما تقدم [والله أعلم] . 

قوله عليلم: و"يرد القابض إلا نحو صبي ما تلف " يعني ولأجل كون الأشياء المذكورة لا 
يصح بيعها يجب على من قبض الثمن من المشنتري أن يرده إليه إن كان باقيا بعينه وإن 
کا کا کک ن کان فعا ۷ كان قاكن ص ار اع 
أو أعرابيا أو أخرس أصليا جاهلين للأحكام وهو مراده بنحو الصبي فإنهم جميعا لا 
يضمنون ما قبضوه من الثمن إذا كان قد تلف ولو أتلفوه بأنفسهم إذ صار إليهم برضا المالك 
فأشبه المباح فإن كان الثمن باقياً أو بعضه أخذ منه. 


- حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي» قرشي.وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. »كان صديقا 


للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها.وعمر طويلاء قيل ٠٠١‏ سنة.وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلامء 
عالما بالنسب. أسلم يوم الفتح» و توفي بالمدينة.الأعلام للزركلي -(۲ / .)۲٠۹‏ 


- في (ب)' مكرمك'. 

- نهاية ورقة ٠۱۹٤‏ من (ب). 

- البداية والنهاية ۸(۰ / .)٦۹‏ 

- العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناءء والجمع العراص والعرصات .الصحاح للجوهري (؛ / ,)۱۸١‏ 

- هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام ولد في آمل طبرستانء واستوطن بغداد وتوفي بها 


سنة ١٠٣ه.وعرض‏ عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى . الأعلام للزركلي .)1١ / ٠(-‏ 


- تاريخ الأمم والرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري أبي جعفر - دار الكتب العلمية - بيروت -طا/ ۷١٠٤٠ه(۲‏ / 
64۲( 


8 - الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور . المعجم الوسيط ١(‏ / 


(< 


9 - الزيادة من (أ), 
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س ا ا ض N O 3 hM‏ 


قال في الغيث: وجعل "ط" في ظاهر كلامه الأعجمي كالصبي لجهله بالشرائع وفي ذلك 
نظرء لأن الجهل في هذا لا تأثير لهء وإلا لزام في العربي الجاهل للشرائع» وقد تأول الفقيه 
ل كلامه» وجملة على مثل [كلامهم] " ما ذكرنا من أن الذي لا يرجع عليه بالتآلف إنما 
هو الصبي دون الأعجمي فيرجع عليه انتهى '". 

وأما المؤلف عليلم فاختار إيقاء كلام "ط" [على ظاهره] ‏ لمشاركة الأعجمي الجاهل 
للشرائع في العلة وهي الجهل بالشرائع قال وكذا“ غير الأعجمي إذا كان ناشئًا في جهة 
يغلب على أهلها الجهل بأحكام الشرائع ولم يكن قد تمكن من التعلم للأحكام لأن تعلمها 
واجب عليه مع التمكن ويجب على الله أن يلهمه ذلك هذا حاصل ما نقل عن المؤلف 
عليلم ومفهومه أن العجمي ونحوه إذا كان قد تمكن من تعلم الأحكام ضمن التألف ولم يكن 
جهله عذرأ في ذلك كما ذكره الإمام المهدي عليلم . 

قوله عليلم:" فإن عاب لحكم فالمبيع إن دلس ويرجع' يعني فإن غاب البايع لأي الأشياء 
[المذكورة] " عيبه معتبره لصحة الحكم على الغائب رجع المشتري بالثمن على المبيع 
حيث هو آدمي مكلف ووقع منه تدلیس بأنه عبد مملوك ویکفي في تدلیسه عدم أخباره بأنه 
حر على الأصح وإذا رجع المشتري على المبيع المدلس بالثمن وغرمه له كان له أن يرجع 
على قابض الثمن [بما]"' غرمه للمشتري. 


قيل [ع] " ي: وظاهر كلام أهل المذهب أنه يرجع بما غرمه للمشتري سواء نوى 
الرجوع أم لا ما لم ينو التبرع» وسواء سلم" ذلك بحكم أم لاء [إذكره النجري في شرحهء 
ومثله للفقيه ع على ظاهر كلام أهل المذهب» قال ] '"أوهذا مخالف للأصول إذ لا ولاية له 
على البايع إلا إن تناول [على] " أن ذلك كان بحكم حاكم أو أنه نوى الرجوع انتهى "'. 


- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج")خ( : 

- الزيادة من (أ), 

-نهاية ورقة ٠۹٤‏ من (ب). 
- في (ب)'يعلمه". 

- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 


9 - في (ب)'علم'. 
0 - سقط من (ب). 


11 


- الزيادة من (ب). 


2 - شرح النجري (خ) . 
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SE WM O 3 UM ا ضظ‎ yı 


فإن قيل: المدلس فاعل سبب والبايع القابض للثمن مباشر والمذهب أنه لا حكم لفاعل 
السبب مع المباشر فالجواب أن ذلك مخصوص بما ورد عن علي عليلم كما سيأتي وهو 
توقيف وقد أفادت عبارة الأثمار بمفهوم الشرط أن قابض التمن إن لم يغب غيبة يجور فيها 
الحكم عليه أو لم يكن من المبيع تدليس فإنه لا رجوع للمشتري عليه وذلك واضح. 

وعن ش: أنه لا رجوع على المبيع وإن دلس»"' وإنما عدل المؤلف [عليلم] "عن قوله 
في الأزهار "منقطعة" إلى قول" لحك" لأن المنقطعة مختلف في تفسيرهاء وكذا عدل 
المؤلف عن قوله في الأزهار "فالمدلس"/ إلى قوله "فالمبيع "لأن إطلاق المدلس يوهم عموم 
كل مدلس وإن لم يكن هو المبيع وليس كذلك . 


قوله عليلم : " ويؤدب عالم حينها " أي يودب المقدم على ما ذكر العالم بتحريمه وسواء 
في ذلك البايع والمشتري» والمبيع المختار لذلك»ء ويكون تأديبه بحسب حرمة بيع تلك 
المبيعات» وعلى قدر تفاوتها في المفسدة»ء فالتأديب على بيع الحر أشد من التأديب على ما 
بعده» وتأديب المكلف العالم أشد من تأديب غيره» وهذا الاعتبار مزيد من المؤلف عليلم. 


والأصل في ذلك ما روي عن علي عليلم ولفظه في الشفاء وروى الهادي [إلى الحق]ا“ 
عليلم بإسناده "أن رجلا باع نفسه في ولاية عمرء فلما اشتد عليه البلاء أتى عمر»› وقال: 
إني رجل حر فقال :له عمر أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك فقال له علي بن أبي طالب 
عليه السلام أنه ليس على حر ملكةء فاضربه ضربا شديدأ والبائع له وأمر المشتري أن يتبع 
البائع بالثمن فإن كان في أفق من الآفاق فاستسعه أما إني أقول لك ذلك لأنه قد حنكته السن»ء 
فلو كان صبياً صغيراء أو أعجميا مستسفها لم أضربه ولم استسعه ‏ انتهى ". 


وإنما أخر المؤلف عليلم قوله في ويرد القابض إلى آخره بخلاف ما في الأزهار من 
تقديم ذلك لأن هذه الأحكام راجعة إلى بيع جميع تلك الأشياء التي [هي]" في هذه الفصل 


.)١٠١/٠١(- -الأم‎ 

- الزيادة من أ). 

.)۹۲ / ١(- الأزهار‎ - 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'يستسعه"'. 

- كتاب شفاء الأوام - (۲ / )۳۷١‏ ولم أعثر عليه في بقية كتب الحديث . 
- في (ب) يقدم'. 

- الزيادة من (ب). 
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COE WM O 3 iM ا ضظ‎ yı س‎ 


1 3 
[بيع ما لا نفع فيه] 


ولا يصح فيما لا نفع فيه في الأغلب أو لا قيمَةَ لَه أو امتنع تسليمه شرعا أو عاده" 
أي لا يصح البيع فيما [لا ينتفع به]" أي انتفاع كالدمع والبصاق والهوام والحرشات. 

قال ط: وكذا لبن الآدميات لأن العادة لم تجر ببيعه» والصحيح ما ذكره أبو ع للمذهب»ء 
وهو قول ش أنه يجوز بيعه لأنه ظاهر منتفع به» فیجوز بیعه بعد انفصاله کسائر 
المائعات'"'. 

EE ES as 

قال في الغيث: والأقرب صحة بيعه يعني لينتفع به في سقيه صغارها والله أعلم . 


وكذا سائر السباع وغيرها مما الغالب عدم الانتفاع [به] ” في الحال ولا في المال. 


وقوله "في الأغلب" معناه أنه لا عبرة بالنفع النادر فإن من الحرشات ما قد ينتفع به في 
الأدوية ومن السباع ما يتخذه الملوك لإظهار الهيبة والأبهة فلا عبرة بذلك النفع لندوره فلا 
يصح بيع ما ذكر حاله ومفهوم قوله أ" لا نفع فيه أنه يصح بيع ما فيه أي نفع في الحال أو 
المال من الحيوانات المملوكة كصغارها وكذا ما يلتذ بصوته كالبلبل والبغباء أو بصورته 
كالطاووس» ويصح بيع الفيل لأنه قد تقاتل عليهء والهر الإنسي لنفعه لا الوحشي إذ لا ينتفع 
به» ولا" يصح بيع ما لا قيمة له» وإن كان ملكا لبائعه كالحبة والحبتين من الطعام ونحو 
ذلك» وإن كانتا قد ينفعان حيث يجعلان في الفخ'. 

وكذا لا يصح بيع ما يتعذر تسليمه شرعا وإن كان ينتفع به وله قيمةء وذلك كالوقف فإن 
الوقف المحكوم بصحته لا يصح بيعه أبدأً إلا إذا بلغ حدا لا يمكن الانتفاع به معه في 
المقصود به أو نحو ذلك كما سيأتي» وكذلك ما يتعذر تسليمه في العادة» كالطير في الهواءء 
فإنه [لا] "يصح بيعه وإن كان يعتاد الرجو ع كالحمام المؤلف» وأما إذا كان في برجه فإن 


- في (ب)' لا نفع فيه "بدل ما بين المعقوفتين. 

- البحر الزخار (۸ / .)١١١۳‏ 

- في المخطوط "الأتن". والأتان هي أنثى الحمار. الصحاح للجوهري .)٤٠٠ / ٦(‏ 
- الغيث المدرار ج" (خ). 

- الزيادة من (ب). 

-نهاية ورقة ١٠۹٠من‏ (ب). 

- في (ب) "فلا'. 

-القخ : المصيدَةَ ج : فخاخ وفخوخ .القاموس المحيط -(۱ / ۳۲۸) . 


- الزيادة من (أ). 
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کان البرج مغلقا ويمكن قبضه منه من دون تصيد صح بیعه» وان کان البرج مفتوحا أو 
مغلقاً ويحتاج في قبض المبيع إلى تصيد لسعة البرج لم يصح البيع» وكذلك الحوت في الماء 
إن احتاج إلى تصيد لم يصح بيعه وإن أمكن قبضه من دون تصيد صح بيعه» وذلك لورود 
النهي عن بيع الغررء كما رواد أبو هريرة أن رسول الله لى الله عليه وآلة "نهى ن بيع 
الغرّر وعن بَيْع الْحَصاة "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي '. 


ثم أرسلاء وأما ما لم يكن قد صيد منهما فلا يصح بيعه مطلقا عند الهادي عليلم» لأنه لا" 
يملك ويأتي على أصل م بالل أنه يصح بيعهماء إذا كانا في موضع مملوك للبائع لأنه 
يملكهما بذلك عنده» وحيث يصح بيع الحوت في الماء ثبت للمشتري في خيار لأن الرؤية 


في الماء غير مميزة 2 


فرع: وأما النحل فإن كانت في الهوى لم يصح بيعها كغيرهاء وإن كانت فيا“ 
الكوارة""' أو نحوها مشاهدا صح بيعها مع كوازتهاء أو وحده على المذهب. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح بيعها إلا مع كوارتها أو مع شيء من العسل''. 


وعلى قولنا إذا بيع النحل وحده لم يدخل معه الكوارةء وما فيها من العسل إلا أن يجري 
العرف بذلك. 


ولا يصح بيع النحل غير المشاهد عند الهادوية» وعلى أصل م بالله يصح مع الحصر»ء 
تحر املك من النكل أرما بارئ إلى هذه الكر ار ة من ,التحل *. 


فرع! وحكم بيع دود القز وبيضه حكم بيع النحل فيما ذكره جميعه فيصح بيعه وحده 
على المذهب. 


1-أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البيّوع - باب بُطلان بَيْع الْحَصاة وَالبَْع الذي فيه غر - رقم ۳٠٠٠(ج٣/إص۳١١٠١).‏ وأبو 
دف شه کات وع ب فی بخ ال رھ ۲ فن ۲ و رمدي ف فد د كناب ان غ ب ما 
جاء في كرَاهيّة بَيْع الَْرَر -رقم ٠١١٠‏ (ج٣/إص۳۲٥).و‏ النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - بيع الحصاة - 
رقم ٦۱۰۹‏ (ج ٤‏ ص ۱۷) 

- في (ب) "لم'. 

-البحر الزخار - (۸/ ۷۸). 

- في (ب) "کان . 

- نهاية ورقة ۱۸۸من (أ). 

- الكوارة : خلية النحل الأهلية » وجمعها كوارات. المعجم الوسيط ‏ (۲ / .)۸٠٤‏ 

- الاختيار لتعليل المختار - (۲ )۲١/‏ . 

- شرح الأزهار - (۳ / )۳١‏ بنحوه . 


ا ا ضط hM‏ 3 ( 0 
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وعند ح وأبي يوسف لا يصح إلا مع شيء من القزء ويعتبر عند الهادوية أن يكون 
ماه وض ع اة م الجصر ون لد كن اه وتر كف 

قوله عليلم: "ولا في حَق أو نحو حمل أو لَبَنٌ نَم يفصلا " أما الحق فنحو حق الشفعة 
رخ موو ن ااا ارجا وو ك لوغ لى الحا ونر ل فان ا ا ۷ 
تارك الفد هدا ع نها وها بقاول مرا موي يتلق ياين واا الخلاوتخوة وهو 
لشن في اضرع ,ولتك وتافجة السك قل ,انقسناها انها من المكافين التي ورد 
النهي عن بيعهاء كما أخرجه الموطأً عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب كان يقول لا ربا 
في الحيوان فإن رسول الله صلى الله عليه وآله "إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: 
المضامين» والملاقيح وحبل الحبلة"' فالمضامين ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح ما في 
ظهور الجمال» وحبل الحبلة هو بيع الجزور إلى أن ينتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها 


ا( 
نتھی . 


واللبن وما بعده مقيس على ذلك والوجه في عدم الصحة في جميعها أنه غرر إذ هو 
حكم المعدوم 

وقيل: إذا باع من اللبن قدرا معلوما وكان الذي في الضرع أكثر جاز. 

قال في الغيث: وهذا بعيد لعموم النهي ولأن المبيع تخليط بالحادث فلا يتميز ° 


فرع : وكما أنه لا يصح ڊ بيع الحمل ونحوه لا يصح هبته ولا التصدق به ولا التكفير 
به ولا جعله مهرأ ويصح النذر به والإقرار والوصية وجعله غوض خلع لأن هذه الأشياء 


قبل الجهالة. 
قوله علیلم: " أو ث ثمَرّ قبل صلاحه ر "أي لا يصح بيع الثمار [قبل ظهورها وذلك 
إجماع إذ هي معدومة ولا بعد ظهورها] " قبل أن تصير إلى SS‏ شرط 


البقاء حتى ينفع لما تقدم في أول الفصل ولذلك حذف و 1 قرلد في الأزهار" 
قبل نفع" استغناء'"' يما تقدم. 


1 - البحر الزخار (۸ / )٠١۲‏ و الاختيار لتعليل المختار -(۲ / .)١١‏ 


2 


دیا طب ل X١‏ ب{ 0 


- أخرجه البزار في مسنده - مسند ابن عباس رضي الله عنهما ررقم۲۸١4 .)٠١١ / ١(‏ وفي إسناده ضعف. ينظر 
التلخيص الحبیر (۳ / .)۲١۹‏ 

.)٤١٤/ ٦(- البدر المنیر‎ - 

- في (ب) "أنه" 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

,)١۳/ ١(- الأزهار‎ - 
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فظاهر إطلاة القاسم والهادي أنه لا يصح بیعها سواء شرط القطع م البقاء م لم يشرط 
أيهما. 


وقال زيد وم بالله وأبو حنيفة والشافعي يصح إذا شرط قطعها لا إذا شرط بقاؤهاا“''. 


قال م بالله وح: وكذا يصح مع الإطلاق ثم يؤمر بقطعها وقواه المؤلف عليلم بقوله "غالبا 
EEE N‏ 

وقال ص بالله: يصح إذا شرط قطعها أو بقاؤها"" مدة معلومة ومعنى الصلاح هنا أن 
يأخذ الثمر ألوانه اويشتد الحب ويطيب أكثر العنب ونحوه والأصل في ذلك نحو ما في 
حديث جابر أن النبي صلی الله علیھ وآل" نھی عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحھا نھی 
لبايع والمبتاع""» وفي رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وآله" عن بع الثمرَة حتى 
يبدو صَاحُهًا وكان إذا ستل عن صلًاحهًا قال [حتى] ‏ تذهب عاهتة" أخرجها البخاري 
i‏ 

وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى له عليه وآله* NEU‏ 


ذو لاح دهت اة فال و شلاخة E E‏ 


1 - لكنه يقال لا يدخل هذا فيما تقدم» لأن قوله وما لا نفع به مطلقاً يعني في الحال ولا في المستقبلء وأما الثمر فهو ينفع في 
المستقبل ولا ينفع في الحالء وبيع الحمار الصغير ونحوه يصح بيعه مع أنه لا نفع به في الحالء وينتفع في المستقبل فحينئذ 
يكون النهي عن بيع الثمر قبل النفع في الحال مخصوص بالحديث» فكلام الأزهار أولى وأوفى والله اعلم ه. (تعليق في 
الحاشية من (ب). 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - سقط من (ب). 

4 - سقط من (ب). 

5 - في (أ)"بقاها'. 

6 -العناية شرح الهدالية - (۸ / .)٤١١‏ وبدائع الصنائع .)١۷١١ / ١(-‏ وإعانة الطالبين -(۳ / .)٠١٤‏ 

الحاوي الكبير - الماوردي ۰(۰ / ۳۹۳) , 

7 - البحر الزخار (۸ / ۰۲٠)و‏ شرح الأزهار ۳(۰ ,)۳١/‏ 

8 - في (أ)بقاها'. 

9 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزَکاة - باب بع الثَارِ قبل اَن يبدو صلَاحُهًا رقم ۲۰۸۲ (ج۲/إص٦٠١).‏ 

0 - سقط من المخطوط . 

1 - أخرجه البخاري في صحيحه - - کتاب الزكاة جاب من باع ثمَارهُ أو تَخلَهُ رقم ۱٤۱٩‏ (ج۲/إص .)١ ٠١‏ واللفظ له 
وصحیح مسلم تاب البيْوع = ہاب التي عن بيع الثمار قبل بُو صلاحها بعر شط القع رقم ۱۰۳۰٦‏ (ج٣/ص۱۷٦۱۱).‏ 
12 حرج شالم قن حه تاب البيْوع - باب النهي عن بَيْع الثمَّار قبل بدو صلاحها بغر شرط القطع - ررقم٤۳١٠‏ 

.)۱۱١٦ص/۳ج(‎ 


520 


وحديث أنس أن النبي صل a‏ 


E‏ تخمر وتصفر [قال] ‏ اريت إن متم" الله الثمرة بم تسنتحل مال 
أي" 


وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله" إن لم يُثمرها الله فبم تستحل مال أخيك" 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ° 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تاع الثمَرَة ‏ حتى تشقح فقيل ما 
تشقحٌ قال تحْمَارُ وتصفارُ ويُؤّكل منها"أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود»"" وعن أنس أن 


رش ' 


ا " نهى عن بَيْع العنب حتى يسود وَعَن بَبْع الح حتى يشت 


أخرجه أبو داود والترمذي وفي ذلك روايات وأحاديث خر . 

قوله عليلم: " ولا بَعْدّه بشرأط البّقاء غالبا " أي ولا يصح بيع الثمر بعد صلاحه بشرط 
بقائه على شجرة وإن" لم يشرط بقاؤه أ "أصح بيعه وحاصل الكلام [في ذلك] "' أنه إن 
اشترط القطع صح بيعه وفاقاء وإن اشترط بقاؤه فظاهر قول الأخوين وأحد قولي ع لا 
يصح البيع» وأحد قوليه أنه يصح وإن أطلقاء فظاهر المذهب أن البيع يصح ويؤمر 
اشر و فخ 


1- سقط من المخطوط . 

2 - الزيادة من المخطوط . 

3- في (أ)"أمنع" والصحيح ما أثبته. 

4 -أخرجه البخاري في صحيحه ستاب البيُوع - باب من بَاع تًا قد أبّرَّت أو أرضنًا مزرُوعة. رقم ٤۲۰۹(ج۲/إص۸٠۷).‏ 

5 - الجمع بين الصحيحين-باب المتفق E‏ رقم ,٠۹١ ٤‏ لمحمد بن فتوح الحميدي» - دار ابن حزم - 
لبنان/ بیروت - ۳٩٤۱ه‏ - ۲۰۰۲م ط ۲» تحقيق: د. علي حسین البواب(ج۲/ص۸۸٥)‏ ومسلم في صحیحه تاب 
المَُاقاة - ہاب وضع الجوائح رقم e 1o00‏ إن لم مرها الله فيم اتدل أحدكم مال أخيه (ج ٣۳/ص‏ ۰ ۰ "و ابو 
دفي .سنه کتاب الإجارة - باب في وضع الجائحة رقم ۰ (ج۳/ص٦۷)‏ . 

6 - في (أ)"الثمر" والصحيح ما أثبته. 

7 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة -باب بع الثمَار قبل أن يذو صلَاحهَا رقم ۲۰۸۰ (ج۲/ ص .)۷٩٩‏ و مسلم في 
صحيحه تاب البيْوع جاب النهي عن الْمحاقلة والمزَابتة وعن المُحَابرة وبع اللمَرَة قبل بدو صلّاحها.. , رقم ۱۰۳۹ 
(ج۳/ص١۱۱۷)‏ وأبو داود في سننه -كتاب البيوع جاب في بَيْع الََارِ قبل أن يبدو صتَاحَهَا رقم ۰ ۳۲۷ (ج۳/ص۳٥۲),‏ 

8 -أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في بَيْع الثمَار قبل أن يبدو صلَاحُها رقم ۲۳۷۱ (ج٣/إص۴١۲).و‏ الترمذي 
في سننه كتاب ليع جاب ما جاء في كراهية بيع الثمَرَة حتی يبدو صلَاحُها رقم۲۲۸٠‏ . قال أبو عيسى: هذا حديث حَسٌ 
غريب لا تغرف مرفوعا إلا من حديث حَمّاد بن سلَمَةَ . (ج٠/إص .)٠١١‏ وصححه الألباني في الإرواء )۲١١ / ١(-‏ . 

9 - في (أ)فإن"'. 

0 -نهاية ورقة ٠۱۹١‏ من (ب). 

1 - الزيادة من (ب). 

2 - البحر الزخار (۸ / ۰۳٠)و‏ شرح الأزهار ۳(۰ )۳١/‏ , 
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وقول غالبا" تراز من ,ررقن أحذاهما من الظرة والأخرى من العش ما التن 
من الطرد فهي تلفيق الأستاذ''ء وهو أن البيع يصح مع اشتراط البقاء مدة معلومة ولا 
تصح حيث المدة مجهولة. 


قيل ح: وهو المعمول عليه واختاره المؤلف عليلم» وأما التي من العكس فنحو أن لا 
يشرط" البقاء لكن جرى العرف ببقائه مدة مجهولةء فإن البيع لا يصح ذكره الفقيه ع» 
واختاره المؤلف عليلم» وإن كان ثمة عرف بالبقاء مدة معلومة صح لأن العرف كالشرط'". 


قال في الغيث: وإذا أشترط القطع وتراضيا بعد ذلك بالبقاء صح وفاقا ١‏ 


بيعها لا يصح حتى تظهر كلها فإن باعها قبل ذلك لم يصح لتضمنه بيع المعدوم وسيأتي 
الخلاف في بيع القعدوم هل باطل أم قاس وإن بيخ الموجود والمعدوم معا يقتضني فاد بيع 
الموجود كالمعدوم هذا هو المذهب» وقال ك إذا ظهرت الثمرة الأولى صح بيعها مع التي لم 
قوله عليلم: " وَيَصح استثَاءُ هذه مَدَةَ مَعلومَةَ غالبا "يعني أن هذه الأشياء التي ذكرها 
أنه لا يصح بيعها وهي الحق والحمل واللبن اللذين لم ينفصلا ونحوهما وكذا الثمر الذي لم 
يصلح وما يخرج شيئا فشيئًا فإنه يصح أن يستثنيها البايع وإن لم يصح بيعها وإنما صح 
استثناؤها مدة معلومة في غير الحق فإن كانت المدة مجهولة فسد البيع وأما استثناء 
الحق فيصح معه البيع ولو جهلت المدة. 

فقوله "غالبا "احتراز من طرد وعكس أما الطرد فنحو أن يبيع البهيمة ويستثنى حملها 
مدة معلومة وليست املا في الخال فان ذلك لا يصح لأنه يودي إلى الشجار في وقت 
إنزاء الفحل . 


- هو إسماعيل البستي وسبقت ترجمته .والمراد بلفق "أن قول زيد حيث المدة معلومة ومراد الأخوين حيث هي مجهولة" 
ينظر حاشية شرح الأزهار ۳(۰ / .)١١‏ 

- في (ب)'يشترط'. 

. )۳١/ ۳(٠ شرح الأزهار‎ - 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

- نهاية ورقة ۱۸١‏ من (ب). 

- في (ب)"فأما'. 
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قيل ف: ويحتمل أن يصح ذلك ءواحترز أيضا من الشفعة فإنه لا يصح استثناؤها مطلقاء 
وأما العكس فنحو الحق فإنه يصح استثناؤه مطلقاء أي سواء كانت المدة معلومة أو 
مجهولةء والمراد به حق [المسيل] "المرور» وسكنى الدارء وبقاء الشجرة في قرارها ونحو 
ذلك فیصح البيع والاستثناء : 

رخف قر ف لار هار والح مط" لتخرلة تحت فزه لعاف وذ اش الخ 
فوضع وجب على المشتري أن يمكن الأم من إرضاع ولدهاء القدر الذي لا يعيش إلا من 
دونه من مرة أو ثلاث أو أكثر . 


قال م بالله: ويجب على البايع للمشتري قيمة ذلك اللبنء لأنه إذا لم يصح استباحة مال 


قال في الغيث: قلت والمذهب ما أوماً إليه أبو طالب في التذكرة من أنه لا يلزم قيمة 
اللبن لأنه من تمام الاستثناء وكلام م بالله على أنه لم يستثن إرضاع اللبن أو مدة معلومة 
فإن استثنى ذلك لم تلزم القيمة عنده فصح البيع وإنما تجب القيمة إذا كان مما يتمول وله 
قيمة فلو لم يكن له قيمة لم يجب فيه عوض والقول بصحة بيع الحيوان واستثنى اللبن هو 
مذهب القاسميةء وقال في الزوائد عن ح و ش وأبي جعفر أنه لا يجوز بيع الحيوان آا 
نشت الین 

وقال في الانتصار: والمختار قول الناصر والفريقين أنه لا يصح استثناء اللبن مدة 
معلومة وقد قيل إن ما قالته القاسمية لم يقله أحد قبلهم. 

وقال الشافعي والإمام ح: يبطل البيع باستثناء الولد انتهى '“. 


والإشارة في قول المؤلف عليلم ويصح استثناء هذه هي إلى ما تناوله قوله ولا في حق 
إلى قوله شيئا فشيئًاً ولذلك أعاد حرف النفي وهو لا للتنبيه على ذلك . 


قوله عليلم: " ونحو النفقة على المشتري وَيْمْنعٌ إتلافه ولا يضمن إلا في مُستثني نحو 
اثر " يعني أن من باع بهيمة واستثنى لبنها مدة معلومة كان ما يحتاج إليه من العلف 


- في (ب) أم'. 

- الزيادة من (أ). 

,)١۳ / ١(- الأزهار‎ - 

- في (أ)أولا'. 

- في (ب) وصح" . 

- سقط من(ب), 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

-أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (۲ / .)١‏ و الانتصار على علماء الأمصارج٠‏ (خ). 
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وغيره واجباً على مالك الرقبة وهو المشتري ليصل صاحب اللبن إلى حقه وهو البايع إلى 
حقه والنفقة هي المعتاد وأراد بنحو النفقة سائر المؤن ولا يجوز للمشتري إتلاف المبيع ولو 
كان مالكا حتى يستوفي صاحب اللبن مدته فإن تلف المبيع بغير فعله بطريق الأولى. 
وقيل: إذا ذبح البهيمة ضمن لصاحب اللبن ما بين قيمتها مستثناة اللبن وغير مستثناة. 
وقوله" إلا في نحو" مستتنى التمر معناه إلا إذا كان المبيع شجرة واستثنى البايع ثمرها 
مدة معلومة فأتلفها المشتري أو غيره قبل تمام المدة فإن المتلف لها يضمن لصاحب الثمر 
ما بين قيمتها'' مستثناة الثمر وغير مستثناة وأراد بكلمة نحو الدار إذا بيعت واستثنى البايع 
سكناها مدة معلومة فحكمها حكم الشجرة فيما ذكر . 

وكذلك الأرض إذا بيعت واسنتنى البايع فيها مسيلا أو طريقاً وما أشبه ذلك وهذه من 
الزوائد . 

قيل [شرح الصعيتري] : ولعل وجه الفرق بين الحيوان و" بين غيره في أن 
المشتري لا يضمن في الحيوان المستثنى اللبن وإن أتلفه» ويضمن في الشجرة ونحوها أن 
الأغلب في غير الحيوان البقاء ما لم يتلفه متلف» بخلاف الحيوان فإنه يموت إن لم يذكى أو 
eC‏ 

وقد نظر هذا الفرق وصحح استواؤهما” في عدم وجوب الضمان» وإنما عدل المؤلف 
[عليلم]" عن قوله في الأزهار " وتفقة متثتى لبن على مشتريه " إلى قوله "ونحو النفقة 
على المشتري" ليعم النفقة وغيرها إذ لا وجه للفرق وليتناول مستثنى الثمر والسكنى 
وغيرها كما تقدم وليرجع قوله ويمنع إتلافه ولا يضمن إلى مستثنى اللبن وغيره . 

قوله عليلم: " ولا في جُزأء غير مَشاع من حي " أي ولا يصح البيع في جزء كذلك فلا 
يصح بيع جلد الشاة أو عضو منها وهي حية فأما بعد تذكيتها فيصح ذلك ولا يصح بيعها 
واستثنى جزء منها كذلك وهي حية لأنه يستلزم أن يكون المبيع منها جزاء "غير مشاع 
وهو لا يصح كما تقدم وأما بعد التذكية فيصح أن يبيع منها أرطالا معلومة من عضو معلوم 


- في (ب)'قيمة الشجرة'بدل ما بين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 

- في (ب) "و" . 

- شرح الصعيتري (مخطوط). 

- في (أ) "استواهما'. 

- الزيادة من (أ). 

,)4۳ / ١( - الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ۱۹۷ من (ب). 
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AE E A RN TE E E A 
فإنه لا يصح البيع ولا الاستثناء إلا حيث شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة كما تقدم في بيع‎ 
لر فا هو المد هت‎ 

وقال ص [باش] : يجوز بيع جلد شاة القصاب ورأسها وهي حية وكذلك سائر 
ERE‏ 

قال ك وأبو يوسف: [و] ”أ يجوز بيع ما على ظهورها من الصوف ونحوه وهي حية 
وكذا ذكر أبو مضر إذا كان موضع القطع معلوماء وقال مراد أهل المذهب أنه لا يستقر بل 
لهما الخيار قبل القطع . 

قال في الغيث: قلت ظاهر المذهب خلاف ذلك انتهى . 


وحجة أهل المذهب على عدم الصحة أن ذلك يؤدي إلى الشجار في موضع القطع ولأن 
الصوف ينمو فيلتبس المبيع بالحادث وكذلك سائر الأجزاء غير المشاعة وحديث ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وآله؟" نهى آن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع" رواه الدار 
قطني والبيهقي . قيل والصحيح وقفه على ابن عباس والله أعلم . 

قوله عليلم:" ولا في مُشترّى مشترك قبل الرُوَيَة غالبا " معناه أنه إذا اشترى جماعة شيئا 
فإنه لا يصح أن يبيع أحدهم نصيبه فيه قبل أن يروه جميعاً لا من الشركاء ولا من غيرهم» 
لأن ذلك يؤدي إلى إيطال خيار الرؤية على شركائه إذ القول في خيار الرؤية لمن رد تقدم 
أو تأخر أو إلى تفريق الصفقة على البايع هكذا ذكره ع و ط تعليلا لإطلاق الهادي عليلم. 


قال في الغيث: وفيه نظر لأنه يقال المشتري يقوم مقام البائع فإن رد شركاؤه رد معهم 


ا 0 
نتهی . 


- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) " عضواً". 

- الزيادة من (أ) . 

- البحر الزخار (۸ /| )۱١۸‏ . 

- الزيادة من (أ) . 

- الكافي في فقه أهل المدينة (ج١/إص١٠۳۳)‏ . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب البيوع رقم >٠‏ (ج/إص٠١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب الخراج 
بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك - باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن 
في اللبن - رقم .٠١٠۳١‏ قال البيهقي" لقد تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره 
موقوفا "(ج ٥‏ /ص .)۳٤٠١‏ 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
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قيل: وإن" رضوا فلا رد إلا على الذي باع منه» واختار المؤلف [عليلم] ‏ تتفيذ كلام 
الهادي[علیلم] " على ظاهره . 


وقوله" غالبا " احتراز'“' من صورتین: 


إحداهما: أن يبیعوه کو 


الثانية: أن يبيع [أحدهم نصيبه] أ من البايع» ذكره الفقيه ي واختاره الفقيه س في 
تذكرته» إذ لا يلزم تفريق الصفقة إذا ردوا. 

وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار" قبل قبضه"' لأنه قد فهم مما تقدم أن المبيع 
لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الموهوب على الصحيح ويصح ذلك فيما عداهما 
كالوصية والميراث والنذر والمهر ونحوهاء وإنما عدل [عليلم] “عن قوله في الأزهار "قبل 
الرؤية في المشترك"" إلى قوله "ولا في [مشتري] "' مشترك قبل الرؤية" لأن عبارة 
الأزهار توهم أن بيع المشترك لا يصح سواء شروه جميعا أم لاء وليس كذلك بخلاف عبارة 
الأثمار فهي سالمة من إيهام ذلك مع الاختصار . 

قوله عليلم " ولا من نحو مستحق نحو الزكاة بَعْدً التخليّة غالباً " أراد بنحو المستحق 
الإمام والمصدق وبنحو الزكاة الخمس والغنيمة فلا يصح من نحو مستحق الزكاة ونحوها 
بيع شيء مما ذكر إلا بعد قبضه قبضاً حقيقياً ولا تكفي التخلية في ذلك. 

وقوله: "غالبا" احتراز من المصدق فإنه يصح منه البيع بعد التخلية قبل القبض المحقق 
وكذا غيره ممن" ذكر إذا وقعت التخلية برضاه فإنه يقوم مقام القبض المحقق ويستوي في 
ذلك المصدق وغيره» وأما إذا وقعت التخلية من المالك من دون رضا القابض ففضلوا في 
ذلك بين المصدق وغيره» ولذلك ' قال في الغيث "إلا المصدق" فإن تخلية الزكاة إليه كافيه 
في كمال القبض فيصح منه بيعها بعد التخليةء ذكر ذلك القاضي زيد هذا هو المذهب. 
- في (ب) فان" . 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (أ) . 
- نهاية ورقة ٠۹١‏ من (أ). 
- في (أ)"نصيبه أحدهم" بدل ما بين المعقوفتين. 
-حاشية شرح الأزهار - (۳ / ۳۹)والتذكرة الفاخرة (ص ۳۳۷). 
-الأزهار - ,)٠١ /١(‏ 


- الزيادة من (أ) . 
-الأزهار - ,)٠١ / ١(‏ 


0 - الزيادة من (ب) . 
1 - في(ب)'مما'. 
2 - في (ب)'وکذلك'. 
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هط ۾ ي لک 


قال : "وظاهر [ما في] ‏ اللمع أنه لا فرق بين الإمام والمصدق والفقير في أن التخلية لا 
تكفي في ذلك. 


والصحيح أنها تكفي في حق المصدق فقط لأنه يجب عليه القبض عند التخلية ويدخل في 
ضمانه بخلاف الإمام والفقير والحجة ما روى زيد بن علي عن أبيه عن علي عليلم قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله "عن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى 
يحاز""' ولأن الصدقة لا يكون صدقة على الحقيقة إلا بعد إخراجها وحصولها في قبض 
القطدق اغ ا 

واختار المؤلف عليلم أن التخلية مع الرضا تكون كالقبض مطلقا كما تقدم ذكره من أن 
کرو کک کور ا اتف و کو ا 
عن وله في الأرهار نحق الخمبن :و الزكاة جد التطية إلا المصدق إلى قول ولا من 
نحو مستحق نحو الزكاة بعد التخلية غالبا ليتناول ذلك نحو المستحق ونحو الزكاة كما تقدم 
وليتناول الاحتراز بقوله "غالبا" المصدق وغيره كما تقدم بيانه . 

قوله علیلم "وَّمَتى انضَمّ إلى جائز الَيْع غَيْرهُ سند إن نّم يمير ثُمنه" نحو أن يقول 
اشتريت مني هذين العبدين بكذا وانكشف إن أحدهما حر أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو 
يقول اشتريت مني هذه العرصة كلها وينكشف أن فيها قبرا أو مسجدا ويشتري مسلوختین 
إحداهما ميثة أو ذبيخة من. لا تحل ذبيحتة أو تحو ذلك فإن البيع يفسد إذاأكان التمن و احا 
فان تيز تن اإخدأهما عن تمن الأخر نحو أن يقول بعت مك هذين. العيدين كلوخد مديما 
بخمسمائة أو هذا بألف [وهذا بألف] ‏ وهذا بخمسمائة" فإنه يصح البيع في العبد دون 
انكر كلت انها 


قال في الغيث: تنبيه فأما لو باع العرصة وفيها قبر وسكت عنه ولم يذكره فظهوره 
كاستثنائه» فيصح البيع فإن كان مستورأ فسد البيع فإن التبس مكانه كانت العرصة كلها 
للمصالح كما سيأتي[إن شاء الله تعالى] "» فإن كان القبر لحربي فلا حرمة له فيصح بيعه 


- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) "أبائه"والصحيح ما أثبته. 

-أصول الأحكام في الحلال والحرام - (۲ / ۳). وكتاب شفاء الأوام - (۲ / ١٠۳)ولم‏ أعثر على هذه الرواية في كتاب 
الحديث . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في(ب)'بخمس مائة"' . 

- الزيادة من (أ) . 


527 


O JO 3 iM kN) 


فإن التبس هل لحربي أو لذمي فقد ذكر م بالله في الإفادة أن البيع يصح وفي حواشيها هذا 
إذا كانت الخطة للمشركين لا إذا كانت للمسلمين فإن البيع يفسد انتهى '. 

تنبيية: لا خلاف في صحة البيع في مسألة المحتضر حيث تميزت العقود وكذا حيث 
تميزت الأثمان وإن اتحد العقد على المذهب» وهو قول أبي يوسف ومحمد وأما حيث لم 
تتميز الأثمان فالمذهب أن البيع يكون فاسدأ فيما يصح بيعه وياطل في الآخر. 

وقال ح: كذا في العبد مع الحر و المذكاة مع الميتةء وأما إذا كان مع العبد مكاتب أو 


وللش في ذلك ثلاثة أقوال: 


كقولناء وكقول ""أح» والثالث إن شاء المشتري أخذ ما يصح بيعه بحصته من الثمن› 


REE 


واحتج أهل المذهب بماأ ذكروه من فساد البيع لجهالة الثمن لأن قسمته على حسب 
قيمتها يختلف باختلاف المقومين والمفسد هنا مقارن بخلاف ما إذا باع ما يملك وما لا 
يملك» فالمفسد طارئ لتجويز الإجارةء فإن قيل فهلا قالوا بقول ح أن انضمام المدبر 
والمكاتب لا يفسد' البيع» لأنه يجوز أن يعجز المكاتب نفسه أو يحكم حاكم بصحة بيع 
المدبر كما ذكروه في بيع ما يملك» [وما لا يملك] ' فالجواب أن الذي هو ملك لغير البايع 
يصح بيعه حال العقد على سبيل الجملة والمدبر ونحوه لا يصح بيعه حال العقد فشابه الحر»ء 
ولا تأثير لتقدير بطلان التدبير ونحوه فإن قيل فما وجه فرقهم بين البيع والنكاح في ذلك 
إذا تزوج على مدبر أو مكاتب صح النكاح ووجبت قيمتهء وقالوا هنا يفسد البيع بذلك» 
فالجواب أن النكاح لا يفسد بفساد الشروط ولا يبطل بجهالة المهرء وإنما أوجبنا قيمة 
[المكاتب والمدبر] "الأن الرجوع إلى قيمته أقرب من الرجوع إلى مهر المثلء [والبيع يفسد 


- الغيث المدرار ج")خ( ع 

- نهاية ورقة۱۹۸ من (ب). 

- البحر الزخار - (۸ / )۳١١‏ بنحوه. و الجوهرة النيرة -(۲ / ١۲۷)والأم ,)١٠١ / ١(٠‏ 
- في (ب)"لما" , 

- في (ب)'بجهالة'. 

- في (ب) "يبطل'. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) " المكاتب أو المدبر "بدل ما بين المعقوفتين. 
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بفساد الشروط لجهالة الثمن» ووجه الفرق بين النكاح ] 'أوالبيع في ذلك قيام الدليل في البيع 
على أنه يجب أن يكون العوضان فيه معلومين كليهماء بخلاف النكاح والله أعلم. 

فاشدة: من اشتری ما یری جواز بیعه"' فهل یجوز لمن یری تحریمه أن یشتریه منه 
أو يأكل منه حيث هو مأكول أو" نحو ذلك. 

قيل [ف] ^ :[و] ”ما كان تحريمه لأمر يرجع إلى ذاته [كأم الولد و زبل ما لا يؤكلء 
ومسكر الحنفي فلا يحل لمن یری تحریمه شراؤه ولا تناوله» وما کان تحریمه لأمر'" لا 
يرجع إلى ذاته] " كبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ونحوه من المعاملات 
المختلف فيهاء وكأخذ الجد للميراث دون الأخوة لأبوين أو لأب» فإن كان فيه مخاصم لم 
يجز للمشتري ولا لغیره تملکه ولا يتناوله إلا بحكم حاكم» وإن لم یکن فيه مخاصم جاز 
ذلك لئلا يؤدي اختيار متل ذلك إلى التباين بين المسألتينء ولم تجر عادة السلف بذلك كما 
في الطهارات والنجاسات المختلف فيها . 

قيل ف: والظاهر في العوام أن مذهبهم في كل جهة على مذهب شيعتهم ولعله يعني فيما 
لم يفعله أو فعله وله ثمرة مستدامة وأما ما قد فعله ولا ثمرة له مستدامة فمذهبه فيه ما 
اعتقده ما لم يكن خارقا للإجماع إذ هو في ذلك كالمجتهد والل أعله “. 

فرع: فلا يجوز للناصري أن يشتري من الهادوي أم ولد ونحو ذلك مما لا يستجيز 
البايع بيعه وإن استجازه المشتري والله أعلم . 


- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'شراءه'. 

- في (ب)و". 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

-نهاية ورقة١ ٠۹‏ من (أ). 

- الزيادة من (أ), 

- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)١٤ / ٠١(-‏ 
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° 1 
[البيع والشراء الموقوف ] 
ونحو إنشاء الفضولي غالبا قيل ولو فاسدًا ينفذ ولو قصد نحو البايع عن نفسه بإجازة 


من هي له حالها' . 
هذا الفصل في البيع الموقوف والشراء الموقوف وأحاكمها أراد بالإنشاء نفس الإيجاب 

و القبول وأراد بنحوه ما ينوب عنه كقبض الموهوب والهدية والقرض» وكذا ما هو من 
توابع الإيجاب والقبول كقبض المبيع أو الثمن» وكالزيادة في المبيعء أو الثمن» أو في مدة 
الخيار والأجل» وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار" وعقذ غير ذي الولاية " 
إلى ما ذكره لما تقدم من أن العقد اسم لما هو مركب من الإيجاب والقبول بخلاف الإنشاء 
فإنه يطلق على كل من الإيجاب والقبول على انفراده"' فيتناول عبارة الأثمار ما لو اشترى 
فضولي شيئا لزيد من عمروء فأجاز ذلك زيد قبل أن يقول البايع بعت فإن هذه الإجازة 
تصح» وإن كانت قبل تمام العقد ونحو ذلك» وتتناول العبارة ما تقدم ذكره مما هو ينوب عن 
العقدء أو يكون من توابعه وتتمته فإن الإجازة تلحق تلك الأمور ذكر معناه النجري في 
معياره» والمراد بالفضولي من ليس بمالك للمبيع» ولا وكيل لمالكه ولا ولي له» وكذا من 
لیس بوکیل ولا ولي للمشتري فإن كل واحد منهما يسمى فضولياً في اصطلاح أهل الفروع. 

وقوله"غالباً "احتراز مما هو استهلاك كالطلاق غير المعقود على عوض وكذلك العتاق 
وكالوقف ونحوها . 

وأما النذر فاختار المؤلف [عليلم] ١‏ أن الإجازة تلحقه مطلقاً وقد حكى ذلك عن الإمام 
المهدي عليلم إذا كان النذر لمعين لا إذا كان لغير معين فلا تلحقه . 

وقيل ف: لا تلحقه الإجازة مطلقا ومثله في معيار النجري . 


ووجهه القياس على الوقف ووجه ما اختاره المؤلف [عليلم] " شبه النذر بالعقد من حيث 
إن عدم رده يجري مجرى القبول بخلاف الوقف ونحوه» فليس له قبول ولا ما يجري 


- في (ب) "أو" . 

- في (ب)'انفراد'. 

,)١۳ / ١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من (ب). 

-حاشية شرح الأزهار - (؛ / .)٤٤‏ و معيار الأفهام في الكشف من مناسبات الأحكام لعبد الله بن محمد بن أبي القاسم 
النجري ۸۲١[‏ -۸۷۷ ه]. (مخطوط), 

- الزيادة من (أ). 
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را و و ا ا 
ag‏ الضمان انشا لأنه يشبه العقد ولا شك أن النذر ف اف 
الضمان بما ذكره من أن عدم رده يجري مجرى القبول بخلاف الضمان فليس له قبول 
ولا ما يجري مجراه إذ لا يبطل بالرد والنذر أولى منه بأن تلحقه الإجازة لقرب شبهه بالعقد 
من حیث آنه يبطل بالرد ویقوم عدم رده مقامه قبوله کما تقدم . 


وإذا تقرر هذا فالمذهب أن إنشاء الفضولي يصح مطلقاً عند أهل المذهب ومن وافقهم 
بشروط ستأتي ذكرها ويكون موقوفا ينفذ بالإجازة كما سيأتي. 


وقال a‏ لا تصح العقود الموقوفة'" مطلقاء وقال ح: يصح البيع الموقوف لا 
الشراء الموقوف "'» وقال ك: يصح الشراء لا البيع “. 


حجة أهل المذهب: حديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي'ء أما حديث حكيم 
فعنه أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله بَعَث معه بديتار يشتري به أضنحيًةٌ فاشتری كبشاً 
رک غه ا رر انرس اعا ن ف وان ل اق ن 
A E a as a‏ 
ف تخااکھ اکر لوداو" والترمذي نحوه وفيه وقال له "ضح بالشاة وتصدق 
بالديتار". 

راما خدت :غروة افه أن رسرل. اله ضلى اله عة واله أغطاة تار ا مقتر ي هاة 
فاشترى به شاتيْن فبَاع إِحْدَاهُمًا بديتار فجاء بدينار وشا" فذعا له بالبركة ي بَيْعه فکان لو 


اشترّى الترَاب ربح فيه " أخرجه بو داودا وللترمذي' وو شو مرا" 


1 - في (ب)الما'. 

2 هي العقود التي تتوقف على إجازة غير العاقدء كعقد الفضولي الذي يتوقف على إجازة صاحب الشأن» عند من يرّى 
مَشرُوعيّةَ هذا الْعقدء كالْحتَفيّة وَالمَالعيّة وللْمَالك ضا إنهاء العقد بعدم إجازته وبذلك يتقضي العف الموسوعة الفقهية 
الكويتية (۷ / )٤١‏ بتصرف - إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت - ط۲ | - ۱٤۷‏ ه. 

3 - شرح الأزهار -(۳ / .)١١‏ وشرح البهجة الوردية - (۸ / ۳۸۷)و - بدائع الصنائع .,)٠١١ /١(-‏ 

4 - الصحيح من المذهب المالكي الجواز في الوجهين (البيع والشراء)جميعاً . بداية المجتهد .)٠١۸ / ۲(٠‏ 

5 -هو عروة بن الجعدء ويقال : ابن أبي الجعد الأزدي ثم البارقي الكوفي › وبارق : جبل نزل عنده بعض الأزد فنسبوا إليه › 
ولعروة صحبة روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث وقدم دمشق في جملة من سير من أهل الكوفة في 
خلافة عثمان بن عفان . مختصر تاریخ دمشق -(۱ / ۲۲۹۹) لابن منظور . 

6 - الزيادة من (ب). 

7 - أخرجه أبو داود - كتاب البيوع - باب في الْمُضارب يُخالف رقم ۳۳۸١‏ (ج٣/إص٠١٠۲).وهو‏ ضعيف كما قال الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳۸٦‏ 

8 - أخرجه الترمذي في سننه - تاب ابيع جاب رقم ۱۲١۷‏ . قال أبو عيسّى حديث حكيم بن حزّام نّا تغرفُة إلا من هذا 
الوه وبيب بن ابي ابت لم يَسْمَع عندي من حکيم بن حزام(ج٣/‏ ص۸٥ .)٥‏ 

9 -نهاية ورقة ۱۹۹ من (ب). 
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ووجه الدلالة في الخبرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأمرهما ببيع ما اشترياه 
ولا شراء غيره ثم قرر ما فعلاه من ذلك قكان تصحيحاأ للبيع والشراء الموقوفين. 

وقوله"" قيل ولو فاسدا" معناه ولو كان إنشاء الفضولي فاسدا فإن الإجازة تلحقه 
كالصحيح فينعقد وينفذ بالإجازة ذكره الفقيه س وتأول قول أهل المذهب أن إجازة الفاسد 
فاسدة بأن الإجازة لا تصيره صحيحا وإلا فهي تلحقه وينعقد بها فاسدا. 

[قال في الغيث: قلت وفي كلامه نظرء وقد أشرنا إلى ضعفه لأن ظاهر كلام اهل 
اله ن ن رط ال ر او ك ق كه وة لاا 

[قال في الانتصار : وإنما لم تلحقه الإجازة لأن الموقوف مأخوذ من خبر حكيم وعقده 
کان صحیحا انتھی ‏ 

واختار المؤلف قول الفقيه س في ذلك] ولهذا لم يحذفه من الأثمار كما هي عادته وقال 
لا حجة فيما ذكروه من أن عقد حكيم كان صحيحاً إذ لا دليل على ذلك انتهى ا 

وقوله "ولو قصد نحو البايع عن نفسه"[معناه أن بيع الفضولي عن غيره لا يحتاج إلى 
إضافة ولا نية بل لو قصد بيع مال الغير أنه عن نفسه  ]‏ لا عن المالك ثم أجاز المالك 
بيعه انعقد البيع ونفذء وكان الثمن للمالك لا للفضولي فتصح الإجازة وتبطل الإرادة . 


ذكره ص بالل [عليلم] '''أووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل حكيماً ولا عروة 
هل أضافا فيما باعاه عنه والبايع في ذلك يخالف المشتري فإن المشتري كغيره""'' بغير 
أمره لا بد له من الإضافة إلى من اشترى""" له لفظاً أو نية فإن لم يضف لزمه المبيع 


- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع جاب في الْمْضارب يُخالف رقم ۳۳۸٤‏ (ج٣/إص٠١۲).والحديث‏ صحيح كما قال 
الألباني في مشكاة المصابيح )٠١١ / ۲(٠‏ رقم ۲۹١٠‏ . وأصله في صحيح البخاري - باب سوال المُشركين أن يُريَهُم النبي 
٣‏ ية فَأرَاهُمْ انشقاق القَمر - رقم ۲٤٤۳‏ (ج ۳۲/ص ۱۳۳۲). ر 

- في (ب)'الترمذي". 

- أخرجه الترمذي في سننه - کتاب ليع رقم 116۸ قال أبو عيسى وقد ذهب بَعْض أهل العم إلى هذا الحديث وقالوا به 
وهو قول أَحمَة وإسحاق ولم يذ بض أهل العم بهذا الحديث منهم الشأفعي وَْسعيد بن زيْد أو حماد بن ريد وأبو لبيد امه 
لمَازةٌ بن زیاد(ج ۳۲/ص .)٥۰٥۹‏ 
- الزيادة من (أ). 

- الانتصار على علماء الأمصار ج(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (أ). 

- في (أ)'کررت مرتين". 


0 - الزيادة من (أ), 
1 - في (أ)لغيره. 
2 - في (ب)اشتراه. 
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لنفسه ولهذا قال ولو قصد نحو البايع عن نفسه ولم يقل المشتري إشارة إلى أن حكمها 

قال في الغيث: وإنما اعتبرت الإضافة في الشراء لا في البيع لأن الشراء إثبات واحتاج 
إلى الإضافة والبيع كالإسقاط وما قلناه من صحة الإضافة بالنية فقد ذكره م بالله في 
الزيادات والهادوية [و] في المضاربة إذا خالف »و قال ص: ""' بالل لا بد للمشتري من 
الإشافة الفرل الخخة ا فداه انت 


وأراد [المؤلف] “أعليلم بنحو البايع المؤجر والواهب على عوض ونحوهما . 


[ومفهومه أن نحو المشتري يلزمه الإضافة وهو المستأجر والمتهب على عوض 
ونحوهما] . 


وقوله: "بإجازة" من هي له متعلق' بقوله ينفذ والمعنى أن العقد [الموقوف إنما ينفذ 
بالإجازة ولنفوذ العقد الموقوف شروط خمسة: 


الأول: أن يكون العقد ] "أصحيحا“ عند أهل المذهب واختار المؤلف [عليلم] " خلافه 
كما تقدم» وهو ظاهر كلام الوافي ''. 


الشرط الثاني: الإضافة من المشتري ونحوه إلى المشتري له ونحوه لفظاً أو نية كما تقدم 
فإن لم يضف فهو له وإن أضاف لفظا فهو للمشتري له إن أجاز [وإن لم يجز فإن صادقه 
البايع ] "'[وإلا] "' بطل وإن أضاف بالنية فللمشتري [له] "' إن أجاز وإن لم إيجز فإن 
صادقه البايع بطل وإن لم] ‏ يصادقه فقيل يستقر في ملك الفضولي لأنه يدخل في [ملك 


- الزيادة من (ب). 
- نهاية ورقة ۱۹۲ من (أ). 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)ا'يتعلق'. 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'صحيح'. 
- الزيادة من (ب). 
- الوافي على مذهب الهادي (خ) 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
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الفضولي] ‏ لحظة فإذا لم يجز المشتري له بقي في ملكه ولا يشترط الإضافة في البايع 
ونحوه کما تقدم 

الشرط الثالث: أن يقع تنفيذه" بإجازة من الإجازة له حال فعلها وهو المالك أو وكيله أو 
وليه فلو أجازه من ليست له الإجازة حالها لم ينفذ. 


وإنما عدل [المولف عليلم] ” عن قوله في الأزهار "حال العقد" ‏ إلى قوله "حالها " 
ليستغني عن قوله "غالبا" كما في الأزهار إذ قد دخل تحت عبارة الأثمار ما احترز منه في 


مثال ذلك: ما لو باع الفضولي مال صبي فإن الإجازة حال العقد إلى وليه فإذا لم يجز 
حتى بلغ الصبي كانت الإجازة حينئذ إلى الصبي لأنه المالك لها حينئذء فإذا أجاز نفذ العقدء 
ولو كانت الولاية حال العقد [لغيره ] ” وهو الولي ذكره ص بالل [عليله] ‏ . 


وقيل: أن الإجازة في هذه الصورة تكون إلى الولي لا إلى الصبي ولو بلغ “. 


قال في البحر: فأما لو لم يكن له ولي عند البَبْع ثم دعا إمَامَا لم تصح إجازتة لعدم 
ولايته عند العقد انتهى '. 

قلت: ويلزم على ما اختاره المؤلف عليلم أن تصح إجازة الإمام إذ إليه الولاية حالها فهو 
الذي يملكها حينئذ والله أعلم . 


وقد فهم من عبارة الأثمار أن المالك إذا أخرج المبيع من ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما أو 
أخرج" ‏ عن ملكه بموته أن الإجازة لا تصح ممن انتقل إليه ملك البيع"" لأنه لا يملك 
إجازة العقد الواقع قبل ملكه وأيضا فإن العقد قد بطل بخروج المبيع عن ملك من بيع عنه 
كما سيأتي ولا معنى للحوق [و] ""'الإجازة لما قد بطل. 


- في (ب)'ملکه". 

- في (ب) "تنفيد'. 

- الزيادة من (ب). 

,)4۳ / ١( - -الأزهار‎ 

- في (ب) "إلى غير" بدل ما بين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار - (۸ / ١‏ ١٠)بنحوه.‏ 

- المرجع السابق بنحوه . 


- في (ب)'وأما'. 


- البحر الزخار - )14/۸( 8 
- في (ا]اخرج'. 
- في (ب) "المبيع'. 


- الزيادة من (ب). 
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قال في شرح الأثمار : وكذا أيضاً قد فهم أنها لا تصح إجازة الأب حيث باع مال نفسه 
من ولده على وجه يصح بعد إن كان باعه فضولي من الغير ثم أن الأب أجاز لأن الملك 
حال العقد لنفسه وحال الإجازة الملك للصبي وهو نائب عنه وقد بطل العقد انتهى . 

قوله عليلم: " مع بقاء المتعاقدين والعقد " هذا هو الشرط الرابع وهو أن تقع الإجازة مع 
بقاء المتعاقدين ومع بقاء العقد فلو مات أحد المتعاقدين بطل العقد ولم تلحقه الإجازة بعد 
ذلك وكذا لو بطل العقد قبل الإجازة بفسخ من الفضوليين أو من أحدهما أو وقع ما يجري 
مجرى الفسخ وذلك نحو أن يعقد عليه المالك والفضولي عقدأ آخرء ويقول المالك لا أرضاه 
أو لا رغبة لي فيه أو لا أجيزه. 

قال السيد ح :وكذا إذا أنكر البيع لم يصح منه أن يخيره بعد ذلك إما بقاء المتعاقدينء 
فالمذهب اشتراطه في لحوق الإجازة وهو قول ح'. 

وقال ص بالل والإمام ح: لا يشترط ذلك إذ لم يتعرف النبي صلى الله عليه وآله بقاء 
العاقد " في خبر ا" حكيم وعروة. 

قلنا؛ موته كإبطاله العقد لبطلان تصرفه بالموت» قال الإمام في البحر قلت وزرّال عله 
کمواتھ انتھی ('. 

وأما بقاء العقد قال في الغيث" فلا أحفظ فيه خلافا أعني أنه شرط فأما بقاء المبيع 
فالمذهب على ما أخرجه علي خليل للهادي عليلم أنه ليس بشرط ونحوه عن م بالل 
وك ار مشو [عن ف اها ٠‏ إن يقاب اشرط قال في النخربراناول. لفرت إذ ا 
وجة]"' لاشت راط“ ١‏ 


قوله عليلم: "وإجازتها' يعني وإجازة الإجازة فإن العقد ينفذ بها كما ينفذ بإجازته. 


ومتال ذلك: أن يعقد فضولي على مال 0 غير هما فیجبر عقده 
ا 


.)٤١ / ۳(٠ شرح الأزهار‎ - 

- في (ب)' المتعاقدين'. 

- في (ب)'خبري'. 

- البحر الزخار -(۸ / .)١١٤‏ 

- في (ب)'وذكر". 

- في (ب)'للمؤيد" بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)' لاشراطه ". 

-الغيث المدرار ج"(خ)و البحر الزخار (۸ / )١١١‏ . 
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وإن لم يكن [عقدا] ‏ حقيقيا بدليل صحة تعليقها بالشروط المستقبلة لأنها من توابع العقد 
فإجازتها إجازة ""للعقد في التحقيق. 

قوله عليلم: "بمفيد للتقرير أ" "الباء متعلقة بالإجازة وهذا هو الشرط الخامس من شروط 
صحة الإجازة وهي أن يقع بما يفيد تقرير العقد قول أو فعلاً فمثال القول من له الإجازة 

ومثال الفعل: أن يسلم ما بيع عنه بقبض ما اشترى له أو يتصرف فيه أو يقبض ثمن ما 
بيع عنه أو يقف ما اشترى له أو يعتقه بعد علمه بالعقد وإن ذلك الشيء هو المبيع ونحوه 
فإن هذه الأفعال تفيد تقرير عمل الفضولي فلذلك كانت في حكم التلفظ بالإجازة و[كذا] أ 
حكم الإجازة فيما ذكر . 

ولما فرغ [عليلم] ”من ذكر شروط صحة الإجازة أخذ يتكلم في أحكامها فقال'فإن '"' جهل 
حكمه" أي وإن جهل كون ذلك القول أو الفعل إجازة فلا تأثير لجهله ذلك بل تصح الإجازة 
بذلك وينفذ العقد وهذا في الظاهر وأما في الباطن فقيل مد ح : لا تصح » وقيل ي: بل 
تصح إذ هي إسقاط حق . 

[و] "قوله عليلم: "والملك' " معناه وكذا لو جهل المالك المجيز كون ذلك المبيع ونحوه 
ملكا له فإنه لا تأثير لجهله بل تصح الإجازة كما تصح عقود الهازل وذكر هذا الحكم من 
الزوائد] " . 

وقوله: "لا العقد "معناه لا لو فعل ما يفيد التقرير من قول أو فعل وهو جاهل لتقدم عقد 
الفضولي فإن ذلك لا يكون إجازة ذكره الفقيه س. 

قوله عليلم: " ويخير لغبن جهله "فإذا باع الفضولي عن غیره أو اشتری له بغبن فاحش 
فأجاز المالك وهو غير عالم بذلك الغبن فإنه يثبت له الخيار. 


قال في الغيث: ما لفظه وفي ذلك أقوال: 


- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۰ من (ب). 

- في(ب)'التقرير". 

- الزيادة من(أ), 

- الزيادة من(أ), 

- في(أ)'وإِن"'. 

- الزيادة من(ب), 

- في(ب)"لا العقد "وهو تحريف وخطأً واضح. 
- سقط من(ب). 
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الأول: للمنصور أن له الخيار ما لم يعلم كمية الثمن وجنسه قلت: وكذا الشيء 
القول الثاني: للم بالله لا خيار له بحال. 


الثالت: لابن أبي الفوارس أن له الخيار إذا كان" ثمة غبن أو كان بغير الدراهم أو" 
الدنائير انتهي "'. 

وحذف المؤلف[عليلم] ‏ قوله في الأزهار" قيل وا تذخل الفوّائذ ولو متصلّة  "‏ لأن 
المختار دخولها [انتهى] ‏ . 

ووجهه أن المبيع يملك بالإجازة منعطفاً فتدخل الفوائد الحادثة بعد العقد وقبل الإجازة إذا 
الإجازة كاشفة عن الملك من يوم العقد وهذا هو المصحح للمذهب» وقيل: لا تدخل الفوائد 
المذكورة بل يكون للبائع سواء كانت متصلة حال الإجازة كالصوف واللبن أو منفصلة 
اوور ا 
لھ في رخ ابي هحر : 

قال في الغيث: وفي ذلك ضعف عندنا وقد أشرنا إلى ضعفه ووجه الضعف أن المبيع 
يملك بالإجازة منعطفا من يوم العقدا" انتهى . 


وقال ص بالله: تدخل المتصلة لا المنفصلة وإليه أشار [بقوله في الأزهار] '' " ولو 
و َة"( 


وعن صاحب اللمع أن البايع إن أجاز عالما بها دخلت وإلا فلا وأما الزيادة التي [لا]"' 
و کا ایاگل اتفاقاً ° 


- نهاية ورقة ٠۹۳‏ من (أ). 
- في(ب) "و" . 

- الغيث المدرارج"(خ) . 

- الزيادة من(أ). 

- الأزهار - ,)١۳ /١(‏ 
- الزيادة من(ب). 

- شرح أبي مضر (خ). 


- في(ب)'البيع'. 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 


- في(ب)'في الأزهار بقوله" بدل ما بين المعقوفتين. 
-الأزهار - ١(‏ / 4۳), 

- الزيادة من(أ), 

- في(ب)'تميز". 

- اللمع في فقه أهل البيت (خ). 
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قوله عليلم : "ولا يتعلق حق بفضولي غالبا" أي لا يتعلق بالفضولي شيء من حقوق العقد 
من قبض المبيع وتسليم الثمن والرد بالخيارات بل ذلك إلى المالك لا إلى العاقد الفضولي. 
وقوله: " غالبًا " احتراز من صورة واحدة وذلك حيث أجاز المالك وقد علم بقبض 
الفضولي للتمن» فإنه[حينئذ] 'يتعلق به حق المطالبة فيطالبه المجيز بالثمن ولا يطالب 
المشتري ذكره الفقيه س '. 
وإن تلف في يد الفضولي لم يلزم المشتري إبداله" ولا يضمنه الفضولي إلا لتفريط 
إذأ صار بالإجازة نائبا عن المجيز. 
قوله عليلم "[و] ”أيلحق آخر العقدين "معناه أن الفضولي إذا باع عن" غيره شيئا من 
شهنت اة اا من حصن خر قاجا ,امالك ها فل فن الإجازة طحق اتاخ من 
وأما العقد الأول فقد بطل بالعقد الثاني إذ هو كالفسخ له كما تقدم» وأما لو باع فضولي 
مق خن فا کے اه تول آخر من شخص آخر فأجاز المالك عقدهما. 
فقيل: يقسم المبيع بين المشتريين» وقال ص باله: بل يبطلان إذ ليس أحدهما بالنفوذ أولى 
الک )۷( 
من الأخر ‏ . 
قال في الغيث: والأقرب عندي التفصيل وهو أن يقال إن وقع العقدان في وقت واحد قسم 
بينهما كما سيأتي في الإجازات إن شاء الله تعالى» وإن وقعا مترتبين واحداً بعد واحد نفذ 
الآخر منهما دون الأول لأن" بإجازته العقدين صح الثاني وفي صحته بطلان الأول كما لو 
كان العاقد للثاني هو المالك بنفسه فإنه يبطل عقد الفضولي وكذلك إذا أمضى العقد المتأخر 
لان إمضاه بمذزلة عقده فأما لو أجاز الأول وحده أو الثاني وحده صح ما أجازه 1 


و ا ت ا ھا ج : 


- الزيادة من(أ). 

شرح الأڙهار -(۳ / .)٠١‏ 
- في(أ)"أبداً'. 

- في(ب) "ذا '. 

- الزيادة من(أ), 

- في(ب)'من'. 

= البحر الزخار )۸ / 1۸( . 
- في(ب) "لان" . 


539 


س ډڍج ډن طب س ي لک( 


تنبية: [أما] "لو باع فضولي عند غيره وأعتقه آخر على مال فأجاز المالك فعلهما نفذ 
العتق دون البيع لأنه قوي النفوذ. 

[قال] " ص بالل: فإن وقع العتق على مال والمشتري ذو رحم فالشراء أولى لأن فيه 
ال رر ای ا ۳ : 

فرع: والإجازة تكون على التراخي مالم يرد المالك أو ينكر كما تقدم . 

قوله عليه السلام: " وينفذ في نصيب العاقد غالبا "يعني إذا باع أحد الشركاء جميع 
الشيء المشترك فإن البيع ينفذ في قدر نصيبه [فقط] أ وأما نصيب شركائه فيكون بيعه 
موقوفا على إجازتهم فإن أجازوا نفذ وإلا فلا. 

قوله غالباً: " احتراز من بعض الصور وذلك حيث يكون نفوذ البيع في نصيب البايع 
يحصل به ضرر على الشركاء فإن البيع في نصيبه لا ينفذ إلا بإجازتهم. 

مثال ذلك: ذلك أن يكون أربعة شركاء في أرض أرباعاً فباع أحدهم ريع ذلك المشترك 
وعيّنه في جانب معين من الأرض فإن العقد لا ينفذ في نصييه هاهنا لأن ذلك يؤدي إلى أن 
يستحق المشتري ربع الربع ويلزم لو فعل البايع ذلك كذلك في ربع ثان وثالث ورابع أن 
يصح ربعه في الأربعة الجوانب وذلك يضر بالشركاء فلا يصح هذا البيع إن لم يجيزوه . 


وأما إذا أجازوه جميعاً نفذ البيع في ذلك الربع كله واشتركوا في الثمن وبقيت الثلاثة 
الأرباع مشتركة بينهم اللهمم إلا أن يكون البايع قصد القسمة وأجازوا فإن البيع يصح 
ويكون الثمن له وحده وباقي المبيع لهم وحدهم فإن لم يصادقوه في قصد القسمة بعد أن 
أجازوا فالقول لهم هذا هو المذهب أنه يصح بيع الشريك نصيبه ونصيب غيره بالإجازة 
وينفذ في نصيبه إن لم يحصل إجازةء وقال ش: لا ينفذ في نصيبه لأنه مشروط بصحته في 


(1) 


نصیب غیره 


تنبية: والقول بعدم صحة البيع في مسألة غالبا هو على ما ذكره [الفقيهان س و 


ف۷ 


الزيادة من( 

- الزيادة من(أ). 

- الغيث المدرار ج"(غ) . 

“ الزيادة من (ب) 

- نهاية ورقة ۲١٠‏ من (ب). 
- الغيث المدرار ج"(غ) . 

- في(ب)' الفقهاء ل س ف ". 
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ڍا ډڍٺا طب س ي ل( 


وقال أبو مضر والفقيهان ح مدا : يصح البيع وينفذ في نصيبه ويثبت للمشتري الخيار 
کو 

فرع : قيل ف: وهكذا في الأراضي والدور المشتركة بين جماعة إذا كانت المصلحة 
في قسمة بعضها في بعض ثم وقف أو باع أحدهم نصيبه في أحدها فإنه لا يصح إلا أن 
يرضوا به كلهم وكذا لو باع نصيبه فيها الكل كل نصيب من شخص» فإن ذلك لا يصح فأما 
حيث باعه جميعه من واحد أو من جماعة صفقة واحدة فإنه يصح ذلك ويقوم المشتري أو 
المشترون مقامه في قسمة الأرض حكى ذلك ما معناه ذلك عن الفقيه ف "'. 

تنبية: قد علم مما تقدم أن الموقوف الحقيقي التي يعتبر فيه الشروط المتقدم ذكرها 
ويثبت له الأحكام المتقدمة جميعها هو ما صدر من الفضولي كما تقدم و الإجازة الحقيقة 
هي إجازة ذلك وهي أمر ثبوتي إذ هي تقرير صادر” من المالك أو من يقوم مقامه لا مجرد 
إسقاط حق فلذلك يعتبر فيه ما تقدم من الشروط ويثبت لها ما مر من الأحكام . 


وأما تصرف الراهن في الرهن تصرف المحجور في ماله ووصية المريض ونحوهاء 
فليست بموقوفات حقيقة إذ هي تصرف المالك في ملكه وإطلاق القول بأنها موقوفة مجاز “أ 
فقط وكذلك' إجازتها ليست بإجازة حقيقةء وإنما هي إسقاط حق فقط إذ ليس للمرتهن 
والمحجور لأجله والوارث ونحوه الأحق مجرد و الإجازة إسقاط له بخلاف النوع الأول 
فالإجازة فيه تصرف تام ولذلك لا يصح من المحجور بخلاف النوع الثانيء فإن الإجازة فيه 
تنفذ من المحجور بأبي حجر كما هو معلوم 


فرع: ومما يوضح ذلك أن الإجازة الحقيقة لا تلحق إلا العقود وما في حكمها دون 
الاستهلاكات كالوقف والعتق ونحوهما بخلاف المجازيّة"' فيلحقها كما لو وقف الراهن 
الرهن أو" أعتقه أو نحو ذلك فإجازة المرتهن وكذا الكلام في المحجور والمريض فإن ما 
فعلوه من الأستهلاكات ينفذ بالإجازة إذ هي في حقهم إزالة مانع فقط وعلى هذا فلا تبطل 


-المقصود بالفقيه مد : يحيى بن أحمد بن حنش» وهو الفقيه عماد الدين» العلامة الظفاري» اليمني »أحد المذاكرين» مولده في 
صفر سنة أربعين وستمائة. له كتاب (أسرار الفكر في الرد على الكني وأبي مضر)ء توفي يوم الاثنين ثالث شهر شوال سنة 
سبع وتسعين وستمائة» عن سبع وخمسين سنةء وقبره في الظفة من مقبرة ظفار المشهورة رحمة الله عليه انتهى. طبقات 
الزيدية الكبرى ١(‏ / ۸۳). 

-البيان لابن مظفر )١۱۷/۲(‏ . 

- المرجع السابق. 

- في(ب)' مجازاً". 

- في(ب)' فكذلك ". 

- نهاية ورقة ٠۹٤‏ من (أ). 

- في(ب)" إذا". 
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تصرفاتهم بموتهم بل يبقى كما [كانت] "في حياتهم في حكم الموقوفة على إزالة المانع فإذا 
زال نفذت وذلك واضح مجمع عليه في تصرف المريض ولو مستغرقاً فإنه ينفذ بإجازة 
الوارث وبسقوط الدين بعد موته » وكذلك يلزم مثله في تصرف الراهن والمحجور إذا 
حصلت الإجازة أو سقوط الدين بعد موتهما""' إذ لا سبيل إلى الفرق بينهما و بين المريض 
في ذلك» ومما يوضح ذلك قوله في التذكرة "فوقف محجور» ومريض مات منه»ء ينفذ إن 
سبق سقوط الدين. قال في الكواكب " يعني قبل المبيع ولو بعد الموت" انتهى ". 


فرع: وكذا يأتي فيما لو وقف أحد الشركاء نصيبه أو باعه على وجه يبطل به على 
شركائه حق الجمع عند القاسمية فإن إجازة ما فعله يصح ولو بعد موته إذ هي إزالة ما نع 
فقط كما تقدم وأما ما بنى عليه بعض الحكام من التسوية بين النوع الأول والنوع الثانيء 
فإن بيع الراهن والمحجور ووقفهما ونحو ذلك يبطل بموتهما بكل حال ولو حصلت 
الإجازة أو سقوط الدين بعد موتهما وكذا ما فعله الشريك في نصيبه ولو إجازة الشركاء 
بعد موته قياساً على الموقوف حقيقة الصادر من الفضولي فذلك غلط محض وخطأ ظاهر 


فصل والتخلية قبض صحيح في نافذ [في] مبيع غير معيب ولا ناقص بلا مانع 
من أخذه أو [من] ‏ نفعه غالبا" يعني أن تخلية البايع بين المشتري وبين المبيع وتمكينه 
منه يفعل فيه ما شاء كافية في صحة قبضه» إذ المقصود بالقبض الاستيلاء» وهو يحصل 
بالتخلية فيسقط بها ضمان البايع إذ قد فعل ما يجب عليه ويصح بعدها تصرف المشتري في 
المبيع ولا فرق في ذلك بين المنقول وغيره [و] "هذا هو المذهب. 


وقال ش وأصحابه: لا تكفي التخلية في المنقول بل لابد من يتقبله للتعارف بالتفرقة 


په وک 


وغيره بين المنقول وغيره ولا تفرقة إلا بذلك . 


- الزيادة من(أ), 

- في(ب)' موتهم ". 

- الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة للفقيه يحيى بن أحمد بن مظفر(١٠۸۷ه)(مخطوط).‏ 
- في(أ)" وإن ". 

- في(ب)"' و ". 

- الزيادة من(أ), 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(أ), 

,)۲١۹ / ۹(۰ المجموع‎ - 
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وقال الإمام ح": تكفي التخلية في سقوط الضمان عن البايع لا في صحة تصرف 


" المشتري في المبيع‎ 
a E GE ITE O N SE SAE 
ا‎ 


نكح !اونما تكون التخلية قبضا عند آهل المذهب بشروطظ فة انتتمتها عبارة 
المختصر . 

الشرط الأول : أن تكون في عقد صحيح إذ هو المعتبر شرعا فإن كان العقد فاسداً لم 
SS‏ اا 
ووقعت SOG OS‏ 
لوقوعها بعد نفوذ العقد حينئذ . 

ولأجل هذا التفصيل عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار" عَيْر موقوف "' إلى قوله 
"نافد" وأيضاً فظاهر عبارة الأزهار توهم بمفهومها 0 التتقيل في الموقوف قبل الإجازة 
يكون قبضا صحيحأً وأن التخلية في الموقوف لا يكون قب ا و و و 
كذلك کما لا یخفی . 


الشرط التالث: أن تكون التخلية واقعة في مبيع غير معيب فلو خلا البايع أ بين 
المشتري وبين المبيع المعيب لم تكن التخلية قبضا فإذا تلف المبيع قبل أن يتلفه المشتري 
تلف من مال البايع سواء علم المشتري العيب أم جهله . 


الشرط الرابع: أن لا يكون المبيع ناقصاً عما شمله العقد فلو خلى البايع بين المشتري 
وبين بعض المبيع لم يكن ذلك قبضا ما لم يحضره جميعا إذ لا يلزم المشتري قبض بعض 
المبيع وحده . 

الشرط الخامس: أن لا يكون ثمة مانع للمشتري من قبض المبيع بأن يكون في يد الغير 
وسواء كان ذلك نحو كالإجازة والرهن أم بغير حق كالغصب والعارية أو يكون يخشى عليه 
من ظالم إذا قبضه أو يكون المبيع فرسا نفورا [ث] ا 
- في(ب)' وقال ك'. 
- شرح الأزهار )٥۳۲/١۱(-‏ , 
- الأزهار .)١٤ / ١(-‏ 


- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (ب). 
- الزيادة من(أ). 
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س ډیا پن کک 


ت ا ر ووک ا ا 
الفرس من الحيوان وأا نحو البقر فيكفي أن يحوزه في مكان يمكن أخذه باليد . 


اقرط ا ان ا كن ك مانو من لقاع الع تخر أن بكرن المي مشر 
يملك البايع أو غيره نحو أن يبيع أرضا ويستثنى زرعها فإنه لا يصح قبضها حتى يحصد 
الزرع ونحو أن يبيع منزلا وهو مشغول بمتاع البايع فإنه لا يصح قبضه بالتخلية حتى 
يفرغه البايع إلا أن يرضى المشتري بذلك صح قبضه بالتخلية حينئذ ذكره الفقيه س '. 


ومن أمثلة المانع من الانتفاع أن يكون المنزل المبيع مغلقاً فلا تكون التخلية [حينئة] ^ 
فيه قبضا إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه بها . 

ون قرط تخ كن اة حون ا وا من هه و خان اة 
ولا يكفي في ذلك مضى وقت يمكن حضور المبيع فيه إلا عن الفقيه ح . 

A eh IENE SONA GR 


وقوله: "غالبا" احتراز من أن يرضى المشتري بالمبيع المعيب أو الناقص أو مع وجود 
المانع من أخذه أو نفعه فإن التخلية [حينئذ] "' تكون قبضا وهذا الاحتراز راجع إلى قوله 
"مبيع غير معيب" إلى آخره . 

وإنما أعاد لفظه ' في للتنبيه على ذلك وأسقط قوله في الأزهار "ولا أَمَاَة """' إذ لا 
معنى للتخلية في الأمانة لما تقدم من أنه لا بد فيها من تجديد القبض بعد العقد فإذا" لم 


- في(ب)' يصعب ". 


- في(ب)" من" . 
- في(ب)' تمکنه ". 
-الرسن: الحبلء والجمع أرسان. ورسنت الفرس فهو مرسون» وأرسنته أيضاء إذا شددته بالرسن. الصحاح للجوهري(“ / 
۱( 
- في(ب)" فأما". 
- في(ب)' ثمة ". 
- شرح الأزهار ۳(۰ / .)٤١۹‏ 
- الزيادة من(ب). 
- شرح الأزهار -(۳ / )٠١‏ بنحوه . 
- الأزهار - .)١٤ / ١(‏ 
- في(ب)' لظهوره ". 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من(أ). 
- في(ب)' الضمير". 
- في(ب)"التنبيه ". 
- الأزهار - ,)١٤ / ١(‏ 
- في(ب)"' وإذا". 
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کن الکن على العقد كافياً فكذلك [لا تكفي التخلية] ‏ بطريق الأولى إذ القبض 
المحقق أقوى"' منها » وأسقط أيضاً قوله [في الأزهار] ”“مقَيُوض الثمَن أو في حك" 
وی کی ی ر رو د ی 
بأن يقول البايع للمشتري اقبض المبيع فتكون التخلية مع ذلك قبضا وإن لم يكن البايع قد 
قبض الثمن» فدل ذلك على أن الإذن بالقبض كاف في صحة التخلية وأ معلوم أن الإذن 
داخل في حقيقة التخلية فلا يكون شرطأ إذ من حق الشرط أن يكون أمرأً زائداً على حقيقة 
المشزوظ ايا فاته ياتى أن القن المي نما كق جالردن: أو تركير. الثمن. في ال 
الصحيح فقيل ذلك لا يصح القبض الحقيقي لعدم استحقاقه فكذا لا تكون التخلية قبل ذلك 
قبضا بطريق الأولى» وأيضا فقد وقع في نسخ الغيث اضطراب في تفسيرها ما هو في حكم 
القبض» فقال في بعض نسخة" هو أن يكون المبيع حاضرا أو يقول للمشتري اقبض" يعني 
المبيع وفي بعضها "نحو أن يكون حاضراء أو يقول المشتري اقبض» قيل يعني الثمن قيل 
وهذا هو الضواب وال أعلد " 

قوله عليلم: " وتقديم تسليم الثَمَن إن حَضَرَ المَبيع' يعني إذا تشاجر البايع والمشتري 
أيهما يسلم [أولا] " فالصحيح للمذهب وجوب تسليم الثمن أولا إذا كان المبيع حاضرأ يمكن 
قبضه عقيب تسليم الثمن» ووجهه أن حق المشتري» وهو المبيع قد تعين فيجب أن يعين حق 
البايع» وهو الثمن فإن كان المبيع غائبا حينئذ لم يلزم المشتري تقديم تسليم الثمن ذكر معنى 
ذلك في التذكرة للمذهب وهو قول ح» وأحد أقوال ش ^ 

وقال ص بالله: وهو أحد أقوال ش: بل يلزم تسليم المبيع لأن کک 
التصرف في الثمن فيسلط المشتري على التصرف في المبيع وعلى أحد أقوال ش 
lS‏ 


عنده أجبر الآخر. 


- في(ب)' التخلية لا تكفي "بدل ما بين المعقوفتين. 

- في(ب)' أولى ". 

- الزيادة من(أ). 

,)١٤ / ١(- الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ٠۹١‏ من (أ), 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (أ). 

- التذكرة الفاخرة )۳٠١(‏ و العناية شرح الهداية - )٠١۹١ / ٩(‏ و روضة الطالبين - .,)٤۹ / ٤(‏ 
- في (ب)تقدم'. 
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سم م ب ب 
ج س ډم ډن 


وقال م بالله: يعدل الثمن ثم يسلم المبيع قيل [و] "هذا الخلاف حيث لم يقع شرط [حال 
العقد] "أفإن وقع شرط عمل بحسبه [اتفاقا] "'. 


فرع: فلو سلم المشتري الثمن ثم أبق العبد المبيع قبل قبضه لم يكن للمشتري أن 
يسترد الثمن إذ قد أسقط حقه من جنسه لكن له الفسخ بالاباق ثم يطلب الثمن . 

فرع وَيْجْبرُ المُشتري على قبض المبيع [من البائع] ‏ إذ هو حق للبائع ليَّخرٴج عن 
الضُمَان» فان رد فوجهان : 

أًصَحُهْمًا يدفعة البايع إلى الحاكم فيبراً ذكره الإمام ح وقيل يقبضدةُ من نفسه 
للمشتري فب بير أمينا. 

قال الإمام ح: اما حيْث لا حَاكم َعَم إذ لَه ولَايةٌ *. 


قوله عليلم : " ويصح التوكيل بالقبض ولو البايع " أي يصح من المشتري أن يوكل من 
يقبض له المبيع ولو كان الوكيل هو البايع بأن يقبض المبيع'" من نفسه للمشتري» فإن ذلك 
يصح على المذهب ويكون قبضه بالتنقيل في المنقول» وبالتصرف في غيره ليتميز قبض 
المشتري من قبضه» وعلى قول ش وأحد قولي م بالله لا يصح توكيل البائع بالقبض مطلقا 
إذ يلزم أن يصير مطالبا لنفسه بالثمن لتعلقه بقابض المبيع . 


ويكون مطالباً لنفسه بالمبيع لأجل الوكالة وهو محال. 


قال في البحر: قلت ": ًا نْسلّمٌ اللِحَالَةَ > إذ البائ حينئذ كالمتير ع سيم الْمبيم » وقال 
الإمام ح عن" أحد قولي م بالله لا يصح ذلك لما" مر إلا أن يُغطيه إناءً ليَجْعلةُ فيه » إذ 


ذلك نوغ ت تصرف من المشتري » فأشبَة القنض "'. 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار -(۳ / )٠١‏ . 
- الزيادة من (ب). 

- في البحر الزخار"یرفعه" (۸ / ۳۸۸) . 
- في (ب) " ي ا 

- البحر الزخار (۸ | ۳۸۸) . 
- في (ب) " الوليل ل 

- في البحر" قَلتَا 2 

- في (ب) "على 1 

- في (أ) "كما ". 

- البحر الزخار (۸ / ۸۹) . 
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وحذف قوله [في الأزهار] “ ونًا يقبض بالتخلية""' إذ لا يتصور ابتداء التخلية في حق 
البايع إذ هي حاصلة مستمرة وإنما يتصور في حق غيره . 

قيل: وهذا الخلاف في قبض الهبة والصدقة والرقبة المؤجرة والرهن والدين إذ أوكل من 
هو عليه بقبضه من نفسه ذكره في التقرير ". 

فرغ: وإذا تلف المبيع في يد البايع بعد توكيله بقبضه فادعى أنه كان قبضه وأنكر 
المشتري فالبينة على البايع لأنه يدعي سقوط الضمان عنه وإن تلف المبيع بجناية الغير 
فادعى المشتري أن البايع قد كان قبضه له فيكون الضمان له» وأنكر البايع ذلك 
فالبينة“أعلى المشتري . 

فرع: وإذا قال المشتري للبائع يبقى المبيع معك حتى ءآتيك بالثمن لم يكن ذلك توكيلا 
له بقبضه فإن قال أمسكه أو" أنفق عليه حتى آتيك بالثمن كان [ذلك] '"توکیلا له بقبضه 
والإنفاق عليه فإذا فعل صح ورجع على المشتري بما أنفق مما هو معتاد على المذهب . 


مسألة: وإذا قال المشتري للبائع أبعث بالمبيع إلي مع فلان أو نحو ذلك» ثم فعل وتلف 
المبيع مع فلان [فهو] ‏ من" مال البايع إلا أن يجري العرف بأنه يكون وكيلا للمشتري 
فهو من ماله وإن قال ادفعه إلى فلان أو سلمه إليه أو اعطه إياه فذلك توكيل لفلان فمتى 
سلمه إليه برئ من ضمانهء ولعل هذا هو يستقيم إذا علم فلان بأمر المشتري بالتسليم إليه لا 
مع جهله لأن علم الوكيل بالوكالة شرط في صحتها عندنا هكذا في بيان ابن مظفر . 
ووجه الفرق بين قوله "ابعث به" وبين قوله "ادفعه ونحو"" أن قوله ادفعه أمارة على أنه 
قد واطئ ''الرسول على قبضه وذلك توكيل صحيح بخلاف قوله ابعث [به] " فلا إمارة 
ف غ ذلك کر اد ف ا 1 


- الزيادة من (أ),. 

,)١٤ /١(- الأزهار‎ - 

- التقرير شرح التحرير (خ) . 
- نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (ب). 
- في (ب) "و ". 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) " فمن ". 


9 - بیان ابن مظفر (ج۲/٤۲٥).‏ 
0 - في (أ) "وطا" وهو تحريف. 


11 
12 


- الزيادة من(أ). 
- البحر الزخار ۰ (۹۲/۸") . 
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قوله عليلم" والمُوَنَ قبل القْض عليه غالبا " يعني أن مؤن المبيع قبل أن يقبضه 
المشتري واجبة على البايع لا على المشتري أنه" يجب على البايع تسليمه ولا يتم إلا بذلك 
فوجب وذلك كنفقة العبد وعلف البهيمة المبيعين ومؤنة فصل المبيع حيتث هو خشبة من 
سقف أو حجر من بناء أو فص من خاتم وكذلك موؤنة كيل المبيع ووزنه حيث هو مكيل أو 
موزون وكذلك الذرع في المذروع. 

وقوله: "غالبا" احتراز من قطف التمار فإنه على المشتري ووجهه أن التخلية للثمن على 
الشجر مع تعين مقطفها كاف في التسليم إذ لا مانع من أخذه بخلاف الخشبة في السقف 
ANE E ODS ES,‏ 
إلا بعلاج ويتقبل لملك البايع وما أشبه ذلك وذلك لا يكفي في التخلية ثم أن العرف جار في 
الثمار أن" القطع فيه على المشتري بعد التخلية وفيما عدا الثمار جرى العرف بأن القطع 
على البائع والعرف حاكم. 

واحترز أيضاً من صب المكيال فإنه على المشتري إذا كان البايع قد ملأ المكيال لأن 
حقه قد تميز وصارت التخلية صحيحة . 

قيل: وهذا حيث كان المبيع مكيالاً واحداً فأما إذا كان أكثر من مكيال فلا يجب الصب 
على المشتري إلا في آخر مكيال إذ لا يلزمه قبض بعض المبيع. 


وظاهر كلام الأئمة أن الصب على المشتري مطلقاً ووجهه أنه يغتفر التفريق بالوقت 
اليسير وهو وقت الكيل» وأما الفطرة فيجب على المشتري اتفاقا لأن النفقة لم تجب عليه 
لأجل الرقآ"' وإنما وجبت عليه لأجل التسليم. 


وعن ط: أن النفقة والفطرة كليهما على المشتري إذ المبيع ملكه وإنما حذف المؤلف 
[عليلم] ” قوله في الأزهار "كالنفقة"" إلى آخره لأن ذلك التمثيل غير حاضر لجميع'" ما 
يجب على البايع فكان الاقتصار على ذكر المؤن أرجح مع الاحتراز عن القطف والصب 
PE‏ 


- في (ب) " إذ". 

- في (ب) " بأن ". 

- نهاية ورقة ٠۹١‏ من (أ). 
- في (ب) " لوجوب ". 

- الزيادة من (أ). 

- الأزهار .)١٤ / ١(-‏ 
- في (ب) " بجميع ". 

- في (ج) " للاختصار ". 
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قوله عليلم: "ولا يجب التسليمٌ إلى موأضع العقد ولا مَنزل المشتري غالبً" أي لا يجب 
على البائع أن يسلم المبيع إلى الموضع الذي وقع فيه العقد وإنما الواجب تسليمه حيث هو 
وقوله غالبا احتراز من أن يجهل المشتري موضع المبيع عند العقد فإنه يجب تسليمه إلى 
موضع العقد اتفاقاً . 

وهذا الاحتراز راجع إلى الطرف الأول وهو قوله ولا يجب التسليم إلى موضع العقد. 
قال في الغيث: وحاصل المسألة أن المبيع إما أن يكون سلما فلا بد من بيان المكان 
المسلم فيه وإن كان غير مسلم فأما أن يشرط تسليمه في موضع أولا إن شرط لزم الوقاية 
وإن لم يشرط فأما أن يعلم موضعه أولا إن لم يعلم موضعه وجب في موضع العقد اتفاقا 
قيل: وللمشتري الفسخ إن شاء قبل الإحضار وإن عرف المشتري أنه في غير موضع 
العقد لم يجب تسليمه إلى موضع العقدء وقال م بالله يجب انتهى''. 

ووجهه أن ذلك من تمام التسليم واحترز أيضا من أن يجري العرف بالتسليم إلى موضع 
المشتري كما في الحطب والحشيش ونحوهما في البلد الواحد فإنه يجب على البائع إيصاله 
قوله عليلم: "ويَْسَلم الشريك بحضور شريكه أو ما في حكمه " اعلم أن لكل واحد من 
الشركاء أن يبيع نضيبة في المشتركة'" ولو من ظالم لكنه يأثم إن قصهالضرار "". 

قل س: إلا حيث شريكه مضار له فلا إثم وحيث لم يقصد الضرار ا لكنه يعرف أن 
المشتري يضار شريكه فلعله يكون كبيع السلاح والكراع من الكفار والفساق وفيه ما تقد 
ثم أنه إذا باع نصيبه فليس له أن يسلم الشيء المشترك إلى المشتري إلا بحضور شريكه 
حيث لا يخاف عليه من ظالم أو ما في حكم حضوره وهو أن يأذن له بذلك أو يأذن له 
الحاكم لتمرد الشريك عن الحضور والإذن أو غيبته [غيبة] ” يجوز فيها الحكم. 


-الغيث المدرار ج")خ( 
- في (ب) " المشترك ". 

- في (ب) "الضرر ". 

- في (ب) "الضرر ". 

- الزيادة من (أ). 
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قيل س: أو في نوبته ولعل ذلك حيث يكون المشتري في الناحية فإن وقع التسليم على 
أحد الوجوه المذكورة ثم تلف المشترك فلا ضمان إلا أن يفرط فيه المشتري بعد قبضه فإنه 


قوله عليلم: " وإلا ضَمن إن أذن والقرَارُ على الآخر إن جى أو علم " أي وإن لا" 
يكن التسليم للمشترك بحضور الشريك ولا إذنه ولا إذن الحاكم حيث يعتبر ضمن البايع 
نصيب شريكه الذي سلمه مع نصيبه وإنما يضمنه إذا أذن للمشتري بالقبض فإن تلف 
المشترك ضمن البايع لشريكه قيمة نصيبه وقرار الضمان على المشتري إن جنى على 
المشترك أو علم بأن التسليم بغير إذن الشريك لا يجوز و معنى ذلك أن البايع إذا غرم 
لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو علم كما تقدم فإن لم يجن ولا 
يعلم وتلف نصيب الشريك بافة سماوية كان قرار الضمان على [البايع وإن تلف بجناية كان 
قرار الضمان على] ا الجاني كائنا من كان وإنأ قبضه المشتري لا بإذن البايع فتلف 
فضمانه على المشتري ولا ضمان على البايع وعلى ما ذكره الفقيه س إذا سلمه البايع في 
نوبته فلا ضمان عليه وإن لم يحصل إذن من أحد ووجه الضمان حيث يجب على البايع 
والمشتري بتقبلهما المشتركأ عدوانا . 


تنبييه: تفسير قوله "أو علم" في الأزهار والأثمار بأن المعنى "أو علم التسليم بغير إذن 
الشريك» لا يجوز» هو كما في الغيث» والذي في شروح التذكرة» وغيرها أن المراد 
أو" أعلم بالشركةء ومفهومه أنه إن لم يعلم بها ولم يجن لم يكن قرار الضمان عليه . 


قال في شرح الأثمار : واختار هذا المؤلف [عليلم]“. 


قال: وأما ما يفهم من عبارة الغيث من أنه إذا جهل كونه لا يجوز للشريك التسليم إلا 
برضا شريكه أو حضوره أن لذلك تأثيرأ في أنه إذا جهل كونه لا يجوز للشريك التسليم إلا 
برضا شريكه أو حضوره أن لذلك تأثيرأً في أنه لا يكون قرار الضمان عليه فغير صحيح 
إذ لا تأثير لجهل التحريم في الضمان . 


-البيان لابن مظفر (ج۲/٤٠٥٠)‏ . 
5 في (ب) "لم 1 

- الزيادة من(أ) . 

- في (ب) "فان ". 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 

- في (ب) "و". 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ب). 
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قال عليلم : فالأولى أن يفسر الأزهار والأتثمار بما ذكروه في شرح التذكرة وفسروا 
کلامها به انتھهی . 

قوله عليلم: " وينفذ قبل القبض الوقف والعتق ولو بمَال" أي ينفذ في المبيع قبل أن 
يقبضه المشتري وقفه إياه وعتقه وكذا جعله مسجلا أو نحوه مما هو استهلاك له إذ له قوة 
فأشبه ما إذا أتلف المبيع قبل أن يقبضه فإنه يتلف من ماله. 


وقوله ولو بمال" معناه ولو كان العتق بمال كالكتابة وشراء العبد نفسه فإن ذلك يصح 
قبل القبض إذ هو استهلاك كما تقدم» وقد أفادت العبارة بمفهومها أنه لا يصح فيه قبل قبضه 
غير ما ذكر من التصرفات كالبيع والإجازة والهبة والنذر والوصية والتزويج والرهن»ء هذا 


هو المذهب وهو قول ش ومحمد '. 


والحجة لذلك ما ورد من الأحاديث في النهي عن بيع ما لم يقبض كحديث حكيم بن 
حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال؟ إني أشتري بيوعاً [كثيرة] " فما يحل لي 
منها فقال إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه" "أهكذا في أصول الأحكاء . 


وفي رواية النسائي عنه قال ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه 
فافت رار ف ل ا غه ر اله كرك ذلك له فال ۷ فته س ا 


وعن ابن عمر قال" ابتغت زيا في الوق فلما استوجبته[لنفسي] قبتي "جل 
فأخطاني به رحا حًا فأرَذت أن أضترب على يده فأَخذ رَجُل من حلفي بذراعي فالتقت 
فإذا [هو] ‏ زيْذ بن ابت فقال ًا تبغ حَيْث ابْتعتهُ حتى تخُوزةٌ إلى رحلك فإن رول الله 
NER OD‏ 
أخرجه أبو داو د : 


1 - شرح الأزهار -(۳ / )١١‏ و إعانة الطالبين - (۳ / ۳۸). 

2 - الزيادة من المخطوط . 

3 -أخرجه الدار قطني في سننه تاب البيوع رقم ٠٠‏ (ج٣/إص١).‏ وعبد الرزاق في مصنفه - باب النهي عن بيع الطعام حتى 
يستوفی - رقم ۱٤٩۱٤‏ (ج۸/ص۳۹). 

4 - أصول الأحكام في الحلال والحرام -(۲ ,)١/‏ 

5 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى -رقم ٠٠٠١‏ (ج٤‏ /إص۳۷) .والحديث صحيح 
كما قال الألباني (صحيح وضعيف الجامع الصغير )٤٠١ / ١(٠‏ . 

6 - سقط من المخطوط. 

7 - بعدها زيادة "ب"من (ب)وهذه زيادة غير مستقيمة. 

8 - الزيادة من المخطوط. 

9 -أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الْإِجَارَة - باب في بَيْع الطْعَام قبل اَن ينتوفي رقم ۳٤۹۹‏ (ج٣/إص۲۸۲).وحسنه‏ الألباني 
أنظر صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم .۳٤۹۹‏ 
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ر ن فقن قال ها اذى بى عة لي شن اال عة والة ف الطعا ا اة 
حتى يض قال ابن عبّاس ولا اسب كل شَيء إلا مثله "هذه روايات الصحيحين' 
ذلك أحاديث أخر. ۰ ۰ 

فرع: والضابط عند أهل المذهب أن كلما يبطل بالعقد بتلفه لا يصح التصرف فيه 
قبل قبضه فخر ج المهر وعوض الخلع والصلح عن دم العمد ونحوهاء فيصح التصرف 
فيها قبل قبضها وعن البتي يصح في کل شيء» وعن ح وأصحابه إيصح] في“ غير 
المنقول ولا يصح في المنقول إذ خبر حكيم وارد فيه (°' 


قلنا: رواية أصول الأحكام» وخبر ابن عمر عامّان» ويؤيد العموم كلام ابن عباس الذي 
مر» وعن عمر وابن المسيب لا يصح في المكيل والمذروع والمعدود لخبر 
حكيم ونحوه [في المكيل] ‏ فقيس" "عليه الَانَةٌ بجامع التقدي ٠‏ 

زرفل فة ل يضح فى الطعام فط لرؤ وة الخبن فيه ا مات 

قالوا: علَةٌ المنع حشية تلفه قبل القض » وَعْيْرُ المَتقول ليس كذلك . 

قلتا: بل تلفه مُمْكنٌ بسسيّل أو تحوه. سلتا فأدلتنا عامة» وَالعلّةَ ضَعْف املك قبل الملك. 

وقال ش: بل العلة توالي الضَمَاتين» ضمَان البائع وضمَان المشتري فيتلّف من مَالهمًا 

فعلي هذا له بَْعُهُ من بائعه وهبتهلنا ما تقدم من عموم الأدلة ‏ 


قوله عليلم" ثُمٌ إن تَعذْرَ لثمن فللبائع فسنخ ما نَم ينفذ واستسنعاوهُ في التافذ باذأش 
وَيَرجعٌ على نحو المعتق" يعني إذا كان المبيع عبد فأعتقه المشتري قبل قبضه»ء وقلنا 
بصحة ا" العتق كما تقدم» ثم تعذر على البايع قبض التمن من المشتري لإفلاس أو لغيره'" 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اليُوع - باب ما يُذْكَرُ في بيع الطْعَام وَالْحُكرَة رقم۲۰۲۸ (ج۲/ص١١١).‏ ولم أعثر 
عليه في صحيح مسلم. 

- في (ب) "النبي ص" وهو تصحيف. 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۱۹۷ من (أ). 

- البحر الزخار (> / ١۹٤)و‏ الجوهرة النيرة - (۲ / ۲۹۳)بنحوه وتبيين الحقائق .)۸١ / ٤(-‏ 

- الزيادة من (ب). 

- في (/أ)" مقيس". 
- في (أ)التقدير". 


9 - البحر الزخار (۸ / .)٠١‏ و التاج والإكليل لمختصر خليل (۷ / ۷١۲).والبهجة‏ في شرح التحفة .,)١١ / ۲(٠‏ 
0 - في (ب) يصح 
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لغيه" فإن كان العتق غير نافذ كالتدبير قبل الموت والكتابة قبل الإيفاء فللبائع فسخهما 
فيبطل العتق ويبيعه الحاكم عن المشتري لإيفاء البايع ثمنه وإن كان العتق نافذاً كالمطلق 
والتدبير بعد الموت والكتابة بعد الإيفاء فللبائع أن يستسعى العبد في الأقل من ثمنه أو قيمته 
فإن كان الثمن أكثر من القيمة سعى بها وإن كانت القيمة أكثر سعى بالثمن ويدفع ما سعى 
به منهما إلى البايع ويرجع العبد على معتقه بما سعى به ووجه وجوب الاستسقاء" أن حق 
البايع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري إذ له إمساكه حتى يستوفي تمنه وليس له 
نقض العتق النافذ كما أن من أعتق في مرضه عبداأً لا يملك غيره كان لصاحب الدين 
استسعاؤه في جميع قيمته وإن لم يكن عليه دين كان للورثة في ثلثي قيمته وليس لأيهم 

وأما وجه نقض الكتابة قبل الإيفاء فلأنها تنقض بالحق الواجب نحو أن يعجز فيرد في 
الرق وكذلك التدبير ينقض بالحاجة على ثمنه ووجه رجوع العبد على معتقه أن أصل 
الوجوب عليه. 

قيل ع: ولكن إنما يثبت الرجوع على المشتري هنا بشرطين: 

الأول: أن ينوي الرجوع. 

الثاني: أن يكون ذلك بإذن الإمام أو الحاكم» وقيل لا يحتاج إلى ذلك إذ له ولاية وهذا إذا 
أعتقه المشتري من دون عوض فإن أعتقه على مال فإنه إذا سلمه إلى البايع بأمر المشتري 
أو بأمر الحاكم برئ منه '. 

فرع: فإن كان عتقه عن كفارة فالأصح أنه يجزيه وإن لزمت السقاية لأن للعبد أن 
يرجع عليه بما سعى به ووجه كون السعي بالأقل القياس على ما ذكروه في المرهون. 

قال في الغيث: قلت وأما لو“ تعذر [الثمن] "بعد أن أوقفه"" المشتري قبل قبضه فإنه 
يستسعى كما في العتق فإن لم يكن عبدا استغله البايع حتى يستوفي الثمن انتهى بمعناه". 


- في (ب)'غیره ". 
-الإستسعاء مأخوذ من السعي وهو العمل. المطلع - )"٠١ / ١(‏ وفي قول العلماء: أن العبد يكلف الاكتساب.والطلب» حتى 


تحصل قيمة نصيب الشريك الآخرء فإذا دفعها إليه عتق. و في قول البعض: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من 


الرق. القاموس الفقهي ,)١۷١۳١ / ١(٠‏ 

- في (ب)'ويمکن ". 

- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار -(۱۳ / .)٠١١‏ 
- في (ب)' إذا'. 

- الزيادة من(أ), 

- في (أ)"وقفه ". 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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س ډڍج ډه ظط س ي لي 


وقيل: في الوقوف إنما يستسعيه أو" يستغله بالأقل كما في العتق . 


قيل: والقياس أن يرجع العبد على واقفه بما سعى به وأن يرجع الموقوف عليه على 
الواقف بالعلة والله أعلم . 

قوله عليلم: " ومن أعتق ما اشترَاهُ من مُشتر لم يقبض صح إن أعتقة بعد القبْض بإذن 
لوين أوٴ الثاني مسلماً للنمَن" يعني من اشتری مملوكاً ثم أعتقه وکان شراؤه له من 
مشتر أول لم يكن قد قبض ذلك المملوك بعد شرائه له حتی باعه قبل قبضه له فن هذا 
ENON ENR E a‏ 
الأول كليهماء وسواء كان قد سلم الثمن أم لا أو قبضه بإذن المشتري الأول الذي هو البايع 
الثاني الذي باع قبل القبض كان إذنه بعد أن سلم الثمن إلى البايع» فإن العتق يصح أيضا. 
وحذف قوله في الأزهار" وَإّا فلا "“ لاستفادته من مفهوم الشرط إذ المفهوم أنه إذا 
أعتقه قبل القبض أو بعد القبض من دون إذن من أي الأولين على التفصيل المتقدم فإن 
العتق لا يصح وإنما لم يصح العتق قبل القبض لأن البيع الثاني فاس لوقوعه قبل قبض 
المشتري للمبيع والعقد الفاسد لا يملك المبيع فيه إلا بالقبض» والعتق لا يصح إلا بعد الملك 
وإنما لم يصح العتق إذا وقع بعد القبض بغير إذن لأن القبض في العقد الفاسد لا يقتضي 
الملك إلا إذا وقع بإذن البايع كما سيأتي» وإنما أعتبر إذن الأول إذا لم يكن البايع قد سلم 
له الثمن» لأن الثاني ليس له أن يقبضه إلا بإذن الأول» إذا لم يكن قد سلم الثمن فكما' ليس 
له أن يقبضه كذلك ليس له أن يأذن للمعتق بقبضه فلم يكن إذنه وحده كافياً عدا ما صححه 
المذاكرون للمذهب» وهو أن العتق بعد العتق الثاني يصح بالشروط المذكورة وكذلك كل 
تصرف» ولا يصح العتق ولا غيره فيما ذكر مع انتفاء تلك الشروط . 

وقال ع: إذا قبضه بإذن الثاني قبل تسليم الثمن صح عتقه لا بيعه واحتج بأن المشتري 
الأول كان له أن يعتقه من غير أن يقبضه من البايع فإذا ذن لمشتريه بقبضه فقبضه وأعتقه 
كان ذلك إذنا له في مثل ما كان له فعله» وهو العتق فقام فعل المشتري منه مقام فعله'. 


- في (آ)إذ ". 

- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)٠١١ / ٠١(-‏ 
- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 

.)١٤ / ١(- الأزهار‎ - 

- في (ب)'الثاني ". 

- في (ب)" کما'. 

- شرح الأزهار - (۳ / ٤٥)بنحوه‏ 
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س یم پیا طب ئ 


قوله عليلم : "ويَستحق القَبْض بالإذن مطلَقا أو توفير التَمَن في الصّحيح"' أي يستحق 
المشتري قبض المبيع بأحد أمرين إما بإذن البايع سواء كان العقد صحيحا أُم فاسدا [وإما 
بتمليم الثمن للبائع إذا كان العقذ صحيحاً وإن لم يأذن للمشتري بالقبض وإما إذا كان العقد 
فاسدا] ‏ فلا يصح قبض المبيع ولو بعد تسليم الثمن إلا بإذن البايع لأن المبيع في العقد 
الفاسد لا يملك بالعقد بل لا بد فيه من القبض بإذن البايع كما تقدم والوجه في اشتراط توفير 
الثمن في العقد الصحيح أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن فلذلك لم يصح قبضه إلا 
بإذنه أو تسليم ثمنه إليه . 

قوله علیلم: " قلا يمتَعٌ من إلا ذو حق" ب ا ر ى ف ا ا 
الوجهين المتقدمين جاز له قبضه أينما وجده e‏ وجده في يد البايع أم في ید غیره ولا 
يجوز لأحد أن يمنعه من قبضه إلا من له حق في المبيع متقدم على الشراء كالمستأجر له 
فإن له منعه حتى تنقضي مدة الإجازة إذا لم يكن البيع لعذر كما تقدم . 

ا ن او ی ق ی ا ا 
وكذلك المستعير والوديع» وأما المرتهن فله حبسه واسترجاعه إذ هو يمسكه بحق وحقه 
أقوى من حق المستأجرأ' لأن الإجارة تنفسخ بالبيع لعذر بخلاف الرهن . 

قوله عليلم: "ويثبت بالقبض أحكامه غالبا"يعني أن المشتري متى قبض المبيع قبضا 
صحیحاً ثبت له اكام القبض وهي صحة بيعه وهبته وتأجيره وسائر التصرفات وكونه 
يتلف من مال المشتري ونحو ذلك. 

[و] ‏ قوله: "غالبا " احتراز من بعض الصور فإن بعض الأحكام لا يثبت فيها بمجرد 
القبض وذلك نحو أن يشتري مبیعا مقدرا بکیل أو وزن الموزون وعد المعدود وسواء كان 
المشتري الثاني مشاهداً لكيل المشتري الأول ووزنه ونحوهما أم لا فإنه لا يجوز له بيعه 
حتى يعيد كيله ونحوه لنفسه بعد العقد ولا فرق في ذلك بين التسليم وغيره فأما الذرع فلا 
يجب إعادته للبيع ووجه الفرق بين المذروع وغيره أن الزيادة والنقصان في المذروع زيادة 
صفة أو نقصانها كما تقدم» بخلاف المكيل والموزون والمعدود فهما فيها زيادة قدر أو 
aE EL E AB SEES Ek‏ 
وزنه بعد العقد بل يصح بیعه بعد قبضه ولو باعه مکایله أو وزونا' “ فأما لو قال بعت منك 


- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ٠۹۸‏ من (أ). 
- الزيادة من (أ), 

- في(ا) ون" . 

- في (ب) " موزونا'. 
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هذا الصاع بكذا فله شبه بالمكايلة لذكر الصاع فيلزم أن لا يبيعه المشتري حتى يعيد كيله 
وله شبة بالجزاف» وهو أرجح من حيث أنه لو زاد على الصاع لم يلزم المشتري رد 
الزائد. 
وعند ع: أن المعدود كالمذروع في جواز بيعه قبل إعادة عده'. 
قلنا: هو أشبه بالمكيل لما تقدم . 


وحاصل كلام أهل المذهب أن من أراد بيع المكيل ونحوه فأما أن يملكه بالشراء أو 
بغيره إن كان بغير الشراء كالإرث جاز بيعه من غير كيل مطلقا وإن كان بالشراء فأما أن 
يشتريه مكايلة أو جزافاً إن اشتراه جزافاً جاز له بيعه من دون كيل سواء باعه مكايلة أو 
جزافاء وإإن اشتراه مكايلة فأما أن يتقدم الكيل على اللفظ أو اللفظ على الكيل إن تقدم الكيلء 
فلا بد من إعادته إذا أراد أن يبيعه فإن تأخر الكيل عن اللفظ فأما أن يتناول البيع جميع 
الصبرة أو بعضها إن تناول جميعها لم يحتج إلى إعادة الكيلء لأن الكيل حصل في ملكهء 
وأما إذا تناول بعض الصبرة فعند الأمير الحسين هو كالجملةء فلا يحتاج إلى كيل آخر وكل 
ذلك می کار ار ا 


وقيل: أما إذا باع بعض الصبرة فلا بد من إعادة الكيل لهذا البعض . 


وقد اختلف العلماء هل الكيل ونحوه بمنزلة القبض حقيقة أم لا ؟ 


ع 


فعن الإمام أحمد بن الحسين عليلم أنه بمنزلة القبض حقيقة فلو تلف قبل " أن يكال 
ونحوه تلف من مال البايع وعن أبي جعفر أنه ليس كذلك بل القبض الحقيقي [قد] ا أحصل 
ولكنه ممنوع من بيعه حتى يعيد الكيل ونحوه للخبر الذي سيأتي . 

قال في الغيث: وهذا هو الأقرب عندي. 

قال: والحجة على وجوب إعادة النقدين أنه صلى الله عليه وآله " نهى أن يباع الطعام 
حتى يختلف الصاعان فيه صاع البايع وصاع المشتري وحمل على أن المراد من ملك شيئا 
TE‏ 


جیان ابن مظفر (ج۳۱/۲٥)‏ . 
- الأزهار - ,)١٤ / ١(‏ 
-نهاية ورقة ٠١٠١‏ من (ب). 
- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار -(۳ )٠١/‏ , 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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قلت: لفظ [هذا] ‏ الحديث في التلخيص" أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بَيْع الطعَام 
حتى يجري فيه الصّاعان صًاغ البّائع صاع المشتري " ونسبه إلى ابن ماجة والذار قطني 
والبيْهقي عن جابر وقيه "بن أبي ليلى عن أبي الزبير . 

قال البيْهقي: وروي من وجه آخرَ عن أبي هُريرّة وهو في البرار" من طريق صم 
الجرڙمي عن مَخلد بن ين عن هشام بن ٿان عن محمد“ عن ابي هُريْرَةَ 
وقال ًا نعلمُهُ إلا من هذا الوّجه ثم ذكر في التلخيص شواهد وال أعل . 

وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار " وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ أعيد 
لبَبْعه حتمًا إلا الذر ع" إلى ما ذكره في الأثمار للتصريح بذكر أحكام القبض إذ لا تصريح 
في عبارة الأزهار بذلك وقد دخل ما أفادته عبارة الأزهار تحت قوله "غالبا" مع الاختصار . 


1 - الزيادة من (ب). 

2 - في (أ) "وأثبته. الصحيح ما أثبته. 

3 لم أعثر عليه في مسند البزار» والبزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث.من 
أهل البصرة. حدث في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشام» وتوفي في الرملة. سنة (۲۹۲ ه) له مسندان أحدهما كبير سماه 
(البحر الزاخر) والثاني صغير. الأعلام للزركلي .)۱۸١ / ١(-‏ 

4 - هو مسلم بن أبي مسلم الجرمي سكن بغداد يروى عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو 
يعلى ريبما أخطأً مات سنة أربعين ومائتین . الثقات لابن حبان ۹(۰ / .)٠١۸‏ 

5 - في (ب) "محمد " والصحيح ما أثبته . 

6 -هو مخلد بن حسين بصرى سكن المصيصة ثقة رجل صالح وكان من عقلاء الرجال وكانت أمه تحت هشام بن حسان روى 
عنه عبد الله بن المبارك والحجاج بن محمد وهو أبو محمد مولى المهالبة يقال أصله بصري تحول إلى المصيصة مات سنة 
ست وتسعين ومائة. الثقات للعجلي ۲(۰ / ۷٠۲)والتاريخ‏ الكبير ۷(۰ / .)٤١١‏ 

7 - هشام بن حسان الازدي أبو عبد الله القردوسي: محدث من أهل البصرة. كان يكتب حديثه »و من المكثرين عن الحسن 
البصري توفي سنة ٠١١‏ ه. الأعلام للزركلي (۸ / )٠١‏ , 

8 - هو محمد بن سیرین وقد سبقت ترجمته. 

9 - التلخيص الحبير - باب القَبْض وأحكامه -رقم ٠۲۰۷‏ (ج٣/إص۲۷)ء‏ وأصله في سنن ابن ماجه ستاب التجارَات - باب 
التي عن بَيْع الطعَام قبل ما لم يُقَبَض رقم ۲۲۲۸ (ج۲/إص١٠٠).‏ وسنن الدار قطني-كتاب البيع رقم ٠٠‏ (ج٣/إص۸).‏ 
وسنن البيهقي الكبرى - كتاب البيوع باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ... رقم۸۲٤٠٠‏ 
(ج٠/إص١٠٠۳).و‏ لم أعثر عليه في مسند البزار .وإنما ذكر فقط في سنن البيهقي وشرح مشكل الآثار ‏ للطحاوى - باب 
بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان - رقم ٠١( ٠۹٠۲‏ 
.)١ /‏ والحديث حسن كما قال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (* / ۲۲۸), 

0 في الأزهار" )٠٤ / ١(‏ " المذروع. 
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[قوله علیلہ] ٩‏ 
"باب الشروط المقارنة العق" 
اعلم أن الشروط المقارنة للعقد على ثلاثة أضرب: 
ضرب يفسد به العقد» وضرب يلزم ويصح معه العقد» وضرب يلغو ويصح العقد دونه. 
والأصل في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في الشروط كما حكي"' عن وارث بن 
سعيد' أنه قال: دخلت الكوفة فوجدت' ثلاثة من فقهائها وهم: وأبُوحنيقةء وابن أبي 
ليلى» وابن شبْرُمَةء فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: ييطلان. 
فسألت ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع» ويبطل الشرط ثم سألت ابن شبرمة فقال: 
يصحان» فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالاء فقال لا علم لي بما قالاء ولكن النبي صلى 
الله عليه و آل" نھهی عن بیع وشرط" ثم دخلت على ابن أبي لیلی فأخبرته بما قالا فقال لا 
علم لي بما قالاء ولكن النبي صلى الله عليه و آله أجاز البيع وأبطل الشرط في قصة 
بريرة"ء ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال لا علم لي بما قالاء ولكنه صلى 
الله عليه وآله اشترى من جابر بعيراء واشترط ظهره إلى المدينة فصحح البيع والشرط""ء 
فصحح أهل المذهب هذه الأخبار» وحملوا كل واحد منها على صورة من صور الشرط 
جمعا بینها كما سيأتي تفصیله [إن شاء الله تعال] ". 


تنبية: أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه و آله" نهى عن بيع وشرطا 
فرواه الطبراني في الأوسط من طريق الإمام أبي حنيفة 


1 - الزيادة من (ب). 

2 - في (ب) "روي ". 

3 - صوابه عبد الوارث بن سعيد وقد نبه على ذلك المصنف رحمه الله لاحقاء و عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري مولاهم. 
البصري» التنوري. أحد الأعلام. كان إماماً حجة متعبداً لكنه قدري. وكان من خواص تلامذة عمرو ابن عبيد. توفي في المحرم 
سنة ثمانين ومائة. وروى له الجماعة. (الوافي بالوفيات ٦(-‏ / ۲۸۳). 

4 - معروفة وهي مدينة من مدن العراق. 

5 - في (ب) "فلقيت ". 

6 -هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم »كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة. وجاء 
الحديث في شأنهاء بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوجهاء فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت سنة. الوافي 
بالوفيات -( / ۷0) , 

7 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ررقم١٠٠٤‏ - باب من اسمه عبدالله . (ج٤/إص١۳).‏ و أبو حنيفة في مسنده جاب 
روايته عن عمرو بن شعيب (ج٠/ص‏ ١٠١).والحديث‏ ضعيف جدا كما قال الألباني.ينظر السلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )۷٠١/١(-‏ . 

8 - الزيادة من (أ), 

9 سبق تخریجه آنفاً . 
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1 


2 
3 
4 
5 


عن عمرو بن شعيب" عن أبيه عن جده» ورواه الخطابي في المعالم» والحاكم في علوم 
الحديث» وإطلاق النهي فيه يقتضي امتناع كل شرط إلا أنه اقتصر على ما يقع بسببه نزاع 
أو يؤدي إلى فوات مقصود العقدء وأما حديث شراء بريرة وحديث شرائه صلى الله عليه و 
آله بعیر جابر فهما مشهوران . 

تنبيية آخر: الذي في الغيث والزهور حكاية القصة المتقدمة عن الفقيه محمد بن يحيى 
عن وارث بن سعيد قال دخلت الكوفة إلى آخره ٠"‏ والذي في مجمع الزوائد عن عبد 
الوارث بن سعيد قال قدمت مكة وساق القصة بمعنى ما تقدم» ولفظه أبسط وقال فيا" 
آخره» رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبدالل بن عمرو ا مقال انتهى “. 

قوله عليلم : " يُفْسدهُ صَريحها إا الْحَاليّ "هذا بيان للضرب الأول من الأضرب الثلاثة 
وهو حيث يكون الشرط مفسدا للعقد وله صور هذه أولاها" وهي أن يكون الشرط المقارن 
لعقد البيع صريحا غير حالي معنى الصريح أن يأتي فيه بأي أدوات الشرط نحو أن يقول 
بعت منك هذا الشيء إن جاء زيد أو متى جاء أو إذا أعطيتني كذا أو نحو ذلك» وسيأتي 
مثال المعقودء ومثال الصريح الحالي الذي يصح معه العقدء أن يقول بعت منك هذا الشيء 
إن كان في ملكي أو إن كنت ابن فلان و" يكون ذلك الشرط حاصلا في نفس الأمر فإن 
انكشف عدم حصوله بطل العقد ومعنى كونه حاليا أنه لم يعلق بأمر مستقبل . 

قوله عليلم"" ومن عقدها ما اقتضى جهالة في المَبيع كخيّار مَجْهُول أو لمجهول "هذه 
هي الصورة الثانية من صور الشرط المفسد [للعقد] ‏ وهي حيث يذكر' الشرط على جهة 


-هو عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي» أبو إبراهيم» من بني عمرو بن العاص: من رجال الحديث. كان يسكن مكة 
وتوفي بالطائف . الأعلام للزركلي .)۷١ / ١(-‏ 

-الغيث المدرار ج(خ) و الزهور المشرقة على اللمع (خ) . 

نهاية ورقة ٠۹۹‏ من(ا), 

-هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد سبقت ترجمته. 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - رقم ٠۳۸١‏ -لللحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 0۷٠۸.ه‏ بتحرير 
الحافظين الجلیلين: العراقي وابن حجر - دار الفکرء بیروت» طبعة ۱٤۱۲‏ هھ الموافق ۱۹۹۲م ٤(‏ / 4۹). 


قلت: وقد أشار إلى ضعفه غير واحد من علماء الحديث وقال عنه ابن تيمية في الفتاوى أنه حديث باطل ليس في شيء من كتب 


6 مھ‎ ûGf{ټب‎ a 


المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة › وقال فيها أيضا: " يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك › ذكره 
جماعة من المصنفين في الفقهء ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء › ذكروا أنه لا 
يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه»ء وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه 
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك» شرط صحيح . ينظر (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ١(‏ / ١٠۷)بتصرف.‏ 

- في (ب) "أولها'. 

- في (ب) "و ". 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) "ذکر ". 
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العقد نحو بعت منك هذا على أن تفعل كذا أو على أن تبيع مني كذا أو نحو ذلك ويقتضي 
ذلك [الشرط] ' جهالة في نفس البيع أو في المبيع أو في الثمن. 

أُما الجهالة في نفس البيع فذلك حيث يشرط الخيار مدة مجهولةء أو بشرط الخيار 
لشخص مجهول» فإن عقد البيع يفسد بذلك عند العترة والفريقين لمنع ذلك من استقرار 
العقد". 

وقال مالك: يصح العقد ويثبت الخيار للمبيعين قدر ما يخير المبيع في العدة إذ ترنفع 
الحَمالة ذلك © 


قلنا: انطوى العقد على الجهالة حاله ففسدء وعند ابن شبرمة يصح العقد والشرط وعند 
ابن أبي ليلى يصح العقدء ويلغو الشرط كما تقدم عنهما أ . لنا ما تقدم. 


وأما الشرط الذي يقتضي الجهالة في المبيع فقد بينه [عليلم بقوله]“: " أو في المبيع 
كعلي إرأجَاحة أو على أنها لبي أو نحوه "فإن العقد يفسد بذلك أيضاً حيث يشترط 
المشتري على البائع إرجاع وزن المبيع حيث هو موزون» ولا يذكر [قدر ذلك] ‏ قدرا 
معلوماً ولا جرى العرف بقدر معلوم» وكذا إذا شرط كون البقرة لبينا لأن لفظة فعيل 
للمبالغة فكأنه قال على أنها ذات لبن كثير والكثرة مجهولة فيفسدأ ' العقد فيهما لا حيث قال 
على أنها لبون فلا يفسد العقد إذ معناه ذات لبن فلا جهالةء ذكر معنى ذلك ع . 

قيل: فلو جرى العرف بأن لبون ولبينا كليهما للمبالغة فسد العقد فيهماء وإن جرى بأنهما 
كليهما بمعنى ذات لبن صح العقد فيهما وكذا يأتي لو جرى العرف بأن لفظة لبون للمبالغةء 
ولبين بمعنى ذات لبن فسد البيع'' في الأولى» وصح في الثانيةء وذلك واضح نحو أن 
يشرط كون الفرس شديد الجري» أو الشجرة كثيرة الحمل أو نحو ذلك» ومن الجهالة في 
المبيع أن يبيع ثياباً أو غنما إلا واحدا منها غير معين» فإن العقد يفسد بذلك إلا إذا جعل 


- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار ١(‏ / ۷١)و‏ الاختيار لتعليل المختار (۲ / .)١‏ و الحاوي الكبير - .)١١١ /١(‏ 
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)١٤ / ٠(-‏ 

- بداية المجتهد ۲(۰ / ,)١١١‏ 

- في (ب) "بقوله عليلم "بدل ما بين المعقوفتين. 

- في (أ) "و ". 

- في (ب) "لبون ". 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "لفظ ", 


0 - في (أ) "ففسد ". 
1 - في (ب) "العقد ". 
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الخيار لأحدهما مدة معلومة يختار فيها المستثنى أوأ' أ المبيع» فإن البيع يصح ويكلف من له 
الخيار أن يعين بعد مضي المدة لما سيأتي. 

وقال الناصر والإمام ح وش: يفسد البيع بذلك مطلقاً لجَهالة المَبيع حال العقد وقال ع و 
ح: إن كان المبيع واحدا من انين أو من تلاثة صح [البيع] ‏ كخيار الأيام الثلاثء لخبر 
حبان"' » لا واحدا من أَربَعَة فصاعدا فيفسد . 
ا ك ان ر ك ات اكات ور المد و ا غر 
قلنا: ما لم يكن مدة الخيار معلومة فالجهالة حاصله . 


قوله عليلم " أو في لمن كَعلَيّ إرأجاحة " [يعني] " أو يشرط عند العقد شرطاً يقتضي 
جهالة في الثمن كأن يشرط إرجاع وزن الثمن ولا يذكر قدراً معلوماً ولا هو متعارف إبه] 
فإن البيع يفسد بذلك للجهالة . 

إقوله عليلم] : " وّمنة على حط قيمة كَذًا الصبْرَة نّا كذا من الثَمَن " أي ومن الشروط 
الذي يقتضي جهالة الثمن فيفسد البيع لذلك أن يشتري صبرة من موزون أو مكيل وا 
يشرط على البائع حط قيمة أرطال أو أصع معلومة من تلك الصبرة فإن هذا يقتضي 
جهالة'' في الثمن لأن القيمة مجهولة غير مقدرةء لأنه إنما يرجع فيها إلى تقدير المقومين 
فيكون الثمن مجهو لا [لا] " لجهالة ما يحط منه إلا أن تكون القيمة معلومة لهما فإنه يصح 
البيعء فأما إذا شرط حط قدر معلوم من الثمن فإنه يصح العقد والشرط إذ لا جهالة . 


- نهاية ورقة ۲١۷‏ من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- حبان بفتح الحاء المهمله وبالباء المعجمه بواحدة فهو حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري له صحبه شهد أحدا 
وتزوج أروى الصغرى بنت ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له يحيى بن حبان وهو أبو واسع بن حبان (الإكمال - 
)۳٠١ / ۲(‏ و الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة )٠١ / ١(-‏ بتصرف. 


وخبر حبان" فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه يخدع في البيوع 


ظط ل oof ıı‏ منم 6 


فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا بايعت فقل لا خلابة ". ينظر صحيح البخاري -كتاب البيوع جاب ما يكره من الخذاع في 
الع -رقم ٠٠٠٠‏ (ج۲/ص١٠٠).‏ و صحيح مسلم -كتاب البيوع - باب الصدق في البيْع وَالبَين -رقم۳۴١١٠.‏ و ذكر كذلك 
في باب الخیار (ج۳/ص١٠١١).‏ -- n‏ 

- البحر الزخار )!١١/۸(‏ . 

- البحر الزخار (۸/ .)١١۲١‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) أو" . 


0 - في (ب)'الجهالة'. 
1 - الزيادة من (ب) . 
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تنبيه: قد ذكر ع: صورة من صور فساد البيع للجهالة واختلف كلام المذاكرين في 
وجه الفساد فيهاء وذكر في الغيث ما حاصله أن للمسألة أربع صور : 

الأولى: أن يقول"' البائع بعت منك هذا التمر على أن وزنه بظرفه مائة رطل كل رطل 
بدرهم أو على أنه مائة رطل بمائة درهم على أن أنقص عنك من الثمن بحساب وزن 
الظرف وقد عرفا" أن وزن الظرف خمسة أرطال مثلا فهذا يصح وهو واضح. 

الصورة الثانية : ذكرها الفقيه ح أن يقول بعت منك هذا التمر الذي في الظرف على أن 
التمر مائة رطل بمائة درهم» وأسقطت عنك خمسة دراهم لأجل الظرف» فإن قصد أنه لا 
يرد الزائد على المائةء ولا يحاسب بالناقص عنها فسد البيع لأيهما شرطا خلاف موجب 
العقدء وإن لم يقصدا ذلك صح البيع . 

الصورة الثالثة: أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه مائة رطل بظرفهء وأسقطت عنك 
فيه خمسة أرطال» فإن البيع يفسد لجهالة الثمن كما تقدم. 


كن ذو الور اة بن 

الصورة الرابعة: أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه بظرفه مائة رطل بمائة درهم 
وأسقطت عنك خمسة لأجل الظرف ففسدا البيع لجهالة المبيع وهذا ظاهر مقصود أبي 
العانن انتهى ‏ 

قوله عليلم: "وعلى أن الذي عليك من خرَاج الأرأض كذا غير قاصد للصفة فخالف" 
غالبًا "يعني ومن الشروط الذي تقتضي جهالة الثمن أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذه 
الأرض على أن [الذي] "أعليك من خراجها عشرة دراهم مثلا قاصداً بذلك أن الذي يدفع 
النشتري من الخراج عشرة ادراهم ,اء كان المضروب: غليها من آلكراج عشرة 
[دراهم]" أم أقل [أم أكثر] " فإن انكشف أن المضروب عليهاأ' ' دون عشرة فقد شرط 
البائع على المشتري تسليم ذلك الزائد على المضروب في كل سنةء وهذه زيادة في الثمن 


- في (ب)'في' . 

- في (ب)'قول' . 

- في (ب)" عرفا" . 

- في (ب)' فيفسد" . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في (ب)' مخالف'. 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 


9 - الزيادة من (أ) . 
0 - في (ب)' عليه" . 


1 
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جهو لة ذا لم وذكر مده رة فان :كر للك هدد معلو ية ضح ومو اء شرط نايم ذلك 
الزائد إلى نفسه أم إلى الإمام أم أطلق . 

[و] ‏ قيل ح: أما إذا شرط التسليم""' إلى الإمام» و لم يجعله ثمنا صح ". 

قال في الغيث: "وفيه نظر وأما إذا انكشف أن المضروب على الأرض أكثر من عشرة 
نحو أن يكون خمسة عشر فإنه يفسد العقد أيضاً لأن البائع في التحقيق شرط على نفسه أن 
يدفع عن المشتري الزائد على العشرة من الخراج وهذه زيادة في المبيع مجهولة القدر فكأنه 
باع منه الأرض وخمسة [دراهم] ‏ كل سنة بكذا من الثمن وهذا فاسد لجهالة المبيع فإن 
شرطا مدة معلومة صح ما لم يستغرق الثمن . 

قال في الغيث: وقد أدخلنا هذه المسألة في جهالة الثمن لأنها فيه أجلى وإلا ففساد ها في 
أحد الشيئين"" لجهالة المبيع انتهى"'. 

وقوله: "غير قاصد للصفة" يعني أن البيع" إنما يفسد حيث جعل ما ذكر تسليمه من 
الخراج شرطاً كما تقدم. 

وأما إذا قصد بذلك الصفة نحو أن يقول على أن الخراج المضروب عليها كذا فإن 
انكشف أنها على ما شرط أو أن خراجها أقل نفذ البيع وإن انكشف أن خراجها أكثر خير 
المشتري خيار فقط الصفة. 

وقوله" غالبا" احتراز من أن تكون المخالفة بزيادة على الخراج أو نقصان منه وذكر 
لذلك مدة معلومة فإن العقد يصح كما تقدم ذكره. 

قوله عليلم: " ومنه شرط إنفاق من الْعَلّة "أي ومما يقتضي جهالة الثمن أن يشرط 
[البائع]" على المشتري أن ينفق من غلة الأرض المبيعة على شخص أو أكثر مجهولين أو 
معلومين فإن ذلك يقتضي جهالة الثمن فيفسد العقد بذلك فأما إذا جعل الطعام قدرأ معلوما أو 
جنسا معلوما صح البيع إذا لم يعينه من غلة الأرض المبيعة إذ يكون زيادة في الثمن 


- الزيادة من (ب) . 

-نهاية ورقة ۲١١‏ من (أ). 
- شرح الأزهار .)٠١ / ۳(٠‏ 
- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'شرطه". 

3 في (ب) "ال قین"'. 

-الغيث المدرار ج۳(خ) 

- في (ب) "المبيع' . 


- الزيادة من (ب) " . 
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اوا وإذا" عينه من غلة الأرض كان مبيعاً إذ هو مثليّ معين وهو معدوم فلم يصح 
العقد» وحذف قوله في الأزهار " ولو لمعلومين ين "" لفهم""' ذلك من إطلاق العبارة . 
قوله عليلم: " أو رفع مُوجِبَّةُ غير منصوص هب أو أن لا يطأها قياسا " يعني أو شرط 
البائع شرطاً يرفع ما يوجبه العقد فإن البيع يفسد بذلك»ء نحو أن لا ينتفع بالمبيع» أو لا يبيعهء 
أو لا يهبه» أو يعتقه أو نحو ذلك» مما هو غير منصوص على صحته» وأما ما ورد النص 
بصحته فإنه يصح معه العقد ويلغو الشرط وذلك كأن يشرط البائمأأ ولا المملوك المبيع 
فإن ذلك يرفع موجب العقد» ولا يفسد العقد لخبر بريرة وهو مشهور؛ فإن النبي صلى الله 
عليه و آله نص فيه على أن ذلك الشرط غير مفسد. 

قال أهل المذهب: وكذا إذ ١‏ شرط البائع على المشتري أن لا يطأ الأمة المبيعةء فإن هذا 
الشرط يرفع موجب العقد ولا يفسده» قياساً لأن امتناع الوطء غير مناف للملك» وجوازه 
غير لازم SS‏ 
yT‏ 

وقال ش وح: أن اث شتراط عدم الوطء يرفع موجب العقد كاشتراط عدم البيع فيفسد به 
العقد وكذا عندهما في صورة اشتراط البائع للولاء أنه يفسد به العقد لرفعه موجبه قالوا 
وخبر عائشة خاص بها فلا يقاس عليه غيره '. 


قلنا: الخصوص يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه بل الظاهر العموم وإنما أشار المؤلف 
عليلم إلى ضعف ما ذكره أهل المذهب لوجهين ذكرهما المهدي عليلم في الغيث: 

أحدهما :أن الإنسان قد يشتري ذا رحمة فلا يكون البيع من موجب العقد فيلزم أن يقاس 
على الرحم غيره وقد يملك الرجل من لا يطأها كالكافرة ومن لا يبيعها كالمرهونة . 

الوجه الثاني: أن الكلام في جارية يجوز وطؤها فلا يقاس عليها غيرها " 


قوله عليلم: " كبقاء المَبيع ولو رَهتا لا رده لذلك " 


- في (ب) "فإذ" , 

,)٠١ / ١(- الأزهار‎ - 

- في (ب) "يفهم" . 

- نهاية ورقة ۲٠۸‏ من (ب). 

, )١١ /۳١(- شرح الأزهار‎ - 

- الاختیار لتعلیل المختار ۲(۰ / )٠١‏ و المهذب ۱(۰ / .)۲١۸‏ 
- الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
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هذا مثال الشرط'' الذي موجب العقد فيفسده فإذا شرط البائع على المشتري أن المبيع 
يبقى معه رهنا حتى يؤدي الثمن من دون أن يقبضه فإن ذلك يفسد عقد البيع لرفعه موجبه 
لا حيث شرط عليه أن يرده إليه بعد قبضه لذلك أي ليكون رهناً في الثمن فإن ذلك يصح» 
ويصح معه العقد لعدم المقتضي لفساده وهو ظاهر قوله عليلم " و بَقاءَ نحو الشجرة مُدَتهّا 
وعلى أن يَفسَخ إن شقع "أي وكذا إذا شرط البائع بقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها أي 
مدة بقائها فإن العقد يفسد بذلك إذ هو خلاف موجبه لأن العقد يوجب للمشتري أن يتصرف 
في المبيع كيف شاء من قلع أو غيره وهذا خلاف ما يقتضيه العقد ذكر معنى ذلك السيد ط. 
قال: وكذلك إذا شرطه المشتري على البائع يعني فإن البيع يفسد. 

قیل ح: ووجه فساده أن" يكون بيعاً وإجازة مجهولة ". 

وأراد المؤلف "بنحو الشجرة' الجدار وكذا لو شرط أحد البيعين أن يفسح البيع إن قام فيه 
ST O‏ 
OS a‏ 

قال ص بالله: فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ إن 
شاء وفی الوافی ضح و اء گان مخنا أا : 

قلت: وهو الأقرب» وأطلق في الزيادات أنه لا يصح انتهى أ 

قوله عليلم" أو علقة بمستقبل كعلي أن تغل كذا أو نحوه " يعني أو علق البائع المبيع 
بأمر مستقبل وإن لم يكن شرطا صريحا فإن البيع يفسد بذلك نحو أن يقول بعت منك هذه 
الأرض على أنها تغل في المستقبل كل سنة كذا أو هذه البقرة على أنها تحلب في المستقبل 
كل يوم كذا وكذلك ما أشبهه وعلى الجملة فإنه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في المستقبل 
فإنه يفسد لا إذا كان حاصلا حال العقد كما تقدم في الشرط الحالي فإن العقد يصح معه لأن 
العقد تافه في الحقيقة لحصول الشرط في نفس الأمر وإن لم يكن حصوله معلوما في الحال. 


- في (ب) "اللشرط' . 

- في (ب) "أنه" . 

- المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة .)٠٠١ / ٠(-‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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قوله عليلم"" هب تًا عَلَّى تأديَة الثم لوقت كذًا و إلا فنا بع "فإذا قال البائع بعت منك 
هذا الشيء على أن تؤدي إلي يوم الخميس مثلا فإن لم تؤده إلي في ذلك اليوم فلا تبعء فإنه 
يصح العقد ذكره (ط وص بالله ) للمذهب» وهو قول ح. 

وقال ش والوافي: لا يصح البيع بل يبطل إذا تقض آخرا ما أَبتَة أو . 

واختاره المؤلف عليلم" لما[ ذكروا لأن] " فيه تعليقا بمستقبل وذلك لا يصح ولا 


مخصص لهذه الصورة بالصحة وأشار إلى ضعف جعل القول الأول للمذهب بما هي 
عادته. 


قال: ولكن ما قاله أبو طالب مروي عن عمر . 
قال في الشرح: وهذا لا طريق له في الاجتهاد فيكون توفيقا انتهى '. 
وعلل في البحر [صحة العقد] ‏ لتضَمنه خَيَارَ المُشتري إلى ذلك الوقت ورد على ش 


والوافي قولهما تقض آخرا ما أنبتة أَولًا بأنه "أ خيار لا نقض وال أعلم . 


و اس ج 


بعقد البيع لا تعلق له به فإن البيع يفسد بذلك نحو أن يقول بعت منك هذا الشيء بهذا الثمن 
على أن تبيعني به كذا أو اشتريت منك نصف هذه الأرض مشاعاً على أن يكون تصيبي 
عند القسمة عربيا أو نحو ذلك وأراد بنحو بيعتين في بيع شرطين في بيع نحو أن يقول 
بعت منك بكذا إن كان نقداً وبكذا إن كان نسيئه أو إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا وكذلك 
کا تی له 0 ا و ا وة اك کله م ا و کک 
بيع وشرط فاقتضى عمومه فساد العقد مع كل شرط إلا ما خصه دليل . 


تنبية: قال في التلخيص: ما لفظه حديث أبي هريرة أنه [ص]" "نهى عن بِيْعتيْن في 
بْعة " ش وأحمَذ والترمذي والنسائي 


- البحر الزخار ۸(۰ / ۲۲۸) 

- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (أ). 

- في (ب) " ذكروا أن ". 

- الجامع في الشرح (خ) . 

في (أ) "ضحد 

- في (ب) " فإنه ". 

- البحر الزخار - (۸ / ۲۲۸) 

- في (ب) "و " . 

- الزيادة من (ب) "وهو رمز للنبي صلى الله عليه وآله سلم". 
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من حديث محمد بن عرو" عن أبي سلمَةَ [عنه] وهو في بلاغات مَالك. 


إو]" قال الترمذي: حسَنّ صتحيح وفي الاب عن ابن مر [وآبنِ غمرو] ‏ وان 


مسنعود وحديث ابن مسنعود ر واه احم من طريق عبد الرحمن انه [عنه] ي 


عن صتقين في صتقة ڪيٽ ن تر راء ين عبد اير من طريق ين ابي ينق“ 
(٠۰(‏ (۱۲()۱) , 4 (۱۳ اف ا“ م 
عن يحيی معين عن هشيم عن يونس بن عبد عن نافع ' عن ابن عمرَ م 


وحديث ابن عَمْرو راه الدارَ قطني في أَثَاء حديث. 


[و] ”" قولة روي أنه صلى الله عليه [وآله] ٠"‏ وسلم "نهی عن بيع وشراط"' بيّض له 
TS‏ 
ا فاا و ف کو ال و ر ن ن ف غ 


عبد الوارٿٹ بن سعيد عن ح عن عَمرو بن شعيْب عن أبيه عن جڏها به في قصّة طويلة 


1 -هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليث المدني روى عن أبيه ونافع وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق وروى عنه 
مالك وشعبة والسفيانان وخلق وثقه النسائي وابن المديني وابنه يحيى القطان وغيرهم › مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 
إسعاف المبطاً - ,)١١ / ١(‏ 

2 - سقط من (أ). 

3 - سقط من المخطوط . 

4 - في التلخيص (بن) بدون ألف وكذا في البقية . 

5 - سقط من (ب) . 

6 -هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» توفي أبوه وله ست سنين فحفظ عنه شيئاً. وروی عن علي 
والأشعث بن قيس» وغيرهماء توفي سنة تسع وسبعين للهجرةء وروى له الجماعة, الوافي بالوفيات(٠‏ / .)٠٤‏ 

7 في المخطوط "بلفظ". 

8 - سقط من (ب) . 

9 -هو أحمد بن أبي خيثمة واسم أبي خيثمة زهير النسائي تم البغدادي الحافظ صاحب التاريخ المشهور» كان ثقة عالماً متقناً 
حافظاً بصيراً بأيام الناس راوية للأدب» أخذ علم الحديث والنسب عن مصعب الزبيري وأيام الجمحيء » وله کتاب التاريخ الذي 
أحسن في تصنيفه وأكثر فوائده » توفي في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومائتين وقد بلغ أربعاً وتسعين سنة وقيل دونهاء 
. الوافي بالوفیات ۲(۰ / .)۳٤۹‏ 

0 - هو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادى الحافظ أحد الأعلام وحجة الإسلام» سمع هشيما ويحيى بن أبي زائدة وخلهق 
جاء عنه أنه قال كتبت بيدي هذه ست مئة ألف حديث يعنى بالمكرر › وقال الإمام أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه يحيى بن 
معين فليس بحديث .توفي سنة ثلاث وثلائين ومائتين. العبر في خبر من غبر(١‏ / .)٠٠١‏ 

1 - في المخطوط "هشام "والصحيح ما أثبته. 

2 - هو هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار السلمي» أبو معاويةء الواسطي» نزيل بغداد: مفسر من ثقات 
المحدثين .قيل: أصله من بخارى.كان محدث بغداد توفي سنة ٠۸۳‏ ه.( الأعلام للزركلي - (۸ / ۸۹). 

3 - هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي بالولاءء البصري› أبو عبد الله أو أبو عبيد: من حفاظ الحديث الثقات.من أصحاب 
الحسن البصري» له نحو مائتي حديث › مات سنة ۱۳۹ ه( الأعلام للزرکلي ۸(۰ / )۲٠۲‏ 

4 - هو نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني › كثير الحديث قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» بعثه 
عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم الناس السنن › مات سنة ست عشرة ومائة. طبقات الحفاظ .)٤١/١(‏ 

5 -الزيادة من (ب) . 

6 - الزيادة من المخطوط . 

7 - في (ب) " جدته "وهو تحریف. 
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مشهورة ورويتاهُ في الجُزء الثالث من مشيَخة بغداد َلدَمْياطي' وتقل فيه عن [ابن] ‏ أبي 
الفوارس [أنة] " قال [حديث] ‏ غريب وراه أصنحاب السنن إلا ابن ماجة وان حبّان 
والحاكم [إفي نسخه] ‏ عَمّرو بن شعَيْب عن أبيه عن ج[عبدالله بن عمر] " بلفظ لا يحل 


سلف وَبَيْع ولا شراطًان في بْع' انتهی . 


1 - هو أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدمياطي.الحافظ المخرج المفيد محدث مصر شهاب الدين أبو الحسين.ولد سنة 
سبعين وستمائة. وسمع من حسن الكردي وخلائق. وخرج وانتقى وأفاد وله مجاميع وذيل في الوفيات على الحسيني وشرع 
في تخريج أحاديث الرافعي. سمع عليه أبو الخير بن العلائي. ومات سنة تسع وأربعين وسبعمائة في رمضان بالطاعون. 
طبقات الحفاظ - (۱ / ۲۳۹), 

- سقط من المخطوط . 

- سقط من المخطوط . 

- الزيادة من المخطوط . 

- في التلخيص "من حديث" بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من المخطوط . 

-التلخيص الحبير (ج۳/إص۲١)‏ 


ڍا ډڍيٺ طب ۾ ي ل( 
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ويَصح ما لْمْ يَقتض جهالة في[أي] ' الثلاثة " قد تقدم ذكر القسم الأول من الشروط 
المقارنة للعقدء وهذا [الفصل] ‏ يتضمن""' ذكر القسمين الثاني والثالث منهاء أما الثاني 
وهو الذي يصح فيه العقد والشرط وهو نوعان: 

أحدهما: ما لم يقتض جهالة في أي الثلاثة التي هي البيع والمبيع والثمن . 


أما الذي لا يقتضي جهالة في نفس المبيع فقد تقدم بقوله " كخيّار مَعلوم "أي معلوم 

صاحبه ومدته › وأما الذي لا يقتضي جهالة في المبيع [فكوصفه] ‏ بصفة لا تتضمن جهالة 
وقد مثله بقوله " أو على أنها لبون في المَاضي ويْعْرف بأو الأول مع استمرار ما 
يعتاد". فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذه البقرة أو نحوها على أنها لبون أي ذات لبنء 
وقصد بذلك الصفة في الماضي» ويعرف قصده بشاهد الحال إن لم يصرح به فيصح العقد 
والشرط» ويعرف كونها ذات لبن بأول الزمن الآتي» وذلك بأن يوجد فيها لبن» وكذا لو 
شرط أنها تحلب كذا في الماضي كل يوم» فإن ذلك يعرف بأن تخلية في أول الزمن الآتي 
مع استمرار ما يعتاد" من العلف ونحوه» واستمرار سلامتها من العوارض [التي نقض] 
“اللبن لأجلها في العادةء وكذا لو شرى أرضا وشرط له الباتع أنها تغل قدرأ معلوماً ما 
سماه له على أن ذلك صفتها فيما مضى فإن ذلك يصح» ويعرف حصول الصفة بأول الزمن 
الأتي مع حصول ما يحتاج إليه الأرض في العادة من الحرث والسقي والسلامة من 
العاهات» فإن وجد المشتري المبيع على تلك الصفة أو أفضل نفذ البيع وإلا فلاء هذا هو 
المختار للمذهب وهو قول م بالله. 


وقيل ح: بل يعتبر ثبوت الصفة بالماضي فإن قامت به الشهادة نفذ البيع وإن قامت بدون 
ما شرط ثبت الخيار للمشتري وإن عدمت البينة اعتبر بالمستقبل(''. 


- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) " متضمن ". 

- في (ب) " فهو ". 

- في (ب) " لكن وصفه "بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب) " الآتي ". 

- في (ب) " يعتاده" . 

- في (ب) " الذي ينقض "بدل ما بين المعقوفتين. 


9 - في (ب) " بالنقل ". 


10 


- البحر الزخار (۸ / ۲۳۳) بنحوه وشرح الأزهار )٦١ / ۳(٠‏ 
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نعم: وأما حيث جعل ذلك شرطاأً في المستقبل فإن العقد يفسد بذلك كما تقدم وأما الذي 
لا يقتضي جهالة في الثمن فنحو أن يشرط فيه صفة له معلومة وقد بينه 

[إعليلم] "بقوله 'وأجل مَعلوم' أي بالثمن فيصح أن يقول بعت منك هذا بكذا مؤجلاً شهراً 
أو نحوه وكذا حيث شرط في الثمن كفيلا أو رهناً كما تقدم فإن ذلك يصح كله إذ لا یلزم 


وأما النوع الثاني من القسم الذي يصح فيه العقد والشرط فقد تضمنه قوله [عليل] "إو" 
يصح إفْرَاذه بالعقد "[وذلك] ‏ نحو أن يشتري شيئا على أن يوصله البائع إلى منزل 
المشتري فإن ذلك يصح كما لو استأجره على ذلك من دون بيع وكذا كلما أشبه ذلك. 

قال في التذكرة:" وكل شيئين يصح إفراد كل واحد منهما بعقد جاز جمعهما بعقد واحد 


كأن يشرط على البائع حمله إلى منزل المشتري أو طحنه»ء أو إرضاعه»ء أو حصده 
ا 


وهو ظاهر كلام الأزهار والأثمار والبحر فيكون ذلك بيعا وإجارة ويكون الثمن المسمى 
ا و ق ار ع خر ن کن و كن لر ار ن 
اختار تمام البيع نقص من الثمن المسمى حصة الأجرة على ذلك العملء ويعرف ذلك بأن 
يقسم الثمن المسمى على قيمة المبيع وأجرة المثل» فما خرج للأجرة نقص من الثمن 
المسمى واختار الفسخ فله ذلك [كذا] ‏ قيل [ح] "وهو متجه. 

وأما إذا كان الشرط لا يصح إفراده بالعقد كأن يشتري فصيلاً ويشرط على البائع 
إرضاعه فإن الشرط لا يصح ويفسد العقد بذلك إذ إرضاع الفصيل لا يصح إفراده بالعقد 
لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع» لتضمنه بيع اللبن المعدوم» وإنما فسد البيع هنا 
لأن الثمن صار مجهولاء وكذا الكلام في كل ما لا يصح إفراده بالعقد. 

وأما قوله في التذكرة "أو إرضاعه" فالمراد حيث كان آدميا إذ المقصود في 
استرضاعه الحضانة والرضاع يدخل تبعا كما تقدم 
- الزيادة من (أ) . 
-الزيادة من (أ) . 
- في (ب) "و " ٍ 
-الزيادة من (ب) . 
-التذكرة الفاخرة (ص ٠٠١‏ ). 
-الزيادة من (ب) . 
-الزيادة من (أ) . 


- في (ب) " لیتے .۰ 3 
- في (ب) " رضاعه " والصحيح ما أثبته. 
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واھ" أعل . 

وصورة ذلك: أن يشتري طفل قد ماتت أمه ويشترط على البائع إرضاعه من غيرها أو 
نحو ذلك. 

تنبية: في كلام الغيث ما يقتضي خلاف ما تقدم ولفظه "قلت وهذا ما لم يكن من تمام 
العقد فلو اشترى منه زرعاً على أن يحصده لم يصح ذلك» إذ الحصاد من تمام العقد. 

قال بعض أصحاب ش: فلو" اشترى منه صاعا على أن يطحنه أو إزرعا على أن]' 
يحصده أو دقيقا على أن يخبزه فقيل: يفسدء لأنه شرط مع المبيع» فعلى معناه أن بعض 
ا و ا ا 

وقيل: يصح» ومعناه شريت منك كذا واستأجرتك» وفيه وجه وهو أن يقال أن بعض 
العقد إجارة على ما لا يملك فيه التصرف» فيلزم مثله لو قال كاتبتك وبعتك هذا بألف» فقال 


قبلت واشتریت انتهی. 


قوله عليلم: "ومنه بَقاءَ الشجرة مَدَةَ مَعلومَة" أي ومن هذا النوع وهو أن يشرط في البيع 
ما يصح إفراده بالعقد أن يشتري شجرة ويشترط على البائع بقاءها في قرارها مدة معلومة 
فإنه يصح البيع والشرط كما لو استأجر موضع تلك الشجرة وأراد بنحو الشجرة الجدار كما 
تقدم . 

قال في الغيث: "فأما لو كان الشارط لذلك هو البائع لمصلحة تعود إليه في بقائها نحو مد 
الثياب عليهاء فذلك بيع واستثناء فيصح نحو أن يقول: "بعت منك هذه الشجرة على أن تبقى 
مكانها شهراً فيصح ذلك» ومن هذا أن يشترط على المشتري للبهيمة أن ترضع فصيلها مدة 
معلومةء فإن هذا إيصح وهو] ‏ بيع» واستثناء لا بيع وشرط وهكذا لو باع الدار وشرطا 
أن يبقى فيها شهرا [فإن هذا بيع واستثناء] ‏ أو باع البعير واستثنى ركوبه مدة معلومة 
فذلك يصح لأنه بيع واستثناء. 


وقال ح: لا يصح إذا استثنى خدمة العبد أو سكنى الدار. 


-نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (أ) . 
- التذكرة الفاخرة(ص ٠٠٠١‏ ). 
- في (ب) " ا 

- سقط من (ب) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 
- الزيادة من (أ) . 
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فال بے دا انی اها بوا ار ومنلا مدو طبلا 2 

قوله عليلم " وما سوّى ذلك فلغو" هذا هو القسم الثالث من الشروط المقارنة للعقد وهو 
تقدم . 

أولهما: يفسد به العقدء وثانيهما يصح فيه العقد والشرط ومثال هذا القسم الثالث أن 
يشترط' البائع على المشتري أن يطأ الأمة المبيعة أو يعتقها أو إن ولاها للبائع أو نحو 
ذلك فإن العقد في ذلك كله يصح ويلغو الشرط على المذهب وفيه ما تقدم من الخلاف. 


قوله عليلم: "وندب الوقاءٌ كما سيأتي "أي يندب للمشتري الوفاء بما شرط عليه البائع وإن 
كان الشرط مما يلغو [أو لا يلزم وذلك] ‏ لقوله صلى الله عليه وآله: "والمسلمون عند 
روط اا فرط خم خد ار آل کراس رای 

ويستفاد من هذا الحديث أن الوفاء بالشرط إنما يندب حيث يجوز فأما لو شرط عليه أن 
يطأً الأمة المشتراة وهي رضيعة أو نحوها أو كافرةء فإنه لا يجوز الوفاء بذلك الشرطء 
وحيث يجوز له وطؤها وشرط عليه أن لا يطأهاء فإنه يندب أن لا يطأها وفاء بالشرطء ما 
لم يخش من ذلك وقوعه» أو وقوعها في المحظور فيحسن منه ترك الوفاء. 

وقوله: "كما سيأتي" يعني في كتاب السير [إن شاء الله تعالى] ‏ من أن ترك الوفاء قد 


یکون واجبا ومندوبا ومکروها ومباحا . 


قوله عليلم: " و إلا رجع بمَا حط لأجله " يعنى وإن لم يف المشتري للبائع بما شرط عليه 
من الشروط التي كلخو اوقد كان؛ حط عنه اشيا من الثن أجل ذلك الشرط فانةيگون له 
الرجوع عليه بذلك. 


مثاله: أن يقول البائع [بعت منك] ‏ هذا العبد بألف على أنك بريء من مائة إذا“ 
أعتقته فإن البراء يقع بالقبول فإن لم يعتقه رجع عليه بالمائة هكذا قيل. 


-الغيث المدرار ج"(خ) و الاختيار لتعليل المختار (۲ / )٠١‏ و بداية المجتهد (۲ / )٠١١۹‏ . 

- في (ب)'يشرط' . 

- الزيادة من (ب) . 

- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب أجر السمسرة (ح٠/٤۷۹).‏ وأبو داود في سننه -كتاب الأقضية جاب 
في الصلح برقم "٠۹٤‏ (ج٤/١١)‏ . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أتلغوا' . 

- في (ب) "بعتك " بدل ما بين المعقوفتين. 

- في (ا)إن". 
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[و] " قال في الغيث"" أن [هذا] "'البراء لا يصح لأنه إبراء قبل وجوب الحق» لأن ثمن 
العبد إنما يلزم بعد القبول فالإبراء قبله لا يصح» انتهى'". 


والذي فسر به م بالله كلام الهادي [عليلم] "أن البائع بعد نفوذ العقد إبراء المشتري من 
بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد [المبيع] ”أوفسره ع بأنه نقص عنه من قيمة العبد لأجل 
الشرط لكن عبر عن [القيمة بالثمن] "وصورة ذلك أن تكون قيمة"" [العبد] ‏ ألفا فيتبعه 
منه بتسعمائة على [شرط] ' أن يعتقه فيرجع عليه بالمائة إن لم يعتقه وقواه في الغيث 
قال؟" لأن الإبراء بعد العقد كما ذكره م بال إنما هو إسقاط معلق على شرط لا تعلق له 
بالعقد» وكلام الأزهار يصح جملة على كلام ع» وعلى كلام م بالل لأنه مُجمل '''. 


قلت : وكذلك كلام الأثمار . 


- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'عبر بالثمن عن القيمة"بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (أ)قيمته" . 

- الزيادة من (ب) . 


9 - الزيادة من (ب) . 
0 - شرح الأزهار ۳(۰ / )٦۸‏ 
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باب الربويّات 
الرَبَا في اللغة: الزَيَادَة قال الله تعالى: ( فإذا أنزلتا عليْها المَاء اهتزت ورت )'. 
وقي الشرأع: التفاضل في متفقي الأجنس والتقدير» أو الزيادة لأجُل الشستاء . 
وهو مُحرم إجمَاعا. 
قيل: وكا أحل في شريعة قط ا 
قال الله تعالى: في ذم اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» والأصل في تحريمه من 
الكثات قولة تدالے:( وال اله الع حرم الربّا وقوله تعالی (یا يها الذين آمتوأ اتقو 


اله قرأ ما بهي من ارتا إن كفتم ومين إن أ تفطوا قلقو يخرب م اله ورسشوله 
) الآية ونحوها 


ومن السنة آثار" كثيرة منها: 
A‏ رسول الله صلى الله عليه وآله ٤‏ ار وموکله [وکَاتبَۀُ 


وشاهديه] وفي رواية "وشاهدة" " أخرجه أبو داود والترمذي ء وأخرجه مسلم من 
حدیث جابر إلى قوله وموكله . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال: "اجتنبوا التبا" 
المُوبقات قالوا "يا رول الله وما هن قال الشرك بالله وَالسَحْرٌ وقتل النفس التي حرم الله 
لاف ااك ااا وك 1 ا ي وة ا کر فى ت ت 
الغافلات]"' أخرجه البخاري 


-الحج: ه 

-البحر الزخار (۸ / .)١۷۳‏ 

.۲۷١ -البقرة:‎ 

-البقرة:۲۷۸» ۲۷۹. 

خي(ب)'أحاديث". 

خي سنن أبي داود (وشاهدهُ وكاتبة) وفي سنن الترمذي (وشاهديّه وكاتبَه).بدل مابين المعقوفتين. 

غي لفظ أبي داود . 

-أخرجه أبو داود في سننه -كتاب البيوع جاب في آکل الرَبَا وَمُوکله - رقم ۳۳۳۳ (ج۳/ص٠٠۲)و‏ الترمذي في سننه تاب 


البيْوع جاب ما جاء في أکل الرَبَا سرقم ٠۲۰٠۹‏ - قال أبو عيسّى: حديث حسن صحيح. (ج٣/إص١٠١).‏ 


- أخرجه مسلم في صحیحه ستاب المُسَاقَاة - باب لعن آکل الرَبَا وَمُوّکله -رقم۱۰۹۸ (ج۳/ص۹١۲٠).‏ 


0 خي (ب) "البيّع" بدل السبع والصحيح ما أثبته. 

1 فخي (أء ب) "قيل" بدل "قالوا"' والصحيح ما أثبته. 

2 في (أ» ب) "وأكل مال اليتيم والربا " والصحيح ما أثبته. 
3 في المخطوط "الغافلات المؤمنات" بدل ما بين المعقوفتين. 
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[ومسلم وأ داود]' والنسائي 1 


وعن عبید بن عمیر / عن أبیه أن رسول الله صلی الله عليه وآله قال وقد سأله 


رجل عن الكبائر فقال هن سبع فذكر الشرك والسحر وقتل النفس [التي حرم اش] ا 
الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين المسلمين 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا" هذه الرواية ذكرها رزين ء ولأبي داود 
والنسائي نحوها ا 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى ا ةو ل بالذهب 


وَالفضنَّة بالفضّة والب بابر والشعير بالشعير والتمر' بالتر وَالْملح بالملح متا بمثل سوَاء 
ا يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصتتاف ' فبيعوا كيف شنم إذا كان يدا بيد" هكذا في 
اذ رو ااك دت خر جا ار ا 


کن ا لري ا ون ف ا ع ا ف ا 
ولا الورق بالورق إلا [وزنا بوزن] "' ملا بمثل سَوَاءَ بسوّاء .هذه [من] ‏ ''روايات 


1 - الزيادة من (أ), 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه - باب قول الله تعالى" إن الذين يَأكلون أَمْوّال اليَتامَى ظلَمًا إنما يَأكلونَ في بُطونهم تارا 
وَسيصلوان سعیرا " - رقم ٣۱٣۲(ج٣ص۱۰۱۷).و‏ مسلم في صحيحه تاب الِيمَان - باب بيان الْكَبَائر وأكبرها رقم ۸۹ 
(ج١/إص1۲).‏ و أبو داود في سننه ستاب الوَصايًا جاب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ۲۸۷٤‏ 
(ج۳/ص ١٠١)والنسائي‏ في السنن الكبرى یات اجتناب أكل مال اليتيم - رقم ٠٤۹۸‏ )eئ/ئ‏ 1( ا 

3 - هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي» المكي. الواعظ المفسر. ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي 
في حدود الثمانين للهجرة. وروى له الجماعة. وروى هو عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. 
(الوافي بالوفيات ٦(۰‏ /۳۲۳) . 

4 - في (ب) "عن" . 

5 -الزيادة من (ب). 

6 في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (مخطوط). 

7 - ينظر سنن أبي داود كتاب الْوَصَايًا - باب ما جاء في التشديد في أل مال اتيم - رقم ۲۸۷۶(ج۳/إص١٠١).‏ و سنن 
النسائي الكبرى -باب اجتناب كل مال اليتيم رقم E .)١١٤ص/٤ج( ٠٤۹۸‏ 

8 خي (ب) 'سواء'. 

9 نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (أ). 

0 في (ب)' الموطاً والبخاري "بدل ما بين المعقوفين. 

1 -أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الستاقاة - باب الصَرف وبع الذهب بالورق نقدا »> -رقم۸۷١٠‏ واللفظ له 
(ج٣/إص١١١٠).‏ و أبو داود في سننه - كتاب البيوع جاب في الصرف ررقم٠٠٠٠‏ (ج۳/ص۸٤۲).‏ والسان ف ان 
الكبرى - كتاب البيوع - بيع البر بالبر رقم ٠۱٥۲‏ (ج٤/ص۲۹).‏ و الترمذي في سننه - کتاب البيْوع جاب ما جاء في 
الصرآف رقم ۱۲٤١‏ (ج۳/ ص ۲٤٥).وابن‏ ماجه في سننه - کتاب التجارَات جاب الصف وما لا يَجُوز متفاضلًا يدا بيد - 
رقم ۲۲۰۲۳ (ج۲/ص۷٥۷).‏ 

2 - سقط من (ب). 

3 - في (ب)'سواء والصحيح ما أثبته. 

4 - الزيادة من (أ). 
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عع ري ی ي ا اه ل 
تبیغوا اذهب بالذهب إلا مننّا بمثل ولا تث LCE‏ 
إلا مشا بمتل ولا ته RT‏ تبیغوا منھا غائبًا بناجز 


وفي ا قال رسول e‏ الله E‏ "الذهبُ بالذهب والفضئة 


أ اتاد فت لخد اللي فيه مسوا ا ي الباب ا او : 

تنبية: ولا خلاف في تحريم الربا لأجل النساءء وأما التفاضل في الجنس يدأ بيد فقد 
روي جوازه عن ابن عباس» وأسامة بن زید» و زید بن ارقم فيجوز عندهم صرف 
الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد لما رواه أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله 
قال؟" الرَبّا في النسيًة " . 

وفي رواية "إنما الربَا في النسيتّة ""» وفي أخرى "لا ربا فيما كان يداً بيد" أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي 


وقد انعقد الإجماع بعدهم على تحريم ذلك في الستة المنصوص عليها في خبري عبادة 
وأبي سعيد" المتقدم ذكر هما 


واختلفوا هل يقاس عليها غيرها ؟ 


فقال أهل الظاهر : لا يقاس عليها غيرها لإنكارهم القياس» 


1 - في صحیحه جاب الرَبَا رقم ۱٥۸٤‏ ( ج۳/ص۱۲۰۹). 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيّوع - باب بَيْع الفضّة بالفضَةَ -رقم۸٠٠۲‏ (ج۲/إص١١۷).و‏ مسلم في صحيحه 
- كتاب الْمَساقاة جاب الرَبَا رقم ١۸١٠١(ج٣/إص۸١۲٠).و‏ مالك في الموطاً - كتاب البيوع - باب بَيْع الذَهَب بالفضًة تبْرّا 
وا رقم ۱۲۹۹ (ج۲/ص1۳۲). ee‏ 

3 - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المْناقاة - باب الصف وَبَيّع الذهب بالورق ندا -رقم ۶ (ج۳/ص۱۲۱۱). 

4 - هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري صحابي» غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع 
علي» ومات بالكوفة سنة ۸> ه. الأعلام للزركلي .)١١ / ۳(٠‏ 

5 - في (ب)'بالدرهمین'. 

6 -أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المْسَاقاة - اب بَْع الطْعَام ما مل رقم ۱١۹۹‏ (ج ۴۳/ص ۱۲۱۷). 

7 -أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الماقاة - باب بيع العام متنا بمثل -رقم ۱٣۹۹‏ (ج۳اص۲۱۸١).‏ 

8 - أخرجه البخاري في صحيحه - - کتاب يوع - باب بيع الذيتار بالڏینار نسَاءَ رقم ۲۰٦۹‏ (ج۲/ص۲٩۷)‏ و مسلم في 
صحيحه - كتاب الصْسَاقاة - جاب بَْع الطَعام مقلا بمشل رقم ٩‏ ۹١٠(ج۳/إصض۸٠۲١)‏ والنسائي في السنن الكبرى كتاب البْيْوع 

- بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم؛ ۷٠١(ج٤إص۲۳).واللفظ‏ لمسلمء أما روايتي البخاري والنسائي بلفظ " لا ربا 
إلا في النسيدة " 
9 ی و وک و ا 1 
0 - الاستذكار -لابن عبد البر (> / ١۳۹)وبداية‏ المجتهد -(۲ / .)٠٠١‏ 
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وذهب الأكثر إلى أ صحة القياس عليها "ء ثم اختلفوا ما العلة المعدية إلى غيرها ؟ 

فذهب أهل البيت عليهم السلام و ح إلى أنها الاتفاق في الجنس والتقديرء فدخل في الحد 
والقرض"' ونحوه إذا کان يكال . 

وقال ش: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين فيخرج الحديد والقرض 
ونحوهماء ويدخل السفرجل والرمان ونحوهم ° 

وقال مالك: [بل] ‏ هي الاتفاق في الجنس والاقتيات " 

وقال ربيعة: الاتفاق في جنس تجب فيه الزكاةء وقال ابن شبرمة الجنسية فقط ^ 

حجة أهل المذهب "قوله صلى الله عليه وآله "لا صاعين تمرا بصاع ولا صاعين 


حنطةإبرا]" بصاع" ' وهذا طرف من حديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد 
[قالوا]"" فنبه بذكر الصاع على أن العلة الكيل. 


وفي الصحيحين أيضا من رواية أبي سعيد» وأبي هريرة نحوه» وفيه "وقال في الميزان 
4 ذإ" ۳ 


وحجة ش ما أخرجه مسلم 


- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 

- المحلى لابن حزم - (۸ / ۷١۷٠٤)و‏ بداية المجتهد .)٠٠١ / ۲(٠‏ 

- في (ب) القرظ'. 

- البحر الزخار - (۸ / )١۷١‏ و الاختيار لتعليل المختار -(۲ )۳١/‏ . 
- المجموع ,)4١ / ٠١(-‏ 

- الزيادة من (ب). 

- بداية المجتهد -(۲ / .)٠١١‏ 

- البحر الزخار - (۸/ )١۷١‏ . 

- الزيادة من (ب). 


10 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب البْيّوع - باب بع اخلط من الت -رقم ٤4‏ بلفظ "عن أبي سعيد رضي الله عنه 


قال كنا نرزق تمر الجَْع وهو الخلط من الت وكنا نبيع صاعيّن بصاع فقال النبي ٣‏ نا صاعيْن يصاع ولا درهميّن دهم 
"(ج۲/إص۷۳۲) واللفظ المذكور في المتن ذكر في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم -المتفق عليه من مسند أبي سعيد 
SS E‏ الخدري رضي الله عنه رقم ۱۷۳۷(ج۲/إص۳٤).‏ 

- الزيادة من (أ), ٠‏ 


2 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب الوكالة = باب الوكالة في الصف والميزان. 8 رقم ٠۰‏ ببلفظ' عن أبي سعيد 


الخذري وبي هريَرَةَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله ٣‏ استعمل رَجلًا على خيبرَ فجَاءَهم بتر جنيب فقال أكل تمر خَيبَرَ هذا 
فقال إا تاذ الصَاعَ من هذا بالصاعيْن والصاعيْن بالثَلّة فقال ًا تفع بع الْجَْعَ بالدرَاهم ثم ابع بالدرَاهم جتيبًا وقال في 
الميزان مثل ذلك "(ج٠/إص۸٠۸)‏ و مسلم في صحيحه - كتاب الستاقاة باب بيْع الطعام مشا بمثل 
رقم ۱۰۹۳(ج ۳۲/ص .)۱۲۱۰٩‏ 
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7 


من رواية معمر بن عبداشا' كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: "الطعام 
بلطا مقا 


وحجة مالك أنه صلى الله عليه وآله " نص على المقتات"» وحجة ربيعة أنه صلى الله 


عليه وآله نص على ما تجب فيه الزكاةء ولا حجة لابن شبرمة إلا ذكر الجنس [فقط] 
)()6( 


قلنا: نص [صلى الله عليه وآله] أ على الستة وفيها ما ليس بمقتات ولا مطعوم» ونبه 
على اعتبار التقدير كما تقدم. 


1) 


وقد صح أنه صلی الله عليه وآله " اشتری عبْدا بعبْدیْن " کما رواه مسلم وغیره 
واختلفوا إذا لم يحصل إلا الاتفاق في الجنس فقطء هل يحرم النسا ؟ 


فعند أهل المذهب والحنفية أنه يحرم» وذلك كثوب بثوبين أو فرس بفرسين» وقال ش: لا 


)۷( 
يحرم . 


-هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوى سمع النبي صلى الله عليه و 
سلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ وهو معمر بن أبى معمر المازني وكان يرجل النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع . 
الثقات لابن حبان - (۳ / ۸۸"). 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الْمُسساقَاة - باب بيْع الطعَام ملا بمثل -رقم۹۲١٠‏ (ج٣/إص٤٠١٠)‏ . 

- الزيادة من (أ). Ss‏ 

- بدلية المجتهد -(۲ / ۸١٠)و‏ البحر الزخار (۸ / )٠۷١‏ 

- الزيادة من (أ). 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المُسَاقَاة جاب جواز بَيْع الْحَيَوّان بالحيوّان من جنسه متقاضلًا رقم۲٠٠٠‏ 
(ج۳/ص١۱۲۲)‏ وأبو داود تاب البيوع - باب في ذلك إِذا کان يدا بيد -رقم۳۳۰۸ ( ج٣/إص ٠ ۲٠۰‏ 

- البحر الزخار (۸ / )۱۷١‏ و شرح الأزهار (۳ / ١٠).و‏ النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين السغدي - تحقيق 
صلاح الدين الناهي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ٤١٠٤٠ه‏ ١۱۹۸م(‏ / .)٠١١‏ والمجموع ,)١١ / ٠١(‏ 
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فلا 
[ما يجوز فيه التفاضل والنسا وما لا يجوز] 

[و] ذا اختلّف المَالان ففي الجنس والكَيْل أو الوزأن جاز التقاضل والنساءُ " هذا 
الفصل معقود لبيان ما يجوز فيه التفاضل والنساء وما يجوز فيه التفاضل لا" النساء وما 
يمتنعان فيه» ولا توجد صورة تجوز فيه النسا لا التفاضل» وقد بدأ المؤلف عليلم ببيان القسم 
الأول» وهو الذي يجوز فيه التفاضل والنسا بقوله " إذا اختلف المَالّان " إلى آخره والمعنى 
أنه إذا اختلف المالان اللذان يباع أحدهما بالآخر فيما ذكر نحو أن يكون أحدهما جنسا 
مكيلاء والآخر جنسا آخر موزوناء أو يكون أحدهما مكيلا أو موزوناء والآخر غير مكيل 
ولا موزون مع اختلاف جنسهماء فإذا' كانا كذلك جاز فيهما التفاضل والنساء. 

مثاله: أن يبيع لحما بحب» فإن اللحم موزون والحب مكيل» أو يبيع کا بتو او الا 
بثوب» فإن الحب مكيل واللحم موزون» والثوب ليس مكيل ولا موزون» فيجوز التفاضل 
والنسا في ذلك وما أشبهه» ويكون الذي لا تقدير له مبيعاء فيتعين ولا يصح معدوما كما قد 
عرف مما سبق» وإنما قال: والكيل أو" الوزن مكان قولهم» والتقدير لأنه لا عبرة بالتقدير 
بالذرع والعددء سواء اختلف الجنسان أم اتفقا على المذهب كما تقدم . 


[و]" قوله عليلم " وفي أحدهما أو ًا تَقديرَ لَهْمَا التفقاضل فقط غالبا " هذا هو القسم 
الثاني من الثلاثة الأقسام التي تقدمت الإشارة إليها وهو الذي يجوز فيه التفاضل دون النساء 
وذلك حيث يتفق المالان في الجنس دون التقدير» بالكيل أو "الوزن أو العكس أو يكونان 
غير مكيلين ولا موزونين مع اتفاقهما في الجنس ومع اختلافهماء وذلك كحب البر بحب 
الشعير» وكحب البر بعجينه حيث لا يوزن ولا يكال» وكبيع الحيوان بالحيوان» والثوب 
بالثوب والدار بالدار» والضيعة بالضيعةء والحيوان [بالضيعة أو بالدار] “وما أشبه ذلك 


فيجوز التفاضل في هذا القسم» ولا يجوز فيه النسا إلا حيث يختلف جنسهماء ويكون أحدهما 
مقدرا بالكيل أو الوزن دون الآخرء فإنه يجوز فيه النسا أيضاء كفرس بطعام . 


- الزيادة من (أ). 
- في (ب)و". 

- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'وإذا'. 
- في (ب)و". 

- الزيادة من (أ). 


- في (ب)'و". 
- في (ب)' بالدار والضيعة " بدل ما بين المعقوفتين. 
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فرع: واختلف في بيع الحبة بالحبتين» والجفنة بالجفنتين من الطعام المتفق في جنسه. 

فن ظط يجوز ذلك لدم لكيل . 

وقال ش والوافي: لا يجوز ذلك إِذ هو من جنس ما يكال "'. 

وعن أبي الفوارس: أن ظاهر كلام الهادي جواز النسا في بيع خبز البر بعجينه ونحو 
ذلك» وهو قول الحنفية لأن الصنعة [عندهم تنقسم] ‏ إلى ما [لا] ‏ يؤثر في جواز التفاضل 
کو کک الخد 
تخ A E A E E a a a‏ 
يجوز معه التفاضل والنسا وهو ما لا يمكن عوده إلى الحالة الأولى كالحب بالخبز» أو 
العجين . 


وأما بيع الغزل بالقطن فأجازه أبو يوسف وص بالله متفاضلاء وعن م بالله وأبي جعفر 
زمكدذ بن الضن ا الخبر فتكي أنه لايجرر ‏ '. 

وقوله: "غالبا" احتراز من صورتین: 

إحداهما: أن يبيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد فيجوز فيه التفاضل والنساء وكذلك 
ما لا تقدير له إذا قوبل بالنقد كما تقدم. 


الصورة الثانية: نحو بيع السفرجل بالرمان سلما فإنه يجوز فيه التفاضل والنساء وكذا لو 
أسلم تفاحا في حطب ونحو ذلك» وإنما جاز بيع سائر الموزونات غير الذهب والفضة بأحد 
النقدين مع التفاضل والنساء لأنهما ثمنان كسائر""'" الأشياء فاختصتًا بجواز ذلك إجماعا 
للحرج في المنع من ذلك والله أعلم . 


- في (ب)'فقال'. 

- تحرير أبي طالب ۲(۰ )٠٤/‏ . 

- الإقناع للماوردي (ج٠/ص‏ ؛٤٩).والوافي‏ على مذهب الهادي (خ). 
- في (ب)'بحبه". 

- في (ب)'تنقسم عندهم "بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'عن'. 

- في (ب)و". 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (أ). 


0 - الاختيار لتعليل المختار - (۲ / ٤۳)بنحوه.‏ و البحر الزخار -(۱۸۸/۸) . 
1 - في (ب)لسائر". 
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ډیا 


وإنما عدل المؤلف [عليلم] ‏ عن عبارة الأزهار إلى قوله "غالبا" للاختصارء ولأن قوله 
في الأزهار "إلا الموزون بالنقد"' فكلاهما جواز التفاضل والنسا في بيع سبيكة من 
اى فة له بد عليه اذ اة من الم زونات رق قال "فكد ها 
وعبارة الأثمار سالمة من ذلك الإيهام إذ لا يتناول لفظه "غالبا" إلا ما يصح . 


ذهب 


قوله عليلم : " فَإِن اتفقا فيهمًا أرط مع ملك أيهما غالباً الْحلول و وتيقن التساوي حالة 
الْعَقّد والتقَابُض قبل التفرق "هذا ثالث الأقسام الثلاثةء وهو الذي يمتنع فيه التفاضل والنساء 
وهو حيث يتفق المالان في الجنس والكيل» أو الوزن معا كالبر بالبر» والذهب بالذهبء 
ونحو ذلك» فإذا اتفق ق المالان فيما ذكر اث SS‏ أربعة شروط: 
i‏ ا 
يكون المالان موجودين كلاهما في ملك المتبائعين»ء فإن كانا معدومين حال العقد كلاهما لم 
يصح البيع [الأول] " إلا في الصرف كما سيأتي . 

الشرط الثاني: الحلول. 

قال في الغيث: "فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة زائدة على قدر المجلس لم يصح 
العقدء لأنه علقه بما يقتضي فساده» ولو تقابضا في المجلس لأن العقد لم يقع على الوجه 
الصحيح» يعني لأن الشرع منع من التأجيل في ذلك كما تقدم في قوله [إصلى الله عليه 


ا ب قر له لى :0 عه وال فا أخرج الاري ولم من وة 


NAE a SS Ja a‏ بالذهب ربًا إلا هاء وَهَاء 


- الزيادة من (أ). 

- الأزهار - ١(‏ / ١٩)وفيه‏ بدل "بالنقد" "بالنقدين'. 

-هي القطعة المذابة من الذهب والفضة أو غيرهما إذا استطالت يقال سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها. أنيس الفقهاء 
-(۱/ 4 

- في (ب)'الذهب'. 

- في (ب)'الفضة"'. 

- في (ب) "ن" 

- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (ب). 

- في (ب)'حال 

- الزيادة من (أ), 


- الزيادة من (أ). 
-الزيادة من (أ). 
- أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع - باب التجَارَة في البر ررقم٥۹۰٠‏ (ج۲/إص٠۷۲).‏ 


3 - الصحيح أن الرواية عن عمر بن الخطاب لا عن ابنه رضي الله عنهما, 
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1 
2 


والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء [وَالبْرُ بابر ربا إلا هَاءَ وَهَاء  ]‏ والشعير بالشعير ريًا 
الا ها وها ر بالتثر ربًا إلا هاءَ وَهاءَ " وفي رواية "الذهب بالورق ربًا إلا هَاء 


کو ی ل عار ال فا لى افرط اأخدها الخار ا م 
معلومة ثم أبطله في المجلس» فالأقرب صحة ذلك كما ذكروه في السلم» ‏ وقد نقل معنى 
ذلك عن المؤلف عليلم . 


الشرط الثالث: تيقن التساوي حال العقدء فلو لم يتيقن تساوي المالين المتقابلين في الكيل 
الوزن حال العف لم بض عك آهل المد هت فول صلل الد لهه و اله لمكا ب 
ولو حصل تيقن التساوي في المجلس بعد العقد على ظاهر كلام الهادوية وم باش ا 


وقيل ح: مرادهم بقولهم حال العقد في المجلس كما قالوا في شروط السلم» إذا اختل شرط 
منها ثم حصل في المجلس صح [العقد] "''. 

الشرط الرابع: التقابض قبل التفرق» وهو أن يقبض كل واحد من المتبائعين ما استحقه 
بالعقد قبل افتراقهماء ولو تأخر عن العقد بأوقات كثيرة» فإن تفرقا قبل التقابض بطل العقدء 
لقوله صلی الله عليه وآله " يدا E‏ زناه و اشر نكن خن من اكد الان 
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BR ASSN A GE E 


وقال ح: لا يشترط التقابض في المجلس» إذا لم يكن نساء لقوله صلى الله عليه وآله " 


SEA ES, 


وهو طرف من إحدى روايات حديث أبي سعيد المتقدم 
ونحوه., 
وقيل 


-أخرجه البخاري في صحيحه ستاب البيوع جاب ما يكر في بيْع الطْعَام وَالحُكرَة -رقم۲۷٠۲‏ (ج۲/إص١٠٠)ء‏ و مسلم في 
صحيحه كتاب المساقاة جاب الصّرف وَبَيْع الذهب بالورق تدا -رقم ٠٥۸۹‏ (ج۳/ص‌۹١٠١١).‏ 


3 - الجمع بين الصحيحين - باب المتفق عليه من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رقم ٠١‏ (ج١/إص١١٠١-و‏ سنن أبي 


4 
- 5 
6 
7 
8 
9 


داود -کتاب البيوع جاب في الصف ۳۳٤۸-۰‏ (ج۳/إص٢۸٠۲)‏ . 
خي (ب)'بالخيار". 
خي (ب)و". 
- أخرجه البخاري في صحيحه جاب بَيْع الفضَّة بالفضَةَ ۲٠٠۷-‏ (ج۲/إص١٠۷)‏ . 
غي (ب)'و". البحر الزخار (۸ / ,)٠١١‏ 
-الزيادة من (أ). 


0 - البحر الرائق ٦(-‏ / ١٠٤٠)و‏ العناية شرح الهدایة ۹(۰ / ۳۹۹), 

1 - سبق تخریجه ص۷۳٥‏ . 

2 - البحر الزخار - (۸ / ١۱۸٠).و‏ إعانة الطالبين - دار الفكر .)٠١/۳١(-‏ 
3 - سبق تخریجه ص٤۰۷‏ . 
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س ډڍج ډن طب س ي لت( 


[ح ] ': أنه المذهب في الصرف لا فيه والله أعله " 

وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار" والملك " إلى قوله " ملك أيهما " رفعا 
لاحتمال كونه يشترطأ' وجود كلا المالين المتفقين في الجنس والنقدين في ملكي المتبايعين 
كليهما معاء أو وجود أي المالين في ملك أي المتبائعين كما تقدم. 

قال المؤلف عليلم؟" وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الأزهارء لأن ظاهره لا 
يقتضي إلا باشتراط الملك في الجملةء كما مر» لأن قوله اشتراط الملك ليس فيه تصريح 
باد شتراط الملك في المالين جميعاء بل إذ وجد أحدهما في الملك فقد حصل ما شرط من 
وجود مطلق الملك» ولو کان قد صرح في شرحه باشتر وا ا ا ی ع 
الأزهار لا تقتضيه قطعاً بل احتمالاء وهذا هو الموافق للقواعد من أنه لا يعتبر في البدلين 
وجودهما معا في ملك المتبائعين بل يكفي وجود أحدهما في الملك» ولو عدم الآخرء ويكون 
الموجود مبيعا والمعدوم ثمنأء وبيع متفقي الجنس والتقدير لا يخرج عن سائر أنواع البيوع» 
فیکفي فيه وجود آحدهما کغیره» بل قد جاز في نوع منه ما لم يجز في غیره من صحته»› 
ولو عدم البدلان في ملك المتبايعينء وذلك في باب الصرف كما سيأتي إن شاء الله تعالىء 
فعر شت ان۰ شتراط وجود المالين في ملك المتبائعين مخالف للقواعد مع عدم الدليلء هكذا 
واحترز بقوله "غالبا" من الصرف» فإنه لا يشترط فيه وجود البدلين في الملك كما 
سيأتي» بل يصح من دون ذلك لأنه خصه الدليل كما سيأتي . 

واحترز أيضاً مما إذا كان البدلان قيميين معأ وهما متفقان معا في الجنس والتقدير» فإنه 
يشترط فيهما الملك كليهما لأنهما مبيعان كليهماء وقد تقدم أن المبيع يتعين فلا يصح معدوما 
إلا فيما خضة الدليل : 

ومتال القيميين: أن يبيع لحماً بجنسه» وهما موزونان [فإن] " كل واحد منهما مبيع 
فيشترط فيه الملك حال العقدء وهذا على القول بأن اللحم قيمي كما في الزيادات»ء والحفيظ 


-الزيادة من (أ). 

.)"٠١١ / ۲(- الجوهرة النيرة‎ - 
,)١١ / ١( - الأزهار‎ - 

خي (ب)'يشرط '. 

ي (ب)'عن'. 

-الزيادة من (ب). 

- الزيادات(خ) والحفيظ (خ) . 
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CSE WD O 3 iM ا ضظ‎ ky 


10 
11 
12 
13 
14 


قيل: وكلام الهادوية يحتمل أنه مثلي لقولهم إذا باع رطلاً من فخذ صح» وغير ذلك كما 


وهذا مزيد ‏ من المؤلف عليلم» وأما الأزهار [فعبارته لا تفيد] "ذلك في هذا الموضع» 
لكن الإمام المهدي عليلم استغنى عن الاحتراز عن مسألة الصرف هنا بما سيأتي في بابه 
لن شاد اله عات :. 


وعن مسألة القيمتين أ بما تقدم في أول كتاب البيع من أنهما مبيعان» وأن المبيع يتعين› 
وإنما عدل عن قوله في الأزهار " في المَجلس " إلى قوله "قبل التفرق" لأن عبارة الأزهار 
توهم أن العبرة بالمجلس وأنهما إذا انتقلا معأ بطل البيعء وإن لم يفترقا ويكون قولهإفي 
الأزهار " وَإِنَ طال] ‏ أو انتقل البَيّعَان"" مناقضا لقوله في المجلس» بخلاف عبارة 
الأثمار فإنها"" سالمة من ذلك ومغنية عن قوله في الأزهار "وإ طًال أو انتقل البيّعَان أو 
أغمي [علَيْهما] "أو اخ رَهتا أو إِحَلَةَ أو كفالَة ما لم يفترقا ًا المتذرك"' 'ولذلك أسقطه 
في الأثمار» ولأن قوله" أو إحالة [أو كفالة ما لم يتفرقاء لا المتدرك" ولذلك أسقطه في 
الأثمار ولأن قوله "أو إحالة" تشكل لأنه إن أراد أن ] '[ظاهرة] "' يحيل غريمه إبماله 
على صاحبه»ء فذلك لا يصح لأنه تصرف في المبيع قبل قبضه»ء و ذلك لا يصح» وإن أراد 
أن يحيل غريمه بما ] " عليه فذلك لا يستقيم إلا في الصرف» كفضة بفضة» وأما نحو بر 
ببر فقد تقدم» أن ظاهر الأزهار أنه يشترط الملك في المالين جميعاء وعلى اختيار 


" 


المؤلفأ ‏ يشترط في ملك أحدهما كما مرء فلو لم يكن كذلك لم يصح» ولو حصل الملك 
في المجلس إلا في الصرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى» هكذا في شرح الأثمار. 


خي (ب) "مزيد'. 
خي (ب)' فإن معناه يفيد "بدل ما بين المعقوفتين. 
-الزيادة من (أ), 
- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (أ). 
- الأزهار - .)١١ / ١(‏ 
-الزيادة من (أ), 
- الأزهار - .)١١ / ١(‏ 
خي المخطوط "فإنه". 
في (أ)' على أحدهما "بدل ما بين المعقوفتين والصحيح ما أثبته. 
- الأزهار - )4١ / ١(‏ وفيه "المدرك" بدل "المتدرك" . 
-الزيادة من (أ), 
-الزيادة من (ب). 
-الزيادة من (أ), 
خي (ب)'المذهب'. 
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س ډڍج ډڍيه ظط ۾ ۾ لک 


قوله عليلم: " وما في الذَمَةَ كالحاضر غالبًا " مثال ذلك: أن يکون في ذمة شخص طعام 
لآخر فيقضيه من جنس ذلك الطعام»ء فإن ذلك يصح وإن كان في التحقيق مث م ا 
ذمته بهذا الطعام» ولهذا لو أتى بلفظ البيع صح ذلك لكون الذي في الذمة بمنزلة الحاضر›ء 
فكأنهما تقابضا في المجلس» وسيأتي في باب الصرف مزيد تحقيق لهذه" المسألة إن شاء 
الي وا هو ال 

وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن تؤخذ الدراهم بالدنانيرء ولا العكس» حيث يكون أحدهما 
في الذمة/. والظاهر أنه لا فرق عنده بينهماء وبين سائر المثليات. 


وقال مالك: إن كان الذي في الذمة مؤجلا لم يصح شراؤه بمعجل» وإن لم يكن كذلك 
)°( 


شک اف اده دوت بن عمر ولفظه في رواية E‏ الإبل 
بالبقيع فيع بالنانير ك الذراهم ابيع بالد راهم و الأنانير أ هذه من هذه أطي 
TS‏ 
رويدك سالك إني بيع الإبل بالبقيع فأبيع بالنانير و الدرَاهم وأبيع بالدراهم 7 
الاير آذ هذه من هذه وَأغطي هذه من e‏ الله صلی الله عليه وآله تًا باس 
ك E‏ شيء " وفي رواية أخرى بمعناه» والأولى أتم 
و لم یذکر بسعر بومھا ‏ [انتھی]'" 

قال في الغيث: فدل على أن ما في الذمة كالحاضر»ء وعلى أن التفرق هو المبطل دون 
القيام من المجلس انتھی '' 

وقوله" غالبا" احتراز من بعض الصورء فإن الذي في الذمة فيها لا يكون كالحاضر› 
وذلك في المسلم حيث يجعل ما في ذمة الغريم رأس مال سلم» فإن ذلك لا يصح» لأن من 
شرط رأس المال السلم أن يكون مقبوضاً في المجلس» ولأن ذلك يكون من بيع الكالئ 
خي (ب)'بهذه". 
- نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (ب). 
- شرح الأزهار -(۳ / )۷٤‏ , 
- البحر الزخار .)١ / ١(-‏ 
- شرح مختصر خليل للخرشي -(۲۲ / .)٠١١‏ و البحر الزخار )١ / ١(-‏ . 


في (أ) "فآخذ" والصحيح ما أثبته. 
- أخرجه أبو داود في سننه تاب البيوع جاب في اقتضاء الذهَب من الورق رقم ٠۳١٤‏ (ج٣/إص‏ ١١٠).والحديث‏ ضعيف 


كما قال الألباني في الإرواء .,)١۷١/٠١(-‏ 


8 
9 
10 


- أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في اقتضاء الذهَب من الوّرق رقم ۲۳٣٣٤‏ (ج ۳۲/ص ..)۲۰٩۰‏ 
-الزيادة من (ب). 
- الغيث المدرار ج" (خ) . 
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بالكالئ وكذلك'' لا [إيصح أن] " يبيع من شخص ما في ذمته له بثمن مؤجل لذلك» وهذه 

من الزوائد ولا بد منهاء وهذا بخلاف ما إذا كان في ذمة كل واحد منهما شيءَ للآخر 

وكان" مما لا يتساقط فإنه يصح بيع أحدهما بالآخر ما لم يقتض رباء كما لو كان المالان 
قق ف ار ا و و ن ال اة كي وا ف ك دة كا 

إلى شر كذًا بديتار في ذمتي لنهيه صلّى اله عليه وآله [وَسلّم] "عن بَيْع الكالئ بالكالى'» 

َه بع اَن باليْن انتهى ” 

وفيه مخالفة لما يقال من أن الكالئ بالكالئ إنما هو حيث يكون العوض والمعوض في 
ذمة وأحدة. 

والتحقيق أن من الكالئ بالكالئ حيث لا يكون الدينان ثابتين في الذمتين من قبل العقد 
كما مثل» فأما حيث يكونان كذلك فليس من الكالئ بالكالئ» لأن الذي في الذمة كالحاضر 
والله أعلم . 

قوله علیلم: ' والحْبُوب و الثْمَارُ ا والمَطبُوعات کل منھا أجْتاس " فأجناس الحب: 
لبر والشعير والذرة والُحَن والطهفا " والكتابا ونحوهماء وتحت كل جنس منها أنواع» 
وأجناس الثمار العنب»› والثمر› والخوخ» و المشمش› والرمان»› والتين› والسفرجل»› والتفاح» 
ونحوهاء وكل جنس منها أنواع أيضا. 

و[من] " أجناس الثياب: الحرير» والكتان» والقطن» والصوف والشعر والوبر» وأجناس 
والشبه» وهو نوع من الصفر يشبه لونه لون الذهب. 

1 خي (ب) "وکذلك'. 

2 -الزيادة من (ب). 

3 خي (أ) "وکانا'. 

4 

- البحر الزخار -(۸/ )۱۸۳١‏ . 

6 - قال في تلخيص ابن حجر ما لفظه: تنبية اكائ مَهْمُور قال الْحاكمُ عن أبي الوليد حَسَان هو بيع النسيئة بالنسيئة كذا نقلة 
أبو عب في الْغريب عن شيخه أبي عبيدة وكذا تقل الا قطني عن أهل اللغة وروى البيْهّقَيْ عن تافع قال هو بَْعٌ الديّن 
بالديْن ويويد هذا تقل أحْمَهَ الإجْمَاع المَاضي وقد رواش في باب الخلَاف فيمَا يجب ابيع بلفظ نهى عن الدَيْن بالدَيْن انتھی( 
تعليق في الحاشية من (ب). (التلخيص الحبير ج٣/إص٠").‏ 

7 -الطهف نبت يُشبه الدخن إلا أنه أرق منه وألطف والطهف طعام يُختبز من الذرة ونحو ذلك وقيل هو شجر له طَعْم يُجنى 
ویختبز في المَحل.( لسان العرب .)۲۲٤ / ٩(۰‏ 

8 - شمراخ النخل. المعجم الوسيط (۲ / )٠٠١‏ والذي يظهر أنه ليس المقصود» وإنما هو من جنس الحب معروف عند أهل 


اليمن الأوائل. 
9 -الزيادة من (ب). 
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وسادسها: الحديد والهندوان نوع منه» ويصح'' بيع هذه الأجناس جميعها بعضها ببعض 
متفاضلاء إذا" اختلف الجنسان"' فإن اتفق وكان لها تقدير لم يجز بيع بعض الجنس ببعض 
إلا بالشروط المثقدمة. 


ا کے کل کان کی انیا اتن و ات 
والبقر والإبلء فالغنم أ جنس واحد معزها وضانهاء ومنها الظباء والأوعال. 

وقيل: بل الأوعال جنس على حاله» والبقر أنسيها ووحشيها جنس واحد» ومنها 
الجواميس وسائر الصيود من الوحش والطير أجناس مختلفة . 

قوله عليلم " وكل جنس منها أَجتاسٌ " أي في كل جنس من اللحوم المذكورة أجناس 
فالكبد جنس» والكرش جنس» والرئة جنس والمعا جنس والكلية جنس والخصيان جنس 
والقلب جنس وقيل كاللحم وقيل كالكبد . 


وقال في الغيث: الأفرب [أنه] "كالكليةء وشحم البطن جنس والإلية جنس وسائر اللحم 
جنس» ومنه شحم الظهر عل الأسة: 

قوله عليلم: " وتتبَعُها الأَلبَانْ " أي ألبان الحيوانات'" تتبع لحومها في الجنسيةء فلبن 
الغنم على اختلافها جنس» وكذلك لبن البقر جنس» وكذلك الإبل والسمن تتبع اللبن في ذلك . 


فرع: فلا يجوزآبيع] " لحم بحيوان مأكول وإن اختلف الجنس لما مر» ويجوز 
بحيوان غير مأكول على الصحيح. 


فرع: ولحم صيد البحر أجناس كالبريةء وقيل جنس واحد إذ يقال لجميعها لحم حوت. 
قلنا: لا نسلم . 


فرع: والأدهان المعتصرة أجناس» كأصولها وذلك واضح . 


1 خي (ب)'فيصح'. 

2 خي (ب)'ٳن'. 

3 في (ب)'الجنس". 

4 خي (ب)'والغنم'. 

5 - الوعل والوعل جميعا: تيس الجبل» والجمع أوعال ووعول ووعل ووعلة.( المحكم والمحيط الأعظم ٬لأبي‏ الحسن علي بن 
إسماعيل بن سيده المرسي»: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م‏ طا تحقيق: عبد الحميد هنداوي (ج۲/إص؟٠").‏ 

6 - شرح الأزهار )۷١/۳١(-‏ , 

7 - المرجع السابق . 

8 -الزيادة من (أ). 

9 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

0 ي (أ)اللحود". 

1 سقط من (ب). 
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فرع: ولا يجوز بيع لبن مَغلي بنيء كالحب المقلي بغيره» ولا السمن بالزبدء ولا 
الحليب بالمخيض """"" و يجوز بيع الزبد بالأقط'"' وبالجبن وقيل: لا “, 


قلنا: لم يتفقا جنسا وتقديرا 

فرع ولا يباع دقيق بدقيق من جنس عند القاسمية وش إذ لا يتيقن التساوي لاختلا 
فهما نعومة وخشونة. 

وقال م بالله والإمام ح ومالك وأحمد: يجوز ذلك مثلا بمثل. 

IRE RE 

وقال ح وأصحابه: يجوز إن اتفقا نعومة وخشونةء وإلا فلا. 


قلنا: لا يتحقق التساوي والتفاوت غير يسير» وكذا لا يجوز بيع البر بدقيق ونحوه لما 
مر» وقيل يجوز للتساوي في الكيل. 


قلفا: القصد-تساوي. الأجزاء» وقيل يجوز[هب] ‏ وزنا الحضول .التساؤي وهو 
O‏ 


فرع: والحلوات أجناس كالسكر والعسل» وتحت كل جنس أنواع» ولا يباع ني منها 
بمطبوخ لما مر» وفي بيع بعض المطبوخ ببعض تردد. 

وقوله عليلم" قبن اختلف التقدير [أعتبر] ‏ بالاغلَبُ في البلد " يعني أن العبرة بعادة 
البلدان في الكيل والموزون عند زيد والهادي والقاسم والناصر عليهم السلام» إذ ورد 
تحريم التفاضل فيهما مطلقا فاعتبر بعادة كل جهة فيما يكال أو يوزن كاعتبار نقد البلد في 
الأشمان» و أغتبار الزأطل (" 


1 يقال مخض اللْبن يَمْخضة متَلنَةَ أي أَخْدَ ريده . القاموس المحيط .)۸٤١ / ١(-‏ 

2 -نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (أ) . 

3 - الأقط: لبن جامد مستحجر. الصحاح للجوهري (۳ / ,)٠١١‏ أي اللبن المجفف القاموس المحيط )۸٤١ / ١(-“‏ 

مخض اللبن يَْخضة ملتَةَ الآتي : خد زبده. 

4 - البحر الزخار (۸ / .)١١٤‏ 

5 خي (ب)'فقيل'. 

6 -الزيادة من (أ). 

7 - البحر الزخار (۸ / ١٠٠).و‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب(۲ / ۲۸).و بداية المجتهد (۲ / ١١١).و‏ الروض 
المربع -(۲ / ١١١٠١).والجوهرة‏ النيرة ۲(۰ ..)۳١۲‏ 

8 سقط من (ب). 

9 في (ب)'المكيل'. 

0 -نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 
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والمَنَ'» فإن اختلف التقدير في بعض الأجناس فكان قد بباع كيلا وقد يباع وزنا 
[اعتبر] " بالأغلب منهما في بلد البياع ولا عبرة بغيره. 

وقال م بالله والإمام ح ورواية عن ش: بل العبرة بعادة المدينة في المكيل» وبمكة في 
الموزون» لما رواه ابو SS‏ 9 رسول الله صلی الله عليه 
وآله قال ' " الوزن ورلن أهل مكة والمكيّال مكيال أهل المدينة 


SE a 

وقال ح: بل ما کان مکیلا أو موزنا عهده صلی الله عليه وآله اعتبر به للخبر وما لا 
فار لاسن 

قال في البحر: قلت الْخَبرٌ لًا يقتضي بظاهره ما ذكروة E‏ 
و " اراد أته جع هما عن الأ » فا أطلق القفيزٌ أو الرّطل و" التبس 
مقدارُهُمَا » رأجع م إلى قفيز الْمدينة ورطل مكة » إذ هُمَّا متشا ذلك . 


فهذا اقرب إلى ظاهر الخَبّرٍ انتهى ' 

وقال الخطابي: معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن مكةء وهي 
دراهم الإسلام المعدلة كل عشرة سبعة'"' مثاقيل» فإذا ملك الرجل منها مائتي درهم» وجب 
و و 


قال: وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة . 


1 كتب في المخطوط بالألف "المت" وهو الرطلان . فالرطل - قد نصف متى والجميع أرطال وقد رطلته رطلاً - رزه . فمن 
الأكيال الم وفيه لغتان مَنَ ومتان وأمنان ومناً ومنوان وأمناء ينظر. (المخصص - لابن سيده -(۳ / )٠٤٠١‏ بتصرف. 

2 -الزيادة من (أ), 

3 -أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في قول النبي ٣‏ المكيّال مکيل المديتة رقم ۳۲٤۰‏ (ج۳/ص ٤۹١‏ ۲)و 
النسائي في السئن الكبرى - كتاب البيوع -الرجحان في الوزن -رقم .)١ صإ٤؛ج( ٠٠۸٠‏ وصححه الألباني في السلسلة 
e‏ / 1°"( 
-البحر الزخار (۸ / ١۸٠)وشرح‏ الأزهار ,)۷١ / ۳(٠‏ 

5 ا 5 

6 - الاختيار لتعليل المختار (۲ / )۳١‏ بنحوه» والبحر الزخار (۸ / )۱۸٤‏ . 

7 خي (ب)'ذكرناه"والصحيح ما أثبته. 

8 سقط من المخطوط. 

9 في (ب)'فإن" والصحيح ما أثبته. 

10 غي (ب) "و" والصحيح ما أثبته. 

1 - البحر الزخار - (۸ / )۱۸١‏ . 

2 في (ب)'بسبعة". 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قال: فأما أوزان الأرطال والأمناء فبمعزل عن ذلك» وللناس فيها عادات مختلفة قد أقروا 
عليها في أحكام الشرع والإقرارات» وأما قوله [إصلى الله عليه وآله] والمكيال مكيال أهل 
المدينة"ء فإنما هو الصاع الذي يتعلق به الكفارات والفطرة والنفقات فصاع أهل المدينة 
بل صاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وبه أخذ ش»ء وصاع أهل العراق ثما 
[أرطال] » وبه أخذ ح رحمهما الله تعالی انتهى أ 


قوله عليلم: " فإن استويا ثبت له حكمهما " يعني إن لم يكن ثمة أغلب بل استوت العادة 
في بيعها كيلا ووزنا لذلك الجنس حكم المكيل وحكم الموزون معا فإن في بيعها كيلا ووزنا 
ثبت لذلك الجنس حكم المكيل وحكم الموزون معاء فإن بيع بمكيل حكمنا بأنه مكيل وإن بيع 
بموزون حكمنا بأنه موزون تغليباً لجانب الحظر وهذا نظر من المؤلف عليلم وهو غاية 
الجودة. 

وقال في البحر: يخير حيث لا أغلب كتعارُض الإِمَارتيْن °١‏ 

قوله علیلم" فان وصَحب أَحَدْ المثلْن غير ذو قيمَة بتغليب المُنفرذ وإن صحب أحد 
المثلبين غيره ذي""' قيمة صح بتغليب المتفرد [غالباً  ].‏ فإذا بيع ربوي بمظه من جنسه 
وصحب أحدهما جنس غير داخل في العقد وهو ذو قيمةء اث شترط في صحة البيع أن يكون 
المنفرد أكثر من الذي صحبه غيره» وإلا لم يصح البيع نحو أن يبيع مد بر بمد بر ودرهم» 
فإن ذلك لا يصح لأنه يكون بعض المد المنفرد في مقابلة الدرهم» وبعضه في مقابلة المد 
الآخر فيؤدي إلى بيع الشيء بجنسه متفاضلاء وذلك ربا كما مر فأما إذا غلب المنفرد وكان 
زائداً على المد المصاحب لغيره نحو أن يبيع أكثر من مد بر بمد بر ودرهم» فإن ذلك يصح 
أن يكون [المد] “الزايد على المد المنفرد في مقابلة الدرهم» ولو قل ذلك الزائد على 
الأصح» والمد في مقابلة المد وكذا يأتي في بيع الرائب“' 


-الزيادة من (أ). 

سبق تخریجه آنفاً . 

-الزيادة من (ب). 

-ينظر تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) لأبي سليمان الخطابي (۲ / ١١٠).و‏ التلخيص الحبير (ج٠إص۷°١)‏ . 
-البحر الزخار - (۸ / )١١۸١‏ . 

خي (ا)ذوا. 

-الزيادة من (أ). 

-الزيادة من (أ). 

خي (ب) قبل" . 


0 -الرائب والرّوب والمروب هو اللبن الذي تكبد وكثفت دوايته وأنى مخضه. أساس البلاغة (۱ / .)۳٠١۹‏ 
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بالزبدء والزيتون بالزيت''ء والسليط' بالسمسم» والبر في سنبله ببر منسل» وأرض فيها 
زرع بر قد استحصد ببر» ومصحف أو سيف محلى بفضة بدراهم ونحو ذلك» ولا بد في 
[صحة] ‏ جميع ذلك من تغليب المنفرد إذا كان مصاحب الآخر له قيمةء فأما إذا لم يكن له 
قيمة فلا يشترط تغليب المنفرد» إذ ما لا قيمة له وجوده كعدمه»ء هذا مذهب الهدوية. 

وعند م بالله: أن المصاحب إذا كان لجنسه قيمة وجب تغليب المنفرد» وإن لم يكن 
ا ا 

واختلف القائلون: بأنه لا بد أن يكون له قيمةء فقال السيد ح: لا يشترط أن تكون قيمته 
مساوية في التقويم لزيادة المنفرد بل يصح اختلافهما. 

وقيل ح: لابد من التساوي كما في الصرف» والأول أظهرء إذ لو اشترطنا التساوي 
ارتفع الخلاف بيننا وبين ش الذي سيأتي ذكر معنى ذلك في الغيث . 

وقوله: "غالبا" احتراز من أن يقصد لهذه" المصاحبة الجريرة والوسيلة إلى التفاضل 
المحرم» فإن قصد ذلك يغسد البيع ويكون ربا منهياً عنه وهذه من الزوائد . 

قوله عليلم: " ولا يَلرّمٌ إن صَحبَهُمًَا " أي ولا يلزم تغليب أي المتقابلين من الجنس الواحد 
على الآخر'" إذا صحب كل واحد منهما جنس غير وذلك نحو أن يبيع مد بُر وثوباً بمد 
بر ودرهم» فإن ذلك يصح من دون تغليب أي المدين» وذلك لأنه يمكن حمل البيع على وجه 
يصح» وهو أن يجعل كل واحد من المصاحبين في مقابلة غير جنسه» وذلك واضح وكذا 
ما أشبه ذلك . 


قیل ح: فعلی قیاس کلامهم في هذه المسائل يصح بيع الدراهم المغشوشة بدراهم 
رة وغ كل و احد مها بابل فة اللخ وان :لم يكن اويا الفضة ف الفعة ا 


تنبيية: هذه المسائل ونحوها تسمی مسائل الاعتبار»› وهي بيع جنس ربوي بجنسه 
متفاضلاء إذا كان مع أحدهما أو مع كل واحد منهما شيء من غير جنسهء فيصح ذلك عند 


1 غي (ب)'بالزبيب وهو تصحيف , 

2 -السليط: الزيت عند عامة العرب» وعند أهل اليمن: دهن السمسم. (العباب الزاخر .,)١١١ /١(-‏ 
3 -الزيادة من (ب). 

4 - شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۷۸), 

5 - الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

6 خي (ب)'بهذه'. 

7 في (ب)"الأجزاء'وهو تحريف. 

8 خي (ب)'المتصاحبين'. 

9 - الجوهرة النيرة - (۲ / ,)١۹‏ 
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العترة والحنفية اعتبارأ لمقابلة كل جنس الجنس المخالف له لعموم "وأحل الله البيع" ولأن 
الشيء إذا احتمل وجهي صحة و فساد حمل على الصحةء إذ الأغلب على عقود المسلمين 
الصحة» وقد" أمكن ذلك في مسائل الاعتبار وكما تقدم» فلزم القول بصحتها ". 

وذهب ش وأصحابه: إلى أنها لا تصح لحديث فضالة بن عبيد الصحابي"' قال أتي 
نبي صلى الله عليه وآله عام خيْبَرَ بقلادة فيها ذَهَبً وخر ابتاعَهًا رجل بتسنعة دتانير أو 
بسبْعة دتانير DEN E ge‏ 


حديث أخرجه مسلم TT‏ 


قلنا: يحمل على أن [الذهب] ‏ المنفرد لم يكن غالبا جمعا بين الأدلة. 

قوله عليلم " ولا حضورُ المَصَاحب غالبًا. " يعني وحيث يغلب المنفرد لا يازم حضور 
مصاحب" جنسه لمخالفته مقابلة في الجنسية وسواء كان المصاحب في جانب أو في 
الجانبين . 

مثال ذلك: أن يبيع مد حنطة وثوب بمد حنطة ودينارء فإنه لا يجب حضور الثوب 
والدينار مجلس العقدا"والقياس أنه لا يجب أيضا حضور [إحدى] ‏ مدى الحنطة إذ يجوز 
کا راك مهما شاد لمضاكب .جه ولعت ال وة واا حمل 
على الصحة عند أهل المذهب كما تقدم وفيه خلاف ش كمامر . 


وقوله: "غالبا" احتراز من بعض الصور» وذلك نحو أن يشتري رطل عسل مع رطل 
حديد» برطل عسل مع رطل نحاس» فإنه [ها] ا" هنا يجب حضور الجميع في المجلس» 
لأنا إن قدرنا الحديد والنحاس مقابلين للعسل" ‏ من الطرفين» فقد اتفقا في التقدير وهو 


1 -نهاية ورقة۷٠۲‏ من (أ). 

2 - الجوهرة النيرة ۲(۰ / )١۹‏ وشرح الأزهار -(۳ / )١۸‏ . 

3 - الحاوي الكبير - الماوردي - ١(‏ / ۲۲۲) وفضالة هو ابن عبيد الأنصاري قاضي دمشق لمعاوية وخليفته عليها إذا غاب 
وكان أصغر من شهد الحديبية › توفي سنة ثلاث وخمسين -العبر في خبر من غبر ١(“‏ / ۸ء). 

4 - أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة جاب بَيْع القلَادة فيها خر وهب رقم ٠١۹۱‏ (ج٣/إص۳٠۲١).و‏ أبو داود في 
سننه - كتاب البيوع جاب في حلي اليف تباغ بالدراهم رقم ٠۳٠۱‏ واللفظ له (ج۳/إص۹٤٠).‏ 

5 الزيادة من (ب). ا 

6 خي (ب)'المصاحب ". 

7 -نهاية ورقة٠٠۲‏ من (ب). 

8 -الزيادة من (ب). 

9 في (ب)'مقابل ". 

0 -الزيادة من (أ), 

1 فخي (ب)' العسل'. 
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الوزن» وإن اختلف الجنس فلم يجز النساء وكذلك"' إن قدرنا العسل مقابلا للعسل والنحاس 
مقابلا للحديد لم يجز النسا أيضاء فلهذا وجب حضور الجميع لما تقدم . 


1 خي (ب)' وذلك'. 
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إقوله عليلم] "فصل" 


يَحْرْمٌ ولا يصح غالبا بَيْعْ رطب بتمْر وتخو ذلك " هذا الفصل يتضمن ذكر وجوه من 
البيع ورد الشرع بتحريمها وعدم صحتها أيضاً إلا ما احترز منه بقوله؟" غالبا" وهي من 
زوائده فإن البيع فيها يحرم ويصح كالسوم على السوم» والبيع على البيع والشراء 
للاختصار"' كما سيأتي. 


فائدة!لف عليلم بنفي الصحة لما كان مجرد ذكر التحريم كما في الأزهارء لا يفيد نفي 
الصحة فمن ذلك بيع الرطب بالتمر فإنه لا يجوز ولا يصح» لحديث سعد بن أبي وقاص' 
قال" شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله " سئل عن إبيع] الطب بالتطر فقال أيتقصْ 
لاطت إذا يس ”قالوا نعم قال فلا ذإ ° ذكره في التلخيص بمعناه ونسبه إلى مالك وش 
زأخمد وأضتحات السن وغير هه 

فادة: لم يقصد النبي صلى الله عليه وآله الاستفهام عن نقص الرطب إذا جف إذ مثل 
ذلك لا يخفى عن" غيره صلى الله عليه وآله وإنما قصد التنبيه على علة المنع. 

قوله "ونحو ذلك" أراد به سائر ما لا يمكن فيه العلم بالتساوي كالعنب بالزبيب والحب 
المقلو'' ‏ أو" المبلول بما ليس كذلك من جنسه» والحليب بحليب فيه ماء وحب بر بدقيقه 
وما أشبه ذلك» "فإنه لا يجوز ولا يصح لاتفاقهما جنساً وتقديرا مع عدم علم التساوي. 


قيل: ويجوز بيع عنب بعنب» ودقيق بر بمتله مثلا بمثل يدا بيدء لأن التفاوت في ذلك 
يسیر فیعفى عنه»ء ولا يجوز بيع المقلو بالمقلو 


1 -الزيادة من (ب). 

2 خي (أ) للاحتکار". 

3 - هو سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري» الصحابي الأميرء فاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد الستة الذين عينهم عمر 
للخلافةء وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنةء ويقال له فارس الإسلام. مات في قصره سنة 
٠١‏ ه. (الأعلام للزركلي (۳ / ۸۷). 

4 سقط من (أ), 

5 - في المخطوط "جف" .والصحيح ما أثبته. 

6 خي المخطوط "إذن". 

7 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في التمر بالتنر رقم ٠٠٠۹‏ (ج٣/إص٠١۲).والنسائي‏ في السنن الكبرى 
- كتاب البيوع -اشتراء التمر بالرطب رقم ٠١‏ (ج٤إص۲۲)بوابن‏ ماجه في سننه - كتاب التَجَارَات - باب بع الطب بالتمْرٍ 
رف۲( ص١١‏ )لى الحم اين حتبل في مستده هاب مسد أن إسحاق .شك بن لبي وقاض؛ ررقم٤٤١٠‏ 
(ج١/إص۷۹١)و‏ الشافعي في مسنده - كتاب البيوع (ج١/إص١٠٤١).‏ والحديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء ١(١‏ / 
4۹ 

8 - التلخيص الحبير (ج٣/إص٠‏ ). 

9 خي (ب]'على". 

0 في (أ)المقلوا". 


1 في (ب) و ". 
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وإن علم تساويهما قبل البل '. 


قوله عليلم " ومنه الْمرَابَتَة إلا الْعَرَايّا " أي ومن بيع الرطب بالتمر قحم ولا 
ل ك eT‏ 
في بَيْع الْعَريّة النخلَة والنخلَتيْن يَأخذهَا أهل البَيْت بخرأصها تمْرا يأكلوتها رسب ١"‏ 


وفي رواية عن سهل و رافع أن رسُول الله صلى الله عليه وآله نھی عن المزابنة 
بيع الثمّر بالتئر إلا أًصنْحَاب الْعَرَايا فإنه قد أُذنَ لهم" أخرجه البخاري ومسلم ". 
وقوله: "العراي" معناه فيصح ذلك فيها لحديث أبي هريرة" أن رسول الله صلى الله عليه 


a sS وآله‎ 
الا‎ 


وحديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها من التمر '. 

وفي رواية "رخص في العَريّة يأخذها أهل البيّت بخرصها تَمْرا يَأكلوتهًا رأطبًا "هكذا 
فيما أخرجه البخاري ومسلم ‏ »ولغيرهما نحو من ذلك وفيه أحاديث أخر. 


قال في الغيت: وآما العرايا فقد اختلف في تيرجا على فاددة أقوال: 


1 -شرح الأزهار ۳(۰ / ۷۹), 

2 -الزيادة من (أ). 

3 -الزيادة من (ب). 

4 - أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة - باب تخریم ب َع الطب بالتمر إلا في الْعَرَيا رقم ۱٠١٤۰‏ (ج ٣۳/ص‏ ۱۱۷۰). 

5 - هو سهل بن أبي خيثمة وقد سبقت ترجمته . 

6 - رافع بن خدیج وقد سبقت ترجمته 

7 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب المُسَاقاة الشرب - باب الرّجُل يكون له مم أو شرب في حائط أو في تخلء واللفظ له 
رقم ٤‏ ۲۲۰ (ج۲/ص۸۳۹). و مسلم في صحيحه حتاب المساقاة - باب تحريم بَيْع الطب بالتمر إلا في الْعَرَايَا سرقم٠ ٠٠٤‏ 
(ج ۳ص ۰ 

8 في (ب)ضمرة". 

9 ا المساقاة الشرب - باب الرَجل يکو له مَمَر و شرب في حائط أو في تخلء - 
رقم ۲۲٠۳‏ (ج۲/إص۸۳۹). ومسلم في صحيحه ستاب المساقاة - باب تحريم بیع الطب بالتز إلا في الْعَرَايَا - رقم 
141 (ج۳/ص۱۱۷۱). و أبو داود في سننه ستاب البيوع - باب في مقدار العَريّةَ -رقم ۲۳٣٤‏ (ج۳/ص۲۰۲).و 
الترمذي في سننه كتاب البيْوع - باب ما جاء في الْعَرَايّا والرُخصة في ذلك رقم ٠‏ ۰ (ج۲/ص٩٩٥).‏ و ابن ماجه في 
نة عتاب التَجارَات - باب بَْع الْعرَايا بخرزصها مرا رقم ۲۲۹۸.(عن زید بن ثابت رضي الله عنه) (ج۲/ص۷۹۲). 

0 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب البيوع - باب بَيْع المْرَابتة وهي بَيْعُ الم بالتر.... رقم ۲٠۷١‏ (ج۲/إص۳٠۷)‏ 
فتك فن حه كناب المسافاة جاب تزيم بن الرطب بات إلا فی الْعَرَابَا واللفظ له, رقم ٠٠۴۹‏ (ج۳/إص۹٦۱۱)‏ . 
1 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع - باب بَيْع اللََرِ على رؤوس التَخَلٍ بالدَهب والفضة رقم ۲۰۷۹(ج۲/إص ۷٠٤‏ 
). ومسلم في صحيحه -كتاب المساقاة - باب تخريم بَْع الطب بالتر إلا في الْعَرَايا د واللفظ له - ۹ (ج ۳ص ۱1۹). 
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الأول: ما ذكره ع أنه شرى الرطب على النخل بخرصه تمراً فيما دون النصاب للفقيرء 
وقال أبو يوسف: هي أن يهب الرجل تمر نخلة أو نخلتين ثم يكره دخول المتهب أرضه 
فيعطيه الواهب خرصها تمرا ليلا يدخل . 

بقل مخ هي ان يقري از اها وه رة ير :وال خصة على فول ري 
يوسف في إخلاف الوعد والرجوع في الهبةء وعلى قول محمد أن هذا ليس ببيع على 
الحقيقة إذ لم يملك المتهب لعدم القبض» وعلى قول ع الرخصة في بيع الجنس بجنسه مع 
فقد العلم بالتساوي انتهى '. 

وقول ش وأصحابه كقول ع» إلا أنهم يشترطون أن لا يفترق المتبايعان حتى يتقابضا 
التمر بالكيل والرطب بالتخلية. 

قلنا: لا دليل على اشتراط ذلك . 

قال في مهذب الشافعية"وهكذا في العنب بالزبيب وفي سائر الثمار قولان انتهى "'. 
وما ذكره ع هو ظاهر المذهب» وقيل ف: المذهب خلاف ذلك» وهو أنه لا يجوز بيع 
الزطب على النخل بخرصه تمرا في حال من الأحوال وهو قول > '. 

قال في الغيث : قلت وإذا صح ما حكاه في أصول الأحكام عن ع» وفي الانتصار مثله 
عن القاسم فينظر من أين جعل الفقيه ف المذهب خلافهء ولعله أخذه من قول القاضي زيد 
في الشرح أن العرايا مشتقة من العاريةء وقد غلطه الإمام ح بن حمزة [عليلم] ‏ والله أعلم 


ا 0 
نتھی . 


وفي تفسير العرايا أقوال أخر فيها بُعد» والله أعلم. 


قوله عليلم: " وتَلّقي الْجلْوبَة "أي [و] "لقي ما يجلب إلى سوق المسلمين ليشتريها قبل 
وصولهاء وإنما حرم ذلك لأن المتلقي يخدع البائع ولأن الضعيف من أهل المصر يعجز عن 
التلقي فإذا وصل الجلاب طرف المصر زال التحريم لزوال الأمرين حينئذ والقول بتحريم 
ذلك هو المذهب» لظاهر أحاديث النهي عن ذلك لحديث"“ ابن عمر قال نهى رسول الله 


-الغيث المدرار ج"(خ) 

في (ب)'الشافعي ". 

- المهذب )۲۷١ / ١(‏ بتصرف» و الحاوي الكبير .)٠٥۸ / ١(‏ و شرح الأزهار )١١ / ۳(١‏ . 
- الدر المختار - .)١۱۸۳ / ١(‏ 

-الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 

الزيادة من (ب). 

خي (أ)کحديٹ ". 
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صلی الله عليه وآله "عن تلق اليو ع' هذه رواية مسلم'» وله وللبخاري قال: قال رسول 
ETA AE AEA‏ ا ا و رو 


ع 


أخر . 

0 رر ا شی ا و ا ف 
حاضرً لاد " أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ا 

کیت اين عود قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله عن تَلقي ليع )1( 
أخرجه الترمذي . 

وحديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله" أن يتلقى الجلب فمن تلقى 
فاش شتری منه فاذا تی سیه الوق ي بالخيّار" هذه رواية مسلم» وأبي داود والترمذي 

وقيل: ذلك مكروه غير محظور» إذا لم يحصل به أضرار . 

لنا: ظاهر الأخبار السابقة ونحوها. 


قال في الغيث" فمن تلقى الجلوبة فاشترى صح شراؤه» وإنما صح مع تحريم التلقي› 
لان النهي ورد لمعنى فلم يقتض الفساد كالبيع وقت الند اء ^ 


قوله عليلم: " واحتكارٌ فوت آدمي و بَهيمَة فاضل عن كفايته ومن يمون إلى اعدا" 
مه كله وعدم إلا هة مله اماه أن الاحتكار إا بكرم تاشر وط المتكزرة اها قرت 


1 -أخرجه مسلم في صحیحه تاب المساقاة جاب تخريم لقي الْجلّب رقم۷٠١٠‏ (ج٣/إص١١٠١)»‏ وكذلك أخرجها البخاري في 
صحیحه - باب النهي عن تلقي الركبان رقم ۲۰٠٦‏ (ج۲/ص۹٥۷),‏ 

2 -نهاية ورقة ۲۰۸ من (أ). 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع اب التي عن تَلَقي الركَبَان بلفظ " قال لا بيع بَعضكم على بيع بض ولا 
تلقو السلّعَ حتى يُهبَط بها إلى اسوق " رقم ۷ه . ۰ (ج۲/ص ۷۰۹)و مسلم في صحیحه جاب تخريم تلقي اجب - 
رقم ۱۰۱۷ (ج۳/ص۹٥١۱۱).‏ 

4 في (ب)'يبع ".وهو الصحيح . ا : 

5 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع جاب هل يَبيع حاضرٌ لباد بغير أجر وهل يُعينة أو يَنصَحهُ رقم ۲۰٥۰‏ - 
واللفظ له (ج۲/إص۷٥۷).و‏ مسلم في صحيحه ستاب المساقاة جاب تحريم بَيْع الرَجْل على بيع أخيه و.. . رقم 
۰ (ج۲/ص١١١۱).و‏ ابو داود في سننه تاب الإجارة جاب من اث شتری مُصراة فکرهها رقم ۳۲٤٣‏ (ج۳/ص۲۷۰). 

6 - أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيّوع جاب ما جاء في ڪراهية لقي ليع رقم ۱۲۲۰ (ج۳/ ص٤۲ )٥‏ . وكذلك أخرجها 
البخاري في صحيحه -كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبَان رقم ۲۰٠٠‏ (ج۲/ص۷۰۹), 

7 - أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة - باب تخريم بلقي الجَلَّبِ واللفظ له ررقم۱۹١۱‏ (ج۳/ص۷١۱۱).و‏ أبو داود في 
سننه كتاب الإجارة جاب من اشتری مُصرًاة فکرھها رقم ۳٤٤۳٩‏ (ج۳/ص ١۲۷۰).و‏ الترمذي في سننه كتاب البيّوع - ہاب 
ما جاء في كراهيَة تلقي البُْوع رقم ۱۲۲۰ (ج۳/ص٤۲٥)‏ . 

8 -العيث المدرار ج٣(خ)‏ 

9 في (ب) أو ". 

0 -نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 
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E RASA AE ES SE a 
. كالثياب والسمن والعسل ونحوها‎ 


وأما قوت البهيمة فقياس فمن الأحاديث الواردة في الاحتكار حديث ابن عمر أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله قال :من لخر ظا e‏ 
E N‏ والبزان والحاك "" 


رغ ا ل ت و لله صلی الله عليه وآله يقول " "بئس العبْد المُحتكرٌ إن 
أرأخص الله العا حزن ون أغلاها الله فرح اة الظبر انی و نكرو روزن ''. 


وعن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: "من احتكر على الثلمين 


طغامهح رة والإفلاس" رواه ابن ماجة» ورواه الأصبهاني مع قصه» وفي 


ذلك أحاديث [أخر e‏ 


الشرط الثاني: أن يكون الذي احتكره فاضلا عن كفايته ومن يموت إلى الغلة فإن لم يكن 
له غلة فكفاية السنةء والأصل في اعتبار هذا الشرط ما ثبت من طرق عدة أن النبي صلى 
ا لبه ر ا كان كن هه قرت ك امن رر فلك نمر عن لن م 


وفي هذا المعنى ما رواه ابن المسيب 


1 في (ب)'على " وهو تحريف. : 

2 - أخرجه أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما رقم ٠۸۸٠‏ " بلفظ : من احتكرَ طعاما 
أُربَعین ليله فقذ برئ من الله تعالی وبریء الله تعالى منه "(ج۲/ص۳۳) و أبو يعلى في مسنده -تابع مسند عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه رقم .٠۷ ٤٠‏ (ج ١٠/ص .)١٠١‏ و المستدرك على الصحيحين -كتاب البيوع رقم ٠٠٠٠١‏ (ج۲/إص١١).‏ و البزار 
في مسنده -رقم۲(۰۳۷۸ / ۲۱۹). واللفظ لرزين كما في مشكاة المصابيح (ج۲/إص٦۷١)‏ . 

3 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير-باب خالد بن معدان -رقم ٠١۸١‏ (ج٠۲/إص١٠).‏ و رزين في كتابه (الجمع بين الصحاح 
الستة) (مخطوط) ينظر مشكاة المصابيح (ج۲/إص١۸۷‏ ). 

4 - في ابن ماجه "طعاما' . 

5 -. هو عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق» ابن مندة العبدي الأصبهاني» أبو القاسم: حافظء مؤرخ. جليل القدرء واسع الروايةء 
له أصحاب وأتباع يعرفون»بالعبد رحمانيةء ينتمون إلى اعتقاده» من كتبه (تاريخ أصبهان) ومولده ووفاته فيها. سنة ٤٠١١‏ 
ه. الأعلام للزركلي -(۳ / ۳۲۷). 

6 -الزيادة من (أ). 

7 -أخرجه ابن ماجه في سننه تاب التجَارَات - باب الْحْكرَة وَالْجَلْب ضعيف.٠‏ (ج۲/إصض۷۲۹). و أخرجه أحمد في مسنده - 
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم ١٠٠(ج‏ ٠١/ص‏ ١۲).والحديث‏ ضعيف. ينظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (* / 
0( . 

8 - هو معمر بن راشد بن أبى عمرو الازدي الحداني بالولاءء أبو عروة: فقيهء حافظ للحديثء متقن» ثقةءمن أهل البصرة.ولد 
واشتهر فيهاء وسكن اليمن» وأراد العودة إلى بلده فكره أهل صنعاء أن يفارقهم» فقال لهم رجل: قيدوه» فزوجوه» فأقام» وهو 
عند مؤرخي رجال الحديث»› أول من صنف باليمن › توفي رحمه الله في عام 1o۲۳‏ ه( الأعلام للزركلي - )1/۷( 

9 -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النفقات جاب حبس تَقَقة الرّجْل فوت ستة على أهله وكيْف تققات العيال سرقم ٥.٤۲‏ 
(ج/ص۸٤۲۰).‏ 
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عليه وآله: "من احتكر فهو خاطئ "قيل [لسعيد] بفإنك تحتكر فقال إن مَعْمَرَّا الذي كان 
يحدث هذا الحديث كان يحتكر ‏ " أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ا" 

قلت : فيحصل هذا للاحتكار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله من ادخار قوت 
السنة كما تقدم» وأن تحريم الاحتكار ليس على إطلاقه. 

قيل ف: ويعتبر أيضا أن يكون متربصا به الغلاء. 

قلت: ويدل على ذلك قوله صلی الله عليه وآله في حدیث ابن عمر یرید به الغلاء وقد 
تقدم . 

الشرط الثالث: أن يكون احتكاره مع حاجة الناس. 


إا ارط اراح أن بكون الا وما ۷ يرد الا مم حكر مةه فا اج 
هذه الشروط حرم الاحتكارء وهو الامتناع من البيع وتناوله الوعيد المذكور في الأحاديث 
السابقة ونحوها ولا فرق بين أن يكون الطعام من زرعه أو شراؤه من المصر أو من 
السواد» خلاف ح فما کان من زرعه أو شراءه من السواد ولا وجه له ومع عدم 
اجتماع الشروط المذكورة لا يحرم الاحتكار المذكور إذ لا مضرة لكنه يكره وإن لم يدخره 
قك“ 


قال في الغيث: فإن قلت ظاهر هذا إيقتضي] '' أنه لا يكون محتكراأ إلا عند اجتماع 
هذه اة فاا غق تقراف اكاز الك ر ٠‏ فن كر ٠‏ 


1 في المخطوط "عن" وهو تصحيف . 

2 في المخطوط " حدثني " وهو تصحيف 

3 - هو عدي بن کعب بن لوؤي بن غالب بن فهر» من قريش» من عدنان: جد جاهلي»من نسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . الأعلام للزركلي .,)۲١١ / ٤(-‏ 

4 سقط من (ب). 

5 خي (ب)'يحتكر ". 

6 - أخرجه مسلم في صحيحه ګتاب المَُاقاة جاب تخريم الاحتكار في الأقوات رقم ٥‏ ۰ واللفظ له (ج۲/ص۱۲۲۷) . و أبو 
داود في سننه کتاب الإجارّة جاب في التَهّي عن الْحُكرَةَ رقم ٠٠٤۷‏ (ج٣/إص‏ ١۲۷).و‏ الترمذي في سننه تاب البيوع - 
باب ما جاء في الاحتكار -رقم ۷ - قال أبو عيسى وَالْعَمّل على هذا عند أهل العم رهوا احتكارَ الطْعَام ورخص بَغضهم 
في الاحتكار في غَيْر الطعام وقال بن المَبارَك تا بَأس بالاحتكار في الْقطن والسختيان وتخو ذلك(ج۳/ص۷٦١).‏ 

7 -الزيادة من (ب). 

8 في (ب)'حاجة"'. 

9 -شرح الأزهار ۳(۰ / )۸١‏ 

0 -الزيادة من (أ), 


599 


1 
2 
3 


4 
5 
6 
7 
8 
9 


10 


قلت: المراد أنه عند اجتماع القيود محتكر فأما عند اشترائه للاحتكار فإنه ينظر فإن كان 
على أن مته رلو الجتمعت الود كان عاضر ك كال دة العريبة رل كلت 

SS‏ إليه 
لم يكن محتكرا 

قوله عليلم: " فيكلف ابيع " أي يكلفه. الإمام. أو الحاكم أن يبيع الطعام المحتكر عاد 
اجتماع القيود المذكورة» ويعزره حيث امتنع من البيع فإن تمرد باع الإمام أو الحاكم عنه 
كما استقربه الإمام المهدي عليلم كما يبيعان عن المتمرد عن قضاء الدين ونحوه . 

قوله عليلم: " ولا تسنعير في القوتيْن غالبا "أي لا يجوز للإمام فضلاً عن غيره تسعير 
قوت الآدمي والبهيمة خاصة لا في حق المحتكر ولا في حق غيره» وإنما يكلف البيع فقط 
کا ن ا ا 

والأصل في ذلك ما رواه أبو هُريّرة أن رَجلًا جاء فقال يا رسُول الله سَعّر فقال بل 
أذغو ثم جَاءهُ إرَجل] ” [آخر] ""فقال يا رول الله سَعر' فقال بل الله يَخفض وأيرفع وي 
ا ر اک دی احرج ودا 

وعن انس أن الناس قالوا: لرسول الله صلى الله عليه وآله" يا رول الله عَلًا السعرٌ 
سر" لنا فقال ِن الله هو الْمنَعرُ القابض البَاسط الرًازق[و] "' إني لأرأجو أن ألقى الله 
ولَيْس أَحَد منك يُطَالبني بمَظلَمَة في دم ولا مال " أخرجه الترمذي وأبو داود ' 

رل غاب اران من أن يمت من الخ بر ارف اي برا اي ف ريطب 
زيادة عليه فإنه لا يُحَلّى وذلك بل يكلف البيع [بسعر] " ذلك الوقت هكذا نقل عن المؤلف 
عليلم» فإن لم يعرف السعر حينئذ لعدم القوت فله أن يطالب""' أكثر ما يعتاد في مثل ذلك 


-الزيادة من (ب). 
-الغيث المدرار ج"(خ) 
خي (ب)'عازماً". 
في (ب)" يمتنع من البيع "بدل ما بين المعقوفتين. 
سقط من المخطوط. 
-زيادة من المخطوط. 
خي سننه تاب الْإجَارَة جاب في التسنعیر رقم ٠٤٠۰‏ (ج۳/إص۲۷۲) . 
في (أ)"الرزاق "والصحيح ما أثبته. 
سقط من (ب). 
- أخرجه أبو داود في سننه -کتاب الإجارة جاب في التسعير -رقم ۳٤١۱‏ (ج۳/إص۲۷۲)و الترمذي في سننه تاب 


البيْوع جاب ما جاء في التسنعير رقم ٤‏ ۱۳۱ . قال ابو عیسی: هذا حديث حن صَحيح (ج ۲إ ص ٠ ٥‏ 1( 


11 
12 


-الزيادة من (ب). 
خي (ب)'يطلب ". 
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ارف من ارم الماش وون ب را على كلك فان طا ع ر حا 
بذلك القدر . 


ومسألة غالبا هذه من الزوائدء والقول بتحريم التسعير في القوتين هو المذهب و[هو] 
قول ح وش لمامر. 

او رو غا ا 

فأما غير القوتين من سائر المبيعات فيجوز التسعير فيها ولعل ذلك اتفاق رعاية 
لمصلحة الناس ودفعاً للضرر عنهم» وإنما منع [من] "التسعير في القوتين للأخبار المتقدمةء 
ولأن التسعير فيما يكون سببا لامتناع التجار من الجلب إلى البلد فيضيق على الناس أقو اتهم 
ذكر معنى ذلك في الغيث © 

قوله عليلم" ويفرق بَيْنَ رحم محرم في الملك ما دام فيهم صَغيرُ " فذلك أيضاً مما يحرم 
لورود النهي عنه كما روي عن علي عليلم أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه [إرسول اش] ° 
صلى الله عليه وآله عن ذلك ورد البيع أخرجه أبو داود ^ 

وعنه أيضا قال وَهَبً لي رسول الله صلى الله عليه وآله غلَامَّن وين فبغت أَحَدَهْمَا 
ا a a E J ag kA e‏ 


وعن أبي ايوب قال سمعت رسُول الله صلى الله عليه وآله يقول من فرق بين الوالدة 
وولدها فرق الله بيْتة وبين أحبّته يوم القيامَة " أخرجه الترمذي ''. 


1 خي (أ)"القولين ". 

2 -الزيادة من (أ) . 

3 -الزيادة من (أ). 

4 -الغيث المدرار ج"(خ)ء الاختيار لتعليل المختار (؛ / .)١١١‏ إعانة الطالبين (۳ / .)١١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (۷ / 
۲( . 

5 - الزيادة من (ب). 

6 -أخرجه أبو داود في سننه -أول كتاب الجهاد جاب في التفريق بين السّّي سرقم ۲۹٦‏ "بلفظ " عن علي أنه فرق بين جارية 
وولدها فَنَهَاهُ النبي ٣‏ عن ذلك ورك اليح ".(ج٠/إص۳١).‏ والحديث حسن كما قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
- رقم ۲۹۹۹. 

7 -نهاية ورقة ۲٠۹‏ من (أ). 

8 سقط من (ب). 

9 - أخرجه الترمذي في سننه تاب الُيُوع - باب ما جاء في كراهية الفرأق بين الأحَويّن أو بين الوالدة وولدها في البيْع - 
رقم ۱۲۸٤‏ (ج ۳٣/ص )٥۸۰‏ . والحديث ضعيف كما قال الألباني. بنظر (صحيح وضعیف سنن الترمذي(۳ / .)۲۸١‏ ۰ 

10 - أخرجه الترمذي في سننه تاب يوع جاب ما جاء في كراهيَة الفرق بين الأخَويْن أو بين الوالدة وولدها في البيْع - 
رقم ۱۲۸۳ . قال أبو عيسى: هذا حديث حَسنَ غريب (ج۳/ ص »)٥۸۰‏ وحسنه الألباني ينظر (صحيح الترغيب والترهيب - 
(۲ /°<). 
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رقن غلى ها ذكن سائ ري الأرحام التحارم قن ملك متهم رقن فصاع لم جز اله 
إخراج أحدهم 

دون الباقين عن ملکه غيره ببيع ولا هبة ولا غيرهما ما دام فيهم من هو صغیر ولا 
يصح في أيهم البيع إلا أن يبيعهم أو يهبهم جميعاً من مالك واحد فإن لم يبق فيهم صغير 
جاز ذلك . 

وقوله: "في الملك" احتراز من التفريق بالعتق» أو في الجهات فإن ذلك يجوز. 

قيل [ع] ": إلا أن يحصل مع ذلك تضرر لم يجز. 


قال في الغيث: وهذا صحيح ا" لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك في العلة انتهى '. 


هذا هو المختار للمذهب أعني عدم جواز التفريق في الملك ما دام [و] ” فيهم صغير 


وقال ص بالله: يجوز ذلك إذا رضي الكبير» وقال أبو جعفر: يجوز إذا كان مع الصغير 
أحد الكبار . 


قلنا: لم يفصل الدليل» فإن قيل ولم يفصل عموم الدليل أيضا بين الصغير والكبير . 


قال في الغيث: لعله خصه الإجماع في الكبير كما خصص العتق فإن التفريق بالعتق 
جائز إجماعاء وكذا يجوز البيع ونحوه إلى ڏي رحم للملوك لأنه يعتق على المشتر ي 
والتفريق بالعتق جائز إجماعاً كما تقدم. 


وعن ح ومحمد» ومثله في التقرير عن الباقر. 


وعن ش: أن النهي إنما ورد [عن التفريق] " بين الأولاد والوالدين فقط فيقتصر على 
ذلك 0 


خي (ب) " الثاني'. 

-الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ۲٠۷‏ من (ب). 

- الغيث المدرار ج")خ( 1 

-الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار -(۸۲/۳) , 

خي (ب) " عند" . 

-الزيادة من (أ) . 

- الغيث المدرار ج"(خ) و روضة الطالبين -(۳ / )۸١‏ و شرح الأزهار ۳(٠“‏ /۸۲) . 
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قلنا: وبين الأخوين كما في حديث علي عليلم'» وغير هما" مقيس كما مر . 


ويصح بيع الأمة واستثناء حملهاء ولا يصح إنحو] ‏ بيع الحمل وحده [و] ألا > 
ا کی ا به والقرار به والیساء به وجعله حو خلع ان هذ شیا 
ا ای ا ا ا غ 
عا E‏ 


فرع: وحد الصغر إلى البلوغ» وعلى قول ص بالل وأحد قولي الناصر إلى سبع 
سنين» لا فرق في التفريق بين أن يملك الغير كل الرقبة أو بعضها. 

وأما التفريق بالقسمة فذكر د بعض أهل المذهب وغيرهم أن ذلك لا يجوز» واختار 
المؤلف عليلم جوازها. 

قال: لأنها في الحقيقة ليست معاوضة بل تعيين»ء لأن الاشتراك ثابت من أول وهلة فلم 
يكن للقسمة تأثير في التفريق» وأيضا فليست للقسمة بيع من كل وجهء ولأن في القول بذلك 
رفعا' لما ورد e‏ القسمةء إذ لم يسمع أن أحدا [من ا 
لذلك» وقد أجازوا من التفريق ما هو أبلغ من القسمة في الضررء وعدم الرفق اللذين' هما 
اناف عد جراز الفريق كاستهاء الكل وخاد وة رها" 


فرع: وي البَهيمَة وولدها وجهان: 
لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله عن تغذيب البائ" " وَيَجُوز كالذبم وهو اأص 
بخلاف المي للخُرْمَة ذکره ذ فاد (۲( 


سبق تخریجه آنفا . 
غي (ب) " وغیرهم'. 
-الزيادة من (ب) . 
-الزيادة من (أ) . 
خي (ب) " لام" 
خي (ب) " دفعاً". 
-الزيادة من (أ). 

في () " الذي". 

خي (ب) " لاستثناء. 


0 فخي (ب) " ونحوها'. 1 
1 - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيّْد والذبّائح وما يُؤكل من الحَيوّان - باب التي عن صر الْبَهائم -رقم ۱۹۰۹ , 


بلفظ " عن زيّد بن أتس بن مالك قال دلت مع جي أنس بن مالك دار الحكَمٍ بن أيُوب فإذا قوم قد تصبُوا دجَاجَة يرْمُوتَهَا قال 
فقال انس نھی رسول الله صلى الله عليه وسلم ن صر الْبَهَائمٌ " (ج۳/ص۹٤١٠).‏ ومعنى صبر البهائم: هو أن تمسك 
وتجعل هدفا يرمي إليه حتى تموت. ففيه تعذيب لهاء وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع " سنن ابن ماجه - 
(۲ /۳(. 


2 - البحر الزخار (۸ / )١١١‏ 
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فرع: وإذا وقع التفريق بالبيع على القول بعدم جوازه فقيل ح: يكون البيع فاسدا 'ء 
وهو الأقرب. 

وقال السيد ح : يكون باطلا » وإنما عدل المؤلف [عليلم] " عبارة الأزهار إلى ما 
ذكره لأنه أخصر ولأنه لا يشير إلى الخلاف كمامر. 


قوله: " والنجش "وهو بالنون والجيم والشين المعجمة» وهو أن يعطي المساوم في السلعة 
فوق قيمتها لا لرغبة" فيها بل ليخدع من يشتريها غيره» أو ليخير البائع عن بيعها إلا بما 
دفع فذلك محرم على فاعله. قيل: إجماعاً °. 


والأصل في تحريمه نحو ما أخرجه [البخاري] "أ وغيره من رواية أبي هريرة قال نهى 
A E E Yg PE E E O E E‏ 
روايات أخر. 


وفي حديث أخرجه النسائي من رواية ابن عمر ما لفظه ونهى [إص] “عن النجش' 
ال 


فرغ : وإذا'' وقع الشراء مع النجش صح البيع على المذهب. 
وقال ك: يفسد لأجل النهي وإذا"' فيه غرر ”'. 


قلنا: ليس النهي لأمر يرجع إلى العقد ولا إلى المبيع بل إلى أمر خارج والغرر حصل 
من غير البائع فلا خيار للمشتري إلا حيث وقعت مواطأة من البائع على النجش فيكون ذلك 
تدليساً منه يخير المشتري للغرر ذكر معنى ذلك في البحر “'. 


- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )٠١١/۳(-‏ . 

-الزيادة من (أ). 

خي (ب) " رغبة ". 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)۸١‏ 

- الاستذكار لابن عبد البر - (“ )١٠١۸/‏ . 

سقط من (ب) . 

خي (ب) " لبادي"'. 

- أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع - باب تًا يبيغ على بَيْع أخيه ولا يَسْومٌ على سوم أخيه حتى يَأذَن له أو يرك - 
۲ (ج۲/ص۲٥۷).‏ ا 

سقط من (أ) . 


10 - أخرجه النسائي الكبرى في السنن - كتاب البيوع -بيع الحاضر للبادي - رقم A^‏ (ج٤‏ /إص۱۳)» وهو كذا في صحيح 


البخاري -كتاب البيوع - باب النجش رقم ۲٠٠١‏ (ج۲/إص۳٥۷).‏ 


1 في (ب) " فٳذا'. 

2 في (ب) " وٳذا'. 

3 -الشرح الكبير للشيخ الدردير (۳ / 1۸). والاستذكار ,)١١۸/ ٦(-‏ 
4 - البحر الزخار )١۳/۸(‏ . 
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قوله عليلم: " والسَوْمٌ على السَوْم بعد تراض" والمراد به الزيادة [على الثمن] ‏ في 


اا الم سوا أ جرا م ضفرل اتر اخ ين امار سن اتن لوم أن فر 
من المبيع معلوم فيقول آخر للمشتري أنا أبيع منك بدون هذا الثمنء وأزيد لك في المبيع أو 
يقول للبائع أنا أزيدك في الثمن أو نحو ذلك فإن ذلك يحرم بعد التراضي فأما لو كانا 
متساومين ولم يتراضيا على شيء فجاء آخر فدفع أكثر جاز لحديث فعله صلى الله عليه 
وآله في بيع القعب والحلس' وقد مر . 


والأصل في تحريم السوم [على السوم] ‏ نحو ما ورد في بعض روايات حديث أبي 
هريرة المتقدم حيث قال" ولا يسم على سسوم أخيه  "‏ وفي أخرى" وان يسام الرَجُل 
على سوم أخيه " ء وحديث القعب والحليس مخصص لعموم هاتين الروايتين. 

قوله عليلم" البَيْعٌ عَلّى البَيْع "فإنه يحرم أيضاً لنحو ما أخرجه البخاري وغيره من رواية 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:[و] "لا يبغ بخضكم" على بیع 
بَغض"""'» وفي رواية نهى صلى الله عليه وآله أن يبيع الرَجُل على بيع أخيه " "'. 


وفي رواية" أنه لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" " وفي ذلك أحاديث 


أخر. 
وصورة البيع على البيع أن يقول قائل لمن باع بخيار استرد المبيع وأنا أزيدك في 
الثمن» أو يقول للمشتري بخيار رد المبيع وأنا أنقص لك من الثمن أو نحو ذلك. 


-الزيادة من (أ) . 

-الزيادة من (ب) . 

خي (أ"الحيس" والصحيح ما أثبته. 

- سبق تخریجه ص۷٥٤‏ . 

-الزيادة من (ب) . 

خي متن الحديث "ولا يسوم" 

سبق تخریجه آنفاء و کذا أخرجه مسلم في صحيحه تاب النكَاح - باب تخريم الجَمْع بين المرأة وعَمتها أو خالتهًا في 
النكاح عرقم ۱٤۰۸‏ (ج۲/صض۰۲۹١۱).‏ 

8 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الشرأوط جاب الشرأوط في الاق ... -رقم ٠٠۷۷‏ (ج۲/إص١۷٠)‏ . 

9 -الزيادة من (ب) . 

0 خي (ب)'أحدك" . 

1 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيُوع جاب التَهّي للبَائع أن نَا يُحقل الإبل وَالبقر والْعتَم - رقم ۲۰٤٣‏ (ج۲/ص٥٥۷)‏ 
و مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة جاب تخريم بَْع الرَجْل على بَيْع أخيه رقم ٩۱۲‏ ۱(ج ۲۳/ص .)۱۱١٤‏ 

2 - أخرجه مسلم في صحيحه ستاب النكاح جاب تخريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
رقم ٤۱۲‏ ۱(ج۲/ص۰۳۲١۱).‏ 

3 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب البيوع جاب بيع الرجل على بيع أخيه رقم٠٠٠٠‏ . (ج٤/إص٤٠)‏ وصححه 
الألباني . ينظر (صحيح وضعيف سنن النسائي ,)١١ / ٠١(-‏ 


س ډڍج ډڍيه ظط ۾ ي لک( 
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8 
9 


والكلام في صحة البيع المتأخر في هاتين المسألتين كالكلام في النجش» وإنما قدم المؤلف 
عليلم قوله: "بعد تراض" على قوله "والبيع على البيع" عكس [ما في] ‏ الأزهارء لثلا يوهم 
أن اعتبار التراضي راجع إلى المسألتين وليس كذلك إذ البيع إنما يكون بيعا بعد التراضي 


قوله عليلم: " وسلمٌ أو سلف وبَيْعٌ "أي ويحرم أيضا سلم وبيع وكذا سلف وبيع وإنما 
حذف المضاف [إليه] ‏ لأول لدلالة الثاني عليه. 


أما صورة السلم والبيع» فهو أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو من غيره. 

وأما صورة السلف والبيع فهي أن يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل 
النسا وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلةء وكلتا 
الصورتين تحرم والعقد فيهما فاسد ذكر معناء في الغيث '". 

والأصل في المتع ‏ متهغا هاا أخرجه أأير :دار و الترمذي. والتساتي من خذيت 
[بنا رر العاص قال قال رسو اله ضل اله عليه وله "ا يحل سلف و ول 
شراطان في بع ولا ريځ ما لم تضنْمَن ولا بيع ما ليس عتدك ٠"‏ 

اتو 4 اما سلا و یقتم تیر و کما یالت ٠‏ 


وقال في البحر ما أ لفظه: "وهو بيْع الملم فيه قبل قبضه أو منالة العيتَة 


[وسيأتي]""' أو ' الكالئ بالكالئ أو بعتك كذ" على أن تقرضني كَذًا انتهى '. 


-الزيادة من (أ) . 

-الزيادة من (ب) . 

-العيث المدرار ج"(خ) 

خي (أ)المبيع" . 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (أ). 

-الزيادة من (ب) . 

- أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجارَة جاب في الرَجُل يَبيع ما ليس عندَهُ -رقم٣٠٠٠‏ ( ج٣/إص۲۸۳)‏ و الترمذي في 
سننه جاب ما جاء في كراهيّة بيع ما ليس عندك ٠١١٠١‏ (ج٣/إص١۳٠)و‏ النسائي في السنن الكبرى تاب البيوع - بيع ما 
ليس عند البائع -رقم؛٤ ٠٠١‏ -(ج؛٤/إص۳۹)‏ .وحسنه الألباني في الإرواء .)٠١۸١ / ١(‏ 

- الغيث المدرار ج٠(مخطوط)‏ . 

- نهاية ورقة ۲٠۸‏ من (ب). 


0 lزيادة‏ من المخطوط. 
1 في (ا)ٳڏ'. 
2 في البحر "هذا'. 
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وأما شرطان في بيع» فقال زيد وح: هما بيع سلفة بكذا نقدا أو بكذا نسيئة . 

وقال ع: بل أن لا بيع المشتري السلْعَةَ ولا يَهبَها وقيل: بل شراط أن يَبيعَة المشتري 
بالثمن شيا آخر ". 

وأما ربح ما لم يضمن» فقيل: معناه ما لم يملك احتراز من الغصب فإنه لا يطيب ربحه 
عند أهل المذهب» وأراد ما لم يقبض فلا يطيب ربح المبيع قبل قبضه. 

قال في البحر: وقي تسميّة الملك أو القْض ضمانا تجوز . 

[قلت: وعلى التفسير الآخر أن المشتري إذا باع السلعة قبل أن يقبضها فهي في ضمان 
البائع الأولء وليست في ضمانه] .أ 

وقال م بالله: بل يَطيب ربح الغصب لقوله صتّى الله علَْه آله" الْحَرَاج بالضَمَان"*» لا 
السَنْروق إذ لا يَجتمع قطع وَضَمَانَ كح وَمَهْرٍ وقال الهادي [عليلم] [بل] ‏ يَملك ربح 
الغصب للخبر [انتهى] “ . 

وأما بيع ما ليس عندك فتقدم معناه في خبر حكيم بن حزام ''. 

قوله علیلم " ورښْح ما اشتَرّى بنحو غصب نقدأ "مثال ذلك: أن يغصب نقداً ثم يشتري به 
سلعة ثم يبيعها بربح» فإن البيع يصح لأن الدراهم والدنانير لا تتعين» لكن يحرم عليه الربح 
فياز مه التضدق به لأنه ملكه من .وجه محظور> وأراة يتحو االغضب ”انف تمن الاحة 
المغصوبة. 


مثاله: أن يغصب سلعة فيبيعها بنقد ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها فيربح فيها فإنه يجب 
عليه التصدق بالربح إذ ملكه من وجه محظورء كما في الصورة الأولىء فأما حيث اشترى 
شيئًا بنفس السلعة المغصوبة أو ثمنها وهو غير نقد فإن البيع يكون باطلاً في هاتين 
الصورتين لأن السلعة تتعين فلا يملكها مشتريها ولا يملك بائعها ثمنها . 


1 - البحر الزخار -(۸/ ۹) . 

2 -النتف في الفتاوى ,)٤١١ / ١(-‏ 

3 - البحر الزخار - (۸/ .)١‏ 

4 مما بين المعقوفتين زيادة من المخطوط . 

5 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الْإجَارَّة جاب فيمن اشترى عبدا فاستعمله -رقم۸٠٠٠(‏ ج٣/إص‏ ٠۲۸)وصححه‏ الألباني 
في الإرواء .)١۷١١/١(‏ . 

6 -الزيادة من(أ) . 

7 - سقط من المخطوط . 

8 -الزيادة من(ب) . 

9 - البحر الزخار (۸/ )٠١‏ . 

0 سبق تخریجه ص ٤٥٥‏ . 
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وإنما عدل المؤلف [عليلم] "عن قوله في الأزهار" بتقد غصب أو مته  "‏ لئلا يوهم 
عود الضمير في ثمنه إلى الغصب الذي هو النقد رل ب يستقيم» ولئلا يتوهم أن البيع 
يصح» ولو كان ثمن الغصب غير نقد إذ لم يقيده بكونه نقد وذلك خلاف المراد . 

قوله عليلم " وبَيْمُ الشّيْء باقر من سغر يمه للنَساء خلاف م بالله " فإنه يحرم عند 
[القاسم والهادي] ‏ و زين العابدين أ والناصر وص بالله وإن لم ينطق المتبايعان بذلك بل 
أضفراة:. 

واحتجوا على تحريم ذلك بأنه من قبل الرباء لأن الربا هو الزيادةء إذ هو مشتق من ربا 
يربوا إذا زادء فتناولته أدلة تحريم الربا. 

وذهب زيد بن علي وم بالله والفريقان إلى جواز ذلك» إذ هو بيع كلو كان بمعجل فتناوله 
ر ن ا( و 

قا : الزَيادة لأجّل النساء لًا لأجل المَبيع . 

فأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاً فجائز إجماعاً وكذا بيع الجملة بسغر التقاريق 
نساء فهو جائز أيضا عند العترة لأن الجملة هي التفاريق . 

ف کی ا غ ل 9 


بذلك القدرء فإن ذلك يجوز ويصح اتفاقا. 


فرع: وعلى القول بالتحريم إذا باعه المشتري قبل قبضه كان موقوفا على إجازة 
البيع""' الأولء فإن أجازه صح وكان الثمن له وإلا لم يصح اتفاقاء وكذا لو باعه بعد قبضه 
عند الهادوية لأن فاسد الربا لا يملك بالقبض على الأصح» خلاف تخريج م بالله فقال: أنه 
يملكه» وإذا ربح فيه تصدق بربحه» فإن احتال المتبايعان في ذلك بأن يقرض البائع 


1 -الزيادة من(أ) . 

.)4۷ / ١(- -الأزهار‎ 2 

3 -في(ب) "الهادي والقاسم" بدل ما بين المعقوفتين. 

4 -هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو الحسن» الملقب بزين العابدين: رابع الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية» وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع» أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سراء فكانوا نحو مئة 
بيت» توفي رحمه الله في سنة ٠٤‏ هر الأعلام للزركلي -(؛ / ۲۷۷)بتصرف . 

. ٠۷١ البقرة:‎ - 5 

6 - البحر الزخار )۲١٤١/۸(-‏ 

7 خي(ب)'البائع'. 
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واختار المؤلف عليه السلام كلام م بالله» ومن وافقه في هذه المسألة لأن دليلهم أظهر 


قوله عليه السلام: " وبأقل مما شري به حيلة " هذه تسمى مسألة العينة بكسر العين 
المهملة» وسميت بذلك لأنه يعود فيها إلى البائع عين المبيع والمذهب تحريمها وهو قول ح 
N TL O‏ 

والدليل على تحريمها حديث أم يونس أ قالت جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة 
فقالت بعت من زيد بن حارثة بتماني مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول 
الأجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت إلها] ° 
عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله إن لم يتب منه قالت فما نصنع قالت فتلت[عليه] "أعائشة ( فمن 
جاءهُ موْعظَة من ريه فانتهى فل ما سلف وأَمْرةُ إلى الله ومن عاد فأوتئك أصنحاب النار 
هُم فيها خالذون)" فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوفرون هكذا في الجامع» ثم قال 
ذکره رزین ولم أجده'“. 

وصورة المسألة: أن يطلب المستقرض اقتراض شيء» وأراد المقرض أن تحصل له. 

فائدة: بالقرض فيحتالان بأن يبيع المقرض منه سلعة بدراهم ثم يشتريها منه بأقل مما 
باعها به منه» ويسلم له الثمن الأقل الآخر» ويبقى الثمن الأول الأكثر في ذمة المقترض 
دينأء فهذا التحيل لا يجوز» لأنه يوصل إلى الرباء ولحديث أم يونس المتقدم لأن النبي صلى 
الله عليه وآله قد نهى عن سلف وبيع كما تقدم» وقد فسر بذلك» فمع قصد الحيلة لا يجوز 


1 - قلت: الصحيح من مذهب الحنفية أن بيع العينة مكروه . ينظر (المبسوط )۲١١ / ١(‏ والفتاوى الهندية (۳ / ۸٠۲)و‏ بداية 
المجتهد - (۲ / )٠٠١‏ , 

. ۲۷٠٥:ةرقبلا‎ - 2 

3 - لمذهب الشافعي قولان: الجواز والكراهة أصحها الأول. ينظر (الأشباه والنظائر ١(‏ / ۷۷٠)و‏ روضة الطالبين(" / .)۸١‏ 

4 - هي عالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي أم يونس بن أبي إسحاق حدثت عن عائشة رضي الله عنها روى 
عنها ابنها يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأم عمرو الأموية . تكملة الإكمال (ج٤‏ إص١١).‏ 

5 الزيادة من(ب) . 

6 -الزيادة من(أ) . 

,.۲۷١ البقرة:‎ - 7 

8 لم أعثر على الحديث في الجامع وإنما أصله في سنن البيهقي الكبرى -رقم ٠٠١۸١‏ - باب التشديد على من كذب في ثمن ما 
يبيع أو فيما طلب منه به(ج٠/إص٠۳۳)‏ ومصنف عبد الرزاق جاب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد - 
رقم .)٠٠١ صإ/۸ج(١٤۸١ ١‏ وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري - دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروت - ١١٤٠١ه‏ - ١١٠۲م‏ ط١/‏ تحقيق: جمال عيتاني (ج٠/إص١؛)‏ و إسناد الحديث فيه ضعف كما 
قال صاحب الدراية في تخريج أحاديث الهداية أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل - دار المعرفة - بيروت» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (ج۲/إص١١٠).‏ 

9 في(أ) "وسلم". 
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SES go O) 3 hM س یا یا ظط‎ 


ذلك ولا يصح» وسواء كان البيع الثاني بجنس الثمن الأول أم بغيره من البائع أم من غيرهء 
وأما إذا كان ذلك من دون قصد الحيلة فإن البيع يجوز» و يصح من البائع وغيره . 

وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار" إلا من غير البائع أو من عير حيلة أو بغير 
جنس الثم الأول أو بقذر ما انتقص' من ينه أو فوائذه الأصطبة "٠"‏ لأنه بوهم أن ذلك 
يصح بغير الجنس ومن غير البائع. 

ولو مع قصد الحيلة وليس كذلك بل العبرة بقصد الحيلة وعدمه فأما حيث نقص المشتري 
للبائع من الثمن بقدر ما أستهلك" من المبيع أو من فوائده الأصلية فلا إشكال في جواز 
ذلك» وظاهر عبارة التذكرة جواز البيع بغير جنس الثمن الأول ولو مع قصد الحيلةء 


وظاهر مذهب الهادوية خلافه . 


وأما البيع بدون الثمن الأول لا مع قصد الحيلة فظاهر اللمع عدم جواز ذلك ”» وهو 
ظاهر حديث أم يونس وقد حمل ذلك على ما إذا قصدت الحيلة لأن ذلك "أ مقتضى قياس 
الأصول والله أعلم. 

فإن نقصت قيمة المبيع لا لنقصان من عينه ولا فوائده بل لرخصة. 


فقال ع: لا يجوز أن يشتريها البائع بأقل من الثمن الأول لظاهر الخبر والظاهر الجواز 
لما تقدم. 


فائدة: قال في التلخيص: ما لفظه "قوله ويس من المتاهي بَيْع العيْنة يعني ليس ذلك 
عندتا من المَناهي وإلا فقذ ورد اني عنها من طرق عق لها اليْهقي [في ستنه] ابا ساق 
a A E E E a‏ 
طريق أبي بكر بن عياش 


-خفي(ب) "ما نقص" والصحيح ما أثبته. 

,)4۷ / ١( - الأزهار‎ - 

غي(ب) "ما ا > 1 

-التذكرة الفاخرة (ص .)٥ ٤٠١‏ 

-اللمع في الفقه (خ) 

- نهاية ورقة ۲۱۱ من (أ) و ۲٠۹‏ من (ب). 

-في(أ) "ينقصان". 

-الزيادة من(أ) . 

- هو أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي الحناط في اسمه عدة أقوال: قيل اسمه كنيته» وقيل شعبة» وهو أشهرهاء 
وقيل لا يعرف له اسم. شيخ الكوفة في القراءة والحديث مولده سنة سبع وتسعين في أيام سليمان بن عبد الملك» وتوفي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة. الوافي بالوفيات ۳(۰ / )٠٠۹‏ و العبر في خبر من غبر .)۳١١/١(-‏ 
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عن الأخنش ا" عن عَطاءِ عن ابن عم قال NE A E‏ 
بالدينار الهم من أخيه لم د کک الا رال أح إلى أخنا من أخية الس 
متمغت رول الله صلى الله عليه [وآله] " يقول إذا ظنٌ الناس بالتيتار والثرهم وكَبَايَعُوا 
بالعينة وتبغوا أذتاب ابقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرافعة عنَهّمْ 
حتى يُرَاجِعُوا ديهم صَحَحة ابن القطان بعد أن أخرَجَة [من الزأهد لأحمد] " كأنة لم يقف 
على اتد وله طريق أخرَى عند أبي داود وأحمَد أيْضًا من طريق عطاء الخراستاني 
عن نافع عن ابن عُمَرَ. 

قلت: وعندي أن تاد الحديث الذي صَحَحَة ابن القطان ملول لأنۀ لا يزم من کون 
رجاله قات أن يون متحيها لان اخم مسن ولم نكر تناع من طا وحملاء يحمل 
ان يکن هي غطاء الخراسات كرون فة تلن اشنرنة باط تانع بين لاء وان خر 
فرَجَع الحديث إلى الإستاد الأول وهو المشھور" انتهى ° 


ولا يخلو عن تكلف» والقول بالتحريم أحوط والله أعلم. 


فائدة أخرى: قد ورد النهي عن أنواع من البيوع أخر لا بأس بإيرادها على جهة 
الإجمال لمزيد الفائدة. 


نھی النبي صلی اللہ عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبیع الحصاة وعن المجرء 
والملاقيح [والمضامين] » وحبل الحبلة وعن المحاقلةء والمخاصرة» والمزابنةء والمخابرة 


وبيع السنين» [وعن بيعتين في بيعه] » وعن الكالئ بالكالئ» وعن بيع العربان» وعن بيع 
الغرر» وعن بيع حاضر لباد . 


فالمنابذة: أن ينبذ أحد المتبابعين سلعته إلى آخر» وينبذ إلى الآخر عوضهاء ويكون بيعهما 


من دون نظر ولا تراض. 


1 - هو سليمان بن مهران الاسدي بالولاءء أبو محمد الملقب بالأعمش: تابعي» مشهور.أصله من بلاد الري» ومنشأه ووفاته 
في الكوفة سنة ٠4۸‏ ه كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض» قال السخاوي: قيل: لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في 
مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره . الأعلام للزركلي - (۳ / )٠١١‏ بتصرف. 

2 في التلخيص ""'وسلم"' بدل "وآله". 

3 خفي(أ) ""ابن الزهو لأحمد"" بدل ما بين المعقوفتين و هو تصحيف والصحيح ما أثبته. 

4 - هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب البلخي أحد الأعلام نزل الشام وروى عن الزهري وسعيد بن المسيب وخلق 
وروى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة وعدة وثقه بن معين وأبو حاتم والدا رقطني وقال ابن حبان كان رديء الحفظ كثير 
الوهم مات سنة خمس وثلائين ومائة . إسعاف المبطاً / ط المكتبة التجارية .)١١ / ١(٠“‏ 

5 - التلخيص الحبير (ج۳/إص۹١)‏ . 

6 سقط من(أ) . 

7 -في(ب)' بتغيير في بيعه"بدل ما بين المعقوفتين. 
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3 
4 
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والملامسة: أن يلمس الرجل سلعة صاحبه ويكون ذلك بيعهما كما مر . 

وبيع الحصاة: أن يطرح المشتري الحصاة على السلعة فيجب البيع بذلك» وقيل أن يبيع 
منه إلى حيث تبلغ الحصاة من الأرض إذا رمى بها. 

والمَجَر: اشترى ما في بطن الناقة خاصة وقيل بيع الشيء بما في بطن الناقة . 

والملاقيح: بيع ما يضر به العجل» والمضامين ما في بطون"' الإبل» وقيل العكس. 

وحبل الحبلة بيع اللحم إلى أن تنتج الناقةء ثم ينتج الذي في بطنها. 

والمحاقلة اشترى الزرع بالقمح وإكراء الأرض بالقمح. 

والمخاضرة بيع الثمر قبل صلاحه» والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا كما تقدم. 

والمخابرة إكراء الأرض بنصيب من زرعها وبيع السنين بيع ثمر النخلة قبل ظهوره 
عاما أو أكثر وتسمى المعاومة»ء وبيعتان في بيعة والكالئ بالكالئ تقدم تفسيرهما. 

والعربان: أن يشتري الإنسان شيئا أو يكتريه ويدفع شیئا من تمنه أو كراه ويقول للبائع 
أعطيك هذا على أني إن تممت على البيع أو إلا كتراء فهو من الثمن أو الكراء وإن تركت 
فهو لك مجانا كما قد يفعله المتبايعون» ويقال فيه عربان وعريون وأزبان وأزبون بإيدال 
العين همزة. 

وبيع الغرر: وهو ما يقع التردد في حصوله وقيل ما يخفى عاقبته» وقيل غير ذلك ا 

وتركت إذكر] ‏ أسانيد الأحاديث الواردة في هذه البيوع وألفاظ متونها وذكر رواتها 
ومخرجيها للاختصار . 

وأما بيع الحاضر للبادي ففيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا 
يبع حاضر" لبّاد ودعوا الناس يرازق الله بَعْضَهُّمٌ من بض " أخرجه مسلم وغيره ° . 


وعن انس قال نھی رسول الله صلى الله عليه وآله "أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه 


لأبيه وأمه" هذه رواية البخاري 


- قال في البحر الزخار؟ وبَيْع الْمَجَر هي المَضامين وقذ يُطلق على المُحَافلّة والمُرَابتة"(ج۸ / )٩‏ . 

غي(ا) "بطن " . 

كل ما تقدم ذكره وتفسيره ذكر في البحر الزخار - (۸ / )١١‏ وفي (بيان ابن مظفر ج۲/٤٤٠)‏ . 

-الزيادة من(أ) . 

OE E‏ المساقاة جاب تخريم بيع الحاضر للبَادي -رقم ٠٥۲۲‏ (ج۲/ص۷١٣۱)و‏ أبو داود في سننه 
رقم ٠٤ ٤۲‏ -كتاب الإجارة - باب في النهى أن يَبيع حَاضرٌ لبد - لا بغ حاضرٌ لباد وذروا الناس يرق الله بَعْضَهُمٌ من فض 
(ج۳/ص۲۷۰). 
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SO Uh ضط‎ o ہا‎ 


7 


8 
9 


ومسلم ‏ وفيه روايات أخرء وفي معناه أحاديث أخر. 


لكا ل 


وللتحريم شروط: 

الأول: العلم بالتحريم لأن أ من لم يبلغه النهي غير منهي. 

الثاني : وهو من الزوائد أن تعم الحاجة إلى المجلوب فلو لم يحتج إليه إلا نادرأ لم ينه 
عه جزم به في الز وة 

وموم الخاجة ذكره البغرئ ‏ انعا لشيخه: القاضي اخدين ‏ وتيعهما عليه الشيخاك * 
ولم يشترطه جماعة بل اكتفوا بالحاجة ويحتاج المقيد ا إلى دليل كما نبه عليه 
Eee‏ 

الثالث: أن يريد الجالب تعجيل البيع فيصده فلو قال له الجالب ابتداء أتبيعه لي على 
التدريج أو قصد الإقامة لتبيعه كذلك فسأله لم يعوضه إليه أو أن تبيعه له على الفور لم 
يحرم '» ولو استشاره فهل يمتنع إرشاده إلى الادخار إذا كان أحظ أو يجب؟ 


وجهان: بلا ترجيح في الروضة""' وأصلها. 


- أخرجه البخاري في صحيحه ستاب البيوع جاب هل يبيغ حَاضرٌ لباد قير أجر وهل يعينة أو ينصح وقال النبي ٣‏ لذا 
استنصّح أحدكم أُخاهُ فليتصح له ورخص فيه عَطاءٌ رقم ۲۰٤۹‏ (ج۲/ص .)۷١۷‏ و مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة - باب 
تخريم بَيْع الحاضر للبجّادي » واللفظ له رقم ٠١۲۳‏ (ج۳/ص۸١٠١).‏ 

-في(ب) "والحاضر " 

-شرح الإرشاد ( ۲۹۹/۱ ), 

خي(أ) "لا من ". 

- روضة الطالبين - (۳ / ۷۹) . 

- في كتابه شرح السنة - المكتب الإسلامي - دمشق - بیروت  ۱٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳م -ط ۲ تحقيق : شعيب الأرناؤوط - 
محمد زهير الشاويش. (۸ / .)٠١١‏ والبغوي هو الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغوي» صاحب التهذيب الملقب 
محي السنة » من مصنفاته شرح السنة والمصابيح والتفسير المسمى معالم التنزيل وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى 
القاضي الحسين التي علقها هو عنه › كان إماما جليلا ورعا زاهد فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل 
السلف له في الفقه اليد الباسطة › تفقه على القاضي الحسين وهو أخص تلامذته به. طبقات الشافعية الكبرى - (۷ / .)٠١‏ 
- هو الإمام الجليل الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذي من كبار فقهاء الشافعيةء له (التعليقة) المشهورة 
في الفقه» وصفه الجويني إمام الحرم بحبر المذهب أي المذهب الشافعي» توفي ليلة ۲١‏ من المحرم سنة ۲٦٠٤ه.‏ طبقات 
الشافعية الكبرى -(؛ / )٠٠١‏ . 

-هما أبو حامد الاسفراينى وأبو محمد الجويني. وقد سبقت ترجمتهما. ينظر(المجموع(١‏ / .)٠٤١‏ 

-سبقت ترجمته 


0 خي(ب) "إليه " . 
11 غي(ب) "لم يجز " 
2 - روضة الطالبين - (۳ / ۷۹) 
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وعلى الأول قال الأذرعي: كان المراد أنه يسكت إلا أنه يخبر بخلاف النصيحة كاذبا ثم 
قال فائدة الشراء للبادي» وهو أن يقول الحاضر للغريب القاصد للشراء أصبر حتى 
أشتري لك بالرخص ”'. 

قال ابن يونس" في شرح الوجیز هو حرام انتھهی"'. 

وأيّد بقوله صلى الله عليه وآله في رواية مسلم السابقة" دعو الناس يرزق الله بعضهم من 
e‏ انتھی . 


وهذا النوع من البيع ينعقد مع الإثم» والأنواع التي قبله يختلف حكمها وأكثرها لا يصح 


مسألة: ولا يجوز ولا يصح بيع الرجاء إذ هو حيلة في تحليل الربا ومن جملته ما اعتاده 
أهل الزمان من بيع الشيء بدون قيمته تم يقول المشتري للبائع متى رددت علي مثل الثمن 
في مدة كذا فقد فسخت عليك البيع فهذا لا يصح» ولا يملكه المشتري» ولو مضت المدة من 
دون رد الثمن على الصحيح ' ولا يحل للمشتري الانتفاع بالمبيع ولا شيء من غلاته 
وثماره» لأنه رباء ولو نذر عليه بها البائع» أو نحو ذلك لأن المضمر في باب الربا 
كالمظهر عند الهادوية وهو الصحيح' . 


1 في كتابه (التوسط والفتح بين الروضة والشرح للإمام شهاب الدين أبي العباس الأذرعي المولود بأذرعات سنة ۸٠۷‏ 
المتوفى في خامس عشر جمادى الآخرة سنة ۷۸۳(مخطوط), 

2 - هو محمد بن يونس العلامة عماد الدين أبو حامد بن يونس الإربلي الموصلي ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة › قال ابن 
خلكان كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» جمع بين المهذب والوسيط سماه المحيط وشرح الوجيز في جزأين وله 
الفتاوى جزء وصنف جدلا وعقيدة وغير ذلكء غير أنه لم يرزق سعادة في تصانيفه فإنها ليست على قدر فضله توفي في 
جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة بالموصل . طبقات الشافعية ‏ لابن قاضى شهبة -(۲ / )٦۷‏ . 

3 شرح الوجيز - لابن يونس (مخطوط ) نقلا عن مغني المحتاج ۲(۰ / .)۳١‏ 

- تقدم تخریجه ص . 

5 -نهاية ورقة ۲۲١‏ من (ب). 

6 - شرح الأزهار ۳(۰ / )٤۳۹‏ وبيان ابن مظفر (ج۲/١٤٠)‏ . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


باب الخيّار 
هو لأحد عشر نوعا يعني [أن] أسباب الخيار التي تثبت في البيع لأجلها أحد عشر 
سبباء وإنما داخلها المؤلف عليلم من دون أن يسقط شيئاً من الثلاثة عشر التي في 
الا 
وإنما عدل المؤلف [عليلم] "عن لفظ الجمع إلى الإفراد حيث قال" باب الخيار لأن 
الخيار جنس واحد» لكن أسبابه ثلاثة عشر ا نوعا. 


قوله عليلم " لعذر' عن تسليم الْمَبيع' هذا أول أسباب الخيار المذكورة وذلك نحو أن 
یکون المبيع 3ا نفا أو أو ر أو a‏ أو و فان الخيار يثبت 
فيه لذلك اا عن اق في الان و فا عل عن فر له كي اهار ال 
E N‏ ا کار کی وا ن ك ر ا 
التسليم هنا ممكن لكن عرض ما منع منه في الحالء وهو الإباق في الرق» وحق المستأجر 
والمرتهن ولذلك صح معه البيع ويثبت الخيار بخلاف بيع الطير في الهوى ونحوه فإنه لا 
يصح إذ هو غرر . 

قوله عليلم "وهو لهُمًا في مَجهول أمَد ولمشتر الجاهل في مَغعلومه " أي يثبت الخيار 
المذكور للبيعين كليهما' فيما كان وقت رجوعه غير معلوم كالآبق والمغصوب» 
والمسروق» والمرهون رهنا مطلقا والمحجور حجرا مطلقاء وسواء علم المشتري بذلك أم 
جهل ومتى زال ذلك العذر بطل خيارهاء وإنما ثبت الخيار هنا للبائع لأنه تعذر عليه شرعا 
قبض الثمن إذ ليس قبضه إلا بتسليم المبيع على المذهب كما مر . 


قيل ف: ومن رضي منهما قبل الإمكان لم يبطل خياره ما دام التعذر ‏ 


- الزيادة من (أ). 

,)٩۷ / ١( -الأز هار‎ 

- الزيادة من (أ), 

حيث قال المؤلف في الأزهار ١(‏ / ۹۷) "باب الْخيَارَات" . 

- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (أ). ا 
- في (ب)'تعذر". 

- في (ب)"من"'. 

.)١۷ /١(- الأزهار‎ - 

- في (ب)'كلاهما'. 


0 جیان ابن مظفر (ج۱/۲٦٠)‏ . 


615 


NO I 3 iM أ ض‎ |) 


وأما ما كان وقت زوال العذر المانع من تسليمه معلوماً كالعبد المؤجر والمرهون 
المؤقت والمحجور» كذلك فتثبت فيه الخيار للمشتري وحده لأن ذلك عيب فيكون له أن 
يفسخ إن جهل العذر لا أن علمهء ولا خيار للبائع كما تقدم» وهو اختيار م باله. 


وخرج للهادي أنه یکون باطلا إذ هو كبيع المعدوم» ووافقه ض زيد فيما كانت مدة 

وأطلق الهادي [عليلم] في الآبق والمغصوب» أن البيع باطل» وحمله (ط وض زيد) على 
ثبوت الخيار مع [العلم والجهل] " ءفإن رجع قبل الفسخ انبرم البيع "» وعن ح لا يصح 
بيع ممتنع التسليم في الحال مطلقا. 

قلنا: صدر من أهله وصادف محله فيصح. 

قوله عليلم "والفقد صفة ذكرت "هذا هو الثاني من أسباب الخيار وذلك نحو أن يشتري 
بقرة على أنها لبون فوجدها لا لبن فيهاء أو أمة على أنها حبشية فوجدها زنجيةء أو نحو 
ذلك. 

و کک ا وکا خا ا رة ل عر 
أمداد فو جدها دونها . 


وقيل: ليس هو" من خيار فقد صفة"' فيهما إذ هو نقصان عين» وأجيب بأن الجهل غير 
مستقل» والصبرة لا تنضبط بغير الكيل فأطلق على ذلك الصفة. 

ووجه ثبوت هذا الخيار أنه لا خلاف في صحة اشتراط ما يقتضيه العقد» أو يكون من 
مصالحه كما تفدم فصح اشتراط صفة الفصل قياساً ذكر معنى ذلك في البحر'. 


وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار" مشرأوطة " إلى قوله "ذكرت" بناء 
منه على أن مجرد ذكر الصفة حال العقد كاف وإن لم يكن على جهة الشرطء وكذا ذكرها 
قبل العقد حيث جرى العرف بأن ذكرها قبله [كذلك] ‏ كذكرها حاله وهو متجه . 


- في (ب)' الجهل والعلم "بدل مابين المعقوفتين. 
- الغيث المدرار ج")خ( 

- في (ب)اذلك'. 

- في (ب)'الصفة'. 

- في (ب)"لا ختلاف'. 

- البحر الزخار -)۸/ ۹۱( . 

,)4۷ / ١( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ), 
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ډا ډين 


5 


6 
7 
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قوله عليلم: "ولنحو غرر في مَصَرّاة وصبرَة علمَها البيع ومرَابَحَة وتوليَة "هذا هو 

أولاها : مسألة المصراةء فمن اشترى شاة أو نحوها قد صراها البائع حت حتى اجتمع لبنها 
فينقص لبنها في ثلاثة أيام لا لسبب عارض فإن الخيار يثبت فيها للمشتري لأجل الغرر› 
وإن لم يشرط له البائع عدم التصرية عند الأكثر وهو المذهب. 

وقيل : إنما يثبت له الخيار إذا شرط كونها ليست مصراة وقال محمد: لا خیار ِد 
التصرية ليست عيبا. 


قلنا: بل عيب بالنظر إلى اعتقاد كونها غير مصراة. 

[إو] ‏ قال ح: لا رد بل يرجع بأرش النقص كخيار العيب إذ قد تلف جزء من المبيع 
وهو اللبن "' 

قلنا: هو القياس لولا الأخبار كما أخرجه الستة من رواية أبي هُريْرَّة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله لا تصرُوا "الإيل والعتم فمن ابتاعَهًا فهو بحَيّر النظرين بعد أن 
يحلبها إن شاءَ اَمَك وإ شاء رها وصاعا من تمر ". 


وقي "فهو بالخيّار ثلاثة يام "لى آخوه اوی خرن رزه فخا اغا من 
طعام لا راء" , 


وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "من بتاع مُحلة فهو بالْخيار 
تلاثة ايام فن ردها رة مَعَهّا مثل" أو متي لبها قح " 


- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار -(۸/ ۲۸۲). 

- أصل التصريّة حبس المَاء يقال منه صرَيّت المَاءَ إذا حبَستة » وَالمَصرَاة التي صرَي لبها وَحُقنَ فيه وَجُمع فلم يُحلَب أَيمَا 
. صحيح البخاري (ج۲/إص١٠۷)بتصرف‏ . 

- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب ايع جاک التهي للبائع أن تا يُحفل الإبل ولبق والْعتْمَ .. - رقم ۲۰1 ) 
ج۲ ص .)۷٥٩‏ ومسلم في صحيحه - كتاب البيّوع ق ی فی کرای لی زو ی ب ر 
وتحریم التصريّة -رقم ۱٠١۱‏ (ج۳/ص١٥١۱۱).‏ و أبو داود في سننه جاب من اتر اة فكرههًا رقم ۲٤٤۳‏ 
(ج٣/إص١۲۷)‏ و الترمذي في سننه جاب ما جاء في الْمَصرّاة رقم ٠٠٠٠‏ (ج٣/إص١٥٠٠).‏ و النسائي في السنن الكبرى - 
باب الخديعة في البيع رقم ٠۰۷۹‏ (ج؛/إص١١).و‏ ابن مجه فن ننه - باب بيع المُصرَاة رقم ۲۲۳۹ (ج۲/ص۷۰۳), 
-أخرجه مسلم في صحيحه - کتاب البيْوع جاب حكم بَيْع المَصرًاة برقم ۱۰۲٤‏ (ج۳/ص۸١٠١).وأبو‏ داود في سننه جاب 
من اشترّی مْصرَاة فکرھها -رقم ۳٤٤٣‏ (ج۳/ص۲۷۰). 

- يعني الحنطة.( سنن ابن ماجه ج۲/ص۳٥۷).‏ 

- أخرجه مسلم في صحيحه - کتاب البيْوع جاب حكم بَيْع المَصرَاة رقم ٠١۲ ٤‏ (ج۳/ص۸٥١۱۱),‏ وأبو داود في سننه 
(ج ٣۳/ص‏ ۰ ۰ ) جاب من اشتری مْصراةَ فر هها رقم ۳٤٤۳‏ , 

- في (أ"مثله "والصحيح ما أثبته. 
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أخرجه أبو داود '. 


قال داود الظاهري: يثبت الخيار في الناقة والشاة [إذ] ‏ الخيار فيهما لا في البقرة . 

قلنا ۽ وهي قد E‏ 

فرع! قال الإمام ح: ولا تفسخ المصراة إلا بعد ثلاثة' إذ لا تعرف التصرية بدونها 
لظاهر الأخبارء وقيل له الفسخ متى انكشفت التصرية. 


قال المهدي عليلم: وهو الأقرب . 


فع وا لجع الف في لبوغ هن دون فض التطبرية قله الف قياسا و قل 
YY‏ 


فرغ: فإن اشتراها عالماً بالتصرية فلا أ" فلا خيار له على الأصح كالعيب “. 


فرع: وإذا ردها رد لبنها إن كان باقياء وإن كان قد تلف فمثله فإن تعذر في البلد 
فقيمته يوم الرد في مكان الاختيار على المذهب ''. 

وقال ش وك: بل يرد معها صاعا من تمر لظاهر الخبر ''. 

قلنا' وروي ا طعام E i‏ وروی ıı‏ مٿل ل مٿليٰ لبها فسا 1( فدل ذلا 
على أن القصد الخبر أن من غير تعيين» ويحمل ذلك على أنه عند تعذر المثل»ء أو على 
جهة التراضي جمعا بين الأخبار “'. 


فرغ لهم ولا يقوم غير التمر مقامه إلا بالتراضي لظاهر الخبر. 


1 -أخرجه أبو داود في سننه - کتاب الإجارَّة - باب من اشترَّی مَصرَاة فکرهها رقم ۳٤٤۲۹‏ (ج۳/ص۲۷۱) وهو كذا في صحيح 

البخاري - تاب ابيع جاب التَهّي للبَائع اَن ا يُحقَل الإبل والبَقَرَ وَالْعَتَمَ .... -رقم۲٤٠٠‏ (ج۲إص .)٠٠١‏ 

- سقط من(ب). 

-البحر الزخار - (۸ / )۲۸١‏ 

- في (ب)' ثلاث ". 

- البحر الزخار - (۸/ ۲۸۳) . 

- البحر الزخار -(۸/ )۲۸١‏ . 

- نهاية ورقة ٠١١‏ من (ب). 

- البحر الزخار - (۸ / )۲۸١‏ 

- في (ب)' فان ". 

0 - البحر الزخار - (۸/ .)۲۸١‏ 

,)١١١/١١(- والمجموع‎ )٠٤١ / ٠١(- المدونة‎ - 1 

2 - سبق تخریجه آنفاً 

3 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الإجارة - باب من اشتری مْصرَاة فکرهها -رقم ٠٤٤٦‏ (ج٣/إص١۲۷).‏ والحديث 
ضعيف كما قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير ٠, )٩۷/ ٠١(-‏ 

4 - البحر الزخار )۲۸٤/۸(-‏ . 
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قالوا: وحديث أبي داود ضعيف الإسنادء ويرد الصاع سواء قل اللبن أم أكثر حتى لو 
افر ف مرا ماع من ف رها و ضاعا من تمر و رة الا الف وا دت 
الشياة المصراة فإن تعددت الصفقة تعدد الصاع بتعدد الشياة المصراةء وإن اتحدت الصفقة 
فلا تصريح لهم بتعدد الصاع '. 


قالوا: وليس للبائع إجبار المشتري[على رد اللبن لاختلاط الموجود عند العقد بالحادث في 
ملك المشتري] "ولا للمشتري رده على البائع قهرأً لذهاب طراوته ". 

فرع: وإذا أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري وإن ادعى أن نقصانه لعدم 
العلف أو نحوه بين البائع على الأصح إن قد صادف على النقص . 

فرع: وإذا رد المصراة بعيب غير التصرية رد لبن التصرية إذ هو من جملة 
المبيع لا الحادث بعده إذ هو نماء ملكه . 

فرع: وتصرية الأمة والأتان كغيرهما في الأصح [إذ هو قد] ‏ يطلب للرضاع. 

وفي وجوب رد بدل لبنهما' وجهان: الأصح لا تجب إذ لا قيمة له . 

[الصورة]“ الثانية: مسألة الصبرة فمن اشترى صبرة علم قدرها البائع دونه ثبت الخيار 
للمشتري» ذكره أبو طالب وجعلوه من خيار الغرر . 

قيل: وإنما ثبت له الخيار حيث لا يكون عالما بعلم البائع بذلك» وأما حيث العالم المشتري 
دون البائع فذكروا أنه لا خيار لأيهما. 

وظاهر كلام الهادي [عليلم] ‏ أن البيع يكون باطلا إذا علم أحدهما قدرها دون الآخرء 
لکن تأوله (ط) بما تقدم وهو قول ح وش ''. 


.)٠١ / ٠١(- -المدونة‎ 

- ما بين المعقوفتين في (ب)سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 

- روضة الطالبين - ١(‏ / ۷١٦٠)و‏ الحاوي الكبير - الماوردي .)١١١ /٠١(-‏ 
- نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (أ). 

- في (أ)"' إذ قده "بدل مابين المعقوفتين. 


- في (ب)' لبنها'. 

لبح الخار ۱4۸6472 : 

- في (ب)' والمسألة " بدل ما بين المعقوفتين. 
- البحر الزخار ۸(۰ / )۲۸١‏ . 


- الزيادة من (أ). 
- المبسوط ٠٦(-‏ / ١٠۲)و‏ المجموع .,)٠١١/ ١٠۲(٠‏ 
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س ډڍج ډه طب س ي لت( 


وأما صورة المرابحة والتولية"' إذا وقعت الخيانة فيهما من البائع فإنه يثبت الخيار فيهما 
للمشتري نحو أن يقول البائع رأس مالي كذا وهو أقل وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله 
ا 

وأراد المؤلف "بنحو الغرر" في هذه الصورة"' غرر المشتري للبائع بذكر حقارة المبيع 
أو رخص سعره» أو نحو ذلك» فإنه يثبت الخيار للبائع حيث كان جاهلاً لذلكء وقد ذكر 
معناه المهدي عليلم قياسا على الإبراء مع التدليس بالفقر» وحقارة الحق» واختار المؤلف 
عليلم ثبوت الخيار للمغرور في كل غرر حصل من البائع أو المشتري . 

قوله عليلم: " ولجهل قدر ثَمَن أو مَبيع " هذان هما السببان الرابع والخامس من أسباب 
الخيارء فمثال معرفة قدر الثمن أن يقول البائع بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من 
غيرك» وقد باع بسعر واحد» لكن لم يعلم المشتري كميته ونحو أن يشتري صبرة من مكيل 
أو موزون [و] "كل كذا بكذاء ولم يعلم قدر الصبرة في الحال فإنه يثبت له الخيار إذا كالها 
أو وزنها وعرف مقدار ثمنها ووجه ذلك كون الثمن مجهولا في الابتداء. 


ومثال معرفة مقدار المبيع أن يقول بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة على ما قد 
بعت من [غيرك] وقد باع بسعر واحد فهاهنا المبيع غير معلوم القدر للمشتري" فيشت له 
الخيار إذا علمه فإن لم يكن قد باع منها شيئاء أو باع بأسعار مختلفة ولم يعين أحدهما أو 
قال [على] " ما أبيع في المستقبل فيفسد العقد للجهالةء وهكذا في خيار معرفة مقدار الثمن 
المذكور أولا ودليل هذا الخيار القياس على خيار العيب ذكره في البحر . 


قوله عليلم : "ولتغيينه "أي تعيين المبيع وهذا سادس الأسباب المذكورةء ومثاله أن يشتري 

ثوباً من ثياب يختاره في مدة معلومةء فإن البيع يصح ويثبت له خيار تعيين المبيع» فإن 
امتنع من تعيينه بعد مضي المدة أجبر على ذلك» فإن لم يفعل حبسه الحاكم فإن مات كلف 
وارثة التعيين» لأن هذا الخيار مما يورث كما سيأتي» وإن لم يذكر مدة معلومة فسد العقد 
للجهالة. 


- التولية: مصدر ولى» وهي شرعا بيع الشيء بثمنه الأول . القاموس الفقهي ۱(۰ / ۳۸۸). 
- في (ب)"' الصور ". 

- الزيادة من(أ). 

- سقط من(ب), 

- في (ب)' للبائع'. 

- الزيادة من (أ), 

- البحر الزخار - (۸ / )٠١١‏ 
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وقال ش: يفسد العقد مطلقا سواء ذكر لذلك مدة معلومة أم لا يذكر واختاره الأزرقي 
EN‏ 

وإنما حذف المؤلف [عليلم] "' قوله في الأزهار " وَيكَلف التعيين بَعّدَ المد" لأن ذلك قد 
فهم مما تقدم في أول باب البيع. 

وقد ذكر في الغيث لتعيين المبيع صورة أخرى» وهو أن يشتري' ثيابا كل ثوب منها 
بكذا على أن يأخذ منها ما شاء [ويرذ ما شاء] ‏ في مدة معلومة". 

والتحقيق أن هذه الصورة ليست من صور تعيين المبيع إذ المبيع متعين وهو جملة 
التياب» وإنما هي من باب خيار الشرط في بعض المبيع» ولذلك لا يكون له بعد مضي المدة 
أن تار ما شا زيرد ا1 ١‏ بل رة الجسح خا ها ذا كان المبي راخدا ا 

هذا حاصل ما نقل عن المؤلف عليلم . 

قوله عليه السلام: " ولغن نحو نائب فاحشا "هذا سابع أسباب الخيار في المبيع والنائب 
عن الغير هو العبد المأذون والوكيل والشريك [والوصي] ‏ والأب والجد والإمام والحاكم 
ومنصوبهماء فإذا غبن أحدهم غبناً فاحشاً في بيع أو شراء ثبت بذلك خيار المعاينة والغبن 
اقا ا ا غ م ر ا 

وقيل: ما خرج عن تقويم المقومين . 

قال في البحر: وهو القوي » إذ لا دليل على تعيين القذر انتهى . 

قيل: وإذا اختلف المقومون أخذ بالوسط من الثلاثة وبالأقل من الاثنين إذ هو المتيقنء 


وبالأقل من المتوسطين في الأربعةء وأراد بنحو النائب الصبي المميز إذا باع عن نفسه أو 
اشتری لها بإذن وليه وغبن فاحشاًء فإنه ثبت له الخيار '. 


- البحر الزخار (۸ / ۲۲۹) و (۸/ )۲۹٦‏ . 

- الزيادة من (أ). 

,)١۷ / ١( - الأزهار‎ - 

- في (أ)' المشتري "وهو تحريف ويظهر أن القصد" أن يشتري المشتري'. 
- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 


9 - البحر الزخار )۲٠۹١/۸(-‏ . 
0 - شرح الأزهار -(۳ / )1١‏ . 
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وقال ح: إنما ثبت خيار المغابنة في الشراء لا في البيع إذ هو إزالة ملك فلا يتحقق 
الغبن فيه ومن تَمَة قيل : الب مُرتخص وغال فا يقاس على ارا ل فصل 
الدليل» ذكر معنى ذلك في البحر'"'ء واستدل على ثبوت خيار المغابنة بخبر حبان بفتح 
الحاء المهملة ثم باءِ موحدة, 


أبن منك تضم اليح كرون اتون م قاف مكسررة وأخوة ذال عة 


ولفظه فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا ذكرَ لرسول الله صلى 
الله عليه وآله أنه يُحدَعٌ في اليو ع فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا بَايَعْت فقل ًا خلَابَة "٠"‏ 
و في رواية للبخاري' فكان إذا بايع قال لا خلابة"“ 


وعن أنس أن رجلا كان ببتاع على عَهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عقذته 
ضعف فأتی أله رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله اخْجُر على فان فإنه 
ياغ وفي عقدته ضف فتَهَاهُ فقال الرجل إني لا أصبرُ عن ابيع فقال إن كنت غير تارك 
ليع فقل هَاءَ وَهَاءَ [ولا خلابة]"' أخرجه أبو داود والترمذي وكذا النسائي إلا قول" ف 
TE‏ 
والرجل [هو] " حبان المذكور» وقيل: بل والده منقذ المذكور وال أعله ١‏ 


کی ا اکر اله ا فة غ کرت كار الط 


1 -نهاية ورقة ۲۲۲ من (ب). 

2 - البحر الزخار ۸(۰ / .)٠۹۲‏ 

3 -أخرجه البخاري في صحيحه ستاب البيوع جاب ما يكره من الخداع في البَيْع رقم ۲٠٠١‏ (ج۲/إص١٠٤۷)و‏ مسلم في 
صحيحه - باب الصَذق في البَيْع وَالبَيّآن سرقم ۱۰۳۳ (ج ۳۲/ص ٠ . ,)۱۱٦٩‏ 

4 في (باا رالا ا 

5 في رواية البخاري" فكان يقوله " فأصل الرواية هي في مسلم ولم أعثر عليها في البخاريء ولفظها كما في مسلم "فكان إذا 
بايَعَ يقول لا خيَبَةَ " ينظر " صحيح مسلم-كتاب البيوع - باب الصذق في ابع ليان رقم ٠٠۳۳۴‏ (ج٣/إص١١٠١).‏ 

6 - الصحيح " لا خيبة"' nT‏ 

7 - سقط من المخطوط . 

8 - أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجارة - باب في الرّجل يقول في ابيع لا خلابَة رقم ۳٠۰۱‏ (ج۳/ص۲۸۲) والترمذي 
في سننه كتاب البيوع جاب ما جاء فيمَن يُخدَغ في الي رقم ۰ قال أبو عيسى وفي الاب عن بن عُمَرَ وحديث اتس 
حديث حَسَنّ صحيح غريب وَالْعَمل على هذا الحديث عله بَخض أهل العم وقالوا الْحَجرُ على الرّجل الْحرَّ في ابيع والشراء إذا 
کان ضَعيف العقل وهو قول أَحْمدَ وإسحاق ولم ير بَعْضْهُمْ أن يُحْجَرَ على الْحرٌ البالغ (ج۳/إص١١١).و‏ النسائي في السنن 
الكبرى تاب البيوع - الخديعة في البيع -رقم ٠۰۷٠‏ (ج٤/إص١٠).‏ والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح وضعيف 

سنن الترمذي ۳(۰ / )٠٠۰‏ . 

9 - سقط من (ب). 

10 - ترجم له سابقاً 
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[و] ‏ أنه لا يصح أكثر من ثلا " [لرواية] ‏ أخرجها الحميدي' في مسند" زاد 
فيها ثم أنت بالخيار تلاثة" [أياء] ° 


وفي رواية أخرجها ابن ماجة والبخاري في تاريخه " تَمٌ أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليّال "" وسيأتي تمام كلامهم في ذلك» ففي الاستدلال به على خيار المغابنة خفا. 


الإسلام] " ولعله أظهر والله أعلم 


فرع: ولا يثبت [الخيار هنا] " لمكلفا " باع عن نفسهء عند الأكثر إذ لا دليل 
عليه»وعن الناصر والباقر ومالك بل يثبت له [الخيار] "إذ لم يفصل خبر حبان“'. 


وقال ص بالل والإمام ح: يثبت له مع جهل الغبن للخبر لا مع العلم إذا أتى من نفسه. 


قال في البحر: قلت: : لا ديل في خبر حبان» إذ أمَرهُ شراط الخيّار لتضبه » ولم يخير 
على الْإطلّاق سلّمتاء فلكونه تاقص العقل ببب الصًائبةء فَأشبَةَ الصَبِيّ الْمَأذون انتهى ”'. 


وأراد بالصائبة جراحة أصابته في رأسه فاختل عقله لأجلها. 


- الزيادة من (ب). 
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۲ / )٠١‏ . 
- الزيادة من (أ). 
-هو الحميدي فقيه مكة عبد الله بن الزبير بن عيسى» الإمام القرشي › محدث مكة وفقيههاء وأجل أصحاب سفيان بن عيينة 

روى عنه البخاري. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه. قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. توفي سنة 

تسع عشرة ومائتین.(لوافي بالوفیات ۰(۰ / ۳۹۱). 

5 - الزيادة من المخطوط وليست مذكوره في المسند . 

6 - أخرجه أبو بكر الحميدي (عبدالله بن الزبير الحميدي) في المسند -باب أحاديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما -رقم٦٠‏ 
- دار النشر: دار الكتب العلمية › مكتبة المتنبي - بيروت » القاهرةء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (ج۲/ص۲۹۲) . 

7 - أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الأحكام - باب الحجْر على من يُفسذ ماله رقم ۲٠٠١‏ (ج۲/ص۷۸۹)والتاريخ الكبير 
لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» باب منقذ -رقم ٠۹۹١‏ دار النشر: دار الفكر» تحقيق: السيد هاشم الندوي ( 
ج۸/ص۱۷). 

8 - اخرجه ابن ماجه في سننه - کتاب الأحكام جاب من بتّی في حقه ما يَضر بجاره رقم ۲۳۲۱ (ج۲/إص٤۷۸).‏ والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين -كتاب البيوع - رقم ١٠٠٠(ج۲/إص٦1).‏ وصححه الألباني في الإرواء )٠١۸/ ۳(٠‏ . 

9 - الزيادة من (أ) وليست في البحر ولا في السنن وإنما ذكرها الطبراني في المعجم الأوسط - باب من اسمه محمد - 
رقم۰۱۹۳ (۰ / ۲۳۸). 

0 - البحر الزخار (۸ / ۹۲) 

1 - في (ب)"هذا الخيار". 

- نهاية ورقة ۲٠٤‏ من (أ). 

3 - الزيادة من (أ), 

4 - في (أ)"حيان" والصحيح ما أثبته. 

5 - البحر الزخار - (۲۹۳/۸) . 


س ډیا پا کک 
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قال في الغيث: وهذا يعني خيار المغابنة في التحقيق يرجع إلى خيار الإجازة فإن أجاز 
ولي الصبي لمصلحةء ومالك العبد والموكل فقد العقد وإلا فلا '. 

قوله عليلم" وبكوآنه مَوّقوفا " أي يكون العقد موقوفا على إجازة من هي إليه كما تقدم 
وهذا ثامن الأسباب المذكورة فإذا باع فضولي مال غیره أو اشترى له شيئًا كان له الخيار 
في الإجازة وعدمها كمامر . 

قوله عليلم : " وللعيْب والشراط والرُوَيَةَ "هذه بقية الأسباب المذكورة وهي التاسع والعاشر 

قوله عليلم " وكله على التراخي [و] ‏ يورث ونحوه غالبا "أي كل الخيار المعقود له هذا 
الباب يكون على التراخي لا على الفور إلا ما احترز منه بقوله "غالبا" وسيأتي. 


وکلھا تورث إلا ما احترز منه أيضاً معنى كونه على التراخي» أنه لا يبطل خياره وإِن 
علم موجبه وإن طالت المدة» ولم يفسخ ما لم يصدر منه رضا بالقول أو ما يجري مجراه 
كما سيأتي. 


ومعنی کون الخیار يورث أنه إِذا مات من هو له استحقه وارثه فیرضی أو يفسخ» فإن 
كان صغيرا تولى ذلك وليه فإن لم يفعل كان له الخيار إذا بلغ. 

وأراد" بنحو الإرث" انتقال ما هو للمرتد إلى وارثه بعد لحوقه بدار الحرب فإذا أرتد من 
له الخيار ولحق بدار الحرب انتقل خياره إلى وارثهء وإنما جعل المؤلف [عليلم] ‏ ذلك 
نحو الإرث لأن اللحوق ليس كالموت من كل وجه بدليل أنهم ذكروا أنه إذا عاد كان أولى 
بما لم يستهلك من ماله فكذا إذا أسلم قبل أن يبطل خياره» أما بمضي المدة حال ردته في 
خيار الشرط أو بغير ذلك من المبطلات فيه وفي غيره كان على خياره ولم يتعرض في 
الأزهار لذكر الردة إلا في خيار الشرط ولا وجه لتخصيصه بذلك هذا معنى ما نقل عن 
المؤلف عليلم. 

وقوله؟" غالبا "احتراز من العقد الموقوف وخيار المغابنة فإنهما لا يورثان بل يبطل خيار 
الغبن بموت من هو له ويبطل العقد الموقوف إذا كان موقوفا حقيقة وهو ما فعله الفضولي» 
فإذا مات من باع عنه الفضولي أو اشترى له بطل العقد كما تقدم ولا يورت عنه خيار 


-الغيث المدرار ج٠‏ (خ) 
- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من(). 

- في(ب)'حال". 

- في(ب) كما مر". 
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الإجازةء وأما ما كان موقوفا [حقيقة] ‏ مجازأ نحو بيع الراهن للرهن وبيع المحجور عليه 
بشيء"' من ماله فقيل أنه يبطل البيع فيهما والصواب خلافه إذ البائع فيهما هو المالك وإنما 
الحجر والرهن مانعان من نفاذ التصرف لتعلق حق المرتهن والمحجور له بالمبيع 
وإجازتهما ليست بإجازة""' حقيقة وإنما هي إزالة مانع فإذا حصل الإيفاء قبل البيع للقضاء 
ولو بعد موت الراهن والمحجور عليه لم يبطل ما فعلاه على ما ذكره غير واحد من 
المحققين وسيأتي لذلك مزيد بسط إن شاء الله تعالى . 

ويحترز [أيضا] “١‏ بقوله غالبا من خيار الرؤية فإنه على الفور كما سيأتي ولا يورث»› 
فإذا مات المشتري قبل رؤيته للمبيع لم يورث عنه خيار الرؤية بل يلزم المبيع ورثته'". 

ويحترز أيضاً من خيار الشرط فإنه يبطل بموت من هو له» ولا يورٿ عنه ولا يکون 
على التراخي إلا في مدة الخيار» ويحترز مما إذا أرتد من له الخيار ولم يلحق بدار 
مدته . 

وأما مسألة بيع الثياب على أن يأخذ المشتري منها ما شاء ويرد ما شاء فلم يتناولها 
الاحتراز [بقوله] ‏ "غالبا" على ما حققه المؤلف عليلم كما تقدم . 

AN PT E A OR VANS 
قوله في الأثمار "وكله على التراخي ويورث غالبا" ولذلك أخره ليعود الضمير إلى الخيار‎ 
کله على اختلاف أسبابه.‎ 

ويدخل في ذلك خيار العيب والشرط والرؤيةء وإن كان قد أفرد لكل واحد من هذه 
الثلاثة فصلا يذكر فيه ما يختص به من الأحكام وما کان يشاركه فيه غيره کالفور 
والتراخي فقد اكتفى بذكره هناء ولذلك حذفه من الثلاثة الفصول مع قصد الاختصارا'''ء 
وإنما عكس المؤلف ترتيب الأزهار في لف الثلاثة الأسباب الأخيرة بأن قدم العيب ثم 


- الزيادة من(ب). 

- في (ب)'لشیی'. 

- في(ب)"إجازة'. 

- الزيادة من(أ). 

- في(ب)'ورتته". 

- الزيادة من(أ). 

- في(ب)"'بغالبا'. 

- الزيادة من المخطوط 


9 -الأزهار /١(-‏ 4۷). 
0 -نهاية ورقة ۲۲۳ من (ب). 
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الشرط ثم الرؤية عكس ما في الأزهار للتنبيه على مراتبها في القوة فالعيب أقوى من 
الشرطء ولهذا يكون على التراخي ويورث ثم الشرط ثم الرؤيةء وإنما أتى بها في النشر 
معكوسة اقتداء بترتيب الأزهار مع حصول المسوغ لذلك من قصد الترقي من الأضعف إلى 
الأقوى . 
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1 a" 
خيار الرؤية وأحكامه]‎ [ 


'يثبت لمشتر خيار الرؤية " هذا الفصل معقود لذكر خيار الرؤية وأحكامه فمن اشترى ما 
لم يره کان له رده على بائعه قبل رؤيته وعقيبها ولو کان قد رضيه بقلبه هذا مذهبناء وهو 
قول الأكثر . 

وعلى أحد قولي ش بيبطل البيع» وعلى قوله الآخر يصح إذا ذكر جنس المبيع ونوعه". 

وأما إذا باع ما لم يره فإن البيع يصح ولا خيار له عند الأكثر ". 

قال في الزوائد: وفي رواية [عن] “أ ح والأستاذ: أن له الخيارء وهو قول القاضي 


سوار بن عبدالله وإنما فرق الأكثر في ذلك بين البائع والمشتري لما روي عن النبي 
لي ا عليه رالة له فال من اشتر ى شيا لم رة فة الخبار دار اة 


کا ا دة و فن اللكضن ل ر قط وا ن خد ي 
هُريْرّة . قال: وقيه عُمَرُ بن إبراهيم الكرادي"“ مذكورٌ بالوضنع. 


Sa BS O E 8‏ ج ا ت ر £ ا 
قال الدار قطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين وجاء من طريق أخرّى 


مُرسلّة عن مكخول عن النبي صلى الله عليه وآله أخرَجَها بن أبي شيبَة والدارَ قطني 
والبْهقي وّالرّاوي عنه ابو بكر بن ا 0 ضعيف» وقد ع شش القوّل به على تبُوته 
وتقل النوّو ي(" فق الحفاظ على تضنعيفه وطريق مکځُول لمُرْسلّة على ضتعفها امل من 
الموْصنو نة 


1 - شرح الأزهار -(4۱/۳) . 

2 - الحاوي الكبير - الماوردي ١(-‏ / )و شرح الأزهار .,)١١/ ١(١‏ 

3 - ينظر المرجعين السابقين . 

4 - الزيادة من(أ). 

5 -هو أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري القاضي» من أهل البصرةء يروي عن بكر بن عبد الله المزني» وكان 
فقيها. توفي رحمه الله في سنة ست وأربعين ومائتين . الأنساب للسمعاني - (؛ / .)۲٠٠١‏ وأخبار القضاة لبي بكر مُحَمَهُ بن 
خف بن حيّان بن صدقة الضَبَّىَ الجغدادي» الملَقّب ب" وكيع'(المتوفى سنة ٠٠٣ه)‏ -حققه وصححه: عبد العزيز مصطفى 
المراغي -المكتبة التجارية الكير ن اضر ط۱ عام ۱۳۹۹ھ ۷٤۱۹م‏ (۳ / .۸( 

6 - سنن الدار قطني ج٣/إص؛‏ رقم ٠١‏ - كتاب البيوع وسنن البيهقي الكبرى ج٠/ص۸٠۲‏ - باب من قال يجوز بيع العين 
الغائبة رقم ٠٠٠١٠١‏ , 

7 -هو أبو حفص عمر بن إبراهيم الكردي» ينسب إلى الاكراد» وهو مولى بني هاشم.وكان غير ثقة» يروي المناكير عن 
الأثبات .وقال أبو العباس بن عقدة: عمر بن إبراهيم ضعيف. الأنساب للسمعاني .)١٤4 / ١(-‏ 

8 - أبو بكر بن أبي مريم الغساني المحدث الحمصي العابد؛ شيخ أهل حمص. ضعفه أحمد وغيره لكثرة غلطه. وتوفي سنة ست 
وخمسين ومائتين. وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه . الوافي بالوفيات -(۳ .)٠٠٤/‏ 

9 - في(أ)"النواوي" والصحيح ما أثبته. 

0 - في(أ)'الموصلة" والصحيح ما أثبته. 


627 


وأخرجة" الطحاوي والبْهقي من طريق عقَمَة بن وقاص" أن طلْحة“ اشترّى من 
لمان ما فين بعتن زه ف خت فصل خذمان لي لیر زي بت مال ار رهل طلخ 


ا e‏ فحكم' بهُمَا جُبيْرُ بن مطعم | فقضى أن الخيَارً 
اظلد واا خا ن ا 


قلت: وهذا الحديث إيدل] " على هذه الرواية واضح الدلالة لا إشكال فيه وأما على 
رواية من روى أنهما تناقلا أرضين أو دارين إحداهما بالمدينة والأخرى بالكوفة فقيل 
لعثمان أنه مغبون إلى القصة ففيه إشكال إذ كلاهما مبيع وأحدهما غائب فلا وجه لثبوت 
لطلحة دون عتمان . 

قال في الغيث: قلت ولعل الراوي أراد بخيار طلحة أن الفسخ الذي طلبه عثمان واقف 
على اختياره لا أن له الخيار وحده إذ لا وجه للفرق انتهى ''. 


وإنما حذف المؤلف [عليلم] " قوله في الأزهار " فمن اشتری غاتبًا ذكر جنثة م 
لعدم الحاجة إلى ذكره ولأنه [قد] " توهم أن الأحكام المذكورة بعده مختصة بالمبيع 
الغائب» وليس كذلك بل كل مبيع غير مشاهد للمشتري يثبت له فيه خيار الرؤيةء وأيضا فقد 
توهم أن مجرد ذكر جنس المبيع الغائب يقتضي صحة البيع مطلقاً وليس كذلك كما تقدم . 


1 - في(ب)'فأخرجه". والصحيح ما أثبته. 

2 -نهاية ورقة ۲۲۳ من (ب). 

3 - هو علقمة بن وقاص الليثي العتواري المدني ثقة نبيل حدث عن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعنه ابناه 
عمرو وعبد الله والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة التيمي وثقه ابن سعد مات بعد الثمانين رحمه الله تعالى( 
تذكرة الحفاظ )٥١ / ١(٠‏ . 

4 -هو طلحة بن عبيدالله » القرشي التيمي المكي» أبو محمد. أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء كان ممن سبق إلى الإسلامب 
وأوذي في الله» ثم هاجر» قتل في سنة ست وثلاثين في جمادى الآخرةء وقيل في رجب» وهو ابن ثنتين» وستين سنة أو 
نحوهاء وقبره بظاهر البصرة .( سير أعلام النبلاء (۱ / ۲۳). 

5 - في(ب) ني ". 

6 - في(ب)'فحکما ". 

7 - هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عدي: صحابي» کان من علماء قريش وسادتهم› توفي 
بالمدينة.وعده الجاحظ من كبار النسابينء وفي الإصابة: كان أنسب قرشي لقريش والعرب قاطبة. الأعلام للزركلي ۲(٠‏ / 
1۲( . 

8 - التلخيص الحبير (ج٣/إص١).‏ 

9 - الزيادة من(أ). 

0 - الغيث المدرار ج" (خ) 

1 - الزيادة من (أ), 

2 - الأزهار - (۱ / 4۸). 

3 -الزيادة من(ب). 
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0 O 3 hM دا oaنا ظط‎ 


[مبطلات خيار الرؤية] 


قوله عليلم " ويبطل بسكوته عقيب رؤية مع تخييره لكل غير المثلي إلا ما يُعفى "أي 
يبطل خيار الرؤية بأحد أمور ستة هذا أولها: وهو أن يسكت المشتري عقيب رؤية 
المبيع لأنه على الفور [لا] " على ما ذكره م [بالله للهادي عليلم] ‏ . 


وذكر علي خليل وأبو مضر على أصل ع أنه على التراخي» وإنما يبطل [خياره] أ 
بالسكوت عقيب الرؤية إذا كانت الرؤية حاصلة مع تمييز للمبيع بجنس الحيوان الذي للحم 
أو للبن أو للحمل عليه ونحو ذلك» مما جرت العادة [باعتبار معرفته فلا ببطل خياره بمجرد 
الرؤيةء وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار "ول رده عقيب رأؤيّة مُميّزّة](( 
aE ASE SA E a‏ 
الرؤية غير المميزة فلاء وليس كذلك بل يثبت له الرد قبلها[وعقيبها] ‏ سواء كانت مميزة 
أم غير مميزة وسواء وجده على الصفة المشروطة أو لاء خلافا لأبي العباس والمنتخب 
فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية حيث وجد على الصفة المشروطة»ء ولا خلاف في أن له الرد 
قبل الرؤية إلا عن علي خليل ولا بد أن تكون الرؤية مميزة فلو رآه رؤية غير مميزة فلم 
يفسخ لم يبطل خياره» وذلك كالرؤية في المرآة وفي الماء إذ هي بانعكاس الشعاع» وأما 
لو رآه من خلف زجاج فلم يفسخ بطل خياره لأن الشعاع ينفذ '''. 


قيل[ي] ": ولعل هذا في تقاطيع الجسم» فأما في اللون فلا يبطل الخيار بذلك لأنه يتلون 
بلون الزجاج '"'. 


وحذف قوله في الأزهار 


-ولو قيل في الجواب إنما لم يحكم لعثمان بالخيار لأنه لم يدع الفسخ بخيار الرؤية فيما شري إنما ادعى خيار الرؤية فيما باع 
ولا خيار للرؤية فيما باع وليس دعوى خيار الرؤية فيما باع دعوى خيار الرؤية فيما شرى كان أولى وأوفق للظاهر والله 
أعلم . "تعليق في الحاشية من (ب)'. 

- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من(أ), 

,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- في (ب)'فأما ". 

- الزيادة من(أ), 


9 - في(ب)"المراية ". 
0 - شرح الأزهار )٩۱/۳(‏ , 
1 - الزيادة من(أ), 
2 - شرح الأزهار (۳ / )٩۲‏ , 
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1 بتأسش"' لاستفادة معناه من قوله "مع تمييز"» إذ من لازم الرؤية مع التمييز أن يكون 
بتأمل» ولا بد من أن يكون التأمل لغير المثلي وهو e‏ | إلا ما يعفى عن رؤيته 
كما سيأتي ذكره فلو رأى بعض منازل الدار أو أعلى البناء دون" أسفله أو العكس أو رأى 
كل الدار دون السطوح لم يبطل خياره» وكذا لو رأى ظاهر السفينة دون باطنها [أو العكس] 
أو ظاهر الرحى والطنافس والزرابي"' دون باطنهن إلا ما جرت العادة بأنه يعفى عن 
رؤيته في خيار الرؤية كأساس البناء المعيب في الأرض» وكداخل" الحش والبير 
والبالوعة وما يستر“ بالقضاض"/ والملاج من الجدران والسقوف ونحو ذلك» فلا يشترط 
رؤيتها في إبطال خيار الرؤية للعرف» ولما في اعتبار رؤيتها من الحرج إلا أن ينكشف 
فيها عيب فله الرد به» وأما ما كان مثلياً كالحبوب والسمن والعسل وسائر المثليات فيكفي 
رؤية بعض المبيع منها إذا استوت أجزاؤه وقل تفاوتهاء فإن اختلفت لم يكف رؤية بعضها 
بل يعتبر رؤية جميعها كالقيمي والوجه في بطلان خيار الرؤية بالتراخي مع تكامل 
شروطها أنه يشرع للتروي كخيار الشرط فبطل بالتراخي مثله. 

قوله عليلم: " وبإبطاله " هذا ثاني المبطلات للخيار المذكور فإذا بطل المشتري خيار 
الرؤية في المبيع بعد عقد البيع بطل . 
وإنما حذف قوله في الأزهار" بع العقد"' لعدم الحاجة إلى ذكره لطهوره وهذا ما خرج 
لأبي العباس و ط» وقد ذكره أبو جعفر وغيره. 

فإذا قال المشتري قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية بطل» وقيل: لا بيبطل 
بالإبطال [قبل الرؤية] " لأنه أبطله قبل حصول سببه» وهو الرؤية فأشبه إيطال الشفعة 
قبل حصول سببها وهو البيع . هكذا عن التفريعات والانتصار "'. 


,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- في(أ)جميعاً ". 

- في(ب) "أو ". 

- الزيادة من(أ), 

- البسط الصغار. 

- الوسايد. المصباح المنير ,)١١١ / ١(‏ 

- في(ب)'وکذا داخل ". 

- في(ب)'ستر ". 

-هو السمنت المطين به للسطوح والجدر. حاشية شرح الأزهار -(۳ / )٥١۳۷‏ , 
- الأزهار - ١(‏ / ۹۸), 


1 - الزيادة من(ب). 
2 - التفريعات لعلي خليل (خ). والانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ). وشرح الأزهار .)١١ / ۳(٠‏ 
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قلنا: خيار الرؤية سببه العقد» وقد حصل والرؤية شرط فيصح إيطاله بعد حصول سببه 
وإن تأخر شرطه كما يصح الإبراء من المهر كله قبل الدخول ""ء ولذلك لا يصح إيطاله 
قبل العقد إذ لم يحصل سببه فأما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن ط يصح العقد 
E E‏ 


قيل ي: وكان القياس أن يفسد العقد لأنه رفع موجبه '. 


قوله عليلم " ويتصّرف غير اسْتعمَال " هذا ثالث المبطلات للخيار المذكور وهو تصرف 


المشتري في المبيع نحو أن يبيعه»ء أو يرهنه»ء أو يؤجره» أو يهبهء أو يغيره» أو نحو ذلك» 


کأن ينذر به أو يزوجه. 


قال في الغيث: فأما لو شفع به فلم أقف في ذلك على نص لكن لا يبعد أن يبطل بذلك 
خیاره كما يبطل به خیار الشرط كما سيأتي» ویحتمل أن لا یبطل [به] ‏ خیارہ کما لو 
استعمله بركوب أو غيره قبل أن يراه» وأما إذا كان التصرف بالاستعمال فلا يبطل به 
الخيار نحو أن يركب الدابة قبل رؤيتهاء أو يلبس الثوب» أو يزرع الأرض قبل الرؤيةء 
بخلاف ما إذا أكراهاء فأما لو قبل الجارية قبل رؤيتها فيحتمل أن يكون كالاستعمالء 
وإنما كان التصرف بالبيع ونحوه مبطلا لخيار الرؤية دون التصرف بالاستعمال لأن 
الاستعمال يجري في [ملك الغير] ” كالعارية والمؤجر والمباح فلم يكن الاستعمال قرينة 
دالة على مضي" البيع فلم يبطل به الخيار بخلاف التصرف بالبيع ونحوه فإن العادة أ 
جارية بأنها" لا تقع من فاعلها إلا في ملكه فكانت شاهدة بأن فاعلها قد أمضى البيع وأبطل 
خياره ذكر معنى ذلك في الغيث وال أعلم. 

قوله عليلم"" وبتغييب " [و] "هذا رابع مبطلات الخيار المذكور» وهو أن يحدث في 
المبيع قبل روؤيته عيب» فإنه يبطل خيار الرؤية والوجه في ذلك أن المشتري قد ملك المبيع 


- نهاية ورقة ۲۲١‏ من (ب). 
-شرح الأزهار -(۳ / ۹۳) 
- الزيادة من(ب). 
- في(ب)"الجائزة ". 
- في(ب)' غير الملك "بدل ما بين المعقوفتين. 
- في(ب)"امضاء ", 
- في(ب)'العارية ". 
- في(أ)'آنها ". 
-الغيث المدرار ج" (خ) 
- الزيادة من(ب). 
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سم نسم ن ن بن دن 
چ س ډیا پیا ظط ئ 


بالعقدأ"' وبقي له خيار الرؤية حيث[يمكنه] ' رد المبيع على الحال التي قبضه عليها فإذا 
تعیب لم يمکنه رده كذلك فبطل خیاره . 

قوله عليلم " ونقص عَمًا شملَة العقدُ " وهذا خامس المبطلات [للخيار] "المذكور ا 
وهو أن يحصل في المبيع نقصان عما شمله عقد البيع نحو أن يشتري الشجرة وهي 
مثمرة فينقص معه [شيء] "من ثمرها أو يشتري شاة حاملا أو عليها صوف» أو فيها لبن 
فيفوت الحمل أو الصوف أو اللبنء فإن ذلك يبطل الخيار لما تقدم فأما ما حدث بعد العقد ثم 
استهلك قبل الرؤية فإن الخيار لا يبطل بذلك وإنما لم يحتج في الأثمار [وأصله] "إلى ذكر 
التعيب والنقص واقعا"' بعد قبض المشتري للمبيع لفهم ذلك مما تقدم من قوله. 

ويثبت بالقبض أحكامه غالباء وإنما حذف المؤلف [عليلم] " لفظة "غالبا""" هاهن' ^ 
لأنه إنما احترز بها في الأزهار عن المصراة وهي التي لا ترد بالرؤيةء وإنما ترد 
بالتصريةء فكانت لفظة غالبا موهمة أنه يصح من المشتري أن يفسخ بخيار الرؤيةء ولو 
كان قد استهلك [لبن] " المصراة أو نقص وليس كذلك وإنما يردها للغرر بالتصرية ويرد 
مثل اللبن أو قيمته كما مر . 

وحذف قوله" وح ما يُحْبَّسٌ "" [اختيارأ منه لما ذكره الفقيه ف من أن الحبس لما 
يحبس لا يكفي بل لابد من مجموع الرؤية وحبس ما يحبس]ا كما تقدم» وإ[ذلك] ”" إذا 
كان المشتري أعمى أو نحوه وكل من ينظر إلى المبيع فينوب عنه في ذلك وإلا لم يبطل 
خياره ولو حبس على ما اختاره المؤلف خلاف ما في الغيث. 


وحذف أيضا 


- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (أ). 
- الزيادة من(أ). 
- الزيادة من(أ). 
- في(ب)"المذكورة'. 
- في(ب)'نقص ". 
- الزيادة من(أ). 
- الزيادة من(أ). 
- في(ب)'وقعا ". 
- الزيادة من(أ). 
- الأزهار - ١(‏ / ۹۸), 
- في(ب) "هنا ". 
- الزيادة من(أ). 
- الأزهار - ١(‏ / ۹۸), 
- الزيادة من(أ). 
- الزيادة من(ب). 
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س ډڍج ډڍي ظط س ي لک( 


8 
9 


[وبسكوته عقيبها""] 'لأن ذلك قد فهم من أول الفصل لكن المؤلف يختار أن سكوت 
المشتري عقيب الرؤية للنظر في صفات المبيع هل يوافق مراده أولا لا يكون مبطلاً 
لخیاره؟ 


ويعرف ذلك بالقرائن والقول له مع ظهورها في أنه إنما سكت للتعرف» فإن لم تدل 
على ذلك قرينة ظاهرة بين وتكون البينة أن الشهود عرفوا ذلك من نطقه أو حاله وإنما لم 
ينبه المؤلف على ذلك [لأنه حذا حذو] ‏ الأزهار في إطلاق العبارة. 

قوله عليلم " وبرُوَيَةَ وكيل " هذا سادس المبطلات المذكورة وهو الروية الحاصلة من 
الوكيل بالشراء أو بالقبض أو بالروية فإذا رأى المبيع رؤية مثله ولم يفسخ عقيب الرؤية 
على ما مر بطل خيار الرؤيةء لأن رؤية الوكيل رؤية للموكل لكن وكيل الشراء يخالف 
وكيل القبض» بأن أمر الفسخ والرضا إليه وحده ولا حكم للموكل معه» فلو رآه الوكيل ولم 
يفسخ ثم فسخه الموكل لم ينفسخ ولو أبطل الموكل خياره لم يبطل في حق الوكيل لأن 
الحقوق تتعلق به وأما الوكيل بالقبض أو الرؤية فليس إليهما فسخ ولا إمضاءء لكن الخيار 
يبطل بسكوت الموكل عقيب رؤيتهما وعندأ الناصر وش وزفر ومحمد والوافي أن الخيار 
لا يبطل برؤية الوكيل إذ [ليست رؤية] ‏ للموكل لأن الحقوق عندهم لا تتعلق بالوكيلء 
وإنما حذف قوله في الأزهار "لا الرسُول" لفهم ذلك من تخصيص الوكيل [بالذكر فلا 
تكون رؤية الرسول رؤية للمرسل لأن الوكيل يتعلق بالحقوق بخلاف الرسول ". 


قيل:] "أ وصورة الرسالة أن يقول المشتري للرسول قل للبائع يرسل لي" بالمبيع معك 
E‏ 
و نحو : 


,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- في(ب)' قوله عقيبها "بدل ما بين المعقوفتين. 

- في(ب)' لا حذا حذو "بدل ما بين المعقوفتين. 

- في(ب)'وعن ". 

- في(ب)'ليس "بدل مابين المعقوفتين. 

,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 

-"الرسول من يقول له المشتري قل للبائع يرسل لي بالمبيع معك أو مع غيرك والوكيل من يقول له أقبض المبيع من فلان أو 
خذه" تمت تعليق في الحاشية من (أ), 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)٠١‏ 

- الزيادة من(أ), 


0 - في(ب)'إلي ". 
1 - حاشية شرح الأزهار .)٠١ / ۳(٠‏ 
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قوله عليلم: " ويكفي لبَعْض دال " أي ويكفي في الرؤية أن يكون لبعض من المبيع إذا 
كانت رؤية ذلك البعض يحصل بها معرفة ما لم يره منه لحق بعض الطعام والسمن»ء وكذا 
بعض الثياب المستوية في الجنس والنسج والصبغ» فيبطل الخيار بالسكوت عقيب رؤية ذلك 
البعض» لأنه بمنزلة رؤية جميعه» فأما إذا كان البعض لا يدل على الباقي [نحو] أن يكون 
المبيع مختلفاً فإن رؤية بعضه لا يكفي في إبطال الخيارء فأما الجارية والعبد فقد قيل أن 
رؤية وجوههما يكفي» لأن الوجه هو المقصود في الآدميين هذا كلام السادة''. 


وقال الأمير الحسين: الذي حفظناه في الدرس لمذهب الهادي عليلم أن الجارية إذا كانت 
للوطء فلا بد من نظر ما سوى العورة وإذا كان الحيوان للحمل» فلا بد من رؤية المقادم 
TY‏ 

فرع : ويعفى عن الاختلاف اليسير الذي يتسامح بمظه. 

قال م بالله: يكفي أ“ رؤية ظاهر الثياب المستوية '“. 

قيل [ح] :يعني رؤية بعضها ولو ظاهره '. 

وقيل: بل رؤية ظاهر كل المعتاد فله الخيارء قيل خيار رؤية وقيل خيار عيب. 

وقال الناصر: لابد من رؤيتها الكل ظاهرا وباطنا. قيل: وهو القوي “. 

وقال ك: لا يصح بيع الثياب إلا بعد نشرها ''. 


قوله عليلم " ويكفي متَقَدَمَةَ فيمَا لا يَتَعيّرُ " أي ويكفي في إبطال خيار ‏ ' الرؤية رؤية 
للمبيع حصلت قبل الشراء بمدة إذا كان المبيع مما لا يتغير حاله في متل تلك المدة 
كالأراضي والدور فأما ما يجوز تغيره في متل تلك المدة كاللحم واللبن ونحوهما فلا يكفي 
في ذلك الرؤية المتقدمة على العقد بل يثبت الخيار بعد العقد كما مر . 


- الزيادة من(أ). 

,)١١ / ۳(٠ شرح الأزهار‎ - 

- المرجع السابق. 

- في(ب) يصح ". 

-الإفادة في الفقه (خ) عبر حاشية شرح الأزهار .)١١ / ۳(٠‏ 

- الزيادة من(أ). 

- الاختيار لتعليل المختار -(۲ / )١۷‏ . 

- الغيث المدرار ج"(خ). والبيان لابن مظفر (ج۸/۲٦٥)‏ 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )۸٩۹ / ٦(‏ . 


0 -نهاية ورقة ۲٠٠١‏ من (ب). 
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ےم م ب ن 
ج س ډم ډن 


قال في الغيث: والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت الرؤية بها إلا ما ذكرنا من 
أنه لا يجوز تغير المبيع فيها . 

وقال أبو جعفر: حدها إلى شهر ومفهومه أن له الخيار بعد الشهرء وإن'" لم يجوز 
تغيره في تلك المدة وقال الأستاذ لا يبطل خيار الرؤية بالرؤية المتقدمة مطلقا "» وإنما 
خذفك قولة في لأر هار " وله الف فما" لهد كلك من ازل لقصل كمامن.. 

قوله عليلم " [وتة] ‏ فرْعيّة مَّا قبَّض وإ ر " يعني أن المشتري إذا قبض المبيع 
ولم يره ثم حصلت منه فوائد فرعية ثم فسخه بالرؤية استحق الفوائد ولم يجب عليه ردها 
والمراد بالفرعية كسب العبد ومهر الأمة حيث زوجهما"" البائع قبل البيع ودخل إ[بها'“ 
الزوج بعده وكأجرة ما اشتراه وهو مؤجر أو مغصوب ونحو ذلك. 

فأما الأصلية كالولد والصوف والثمر الحادثة بعد العقد قبل الفسخ فيلزمه ردها ذكره أبو 
مضر وهو الصحيح للمذهب '. 

وقال ش: لا يجب ردها أيضا لقوله صلى الله علية وآله "الخزاج بالضمان""''. 

قلنا: الخراج اسم للكراء ونحوه لا غير . 

وقال القاضي زيد: لا فرق بينهما بل يجب رد الأصلية والفرعية كما في خيار الشرط. 


لنا القياس على خيار [العيب] """ وشبهه به أقوى من شبهه بخيار'"" الشرط والجامع 
بينه وبين خيار الشرط عند ض زيد أن كل واحد منهما من باب النظر» وكلام أبي مضر 
أرجح » ذكره في حواشي المهذب وكلام ص بالله مثل كلام ض زيد هكذا في الغيث '"'. 


- الغيث المدرار ج"(خ) 

- في(ب) "فان ". 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)١١‏ 

- الأزهار - ١(‏ / ۹۸), 
- سقط من(ب), 

- في(ب) "إن ". 

- في(ب)'زوجها ". 

.(i.(1 ال6‎ = 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۹۷) 
- سبق تخریجه ص٥ ٠۰‏ 
- سقط من (ب), 
- نهاية ورقة ۲٠۷‏ من (أ). 
- الغيث المدرار ج"(خ). و شرح الأزهار ۳(٠‏ / 4۷). و بداية المجتهد .)٠٤١١ / ۲(٠‏ 
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وهذا الكلام في الفوائد التي لم يشملها العقد فأما التي شملها العقد فهي من جملة المبيع 
كما مر وإذا" بلغت الفوائد الأصلية الحادثة بعد العقد ضمنها المشتري قيمة القيمي ومثل 
ي 

قیل: ولو كان تلفها بأمر غالب. 

تنبية: اعلم أن الخيارات تنقسم إلى ما يرد معه الفرعية والأصلية دون الفرعية 
كخيار العيب وإلى ما ترد فيه الأصلية وفي الفرعية الخلاف كخيار الرؤية هكذا في 
الغيث"ء وإنما حذف المؤلف عليام قوله في الأزهار" والقول لَه في نفي الْمُمَيّرَة وللبائع في 
نفي الفسنخ " اكتفاء بما سيأتي في آخر كتاب البيع إن شاء الله تعالى. 

فائدة: لا يبت خيار الرؤية في الصرف والسلم لأن من شرطهما أن يكونا ناجزين لا 
خيار فيهما بعد الاقتران ذكره الفقيه سأ“ وقال في الزوائد بل يثبت في المسلم فيه . 


- في(ب)'زوجها ". 
-الغيث المدرار ج")خ( 
- الأزهار - ١(‏ / ۹۸), 
- في(ب) "ف ". 


- الزوائد( خ) وحاشية شرح الأزهار )٠١١/١(-‏ . 
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3 3 ر 
[صحة شرط الخيار في البيع حال عقده أو بعده] 

ويَصح حال العقد أو بعده شراط الْخيّار نَهْمًا أولأحدهما"' في كل المبيع غالباً مدة معلومة 
أي يصح شرط الخيار في البيع حال عقده وذلك إجماع» إذ هو حينئذ كالجزء من العقدء 
وكذا بعد العقد على الأصح» وتصح الزيادة في مدته والنقصان منها كما تقدم. 

وقال الناصر وش: لا يصح بعد العقد إلا ما داما في المجلس إذ المتأخر عن المجلس 
كالمنفصل عن العقد فأما [قبل] ‏ العقد فلا يصح اتفاقاً إذ هو صفة له فامتنع تقدمه عليه . 

وقوله "لهما" يعني للبائع والمشتري وقوله أو لأحدهما يعني يعينه فإن جعل لأحدهما لا 


وقال الثوري"' وابن شبرمة: لا يصح جعل الخيار للبايع. 
قال الثوري: فإن شرط له فسد في العقدء وقال ابن شبرمة: يلغو الشرط أ'. 


وقول" في كل المبيع" يعني فلا يصح جعل الخيار في بعض المبيع نحو أن يقول بعت 
ن لاف مک کل ت كاو لك الخ مدو ك اة فما ما تت ورا ا 
ما شئت فإنه يصح العقد والشرطء ويكون له أن يرد في المدة ما شاء من الثياب كما إذا قال 


ولك الخيار عشرة أيام في هذا الشيء المعين وهذه الصورة تصح في المستوى وكذا في 
المختلف» فأما لو قال بعت منك هذه الثياب بكذا على أن ترد ما شئت وتأخذ ما شئت في 
مدة كذا فإن ذلك لا يصح لجهل قدر الثمن في الباقي وهذا في هذا الموضع مزيد من 
المؤلف [عليلم] " وهو" الموعود فيما تقدم لمجيئه" هذا معنى ما ذكره في شرح الأثمار 
بأكثر لفظه»ء ويشترط أن تكون مدة الخيار معلومة كما تقدم» وسواء طالت المدة أم قصرت 


على المذهب وهو قول اي بف و 


- سقط من(ب)'زوجها ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )٩۹‏ , 

- في(أ) "النواوي والصحيح ما أثبته . 
- بداية المجتهد - (۲ / .)١١١۹‏ 

- في(أ]'منها ". 

- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)'و هذا" . 

- في(ب)'بمجيه ". 


0 - العناية شرح الهداية -(۸ / )٠١١‏ 
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وقال زيد عليلم وأبو ح وش: لا يصح شرط الخيار أكثر من تلاثة أيام لخبر حبان وقد 
و 

[و] "قال [أبو] " ح: إن جعلت المدة أكثر من ثلاث ثم أبطلا' الزائد في الثلاث صح 
لا إن أبطلاه بعدهاء وقال ش بل هو باطل وإن أبطله في الثلات . 


وقال" ك: يصح الخيار مدة يعرف المبيع في مها “. 

وأما إذا كانت المدة مجهولة فالمذهب أن العقد يفسد إذا قارنه الشرط [وهو قول الأكثر 
و] "قال ابن أبي ليلى: يصح العقد ويبطل الشرط '''. 

وقال الحسن بن صالح وابن شبرمة: يصح العقد والشرط ويكون له الخيار أبدا. 

ن ا ق کک 
A A E‏ 


قال في الغيث: فالأقرب أنه يلغو ويصح العقد كما قالوا في الزيادة "'. 


قوله عليلم " وكذا الأجنبي وهو وكيل " أي وكذا يصح [جعل] "' الخيار لأجنبي غير 
البائع والمشتري على المذهب» وقال س: لا يصح '. 


وقوله "وهو وكيل" يعني أن المجعول له الخيار حكمه حكم الوكيل للجاعل منهما وهذا 
اختيار المؤلف عليلم أن ثبوت الخيار للمجعول له. 


فرع: على تبوته للجاعل أي يلزم من شروط الخيار للأجنبي أن يكون الخيار 
اا كا غ 5 ل کا او وا ات 


- الاختيار لتعليل المختار -(۲ / ١٠)و‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۲ / )٠١‏ . 

- الزيادة من(أ). 

- الزيادة من(ب). 

- في (ب)'أبطل ". 

- في(ب)افإن ". 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ۹۹) 

- في (ب)افقال ". [ 

- بحيث لا تزيد المدة عن شهر وستة أيام. ينظر (حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳۹٤/ ۱۱١۱(۰‏ 
- الزيادة من (أ). . 

- بحيث لا تزيد المدة عن شهر وستة أيام. ينظر (حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۱۱ / .)٠۹٤‏ 
- البحر الزخار (۸/ ١ ۲٤١‏ أ" 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- في(ب)'أن يجعل "بدل مابين المعقوفتين. 

-البحر الزخار - (۸ / ۸٤۲)و‏ شرح الأزهار ١(٠‏ / ۹۸),. 

- الزيادة من(أ). 
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المجعول له لم ييطل خيار الجاعل ]كما سيأتي] وهو المفهوم من كلام البحر حيث قال: 
فرع e‏ بوت للَأجْتبيّ تًا لعَدم الْعقَةء بل بطريق النيابة 
r)‏ 


ويَبْطل بموت شارطه فيتبَحُهُ كه تهون له لذ هر كلب ا 

وقد عرف معناه من عبارة الأثمار فعلى هذا أنه إذا بطل خيار الجاعل بموت أو غيره 
EO TEEN ENE A OSS‏ 
ل لأن الوكالة تبطل بالموت واختار ذلك الفقيه س في التذكرة» وبنى عليه المهدي عليلم في 
البحر والأزهار واختاره المؤلف عليلم كما مر . 

وقيل ي: لا يبطل بذلك لأنه له بالأصالة وليس الموت اختيارأ منه حتى يقال قد سبق به 
والحكم للسابق» لأن ذلك ليس برضا وإنما استقر البيع بالموت من حيث أن الخيار لا 
يورث . 

وأما في العكس وهو إن مات المجعول له دون الجاعل فقال المؤلف عليلم أنه لا يبطل 
[خيار الجاعل] أعلى القولين معا كما ذكره بعضهم 

قال: وهو المفهوم من تعليل البحر. 

وقال المهدي عليلم بل يأتي على الخلاف بين الفقيهين" المتقدم ذكره ^ 

قيل: وإذا [أمضى] / البيع أحدهما بطل خيار الآخر إذ' هما بمنزلة مشتريين والحكم 
في ذلك لمن سبق منهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


- الزيادة من(أ). 

- في البحر "الشارط " بدل ما بين المعقوفتين 

- نهاية ورقة ۲۲٠‏ من (ب). 

- البحر الزخار (۸ / )۲٤۸‏ 

- في(ب) "لو" 

- الزيادة من(أ). 

- الفقيهان هما ( ل ى) شرح الأزهار .)٠١ / ۳(٠‏ 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۹١۹‏ 

- سقط من(ب), 


0 - في(ب)و'. 
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قوله عليلم: " لهب غالبًا "احتراز من بعض الصور فإن الخيار فيها يكون للمجعول له 
وحده» وذلك نحو أن يشترط أن الخيار للمجعول له دون الجاعل فإنه هنا لا يكون للجاعل. 


ذكر معناه المهدي عليلم [في البحر كما مر ] ' و" هو مروي عن السيد ح والفقيه ع. 


واستضعف المؤلف عليلم جعل ذلك للمذهب فقال: بل المذهب"" خلافه» لأنه لا يصح 
مثل ذلك في الوكالة وقد تقدم أن هذا وكالة فلا يصح اشتراط عدم الخيار للجاعل. 

قيل: ويفسد به العقد لأنه رفع لموجبه. 

قوله عليلم : " وَيَبّطل خيار من له الخيار بإمضائه ولو في غَيبَة الآخر وهو على خيّاره 
هب عكس القسنخ ". 

اعلم أن خيار الشرط يبطل بأمور منها: 

الموت وقد تقدم الكلام فيهء ولذلك لم نذكره هناء ومنها أن يمضي البيع من له الخيار من 
بائع أو مشتر أو أجنبي بأن يقول أمضيت البيع أو رضيت إبه] ” أو أبطلت خياري أو نحو 
ذلك ولو صدر ذلك من أحدهما في حال غيية الآخر لأن إمضاء من [له الخيار] ‏ إسقاط 
لحق نفسه ولا ا" يشترط في مثله حضور الآخر و إذا كان الخيار لهما وأمضاه أحدهما 
فالآخر باق على خياره. 

قال أهل المذهب: والإمضاء في هذا عكس الفسخ وذلك لأن الفسخ من أحدهما لا يصح 
إلا في حضرة الآخر أو بشرط بلوغه إليه برسالة أو كتابةء لأن الرسول والكتاب يقومان 
مقام المرسل والكاتب فلو فسخ أحداهما في غيبة الآخر لم يصح الفسخ '“. 

ووجه ذلك أن الفسخ إسقاط لحق الغير واشترط / أن يكون إلى وجهه وأن يكون بقول 
أو ما في حكمه وإذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره بل يبطل إذ " قد انفسخ العقدء 


- الزيادة من(أ). 

- في(ب)کما', 

- نهاية ورقة ۲٠۷‏ من (أ). 

- يقال المضارب وكيل للمضارب والتصرف للمضارب الذي هو الوكيل لا المضارب الذي هو الموكل . تعليق في الحاشية من 
(ب). 


الزيادة من (أ). 

- في (ب) "الخيار له"بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب) "فلا" . 

- البحر الزخار (۸ / )٠١١‏ . 

- في (ب)'فاشترط' . 


0 في (ب)ذ. 
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واشتر اط حضور الآخر› ذكره في الزیادات وض زید» والأزرقي و ح ومحمد وصححه 
الأخوان قياسا على رد الوديعة إذ ‏ كل منهما حل عقد في مال» ولا يقاس على الطلاق 
لأنه حل عقد في غير مال . 


وقال في الإفادة وك وش وعلي خليل: أنه يصح الفسخ في غيبه الآخر إذ لا يحتاج إلى 
رضاه فكذا حضوره كما في الطلاق» وقوى ذلك المؤلف عليلم وأشار إلى ضعف كلام أهل 
المذهب هذا لأن الفسخ حق للتفاسخ لا للآخر فلا يعتبر حضوره» وقول أهل المذهب أن 
الطلاق حل عقد في مال لا يسلمه الخصم إذ لخروج البضع قيمة عنده» وقد أشار إلى ذلك 
[والده الإمام ] "المهدي عليلم في البحر كذا في شرح الأثمار '. 

قوله عليلم : "ويتصرف غالبًا "هذا ثالث الأمور المبطلة لخيار الشرط وهو أن يتصرف 
في المبيع من له الخيار أي تصرف نحو أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه أو يرهنه أو يشفع به أو 
يؤجره ولو من المشتري أو يستعمله كأن يسكن الدار أو يلبس الثوب أو يركب الفرس أو 
يقبل الأمة فإن ذلك يبطل خياره . 


[و] ” قوله [عليلم] ": [غالبا] " احتراز من أن يستعمله ليتعرف حاله نحو أن يركب 
الفرس ليعرف طيب رأسه ومقدار سبقه أو تحمل الدابة شيئًا ليتعرف مقدار ما يستطيع حمله 
أو يأمر العبد ليتعرف امتثاله أو يعرضه للبيع ليعرف ما يدفع فيه من الثمن وما أشبه ذلك 
فإن خياره لا يبطل بذلك» ويحترز أيضا من أن يشتري المبيع مسلوب المنافع مدة معلومة 
ثم يؤجره البائع من المشتري أو غيره في مدة خياره " [البائع فإن ذلك لا يبطل خياره] أ 
ويحترز أيضا من [استعمال] ‏ المبيع لمصلحته كأن يركبه ليسقيه أو ليعلفه أو يحمل عليه 
علفهء أو نحو ذلك فإنه لا يبطل بذلك ونحوه خياره» ومعنى بطلان خيار البائع بما ذكر أن 
البيع [إيبطل ومعنى بطلان خيار المشتري أن البيع ]' ينفذء وإذا اختلفا في كون ما فعله 
المشتري من الاستعمال للتعرف أو للرضا فالقول له فيما يحتمل الأمرين إذ لا يعرف قصده 


- في (ب) "و". 

- البحر الزخار (۸ / )۲١١‏ . 

- الزيادة من (أ) . 

- البحر الزخار - (۱۳ / ١۲۱)و‏ شرح الأزهار - (۳/ )٠٠١‏ . 
- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- سقط من (ب) . 

- في (ب) "خيار". 

- الزيادة من (ب) . 


0 - في (ب) "أن يستعمل'. 
1 - الزيادة من (ب) . 
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إلا من جهته» وأما ما لا يحتمل كالعرس والبناء والبيع ونحوه» فلا يقبل قوله فيها أنه فعلها 
للتعرف إذ لم تجر بذلك عادةء ومن ذلك تقبيل الأمة عند الأكثر وعند زيد بن علي أن تقبيل 
الأمة لا يقطع الخيار '. 

قوله علیلم: " و بسنكوته حتى تمت المَدَةَ عَاقلًا "وهذا رابع المبطلات لخيار الشرط وهو 
أن يسكت من له الخيار بعد انقضاء المدة ولم يفسخ فورأً عند تما مها إذا كان عند تمامها 
عاقلا فأما لو انقضت وهو نائم أو مجنون أو مغمى عليه لم يبطل خياره فإن مضت وهو 
سكران بطل خياره على الخلاف المتقدم. 

وحذف قوله في الأزهار " ولو جَاهلًا " لأنه إنما ذكره إشارة إلى الخلاف» والمذهب 
کا کل کوت کی ف و ا ا ان ارد کرت 
حت تمت فإن جهله بذلك لا یمتع من بطلان خیازه: 

وقال ك: لا يبطل خياره حتى يقول أمضيت البيع أو نحوه". 

تنبيية: "أ فأما لو أذن البائع للمشتري بشيء من هذه التصرفات هل يبطل بها خيار 
الشر ى 

قال في الغيث: الأقرب عندي أنه إذا أنفرد المشتري بالخيار أن الإذن لا يصح لأنه إذن 
فيما لا ملك له فيهء وإذا لم يصح الإذن بطل الخيار بذلك» وأما إذا كان الخيار لهما صح 
الإذن ولم يبطل به حينئذ خيار المشتري ويحتمل أن يصح الإذن في الوجهين جميعا ويكون 
ذلك بمنزلة قول البائع قد جعلت لك الخيار شهرأ أو كلما فعلت في الشهر مما يبطل الخيارء 
فقد رددت لك الخيار إلى انتهاء الشهرء وهذا يصح لأنه بمنزلة الزيادة في الخيار بعد العقد 
ات : 


تنبية: وإذا جدد أحدهما الخيار للآخر بعد انقضاء المدة فالأقرب صحة كما يصح 


0. 


جعل الخيار لأحدهما بعد تمام عقد البيع والله أعلم. 
کک کم اکان فی فق ف 
قوله وکله على التراخي ویورث ونحوه غالبا. 


- شرح الأزهار .)٠١١/۳(-‏ 

,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- الشرح الكبير للشيخ الدردير -(۳ / .)٠٠١‏ وبداية المجتهد -(۲ / .)١۷١‏ 
- نهاية ورقة ۲۲۷ من (ب). 

- الغيث المدرار ج٣‏ (خ) 

,)۹۸ / ١( - الأزهار‎ - 
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قم ر 
[في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده] 

وإذا انفرد به المُشتري ثبت حكم الملك فيما عَلَيْه غالبا " يعني إذا كان الخيار للمشتري 
وحده دون البائع ثبت ملكه للمبيع وإذا ثبت ملكه ثبت له أحكام الملك فيعتق عليه المبيع إذا 
کان ذا رحم له وينفسخ النكاح إذا كان المبيع زوجا أو زوجة للمشتري» ويشفع المبيع من له 
سبب يصح به شفعته» وإذا تعيب المبيع أو تلف في يده كان من ماله ويبطل خياره إذا وقع 
أي الأمور المذكورة وينفذ البيع . 

وقال الهادي عليلم في المنتخب: "لا يبطل خياره بحدوث العيب"'. 

والصحيح ما ذكره في الأحكام من أنه يبطل خياره بذلك ". 


ومن الأحكام المذكورة أنه يجب على المشتري نفقة المبيع وسائر مُؤنه ولو كان في يد 
البائع. 


وقوله "غالبا" احتراز من العكس لا من الطرد وتقدير الكلام ثبت حكم الملك فيما عليه لا 
فيما له غالباء واحترز به من الشفعة بالمبيع فإنها تثبت للمشتري في مدة خياره وأما إذا لم 
ينفرد المشتري بالخيار كان لهما كليهما أو للبائع وحده فإن الواجب عكس ما تقدم من 
الأحكام كما يدل عليه أ" المفهوم فلا يعتق على المشتري ولا يشفع فيه ولا يتعيب» ولا 
يتلف من ماله ولو كان في يده» لأنه لما ينتقل من ملك البائع هذا هو المذهب وهو قول ف 


2R 


البدل والمبدل حتى تنقضي مدة الخيار “. 


لن فان كما كور 


- المنتخب - (ص١٠!).‏ 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام -(۲ / )٥١‏ 

- نهاية ورقة ۲٠۹‏ من (أ). 

- شرح الأزهار (۳ / .)٠١١‏ والاختيار لتعليل المختار (۲ / .)٠١‏ والفتاوى الهندية (٠‏ / ۷١ء١).‏ 
- شرح الأزهار -(۳ / .)٠١١‏ الاختيار لتعليل المختار (۲ / )٠١‏ . 

- الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي .,)٦۸ / ١(١‏ 
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ويلزم البائع إنفاق المبيع وسائر مونة في مدة الخيار وإذا تعيب أو تلف كان من ماله 

قوله عليلم: " والفوائ لمن استقرً ل و قرار المُون بعد القبض عليه " يعني أن المبيع 
بخيار يكون فوائده الأصلية والفرعية الحاصلة في مدة الخيار مستحقة لمن استقر له ملك 
المبيع من بائع أو مشتر ومن استقر له الملك كان قرار المؤن عليه وهذا اختيار من المؤلف 
عليلم أنه يؤمر بالإنفاق' وسائر المؤن من حكم الملك ثابت له في الحال كما تقدم ولو كان 
کے در اکر 

وقال الإمام المهدي عليلم: الأقرب أنه يؤمر بذلك من هو في يده من بائع أو مشتر فإن 


وقال في بيان ابن مظفر : " يؤمر بالإنفاق على المبيع من له الخيار"" وذلك يوافق قول 
المؤلف حيث الخيار لأحدهما فقط [لا حيث] أ كان لهما كليهما فلا يستقيم» لأنه يلزم أن 
يؤمرا كلاهما بالإنفاق وليس كذلك. 

قوله عليلم: "وينتقل إلى ولي من جُن وصَبي بلغ "فإذا جن من له الخيار من بائع أو 
مشتر انتقل خياره إلى وليه فإن أفاق ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على اختياره ذكره 


الهادي عليلم. 

قال ع: ما لم يكن قد أمضى الولي أو فسخ» وكلام الهادي عليلم مبني على أن الولاية 
تعود بالجنون بعد بطلانها بالبلوغ وللم بالله في ذلك قولان تقدما في النفقات» وكذلك خيار 
الصبي ينتقل إليه بعد بلوغه حيث اشترى له وليه شيئًا وأشترط له الخيار ثم بلغ ذلك 
الصبي في مدة الخيار قبل أن يمضي الولي أو يفسخ . 

وقيل ح: لا ينتقل [الخيار] " عن الولي . 


وحذف المؤلف [عليلم] " قوله في الأزهار " إلى وارث من [و] "" لحق "" لتقدم معنى 
ذلك في أوائل الباب . 


- في (ب) "فإذا'. 

- في (ب) "بانفاقه". 

- بیان ابن مظفر ( ج۷۳/۲٥‏ ) 

- في (ب) "فإن"بدل ما بين المعقوفتين. 

- في (ب) "خیاره"'. 

- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار -(۳ / ١٤٠٠)و‏ المبسوط -(؛ / .)٤١‏ 
- الزيادة من (أ) . 
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قوله عليلم: " ويَلْغو في غير [نحو] ‏ المعاوضات غالبا "وذلك كالنكاح والطلاق والعتاق 
والوقف فإن شرط الخيار فيها يلغو وتنفذ هي إما في النكاح فلأنهأ شرع للدوام والخيار 
ينافيه» وأما الطلاق فلأنه" لا يرتفع بعد وقوعه» وأما العتق والوقف فلأنهما إزالة ملك 
الرقبه" ومثلهما النذر والهبة بلا عوض» ويلغو أيضا شرط الخيار في كل عقد جائز من 
كلا الطرفين إذ لا فائدة فيه وأما المعاوضة فيصح فيها كالبيع والصلح الذي بمعناهء 
والإجازة» وأراد بنحو المعاوضة المهر المعين وعوض الخلع حيث هو عين أيضا فإن خيار 
الشرط لا يلغو فيهما بل يعتبر . 

واحترز بقوله "غالبا" نحو الصرف والسلم والشفعةء فإن شرط الخيار يلغو فيهن مع 
كونهن من المعاوضةء وهو" احتراز من العكس» وحيث يلغو شرط الخيار فقد يبطل به 
العقد كما في الصرف والسلم» فإن شرط الخيار فيهما يفسدهما لأنهما مبنيان على التعجيل 
والخيار ينافيه ذكره أهل المذهب» وهو قول ح وش وهذا حيث لم يبطل الخيار في 
المجلس فإن أبطله من شرط له قبل أن يتفرقا صح العقد ولم يضر شرط الخيار» وأما 
الشفعة فتبطل باشراط الخيار» ولو أبطل في المجلس لأن اشتراط الخيار فيها بمنزلة 
الاشتغال بغيرها بعد العلم بها “. 

قيل: وذكر أبو مضر في الصرف والسلم أنه يصح العقد ويبطل الشرط '. 

فرع: وأول مدة الخيار حيث أطلق وقت العقد كالأجل ولا يطالب المشتري بالثمن 
قبل أ مضي المدة ولو انفرد بالخيار. 

وإذا تلف المبيع بعد قبضه له وقبل أن يفسخ» ضمنه بثمنه عند القاسميةء والحنفية إذا 
تلف من ماله. 


وقال بعض الشافعية: بل بالقيمة إذ الثمن عوض الباقي لا التالف ففيه القيمة كالغصب. 


قلا : قذ لزم الثمَنْ بالعقد فتعيّن كلو بقي ( . 


- سقط من المخطوط . 

- الأزهار - (۱ / ۹۹), 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "فإنه". 

- في (ب) "فإنه". 

- في (ب) "لقربه". 

- في (ب) "فهو" . 

- شرح الأزهار (۳ / .)٠٠١‏ و البحر الرائق (۸ / .)٤١‏ والوسيط(۳ / .)٩۹‏ والحاوي الكبير للماوردي(١‏ / .)٦۷‏ 


9 - الغيث المدرار ج")خ( 
0 -نهاية ورقة ۲۲۸ من (ب). 
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فرع: وإذا كان المبيع أمة فلمن له الخيار وطؤها في مدته فإن كان لهما فللبائع فقطء 
إذ شرطه الخيار لنفسه دليل كونه لم يرض انبرام خروجها عن ملكهء فإن وطئها المشتري 
لزمه المهر وقيمة الولد ولحقه النسب وسقط عنه الحد وصارت أم ولد له إذ له فيها ملك 
ضعيف»› فأشبه ملك الأب» ذکر معناه ۀ فى البحرء وقال: فيد" اة . بو حنيفة وأصحابه 
E E‏ 

الشافعي وأصحابه: يع تق أَحذْهمًا فقط لًا بعينه» إذ لا يلك عتق الآخر بعد عتق الأوّل. 

الحداد"' والأكثرُ [من أصحاب ش] : ويتعين' العَبْذ و 

ابن الصبًاغ": بل الم إذ الفسنخ ولّى لكوان العقد من صله عير منبرم. 

قلت : الأقربُ للمذهب ا ا ا ق بلفظ واحد» ا 2 المذهب کقول ابن 
الاء كا قاف ان كت ا جو ااا لري ى 

تنبية: قيل القائس على قول ح أنه يلزم المعتق لبائع العبد قيمته لأنه استهلك فتلف 
کن اة و ا فط ها ر هه رة فا وهو اة كته اكه فمن 
قيمته لبائعه ذكر معنى ذلك في بيان ابن مظفر أ 

O E A O TE 
.''( و قال ك ش: بل پُورّٹ كَخيّار العَيْب‎ 


قلنا: كالمَال إذ هو جُزأءٌ من المَبيع فيُورّث › والشراط رأ فلا يرث '. 


1 - في (/) "كلو بقي'. 

2 - البحر الزخار (۸ / .)٠١١۷‏ و روضة الطالبين (۳ / .)٠٥١١‏ و الحاوي في فقه الشافعي للماوردي ٠(‏ / ۲۹۷), 

3 - هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر ابن الحداد الكناني المصري شيخ الشافعية بالديار المصرية ولد يوم موت 
المزني في رمضان سنة أربع وستينء كان فقيها عالما كثير الصلاة والصيام له كتاب أدب القضاء وكتاب الباهر في الفقه 
وكتب أخرى» ولي قضاء مصر نيابة توفي في المحرم سنة أربع وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة . طبقات الشافعية لابن شهبة 
(۱ / ۱۳۰)بتصرف. 

4 -الزيادة من المخطوط 

5 - في البحر' ' ينق " 

6 - هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصرء ابن الصباغ: فقيه شافعيء من أهل بغدادء ولادة ووفاة. كانت الرحلة إليه 
في عصره» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره., له" الشامل - خ" في الفقهء و " تذكرة 
العالم " و " العدة " في أصول الفقه. الأعلام للزركلي -(؛ / )٠١‏ 

7 - البحر الزخار ۸(۰ / .)١١١‏ 

8 - في (ب) "فاستهلك ". 

9 - بیان ابن مظفر ( ج۰۸۰/۲). 

0 -بداية المجتهد - (۲ / ١۷١)و‏ روضة الطالبين - (۳ / .)٤١١‏ 

1 - البحر الزخار - (۸ / )۲٦۷‏ 
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س یم پیا طب ئ 


3 1 
[ خيار العيب وشروطه وأحكامه] 


وما وجد في البيع إلى وقت قبضه وبّقي أو عاد بعده وثبت بنحو شهادة من أولى 
بصر أنه عيب استحق به الرد حَيْث وَج المَّالك ولا يرجع بنفقتة" "هذا الفصل يتضمن 
ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه أما ما يرد به المبيع من العيب فهو ما جمع الشروط 
الثلاثة التي أشار إليها المؤلف عليلم. 

أولها: أن يكون ذلك العيب موجودا في المبيع من قبل العقد أو من بعده قبل قبضه» فأما 
ما حدث بعد قبض المشتري للمبيع ولم يكن قد حدثأ" مع البائع قبل القبض» فلا يصح 
الرد به بلا خلاف. 


ثانيها: أن يبقى العيب في المبيع مع المشتري أو يكون قد زال عند القبض ثم عاد مع 
المشتري كالصرع والإباق ونحوهما مما يزول ثم يعود في العادة فأما إذا كان زائلا حال 
القبض ولم يعد مع المشتري فلا يكون له رده حتى يعود لاحتمال أن يستمر زواله ذكر 
الشرط الثالث :أن يكون قد ثبت بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين من ذوي الخبرة بذلك 
العيب كالنخاسين في الرقيق والحدادين في الحديد والبزازين في البز ونحو ذلك أن ذلك 
عيب يرد به المبيع عادة وسواء كان ينقص القيمة أم لا بل ينقص الحلقة كالخصي وأراد 
بنحو الشهادة الشاهد واليمين أواليمين المردودة من المشتري أو نكول [البائع] ‏ أو علم 
الحاكم واكتفى بلفظ الشهادة عن التصريح باعتبار لفظهاء وعدالة الشاهدين للعلم بذلك فإذا 
ثبت العيب بما ذكر كان للمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب على المالك حيث وجده [سواء 
وجده] ”في موضع العقد أم في غيره لأن الرد حق للمشتري على البائع فله استيفاؤه في 
أي مكان كسائر الحقوق» وإنما ترك المؤلف تقييد العيب بنقص القيمة لأنه قد يرد بما لا 
ينقص القيمة كالخصي لأنه نقصان في الخلقة وإن زادت به القيمة كما ذكره بعض الشافعية 
واختاره المؤلف. 


- في (ب) "بنحو نفقته ". 

- نهاية ورقة ۲۲١‏ من (أ). 
- شرح الأزهار -(۳ / )٠١١‏ 
- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 


فل | :وة المذ هت 


قال في الغيث: [و] "فيه نظر لأن إطلاق أهل المذهب يقضي باعتبار نقصان القيمة 
لكن قد أوجبوا في خصي العبد المغصوب الأرش وإن زادت به قيمته. 


قلت: لا يقتضي كونه عيبا يجب به الرد ولعل العبرة بالمقصود فما فات به بعض 
المقصود للمشتري فهو عيب في حقه خلا أن هذا يصادم اشتراط أصحابنا كونه ناقصا لقيمة 
المبيع ويمكن أن يقال أن نقصان المقصود بنقص القيمة بالنظر إلى صاحب القصد وإن لم 
تتقضنها غد من لم يقد ما قصة ةوا أعل انتمي "٠‏ 

وحذف المؤلف [عليلم] أ قوله في الأزهار"مًَا هو على حاله""“ اكتفاء بما سيأتي من 
التفصيل في ذلك في هذا الفصل الثالث من هذا الفصل [إن شاء الله تعالى] " فقوله" ولا 
يرجع بنفقته معناه أن المشتري إذ رد المبيع بعيب وقد كان أنفق عليه لم يرجع على البائع 
بما أنفقه عليه لأنه أنفق على ملكه ولأن العلة في مقابلة النفقة وحذف قوله " وإن علم 
اباتع ""/ لفهمه من إطلاق العبارة وإنما ذكر ذلك في الأزهار إشارة إلى الخلاف وهو ما 
حكاه م بالله عن الهادي [عليلم] ‏ وضعفه أن البائع إذا كان عالماً بالعيب رجع عليه 
المشتري بما أنفقه للتغرير» والصحيح [للمذهب] '" ما ذكره ع وم بالل لنفسه أنه لا يرجع 
المشتري عليه بالنفقة ولو علم بالعيب وكتمه عن المشتري لما مر . 


فائدة: قوله من أولي بصر هو بالباء الموحدة والصاد المهملة مفتوحتين وهو العلم 
والخبر بالشيء» ولا يقال بصر بضم الباء وسكون الصاد إذ هو الحرف والجانب من كل 
شيء» فاستعماله في [متل] " هذا الموضع خطاً وتصحيف. 


تنبيية: ما ذكره في الأثمار وأصله من الضابط لما يرد به المبيع من العيوب قد أحاط 
بها على جهة الجملة وقد ذكرت على جهة التفصيل مسائل منها أن الاباق والبول في 


- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ) . 
-الغيث المدرار ج"(مخطوط) 
- الزيادة من (أ). 
-الأز هار - (۱ / .)۹٩‏ 
- الزيادة من (أ) . 
- في (ب) "وقوله"'. 
- في الأزهار "ولو" بدل "وإن". 
- الأزهار - (۱ / ۹۹), 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (ب) . 
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س ډڍج ډه ظط ۾ ي لک 


8 


الفراش عيبان في الرق الكبير لا الصغيرء وأما الجنون فعيب فيهماء ومنها انقطاع الحيض 
والحبل في الجارية إذ يدل على عدم كمال الصحة والحبل في الجارية إذ يدل على عدم 
كمال الصحة»ء والحبل في الجارية عيب لا في البهائم» إلا ما يراد به اللحم أو الحمل عليها 
لا التناسل. 


لخ قاري في قد ١‏ كرتن ج 

وقيل ي: الظاهر أن الحبل عيب في الآدميات لا في سائر الحيوانات فمن وافق الظاهر 
E‏ 

ومنها أن الزواج عيب في الأمة المشتراةء فإن كانت قد طلقت بائنا لم يكن عيبا فإن 
انقطع حيضها وهي معتدة ثبت الخيار إذ هو عيب. 


ومنها وجوب الحد على الرق المبيع بسبب من قبل البيع من زنا أو سرقة أو غيرها. 

وها لخر إا كان عردا وسراء فى ذلك اليد و لآم و إن كان 3 غن ٠دا‏ فقي 
الأمة التي للوطء فقطء والعود فيهما عيب» وكذا الجرب إذا كثرء وكذا الحرت بالحاء 
و و ات الن و ك الخرل ا وك الخ را 
كان خلقه» وهو ضيق” العين وصغرها.ء وهو بفتح الخاء المعجمة والزاي» والتخازر 
تكلف ذلك وأن ينظر بمؤخر عينه. 

قال طفيل الغنوي :إا تخازرات وما بي من خزر' ... * 

وكذلك الشعر في جوف العين والأثاليل في وجه الأمة . 


قيل ع : إذا كانت للوطء وكذلك الاستحاضة وسلس البول واعتياد الزنا والسرقة وكون 
الأمة من زنا لا العبد. 


وقال ك : 


- نهاية ورقة ۲۲۹ من (ب). 

- البحر الرائق ١(-‏ / ۳۷). 

- شرح الأزهار )٠١۷/۳(-‏ , 

- في (ب)افان". 

- في (ب) "ضعفا'. 

- الصحاح للجوهري -(۳/ ۲۰۷) , 

- هو طفيل بن عوف بن كعب» من بني غني» من قيس عيلان: شاعر جاهلي فحل» من الشجعان» سمي (طفيل الخيل) لكثرة 
وصفه لها.عاصر النابغة الجعدي» وزهير بن أبي سلمى» ومات بعد مقتل هرم بن سنان نحو ٠١‏ قله (ديوان شعر - ط) 
صغير. الأعلام للزركلي -(۳ / ۲۲۸) . 

- ديوان طفيل الغنوي ١(-‏ / 1۷) بدون ذكر الناشر والطبعة . 

والشطر الثاني من البيت(.....** ثم كسترت العَينَ من غير عور). 
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هو عيب فيهما وهو العرف الآن '. 

وكذا كون العبد مؤنثاً والجذام والبرص وإن قلاء والقروح المتخبثة 

E‏ ا ا کی و کی ا ا کا کو 
ومن ذلك ظهور دعوى في المبيع من الغير إذا كانت بايتة من قبل القبض» وأما حيث لم 
يظهر إلا بعده فقال أبو مضر :[هي] أ كالعيب الحادث عند المشتري “. 

وقيل ي: بل كالعيب الكامن فيرد بها ولو سكت المدعي عن" دعواه ما لم يسقطها أو 
يبرا منها أو يقر ببطلانهاء وهذا ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية من المشتري حيلة 
في الرد نحو أن يأمر من يدعي كون المبيع له أو نحو ذلك . 

نالرت ها :بكرن نصا ذلك لسري تخو أن طهر كرون الام الشر اة 
للوطء رضيعة له أو نحوها ومن ذلك الخلل في الكتابة بزيادة أو نقصان أو لحن إذا كان 
کثیرا كما مر. 

قيل: وأما كبر السن فليس بعيب» وقيل ع: بل العرف أنه عيب يرد به . 


قيل ف: إن السنان ‏ في البهائم مما يعتبر النظر إليه في العادةء فله خيار الرؤية فيها 
وأثبت ص بالل خيار الغرة ثلاثة أياء "'. 


فائدة : يجب على من باع شيئا به عيب أن يخبرإبه] "' المشتري ولا يكتمه أثْم 
قك الخاد افع ٠و‏ بك ا ع و اله ن ا فن من" و 
وغيره""'ء وكذلك يجب على من حضر البيع وهو عالم بالعيب أن يعل أ 


- التاج والإكليل لمختصر خليل )٠١١ / ۷(٠‏ 

- هو سوءٌ البَصر باللْيْل والتهار (القاموس المحيط )٠١١١ /١(-‏ . 
- في (ب)'و" . 

- الزيادة من (أ) , 

- بیان ابن مظفر (ج۲/٥۰۸‏ ) 

- في(ب) "عن" . 

- بیان ابن مظفر (ج۲/٥۰۸‏ ) . 

- في (ب) "بما', 

- بیان ابن مظفر ( ج۲/٦۸٥‏ ) 


0 - في (أ)'اسنان". 

1 - بیان ابن مظفر ( ج۲/٦۸٥‏ ) 

2 - الزيادة من (أ), 

3 - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمّان جاب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشتا فليس منا -رقم١١٠(‏ 


ج۱ /ص۹۹). 


4 -نهاية ورقة ۲۲١‏ من (أ), 
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[ المشتري به]"" وإلا أثم لحديث واتلة" بن الأسقع" سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول" لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين أ ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه"' 
رواه الحاكم والبيهقي مع قصة . 


مسألة: ومن عيوب الخيل والبغال والحمير امتناعها من الإسراج والتلجيم والانعال وبل 
المخلة باللعاب» والشرج في الذكور والحران" وكثرة التعثر والدواير المذمومة وهي 
التكال: 


قيل: وجملة نخال الْحَيّل ثمانية عشرة على ما ذكره القاضي أحمد بن عمران بن الفضل 
امي “ في کتابه الصريح وهي ما سعد التي في الَجبهَة والنخر » و تخس التي في 
المدسع ‏ أر تت الله ٠‏ أن فرظ انحر امية والتر اة ٠‏ فا كان مها عيب يتفن 
لقيمة فسخ به وإ ا. ۰ 


قال الإمام ح:[و] " ذلك تطْيّر ًا أصنل لَه في الشر“ع "'. 


فادة: هذا القاضي المذكور مؤلف الصريح من صفات الخيل هو والد السلطان 
حاتم ین أحمد اليامي 0 


1 - في (ب)'به المشتري"بدل ما بين المعقوفتين. 

2 - في (ب)'وائل ". 

3 - هو واثلة بن الأسقع الليثي أحد فقراء الصفة شهد غزوة تبوك وعاش ثمانيا وتسعين سنة وكان فارسا شجاعا فاضلا توفي 
في سنة خمس وثمانين وقيل ست . ( العبر في خبر من غبر )٩۹ / ١(-‏ بتصرف. 

4 - في (ب)"' یبین ". 

5 - الحاكم في المستدرك على الصحيحين -كتاب البيوع رقم ۲٠٠١١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(ج۲/إص!؟١).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع جاب مدة الخيار في المصراة رقم .٠٠١٠٠٦‏ والقصة كما قال أبو سباع قال 
اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه قال يا عبد الله اشتريت قلت نعم 
قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها أنها لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت بها لحما أو أردت بها سفرا قال قلت بل أردت 
عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من باع شیئا فلا يحل له حتی بین ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا یبینه"(ج٥/اص۳۲۰).‏ 

6 - في (ب)' الركوب"'. 

7 - الحران» بالكسرٍء ( فهي حرون؛ وهي التي إذا استدرً جريا وقفت. تاج العروس من جواهر القاموس .)٤٠١ / ٠١(‏ 

8 لم أعثر على ترجمة مستقلة له ويكتفى بترجمة المصنف 

9 -المنسج بكسر الميم: للفرس بمنزلة الكاهل للإنسان» والجارك من البعير ( لسان العرب .)٠٠١/١٠١(-‏ 

0 - في البحر "اللبدة'. 

1 فخي البحر "الزراعية". 

2 - الزيادة من (أ) . 

3 - البحر الزخار )۳٠۰۸/۸(-‏ . 

4 - في (ب)'في " . 0 

5 - هو حاتم بن أحمد بن عمران اليامي» كان عالما باللغة محققا حافظا لأيام العرب وأمثالها وأشعارها توفي سنة ٠١١‏ ه. 
مطلع البدور ومجمع البحور ,)١١/ ٠(٠‏ 
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قيل : وكان عالما شاعرا فارسا وله تأليفات وأشعار جيدة [و] " منها قوله في قصيدة : 


وقد اغتذى والليل داج عرائق ر اط الرطان عك ار 
وما اعترض الفجر المنير ولا بدا سنا ذنب السرجان بل عربي الفجر 
بذي منعة نهد وقاح مطهم سواء عليه البدن في الجري والضمر 
أحم السوى والذيل غير محجل فيضعفه ركض الفراسخ والوعر 


نبا ظهره والعصر بان وعینه واشرف منه النحص واتسع النحر 


وحسب رجلاه واصفي عسيبه وزين يعرض الخد وانهرت الشجر 
وطال ذراعاه وأرحب جوفه وسحنت الانساء واعتدل الظهر 
فصبر له عشر وعشر جدیده طويل له عشر عریض له عشر 
والعض عيب في البهائم كلها وكذا كثرة النفخ لا النادر'". 


مسألة: ومن عيوب الإبل العّر بضم العين» وهو داء في مشافرها تداوى منه بكي 
الصحيح عندها فتبراً 
قال النابغة [الذبياني] : 
وَحَملتني ذنب امرىء وتركتة ... كذي الع كى غير وهو رات ٠"‏ 
وأما العر بفتح العين فهو الجرب ""ء وهو من العيوب أيضا إذا كثر ومن عيوبها السعر 


وهو الهيام» ويقال إنه يعدي وفي البقر النطح والامتناع من تعليق أداة الحرث والربوض 
حاله وفي الغنم الدوار والطلب وغير ذلك مما هو متعارف عند أهل الخبرة بأجناسها. 


مسألة: وعيوب الدور والأراضي 


- الزيادة من (أ) . 

- لم أعثر على مرجع . 

- الصحاح للجوهري ۳(۰ / ,)١٠١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى توفي نحو ٠۸‏ ق 
ه. الأعلام للزركلي -(۳ / )١٤‏ , 

- ديوان النابغة الذبياني ١(-‏ / ۹١)بدون‏ ذكر الناشر ولا الطبعة . 

- الصحاح للجوهري ۳(۰ / ,)١٠١‏ 


652 


[ظاهرة] ‏ ومنها أن يكون فيها عادة للظلمة أو حق للغير كطريق أو ممر ما أو نحو 
ذلك والله أعلم. 


1 - الزيادة من (أ) . 
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3 ر 
[ما يمتنع به رد المبيع بالعيب] 

لا ر ولا ارش إن تقدم علمه " هذا الفصل في بيان ما يمتنع به رد [المبيع] ‏ بالعيب 
وما يبطل به الرجوع بالأرش وجملة ذلك على سبعة أمور : 

أولها: أن يتقدم علم المشتري بعيب المبيع على عقد البيع فإذا تقدم علمه بذلك لم يستحق 
و 

قوله عليلم : ولو أخبرَ بزوّال ما يَتكرَرُ " أي ولو أخبر المشتري بزوال العيب قيل عقد 
البيع إذا كان ذلك العيب مما يتكرر كالصرع وحما الرتع فإن خياره يبطل أيضاء والوجه 


في ذلك أن معرفته متکرره کمعرفته باستمراره فکما یبطل خیاره إذا اشتر تراه وهو عالم بأن 
ال سفن اه كاك حك اة SS‏ 


E DS‏ يستحق الرد به 
لانكشاف أنه كامن في بذر الرقيق من قبل البيعء ومثل ذلك ي يستحق به الرد . 


قوله علیلم: أو رضي ولو بالصحيح منة"هذا ثاني الأمور المذكورة وهو أن يرضی 
المشتري بالمبيع المعيب بعد اطلاعه على عيبه ولو كان المبيع بعضه معيبا وبعضه سليما 
من العيب فرضي بالسليم دون المعيب بطل خياره في الجميع ولزمه المبيع كله» ولم يستحق 
أرشا للبعض المعيب» وليس له أن يفرق الصفقة على البائع بأن يأخذ الصحيح ويرد العيب 
هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش. 

وقوله الآخر» وهو قول عبدالل بن الحسن له أن يفرق الصفقة فيأخذ الصحيح و 
ال 


قلنا: في ذلك إضرار بالبائم ولا فرق بين أن يتميز ثمن كل واحد من المعيب» 
والصحيح كأن يشتري ثوبين في عقد واحد كل واحد بعشرة فينكشف أحدهما معييا دون 
الآخرء أم لم يتميز» كأن يشتريهما كليهما بعشرة فإن الحكم واحد في [عدم] ‏ جواز تفريق 
الصفقة على المختار للمذهب . 


- الزيادة من (ب) . 

- نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (ب). 

- في (أ)"عبيدالله "والصحيح ما أثبته . 

- البحر الزخار -(۸ / ١۳۳)و‏ المجموع )١١١/٠١(-‏ 
- في (ب)'على البائع " . 

- الزيادة من (ب) . 
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وقال في الزوائد: لمذهب الهادي عليلم في المنتخب» وأبي' جعفرء وابن أصفهان أن 
يرد المعيب وتفرق الصفقة إذا تميزت الأثمان لأن تميز الأتمان كتميز العقود والصحيح 
عدم الفرق والله أعلم . 

[قوله عليلم] :"أو رال مَعَه" هذا ثالث الأمور المذكورة وهو أن يقبض المشتري المبيع 
وهو غير عالم بعيبه فزال العيب معه بعد قبضه فإن خياره يبطل بزوال العيب وسواء زال 
العيب بعلاج أم بغيره» وكذا لو أصلحه البائع قبل تسليمه فإنه يبطل الرد بذلك ولا يأثم 
البائع على الأصح إذ الواجب عليه تسليم المبيع على ما أوجبه العقد وقد فعل . 

قوله عليلم " أو طب الإقالة"هذا رابع الأمور المذكورة وهو أن يطلب المشتري الإقالة 
من البائع في المبيع بعد اطلاعه على عيبه فإن ذلك يكون بمنزلة الرضا بالعيب فلا يصح 
منه رده ولا يستحق أرشاً لأن الإقالة كالبيعء ولو عرضه للبيع بعد اطلاعه على العيب بطل 
خياره بذلك» فأما لو طلب الإقالة قبل علمه بالعيب فإن ذلك لا يكون رضا فإذا ادعى 
جهل حكم طلب الإقالة في كونه رضا لم يسمع دعواه ذكره م بالله في الزيادات واختلف 
المذاكرون هل يبطل بذلك خياره في الباطن أو لا يبطل ° ؟ 


قوله عليلم: "أو عالج "هذا خامس تلك الأمور» وهو أن يطلع المشتري على العيب 


فيعالجه بدواء أو غيره ليزول فإنه يبطل بذلك الرد والأرش لأنه بمنزلة الرضا لأنه لو لم 


يرض ببقائه لم يعن نفسه في عااحة ف حي دت ب ع مركن قداو اھ مه رده 


بالمرض الأول فإن ذلك لا يكون رضا فيكون له رده بالعيب الأول والوجه ظاهر . 


قوله عليلم: " أو تصَرَف"وهذا سادس الأمور وهو أن يتصرف المشتري في المبيع 
المعيب أي تصرف بعد إطلاعه على عيبه فإن ذلك يبطل خياره فلا يستحق ردأ ولا أرشا 
لأن ذلك بمنزلة الرضا وذلك نحو أن يطأ الجارية أو يقبلها أو يستخدم [العبد] ‏ زائدا على 


ما يستخدم فيه عند الغير أو يأمر العبد ببيع أو شراء أو يعرضه للمبيع لا لمعرفة ثمنه أو 


- في (ب)'وأبو ". 

- شرح الأزهار -(۳ )٠١۸/‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'فإن ". 

- الزيادات للمؤيد بالله جمعها الشيخ أبو القاسم بن تال(خ) . 
- نهاية ورقة۲۲۲ من (أ). 

- في (ب)'حدث " . 

- الزيادة من (أ) . 
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يركب لا لعلفه"' أو سقي أو رد أو يلبس الثوب ولو لرده أو تخرجه عن ملكه أو يؤجره أو 
يرهنه أو يعيره أو نحو ذلك . 

قوله عليلم ؟' أو تَبرًاً البائع' هذا سابع الأمور التي يبطل الرد والأرش بكل واحد منها 
وهو آخرها وذلك حيث تبرأً البائع من جنس معين من العيوب نحو أن يقول بعت هذا على 
أني بريء من العيب الذي فيه ويذكر جنسه فيبرأً من جميع ذلك الجنس» وكذا حيث يبرا 
من قدر معلوم من جنس» وانكشف الأمر على ما ذكر» نحو أن يقول بعت منك هذه الأرض 
على أني بريء من ثلاث صخرات فيهاء فيطابق ما ذكره فإنه يبرا بذلك ويبطل خيار 
المشتري:, 

قوله عليلم: " غالبًا في الأربع "يعني في الأربع المسائل المتأخرة وهي طلب الإقالة وما 
بعدها وأراد بذلك الاحتراز من بعض صورها فإنه لا يبطل فيها خيار المشتري أما في 
الإقالة فحيث يطلبه الإقالة قبل أن يعلم بالعيب فإن خياره لا يبطل بذلك كما تقدم في الشرح. 
وأما في مسألة العلاج فاحترز فيها من ثلاث صور : 

أحدها: لو عالج المشتري المبيع قبل العلم فإنه لا يكون رضا ثانيها: أن يعالجه بإذن 
البائع فإنه لا يكون رضا . 

ثالثها: أن يعالجه من عيب حدث عنده ليرده بعيبه الأول فإن ذلك أيضاً لا يكون رضا 
كما تقدم؛ وما مسالة التضرف فأحترز فيا من أن يستخدم العبد شيا يسيرا كما نفدم فان 
ذلك لا يكون رضا ومن أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص كما تقدم ومن أن يركبه 
لمضلحته كما تقدم أيضاء ومن أن يتضرة فيه قبل»الغلم بعيبة وأما سنالة التبرى قيحترز 
فيها ما لو تبرأ البائع من جنس [غير] " معين فإن هذا التبري لا يصح ولا يفيد وقد تقدم 
الكلام في جميع هذه الصور. 

قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار في هذه المسائل المتقدمة 
ليحترز بغالبا عن هذه الصورة" التي تقدمت ولأن عبارة الأثمار شاملة لجميع الصور 
بخلاف عبارة الأزهار ولأنها توهم أن العلم قيد للتصرف فقط لا للمعالجة وطلب الإقالة إذ 
لو قيل برجوعه إليهما أيضا لزم رجوعه إلى قول" أو زال معه" لأنه أقرب منهما ولأن 


قوله في الأزهار " أو تبر الَائع من جنس ينه "ا 


- في (ب)'لعلف ". 
- الزيادة من (ب) . 


- في (ب)'الصور ". 
- الأزهار .)١١۹ /١۱(-‏ 
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إيوهم] ‏ أنه لا بد أن يعين ذلك الجنس بأن يقول هذا وليس كذلك فعرفت صحة عبارة 
الأثمار وشمولها للمقصود نفيا وإتباتا مع اختصار مع كونها تحتمل من التفسير أكثر مما 
ذکر آنفا انتهی بلفظه . 

[و] " قوله عليلم: " وما عقد على براءة من مستقبل أو التزام به فسد " أي ما عقد من 
البيوع على البراءة مما يحدث [من العيوب في المبيع] ‏ أا قبل قبض المشتري له نحو أن 
يقول بعت منك هذا الشيء [بكذى] ‏ على أني بريء مما يحدث فيه من عيب قبل أن 
أسلمه" إليك فإن العقد يفسد بذلك لرفعه موجب العقد إذ من موجبه أنه مضمون على البائع 
حتى يقبضه المشتري وقد علل فساده بغير ذلك والله أعلم . 

وكذا إذا عقد البيع على التزام البائع بما يحدث من عيب في المبيع في المستقبل فإن العقد 
يفسد أيضا بهذا الالتزام وصورة ذلك أن يقول بعت منك هذا الشيء بكذا على أني ملتزم بما 
يحدث فيه من عيب فإن العقد يفسد بذلك وعلله في الشرح بالجهالة وكأنه يعني جهالة مدة 
الالتزام وذكر ما معناه أن هذه المسألة متفرعة على ما ذكره الهادي عليلم في مسألة 
شتراط رد الثمن إن ابق العبد المبيع وهو معروفة ثم قال والمؤلف عليلم اختار أنه إن كان 
التزاما فس البيخ وإن كان على رد الثمن فإن كان الوقت غير معين بذ أيضا لأنه: لا يزم 
البائع حكم العيب إلا إذا حدث قبل القبض ومن ذلك لو شرط البائع على المشتري البائع أنه 
ملتزم بما لزمه في المستقبل فإن ذلك يفسد العقد ونحو ذلك فافهم . 

وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار " لا مما حدث قبل القْض فيقسئة "" لأن 
ذلك إنما يفسد إذا كان شرطاً أو ليدخل فيه الالتزام مع الشرط انتهى بلفظه. 


ولا يستغنى عن تأمل والله الموفق. 


- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'في المبيع من العيوب "بدل ما بين المعقوفتين . 
- نهاية ورقة ۲۳١‏ من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الأزهار - (۱ / ۹۹), 
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[الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش] 

ويستحق الاش تا لر بتلف أيه ولو حكماً وبَغد امتتاع الْبآئع عن نحو قبض غالبا 
"هذا الفصل يتضمن ذكر الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش وهي أربعة: 

أولها: أن يتلف المبيع أو شيء منه في يد المشتري فلا يكون له فسخه بالعيب لكن له 
المطالبة بالأرش هذا مقتضى كلام أهل المذهب وقد ذكروا من ذلك مسائل منها : 

أن يشتري طعاماً في فيأكل بعضه قبل العلم بعيبه . 

ومنها: أن يكون المبيع حيوانا فيقتله غير المشتري في يده . 

قال في الغيث: وسواء كان المشتري قد اطلع على العيب أم" لم يطلع» إذا لم يكن بعد 
الاطلاع قد رضي ولا وقع منه ما يجري مجرى الرضاء بخلاف الطعام إذا أكل منه بعد 
العلم' بالعيب فإن ذلك رضا فلا يرجع بالأرش» فأما إذا لم يطلع على العيب حتى أكل 
البعض فله أن يأكل الباقي ويرجع بالأرش لأنه قد بطل الرد بأكل البعض وتعين الأرش . 
ومنها : قالوا إذا قبل المشتري العبد قبل أن يعلم بعيبه ثم علم [بعد] ‏ ذلك كان له أن 
يرجع بأرش نقصان العيب عند المؤيد فأما أبو طالب فأشار إلى أنه لا يرجع. 

قيل ح: ولعله يجعل ذلك عقوبة له في عمد لا في الخطاً وقيل: لأنه قرره في ملكه فلا 
فرق بين العمد والخطأً حينئذ. 

قيل [ع] : والصحيح كلام م بالل أ وهو مقتضى عبارة الأزهار والأنمار ‏ 

قال في الغيث: واعلم أن الأرش المقدر في العيب إذا بطل الرد هو أن يقوم المبيع 
طأبخيحا ويا ويرجخ بيقر نقضان الفمة من الثمن فلو قوم المبيع صنحيحا بستين فيتارا 
ومعيبا بأربعين دينارا وثمنه ثلاثون فإنه ينقص من الثمن الذي هو ثلاثون قدر الثلث منه 
وهو عشرة دنانير وعلى هذا فقس . 


- في(ب) " أو ". 

- في(ب) "علمه ". 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من(أ). 

- نهاية ورقة ۲۲۳ من (أ). 
- الغيث المدرار چ (خ) 
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ثم قال وقال ع: أما إذا أتلف المبيع غير المشتري فاعتاض المشتري من الجاني قبل أن 
باخ الأرش من البائع :شفط الأرشن وقال ط١‏ اتفه المشترى لم يرجم بالارش": 
وحذف قوله: " إلا بالرّضاء " لعدم الحاجة. 


وقوله: "ولو حكما" معناه ولو أتلف المشتري المبيع حكما نحو أن يقفه أو يبيعه أو 


وقوله: "وبعد امتناع البائع" إلى آخره يعني ولو تلف المبيع أو بعضه بعد امتناع البائع 
عن قبض المبيع بعد فسخ المشتري له بالعيب فإنه يتلف من مال المشتري» ويرجع على 
البائع بأرش العيب فقطء فأما لو قال المشتري رددت عليك فقال البائع قبلت وحصلت 
التخلية فإنه يتلف من مال البائع» وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن الرد بالعيب لا يقع 
إلا بحكم أو تراض. 

وعند الناصر وص بالله وش: لا يحتاج إلى حكم ولا تراض فيتلف من مال البائع وإن 
۹ قل ۳ 

حجتنا أن المشتري قد ملكه» ولا يبطل هذا الملك و[لا] ”أ يخرج إلى ملك آخر بمجرد 
التخلية وقول المشتري رددت حتى يقبل البائع أو ينوب [عنه الحاكم] "/ في القبول لأنه 
يحدد ملك آخر والقبض بمنزلة القبول من البائع وكذا قول الحاكم خل بينه وبينه بعد الحكم 
بالعيب. 


وقوله "غالبا"'احتراز من صور : 

الأولى :أن يتلف المشتري المبيع أو بعضه بعد العلم بالعيب فإن ذلك رضا فلا يستحق 
شاو 

الثانية: أن يخرجه المشتري عن ملكه ثم يرد عليه بحكم فإنه لا يبطل استحقاق الرد بل 
يثبت له الرد لأن الحكم إيطال لأصل العقد فكأنه لم يكن . 


الثالثة : أن يتلف المبيع بعد التخلية بأمر الحاكم فإنه يتلف من مال البائع . 


- المرجع السابق. 

.)٠٠١١ /١(- الأزهار‎ "- 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۱١۱۹‏ 

- في(ب) " هنا ". 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب) " الحاكم عنه "بدل ما بين المعقوفتين. 
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الرابع: أن يكون ذلك الاستهلاك بأمر يمكن انفصاله فإنه يثبت فيه الخيار الذي سيأتي 
شی کن ا 

قوله عليلم : "وبتعيبه معه بجناية مضمونة غالبا " هذا الأمر الثاني مما يستحق به الأرش 
دون الرد وهو أن يتعيب المبيع في يد المشتري عيبا آخر غير الأول فإن الرد يبطل بذلك 
ويتعين الأرش وإنما يبطل الرد بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يحدث ذلك العيب مع المشتري يعني بعد قبضه للمبيع فلو حدث قبل أن يقبضه 
کان له رده . 

الشرط الثاني: أن يكون حدوثه معه بجناية فلو حدث لا عن جناية كاستعمال من لبس 
الثوب أو زرع الأرض أو نحوهما لم يبطل الخيار كما سيأتي. 

الأشرط الثالث: أن تكون تلك الجذاية مضمونةء فلو كانت باآفة سماوية أو جتاية ما جراخة 
جبار” ‏ كالسبع وكالبهيمة غير العقور أو العقور الذي قد حفظ "أ مثلهء لم يبطل الرد بها 
هذا هو المذهب وهو قول الهادوية ومالك و أحمد 

وقال م باش وش: بيبطل الرد بحدوث العيب مطلقا ويستحق الأرش فقط . 

وقال ع: إذا كانت الجناية من غير المشتري لم يصح الرد ولو تراضيا به . 

وقولة: "غالبا “اختزار من ضور" 

الأولى: أن يكون الجناية لا يعرف العيب إلا بها كذبح الشاة التي عيبها في باطنها 
وتقطيع الثوب الذي لا يمكن لبسه إلا بعد تقطيعه كالابراد الطوال فإنه يكون له الرد ويستلم 
أرش الذبح والتقطيع» فأما ما يمكن في العادة لبسه من دون تقطيع فتقطيعه جناية فيبطل به 
الرد ويستحق إبه] "' الأرش . 

الصورة الثانية: أن يختار البائع أخذ المبيع من دون أرش حيث قد وقع فيه مع المشري 
حياته مضمونة فإن ذلك لا يمنع الرد والاحتراز في هاتين الصورتين من المنطوق . 


- في(ب) " و ". 

- وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص (حاشية شرح الأزهار -(۳ / .)١١٠١‏ 

- نهاية ورقة ۲۳۲ من (ب). 

- البحر الزخار - (۸ / ۸٠).و‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۷ / ١٠۲).و‏ الإنصاف للمرداوي -(؛٤‏ / )٠٠٤‏ . 
- في(ب) " المؤلف ". 

- شرح الأزهار )١١١/۳(-‏ . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من(ب). 
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الصورة الثالتة: أن يجني المشتري على المبيع المعيب قبل أن يقبضه»ء فإن الرد يمتنع 
بذلك مع أن الجناية وقعت لا مع المشتري فهده من عموم المفهوم هكذا في الشرح ''. 

قوله عليلم: " وقي غيرها يُخَيّرُ قيل غالبا بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرْش الحادث 
عنده غالبا " أي وفي غير ما اجتمعت فيه الشروط المذكورة يخير المشتري في" ذلك نحو 
أن لا يكون العيب الحادث بجناية بل باستعمال أو بآفة سماوية أو بجناية من لا تضمن 
جنايته أو بجناية لا يعرف العيب من دونها كما تقدم فإن المشتري يخير في هذه الصورتين 
إبين] ' أخذ المبيع [المعيب] أ وأرش العيب القديم وبين رده للبائع مع أرش العيب الحادث 
عنده, 

قوله: "غالبا" احتراز من صورتين إحداهما أن يختار البائع أخذ المبيع بلا أرش حيث 
وقعت عليه جناية غير مضمونة . 

والثانية: أن يحدث العيب مع المشتري عن سبب قبل القبض فلا شيء على المشتري 
إبل] ”/ إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم وإن شاء رد المبيع من دون أرش للعيب 
الحادث لأن سببه وجد عند البائع وذلك نحو أن يشتري جارية حاملا فينكشف [أن] " فيها 
عا ف ر لمك عند فحضل ' فيها فصان تعب الرلادة فان الب الحادث بالولادة تولك 


عن سبب كان مع البائع» وهو الوطء وإن"' شاء المشتري أخذها وأرش العيب القديم» وإن 
شاء ردها من دون أرش للعيب الحادت . 


تنبيية: لو قال البائع أنا آخذ المبيع وأرش الحديث أو من دون أرش» وقال المشتري: 
بل أنا آخذ المبيع وأرش القديم» أو من دون أرش[فحيث طلب كل واحد منهما أخذ المبيع مع 
NTT‏ فالمُشتري ون طك اه ا وار 
من ذون أرش فالفقط أوتّى هذا هو المصحح""' للمذهب: 


-الجامع في الشرح(خ). 
- في(ب) " و ". 
- الزيادة من(ب). 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من(أ) . 
- الزيادة من(أ) . 
- في(ب)'عيب" . 
- في(ب)'فحدث" . 
- في(ب)افان"'. 
- الزيادة من(أ) . 


1 - في(ب)"'الأخذ بالأرش" بدل ما بين المعقوفتين. 
12 - في(ب) ال ۴ ر 
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قيل: وعند ح وأصحابه وهو الذي يقتضيه مذهب م بالل أن المبيع يكون للمشتري وله 


الارش و ر5 


قال في الشرح نوقوله "نفا" قيل غالبا احتراز من بعض الصور فلا يثبت له الخيار 
وذلك نحو أن يختار الأرش في غير حضرة البائع فليس له ذلك» وهذا القيل ذكره الإمام 
محمد بن علي السراجي"أءوذكره المؤلف[عليلم] ‏ لغرابته وصحته ووجهه أنه إذا كان 
البائع غایبا فهو يجوز أنه يمتنع من تسليم الأرش» ويختار إرجاع المبيع المعيب بلا أرش 
للحديث» وإنما عدل عن قوله في الأزهار " وفي عكسها " إلى قوله "وفي غيرها" لأن 
و اا ت عد کی ی ف 

وقد يقال لا فرق في ذلك بين غيبة البائح وحضوره والله أعلم. 

فرع: وما فسخ بالعيب لزم رد ثمنه جميعا وإن كان المشتري قد استعمله لقوله صلى 
الله عليه وآله " الخراج بالضمان "" وسيأتي وليس للمشتري اختيار الأرش حيث له الرد 
عل الصحيح إذ أمر النبي صلى الله عليه وآله برد الغلام في حديث عائشة فاقتضى أنه 
الواجب» ولفظه فيما أخرجه أبو داود عن عائشة قالت أن رجلا ابتاع عَلَاما فأقام عندَهُ ما 
ر ا قاض ى رمو ا ها غه وال عله قل 
الرّجُل يا رَسُول الله قد اسنتغل غَلّامي فقال صلى الله عليه وآله حراج بالضتمَان"" . 
فرع! ومن استقال في شيء ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري فله رده كلو اشتراه: 


قال الإمام ح: وسواء جعلنا الإقالة بيعا أم فسخا إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما 


۹ 
قب 4 


إو] " قوله عليلم" فإن زال أحدهما فالتبس تعين الأرش " يعني فإن زال أحد العيبين 
فالتبس أهو القديم أم الحديث فقال البائع هو القديم فلا خيار للمشتري. 


- البحر الزخار (۸/ )١۸‏ . 

- في(ب) من" . 

- نهاية ورقة ۲۲١‏ من (أ). 

- الزيادة من (أ) . 

.)٠١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- سبق تخریجه ص۰۹٠‏ 

- في(ب)'رسول الله" . 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الإجارَة - باب فيمَن اشترَّی عبدا فاستعملۀ ثم وج به عيبا - رقم ۳٠۱۰‏ (ج ۳٣/ص .)۲۸٤‏ 
قال أبو داد تعليقاً على إسناد الحديث: هذا إستاد ليس بذاك . وحسنه الألباني ينظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم 
0۱۰ 

-الغيث المدرار ج"(خ) 


0 - الزيادة من(ب) . 
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وقال المشتري: بل هو الحديث فلي الخيار فإنه يتعين أرش العيب القديم للمشتري 
ويمتنع الرد للمبيع. 

قال في الغيث: ذكره الفقيه س في تذكرته وهو قوي عندي لأن فيه إعطاء كل واحد من 
الخصمين بعض ما طلبه فكان كالقسمة بين المتداعيين بيان ذلك أنا أسقطنا على المشتري 
حق الرد» وأثبتنا له أخذ الأرش وأسقطنا على البائع طلب أرش العيب الحديث'' وأثبتنا له 
حق نفوذ البيع والامتناع من الرد فكان في ذلك وفاء بالحقين انتهى "'. 

وعلله المؤلف عليلم بأن كل واحد من البائع والمشتري مدعي خلاف الأصل إذا 
المشتري مدع زوال العيب الحادث معه والأصل بقاؤه فيبطل الرد والبائع مدعي زوال 
ا ا ا ا ف ی ن ردا کی ا ا ا 
قوله عليلم : " وَوَطْؤه وتَحْوُهُ جتايَةٌ"أي وطء المشتري للأمة المبيعة قبل العلم بعيبها جناية 
منه فيبطل الرد ويتعين الأرش [و] ‏ سواء علقت أم لم تعلق وسواء کانت بكرا أم ثييا 
وأراد بنحو الوطء التقبيل واللمس لشهوة وأما إذا وطئها غير المشتري فالمصححا للمذهب 
أنها إن كانت بكرا مكرهة امتنع الرد لأنها جناية مضمونة وإن كانت مطاوعة ا" فالأقرب 
أنه كذلك لحصول النقصان وإن كانت ثيبا لم يمتنع الرد لأنها غير مضمونة ولا فرق بين 
أن يكون وطئ غير المشتري عن تزويج أو زنا. 

وقال ك: الوطء لا يمنع الرد مطلقاً لكن إن كانت بكرأ رد معها قدر ما نقص من 
قیمتهاء وإِن كانت ثیبا ردها بلا شيء . 


وقال ابن أبي ليلى: يردها مع مهر مثلها بكرا كانت أم ثييا "". 


وقال ش والبتي: إن كانت بكرا بطل الرد وإن كانت ثيباً لم ييبطل [ولا أرش] ^ "ء 
وظاهر كلامهم عد الفرق بين أن يكون الواطئ هو المشتري أم غيره . 


- في(ب) 'الحادث'. 

- الغيث المدرار ج" (خ) 

- الزيادة من(ب). 

- في[ب)'الصحيح'. 

- نهاية ورقة ۲۳۳ من (ب). 

- بداية المجتهد ,)٠٤١ / ۲(٠‏ 
-المرجع السابق. 

- في(ب)"الأرش"بدل ما بين المعقوفتين . 
- بداية المجتهد ,)٠٤١ / ۲(٠‏ 
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وقال ح: إذا كان الواطئ غيره خير البائع بين أخذها ورد جميع الثمن أو تسليم أرش 
الت" 


حجة أهل المذهب: ما رواه في أصول الأحكام عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 
عليهم السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا فألزمها المشتري ثم قضى 
[إله] "على البائع بعشر الثمن. 


قال زيد بن علي: كان نقصان العيب العشر انتهى '. 


وحجة من أجاز الرد ما روي عن [ابن] ”أعمر أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها حكاه في 
أ او ا و م ارد ا ای ت بت کا ع 

وفي البحر ما لفظه "قلت : الأَقرَب للْمَذَهب أن [وطء] " غير المشتري مع › إنمَا يَمنَع 
رذ البكر لنقص عيبهاء أو التب حَيْث وجب ' لمر » إذ هو كجتاية ضُمنت » وَحَيْث ًا 
کال اا ب ل هر ج عر رة ق 


مسألة : "وإذا وطئها البائع قبل تسليمها خير المشتري إذ لو لزمته لزم البائع الحد أو 


المهر زالاجماع أنهما اقطان هذا مدهت القاسمية وهو قول ني بوننف ومك '. 


وقال ح: لا خيار بل يلزم البائع أرش البكر لا الثيب ولا مهر إذ الخراج بالضمان فلا 
خيار للمشتري كلو استخدمها البائع '. 

قلنا: هذا هو القياس لولا استلزامه الحد أو المهرء والإجماع على سقوطهما كما مر . 

وقال ص بالله والإمام ح: لا مَهّرَّ إذ الْحَرَاج بالضَمَّان » وَيَبّت النسَب لشْبهَة املك 
وهي أن القنض من تَمَام العقد » تلف المبيع قبلَّهُ من مال البَائع وتصيرُ أَمٌ ولد فيتفسخ العقدُ. 


- رد المحتار -(۱۸ / )٤٤٥١‏ 

- أي أبيه وجده. 

- سقط من(ب) . 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام )٠١ / ۲(٠‏ . 
- الزيادة من(أ) . 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام -(۲ / )٥۷‏ 
- سقط من (ب). 

- في البحر " لنقصتان مها ". 

- في البحر "لزم ". 

- في البحر "هي ". 

- في(أ)كجناية". 

- البحر الزخار (۸/ ۳۲۳). 

. )۲۲١۹/ ٦( - والمبسوط‎ )۳۲١ / ۸( - البحر الزخار‎ - 
.)۲۲۹ / ٦( - المبسوط‎ - 
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O E E U TT 
E REO OG a 

قوله عليلم: " وبزيّادته معه بفعله " هذا الأمر الرابع مما يبطل إبه] أ الرد لا الأرشء 
وهو أن يطلع المشتري على العيب وقد زاد المبيع عنده بفعله نحو أن يصبغ الثوب أو 
يحرث الأرض» أو يطحن الحب أو يلت السويق بعسل أو نحوه» أو يقصر الثوب» أو يصقل 
السيف» أو يدبغ الجلدء أو نحو ذلك» فإن الرد يمتنع بذلك ويستحق المشتري أرش العيب . 


فال في الك واا دل ارد ها لاه لكف على الات أن تقطن ملكة ركا قرا او 
N BEA NE E a a E a E‏ 
على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة كما سيأتي [إن شاء الله تعالى]" 
وعلل في البحر امتناع الرد فيما لًا يكن فصل كَالصَبْغ بأن الصتَبْغ ملك للمشتري وا يكن 
فصلهء وا يَحل ملك امرئ متم إا بطية من تفسه . 

فإن طَلَّب البائع الفمنح وَسلّم'" قيمَة الصَيْغ لَم تَْرَمٌ إِجَابنَهُ خلاف ش. لنا ما تقدم“. 

قوله عليلم: " إلا ما ينفصل يخير بين الإمساك و أخذ الأرْش أو "" القلع ولرد غالبا" 
يعني إلا إذا كانت الزيادة مما يمكن فصله عن المبيع كالحلية فإن المشتري يخير بين أن 
کے ا کک وک ا ق و ا و 
مؤنة الفصل إذ هو المركب . 


EA N EAS‏ تتضرر الزيادة وحدها فإن للمشتري أن يرد المبيع مع 
اراو ا و ا ا 


- الزيادة من(ب) . 

- البحر الزخار )۳۲١/۸(-‏ 

- البحر الزخار - (۸/ ۲۲") . 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)'تسلم" . 

- الغيث المدرار ج (خ) والبحر الزخار ۸(۰ / .,)٠١١‏ 
- نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (أ). 
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قوله عليلم : " فإن تضَرَرَ تعين الأرش "أي فإن كان المبيع يتضرر بفصل الزيادة عنه 
وعلما ذلك قبل الفصل أو فصلا فتضرر بطل الرد بذلك وتعين أخذ المشتري لأرش العيب 
لأن تضرر المبيع بقلع الزيادة بمنزلة العيب الحادث عند المشتري بجناية . 


قال في الغيث: هذا هو الصحيح للمذهب على ما حققه المذاكرون وقد جرى في كلام ع 
ما يقتضي أن له الرد فقيل بناه على ما حكاه في التقرير أن الهادي عليلم نص في الأحكام 
على أن جناية المشتري لا تمنع الرد . 

وقيل: بل كلامه مبني على أنه يمتنع الرد وتأول ظاهر الكلام على ذلك انتهى '. 

قوله عليلم: " فإن كانت الزيادة في مقابل المَعيب السليم فله الرد والقلع ولا يبنى عليه 
فيها غالبا "السليم صفة لمقابل لا للمعيب والمعنى يرشد إلى ذلك إذ المراد فإن كانت الزيادة 
وقعت في التسليم المقابل للمعيب لم يبطل رد المعيب ولو تضرر السليم بفصل الزيادة عنه. 


ومثال ذلك: أن يشتري قمعا سليماً بقمع معيب فيحلي السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب 
بالعيب فإن الرد لا يبطل بتضرر السليم بفصل الحلية عنه لكن يجب على البائع للسليم أن 
يدفع قيمة الخلية إذا كان السليم يتضرر بفصلهاء وإن كان لا يتضرر فلصاحبها فصلها لأنها 
عين ماله» وإنما لم يمتنع الرد في هذه الصورة لأن الفسخ فيها يقدم على فصل الحلية فلم 
يكن لصاحبها أن يضر ملك الغير وهو السليم بأن يفصل الحلية عنه» ولا يسقط بذلك حق 
صاحب المعيب وهو خيار العيب فيثبت له الرد واستحق قيمة الحلية بخلاف ما لو كانت 
الحلية ركبت على المعيب» فإن الخيار يثبت لمشتريه وهو باق على ملكه فلم يتقدم'' الفسخ 
على الفصل فإذا عرف التضرر بالفصل كان ذلك بمنزلة التعيب معه بجناية فبطل الرد 
واستحق الأرش كما مرء وهذا إذا كان السليم يتضرر بفصل الحلية عنه وأما إذا أ كان لا 
يتضرر بذلك فالواجب فصلها ما يرضيا ببقائها وقد أوضح المؤلف عليلم ذلك بقوله" ولا 
شيء عليه فيها" أي ولا شيء على صاحب المعيب في زيادة مقابلة حيث كانت الزيادة لا 
تتضرر بالفصل» ولا تضر ما هي فيه أو كانت تضرر هي بالفصل واختار صاحبها 
فصلهاء أو كان يتضرر ما هي فيه ورضي مالکه بفصلها . 

وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون الفصل يضر ما هي فيه ولم يرض مالكه بفصلها فإنه 
يلزمه قیمتها لمالكها كما تقدم. 


1 - الغيث المدرار ج" (خ) 
2 - في(ب) ينف" . 
3 -نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 
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قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار " ولو كان الزائ بها ثمَنَ 
المَعيب قَيَميًا ليما لَمْ يطل واستحق قيمة الزيادة كلو تضرّرّت الزيادة وخدها فيه" إلى 
عبارة الأثمار ‏ لإفادة العموم إذ يدخل في ذلك جميع أطراف المسألة على اختلافها. 

وأيضا فإن عبارة الأزهار توهم أن قوله" قَيّميًا سَليمًا" خبر كان فيكون المعنى ولو كان 
الزائد قيميًا سليماء وليس كذلك بل الخبر لفظ ثمن المبيع» وتقديره ولو كان الزائد بها هو 
ثمن المعيب حال كونه قيمياً سليماً إلى آخره . 

قوله عليلم: " وما بفعل عَيْره فَيَردهُ دون الْفرْعيَّة وكا الْأصليَة إلا بحكم وِيَضْمَن إن 
تلف " يعني وأما إذا كانت الزيادة بفعل غير المشتري فإنه ا ر المعيب 
بکل حال سواء كانت الزيادة تنفصل أو لا تنفصل بل برده بزیادته أو يرضى به ولا شيء 
له في الوجهين هذا ظاهر الأثمار وأصله والتذكرة » وفرقوا بين هذا الطرف وهو حيث 
كانت الزيادة بفعل غير المشتري وبين ما إذا كانت بفعله كما مر» حيث ذكر هناك أن الرد 
يبطل بزيادة ما لا ينفصل إذا كانت بفعله لكنه في هذا الموضع من الغيثأ سواء بينهما 
حيث قال: "فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته وحرث الأرض لم يجب على 
البائع القبول لما مر من أنه لا يلزمه أن يقبض الزيادة على ملكه وأما إذا كانت تتفصل 
ولا یتضرر بالفصل فإنه يفصلها ویرده وحده انتهی . 

[و] ‏ قوله: "دون الفرعية" معناه دون الفوائد الفرعية كالكراء والمهر فلا يردها سواء 
وقع الفسخ بالحكم أم" بالتراضي بل تطيب له إذ هي ملكه وهذا مما لا خلاف فيه وكذلك 
الفوائد الأصلية كالولد والثمر والصوف واللبن فإن المشتري يملكها ولا يلزمه ردها بل يرد 
المبيع من دونها إلا أن يقع الفسخ بحكم فإنه يجب عليه رد الفوائد الأصلية مع المبيع إن 
كانت باقية» ويجب عليه عوض ما أتلف منها مثل المثلي وقيمة القيمي ووجه الفرق أن 
الفسخ بالحكم رفع للعقد [من أصله] " فكان ‏ المبيع باق على ملك البائع هو وفوائده 


.)٠٠١١/ ١(- الأزهار‎ - 
." في(آ)"الأزهار‎ - 

- التذكرة (ص۸١۳).‏ 

- في(ب)"العيب ". 

- في(ب)'الزائد ". 

-الغيث المدرار ج(خ) 

- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)'أو " . 


9 - الزيادة من(أ) . 
0 - في(ب)'وکان " . 
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بخلاف الفسخ بالتراضي فهو بمنزلة عقد جديد فكان المشتري باع المبيع من البائع الأول 
بيع جديدا فلم يتناول الفوائد إن لم يذكرها هذا هو المذهب. 

وعند ش: أن الفوائد الأصلية والفرعية سواء في أنهما للمشتري سواء وقع الفسخ بحكم 
أم بتراض" لقوله صلى الله عليه وآله "الخراج بالضمان" . 

قلنا: إنما ورد ذلك في الكراء ونحوه من الفرعيات» وأما خبر المصراة فمخالف 
للأصول فلا يقاس عليه كما مر» وإنما عدل المؤلف [عليلم] ” عن قوله في الأزهار" 
فيّضْمَن تالفها " إلى قوله "ويضمن إن أتلف" اختيارأً منه لما ذكر بعض أهل المذهب 
من أنه لا يضمن إلا ما أتلفه بغير فعله فلا يضمنه قياساً على فوائد المبيع بعقد فاسد إذا 
فسخ ونحوه» وفرق المضمنون مطلقاً بين هذا وبين العقد الفاسدء بأن العقد هاهنا لازم من 
جهة البائع جائز من جهة المشتري بخلاف الفاسد فهو جائز من جهتهما معا كذا قيل والله 
أغل. 

وعند القاسم والناصر وط أن الفسخ بالتراضي كالفسخ بالحكم فيلزم المشتري رد 
[الأصلية والفرعية] "والصحيح الأول لما مر . 

فاشدة : ما تقدم من جعل المهر والكراء من الفوائد الفرعية التي لا يجب ردها فذلك 
م المي و وط ك واا فل اول ار كله هرت فلن لحرن ا 
الان بعد الخلرة الصحيح ةين درن دخرل: 

قيل : وظاهره أن الرد لا يبطل بزواجة الأمة " إذ لم يدخل بها الزوج وبانت منهء 
وكذا الكلام في الكراء المراد به حيث استعمل المبيع غاصب. 


قيل: أو أجره المشتري قبل علمه بالعيب إلا امتنع الرد والله أعله . 


- شرح الأزهار )۱١۱۸/۳(-‏ , 
- سبق تخریجه ص ٦۰١‏ . 

- الزيادة من(أ) . 

.)٠١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- في(ب)'ذکره " . 

- في(ب)'الفرعية والأصلية "بدل مابين المعقوفتين. 
- البحر الزخار - (۸ / )"۷٤‏ 

- نهاية ورقة ۲۲٠‏ من (أ). 

بیان ابن مظفر ( ج۰۰/۲٠‏ ) بنحوه 
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و ر 
وفسنْخة بالترَاضي أو الحاكم غالباً " إنما حذف من أول هذا الفصل قوله في الأزهار 
کی ی ا ی ر 0 اا ا ت 
المعيب بأحد وجهين» إما بالتراضي بين البيعين مع إيجاب وقبول» أو ما في حكم القبول 


وهو القبض» فلو أحضر المشتري المبيع ففسخه ولم يقل البائع قبلت ولا قبض المبيع ثم 
تلف» فإنه يتلف من مال المشتري. 


الوجه الثاني: أن يقع الفسخ بالحكم حيث تشاجرا فإن لم يقع تراض بالفسخ ولا حكم لم 
يصح» سواء كان العيب مجمعأ عليه»ء أم مختلفاً فيه خلاف ص بالل في المجمع عليه» فعنده 
وعند الناصر وش: لا يحتاج في ذلك إلى حكم ولا تراض كسائر الأملاك . 


قيل: ولا خلاف أنه يصح رد تمن المعيب من دون حكم ولا تراض حيث هو من 
النقدين" على أصل الهادوية لأنه لا يتعين أو حيث كان في الذمة اتفاقاً . 

وقوله" غالبا " احتراز من أن يقع الفسخ قبل القبض فإنه لا يحتاج إلى حكم ولا تراض 
اتفاقاً إذ القبض من تمام العقد كما مر . 

قوله عليلم: " وهو ينوب عن غائب ومُتمَرد "يعني أن المشتري إذا أطلع على عيب في 
المبيع وكان البائع غاتبا فإنه يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع وكذا حيث تمرد البائع عن 
الحضور عند الحاكم فإن الحاكم ينوب عنه لغيبته أو تمرده في فسخ المبيع المعيب» وكذا 
في توفير تمنه على المشتري إذا كان البائح قد قبضه ولم يتمكن الحاكم من رد الثمن 
للمشتري إلا أ ببيع ذلك المعيب» فأما إذا لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض 
البيع ويرد المبيع إلى من ينصبه عن الغائب وكذا [ينوب] "الحاكم عن الغائب في بيع 
لمعيب" إذا كان مما يخشى فساده كاللحم ونحوه فيبيعه أو يأمر ببيعه» ويحفظ ثمنه للبائع 
الغائب لأن ذلك مقتضى ولا يته . 


.)١١١/١(- الأزهار‎ - 

- شرح الأزهار - (۳ / )١٠١‏ والحاوي الكبير - الماوردي ۷(۰ )١۱١۹۲/‏ 
- في(أً)النقد ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )١١١۹‏ 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 

- في(ب)'قبضه "والصحيح ما أثبته. 

- الزيادة من(أ) . 


في(أ)"المبيع 1 . 
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قال في الغيث: لكن هذين يفترقان فالبيع لتوفير الثمن يصح حيت البائ حاضر متمرد 
وكذلك البيع لتوفير [الثمن] "لا يصح مع غيبة البائع إلا حيث غيبته مسافة قصر بخلاف 
البيع لخشية الفساد فإنه يصح وإن كانت المسافة قريبة ذكر ذلك الفقيه ف وهو صحيح 


ا 0 
نتھی . 


س "وفقسنخة إبْطّال لأصل العقد فترد مَعَه الْأصليّةُ وَيبْطل كَل عقد ترتب عليه 
يعني أن فسخ المعيب إذا وقع بالحكم فإنه يكون رفعا لأصل العقد فكأنه لم يقع وإذا كان 
كذلك كان المبيع وفوائده الأصلية للبائع إذا الفوائد الأصلية كأنها حدثت في ملکه وکان 
اشان في التو عة أن كرن كفك كن فرق الخو رهن فر لهك ال را كرا 
بالضمان " وإنما لم يعمل به في الأصلية لخبر المصراةأ جمعا بين الأخبار والله أعلم . 


وإذا وقع فسخ العيب بالحكم بطل كل عقد ترتب عليه العقد الأول فلو باع دارا بعبد فباع 
E E EE O SL‏ 
المفسوخ فيرجع العبد لمالكه هذا هو الصحيح للمذهب» وسواء كان العقد المتأخر يقتضي 
خروج المبيع [من الملك كالبيع] ‏ أم لا كالرهن . 

وقال ض زيد: الأولى أن البيع لا يبطل . 

يعني بيع العبد بل يرد مشتري الدار لمالك العبد قدر قيمته» وأما الرهن والإجارة 
فيبطلان» وقاس البيع هنا [على البيع] ‏ المترتب على عقد فاسد. 

قال: بخلاف الرهن والإجارة إذ لا يخرج بهما عن ملكه فينقصان. 


وقيل ح: الصحيح أن الرهن [والإجارة] " لا ينقضان أيضا إذ هو مسلط على التصرف 
فيه كما في البيع الفاسد . 


- سقط من(أ) . 

- الغيث المدرار ج٠‏ (خ) 

سبق تخریجه صه ٦۰‏ 

سبق تخریجه ص٥۱٦‏ 

- الزيادة من(ب) . 

- شرح الأزهار -(۳/ )۱٠١‏ . 
- سقط من(ب) . 

- سقط من(ب) . 

شرح الأزهار )٠١١/۳(-‏ . 
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لنا ما تقدم [من] ‏ أن الفسخ بالحكم إيطال لأصل العقد فكأنه لم يكن هو ولا ما ترتب 
عليه والفرق بينه وبين فسخ العقد الفاسد بالحكم أن من تمام عقد البيع تسليم المبيع سليما 
[فإذا حكم الحاكم بأنه لم يسلم سليما] "' فكأنه حكم بأن البيع لم يقع فبطل كل عقد ترتب 
عليه لبطلانه بخلاف البيع الفاسد فإن المشتري إذا قبض المبيع فيه برضا البائع صار مع 
بطلان العقد كالمباح بعوض فينفذ فيه تصرفات المباح له كلها حتى يمنعه المبيح» وليس 
كذلك المعيب لأن إباحته مشروطة بتسليمه سليما فإذا لم يسلمه البائع سليما بطلت إباحته من 
أصلها فلا تنفذ تصرفات مشتريه حينئذ ذكر معنى ذلك في الغيت "'. 

وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "وكل عَيْب "إلى قوله "بدونها" لفهم معنا 
مما تقدم فمن اشترى حيوانا مكلوبا لم يبق له قيمة رجع بكل الثمن وسواء شراه المشتري 
جاهلا بذلك أم عالماً لأن البيع باطل إذ لا يقع للمبيع ولا قيمة له» وقد تقدم أن ما كان 
كذلك لم يصح بيعه»ء وأما إذا كان له قيمة مع ذلك العيب فمع العلم لا يرجع بشيء» ومع 
الجهل يرد المبيع مع البقاء» ويرجع بالأرش مع التف» أو ما في حكمه فلو اشتراه وقد برئ 
وجبر جرحه فإن كان عالما بأنه ينتقض فلا خيار له إن كان له قيمة وإن لم تكن له قيمة 
رجع بكل الثمن وإن كان جاهلاء وله قيمة رجع بالأرش حيث قد تلف وإن'“ لم يكن له 
قيمة رجع بكل الثمن» وأما إذا كان للمبيع المعيب قيمة عند البيع فوقعت فيه الجناية'" بعد 
قبضه فصار لأجلها لا قيمة له» فإن الواجب للمشتري هو أرش العيب فقطء وهو ما بين 
قيمته معييا [و] "سليماً من الجناية وقيمته سليماً منها غير معيب ولا يستحق رده بذلك 
العيب ولو كان العيب لا يعرف بدون تلك الجناية كالجوزة الفاسدة اللب فإنه لا يعرف فساد 
لبها إلا بكسرها ولا قيمة لها بعد الكسر بخلاف" ما لو بقيت سليمةء فربما جعلت لعبة 
للصبيان فيكون لها قيمة» وعن أبي مضر أن المشتري إذا كسرها بإذن البائع رجع عليه 
بكل الشمن ١‏ . 


- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(ا) . 

- الغيث المدرار ج"(خ( 

- الأزهار .)١١١/١(-‏ 
- في(ب) "فان ". 

- في(ب)'رجل "وهو تحريف. 
- في(ب)'جناية ". 

- الزيادة من(ب) . 


9 - في(ب)'خلاف ". 
0 - شرح الأزهار ۳(۰ /۱۲۲) 
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قوله عليلم: "هب ومن باع ذا جرح يري رى فلا شيءَ على الجارح في السَرَايَةَ 
غا ای مو اع وا کد خر س ن مك ارح رى ف الفا فر ىاه 
الجرح مع المشتري فلا أرش على الجارح فيما وقع بالسراية لا للبائع ولا للمشتري سواء 
علما كونه يسري أو علم ذلك أحدهما فقط لكن إذا علم [ذلك] ‏ البائع وجهل المشتري رجع 
المشري على البائع بالأرش مع التلف وكان له الفسخ مع البقاء ولا رجوع البائ" على 
الجارح بالسراية لأنه رضي بإسقاط حقه منها حيث باعه وهو عالم أن السراية تقع في ملك 
غيره» وإن علم المشتري وجهل البائع لم يرجع المشتري على البائع لأنه قد رضي بالعيب. 


وأما الباتع فقيل ل:[هب]"' لا يرجع على الجارح' بأرش السراية لأنها وقعت في غير 
ملکه ° 


وقيل ع: بل يرجع إن لم يسقط حقه من السرايةء والصحيح الأول» وأما أرش الجراحة 
فللبائع أن يطالب به بكل حال . 


وقوله: "غالبا" احتراز من أن يجهلا كلاهما كون تلك الجراحة تسري وتلف المبيع في يد 
المشتري فله أن يرجع على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمة المبيع وفيه هذه الجراحة 
وقيمته صحيحا فيرجع بحصة ذلك من الثمن لا بأرش السراية نفسها لأن أرشها قد يكون 
مثل قيمة المبيع حيث وقع بها الموت» وهذا حيث يكون للمبيع حال البيع قيمة مع السرايةء 
وأما إذا لم تكن له قيمة رجع المشتري على البائع بأرش نفس السرايةء ويرجع البائع على 
الجارح بما أعطى المشتري من الأرش لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد علمه قبل البيع 
فيكون بيعه رضاء بإسقاط حقه» ويحترز أيضاً مما إذا المبيع باقيا ورده المشتري على 
البائع بحكم الحاكم فله أن يرجع على الجارح بأرش السراية " لأن الفسخ بالحكم إبطال 
لأصل العقد كما مر فكان السراية وقعت في ملكهء وأما إذا رده المشتري على البائع 
بالتراضي فلا رجوع لأيهما على الجارح لأنه بمنزلة عقد جديد فالسراية وقعت في غير 
ملك البائ ورضاه برجوعه بمنزلة شرائه» وهو عالم بعيبه فبطل حقه من الرجوع وكذلك 


- الزيادة من(ب) . 

- نهاية ورقة ۲۲۷ من (أ). 

- الزيادة من(ب) . 

- في(أ)"الجا' سقط منها ر» ح . 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 

-الغيث المدرار ج (خ) و شرح الأزهار )١١١ / ۳(٠‏ 
- نهاية ورقة ۲۳٠١‏ من (ب). 
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O JIO 3Q UM ا ض‎ kN) 


المشتري إذ هو بمنزلة البائع [العالم] فقد رضي بإسقاط حقه كما تقدم» وإن رضي 
المشتري بالمبيع لم يرجع أيهما على الجارح أيضا لما تقدم من أن السراية [وقعت في] " 
ملك غير البائع وسببها [وقع] ” في غير ملك المشتري. 


قال في الشرح: وإنما استضعف المؤلف عليلم قول أهل المذهب لزوم الأرش للجارح 

مطلقا سواء علما أو أحدهما أم جهلا و[هذا] “هو المفهوم من كلام الفقيه ع وقولهم أن البيع 
كإبراء البائع للجاني فيه بعد وقولهم أن السراية وقعت في غير ملكه ليس بسديد لأن البائع 
فد فتك ار مرد ابه و ال و ل و ي كو ن ارا و 
السبب دون السراية وذلك فيمن جنى على عبد جناية تسري إلى النفس ثم أعتق فجعلوا 
العبرة بوقت الجناية هذا في حق البائع والجارح» وأما المشتري فيستقيم ما ذكروه فيه لأن 
الجراحة في حقه عيب يقال فيه إن كان جاهلاً مثل سائر أنواع العيب يثبت الرد 
والأرش» أو يمتنع الرد ويثبت الأرش» وإن كان عالماً بطل خياره كسائر أنواع خيار العيب 
فعرفت أن النظر على المذهب في إطلاق المسألة وأما هذا التفصيل الذي ذكر معناه المؤلف 
عليلم فصحيح موافق للقواعد غير منقوض ولا ناقض فافهم انتهى . 

قوله عليلم : " وإذا تَعذْرَ على وَصي الرد" من التركة فمن ماله" مثاله أن ببيع الوصي 
شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضناه الغرماء أو استهلكة الورثة ثم فسخ ذلك المبيع» أو 
استحق بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن للمشتري» فإن کان باقياً في يده رده بعيبه وٳِن لم 
يكن باقياً فإن كان للميت مال غير ذلك المبيع باعه ورد للمشتري الأول مثل ثمنه» وإن لم 
يكن للميت مال رد مثل ذلك الثمن من مال نفسه لأن الحقوق تعلق بهء لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم" على اليد ما أخذت حتى ترد" وسيأتي . 

وهذا حيث يكون الغرماء قد أتلفوا الثمن وتعذر تغريمهم إياه وأما إذا كان باقيا في أيديهم 
فالواجب عليهم رده بعينه لأنه انكشف أنه باق عل ملك المشتري. 


- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)'فمثل' . 

- الجامع في الشرح(خ) . 

-قي(آ) "ترد" . ۰ 

- أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإجارّة جاب في تضمين العارية -رقم ٠٠١١٠‏ (ج٣/إص٠۲۹)و‏ الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ستاب البيوع رقم۲٠٠۲.‏ قال الحاكم وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
(ج۲/ص ١‏ ه٥).‏ وضعفه الشيخ الألباني ينظر صحيح وضعيف الجامع الصغير ٠۱۷(۰‏ / ۲۳"), 
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وكذا حيث كانوا قد أتلفوا وأمكن تغريمهم إياه فإن ذلك هو الواجب كما سيأتي» وكذا 
يكون الكلام في الورثة بطريق الأولى والله أعلم. 


زعو اا ون آي ل أن ال ري م ا 2 


1 - الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 
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س ډڍج ډه ظط س ي لي 


"قم 
[والحكم في الرَُيَة للرد] 

هذا هو الفصل نذكر فيه أحكاما تتعلق بخيار الرؤيةء وخيار الشرط وخيار العيب حيث 
يتعدد من له الخيار بتعدد من له الخيارء أما خيار الرؤية فالحكم فيه لمن رد فإذا كان 
المشتري [فيه] ‏ اثنين فصاعدأء واختلف رأيهم في الرضا والرد فإن العبرة بمن رد المبيع 
بخيار الرؤية سواء تقدم بالرد أو" تأخرء ويخير الراضي على رد نصيبه من المبيع أيضا 
وذلك لأنا لو جعلنا العبرة بمن رضي أبطلنا على الآخر ما أثبت له الشرع من الخيارء ولو 
قلنا تفرق الصفقة كان في ذلك إضرار بالبائع فإن قيل فقد أبطلتم على الراضي ما أثبت له 
الشرع من قبول نصيبه. 

قلنا: لم يثبت له الشرع ذلك إلا على وجه لا تفرق فيه الصفقة »ولا يكون فيه إلزام 
لشريكه قبول نصيبه مع كراهته» وأما خيار الشرط فقد بين حكمه في ذلك بقوله "وفي 
الشرط للسبق' والجهة واحدة "فإذا اشترط المشتريان لأنفسهما الخيار ثم اختلف رأيهما 
ففسخ أحدهما ورضي الآخرء فإن العبرة في ذلك لمن سبق بفسخ أو رضاء فإن سبق 
الفاسخ انفسخ المبيع جميعه وإن سبق الراضي لزم كله منهما نصيبه» وكذلك الكلام في 
البائعين وهذا حيث اتحدت جهة من له الخيار بأن يكونا مشتريين معا أو بائعين أو مشتريا 
ومجعولا له الخيار من جهته» أو بائعا ومجعولا له الخيار من جهتهء فأما لو اختلفت الجهة 
نحو أن يكون الخيار للبائع والمشتري فإنه إذا رضي أحدهما كان الآخر على خياره كما 
تقدم هذا هو المذهب وهو قول ح» وقال ك وأبو يوسف ومحمد: بل تفرق الصفقة. 

لنا: أن كل واحد منهما [هنا] ' كالوكيل للآخر وإنما جعلنا في خيار الرؤية العبرة بمن 
رد لما تقدم» وجعلنا في خيار العيب العبرة بمن رضي لزوال المضرة عن الكاره بأخذ 
العوض هكذا في الغيت . 


قلت: وفي تفريق الصفقة إضرار بالبائع كما تقدم . 


- الزيادة من(أ) . 

- في(ب) ام" . 

- في(ب)'لمن سبق" . 

- في(ب)'بمن" . 

- في(ب)'وکذا'. 

- الزيادة من(ب) . 

- الغيث المدرار ج۳ (خ) و بدائع الصنائع - ۰٩(‏ / ۲۷۳) و البحر الزخار (۸/ ,)١١‏ 
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1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


وفي البحر: "عن الناصر ومالك وش وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد والبتي 
مَوأْضُو غ خيّار الشرأط الرفق والمتساهلةء فيكون القول لمن رد مطابقة لمقصُود الشر' ع" 

قلتا: جَعل القول للسًابق فيه سط وعدل» وقال إذ جَعلَةُ لمن رد تفريق للصتفقة أو إنْطال 
لخا ال 0 

قوله عليلم: " فإن التبس أو السابق فصل "يعني فإن التبس هل سبق احدهما بفسخ أو 
إمضاء أو لم يسبق احدهما بل وقع الفسخ والإمضاء في حالة واحدة أو علم السابق منهىأ 
ثم التبس أيهما هو فإنه يفصل الكلام في ذلك فيقال إما في الطريق الأول وهو حيث لم يعلم 
سبق أحدهما من الأصل ففي ذلك احتمالان : 

أحدهما: أن الحكم كما لو علم الاتحاد فترجح الفسخ كما سيأتي. 

قيل : ذكره في الحفيظ "'. 

والاحتمال الثاني: أن البيع يلزم ولا يثبت الفسخ لأنه لا وجه لترجيح الاتحاد والأصل 
عدم الانفساخ وأما في الطرف الثاني وهو حيث علم السابق ثم التبس. 

قال ابن مظفر في بيانه" فلعله يقال إن كانا مشتريين بقي نصف المبيع للذي اختار 
التمام والنصف الثاني إن صادق البائع مدعي الفسخ رجع له وإن ناكره لزمه ثمنه وصار 
نصيبه لبيت المال على الخلاف والذي في رد المقر له للإقرار بشيء معين له وإن كانا 
بائعين بقي نصف المبيع لمدعي الفسخ» والنصف الثاني إن صادق مشتريه بائعه الثاني 
أنه سبق بإتمام البيع أخذه وإن ناكره بقي لبائعه لأنه لا يلزم ‏ المشتري قبول بعض 
المبيع انتهى '. 


وذكر مسألة اللبس من الزوائد. 


قوله عليلم: " وإن علم الاتحاد فالفسخ "أي وإن علم أن الفسخ والإمضاء وقعا في حالة 
واحدة فإن الفسخ يكون أولى من الإمضاء عند أهل المذهب» وهو قول ح» ووجهه أن 
الفسخ إيكون] " خلاف الأصل فهو كَبيّنة الخارج. 


-البحر الزخار - (۸ / )۲١۹‏ . 

- نهاية ورقة ۲۲۸ من (أ). 

- الحفيظ في الفقه (خ) 

- بعدها زيادة "لإن" من (أ) وزيادة في(ب) "فالفسخ" وكلاهما غير مستقيمة ولا توجد في البيان . 
- نهاية ورقة ۲۳۷ من (ب). 

- بیان ابن مظفر (ج۲/ )٥۷۸‏ 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(ب) . 
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ل ی ارا ا د 

قوله عليلم " وفي الْعَيْب للرضى غالبا "فإذا أطلع المشتريان على عيب في المبيع فرضيه 
أحدهما وفسخه الآخرء كان العبرة بمن رضي منهما تقدم أم تأخر أم قارن . 

وقوله: "غالبا " وهي من الزوائد احتراز من أن يكون الخيار من الجهتين كمن يبيع سلعة 
بسلعة وانكشفتا معيبتين فإن الحكم لا يكون للراضي"' بل للراد" كما في خيار الشرط 


قوله عليلم: " ويرم جميعًا وله ارش حصّة الشريك" أي يلزم الراضي بالعيب من 
المشتريين جميع المبيع ويدفع لشريكه حصته من الثمن وله على البائع أرش حصة شريكه 
الذي لم يرض لأنها دخلت في ملکه بغیر اختیاره لا رش حصته لدخولها في ملکه باختیاره 
هذا هو الصحيح للمذهب» ووجهه أن رضا الراضي بمنزلة استهلاكه لنصيب صاحبهء 
ولذلك [قال الفقيه ل] أ[وغيره] ”أ يلزمه قيمة حصة شريكه لا الثمن والمذهب ما تقد 
وهو الأقرب بدليل رأجُوعه بحصته من الأرأش ذكر معناه في البحر . 

وقال ح: إذا رضيه أحدهما بطل الرد ولزم كل" [واحد] " منهما حصته من المبيع لكن 


الذي لم يرض يستحق على البائع أرش حصته'. 


وقال ك وش وأبو يوسف ومحمد: بل تفرق الصفقة فلا يلزم الراضي إلا حصته › كلو 
اش اء و (۱۰)( 

شدریاه بعفدین . 

قلنا: في ذلك إضرار بالبائع وقد ورد النهي ‏ عنه ولأن في ذلك إلزام البائع أن يرد 
عليه المبيع معيبا بالتفريق وعلى غير ما اقتضاه العقد لأن العقد وقع عليه الجميع ولم يجعله 
لمن ر رد كخيار الرؤية لأنه لا يقابل خيار الرؤية أرش وفي هذا يلزم الأرش فكان أخذ 


الراضي لجميع المبيع أقل مضرة . 


- البحر الزخار - )۸ / ۹( 

- في(ب) "للرضي". 

- في(ب)اللرد". 

- في(ب) "قيل ل" بدل مابين المعقوفتين, 
- الزيادة من(أ) . 

- البحر الزخار - )۸ / (oY‏ 

- في (ب) "کلا'. 

- الزيادة من(أ) . 

- بدائع الصنائع - ٠(‏ / ١٠)بنحوه‏ 


0 - البحر الزخار - (۸ / .)٠۲‏ و التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۷ / ,)۱۹٤‏ و المهذب - (۱ / .)۲٠۹‏ و أسنى المطالب 


في شرح روض الطالب ۲(۰ / .)۷١‏ 


1 - في(ب) "النص"وهو تصحيف. 
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س یم پیا طب ئ 


وقال الدّوّاري: في تعليقه على اللمع ما لفظه" الوجه في أن القول قول من رضي آنا لو 
أجزنا للشريك الذي لم يرض الرد لكان في ذلك تفريق للصفقة وتفريق الصفقة عيب بعد 
خروجه من يد البائع يمنع الرد فإذا لم يصح فيه الرد كان الراضي في حكم المستهلك على 
من لم يرض حقه فيصير كالغاصب إذا استهلك المغصوب فإنه يضمنه وبضمان ذلك يقع 
الملك للمشتري لنصيب شريكه كما يملك الغاصب المغصوب إذا أستهلكه ولزمه ضمانه ". 


وقلنا: یرجع بأرش نصیب شریکه لأن شریکه لم یرض بالعیب ولا يصح رده بعد رضا 
الآخر فكان له أرش ذلك كمن شرا جارية معيية ثم وطئها قبل العلم بالعيب فإنه يرجع 
بالأرش لأنه لم يرض بالعيب ولا صح منه الرد كذلك حكم نصيب الشريك . 

وفي التعليق "يلزم الراضي قيمة نصيب شريكه وقرره بعض المتأخرين والأولى أن 
مراده بالقيمة الثمن يدل عليه أنه لو لم يلزمه إلا قيمة نصيب شريكه لم يكن له أن يرجع 
بأرش نصيب الشريك لأنه لا" يغرم إلا قيمته معيباً فلم يكن لو كان كذلك لرجوعه بالأرش 
وجة »وعلى ما ذكرنا لا فرق بين أن يكون الثمن مثل القيمة أو أقل أو أكثر أن له الرجوع 
بالأرش كما قلنا في المشتري إذا تعذر عليه رد المعيب بالعيب ". 

تنبية: لم يتعرض في الأتمار وأصله لذكر خيار المجلس لما كان المذهب عدم ثبوته 
ولا بأس بذكره في هذا الشرح المبارك لزيادة الفائدة. 

قال في البحر: فصنل : بَغْض العترة وبَغض الفقهاء وَخيَارُ المَجلس قبل فرق الان 
مشرٌوغ في کل عقد ولو مُشتاركَة أو صلا . 

ًا النكاح إذ شرع لدوام العشرة والخيّارُ ينقضةء ولا ارهن لبقائه على ملك المالك ولّا 
ية من غير عضب و ٠)1‏ الصتنقة إذ شرع لثقع ان وا عبن فيهما. 

وقي اإٍجَارة وَالإقالة وة على عص والفنمة» والشفيع ترذ. انتهى . 

مسألة نوهو قبل التفريق بالأقوال ثابت إجماعا والمراد به تمام قول البائع بعت 
والمشتري اشتريت ونحو ذلك ولا خيار بعد ذلك عند زيد بن علي والقاسمية والحنفية إذ 
لزم البيع نفس العقد فلا يثبت الخيار بعد ذلك إلا بالشرط '. 


- التعليق على اللمع (خ) . 
- في(ب) "لم'. 

- التعليق على اللمع (خ) . 
- سقط من المخطوط . 

- البحر الزخار (۸ / .)١۳۸‏ 
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وعن علي عليلم وجماعة من الصحابة والتابعين وهو قول ش وأحمد وغيرهما: بل 
يعتبر تفرق الأبدان [أيضا] ‏ لنحو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: 
'المتبايعان بالخيّار في بيْعهمًا ما لم يتفرقا أو يكون البَيْعٌ خيَارا " هذه إحدى روايات 
حديث أخرجه الستة. 


وحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال البَيّعَان بالخيّار ما لم 
يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإ صتدقا ويا بورك لَهْمَا في بَيْعهمًا وَإنْ [كتمًا وكذبا] ‏ مُحقت 
A OA E‏ 

قلنا: معارض بقوله تعالى (إلا أن تكون تجارّة عن ترَاض منك ) (وأشهذو إذا 
بيعت )" " ولم يفصل ولا تصريح في أخبار كم بفرقة الأبدان فحملناه على تفرق 
لقال جمعا ن لوان 

قال في البحر: قلت : إن أَجْمَعَ على صحَة خبرهم فهو أقوّى» ولا يُعَارضنُةُ ما ذكرّنا 
بل كالمُطلق والمقيد انتهى ''. 

فرع : لهم والتفريق المبطل للخيار ما سمي في العادة تفرقا ففي المنزل الصغير 
بخروج أحدهما وفي الكبير التحول من مجلس إلى آخر بخطوتين أو ثلاث كما روي في 
الحديث المتقدم عن ابن عمرأ"" أنه كان إذا بايع رجلا وأراد أن لا يستقيله"' قام 
)٠٥( )‏ 


ومشی ھنيھة تم یرجع انتهى 


- البحر الزخار (۸ / ١٠١٤).وشرح‏ التجريد في فقه الزيدية - (؛ / ١٠).والعناية‏ شرح الهدلية -(۸/ ۳۷۷). 
- المجموع ۹(۰ / ۲۲۳), 

- الزيادة من(ب) . 

- أخرجه البخاري في صحيحه کتاب البُيوع جاب كم يَجُوزٌ الْخيَارُ -رقم ٠٠۰٠‏ (ج۲/إص١٤٠)‏ . 

خي المخطوط " كذبا وكتما " والضتخح ما لبت 

- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ابيع - باب إذا بين ايعان ولم يتما وتصَحَا. رقم ۱۹۷۳(ج۲/إص۷۳۲). 
- النساء: ۲۹ ۰ 

- البقرة: ۲۸۲. 

ذكرت الآيتين في المخطوط كأنها آية واحدة بدون فصل بين الآيتين . 

- في البحر "قلنا" 

- البحر الزخار - (۸ / ۲۳۹). 

- نهاية ورقة ۲۲۹ من (أ), 

- في(ب) "يقيله". 

- في(ب) "فمشی'. 

- التمهيد لابن عبد البر (ج٤٤١/إص٠١)‏ والتلخيص الحبير (ج٣/إص ۲٠‏ ) . 
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2 
3 


ظط ۾ ي لک 


8 


لكن في حديث أخرجه أبو داود وغيره من رواية ابن عمرو بن العاص زيادة "ولا يحل 
له أن يُفارق صاحبَة خشية أن يستقيلة" ''. 


0 


أي خشية [أن يختار] " فسخ البيع فعبر بالإقالة عن الفسخ لأن المفارقة لا تمنع الإقالة. 
قال المحب الطبري ": لم يبلغ ابن عمرو النهي» أو بلغه ولم يصح له انتهى ''. 


قالوا ولا يحصل التفرق بإرخاء ستر أو بناء جدار بينهما ولا بأن يكرها أو أحدهما على 
التفرق فإن أكره أحدهما على مفارقة الآخر وتمكن الآخر من إتباعه فلم يفعل بطل خيار 
الماكث وحده ولا يبطل الخيار بموتهما ولا بجنونهما ولا بموت أحدهما أ" أو جنونه بل 
ينتقل إلى وارث" الميت وولي المجنون قياسا على خيار الشرط بل هذا أولى لثبوته بنفس 
العقد وحكم من انتقل إليه الخيار حكم أصله وينفسخ البيع بفسخ أحدهما ولا ينقطع خيار 
الآخر بإمضاء أحدهماء ويبطل خيار المجلس بإبطالهما إياه قولا أو فعلا فالقول أن يقولا 
حال العقد أو بعده لا قبله قد أبطلنا الخيار والفعل كبيع المبيع أو إعتاقه فيبطل خيار 
المشتري بذلك ولا يبطل خيارهما بمفارقة المجلس مجتمعين لرواية أبي برأزة المي 
ذل ا : 


وإذا قال أحدهما للآخر اخترء أو خيرتك فاختار انقطع خيارهما وإن سكت انقطع خيار 
القائل على الأصح» لأن ذلك دليل الرضاء ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث ابن 


- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الإجَارَة - باب في خيَّار المُتبَايعيْن رقم ٠٠٠١‏ (ج٣/إص۲۷۳).وحسنه‏ الألباني في 
الإرواء E. .)٠٠١ / ١(‏ 

- الزيادة من(أ) . 

- هو شيخ الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الشافعي الحافظ ولد سنة خمس عشرة وست مئة وسمع من 
ابن المقير وجماعة وصنف كتابا حافلا في الأحكام في عدة مجلدات توفي في ذي القعدة(٤۹٠‏ ) ه . العبر في خبر من غبر 
- )° / 1^"( . 

- التلخيص الحبير ج ٣۳/ص‏ ۲۰ 

- نهاية ورقة ۲۳۸ من (ب). 

- في(ب) "قارب" . 

- هو نضلة بن عبيد على الأصح» صحابي» غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه»ءكان من سكان المدينةء ثم البصرة» وشهد 
مع علي قتال أهل النهروانء ثم شهد قتال الأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة. ومات بخراسانء سنة أربع وستين › له ٤١‏ 
حديثا . سير أعلام النبلاء -(۳ / ١٠)و‏ الأعلام للزركلي ۸(۰ / ۳۳). 

- أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب التجَارَات جاب الَّعَان بالْخيّار ما لم يفترقا رقم ۲٠۸۲‏ بلفظ " عن أبي بَرزَة الأُسلّمي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البَيَّعَان بالْخيّار ما لم يتَفرَقًا "وصححه الألباني ينظر (صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجة -(ء / )۱١١‏ (ج۲/إص٠۷۳)‏ .وهو في صحيح البخاري عن حكيم بن حزام -كتاب البيوع -- باب ليان بالْخيَارِ ما 
لم یتفرٌقا - رقم ۱۹۷۳ (ج۲/ص۷۳۲). 
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عمر السابق " ليان بالخيّار ما لم يتفرقا أو يقول أَحذْهمًا للآخر '"اختر وَريَمًا قال أو يكون 
بيع خيار 0 
وفي أخرى" أو يُخيّرُ أحذْهُمًَا الآخٌ "" 


فرع: والقول لمنكر التفرق والفسخ إذ الأصل عدمهما. 


ا ذلك روايات [أخر]''. 


1 في صحيح البخاري " لصاحبه ". 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب البيْوع جاب إذا لم يوقت في الْخيَار هل يَجُوز اليم -رقم ٠٠٠۳‏ (ج۲/إص۳٤۷).‏ 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيُوع - باب البَيَّعَان بالخيّار ما لم يتفرّقا وبه قال بن عُمَرَ وشريْح والشغبي وَطاوس 
وعَطَاءٌ وبن أبي ملَيْكةَ رقم٠ ٠ ,)۷٤٤صإ/۲ج( ٠٠٠‏ 1 

4 - الزيادة من(أ) . 
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"ما يذخل في المَبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار " 
أراد "بنحوه" النذر والهبة والوقف والوصيةء فإنه يدخل فيها تبعاً ما يدخل تبعاً في البيع» 
وكذلك الإقرار والمهر وعوض الخلع» وذلك ما جرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف 
يختلف باختلاف الجهات والمالكين» فربما يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به 
النخاسون» أو نحو ذلك» فيدخل في بيع المماليك بثياب البذلة كما صرح به في قوله " نحو 
ثيّاب بذلة "وأراد بنحوهاء ما جرى العرف» أن نحو البائع للعبدء أو الأمة لا ينتزعه منه إذا 
أخرجهما عن ملكه كسوار الأمة وسراويلها لا منطقتهاء وعمامة العبد . 


قال في الغيث : ولا يبعد التسامح بالعمامة والمنطفة في حق التجار والسراري . 
قوله عليلم ؟"'وعذار" أي ونحو عذار فإنه يدخل في نحو بيع نحو الفرس. 
والمراد بنحو العذارء النعالء وكذا اللبد حيث باع الفرس مع سرجه» إذا كان اللبد" 
متصلا بالسرج وإلا فلا إلا العرف» ولا يدخل اللجام والقلادة والسرج» والركابان"» حيث 
بيع الفرس وحده» ونحو الفرس البغل والحمار . 
قال في الغيث: وقد ادعى علي بن العباس أ إجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله على 
إتباع العرف فيما يدخل تبعا '“. 
قوله عليلم: " ونحو ظرف يحوي أرض ودار إن كانت وإلا ففي نحو ملك مشتر وإلا 
فبائع وإلا فَعيْبً "أراد بنحو الطرق» السواقي والمساقي والأفنية والآبار والأنهار في بيع 
الأرض التي يسقى منهاء إن جرى العرف بدخولها تبعا لا حيث جرى العرف بعدم دخول 
الماء» كما في بعض مخلاف صنعاء»ء وأراد بنحو الأرض البير والبستان» وأراد بنحو الدار 
الحانوت» والحمام» والسمسرة»ء ويدخل في بيع الدار كلما ألصق بها لينفع مكانه من دون 
نقل» كسفل الرحى والمدقة الملصقة مكانهاء والأبواب المسلسلةء وكذا المنصوبة وإن لم تكن 
1 - الغيث المدرار ج")خ( 
2 - اللبد: واحد اللبود. واللبدة أخص منه. ومنه قيل لزبرة الأسد لبدة وهى الشعر المتراكب بين كتفيه . (الصحاح للجوهري 
(4°/۳). 
3 - الركاب للسرج: ما توضع فيه الرجل وهما ركابان المعجم الوسيط )۳٠۸/١(‏ . 
4 -هو علي بن العباس بن إبراهيم أبو الحسين المعروف بعلي بن العباس العلوي › كان أحد علماء العترة وفضلائها وراوي 
علوم آل محمد كان قاضيا بطبرستان زمن الداعي الصغيرء توفي تقريبا في الأربعين والثلاث والمائة.( الجداول الصغرى 


مختصر الطبقات الكبرى - (۲ / )۲٤١‏ . 
5 -الغيث المدرار ج"(خ) . 
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قال في الغيث: الأقرب أن أعلى الرحى يدخل في جهاتنا لأجل العرف» ويدخل في بيع 
الدار أعلاها وأسفلها . 


قيل: وأما المنزل الواحد فلا يدخل في بيع أعلاه ولا طرقه'. 


ولا خلاف في أن ما كان حقا للأرض والدار» ونحوها من الطرق والماء وممره ونحو 
ذلك» أنه يدخل تبعاء وإن لم يذكر . 


لكن اختلفوا هل الذي يدخل تبعاً مجرد حق السقي والمرور ونحوهماء أو إقرار الطريق 
والمسقى"' والبئر؟ 

فذكر الفقيه ح على ماحكاه عنه الفقيه ع» أن الذي يدخل إنما هو حق الاستطراق فقطء 
دون ملك القرار إذا لم يبيعوا الملك من الطريق مع الأرض حتى قال لو باع أرضا 
بحقوقهاء وفيها بئر لم يدخل قرار البئرء لكن يكون للمشتري حق السقي فقط» ولو خربت 
[البئر] ١‏ وجب على صاحب القرار» وهو البائع أن يصلحها ليتمكن صاحب الحق من حقه 
کا ا زه اقل 


ر کک تخو ا ف ر حاط وظاهن الغ كما كى عن م بان املك تخل عا 
دليله العذار فإنه يدخل تبعا مع أنهم لم يبيعوه“. 


وهكذا في الغيث» وفيه ما لفظه "قلت المبيع العرف فما قضى به من دخول القرار أو 
غ فو الع غ 


فاشدة : قال الداوري في تعليقه على اللمع ما لفظه" قوله ويدخل السراويل وما جرت 
الاد ةو ا 


يعني يدخل ذلك لأجل العرف» ومن هاهنا يؤخذ دخول ملك في تمليك ملك[غيره» وهو 
خلاف ما كان الفقيه ح يذكره» فإنه قال لا يدخل الملك في تمليك ملك] ‏ آخر تبعاء وإنما 
يدخل ما كان حقاء وعلى الجملة فالأصل عدم دخول مبيع في مبيع» إلا ما" جرى به 


-المرجع السابق. 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (ب)'السقي'. 

- الزيادة من (أ), 

- شرح أبي طالب(الجامع في الشرح)(خ) و اللمع (خ) . 
- الغيث المدرار ج٣(ح)‏ 

-التعليق على اللمع (خ) 

- سقط من (ب), 

- في (ب)'بما'. 
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العرف من غير حتم لشيء بعينهء فالعرف يختلف بحسب الأوقات والنواحي فيتبع حتى أنه 
ليدخل في عرف كثير من التجار في بيع الجارية الجلية الكثيرة وفي بيع العبد الكسوة 
الد 

فادة: وإذا جرى العرف بدخول ذلك في البيع فلا بد أن يكون معلوما للمتعاقدين فإن 
لم يكن كذلك فسد العقد» ولا فرق بين البيع أ وغيره من سائر التمليكات في دخول ما يدخل 
عرفا وأ" كذلك الإجارة يدخل ما جرى العرف بدخوله فيها . 

و را ی ا و ر 
عنده بين أن يقول فحقوقها'ء أو حقوقها فإن إدخال الحقوق في العقد لا يفسده وبه قال ص 
بالله. 

يأتي"' على ما ذكره المتأخرون لأبي طالب أن ذلك يفسد العقد لإدخال الحقوق في 
aT‏ 


وم بالله وص بالله: يقو لا لا يصح مع الانفرادأ"أ ويصح مع الاجتماع. 
وقد يكون للاجتماع ما لا يكون للانفراد في مواضع عدة : 
منها: بيع الشجرة والثمرة وبيع الثمرة» وحدها قبل بدو الصلاح. 


ا قوله: N eS‏ 
RT CS a a‏ 
يدخل أ أ العرف كما قدمنا في دخول العذار» ودخول السراويل وثياب البذلة . 


و[قيل] ""أع: لا يدخل من ذلك إلا ما كان حقا لا ملكاء فإن كان ملكا دخل الحق فيه 
للفشتري لطر اق والممل و املك باق البات: 


- في (ب)'المبيع'. 

- في (ب) أو" . 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'بحقوقها'. 

- في (ب)'بحقوقها'. 

- في (ب)'فيأتي'. 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من(أ). 
- الزيادة من (أ). 


9 - الزيادة من (أ), 
0 -نهاية ورقة ۲٠۹‏ من (ب). 
1 - في (ب)'قال الفقيه"بدل ما بين المعقوفتين. 
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والصحيح ما تقدم ووجهه العرف '. 

ووجهه ما ذكره الفقيه ح أن الأموال لا تنتقل من ملك إلا بلفظ من ألفاظ التمليك» أو ما 
في معناه» وهاهنا لم يكن شيء من ذلك وتظهر الفائدة من كلام الفقيه ح »وما ذكرناه من 
وجوه صاحب الملك في العين"' [والبئر والطريق] ‏ يتصرف في ملكه بما شاء على قولنا 
أن ذلك قد دخل في ملك المشتري» وله التصرف فيه بالبيع ونحوه وبعضه» والصلاة فيهء 
وإن حدث فيه خلل لم يلزم البائع إصلاحه' لأنه قد صار خارجاً عن ملك البائعء وعلى ما 
ذكره الفقيه ح ليس للمشتري التصرف في ذلك بالبيع ونحوه» بل للبائع التصرف فيه بما 
شاء على حد لا يلحق المشتري ضرر في طريقه ومسيله وشرائه» فله نقض البئر وأخذ 
حجارتها وتصليحها بحجارة أخرى» وله الصلاة فيهاء وفي المسيل والطريق وإن كره 
المشتري لأنها ملكه» وعليه إصلاح ما فسد من ذلك إذا دخل منه ضرر على المشتري فيما 
ذكرناء لأنه عنده ملك للبائع وقد تعلق به حق للمشتري كالدار المؤجرة إذا انهدمت. 

وقيل في شرح أبي طالب الكبير مثل [ما] ‏ ذكره الفقيه ح" انتهى ما ذكره الدواري 
بلفظ 10 . 


وقد تقدم ما يتضمن أصل معناه لكن فيما ذكره زيادة وتفصيل وعلى ما ذكره ففي 
بيوع أهل الجهات الصعدية للأراضي والأعناب بحقوقها من الآبار أشكال لا يخفىء لأنه إن 
بنى على أن حقها من البئر ونحوها حق لا ملك» فهم لا يلزمون البائع إصلاح ما تغير من 
ذلك» ولا يسوغون له التصرف فيه» وإن بنى على أنه ملك لزم من ذلك فساد البيع إذ قد 
يكون غيره معلوما للمتبايعين في الأغلب والله أعلم . 

وقوله عليلم" إن كانت.. إلى آخره معناه إن كانت الطرق ونحوها ثابتة معتادة دخلت 
تبعاً كما تقدم» وإن لم يكن لها طرق تابتة [معتادة] كانت في نحو ملك المشتري» وأرادا“ 
بنحو ملكه الحق الثابت له كحريم داره ونحوه لا لو لم يكن له إلا حق المرور في ملك 
غيره فلا يكفي ذلك» إذ لا يستحق المرور فيه إلى هذا المبيعء تم إذا لم يكن للمبيع طريق 


-الغيث المدرار ج"(خ) 

- في (ب)'العتق'. 

- في (ب)'والطريق والبئر" بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب)أصلا'. 

- في (ب)'ذلك الذي" بدل مابين المعقوفتين. 

- شرح أبي طالب (الجامع في الشرح) (خ) . 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'فأراد". 
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4 
5 
6 
7 


في ملك المشتري ونحوه لزم البائع أن يكون الطريق في ملكه ونحوه» ويجبر الحاكم البائع 
على ذلك إن كان له ملك أو نحوه متصل بالمبيع . 


وقوله"وإلا فعيب" معناه وإن لم يكن للمشتري ولا للبائع ملك متصل بالمبيع ولا طريق 
إليه مستحقه كما تقدم» ولاثم أ طريق مباح فعدم الطريق حينئذ عيب فأما رضيه المشتري 
وإلا فسخ . 

قال في الغيث: "وإنما قلنا أنه إذا لم يكن للأرض المبيعة طريق معتاد كان طريقها في 
ملك المشتري» لأنه لا يجب على البائع أكثر مما وقع به التلافظ إذا تمكن المشتري من 
قبض ما تناوله العقدء فلا يلزم البائع أكثر من ذلك فيكون الطريق في ملك المشتري حينئذء 
فإن لم يكن في أملاك المشتري ما يمكن التطرق فيه إلى المبيع» ولا ثمة طريق مباح وجب 
على البائع أن يجعل له طريقاً في ملكه ليتمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع لأنه يجب عليه 
التسليم على وجه يتمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع لأنه كان عدم الطريق إليه عيبا يفسخ 
TE EE‏ 
ر اکر خت قال رارق الحا 
قلت: إن كانت وَإًا ففي ملك البَائع إن كانء إذ عليه التسليم وإ ففي ملك المشتري إن 


كان ولا فَعيْبً انتهى ". 
[فقدم ملك البائع على ملك المشتري] أ والذي ذكره في الغيث هو المعتمدء والله أعلم. 
قوله عليلم: " وتابت لستَة فصاعدًا إلا معتاد قطع حاصلا لم يشترط" أي ويدخل في بيع 
الأرض شجر نابت إذا كان مما يبفى في العادة سنة فصاعدا كالنخيل» والأعناب» وأصول 
القضب والكرات» ذكر ذلك م بالل لأن ما كان كذلك فهو يشبه الأبنية التي فيها لثبوته 
واستقراره» ولا يدخل في البيع ما يعتاد قطعه من ذلك النابت إذا كان حاصلا حال البيعء 


وذلك كالثمار وورق أغصان الحناء و الهدّس ونحوهنء» فإنها لا تدخل في البيع تبعاً لأنها 


في حكم المباينة للأصول» وكالخارجة عنها'" فأشبهت الشيء الملقى على ظهر الأرض 
المبيعةء أو على أغصان الشجرة المبيعة فكما أن مثل ذلك لا يدخل في بيع الأرض» 


- في (ب)'و لاثمة'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الزخار - (۸ / .)٤١۸‏ 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'شبيه". 

-هو شجر الآس » قال الصاغاني : في لع أهل اليمَّن قاطبَة . تاج العروس من جواهر القاموس .)٠۷ / ٠۷(-‏ 
- في (ب)'منها'. 
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والشجر فكذلك' الثمر والورق والأغصان التي يعتاد قطعها في كل سنة أو نحوهاء فإن 
أدخلت في العقد دخلت هذا ما حصله السيدان للمذهب» وهو قول الحنفية أن الزرع 
للبائع» وكذلك الكلام ذف في الشجرة ة إذا بيعت وعليها ثمر» فإن ثمرها للبائع حيث لم يدخل في 
Ta OE‏ 0 


وعن ابن أبي ليلى أن الزرع والثمر للمشتري أبر النخل أم لاء وإن لم يشترطه '. 
قال في شرح الإبانة: إلا أنه خلاف الإجماع ° 


وقال ش ومالك» وقد روي عن الناصر و[عن] ٣‏ ابن ابي الفوارس للمذهب وإهوآ ا 
ظاهر كلام الهادي في التفليس» أنه إذا بيع النخل أو الأرض التي فيها النخل» وقد أبر النخل 
أن الثمر يكون للبائع» فإن لم يكن قد أبر فللمشتري ^ 

واحتجوا لذلك بنحو ما أخرجه الستة من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله يقرل" من اع وقي زوة " من باح نحا ف برت قهرت لجات را 
أن يشترط المْبْتاغ " هذه في رواية مسلم والترمذي وأبي داود وللبخاري بمعناء'"'. 

قالوا فمفهومه أنها إن لم تؤبر فهي للمشتري '. 


قال أهل المذهب والحنفية: قد نص في الخبر على المؤبر أنه للبائع 


- في (ب)فكذا'. 

- في (ب)'السادة'. 

- البحر الزخار (۸ / ۸١٠)و‏ الجوهرة النيرة -(۲ )٠٠١/‏ . 

- شرح فتح القدير >٠(-‏ / ۲۸۳) . 

- شرح الإبانة (خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار -(۱۲۸/۳) , 

- أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب ابيع جاب الكيْل على البَائع والمُغطي ...رقم ۲١٠۹‏ بلفظ' من ابتاع طعَامًا فلا يبغ 
حتی يَستوْفيّة " (ج۲/إص۸٤۷).‏ ومسلم في صحیيحه تاب يوع E‏ بُطلان بَيْع المبيع قبل القزض رقم ۱۰۲۹ 
(ج ٣۳/ص‏ ۰ 0 و أبو داود في سننه -أول کتاب الجهاد - اب في بَيْع الطعَام قبل أن يَستوقي TS‏ 
والترمذي في سننه ګتاب البيْوع جاب ما جاء في كراهيّة بيع الطعام حتى يَستوقيّهُ رقم ۱۲۹۱ (ج۳/ص٦۸٥).‏ و 

ماجه في سننه كتاب البيوع جاب التي عن بَيْع الطعَام قبل ما لم يُقَبَضْ رقم E )۷٤۹ص/۲ج( ۲۲۲٢‏ - 
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ررقم٦۳۹٠‏ (ج١/إص ٥*١‏ ). 


0 - في (أ]فثمرها'. 
1 - قلت "بل بمثله". 
12 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب ابيع - باب من باع خلا قد أبرَت أو أرضًا مَزروعَة أو بإجارة ... رقم ۲۰۹۰ 


(ج۲/ص۸٦۷).‏ وصحیح مسلم تاب ليع جاب من باع خلا عليها ثمرَ رقم ۱٥٤۳‏ (ج۳/ص۱۱۷۳). و أبو داود في 
سننه کتاب الإجارّة جاب في الد باع وله مال رقم ۲٤۳٣٣‏ (ج۳/ص۲۹۸) والترمذي في سننه تاب البيْوع جاب ما 
جاء في ابتَيّاع التخل بعد التأبير ولعب وله مال رقم ٤ ٤‏ ۱۲ (ج ٣۳/ص .)٥ ٤٦‏ 


13 - بداية المجتهد - (۲ / ۲١٠)و‏ شرح الأزهار - )۸/7( . 
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سم م س ن بن دن 
چ س ډیا پیا ظط ئ 


ويقاس' غير المؤبر على سائر ثمار الأشجار» وإنما خص النبي صلى الله عليه وآله 
انك ا اد ا 


قال في شرح الإبانة" والقطن إن شقق جوزه فهو للبائع كالمؤبر وإلا فهو للمشتري 
كغير المؤبر» بخلاف سائر "أ الثمار فهي للبائع “. 


والتأبير التلقيح للنخل خاصة»ء يقال أبر النخلة وأبرها بالتخفيف والتشديد ونخلة أا" 
مأبورة ومؤبرة والاسم منه الإبار [إبكسر الهمزة وتخفيف الباء] © 


وصفة التأبير أن [يؤخذ] " ذكور النخل في طلع إناثها بعد التشقيق ليكون ثمرها 
أجود» ومراد الفقهاء به تشقق الطلع ولو بنفسه 0 


رفول حاف ل برط ما أن الكين الخال ولحو ف الع حال ال رل 
يشترط المشتري أنه له بقي للبائع وإن' ‏ اشترط ذلك كان لهء فإن قيل كيف قلتم إذا اشترط 
المشتري التمر وإن"" لم يصح كان له مع أن يبعه قبل نفعه لا يصح» فقد جمع في العقد 
بين ما يصح بيعه [وما لا ] 'ءوالقياس أنه يفسد العقد فجوابه أن هذه الصورة مخصوصة 
بالخبر والإجماع . 


فرع : واختلف في الأغصان التي تقطع كأغصان التوت» هل هي كالصوف فتدخل 
بيعا في بيع شجرة التوتإذ هي المرة فلا تدخل عا إلا اذا اسمیت» جک قي الزو اتد 
عن ط وأبي جعفر نها تدخل تبعا کالصوف وهو ظاهر مذهب ش *'. 


- في (ب)'ويقيس'. 
-الغيث المدرار ج۳(خ) و شرح فتح القدير ٦(-‏ / ۲۸۳). 
- نهاية ورقة ۲۳١‏ من (أ). 
- شرح اة (خ) . 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
- في (ب)'وموبورة'. 
- الزيادة من (ب). 
-الصحاح للجوهري (۳ / ,)٠١‏ 
- في (ب)'يوضع طلع'بدل مابين المعقوفتين. 
-القاموس الفقهي .)١١ / ١(‏ 
- في (ب)'فان'. 
- في (ب)'فان'. 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب) أو" . 
- الزوائد (خ) والغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار -(۳ / ۱۲۸)و المهذب .,)۳١١/١(-‏ 
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وقلا حل وهن الصر ج ب فن الارهار ومفتصي هار6 لار 
قال الأستاذ: على أصل م بالله» وللمشتري أن يطالب البائع بقطعهاء ويحتمل أن يصير 
المشتري حتى تتم الأوراق كالزرع. 

وقال الأستاذ: وإذا باعها قبل أن تورق يعني الأغصان فهي للمشتري يعني إذا باع 
الجر ة قل أن تررق الأغضان كانت الأغضان لتر 

قال في الروضة: هذا إجماع وإنما الخلاف إذا باعها مورقة . 

ف اغا لاء کا 

قلت : ولعل الهدس مثلهما والله أعلم . 

تنبيه: إذا لم تدخل الأغصان في البيع وأخذت أوراقها ثم طلعت عليها أوراق أخر. 
فقال الحقيني"" وأبو مضر أنها لصاحب الأغصان» وقيل: لصاحب الأصول» وقيل لبيت 
المال» والأول أصح". 

فرع: وأما الأغصان التي لا تقطع في العادة فلا خلاف في دخولها إذا كانت رطبة 
وأما إذا كانت يابسة فقيل لا تدخل لأنه يعتاد قطعها. 

وشخل العروق أيضا في بيع الشجرة إلا أن يشرط قطعهاء فان شرط قطعهالم تدحل 
عروقها بل تقطع الشجرة من على وجه الأرض» ولا تدخل في بيع الشجرة قرارها من 
الأرض» وإن لم يشترط قطعها بل يكون ذلك حقا لها إلى حيث تمتد عروقها مادامت حية» 
فإن اقتلعت أو نقلها المشتري لم يكن له أن يغرس بدلها وإن يبست زال الاستحقاق . 
فرع: ومن باع شجرا أو بنى في أرض"' وهو مستأجرها قبل مضي مدة الإجارة مع 
علم المشتري بذلك احتمل أن يستحق المشتري بقاء المبيع بقية المدة بالأجرة وهو الأقرب» 
أو مجاناً كما لو كانت الأرض ملكأ للبائع والله أعلم . 


- البحر الزخار (۸/ )١١٠١‏ . 

- الغيث المدرار ج"(خ)و شرح الأزهار -(۳ / ,)١١۸‏ 

- المرجع السابق. 

- الروضة المشهورة في الفقه لمحمد بن سليمان بن أبي الرجال (مخطوط). 

- شرح الأزهار -(۳ / ۱۲۸) 

- هو الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين المؤيد بالله ذكره الدواري (حاشية شرح الأزهار (۳ / .)٠١١‏ 
- شرح الأزهار -(۱۲۸/۳) , 

- في (ب)'الشجر". 

- في (ب)'الأرض". 
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قوله عليلم: " ويَبّقى لصاح بلا أجْرّة " يعني أن الثمر والغصن والورق إذا لم تدخل في 
الملك بل بقيت على ملك البائع وجب أن يبقى في الشجرة بلا أجرة إلى أن يصلح الثمر 
للجذاذ اء والغصن والورق للقطع» حسب العادة هذا هو المختار للمذهب. 


ون طن با وان نارن آنه يجب على الام فة لن الم برضن المشتري 


ببقائه» وعن ابي مضر يجب بقاؤه '. 


وعلى البائع الأجرة للمشتري لأن ذلك انتفاع بملك الغير كما في الدار المبيعة إذا بقيت 
فيها آلات البائع. 


لنا: أنه إذا باع الأرض دون الزرع أو" الشجر دون الثمر فقد استثناهما على الوجه 
الذي لا يتمان [إلا] “' به ولا يصح قبض المبيع حينئذ بالتخلية إلا أن يرضى المشتري لأن 
المبيع مشغول بملك البائع ذكر معناه في الغيث “. 

وقال تنبية: اعلم أنهم يوجبون الأجرة في مسألة الشفعة اتفاقاً ولا يوجبونها في مسألة 
التفليس اتفاقاء والخلاف لهما'" هو في هذه المسألة أتلزم الأجرة أم لا. 

قيل ل: وإذا أنفق البائع على الزرع بسقي أو غيره وكان أدخله في البيع لم يرجع على 
المشتري بما أنفق على ذلك قبل القبض لأنه في ضمانة فصار ذلك كنفقة العبد . 

قوله عليلم: " فإِن اخلط بما حدث ولو قبل القَْض قسم " يعني فإن اختلط الثمر »أو 
الأغصان الموجودة في الشجر حال العقد بما حدث منها بعد ذلك في ملك المشتري حتى 
التبس القديم بالحديث فإنها تقسم بين البائع والمشتري» ولو وقع الاختلاط واللبس قبل قبض 
المشتري للشجرة المبيعة هذا هو المصحح للمذهب وهو اختيار المؤلف عليلم وجده المهدي 
عليلم . 

وعند أبي مضر أن العقد يفسد بوقو ع الاختلاط قبل القبض لتعذر تسليم المبيع حينئذ ورد 
بأن المبيع متميز حال البيع وإنما طرأت" الجهالة لأمر حدث» والتسليم ممكن بالقسمةء 
وقيل يثبت للمشتري خيار تعذر التسليم كبيع الآبق والمغصوب»› 


-هو فصنل الشيء عن الشيء'. (القاموس المحيط )٠١١ / ١(-‏ 
- شرح الأزهار -)/ 04( : 

- في (ب)و". 

- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج٣(غ)‏ . 


- في (ب)'إنما'. 
- الغيث المدرار ج")خ( . 
- في المخطوط "طرت". 
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3 
4 
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8 


والصحيح ما نقد ''. 

قوله عليلم: " وبين مدعي القضل " يعني أن ادعاء البائع أو المشتري أن الذي له من 
الثمر ونحوه أفضل أو أكثر من الذي للآخر فالبينة عليه بذلك. 

قيل: بلا خلاف على القول بالقسمة ". 

فادة: إذا بقي الثمر للبائع إلى الجذاذ. 


قيل: فلكل من البائع والمشتري أن يسقي الشجر إن لم يضر السقي ملك الآخر وليس 
للآخر منعه والحال هذه لأن ذلك إضرار فإن ضرّهما كليهما لم يجز لأيهما إلا برضا 
الآخر وإن ضر تركه الشجر وجب على البائع أن يستقيه أو يقطع ثمره وللمشتري أن 
بقال غ أ این فعا للترو فة كدان ماد كرو و ك 


قوله عليلم: " وما استثني أو بيع مَعَ حقه بقي وعَوّض وإلا رفع " ومثال ذلك: أن يبيع 
أرضا ويستثني أشجارها بحقوقها أو يبيع الأشجار بحقوقها فإن ذلك كله لا ”أ يوجب بقاء 
الشجر في قرارها إذ هو من الحقوق وإذا اقتلع [إشيء منها] ‏ بنفسه أو بفعل فاعل كان 
لمالكه أن يغرس عوضه مكانه من جنسه وحكم الجدار حكم الشجرة في ذلك كله والقرار 
ملك لمالك الأرض وليس لصاحب الشجرة فيه إلا حق اللبث فقط. 


وقوله: "إلا رقع " معناه وإلا" يستثني حقوق الشجرة حيث باع الأرض [من] ‏ دونه 
أو لم يشترط حقوق الشجر حيث اشتراه دون الأرض فإنه يجب عليه" رفع الشجر في 
الصورتين كلتيهما إلا أن يرضى مالك الأرض ببقائه هذا هو المصحح للمذهب . 


وقال أبو مضر: الصحيح للمذهب أن الشجرة إذا انقلعت والبناء إذا أنهدم لم يكن لمالكه 
تعويضه لأن الحق إنما هو لذلك المعين وهو ظاهر مذهب ش ''. 


- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۲۹) , 

-المرجع السابق. 

- في (ب)'للضرورة'. 

- سبق تخریجه ص۲۱٦‏ . 

- في (ب)'شطبت'. 

- في (ب)"منها شي ء"بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب)'وإن لا'. 

- الزيادة من (ب). 


9 -نهاية ورقة ۲١١‏ من (ب). 
0 - شرح الأزهار -(۳ / .,)١۳١‏ 
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تنبية: [و] إذا اشترى الشجرة ولم يشترط قطعها ولا بقائها ولا قال بحقوقها فإن 
البيع يصح ويلزمه قطعهاأ" من ظاهر الأرض كما لو شرط القطع إذ لا تدخل العروق [في 
البيع] ". 

قيل: ذكره ابن معرف أ ء فإن جرى العرف ببقائها مدة معلومة صح وبقيت إلى تمامهاء 
وإن كانت المدة مجهولة فسد العقد» وإن اشترط المشتري بقاءها صح ولزم إن كانت المدة 
معلومةء فإن كانت المدة مجهولة فسد العقد على الأصح» وإن كان المشترط لبقائها هو 
البائع فإن لم يكن له في ذلك نفع فسد العقدء وإن كان له فيه نفع صح إذ هو بمنزلة استثاء 
منافعهاء وهذا ظاهر حيث تكون مدة البقاء معلومة . 

وأما إذا كانت مجهولة فقيل ح يفسد العقدء والقياس صحته على قولنا بصحته استثناء 
الحق مطلقا مع كون المدة مجهولة والله أعلم. 

ا اشتريت شجرة بحقوقها فامتدت أغصانها في المستقبل زيادة على 
ما كانت عليه وقت البيع. 

فقال أبو مضر : يكون للبائع مطالبة المشتري بقطع ذلك الزائد . 

وقيل ي ح: بل الأولى أن ليس للبائع ذلك كما هو عرفنا الآن. 

قيل: وإذا أراد المشتري أن لا يطالبه البائع بقطع ما امتد اشترط في الهوى أذرعا 
معلومة فوق الشجرة وحولها . 

قلت : والأقرب أن العروق كالأغصان فيما ذكر» ويحتمل أن لا يكون للبائع المطالبة 
بقطع ما أمتد من العروق اتفاقا إذ لم تجر العادة بذلك لما فيه من الحرج والله أعلم. 

[قوله عليلم] ' " ولا يخل معدن و دفي ولا درْهَمٌ في بَطن نحو سسَمَك "أي لا يدخل في 
بيع الأرض ما فيها من معدن أو دفين“ من طعام أو غیره. 


- الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ۲۳۲ من (أ), 

- الزيادة من (أ). 

في كتابه "بيان ابن معرفا" وهو المسمى (بالمنهج المنير الجامع لفوائد التحرير) (خ) .و ابن معرف هو محمد بن عبد الله 
بن معرف القاضي العلامةءله كتاب (المذاكرة) › و(المنهج المعروف بمنهج ابن معرف) توفي بعد ٠٠١‏ ه. طبقات الزيدية 
الکبری (۲ .)٤۲۸/‏ 

- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- الزيادة من (أ). 

- في(ب) زيدت بعدها [أي لا يدخل في بيع الأرض] وكونها مكررة فيستحسن حذفها. 
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ان اد خاد ف واا ادن ف دن اد ل من حفن اکن 

وعند الناصر وح وش: أن المعدن يدخل في بيع الأرض لأنه ملك لمالكها عندهم . 

[و] " قوله؟" ولا درْهَمٌ في بطن نحو سَمَك " أراد بنحو السمك سائر الحيوانات المملوكة 
فإن الدرهم الموجودة في بطنها لا يدخل في بيعها بلا خلاف» وإنما أعاد المؤلف عليلم 
حرف النفي في قوله "ولا درهم" لينفصل عما قبله إذ المعدن والدفين لا يكونان في بطن 
O O‏ 

قول عليك] ١‏ والاستامى لقطة غالبا " أي رالد ره الموجود فييظن تحر االشمك 
[صح] ‏ ] إذا كان من ضربة الإسلام فهو لقطه وسيأتي حكمها. 


وقوله: "غالبا " احتراز من أن يدعيه البائع ولم يكن قد مضى للمبيع مع المشتري بعد 
البيع وقت يجوز أنها ازدردته فيه فإن كان قد مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري 
كان القول له وإن لم يدعه أيهما فهو لقطه كما تقدم» هذا إذا كان في بطن الشاة ونحوهاء 
وأما الذي في بطن السمك فليس للبائع أن يدعيه عقيب اصطيادها ولا للمشتري إلا أن يكون 
قد حبسها المشتري' فیما یملکه» ومضی عليها وقت يجوز أنها ازدردته منه فلو أقر أنه لم 
يحبسها لم يقبل قوله وكان الدرهم لقطة لأنا نعلم حينئذ أنها ازدردته في البحر. 

قوله عليلم: " والكفري وَالدُرَّةَ للْبائع غالبا "أي والدرهم الذي من ضربه الكفرء“ 
والدرة إذا وجد في بطن الحيوان المملوك المبيع فإنه يحكم بهما للبائع لأنهما لا يدخلان 
تبعاه ولا يلم أن ابيع مهما : 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يكون قد مضى وقت مع المشتري بعد البيع يمكن ازدرادهما 
فيه فإنهما يكونان للمشتري أي إن ادعاهما. 

قال في الغيث: وإنما لم يعتبر الدار يعني في السمك لأنها قد تختلف من دار [الإسلام 
إلد ناكرا الك 


- أي المدفون. المعجم الوسيط ‏ (۱ / .)٠٠۹١۰‏ 

- بدائع الصنائع - (۲ / 1۸)و الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي .)١۷۷ /١(-‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

-" سقطت من المتن واستدركت في الحاشية من( ب) ". 

- في (ب)'المدعي'. 

- الذي لا يتعامل به (حاشية شرح الأزهار .,)١١١/ ۳(٠‏ 

- في (ب)'يعتبروا'. 


0 - في (ب)' الكفر إلى دار الإسلام " بدل مابين المعقوفتين. 
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وقيل: إذا صيدت من" دار الإسلام كان ذلك لقطة . 

قيل [ح] : ولا فرق على ما حكاه أبو مضر بين أن تكون الدرة مثقوبة أم غير مثقوبة 
في أنها للبائع» وهو ظاهر إطلاق الأزهار . 

وقال الكافي" إن كانت مثقوبة فلقطة بالإجماع كما نص عليه الناصر في الإبانةء وإن 
كانت غير مثقوبة فهي للمشتري [أي] ‏ إن كان هو الشاق لبطن السمك» وسواء علم البائع 
لمر ا ا 

وإن كان الشاق غير المالك» ففي الزوائد ثلاثة أقوال: 


لرل لا عفر نها اشاق من خير تفيل ن سيل فلك نول المغدن في رضن 


الثاني: أطلقه في الزوائد وهو [أنه] ‏ إن ملكها غير الشاق بالاصطياد فهي للشاق وإن 
ملكها بالشراء فهي للمالك . 


اثالث عن محمد بن متضور ‏ والإمام أبي طالب الأخين" والمام بي الفضل أن 
آلذرة لضاكت السمكة فى الرجمين و الخجة واضتحة الها" 


قوله عليلم: " والعنبر ونحوه في نحو سمك للمشتري" أي وأما العنبر إذا وجد في بطن 
سمكةء وكذا نحو العنبر وهو نافجة المسك"' إذا وجدت في سرة ظبي» فإنهما يكون 
للمشتري لهما 

ممن اصطادهما'' وكذا إذا وجد سمكة في بطن السمكة المبيعة. 


- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)١١۲‏ 

- في (ب)افي ". 

-الزيادة من (أ), 

- شرح الأزهار )١۳۲/۳(-‏ , 

-الزيادة من (ب). 

-الكافي في شرح الوافي (خ). 

-الزيادة من (ب). 

-هو علامة العراق الشيخ الإمام محمد بن منصور المرادي أبي جعفر الكوفي» المتوفى بعد سنة ١٠۲۹ه‏ تسعين ومائتين عن 
نحو مائة وخمس سنوات. طبقات الزيدية الكبرى )٠١ / ١(‏ . 

- هو الإمام أبو طالب الصغير وهو يحيى بن الحسين بن أحمد بن أبي القاسم الحسين بن المويّد أبي الحسين الهاروني (مطلع 
البدور ومجمع البحور - (۲ / .)۳۳١‏ وفي (حاشية شرح الأزهار - (۳ / ١١٠).هو‏ الحقيني يحيى بن أحمد بن الحسين 
المؤيد بالله . 


0 - اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن الهادي وهو الناصر . حاشية شرح الأزهار (۳ / ,)١١١‏ 
1 - الزيادة من (ب). 

2 - الزوايد للشيخ محمد الجيلي الناصري (خ).. 

3 - هي جلدة تقطع مع المسك من غزالته(شرح الأزهار ١(٠‏ /۳۷) . 
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قال أبو جعفر: وسواء علم البائع أم لم يعلم. 

أما العنبر والمسك فلأنهما'"' مما يأكله السمك فهما حينئذ في حكم العلف الذي في جوف 
البهيمة وأما"" السمك فلأنه بعض دم الغزال فهو جزء منه فدخلت هذه الثلاثة في البيع 
فی 


[و] قال في الغيث: ولا أحفظ في ذلك خلافا والحجة واضحة انتهى . 


وقد تقدم في كتاب الطهارة ذكر حقيقة العنبر والسمك والله أعلم. 


- في (ب)'اصطادها ", 

- في (ب)'فإنهما ". 

- في (ب)فأما". 

- شرح الأزهار -(۱۳۲/۳) , 
- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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[ حكم بيع الموصوف مشروطا] 

"ومن اشترى مشار إليه موصوفا ولو بشرط صح وخير في الأدنى مع الجهل غالبا 
"أي من اشترى شيئاً مشاراً إليه حال عقد البيع موصوفاً [بصفة] '" نحو أن يقول بعتك هذا 
البر ولو وقع ذلك الوصف بشرط سواء كان الشرط حقيقيا حالياً نحو بعتك هذا إن كان برا 
أو على جهة العقد كعلى أنه بر" ء فإن العقد يصح في جميع ذلك ويخير المشتري خيار فقد 
الصفة حيث وجد المبيع أدنى مما وصف به وإنما يخير مع الجهل بفقد تلك الصفة لا مع 
العلم بذلك» وإنما صح العقد لأن الإشارة أقوى من الصفة فكان الحكم لها لا للصفة فإذا قال 
بعتكأ"" هذا البر وهو في جوالق أ فكشفه فإذا هو شعير أو العكس أو هذه النعجة فإذ هو 
كبش أو العكس فإن البيع يصح لما تقدم» ويخير المشتري في الأدنى [كما مر مالم يكن 
عالما بفقد الصفة حال البيع فيبطل خياره . 

قيل أو يقبض الأدنى ] ”أعالما به» فإنه يبطل خياره بذلك أيضا لأن ذلك يدل على الرضا 
وقواه المؤلف عليلم وهو خلاف ظاهر التذكرة وغيرها . 

وأما إذا وجد المبيع أعلى مما وصف البائع كأن يقول بعتك هذا الشعير فإذا هو بر فلا 
خيار له سواء كان عالماً أم جاهلا خلاف ابن أبي الفوارس فقال يخير مع الجهل . 


قال في الغيث: والأقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري فإن انكشف خلاف غرضه 
خیر وإن کان أعلی'' انتھی '. 


وقوله" غالبا " احتراز من خمس صور: 


الأولى: أن تكون الصفة مشروطة»ء ووقعت المخالفة لمعظم المقصود والغرض فإن البيع 
يفسد» وذلك نحو أن يشتري الرقيق على أنه عبد فيجده جارية أو نعاجأً للنتاج فيجدها 
کو 


- الزيادة من (أ), 

- في (ب)'طمس مکانها'. 

- نهاية ورقة ۲٤٠‏ من (ب). 

- الجوالق: وعاء (الصحاح للجوهري .)٠٤٠١ / ١(‏ 
- الزيادة من (أ). 

-شرح الأزهار - (۳ / )١۳١۷‏ و التذكرة )۳٠٣۳(‏ , 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في(ب)'أدنی'. 

-المرجع السابق. 
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ووجه فساده أنه إيكون] أ مشروط في انعقاده لموافقة عرضه فإذا لم يحصل الشرط 
بل اوو 

الثائية: أن تكون الصفة مشروطة أيضا ووقعت في الجنس فإن البيع يفسد أيضا مطلقا 
سواء علم البائع أم جهل وسواء علم الأعلى أم الأدنى . 

مثاله: شريت منك هذا الحب على أنه بر فإذا هو شعير وإنما فسد هنا لأنه شرط في نفوذ 
العفد أن بكرن برا قلعا لن يحل الشرط بطل المقروظ كما مر هذا هو النختار اللمذ هب 
أن العقد في هذه الصورة يكون فاسداً وظاهر كلام تعليق الإفادة أنه يكون باطلا . 

وقال الإمام يحيى والفقيه ح: أنه صحيح لكن للمشتري إيطاله بخيار فقد الصفة إن وجده 
اد (٤(‏ 

دلىی . 

قال في الانتصار: يخير مع البقاء ويرجع بما بين القيمتين مع التلف '. 

والحجة لنا ما تقدم من أنه يبطل المشروط ببطلان الشرط وإنما قلنا بأنه فاسد لأجل 
الخلاف. 

الصورة الثالثة: أن تكون الصفة مشروطة وتقع المخالفة في النوع مع جهل البائع لتلك 
المخالفة فإن العقد يفسد أيضا لأنه لم يقصد بيعه نحو أن يقول بعت منك هذا العبد على أنه 
حبشي فٳذا هو زنجي . 

[و] "وجه الفساد ما تقدم ويأتي فيه ما تقدم في الصورة التي قبلها من الخلاف 
فيسترجعه'" مع البقاء ومثله أو قيمته مع التلف على المختار. 

قال في الشرح: وهذه الصور الثلاث محترز عنها من المنطوق '“. 

الصورة الرابعة: أن تكون الصفة مشروطة أيضاء وتقع المخالفة في النوع مع علم البائع 
[بها] "' فإنه يصح ويخير المشتري في تمامه وفسخه»ء سواء أعطاه البائع أعلى 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'بموافقة"'. 

- الإفادة في الفقه(خ) و شرح الأزهار .)١١۸ / ١(٠‏ 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۳۸), 

-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ) و شرح الأزهار )١۳۸/۳(-‏ , 
- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'فيسترجع'. 

- الجامع في الشرح(خ) . 

- الزيادة من (ب). 
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أم أدنى على قول اللمع والشرح وابن أبي الفوارس وهو الذي بنى عليه قي 
اهار 

الصورة الخامسة: أن تقع المخالفة في الصفة فقط لا في المقصود و لا في الجنس ولا 
في النوع فإن العقد يصح مطلقا سواء كانت الصفة مشروطة أم غير مشروطة. 

مثال ذلك: أن يقول بعت منك هذه الغنم على أنها كباش فإذا هي نعاج ومقصوده اللحم 
فإن العقد يصح ويخير المشتري في النعاج حيث هي أدنى وقبضها مع الجهل فإن قبضها 
عالماً فلا خيار له» وإنما صح العقد هنا لأن المبيع قد حصل على الصفة المشروطة 
المقصودة»ء والتفاوت في اختلاف الصفة مع ذلك يسير فيثبت لأجله الخيار في الأدنى مع 
الجهل لا مع العلم فلا خيار له ولا حيث سلم' الأعلى مطلقا لكن إذا [كان] “البائع جاهلا 
يكون الذي سلمه أعلى . 

قيل [مد]: فلا يبعد أن يكون له الخيار مع البقاءء وأما مع التلف ففي رجوعه بما بين 
القن ر 

قال في الغيث: والأقرب أنه يرجع والله أعله ". 

وإن" كان المسلم في هذه الصورة مخالفا لغرض المشتري خير مع الجهل وإن وقعت 
المخالفة في أعلى وهذا الطرف هو الذي قصد المؤلف [عليلم] ‏ الاحتراز منه . 

رال قن الخو فر فرضن أن مط المشتر د في الحة كانت كالمخافة في السرة 
تنا فط آذ الاه فة ١‏ 

قال في الشرح: وهذه الصورة والتي قبلها محترز بهما من مفهوم قوله وخير في الأدنى 
لے خرو 
= حر ه 


- في (ب)'الأدنى', 
- شرح الأزهار -(۱۳۸/۳) , 


- في (ب)'يسلم'. 


- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)فٳذ. 

- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار -(۸ / .)٤١١١‏ 
-الجامع في الشرح(خ) . 
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قوله عليلم: " فإن لم يُشر وأعطى'' خلافه في" العين أو الجنس سلم المبيع والأول 
قرض فاسد غالبا " أي فإن لم يقع إشارة إلى المبيع حال البيع وسلم البائع للمشتري خلاف 
ما سماه فحيث تقع المخالفة في العين أو الجنس يجب على البائع تسليم ما وقع عليه العقد 
لأن العقد [قد] " صح إذا كان المبيع المسمى موجوداً في ملك البائع حال البيع وإن لم يكن 
جود خي فك ال هن ع معدو ر ا0 آي الذي ممه اا الا الشترى 
فيكون حكمه مع المشتري حكم القرض الفاسد» وهو أن المشتري يملكه بالقبض وهو 
معرض للفسخ» فإِن کان قد تلفه رد مثله أو قيمته إن کان قيميا. 

وحذف المؤلف قوله في الأزهار " مْبَاحٌ مَعَ العم "'اختيارا منه لما ذكره الفقيه مد من 
أنه لا يكون مباحا مع العلم لأنه إنما سلمه على طريق المعاوضة . 

ومثال المخالفة في العين وذكرها من الزوائد: أن يبيع منه شيئا معيناً ثم يعطيه غيره 
وقد ذكرها في البحر . 

ومثال المخالفة في الجنس أن يبيع منه عشرة أمداد برأ ثم يسلمها له شعيرأ أو نحو ذلك. 
وقوله: "غالبا "احتراز مما إذا كان البائع جاهلاً لما سلمه والمشتري عالما بجهل البائع 
لذلك وأنه إنما سلمه غلطاً منه فإن المسلم لا يكون مع المشتري في حكم القرض الفاسد بل 
كالغصب لأنه لم يتح له التصرف فيه وإنما سلمه له على وجه الغلط وهذا الاحتراز من 
الزوائد وقد حكى معناه في الغيث عن الفقيه مد وقرره . 

قوله عليلم: " وفي النوع مقتضى اللفظ غالبا إلا بتراض " أي وأما إذا لم يكن المبيع 
مشارأ إليه حال العقد وسلم البائع للمشتري دوعا مخالفاً لما سماه نحو أن يقول بعت منك 
عشرة أصواع تمرا صيحانياً" وأعطاه برنياً" أو العكس أو زبيبا أحمر فأعطاه أسود أو 
نحو ذلك. 


- في (ب)'فأعطی'. 

- في (ب)'ففي'. 

- الزيادة من (أ). 

.)١١١/١(- الأزهار‎ - 

-شرح الأزهار -(۳ / ۱۳۹) , 

- البحر الزخار -(۸/١١؛)‏ . 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

- سمي تمرأً صيحانياً ويقال نخلة صيحانية نسبة إلى كبش اسمه صيحان شد بنخلة فنسبت إليه ينظر(أساس البلاغة ۲(٠‏ / 
۱) بتصرف. 

- البرني نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة ويقال نخل برني ونخلة برنية (المعجم الوسيط .)١١ / ١(‏ 


699 


O O 3 iM أ ض‎ ky) 


فقال المؤلف عليلم: يعمل في ذلك بحسب مقتضى اللفظ الواقع منهما حال العقد ومقتضاه 
أن يرد المشتري ما قبض ويسلم له البائع ما عقد عليه حيث كان المسلم والمعقود عليه 
باقيين» ولا فرق في ذلك بين أن يكونا عالمين» أو جاهلين» أو مختلفين» وسواء كان المسلم 
أعلى أو" أدنى إذ لا يلزم المشتري قبول غير حقه ". 

وقوله: "غالبا "اختراز .من أن يكون المسلم قد لف نمع المشتري فإنه لا يعمل في ذلك 
بحسب مقتضى اللفظ بل يفصل فيقال إن سلمأ البائع أعلى من المبيع عالماً بذلك فلا شيء 
له لأنه متبرع وإن سلمه جاهلا استحق الفضل» وإن سلم أدنى فإن قبضه المشتري عالما 
فلا شيء له لأنه قد رضي به» وإِن كان جاهلا استحق الفضل وهو [أن يسلم] ١‏ ما بين 
القيمتين في الصورتين . 

وقوله: "إلا بتراض " معناه إلا أن يتراضيا" البيعان كلاهما بأن يكون النوع المسلم 
مكان النوع الذي وقع عليه العقد فإن لم يصح مع البقاء ومع التلف ولا يحتاجان إلى تحديد 

قال في العيث" هذا على ما يقتضيه النظر انتهى ". 

وإن"' لم يتراضيا كلاهما بذلك عمل بحسب مقتضى اللفظ غالبا كما مر 

قوله عليلم: " وحيث يخيرأ" المشتري في الأدنى وقد بذر جاهلا فله الخيارات ". 


فال في الفيت بن أن المشتراي .ذا أقترئ هاما أو ززا مارا اليه و غير :مشار 
إليه مشروطا أو غير مشروط على التفصيل الذي قدمناء فإنه حيث ذكرنا أنه يخير في 


الأدنى إذا تبت له الخيار وقد بذر بذلك الطعام أو البزرء فإن له خيارات ثلاثة إن شاء رجع 
بالأرش وهو ما بين القيمتين وإن شاء سلم النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد» ورجع 
على البائع بالثمن وذكر الأرض وما غرم على ذلك الزرع وإن شاء رضي بما دفع إليه. 

قال ابن أبي الفوارس: ولا خيار للبائع في أخذ النابت إلا برضا ذكر هذه الخيارات حيث 
خير المشتري في النوع الأدنى وقد بذر به جاهلا. 


- في (ب) م" . 

- شرح الأزهار -(۳ / .)٠٤١‏ 
- نهاية ورقة ۲٤۳‏ من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'یتراضی'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'فان. 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (أ). 
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وقد ذكره الفقيه س في تذكرته فإن قلت إن هذا لم يوجد له نظير لأن من استهلك على 
غيرة شيا من ذرات الأمثال اسم مه أر تة إن كالمل 

قلا 8ے د کرو عن دلف خرا“ 

أحدهما: أن الهادي عليلم بنى ذلك على الصلح والتراضي لا على طريق الحكم ذكر 
ذلك ابن أبي الفوارس. 

وقیل'' بل على طريق الحكم لأنه بذر بإذنه فهو غارٌ له انتهى بلفظه '. 

وقد فهم من قوله "جاهلا" أنه إن بذر عالماً فلا أرش له وقد صرح بذلك في البحر '"ء 
وإنما عدل المؤلف [عليلم] “أعن عبارة الأزهار في هذا الفصل لاختصار مع زيادات لا 
فرع : فلو شرط كفر الْعَبْد فانكشف صُلمًاء فلا خيار عند العترة وح والمزني “. 
وقال ش: بل يُحَيّر إذ يغب في الكافر الكافرُ والشتلم بخلاف السطم ". 

قلا : المُعتبَرٌُ النقص ولًا نقص في الإستّام . 


وإن شرَّط الليوبَة فانكشقت بكرا فلا خَيارء بحلاف الْعكس. [ذكره بمعناء] "في البحرا“. 


- في (ب)'فقيل. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
-البحر الزخار - (۸ / .)٠٠١‏ 
- الزيادة من (أ). 


- البحر الرائق ٦(-‏ / ۸۹). 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١ / ۲(٠‏ 
- في (ب)'ذكر معناه', 

- البحر الزخار (۸/١١؛)‏ . 


701 


س یا یا ظط SO Uh‏ 


7 
8 
9 


باب 
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"تلف المبيع واستحقاقه " 


هذا الباب يذكر فيه [مولانا عليلم] " بيان تلف المبيع قبل قبضه وبيان أحكامه إذا استحق 
وإنما أفرد للتلف والاستحقاق باباً ولم يلحقهما بباب ما يدخل في المبيع كما في الأزهار 
لبيان'"' أحكام البابين وإنما أخره لأن ما يتضمنه عام لكل مبيع . 


قوله عليلم: " تلف قبل القبض التافذ من مال الْبّائع غالباً "أي [إذا] " تلف المبيع قبل 
أن يقبضه المشتري قبضاً نافذاً فإنه يتلف من مال البائع ولو تلف بآفة سماوية فينفسخ العقد 
ا کک ف و ا ا ع 
بخت من أخيك مرا فأصتابت جائحَةً" فلا يحل لك أن تَأخَذ منه شيئا بم ناخد مال أخيك 
0( 


بغيْر حق" أخرجه مسلم والنسائي» وفي رواية أبي داود نحوه 
وفي رواية أخرى للنسائي" قال من باع و ن 
شیا عاد اكل أك مال أخهه الم ووي الكيك جار 


وقال مالك: بل يتلف من مال المشتري» ويضمن له البائع القيمة إذ قد ملكه المشتري 
ال 


قال: إلا المبيع كيلأ أو وزناً إذ الكيل والوزن عنده من تمام العقد. 


قلنا: مبيع تلف قبل القبض النافذ فبطل العقد كما في المكيل والموزون سلمنا الفرق لزم 
كون القيمة منيعةء سلمنا عدم لزوم ذلك فالخبر اقتضى ما ذكرناه» وأما إذا تلف بعد القبض 
النافذ فمن مال المشتري كما يفيده المفهوء '. 


- الزيادة من(أ) . 

- في(أ) "لتباين" . 

- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)'بتلفا'". 

- في(ب)"حاجة" والصحيح ما أثبته. 

- أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المُسَاقاة جاب وضع الجوائح -رقم .)١٠۹١ صإ/٣ج( ٠٠١٤‏ و النسائي في السنن الكبرى 
- كتاب البيوع - وضع الجوائح -رقم۸٠٠٠‏ (ج٤/إص۹٠).‏ وأبو داود في سننه - كتاب البيوع جاب في وضنع الجَائحة - 
رقم ٤٦٩‏ ۳(ج۳/ص٣۲۷),‏ 

- في السنن "فأصابه" . 

- في(ب)'حاجة". 

- أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع -وضع الجوائح رقم ٠١٠١۹‏ (ج٤/إص۹١١)‏ والحديث صحيح كما قال 
الألباني(ينظر صحيح وضعيف سنن النسائي .)٠٠١ / ٠١(-‏ 
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واحترز بالنافذ [من غير النافذ] " فإن المبيع إذا تلف بعده تلف من مال [البائع] ”' لأن 
التسليم غير النافذ كلا تسليم» وله صور : 

الأولى: أن يكون الثمن على ذمة المشتري» وسلم البائع المبيع بشرط تعجيل الثمن فلم 
يف المشتري بذلك» فوضعاه مع عدل فإن التسليم هذا غير نافذ فيتلف من مال البائع. 

الصورة التانية: أن يسلم المبيع من دون شرط وانكشف في الثمن معيب فيطالبه البائع 


برد المبيع حتى يسلم الثمن سليما من العيب فردد إليه أو وضعه مع عدل فإنه يتلف من مال 
البائع. 


الصورة الثالثة: أن يكون الثمن معيناًء وهو مما يتعين كالسبائك وسلم البائع المبيع ثم 
امتنع المشتري من تسليم الثمن فاسترجع البائع المبيع أو عدلاه فإنه يتلف من مال البائع 
أيضا بخلاف ما إذا كان الثمن مما لا يتعين» وسلم البائع المبيع من دون شرط تعجيل 
الثمن» وامتنع المشتري من تسليم الثمن فإن القبض يكون نافذا ولا يكون للبائع ارتجاع 
المبيع إذ قد اسقط حقه من جنسه فإن فعل بغير رضا المشتري كان غاصباء فيضمن القيمة 
إن تلف معه وذلك واضح. 

وقوله: "غالبا" احتراز من صورتین: 

إحداهما: أن يتلف في الصور التي تقدمت وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائعء 
أو إلى العدل فإنه يتلف من مال المشتري» ووجهه أنه قد ملكه بالعقدء وتلف في يده فاستقر 
بذلك كما في الغيث حيث تلف في يده '. 

الصورة الثانية: أن يتلف بجناية المشتري فإنه يتلف من ماله ولو كان في يد البائع لأن 
جنايته بمنزلة قبضه خلاف الإمام ح» فإن رده المشتري إلى البائع رهنا في الثمن فتلف من 
مال المشتري إذ قد تم قبضه وضمنه البائع ضمان رهن» وذلك ظاهر '. 

فرع: إن تلف عة المَطالبة عتم استحقاق الحبس فوجهان: من مال" البائع مطلقا 
لما مر » وقيل من مال المُشتري حَيْث [الممتنع] ‏ البَائعْء إذ هو غاصبء فيضمن القيمة لا 


- البهجة في شرح التحفة - (۲ / ١۲٠)والبحر‏ الزخار - (۸/ ۳۷۷) . 
- الزيادة من(أ) . 

- سقط من(ب) . 

- الغيث المدرار ج")خ( . 

- البحر الزخار ۸(۰ / ۷۹"). 

- نهاية ورقة ۲٠٤‏ من (ب). 

- الزيادة من(أ) . 
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الثمنء وَحَيْثٌ ْنع من القبض المشتري فلا ضمَانَ على الْبَائع » اذ هو أمينٌ حيتئذ وَحَيْث 
الماع رمَا فن مال البائع لمَا مر . 
والصحيح الأول إذ لم يفصل الدليل '. 


فرع: وإذ تلف المبيع قبل التسليم لم يكن للمشتري مطالبة البائع بالنتاج والنماء" 
الحادث بعد البيع متصلا كان أو منفصلا بل يكون ذلك للبائع ذكره في الغيت "'. 

وحذف المؤلف [عليلم] ‏ قوله في الأزهار : "قيل وَإِنَ استعملة فلا حراج" لأن المختار 
للمذهب ما ذكره (ط) من أنه يلزمه الكراء للمشتري إذ البائع مستهلك لمنافع ملكه بغير 
إباحته فلزمته قيمة المنافع . 

وما احتج به مخالف [من] ‏ قوله صلی الله عليه وآله "الخراج بالضمان''' فليس على 
عمومه»ء وإلا للزم ذلك في المرتهن والغاصب» ولا خلاف بينهم أن المبيع إذ تلف قبل 
التسليم بعد أن استعمله البائع أنه لا يلزمه الكراءء لأنه انكشف بالتلف انفساخ البيع من 
أصله فهو في نفس الأمر مستعمل لملكه. 

وحذف أيضاً قوله " إن تعيّب بت الخيّار" لفهم ذلك مما تقدم في [خيار] ''العيب» 
وخذف أيضا قوله "وبعدة من مال المشتري ١‏ لاستفادنة من مهوم قولة قي أول .الاب 
بتلف قبل القبض النافذ من مال البائع كما مر. 


[و] "" قوله عليلم" وآإن أستحق رذ لمستحقه " يعني وإن انكشف أن المبيع ملك لغير 
البائع وجب على المشتري أن يرده لمالكه سواء أمكنه الرجوع بالثمن على البائع» أم لم 
يمكنه ذلك لكنه يختلف الحكمأ"" أ في رجوعه على البائع بحسب اختلاف الحال في رد 


المبيع» وقد بين ذلك المؤلف عليلم بقوله " فنحو الإذن يَرْجعٌ بالشْمَن " أراد بنحو الإذن حكم 


- البحر الزخار - (۷۸/۸") . 
- في(ب)"الثمار". 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- الزيادة من(أ) . 

.)١١١/١(- الأزهار‎ - 

- شرح الأزهار )١۳٤/۳(-‏ , 
- الزيادة من(أ) . 

- سبق تخریجه ص ٦۰٩۹‏ . 

.)١١١/١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من(أ) . 

.)١١١/١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من(أ) . 

- نهاية ورقة ۲٤٤‏ من (ب). 
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الحاكم بالمبيع لمستحقة بعلمهء أو بالبينة فإن رده المشتري لمستحقه بإذن البائع» أو بحكم 
الحاكم المستند إلى بينة المستحق» أو إلى علمه بأن المبيع له دون البائع ثبت للمشتري 
الرجوع على البائع بالثمن» وأفاد مفهوم العبارة أن المشتري إذا رد المبيع لمدعية بغير إذن 
البائع» ولا يحكم الحاكم بالعلم أو البينة بل بإقرار المشتري» أو نكوله [أو رده اليمين] "فلا 
رجوع له على البائع بالثمن والوجه ظاهر . 

قال في الغيث: ذكر معنى ذلك م بالل ولا أحفظ خلافاً في هذه الجملةء لكن اختلفوا في 
عين المشتري» هل تكون على العلم أو على القطع ؟ 

فعن المنتخب وأبي جعفر والفقيه ي على القطع وعن ابن معرف"' [و] ‏ الفقيه ح على 
الع 

قال في الغيث: تنبيه قال في تعليق الإفادة" من اشترى أرضا بمائة درهم فأعطى دنانير 
صرفها عنها ثم استحقت الأرض رجع المشتري على البائع بما دفع من الدنانير دون 
اللراهة لان الوت ل كن ية * 

قلت: وهذا صحيح بخلاف ما لو باع أرضا بيعاً فاسدا بدراهم في الذمة ثم اشترى بتلك 
الدراهم بقرة» ونقض البيع الأول فإنه يسلم متل الدراهم التي باع بها الأرض ولا ينفسخ بيع 
البقرة نص على هذا في الزيادات وخرج له منه أن ما في الذمة لا يتعين. 

قوله عليلم"" وحكم بعض ينفرة بالعقد فيهما ما مر " أي وحكم تلف بعض المبيع أو 
استحقاقه إذا كان ذلك البعض ينفرد بالعقد كثوب من ثوبين أو ثياب» أو نحو ذلك حكم 
جميعه في التلف والاستحقاق»ء وهو أن ذلك البعض يتلف من مال البائع على التفصيل 
المتقدم» ويرد ذلك البعض لمستحقه" على التفصيل المتقدم ويصح البيع في الباقي. 

ا ذا كان ذلك التعض مما ل رة نة تخر أن دهت عن دة [أر الا أو 
أحد أعضائهما' فذلك عيب قبل التسليم وقد تقدم حكمه. 


- الزيادة من(أ) . 
- في(ب) "معروف'". 
- الزيادة من(أ) . 


-الغيث المدرارج"(خ) 
- في(ب)'الضرب'". 

- الغيث المدرارج(خ) 
- في(ب] المستحق". 

- الزيادة من(ب) . 

- في(أ)"أعضائها'. 
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قوله عليلم"" فإن تعيب به الباقي تبت الخيّار" أي فإن تعيب باقي المبيع بتلف بعضه 
أواستحقاقه [نحو أن] ‏ يكون المبيع فردي نعل أو رحى أو باب أو ثورين للحرث» أو نحو 
ذلك فتلف أو استحق أحدهما قبل القبض النافذ فنقصت قيمة الباقي منهما لأجل انفراده عن 
الآخرء فإن الخيار يثبت للمشتري بذلك كما لو حدث في المبيع عيب قبل القبض» فإن تلف 
ذلك البعض بجناية المشتري فليس بعيب» ولا يرجع على البائع بشي كما تقدم» وأما إذا تلف 
ذلك البعض بجناية البائع» فالمذهب وهو قول ح أنه ينفسخ [من] ‏ المبيع بقدره '. 


وال ك: يضمنه بفيمته كما تقذم»' وقال شن: إن شاء فسخ وإن شاء رطضي ". 


وأما إذا كان ذلك بجناية الغير فعن ح: يخير المشتري بين فسخ المبيع وبين إمضائه 
ومطالبة الجاني . 


قيل [هب] : وهو الأقرب لمذهب الهادي عليلم» وأما إذا كان التلف بآفة سماوية 
فالمذهب أنه يتلف من مال البائع كما تقدم في الكل»ء وإذا استحق بعض المبيع شائعاً فذلك 
فت ا و ف ا ال ك 


- في(ب)'بأن" بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزيادة من(أ) . 

.)۲۲۹ / ٦( - المبسوط‎ - 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤٤١ / ١٠١(٠“‏ , 
- فتح العزيز شرح الوجيز ۸(۰ .)٠١٠/‏ 

- الفتاوى الهندية - (۳ / .)١٤۸‏ 

- الزيادة من(أ) . البحر الزخار - (۸/ ۳۷۹). 
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8 


باب 


عند أهل المذهب والحنفية أن البيع ثلاثة أنواع: 

صحيح» وباطل» وفاسد '» ولكل واحد منها أحكام تخصه» وقد تقدم ذكر الصحيح 
وشروطه وعقبه"' بذكر الباطل» ثم الفاسد» وما يختص بكل منهما من الأحكام بقوله عليل" 
بَاطلة ما اختل فيه بإجماع أو عوض أو تملك أو عقد" أي ما اختل فيه شرط مجمع عليه 
أن البيع يختل لاختلالهء وإن اختلفوا هل ذلك الاختلال يقتضي البطلان أو الفساد؟ 

[و] " هكذا نقل عن المؤلف عليلم بالمعنىء وإنما يكون كذلك حيث يقع على أحد 
الأربعة الأوجه المذكورة فأحدها: 

أن يختل أحد کیک س ا ی کی کے ا 
البيع كما تقدم» وسواء كان هو البائع أم المشتري» فإن العقد يكون باطلا أ“ إجماعاء فأما 
إذا كان مضطرا للجوع أو نحوه [إذا] " غبن عبنا قاحشا يكون باطلا عنده» لأنه قد 
أجمع على اختلاله» وإإن كان قد اختلف فيه هل هو باطل أم فاسد؟ كما تقدم. 

وأما بيع الهازل فليس من هذا القبيل لأنه مختلف فيه» هل هو صحيح أو غير صحيح؟ 

فلم يحصل الإجماع على اختلاله كما اعتبره المؤلف» وكذا الكلام في السكران. 


الوجه الثاني: أن يختل أحد البدلين المبيع أو الثمنء نحو أن يقول بعت مني بمائة درهم 
مثلاء فيقول بعت ولم يذكرا مبيعأء أو يقول بعت مني هذه الدارء فيقول بعت» ولا يذكر أن 
ٹمفاء أو نحو ذلك . 


قال في الانتصار: وحكى الجصاص"" عن أصحابه أنه إذا لم يذكر الثمن ملك المبيع 
القت (, 


- شرح الأزهار - (۳ / )٠١١‏ و البحر الرائق ج٦/إص"٦١.‏ 

- في (ب)'فعقبه" 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ۱۷١‏ من (ب). 

- في (أ)بالجو ع" 

- في (ب)"'" فإنه و" بدل مابين المعقوفتين ." 

- هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل الري» سكن بغداد ومات فيهاء سنة ١۳۷ه‏ › انتهت إليه 
رئاسة الحنفية.وخوطب في أن يلي القضاء فامتنعء له كتاب (أحكام القرآن - ط) وكتابا في (أصول الفقه - خ) الأعلام 
للزركلي -(۱ / ١۷١)بتصرف‏ . 

الانتصار على علماء الأمصار ج“ (خ) . 
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قال في الغيث: وهذا يقرب من المذهب '. 

الوجه الثالث : أن يفقد صحة تملك البدلين أو أحدهما كما إذا كان الثمن أو المبيع ميتة أو 
دما أو عذرة» أو ما لا نفع فيهء فإن بيعه يكون باطلا بلا خلاف لعدم صحة تملك بحال من 
الأحوال» وأما إذا كان خمرأً أو خنزيرا فعن ص بالله وض جعفر أن البيع يكون باطلا 


وظاهر مذهب الهادوية أنه فاسد , 


وقد قيل[س] ": [أن] ‏ مراد ص بالله حيث يكون معيباء ومراد الهادوية حيث يكون في 
الذمةء والظاهر أنه خلافية والصحيح أنه باطل» إذ لا يصح تملك المسلم للخمر والخنزيرء 
فكأنه عدم أحد البدلين في البيع فيلزم أن يكون باطلا [كما مر] " وكذا يكون في بيع أم 
الولد» والصيد في حق المحرم» ونحوهما مما لا يصح تملكه لأحد المتبايعين حال البيع على 
الأصح والله اعله ". 

الوجه الرابع: أن يختل العقد بأن لا يقع فيكون البيع باطلاً وإن حصلت المراضاة ما لم 
يحصل لفظ العقد كما مرء وكذا لو قال أحدهما: أعطني هذا وخذ هذا بدلهء فإن ذلك لا 

وقد اختلف في المعاطاة من دون اللفظ المعتبر في البيعء فالمذهب أنها لا توجب الملك 
يكون إباحةء وعن م بالله مذهباً وتخريجا وص بالله والحنفية أنها توجب الملك “. 


قيل ع: لكن إن عاطى نفسه فقولان للم بالله» وإن عاطا غيره فقول واحد له» أنها تفيد 
الملك فهذا في الأعيان» وأما في المنافع فقولان من غير فصل" بين أن تعاطى نفسه أو 


ر 


قال المؤلف عليلم: ولا يقال أن المعاطاة عند م بالله بيع صحيح» فينقض "' ما ذكرنا 
من قولنا بإجماع لأن الصحيح ما ذكره الفقيه س عن م بالل أن ذلك ليس بيعا حقيقة بل 


- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- شرح الأزهار -(۳ )٠٤١/‏ , 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب) 'فلزم'. 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار -(۳ )٠٤١/‏ , 

- المرجع السابق و البحر الرائق ۰(۰ / .)۲١۹۱‏ 


9 - في (ب)'تفصیل'. 
0 - شرح الأزهار .)١٤١/ ۳(٠‏ 
11 - في (ب)'فینتقۓ u‏ 
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موجب للملك كما ذكره م بالله في بعض المواضع» لأن البيع عند أهل اللغةء والشرع هو 
الإيجاب والقبول في مالين مع شرائط '» وهاهنا لم يحصل ذلك» وكان فيهما معنى البيع 
لأن شرائط البيع كلها حاصلة فيها ما خلا أ اللفظ. 


وقيل ح: أنها بيع حقيقة والصحيح الأولء هكذا نقل المؤلف عليلم » قيل ح: وكذا في 
E‏ 


قال المؤلف عليلم: ولا يعتبر هنا العلم والجهل كما في النكاح لأنه إنما اعتبرا هناك لأن 
مخالفة المذهب فيه محرمة لكونه ديانة بخلاف مخالفة المذهب في البيع فليس كذلك بل 
يجوز الدخول في العقود الغير الصحيحة على الأصح» إلا مقتضى الربا فيحرم" الدخول 
فيه لمشاركته النكاح الغير الصحيح في العلة وهي التحريم هذا معنى ما نقل عنه عليلم 


قوله عليلم " فالمَال في الأول غصب " أي كل من المالين المبيع والثمن في الوجه الأولء 
وهو حيث اختل العاقد حكمه في يد البائع والمشتري بعد التقابض حكم الغصب فيجري عليه 
أحكام الغصب جميعها وستأتي . 


قوله عليلم : " وكذا في التاليَيْن إلا ما يخرج للرضا " أي وكذا [يكون] ‏ حكم المالين في 
الوجهين الثاني والتالت التاليين للوجه الأولء وهما حيث قد ذكر الثمن أو المبيعء أو صحة 
تملكهما فيكون حكم المبيع في يد المشتري» والثمن في يد البائع فيهما حكم الغصب في 
جميع وجوهه إلا في الأربعة الأحكام التي استثناها بقوله إلا ما يخرج للرضا يعني إلا ما 
یخرج به المال عن کونه غصبا بمصیره" إلى من هو في يده برضا مالکه فیکون تصرفه 


- في(ب) "ذکر". 

المطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبي عبد الله - المكتب الإسلامي - بيروت ›» ٠٤١١‏ - 
۱ تحقیق : محمد بشير الأدلبي(۱ / ۲۲۷). 

- نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (أ), 

-شرح الحفيظ (خ) 

- يقال من كان مذهبه التحريم لا يجوز له الدخول فيه وقد ذكر في البيان عن الفقيه ف فيمن شرى ما لا يجوز في مذهبه 
وهو في مذهب البائع جائز ما يقضي بالتحريم على تفصيل فيه وقد قال في شرح الأزهار في بيع الوقف" فإن كان البائع 
والمشتري عالمين أن هذا البيع لا يجوز كان باطلاً وإن كانا جاهلين فقال السيد ح أنه باطل فاسد لأن المسألة اجتهادية فيصير 
كبيع المدبر وقال علي خليل أن بيعه باطل وكذا عن الفقيهين ح ل لأن الملك في الفاسد إنما يحصل بالقبض بالتراضي ولا 
يصح التراضي هنا لأن الحق لله انتهى.( شرح الأزهار - (۴ / .)٠٠٤‏ وقال في بعض حواشيه على قوله لأن المسألة 
اجتهادية فيه نظر لأه لا فائدة فيه للعلم والجهل في الصحة والبطلان في المعاملات وقد ذكره الفقيه ف اعتراضاً على قول 
أبي مضر في اعتبار ذلك. ه تعليق في الحاشية من (ب). 

- في(ب) "فحرام'. 

- في(ب) "وهو ". 

- الزيادة من(أ), 

- في(ب) "لمصيره'. 
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فيه غير محظور»ء ورده غير متضيق وهذه الأربعة الأحكام أحدها أنه يطيب ربح المالين 


وثانيها: أنه إذا غصب أحد المالين غاصب من البائع أو المشتري ثم رده إليه برئ 
بذلك» بخلاف الغصب فإنه لا يبرا بالرد إلى الغاصب من أخذه منه. 


وقوله: "مطلقا" يعني سواء رده إلى بائعه» أم إلى مشتريه وإنما عدل المؤلف عليلم عن 
قوله في الأزهار " ويبرأً من رذ إلّيْه""' لعدم التصريح فيه بالمقصود [و] ‏ لأنه توهم أنه" 
يبرا المردود إليه وليس كذلك وإنما يبراً الراد . 

وثالث الأحكام المذكور: أنه لا يلزم المشتري أجرة لمدة بقاء المبيع في يده إن لم 
يستعمله» فإن استعمله لزمته أجرته بخلاف الغصب فإن أجرته تلزم الغاصب وإن لم 

ورابعها: أنه لا يتضيق عليه رد المبيع أو الثمن إلا إذا طالبه المالك بالرد بخلاف 
الغصب» والوجه في ذلك هذه الوجوه الأربعة مصير المال في يد قابضه برضا مالكه كما 
نبه عليه المؤلف عليلم بقوله إلا ما يخرج للرضا بخلاف الخصب في الأحكام المذكورة 
لذلك . 


قوله عليلم " وفي الرًابع مَبَاحٌ بعوّض فيَصح فيه كل تصرف غالبا وارتجاع باق ويضمن 
بنحو القيمَة ولَوْس بَيْعَّا غالبا " أي في الوجه الرابع: وهو الذي لم يكن فيه عقد أصلا بل 
معاطاه فانه باطل لعدم العقد الموجب للملك . 


وقال م بالله: بل فاسد يملك بالقبض إذ لم يعقد النبي صلى الله عليه وآله" في بيعه الحلس 
والقذ . 


قلنا: ذلك محقر فيكون المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع غير مملوك بل مباحا 
بعوض فيصح فيه الأربعة الأحكام المذكورة أولها: أنه ينفذ من كل منهما كل تصرف في 
البدل [الذي صار] "" بيده. 


.)١١۳/ ١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب) "أن" . 

- في(ب) "فخالف'. 

- شرح الأزهار - (۳ / )٠٤٠٤١‏ والحديث سبق تخريجه ص۷٥٠‏ . 
- في(ب) "فصار"بدل مابين المعقوفتين. 
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SE ES AE NEA UNS EES, 
المشتري فيها مستند إلى إباحة أ" البائع له والوطء مما لا يستباح بالإباحة.‎ 


رقال في افدر اناري اليل ن ار ر املك ل د ف را رط لاقي 
ملك تقر لتشديد الشر'ع في الفروج وقيل [ح ] " بل يجوز ٳذ هي إَاحة من كل وجه 
کال 

قلت: ملك الهدية مستقر" فافترقا . 

وعند م بالله أنه يجوز له وطؤها لأنه قد ملك" بالقبض على أصله. 

ويحترز أيضا من الشفعة فإنه لا يشفع فيه لما سيأتي من أن الشفعة إنما تجب فيما ملك 
بعقد صحيح» وأما قوله في الغيث "وكذلك الشفعة به لا يصح عند الجميع"" فلعله سهو من 
الناسخ إذ لا تستقيم دعوى الإنفاق على ذلك بل الظاهر أن الشفعة به تصح على أصل م 
بالله ومن وافقه والله أعلم. 

وثاني الأحكام المذكورة أن للبائع أن يرتجع المبيع من المشتري إذا كان باقيا في يده عند 
الهادوية خلاف م باش “. 


وثالثها: أنه إنما يجب في المبيع التالف مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياء ولا يلزم 
المشتري الثمن الذي وقع به العقد خلاف م بال» وأراد المؤلف [عليلم] " بنحو القيمة المثل 
وهو مزيد من المؤلف ولا بد منه. 

ورابعها: أن المعاطاة ليست بيعاً فلو حلف لا باع لم يحنث بالمعاطاه عند الجميع “. 


واحترز بقوله"غالبا" من أن يجري العرف بأن المعاطاة بيع فإنه يحنث بها لأن الأيمان 
مبنية على العرف كما سيأتي» وهذا أيضا من الزوائد . 


- نهاية ورقة ۲٠٠١‏ و۷٠٤۲‏ مكررة من (ب). 
-الزيادة من المخطوط . 

= في(ب) "هو" . 

-البحر الزخار -(۸/ )٠١١‏ , 

- في(ب) "ملكها'. 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)١٤١‏ 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- شرح الأزهار )٠٤٤/۳(-‏ , 

- الزيادة من (أ) . 


0 -شرح الأزهار -(۳ / )٠٤١‏ 
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قوله عليلم " وفاسدةٌ ما فيه خلل عَيْرُ ذلك " وذلك نحو أن يكون الثمن أو المبيع مجهولاً 
أو يكون العقد بغير لفظ ماض أو يكون المبيع غير موجود في الملك» وقيل بل يكون باطلا 
إذ لم يقل بصحته أحد» أو حيث تولى'' طرفي العقد واحدء أو يكون اللفظان غير متطابقينء 
أو غير مضافين إلى النفس» أو يكونان مقيدين» أو أحدهما بأحد الشروط المفسدةء أو يكون 
البدلان مما لا يصح بيع أحدهما بالأخر كاللحم بالحيوان»ء فإن البيع يكون فاسداً في جميع 
الور اکرو 9 د و افا وجه الان ري اظن ك ا ما 


قوله عليلم: "وهو كالصحيح غالبا" يعني أن البيع الفاسد عند أهل المذهب والحنفية 
بمنزلة البيع الصحيح إلا فيما سنذكره من الأحكام فيجوز الدخول فيهء وعند القاسم وأحد 
قولي م باله لا يجوز الدخول فيه مطلقاء وإن ملك [المبيع فيه] ‏ بالقبض» وعند الناصر 
وألا مام ج وشن ٠‏ أنه مكروة : 


لنا: إجماع السلف على عدم التحرج فيه . 
قيل: ولأن شراء بريرة كان فاسدا إذ هو بيع وشرط ففرره صلى الله عليه وآله ولا يصح 
کرت E a a aaa‏ 

وقوله: "غالبا " احتراز مما كان فساده لأمر يقتضي الربا فإنه حرام باطل على الأصح 
فلا يجوز الدخول فيه ولا كتابته ولا الشهادة عليه ولا يملك فيه المبيع بالقبض أما ما كان 
مجمعاً علی کونه ربا کبیع درهم بدرهمین نساء فلا خلاف في بطلانه وتحریمه» وأما ما 
كان مختلفا في أكونه ربا كبيع الشيء بأكثر من سعر يومة لأجل النساء فخرج الم بالل 
للهادي أنه فاسد يملك بالقبض. 

والصحيح على أصل الهادي أنه حرام باطل كما صرح به في الأزهار “. 

قلف لفت ١‏ تتو اط ادال ها المحصفن شرو ظط نة ال حل جع 
كلام الشرح إنما صح تملكه في" حال وحصل فيه تسليط وبدل يقوم في حال فهو يوجب 


- في(ب) "یتولی'. 

- في(ب) "فيه المبيع' بدل ما بين المعقوفتين. 

- شرح الأزهار - (۳ / ١٠٠)و‏ البحر الرائق .)۳/١(-‏ 
- البحر الزخار -(۸/ )٠٥١‏ . 

- شرح الأزهار )٠٤٤/۳(-‏ , 

- نهاية ورقة ۲۳۷ من (أ), 

- في (ب)'فهذا', 
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CSE WD O 3 iM ا ضظ‎ ky 


سم نسم ب ن دن 
e‏ س یا پیا کک 


الملك لقولة تعالى*"( إلا أن تكون نجارة عن تراض هكم )وما كان على هذه الضفة 
فهو يسمي تجارة وما لم يحصل إفيه هذه الأوصاف فلا دليل على الملك به''. 

وقولنا: "يصح تملكه" ليخرج الصيد في حق المحرم وما شابهه» وقولنا: "وحصل  ]‏ فيه 
تسليط" ليخرج بيع الصبي والمكره والذي بغير لفظ أو ما يقوم مقامه. 

وقوله: "يبدل" ليخرج ما إذا كان الثمن دما لأن ذلك ليس بتجارة إذ لا عوض له على 
كل [حال] ". 

قوله عليلم"" إلا أنه مُعَرَض للقسخ " بمعنى" أن الفاسد بغير'" الربا حكمه حكم الصحيح 
إلا في ستة أحكام: 

أولها: أنه معرض للفسخ يعني" أنهما إن تشاجرا كان للحاكم الذي يرى فساده أن 
يفسخه» وكذا إن تراضيا بفسخه انفسخ» وهل يحتاجان مع التراضي إلى لفظ الفسخ أو" ما 
هو بمعناه أو يكفي أن يرد كل واحد للآخر ما کان له ؟ 

قال في الغيث؟ الأقرب أنه يحتاج إلى اللفظ كأتبد البيع . 


قيل: وإذا كان الفساد مجمعاً عليه وتشاجرا لم يحتج في فسخه إلى حكم إذا وقع الفسخ 
قبل القبض إذ لا ملك ولا خلاف» وإن''' وقع بعد القبض احتيج إلى الحكم فقبل القبض 
لقطع الخلاف وبعده لقطع الملك» والخلاف»ء وحذف قوله في الأزهار" وإنَ تلف" لفهمه 
من إطلاق العبارة فإن كان المبيع باقياً وجب رده بعينه» وإن كان قد تلف لم يمتنع فسخه 
ووجب رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياء والعبرة بقيمته"' يوم قبضه لا يوم 
استهلاكه» وفائدة الفسخ بعد التلف التراجع فيما بين القيمة والثمن 'ء وقد قيل أن الفسخ لا 


- النساء:۲۹. 

- الغيث المدرار ج"(خ). 
- سقط من (ب). 

- في (ب)'وقولنا'. 

- سقط من (ب). 

- في (ب)ايعني'. 


- في (ب)لغير". 
- في (ب)'بمعنی'. 
- في (ب)'و". 
- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
- في (ب)'وإذا'. 
- الأزهار .)١١۳/١(-‏ 
- في (أ)"كررت مرتين» فحذفت الأخرى. 
- في (ب)'والقبض"'. 
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يلحق التالف والصحيح الأول»ء وكذا حيث كان المبيع قد خرج عن ملك المشتري ثم وقع 
الفسخ فإنه لا يلزمه استفداؤه لقولنا بأن ما ترتب على الفاسدا فهو صحيح لكن يجب المثل 
أو القيمة كما مر» وكذا يأتي لو غصب على المشتري أو نحو ذلك والله أعلم . 

قال في البحر: "قلت ولا يتعذر' الفسنخ بموأت أيهم كما لا يطل به جوب الترلة ". 

الحكم الثاني والثالث: ما تضمنهما. 

قوله عليلم: " ولا يُمَلَك إلا بقْض بإذن بما مر " يعني أن المبيع في العقد الفاسد باق 
على ملكه البائع لا يملكه المشتري إلا بعد أن يقبضه بإذن البائع فلو قبضه بغير إذنه لم 
يملكه» ولا تكفي التخلية في ذلك كما سيأتي بل يعتبر القبض الحقيقي فمتى قبضه كذلك' 
ملكه» وهذا فيما فسد لغير الرباء فأما ما فسد للربا فإنه لا يملك بذلك كما تقدم . 

وهذا هو الحكم الثالث» والعبرة بالقيمة يوم قبضه كما مر»ء وإن كان الواجب القيمة أو 
المثل[دون الثمن لأنه لم يملك بالعقد فإن كان" الثمن أكثر من القيمة أو أقل وجب التردد. 


وال ال ي ود ا ا كان الان مي لوا ا 


قوله عليلم: " ولا وطئ فيه " هذا هو الحكم الرابع ومعناه أن المبيع فاسذ" إذا كانت أمة 
وملكها المشتري إبالقبض] ‏ ""بالإذن أنه" لا يحل وطؤها على الصحيح كما تقدم» ويصح 


قيل: ذكر ذلك أبو مضر وهو قول ح '. 


قله علي ونا ففعة "اهر الك الخامى وهو ان الف ا فت فة ها ننا 
تؤخذ بالثمن والفاسد يؤخذ بالقيمة وهي مجهولة. 


- في (ب)'الفساد". 

- البحر الزخار ))٥۸/۸(-‏ . 

- في (ب)'لذلك'. 

- في (ب)'وأما'. 

- في (ب)'وإنما'. 

- نهاية ورقة ۲٤۸‏ من (ب). 

- سقط من (أ), 

- البيان لابن مظفر (ج۳۹/۲٦)‏ . 

- في (أ)فاسدأً'والصحيح ما أثبته. 
- الزيادة من (أ). 


1 - في (ب)'فانه". 
2 - شرح الأزهار - (۳ / )٠٤١١‏ والجوهرة النيرة ۲(۰ / )۲٠۹‏ 
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س ډڍج ډټن ظط س ي ي 


بل تصخ كلو کان الثم عرض . 

قال في البحر : قلّت: الأولّى تعليل الْمَتَع بملك البائع استرأجَاغة بالْحكم فلم يَستقر انتقالةُ 
كلو شرط لتفسه الخيَار ". 

قال في الغيث: واختلف في وجوب رد الزائد على القيمةء فقيل لا يجب إلا بعد أن 
يتفاسخا ذكره الفقيه مد أولاء واختاره في الانتصار أعني أنه لا يجب إلا بعد التفاسخ لأن 
كلا منهما قد رضي بما صار إليه وأذن باستهلاك" ما دفع ولأنه لم يعلم أن أحدا من 
المسلمين أوصى بإصلاح بياعاته الفاسدة والمرادة فيهاء و[قيل] ا ي: ورجع إليه والده وهو 
ظاهر قول أبي مضر أنه لا فرق بين قبل الفسخ وبعده لأنه مضمون بالقيمة '“. 

قلنا: والزائد كالمباح فإن غاب مستحقها بقيت حتى اليأس ثم للوارث ثم للفقراء. 

قوله عليلم: " ولا تخليّة " هذا هو الحكم السادس من الأحكام التي يختلف فيها الفاسد 
والصحيح» وهو أنه لا يصح في البيع الفاسد قبض المبيع بالتخلية ولو بإذن البائع كما تقدم» 
بل لا بد في قبضه من تقابل ما ينقل والتصرف فيما لا ينقل وإِلا لم يكن قبضاً. 

ووجه ذلك أن البيع الفاسد ضعيف فاعتبر فيه القبض القوي . 

قيل ح: وإذا نقل البعض كفى كما لو تصرف في بعض الأرض» وقيل ع: يمكن الفرق 
بينهما لأن الأرض مخفف فيها لما لم يمكن نقلها , 

فرغ: وإِذا فسخ القاسذ فللمشتري حبس المَبيع حى يود لَه الم إذ هو أُحق به إا 
فلس» ذكره الإمام ح للمذهب وهو قول ح . 

وقال الناصر وش: ليس له ذلك بتاءَ على أصلهما أن الفاسد باطل ذكر ذلك في 
ا 


- البحر الزخار (۸ / )٤٥١‏ , 

- المرجع السابق. 

- في (ب)'باستهلاكه". 

- في (ب)'قال الفقي"بل ما بين المعقوفتين. 

- شرح الأزهار )٠٤١/۳(-‏ . 

- شرح الأزهار -(۳ / )٠٤١‏ 

- البحر الزخار (۸ / )٠٦۹١‏ و البحر الرائق .)٠١١/٠١(-‏ 


715 


1 


3S hn ضط‎ o ہا‎ 


7 
8 
9 


ےر 

وَالفوّائد فيه للمشتري غالبا "يعني أن العقد الفاسد إذا فسخ وقد كانت حصلت فيه قبل 
الفسخ فوائد أو ربح فإنها تكون للمشتري» أما الفرعية فمطلقا لقوله صلى الله عليه وآله " 
الخراج بالضمان ""' وقد تقدم" والمبيع هنا بعد قبضه في ضمان المشتري إذ يتلف من 
ماله فاستحق منافعه بدلا عن ضمانةء وأما الأصلية فحيث وقع الفسخ بالتراضي إذ هو كعقد 
جديد كما مر» وكذا حيث يتلف المبيع قبلها إذ الواجب حينئذ قيمته فقط. 

وقوله "غالبا" احتراز من الفوائد الأصلية حيث لم يتلف المبيع قبلها ووقع الفسخ بلا حكم 
فإنها تكون للبائع إذ هي نماء ملكه الذي استقوله بالفسخ» وحكمها حينئذ في يد المشتري 
حكم الأمانة فلا يضمنها إلا بحياته أو تفريط. 

وقال ح": أن الربح والأجرة في العقد الفاسد يجب التصدق بهماء وعند الفقيهين [ي 
ل] أن الفوائد لا تطيب للمشتري بتلف المبيع قبلها لنا ما تقده . 


قوله عليلم: " ويمع رَد عَينه الاستهلاك الخكمي"' وهو قوله الإمام غالبا " 


ا ا o‏ ۹ د و 2 Viz OS ONE‏ 
وقف وعتق وبيع نحو موهبة غرس بناء وطحْنٌ ذبحك الحلا" 
٠ ENT‏ ہے ق ET‏ ا ف١(‏ 

طبخ ولت وَصبّْغ و درز" نحو قب نسنج إوغزل وقطع] ‏ كيقمًَا فع 


أما الاستهلاك الحسي فقد عرف مما تقدم عند ذكر فسخ المبيع فاسداأ بعد تلفه وهو أن 
الواجب بعد الفسخ مثل القيمي و[قد] " تقدم ذكر حكم فوائده» وأما الاستهلاك الحكمي فهو 


سبق تخریجه ص٩ ٦۰‏ 

- في (ب)'وقد مر". 

- في (ب)"أبو جعفر". 

- الزيادة من (أ). 

- الأشباه والنظائر لابن نجيم )٠١١ / ١(-‏ وشرح الأزهار .)٠٤١/ ۳(٠‏ 

- مزيداً من التوضيح فالاستهلاك الحكمي كما قال صاحب ابن مظفر في البيان "هو الطحن أو الخبز أو الغزل أو النسيج ونحو 
ذلك والزيادة التي لا تنفصل كصبغ الثوب أو قطعة قميص أو خياطته أو غرس الفسيل -وهو صغار النخل - أو حشو الجبة 
مع الدرز وهو الخياط أو لت السويق بما له قيمة أو البناء في الأرض أو غرس فيها الكل .. " البيان لابن مظفر 
(ج۲/٠٤‏ ٦)بتصرف.‏ 

- الحمل: الذكر من أولاد الضأن. المحيط في اللغة .)۳٠۹/ ٤(‏ 

- عبارة شرح الأزهار "حشو" (۳ / .)٠١١۸‏ 

- الدرز: موضع الخياطة ونعيم الدنيا ولذاتها والجمع دروز .المعجم الوسیط (۱ / ۲۷۹). 


0 - في (ب)'العڪس". 
1 - أي شيء فعل من هذه فانه لا يجب رد عينه.حاشية شرح الأزهار -(۳ / .)٠٤۸‏ 
2 - الزيادة من (أ). 
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فهو كالحسي في امتناع الرد عند الهادي وم باللهء وجملة الاستهلاكات [الحكمية خمس 
عشرة كما نظمها الإمام المهدي عليلم في البيتين» وإنما كانت هذه الأمور استهلاكات في" 
في البيع الفاسد لكون' المشتري قبضه برضا البائع فهو مسلط له عليه . 

وأما الغصب فلا يكون استهلاكا فيه إذ لم يرض المالك بمصيره إلى الغاصب ولا سلطه 
عليه» ولأن الغاصب لم يثبت له ملك في المغصوب لا قوي ولا ضعيف فلم يخرج عن ملك 
صاحبه إلا بتلفه أو بإزالة اسمه» ومعظم منافعه بخلاف الفاسد فإن المشتري قد ملكه 
بالقبض فصحت تصرفاته فيه وكانت استهلاكا غالبا هكذا في الغيث ". 

فمن اشترى شيئًا بعقد فاسد ثم وقفه أو باعه أو وهبه أو رقيقا فاعتقه أو غصنا فغرسه 
أو أرضا فغرسها وعرق الغرس في الصورتين كلتيهما أو عرضه فبناها. 

قال في البحر: "وهكذا الأخجارٌ ١"‏ يعني إذا بناها وكذا حيث اشترى حباً فطحنه أو 
انا فة اى لخا فطخة. 


قال المؤلف عليلم: أو بعد أن خشي إذ العبرة بالدرز . 

کا ا و و ی ر ف ف کا 

قال في اللمع"" وخاطه"ء وظاهر الأثمار» وأصله خلافه فإذا فسخ العقد الفاسد بعد أحد 
هذه الاستهلاكات المذكورة لم يجب رد عين المبيع بل يتعين قيمته يوم قبضه على الصحيح 
ا هاو قك الضهانق: 

وقيل: يوم استهلاكه إذ هو وقت التقويم» وقيل: أقل القيم من القبض إلى التلف» أو 
الاستهلاك الحكمي إذ صار إلى المشتري برضا البائع» وأما المثلي الذي يقل التفاوت فيه 


- نهاية ورقة ۲۳۸ من(أ). 

- في (ب)'فکون"'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- البحر الزخار -(۸/ )٤١١‏ . 

- في (ب) "و ". 

- الحشو: قميص ضيق الأكمام أو نحوها. حاشية شرح الأزهار ,)١٤١١۸ / ۳(١‏ 
- اللمع في فقه أهل البيت (خ) . 
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وإنما قال المؤلف عليلم "غالبا" احتراز من لفظه "نحو في قوله "نحو موهبة" فإنها ليست 
من لفظ الإمام [عليلم] " بل جعلها المؤلف [عليه السلام] "' بدل لفظه ثم ليدخل في ذلك 
النذر وشبهه من التمليكات ومن لفظه "درز" فإن المؤلف عليلم أبدلها من لفظه حشو لما ذكر 
أو امن أن العرة بالذرز لا تقجرة الحشى . 

واحترز له أيضاً من لفظة نحو في قوله "نحو قبا" فإن المؤلف[عليلم] أبدلها من 
لفظه مثل [إقصداً للتصريح بأن الدرز استهلاك ] " ولا خلاف في أن الأمور المذكورة 
تكون استهلاكا حكميأ للمبيع في البيع ‏ الفاسد إلا في البناء. 

فعند ح أن من اشترى عرصة ثم بناها بناء أحاط بها من جميع جوانبها فقد استهلكهاء 
وإن أحاط ببعضها فقد استهلك ذلك البعض» وهكذا ذكر أبو مضر للمذهب في الهبة فكذا“ 
اي مه هنا وال او برتقا خد [ ل كرون تاعا ااك أ 

قوله عليلم" ويثبت حكم كل إنشاء ترتب عله "أي يثبت في العقد الفاسد كل ما ترتب 
عليه من العقود وسائر الإنشاءات فلو اشترى جارية بعقد فاسد وقبضها ثم باعها أو وهبها 
أو زوجها أو أجرها أو رهنها صح جميع ذلك وترتب' ' عليه أحكام الصحيح إلا أن البيع 
والهبة ونحوهما يكونان استهلاكا بخلاف الرهن والإجارة والتزويج ونحوها فلا يكون 
استهلاكا فإذا فسخ البيع الفاسد بعد تزويجها انفسخ البيع ولم ينفسخ النكاح بل يستمر 
لاستناده إلى عقد صحيح من حيث أن المشتري مأذون في التصرف فصح عقده وإن كان 
المشتري لا يجوز له الوطء كما تقدم لأن الإذن بالتصرف لا يجيزه . 

وأما التأجير المترتب على البيع الفاسد فللبائع فسخه إذا انفسخ البيعء والفرق بين التأجير 
والإنكاح أن الإجارة تنفسخ بالأعذار"' بخلاف النكاح هذا هو المذهب كما صرح به في 


- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)"به ". 

- الزيادة من (أ). 

- في (أ)"لفظ', 

- في (ب)"بياض بدون كتابة". 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- في (ب)'فهكذا ". 

- في (ب)'البناء لا يكون "بدل ما بين المعقوفتين. 


0 -العناية شرح الهداية - ٩(‏ / ١۳۸)بنحوه‏ . 


1 - في (ب)'وترتبت ". 


2 - في (ب)اللأعذار ". 
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الأزهار وهو قول ح أن النكاح يبقى» والإجارة تفسخ» فإن رضي البائع ببقاء الإجارة كانت 
الأجرة لها من يرح فسح اليم : 

وقيل ح: " بل المذهب أن الإجارة تبقى كالنكاح لأنه مأذون فيها وهو المفهوم من عبارة 
ا 

قال في البحر؟ وما الرَهن والعَاريّة فيتقضان لبُطلَانِ ما ترتبا علي" وإنما عدل 
المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار" وَيَصح كل عقد ترتب عليه ١"‏ إلى آخره إلى قوله " 
ويثبت حكم كل إنشاء ترتب عليه " لأن المراد ثبوت الحكم» وليتناول الإنشاء العقود وغيرها 
إذ لا وجه لتخصيص العقود بذلك الحكم ولأن عبارة الأزهار توهم أنه يصح كل عقد ترتب 
غ ا م و ا کک ان کا ام الوط ال 
صح وإن [كان] ‏ اختل فيه شيء منها كان [فاسداً أو باطلا] "' بحسب ما تقدم ذكره . 

قوله عليلم " وتصحيحه بلا فسخ "يعني أن المتبايعين إذا أرادا تصحيح العقدا الفاسد 
كفى في ذلك أن يعقدا عقدا جديدأ على » ووجه الصحة وإن لم يفسخا العقد المتقدم الفاسدء 
لأن العقد الثاني يكون فسخا للأول وعقدا ذكره الفقيه س في تذكرته “. 


فرع: فمن اشترى ثمارا قبل صلاحها أو بعده بشرط البقاء أو لم يشرطء وكان 
العرف بقاؤه» وقبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها المشتري لما مرء فإن أصابتها آفة 
[سماوية] " أو سرقت قبل يأخذ منها شيا كانت من مال البائع كذا قيل» وكأنه مبين على 
أن أخذ بعضها كاف في قبض جميعها والله أعلم. 


- شرح الأزهار )۱٤۸/۳(-‏ , 

- المرجع السابق. 

- البحر الزخار - (۸/ )٤٠١‏ . 

.)٠١٤/١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'كان باطلاً أو فاسداً" بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب)' البيع'. 

-التذكرة الفاخرة ( ص ۳٠۸‏ ). 

- الزيادة من (أ). 
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فرع: ومن اشترى نصف بقرة أو نحوهاء وأجله البائع بالثمن وشرط عليه في العقد 
أن يعلفها مدة الأجل» أو كان ذلك عرفا لهم ظاهراً فإن البيع يكون فاسدأً ربا فإذا علفها 
المشتري كان له أن يرجع على البائع بقيمة العلف لأنه رباء ويغرم له ما استهلك من 
فوائدها وكذا لو اشترياها معاء وأقرض أحدهما الآخر حصته من الثمن لذلك والله أعلم . 

فرغ: وإذا كان المبيع أمةء ثم فسخ بيعها لفساده بعد تزويجها كان المهر للمشتري 
إن كانت ثيباً إذ هو من الخراج كسائر الفوائد الفرعيةء وكذا إن كانت بكراً ووقع الفسخ 
بالتراضي إذ هو كعقد جديد كما مر» وأما حيث كانت بكرأء ووقع الفسخ بالحكم فإن مهرها 
يكون للبائع إذ هو من الفوائد الأصلية والله أعلم . 
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"باب المأذون " 

"من اُذنَ لمميزه» اوٴ سكت عٽۀ في شراء أي شيٰء لنفسهء صارَ مَأدوتًا في شراء كل 
شيء وبع ما شرّی» واجازته ونفسه»ء ولا غير ذلك ولا غير المأذون غالبا" أي من أذن 
ليده أو من له الزلة عة من سبي أو مزن زين وإمااقل؟ امير ة لاختار 
مع فهم المقصود» وأما غير المميز فلا حكم لفعله» ولو أذن له. 

قيل: وأما من عتق بعضه فلا يحتاج إلى إذن» [يعني] ‏ على القول بتبعيض العتق» أو 
حيث يکون بعضه وقفاء أما كون الرقيق لا يصح تصرف" من دون إذن فلانة لا يملك 
وإن ملك على المذهب لقوله تعالى (عبداً موا لا قد على شيْء ٠")‏ 

وقال ك وش في القديم" أنه يملك إذا ملك ويوافقان في أن لسيده' انتزاع ما ملكه 
والتكر ت 

وأما الصبي فلأنه لا ولاية له لقوله تعالى (فَإِن آنستم مهم رأشداً ) "" الآية فدل سياقها 
على أن الصبي لا ولاية له على مال نفسه والمجنون مقيس عليه ولرفع القلم عنهما كما 
مر . 

فأما بالإذن فيصح تصرفهم جميعاً فمن أذن لمملوكه أو من له الولاية عليه في شراء أي 
شی فة او لدو ار ادون فی قرا کل ق وكا حك واه تضرف بيه ا 
شراء لنفسه أو لسيده» وسكت عنه ولم ينهه» كان ذلك إذنا له في التجارة لما روي عن علي 
عليلم أن رجلا أتاه فقال: له أن عبدي هذا ابتاع شيئا فرددته فقال هل كنت تبعثه يشتري لك 
لحما من السوق قال نعم قال قد أحزت عليك شراؤ"" فدل على ما قلنا هكذا في الغيث “. 

أعا كن كرت ذد كا هى اهمه دوج له عه ا فا لر فة ى 
وسكت ذلك الغير فكان ذلك إجازة كسكوت الشفيع» وعند م بالله مذهبا وتخريجاء وهو قول 
ح أن السكوت لا يكون إجازة كمن باع مال الغير» وسكت ذلك الغير ". 


- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ۲۳۹ من (أ), 

,.۷٠١؟لحنلا‎ - 

. )۳١۹۱ / ٤(- البحر الزخار‎ - 

- في (ب)'للسيد ". 

- الحاوي الكبير ‏ للماوردي ۳(۰ / )۷٦۹‏ 

.١ النساء:‎ - 

- الغيث المدرار ج"(خ) ولم أعثر على ما ١۹).ن‏ علي رضي الله عنه . 
- المرجع السابق و البحر الرائق -(۸ / 1۹) . 
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وق کو ا ا ی ا کک ان ا کی 
فيما عداه» ولا يكون السكوت فيه إجازة لأنه عقد لغيره» وعبارة الأزهار توهم أن مثل ذلك 
يكون إذنا وإجازة لإطلاقها. 

وقوله " في شر اء کل شيء ويم ما شری" يعني من غير مال سیده وأما مال سیده "فلا 
ERE E E E a‏ 
يجوز له  ]‏ تأجيره لأن التأجير أخف حكما من البيع» وكذا يجوز ويصح حينئذ تأجير 
العبد نفسه» وكذلك الصبي المميز ونحوه وذلك يدخل تحت قوله في الأزهار" أو غومل 
ببیعه E‏ يكن صريحاً ووجه ذلك أن السيد إذا أذن لعبده أو صبيه ونحوه 
باستهلاك منافع نفسه بغير عوض في شراء» أي شيء من دون حجر عن غيره صار 
مأذونا [أيضا] ا في استهلاكها مع عوض بتأجير نفسه بطريق الأولى . 

و[قال الفقيه] ” ح: أن الإذن في التجارة لا يكون إذنا في تأجير نفسه لأن منافع نفسه 
بمنزلة بعضها فكما لا يجوز له بيع نفسه إلا بإذن خاص كذلك ما هو بمنزلة بعضهاء' 
وأراد المؤلف[عليلم] ‏ بنحو " ما شرّى" فوائد المشتري الأصلية والفرعية فإنه يصح منه 
فيها كل تصرف كأصلها. 

وقوله: "لا غير ذلك" أي لا يجوز له غير ما تقدم» ذکره فلا يجوز له أن يبيع شيئا لم 
يشتره ولا استؤجر على بيعه»ء ولا أن يبيع العبد نفسه ولا مال سيده» وكذا ليس له أن 
يؤجر غير نفسه ولا غير ما شراه ولا أن يؤجر العبد مال سيده ولا الصبي ونحوه مال 
نفسهء وعند ش أنه لا يصح من ولي مال الصبي أن يأذن له بالتصرف مطلقا “. 


وقوله: "و لا غير المأذون" أي ولا يجوز من غير المأذون أي [تصرف] '. 


وقوله: "غالبا" راجع إلى الطرفين أما [في] " الطرف الأول المشار إليه بقوله "لا غير 
ذلك" فاحتراز مما جرى به العرف لمثله من البيع بالنقد والنسيئةء والزيادة والنقصان في 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- سقط من (ب). 

.)١٠١٤/١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'قيل ح "بدل مابين المعقوفتين. 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)١٤١١‏ 

- الزيادة من (أ), 

- البيان لابن مظفر )٠٤١/۲(‏ 

سقط من (أ), 

- الزيادة من (أ). 
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الثمن» قدر ما يتغابن الناس بمثله» وأن يوكل ويرهن [ويرتهن]'' ويودع [ويستودع] ‏ 
ويقرض ویقترض» ويبیع من سيده ولو نفسه اذا کان عليه دين مستغرق له ولما في يده › 
وكذا بعض ذلك بقدر ما عليه فإن ذلك" يجوز كله بحسب ما جرى به العرف لمثله في 
جهته» وأما في الطرف الثاني المشار إليه بقوله "ولا غير المأذون" فاحتراز أيضاً مما جرى 
به العرف لمقه في جيه من الد اليه وشوا الأشياء الختفة ونحو ذه وما غدل 
المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار "إلا بخاص كبَيْع تفسه وَمَال سيد" لدخول ذلك تحت 
عبارة الأثمار مع تناولها لقوله في أول الفصل الآتي " وللْمَأذون كل تصتراف جَرّى اعرف 
لمثله بمثله " مع اختصار . 

فرغ: في الإذن للعبد والمميز [أن يعلمها] " بالإذن إذ الإذن توكيل لهما فإن 
تصرفا من دون علم بالإذن كان تصرفهما موقوفا على الإجازة" كغيرهما. 

فرع لوإذا اشترى العبد المأذون رحما له لم يعتق لأنه لا يملك بخلاف الوكيل 
افا لش ولذ اكان اله مشتركا أعقر الإذن من جميم الشركاء فان لذن له بهم 
فقط كان مأذونا في حقه فقط وما لزمه تعلق بنصيبه» وبما في يده [على الأرجح] '", 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب) کان ". 

- الأزهار .)١٠١٤/١(-‏ 
- الأزهار .)١١٤/١(-‏ 
- سقط من(ب). 

- في (ب)'إجازة ". 

- في (ب)اللشافعي ". 

- التنبيه .)١١١/١( ٠“‏ 
- الزيادة من (أ). 


723 


س ډڍجم ډ طب س ي ل( 


وما لزم العبد فإما بمعَامّة دين يتعلق برقبته وَمَا في يده " أي ما لزم العبد بسبب 
ES ONT O‏ 
برقبته» وبما في يده من المال مما كسبه أو استدانة من أموال غير سيده» لا من مال سيده 
فلا يتعلق به ما لزمه على ما ذكره ع حملا لإطلاق الهادي عليلم وهو الأرجح ''. 

وقال م بالله: بل يتعلق بما في يده مطلقا لظاهر إطلاق الهادي عليلم "» وفيه إشكالء 
وهو أن يقالء وما العلة في تعلق الدين بما في يده من مال سيده» هل كونه في يده بإذن 
مولاه فقط لزم لو استحفظه مولاه ما لا يتصرف فيه أن يتعلق به دين العبدء ولا وجه لذلك» 
وإن كانت العلة كونه مأذوناً بالتصرف فيه لزم أن يتعلق بما قد أذن له بالتصرف فيه» ولو 
آم یکن قد ضار فی دد رون كانت الله مجموع :الأمرين» فلا ٠‏ بد أن يكون ماذونا 
بالتصرف فيه فما وجه اشتراط أن يكون في يده . 

نع: والمراد بقوله وما في يده ما كانت اليد الحكمية له عليه ولو كان وديعة مع سيده 
أو غيره . 

قوله عليلم: " قَيْسلَمَهُمًا الْمَالك أو قَيمتَهُمَّا "يعني فيجب على المالك أن يسلم العبد وما 
في يده لغرماء العبدء أو يسلم لهم قيمتها والخيار في ذلك إلى السيد لا إلى الغرماء . 

قوله عليلم" ولهم طلب البيع والاستسعاء بالقدر إذا لم يفده" يعني أن الغرماء يجوز لهم 
طلب بيع العبد بالقدر الذي لهم عليه من الدين حيث يكون الدين متل قدر قيمته» ويجوز لهم 
[أيضا] ""اطلب استسعائه بالذي لهم» ولهم أيضاً طلب بيع جزء منه بقدر الذي لهم لا بيعه 
كله إلا أن لا يرغب مشتر في شراء بعضه بيع كله وكان الزائد على دين الغرماء للسيدا' 
وإنما يكون لهم البيع والاستسعاء بأمر الحاكم حيث تمرد السيدء ولم يفده بتسليم ما قد لزمه 
من الدين فإن اختار السيد أن يسلم ما عليه من الدين ويبقىأ" له العبدء وما في يده كان له 
ذلك» وكذا لو اختار تسليم ما في [يد] ‏ العبد للغرماءء ويوفيهم من ماله [محبة لبقاء العبد 
له وكذلك لو استسعوا العبد بالزائد على قيمته ثم إجبار السيد أن يوفيهم من ماله] "" فإن 


- شرح الأزهار )٠١١/۳(-‏ . 
- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'لسیده ". 

- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ب). 
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ڍا ډڍيٺا طب س ي لک( 


الخيار إليه في جميع إذ القصد إيفاؤهم بالذي لهم ولو زاد الذي لهم على قدر قيمته وما في 
يده على قول الناصر وع وح » وهو الذي بنى عليه الإمام المهدي عليلم في الأزهار 
والبحر والغيث '. 


قيل ح حميد: ونظر على هذا القول في الرياض والزهور والصعيتري» وقال في بيان 
السحامي" أنه إن كان ذلك قبل البيع"' كان لهم الاستسعاء بالزائد على قيمته وما في يده 
وإلا فل" ". 


قال في بيان ابن مظفر: وهو الأولى » وهو ظاهر كلام التذكرةء ” وصحح المؤلف 
عليلم ما ذكره أبو طالب وض زيد» وهو ظاهر اللمع أن الدين إذا كان زائداً على قدر قيمته 
لم يتعلق برقبته إلا قدر قيمته فقط ويكون الزائد في ذمته مطلقاء ولا وجه للفرق بين بعض 
الصور» وبعض هذا حاصل ما نقل عنه عليلم وقد بسط الكلام على ذلك في شرح الأثمارء 
وذهب ش إلى أن دين المعاملة لا تتعلق بذمة العبد فقط إذ ثبت برضا أربابه كما لو لم يكن 
ادوا وا اغ 

قوله عليلم: " إن هلك لم يَضْمنة"" وو بعد تمده " أي فإن هلك العبد قبل إيفاء ما عليه 
من الدين لم يضمنه السيد» ولو كان هلاكه بعد أن طولب السيد ببيعه» أو استسعائه فتمرد 
عن ذلك فإن كان في يده مال تعلق الدين به لا غير وإنما لم يضمنه السيد لأن الدين يبطل 
بموته لتعلق رقبته كما في العبد الجاني إذا مات فإنه يبطل حق المجني عليه بموته . 


قوله عليلم: " وَإِن استهلكة لزمته الْقيمَة "يعني وإن استهلك السيد عبده المأذون ببيع أو 
وقف» أو عتق» أو نحوهاء لزمته قيمته للغرماء إن كان دينهم مثل قيمته» أو أكثر» وإن كان 
أقل لزمه قدره وکذا لو قبله : 


قوله عليلم: " وَلْهمٌ نقض ما ينقض إن تعدد الوفاء بها والسعاية في غيره كذلك " يعني 
وللغرماء أن ينقضوا من الاستهلاكات ما يصح نقضه كالبيع والهبة والكتابةء قبل إيفاء ما 
لهاء والتدبير قبل موت السيد لتعلق دينهم برقبتهء فتكون تلك التصرفات موقوفة على إذن 


-الأزهار - ١(‏ / ٤٠٠)وشرح‏ الأزهار (۳ / ١١٠)و‏ البحر الزخار (۸ / ۹٥)والغيث‏ المدرار ج۳(خ) . 
- في (ب)'المبيع ". 

- بيان السحامي (خ) 

- بیان ابن مظفر(۷/۲٤٠)‏ 

- التذكرة الفاخرة( ص۹٠۳‏ ). 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب -(۲ / ۲۳۷) . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
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الغرماء أو استيفائهم» وإنما يكون لهم النقض إذا تعذر الوفاء بأن يفوته سيده معسرا أو نحو 
ذلك. 

وقوله "والسعاية" معطوف على نقض لا على الوفاء» أي ولهم السعاية في غير ما ينقض 
من لكات كار قف الى 

وقوله: "كذلك" إيعني] ‏ كما تقدم من أنه يسعى بالقيمة إن كان الدين مساوياً لها أو 
زائدا عليهاء وإن كان دونها فبقدره وهذا على ما اختاره المؤلف عليلم» وصححه للمذهب» 
وإنما عدل عن قوله في الأزهار "فبغيْر البَيْع أزمتة القيمَة وبه فى منها ومن الث" 
إلى قوله في الأثمار "ون استهلكة لزمتة اليم" لزمته القيمة إلى آخره لأن عبارة 
الأزهار توهم أنه إذا أستهلكه بالبيع تعين عليه الأكثر من القيمة والثمن» ولو كان الأكثر› 
هو الثمن وليس/ كذلك» وإنما يكون لهم قدر القيمة فقط على ما صححه المؤلف كما مر . 


وفي الغيث ما لفظه "تنبيية: اعلم أن بيع العبد الذي لزمه الدين أمره إلى سيده لا إلى 


الغرماء» فيأمره الحاكم بالبيع فإن امتنع باعه الحاكم» ويصح أن يبيعه من سيده» وكذلك 
للعبد أن يبيع نفسه من سيده حيٿ عليه دين . 

قال أبو مضر: فإذا شراه"" صاحب الدين بطل باقي الدين إذ لا يثبت للسيد على عبده 
دين . 

واختلفوا إذا كان على المأذون دينء هل للسيد أن يبيعه ويبيع ما في يده وإن لم يؤاذن 
الا 

فحكى في الزوائد عن القاسمية أن له [أن] " يبيعه» وما في يده وإن لم يؤاذن الغرماء 
ظاهره سواء باعه للقضاء أم لنفسه»ء وقال في التفريعات: لا يبيعه إلا بإذن الغرماء [وأطلق] 
»وقد لفق بين القولين بأن الذي في الزوائد محمول على أنه أراد بيعه للقضاء [والذي في 
التفريعات أنه أراد بيعه لا للقضاء] "ء وقد قال النجراني: أن بيعه يكون موقوفاً . 
- الزيادة من (ب). 
- الأزهار .)١٠١٤/١(-‏ 
- في (ب)'استهلك ". 
- في (ب)'استهلك ". 
- في (ب) فليس ". 
- في (ب)'اشتراه ". 
- سقط من (أ), 


- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
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س یم پیا طب ئ 


قيل س: وهو يطابق الأصول. 

قلت: ولعله يعني حيث باعه لا للقضاءء وذلك هو الذي في الأزهار لأنه قال» ولهم 
النقض أن قوله معسرأء وهذا يدل على أنه موقوف كبيع الوارث تركة موروثه المستغرق 
فإنه يكون موقوفا ينفذ بالإيفاء أو الإبراء كما مرَ» والأقرب عندي أنه ينظر فإن كان الدين 
زائدا على رقبته» وما في يده لم يكن له بيعه إلا بمؤاذنتهم سواء أراد [البيع] ‏ للقضاء أم 
لتفسه» فإن فعل كان موقوفا كما ذكر النجراني» وإن كان الدين مساويا فالخيار إليه في 
فل الد او فاه فکون له ن بيه ا کان فرشا من غر هوات سوا باغة شه آه 
للقضاء» وإن كان معسراً كان كتصرف الوارث في تركة المستغرق أعني يكون موقوفا. 

والحجة على ذلك أنه حيث ذكرنا أنه يكون موقوفاً تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق 
فيوقف على إجازته» أو" إيفائه ذلك الحق كالوارث إذا قلنا ليس بخليفة في تركة المستغرق. 

وأما حيث قلنا لا يكون موقوفاء فلأنه تصرف في ملكه» ولم يكون حق الغرماء متعينا فيه 
فينفذ كبيع المديون مال نفسه لنفسه قبل الحجر انتهى " 

قوله عليلم : " وأما بقصب أو تذليس فجتايَّة تتعلّق برقبته فقط "أي وما لزم العبد المأذون 
E E E A E a‏ 
أو مأذون في ذلك وليس بمأذون فيه فإنه يكون ما لزمه بهذين الأمرين دين جناية إذ العبد 
جان بذلك» ولدين الجناية أحكام تفارق أحكام دين المعاملة» وهي أربعة قد انتضمتها عبارة 

أحدها: ما تقدم ذكره بقوله يتعلق برقبته فقط. وذلك بخلاف دين المعاملة فإنه يتعلق 
برقبته وما في يده کما تقدم . 


الحكم الثاني: أن المالك يخير في دين الجناية بين إمساك العبد وتسليم الأرش» أو تسليم 
العبد بجنايته لأنه تعلق برقبته» وقد بين المؤلف عليلم ذلك بقوله " فَيْسَلّمها أو كل الأرْش " 
أي تسلم رقبة العبد إن اختار ذلك أو يسلم كل الأرش بالغاً ما بلغ إن أحب بقاء العبد لهء 
وسر اء كانت خا على فن أ عى مان كى الاح من كول الهاذي يلرل قول 
ضعيف أنه في] ‏ الجناية على المال لا يلزمه إلا قدر القيمة أعني قيمة العبد . 


- الزيادة من (أ). 

2 في (ب) و 2 

- الغيث المدرار ج"(خ) 
- في (ب) "أو ". 

- الزيادة من (أ). 
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13 
14 


ص 


وحذف المؤلف قوله في الأزهار "والخيار له" لأن ذلك قد فهم من قوله فيسلمها أو كل 
الارش: 

الحكم الثالث: ما عناه بقوله [عليلم] ' " ويتعيّن إن استهلكها عَالمًَا' أي ويتعين الأرش 
على المالك» ويبقى العبد على ملكه إن استهلك رقبته بعتق» أو وقف أو بيع أو هبةء وإنما 
يكون ذلك اختيارا لتسليم' الأرش حيث استهلك العبد»وهو عالم أن عليه دين جناية فيكون 
ذلك الاستهلاك كاللفظ باختيار"“ تسليم الأرش» فأما إذا كان جاهلا بأن عليه دين جنايةء 
فإن ذلك لا يكون اختيارا منه لتسليم الأرش لكن لزم قيمته فقط لاستهلاكه إياه كدين 
المعاملة وهذا بخلاف دين المعاملةء فإن العبد لا ينتقل معه إلى ملك سيده أي لا يبقى على 
ملكه "أ إلا بإخراج الدين. 


قال في الشرح: وهذا الفرق هو المطابق لكلام الأزهار وكلام التذكرة في هذا الموضع» 
ورواه في شرح ض زيد عن ح وجعله في بعض للتعاليق للمذهب» وقد قيل أن ذلك خلاف 
المذهب» وأن المذهب أنهما سواء في ذلك» وأنه ينتقل فيهما بمجرد الاختيار» وهو الذي 
جعله ض زيد في شرحه للمذهب إذ لا وجه للفرق في ذلك» وقد بنى عليه الفقيه س أول 
الكلام في التذكرةء حيث قال فإن باع أو وقف إلى آخره»" وكذلك الأزهار [والأنمار] “ 
وقد ذكر ذلك في النجري '. 

قال فيه: ويكون كلام الأزهار هنا مطابقا [لظاهر] "" التذكرة" ‏ وإن كان ضعيفاء وقد 
ذكر الفقيه ف في الزهور والرياض مثل ذلك ومثله في تعليق الصعيتري "'. 

قال ما معناه: والظاهر خلاف ما جعله الفقيه س للمذهب انتهى بلفظه وحذف قوله في 


الأزهار "إن اختارها""' [إلظهوره] "أي إن قال اخترت رقبة عبدي. 


- الأزهار .)١٠١٤/١(-‏ 
- في (ب)'استهلك ". 
- في (ب)'للتسليم ". 
- نهاية ورقة ۲٤١‏ من (أ). 
- في (ب)'يلزمه ". 
- نهاية ورقة ٠٠٠۲‏ من (ب). 
-التذكرة الفاخرة ( ص .)۳٠۹‏ 
- الزيادة من (ب). 
-الجامع في الشرح(خ) وشرح النجري (خ) 
- الزيادة من (ب)"". 
- في (أ)' للتذكر. 
- الزهور المشرقة على اللمع (خ) والرياض الظاهرة على التذكرة الفاخرة (خ)وتعليق الصعيتري (خ) . 
- الأزهار ,)١١٤/١(-‏ 
- الزيادة من (أ). 
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فرع: وحيث تلزمه'' القيمة فالعبرة بقيمته يوم الاختيار"" وفي كفاية الجاجرمي 
أنها [تقوم] " يوم لزوم الدين وذكره الفقيه ف ذكر معناه في الغيث '“. 

قال عليلم"" ويلْزّمٌ الصُغيرَ عكس المُعَاملّة "هذا هو الرابع من الفروق»ء وهو أن دين 
الجناية يلزم العبد الصغير» ويتعلق برقبته بخلاف دين المعاملة فإنه لا يلزمه لأن من عامل 
الصغير فقد وضع ماله في مضيعة فلا يزم الصغير» وقوله " عكس المُعَاملة " [معناه] “ أن 
دين الجناية عكس دين المعاملةء أي خلافه في جميع الأربعة الأحكام المذكورة . 

تنبيية: اعلم أن دين المعاملة ضابطه ما أخذه برضا أهله وإذن مولاه» ودين الجناية ما 
أخذه غصباء أو بتدليس بالإذن» أو الحرية فهذان الدينان يطالب بهما في الحال فإن أخذه 
برضا أربابه من غير إذن لم يكن دين معاملة ولا دين جناية بل دين يطالب به إذا أعتق 
على ما سيأتي ذکره في الغيث ". 

قوله عليلم:" فإن" باعه لهم بإذنهم أو الحاكم فثمنه له منها إلى قدره فإن زاد ففي 
ذمته " معناه أن السيد إذا باع [العبد] ‏ لدين الجناية بإذن الغرماء أو بإذن الحاكم كان ثمنه 
قضاء لدين الجناية إلى قدر الدين فقط فإن زاد دين الجناية على الثمن كان الزائد في ذمة 
العبد يطالبه به إذا أعتق وهذا ما لم يتبعه بدون قيمتهء وأما إذا باعه بدون قيمته» ولم يرض 


الغرماء بذلك» وكان الدين فوقها أو قدرها فعليه النقصان إلى قدر القيمة. 
فل کرو 
قوله عليلم :" وكذا المعاملة "أي وكذا حكم دين المعاملة كحكم دين الجناية فيما ذكر 


قوله عليلم " وبغير إذن لزم السيد الأرْش كله في دين الجناية "أي وإن باعه السيد بغير 
إذن الغرماء ولا إذن الحاكم لزم السيد كل الأرش في دين الجناية وأما في دين المعاملة فلا 


ر الا قرز قم کا هر * 


- في (أ)تلزم ". 

- صوابه يوم الاستهلاك وقد صوب شرح الأزهار بهذا. تعليق في الحاشية من (ب). 
- سقط من (أ). 

- الغيث المدرار ج")خ( 

- الزيادة من (أ), 

- الغيث المدرار ج")خ( 

- في (ب)'وإن ". 

- سقط من (أ). 


9 -البیان لابن مظفر (۱/۲١٠)و‏ شرح الأزهار )٠١١ / ۳(٠‏ 
0 - في (ب)القيمة ". 
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س ډڍج ډه طب س ي لي 


قوله عليلم: " فإن كان معه دين معاملة شارك بالحصة من الثمن إلى القيمة " يعني فإن 
اجتمع على العبد مع دين الجناية دين معاملة اشتركا في قدر القيمة من الثمن لكل دين منهما 
بقدر حصته» والزائد على قدر القيمة من الثمن يختص به دين الجناية» وهذا تحقيق بليغ من 
المؤلف عليلم يتضمن تفصيل ما أجمله في الأزهار بقوله "ويستويان في ثمنه مع زيادات لا 
بد منه ولا غنی عنها كما لا يخفی» وحذف قوله في الأزهار " وغرماوهُ أُولّی به من 
غرَمَاء مَولَاهُ """ لفهمه مما تقدم» والمعنى أن العبد المأذون إذا كان عليه دين» وعلى سيده 
دين كان غرماء العبد أولى به» وبما في يده من غرماء سيده إذ هو بمنزلة المرهون معهم . 

قوله عليلم: " ومن عامل مَحْجُورًا لم يَضْمَنَ الصغير وإن أتلف ولا [الكبير]' في الحال 
إلا التغرير "أي من عامل عبد محجورا بمبايعة أو مضاربة أو إيداع أو نحوهن" لم يكن 
له أن يضمن الصغير مطلقاً لا في الحالء ولا بعد بلوغهء وعتقه ولو أتلف المال الذي سلمه 
مالكه إليه لأنه سلمأ إلى مضيعه»ء وكذلك ليس له أن يضمن الكبير في الحال» ولا يطالبه 
بما لزمه من تلك المعاملةء وإنما يطالبه بذلك إذا عتق» وسواء أتلفه بغير رضا أربابه كما 
في المضاربةء أو برضاهم كما في القرض . 

وقوله: "إلا التغرير" معناه إلا أن يقع من الكبير تغرير لمن يعامله بأنه مأذون أو حر فإنه 
يضمنه في الحال كما مر لأن ذلك جناية منه وأما" إذا كان رب المال عالما بحجره أو 
جاهلا لذلك لا لتغرير وقع من العبد» بل لعدم بحثه عن الحجرء أو لظنه أن معاملة 
المحجور كمعاملة المأذون فحكمه في هذين الوجهين حكم العالم . 

قال في الغيث: ذكره [السيد] " أبو طالب وأصحابنا في مسألة الخاتن في كتاب 
الإجارات» وسواء تلف المال أم أتلفه يعني[حيث] صار إلى العبد برضا أربابه كما هو 
مركن اا 

وإنما أخر المؤلف عليلم قوله "إلا لتغرير" ليرجع إلى الكبير إذ لا حكم لتغرير الصغير . 

فرع وماآلزم الصبي الحر المأذون فيما يتضرف فيه لنفسة فهى عليه ٠لا‏ على ولية 
بخلاف الوكيل لأن الصبي يتصرف عن نفسه لا عن وليه. 


- الأزهار .)١١٤/١(-‏ 
-الزيادة من (أ). 

- في (ب)'و نحوهن ". 

- في (ب)'سلمه ". 

- في (ب)"فأما". 

- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج")خ( 
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3 ر 
أو يَرتفعٌ الإذن بالحجر العام غالبا "اعلم أن الإذن يرتفع بأحد ستة أمورء ولكن المؤلف 
عليلم داخلها فجعلها ثلاثة إيثاراً للاختصار . 
فأولها: الحجر العام لجميع التصرفات» فلو حجره عن شيء مخصوص لم يرنفع الإذن 
إلا في ذلك الشيء» والأقرب أن الصبي [الحر المميز] ‏ كالعبد في ذلك» وإذا حجر الحاكم 
EÊ‏ ا 


وقولة غالا خث راز :مها د( عامل الد المادون من لم بعلم حجر كه عليه فان حك 
الإذن يكون باقيا في حقه فيجوز له معاملة العبد وما لزمه له تعلق برقبته» وما في يده. 


کل گر کک کن 0 ر فة الخ ا 
بفعله أو فعل مأموره "ء وكذا في حجر الولي لصبية المأذون يشترط أن يشهره» فإن كان 
الحجر سرا لم يرتفع به الإذن فيهما و[اعلم] أ إنما عدل المؤلف [عليلم] ‏ عن قوله في 
الأزهار " والجّاهل يَسنتصنحب الحال " إلى قوله "غالبا" للاختصار ولئلا يتوهم رجوع ذلك 
إلى جميع ما يرتفع به الإذن وليس كذلك إذ هو راجع إلى حجر السيد فقطء وكذا في الولي 
کما ]۷/1[ 

مر . 


قوله عليلم؟" وبنحو زوال الملك "هذا هو الأمر الثاني مما يرتفع به الإذن» وهو خروج 
العبد عن ملك سيده بأي وجه من بيع أو هبة أو عتق أو وقف أو موت أو غيرهاء لارتفاع 
ولا يته عنه حينئذ ولا يرتفع بالاستيلاد والتدبير لبقاء حكم الملك فإن باعه بخیار له أو له 
وللمشتري لم يرتفع الإذن بذلك والوجه واضح . 


قوله عليلم: " وتخو إباقه حتى يَعُود "هذا ثالث الأمور"" المذكورة وأراد بنحو الاباق أن 
يضل» أو يغصبه غاصب فإن الإذن يرتفع بذلك إلى أن يعود العبد إلى يد سيده فيعود 
SS‏ 


- في (ب)'المميز الحر "بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج٣(۲)‏ 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

,)٠١١/٠١(- الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (ب). 

- نهاية ورقة ۲٤١‏ من (أ). 
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قيل[ح حميد]: ذكره في الوافي» والمذاكره» أما ارتفاع الإذن بالاباق ونحوه فهو 
المذهب وبه قال أصحاب ح . 


وقال ش: لا يرتفع الإذن بالاباقء وأما عود الإذن فعوده قد ذكره في الوافي والمذاكره 
[كما تقدم ] "ءوقيل ح : الصحيح أن الإذن لا يعود بعوده لأن كل ولاية مستفادة إذا زالت 


کی 


وقيل ع: المراد بارتفاع الإذن بالاباق سقوط الضمان عن السيد لا نفس الإذن فهو باق 
وهذا كقوله في الإجارة أن الدار المؤجرة إذا انهدمت بطلت الإجارة أي الضمان فإن 
عمرت عادت الإجارة أي الضمان. 

قال في الغيث: قلت وفيه نظر لأنه يقتضي ثبت عليه دين فيما صار إليه برضا مولاه 
ورضا آربابه ولا يتعلق برقبته بل بذمته وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه 
ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده . 

وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار " وعتقة وبمَوت سيه  "‏ لدخول معنى ذلك في 
قوله" وبزوال الملك" وحذف أيضاً قوله " وغصببًة" لدخوله في نحو الاباق . 

قوله عليلم"" وإذا وكل المَأذون من يشتريه عتق في الصحيح بالعقد وقي القاسد بالقبْض 
ويلزمه الثمن أو القيمة والولَاءٌ للسيّد" يعني أن العبد المأذون له في التجارة إذا وكل من 
يشتريه من سيده صح توكيله بذلك فيعتق في عقد البيع الصحيح بمجرد العقد وإن لم يقبضه 
الوكيل لأن المبيع في العقد الصحيح يملك بنفس العقد فيملك العبد نفسه كما لو اشترى نفسه 
من سيده وذلك واضح ويلزم الوكيل الثمن الذي وقع به العقد إذ الحقوق تعلق" به وأما في 
البيع الفاسد فإنما يعتق العبد بقبض الوكيل له لا بقبض العبد نفسه إذ الحقوق تعلق“ 
بالوكيل كما مرء ولا يعتق بمجرد العقد الفاسد إذ لا يحصل به الملك» وإنما يملك المبيع فيه 
بالقبض بالإذن كما تقدم فمتى قبضه الوكيل بعد العقد بإذن البائع عتق بذلك وقبضه بأن 


- الزيادة من (أ). 

-الوافي على مذهب الهادي (خ) والمذاكره (خ) 

- الزيادة من (ب). 

- المرجع السابق والبحر الرائق - (۸ / ۱١١‏ ). و المجموع - ۱٤(‏ / ۳۹۸).و شرح الأزهار )٠١١ / ۳(٠‏ 
- في (ب)يثبت". 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

,)٠٠١ /١(- الأزهار‎ - 

- المرجع السابق. 


9 في (ب)تتعلق'. 
0 - في (ب)تتعلق". 
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يأمره بأي تصرف فإن أمره الوكيل بقبض نفسه عتق بأن يتصرف أي تصرف من بيع أو 
شراء» أو غير ذلك ويلزم الوكيل القيمة في البيع الفاسد إذ هي الواجب كما تقدم» فقوله 
"ويلزمه الثمن أو القيمة" من قبيل اللف والنشر إذ معناه [و] ‏ يلزمه الثمن في الصحيح أو 
القيمة في الفاسد» وحذف المؤلف عليلم ذكر الوكيل المحجور إذ توكيله كلا توكيل فلا 
فائدة في ذكره إذا الحكم في ذلك كما لو لم يوكل» وحذف أيضاً قوله في الأزهار " ويغرم 
ما دفع"' أي يغرم العبد ما دفع الوكيل من مال سيده» لأن حكم ذلك حكم ما أخذه العبد من 
مال غير سیده» فان شراه الوکیل بعینه» وهو مما یتعین فالشراء فاسد» وإِن اشتره بثمن 
على الذمة أو بثمن معين غير الذي أعطاه العبدء أو بالذي أعطاه وهو نقد لا يتعين عند 
الهادوية فالشراء صحيح» ويرد على السيد ما أعطاه العبد إذ هو عين ماله ويبقى الثمنء 
أو القيمة في ذمته فيلزمه تسليم ذلك للسيدء ويرجع على العبد بما دفع لسيده من الثمن أو 
القيمة على أحد احتمالي ط وذكره ض زيد» وعلى الاحتمال الثاني لا يرجع بذلك . 

قال الكنى والفقيه ح: أن الاحتمالين المذكورين في المأذون فأما غير المأذون فلا يرجع 
عليه لأنه عبده» ولا يثبت للسيد [على عبده دين] ‏ وقال الإمام ح والفقيه ف: أن 
الاحتمالين في غير المأذون إذا دفع عنه بعد عتقه لا قبله فلا يرجع عليه»ء وأما المأذون 
فيرجع عليه لأنه وكيل له» وإذا ملك العبد نفسه بشراء الوكيل له مع القبض في العقد الفاسد 
فغق العيد كان الز لاء يدد كما لر كا 


تنبيية: أما المحجور إذ وكل من يشتريه فالوكالة باطلة لا حكم لها كما تقدم فإذا 
اشتراه الوكيل ملكه كما لو اشتراه من دون وكالة ولا يعتق إلا باعتاقه إن شاءء وهذا حيث 
لم يضف الشراء إلى موكله فإن أضافه لم يصح الشراء والوجه واضح» والكلام فيما دفعه 
إلى الوكيل من مال سيده وفي الثمن أو القيمة كما تقدم والله أعلم . 


وحيث لا يعتق [العبد] ‏ إلا بإعتاق المشتري يكون ولاه للبائع. 


- الزيادة من (ب). 
- في (ب)'توکیل". 
- الأزهار ,)٠١١/٠١(-‏ 
- في (ب)'فان". 
- في (ب)'فيرد". 
- بیان ابن مظفر )٠۰۳/۲(‏ 
- في (ب)'دين على عبد" بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)'للسيد". 
- بیان ابن مظفر )٠۰۳/۲(‏ 
- الزيادة من (أ). 
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فرځ: وکل دين لزم العبد فإنه لا يبرا منه حتی يسلمه عنه سیده أو غیره» فإن عتق 
ادد قل ا د ف كا ات ا مك ا ون ف ا اة ا 
کالضامن عنه ذکره ابن مظفر في بیانه [و الله أعل] (''. 


1 - الزيادة من (أ) . 
2 - بیان ابن مظفر ( )٠٥۲/۲‏ 
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"جاب المُرَابَحة' 

هي مشروعة جائزة صحيحة عند العترةء والفريقينء ومالك لعموم قوله[تعالى] ' " 
(وأحل اله الي ) "' وقوله تعالى ( إِلاً أن تكونَ تجارءَ عن راض مكُمْ ) ""وعن 
إسحاق لا يصح أدنى الثمن جهالةء وعن ابن عباس وابن عمر يكره إذ فيها تحمل أمانة في 
الثمن والربح. 

قتا : لا جهالة وحمل الأمَانة جائز“ ا . 

قوله عليلم" هي تقل الْمَبيع أو بعضه بالتَمَن الأول غالباً أو الحصة وزيَادة بلفظها أوٴ لظ 
ابيع " هذا حد المرابحة والمعنى أنها نقل المبيع عن الملك إلى الغير IE‏ 
وصورة ذلك أن يشتري شيئا بعشرة دراهم مثلا فيقول لمن يرابحه رابحتك في هذا برأس 
مالي وهو عشرة دراهم وزيادة درهم ربحا ويصح أن يكون الربح من غير جنس الثمن 
كصاع بر أو غيره ويقول الآخر قبلت. 

وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون قد غرم على المبيع غرامة في نفقة أو قصارة أو 
غيرها"“" فإنه يجوز ضم تلك الغرامة إلى الثمن كما سيأتي . 

وقوله "أو الحصة" يعني حيث وقعت المرابحة في بعض المبيع فإنها تكون بحصة ذلك 
EEN RN‏ 

وقوله: "بأفظها " أي بلفظ المرابحة كما تقدم. 

وقوله: "أو لفظ البَْم' معناه» أو تقع المرابحة بلفظ البيع نحو أن يقول: "بعت منك هذا 
الشيء برأس مالي وهو كذا وزيادة ربح كذا فإن المرابحة تصح في الصورتين كلتيهما. 

قال في الغيث : "وفي المرابحة على بعض المبيع أربعة أقوال: 


الأول: قول ط و ش» أن ذلك يصح لأنه الذي قام عليه به فأشبه أجرة القصار . 


- الزيادة من (أ). 

.۲۷١ البقرة:‎ - 

- النساء:۲۹. 

- في (ب)'قلت" . 

- البحر الزخار - (۸ / ٤١٤).و‏ المبسوط )١ / ٠(-‏ .والتاج والإكليل لمختصر خليل (۷ / )٠٠١٠١‏ 


والحاوي الكبير - للماوردي - )° / 114( 


6 


7 
8 


-وبتعريف أوضح هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم. بداية 
المجتهد (۲ / .)١۷١‏ 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 

- في (ب)'غيرهما" . 
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الثاني: قول ح والوافي» وروى عن ع أن ذلك لا يجوز لأنه يكون بيعا بالحصة. 
الثالث: لمالك» وحكاه في الإبانة عن ابن عمر أنه يصح إن بيّن. 


الرابع: في الزائد عن ط وأبي جعفر [أن ذلك] ' يجوز إن بيّن وكان "' مستوياء وهذا 
الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذ لم يقصد الحيلة بأن يشتري الثياب 


(r 


كل ثوب بدينار ويرابح في الأدنى انتهى ". 

وعلى المختار للمذهب» ولا فرق بين أن يكون الثمن ضميرا' أم لاء ولا بين أن يكون 
المبيع مستويا أم لاء ولا بين أن يكون المشتري لجميع المبيع» أو لبعضه فقط ولا بين أن 
يكون البعض الآخر باقياء أم تالفا في أن المرابحة في البعض تصح ويقسم الثمن على قدر 
القيمة كما سيأتي [إن شاء الله تعالى] . 

قوله عليلم: وشرأوطها ذكرُ كَمَيّةَ الرَبْح ومعرفة أحدهمًا لرأس المال حَالًا تفصيًا أو 
جُملّة فصت في المجلس كبرقم صحيح' معناه أن شروط صحة المرابحة ثلاثة: 

أولها: أن يذكر ا" كمية الربح [كما تقدم وأن تعرف أحدهما كمية رأس المال» أو كلاهما 

بطريق الأولى فلا يبين ذكر كمية الربح ] "ء وكذا رأس المال أو يكون البيعان» أو أحدهما 
غ کک 
لها فواضح» وقد صرح بذلك ض زيدا"» وحيث يجهلانها كلاهما لا تصح المرابحة اتفاقاء 
وأما حيث يعلمها أحدهما دون الآخرء فإن كان العالم هو المشتري صحت وفاقاً أيضاء ولو 
جهل البائع» وإن كان العالم هو البائع دون المشتري فظاهر المذهب على ما ذكره ض زيد 
وع» وحكاه علي خليل عن الأخوين أنها تصح أيضا وروي عن الحفيظ والبيان 
والتقرير أن ذلك لا يصح وهو ظاهر التذكرة ""ء ولا بد أن تكون معرفتهما أو معرفة 
أحدهما لكمية رأس المال حاصلة حال العقد . 


- في (ب) "أنه" . 

- نهاية ورقة ۲٤١‏ من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(۲)والمراجع السابقة . 
- في (ب)متميزاً". 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'يذكر" . 

- سقط من (ب) . 

- سقط من (ب) . 

-الغيث المدرار ج۳(خ). 


0 - مجموع الشيخ علي خليل للعلي خليل مقبل الطائي (خ) . 
1 -الحفيظ في الفقه (خ) والبيان الشافي لابن مظفر ( ٠١٦/۲‏ ) والتقرير (خ)والتذكرة ,)۳۷١(‏ 
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قيل ع: وإلا لم يصح» ولو عرفاه في ثاني الحالء وقال في الانتصار المختار إنهما إن 
جهلاه حال العقد وعلماه في المجلس صح العقد» وهو قول ح وش 'ء وحمله في الغيث 
على أنه قد علمه حال العقد حمله» وإنما جهل التفصيل "» وهو المبني في الأزهار 
والأثمار حيث قال: "تفصينًا أو جُملّة فصلّت.." إلى آخره» ومثال التفصيل أن يقول رأس 
مالي» وهو مائة درهم مثلاء ومثال الجملة على ما ذكره أن يكون ثمن السلعة موقوفاً فيهاء 
والبائع يعلم أنه مرقوم على وجه الصحة لكن لم يمكن قرابة في الحالء فيقول البائع بعت 
منك هذه السلعة برأس ماليء وهو ما في هذا الرقم وزيادة كذا فإن هذا العقد يصح إذا 
حصلت معرفة التفصيل في المجلس كما ذكره المؤلف عليلم . 

ولا تضر جهالة التفصيل حال العقد إذا حصلت معرفته في المجلس لارتفاع الجهالة 
حينئذ المؤدية إلى الشجارء فإن لم تحصل معرفة التفصيل في المجلس فسد عقد المرابحةء 
لحصول الجهالة المؤدية إلى الشجار في كمية الثمن» ومعنى كون الرقم صحيحاً أن يعلما 
أن المرقوم هو الثمن من دون زيادة ولا نقصان» وذلك بأن يكون الراقم له إحداهما أو من 
يتقان به . 


قال في الغيث: وأما كونه معلوما للبائع والمشتري» يعني كما ذكره الأخوان فليس ذلك 
على ظاهره "» وفي البحر ما لفظه"مسألة" وشرأطها مَرفة الرح و رأس المَال في 
املس إِجْمَاعا الإمام ح وح وش ولو جهل تفصيلّة حال العقد » إذ إيضَاحة فيه يلحق 
لقت القاس في الصثرفب وكيل بنذ إن م َعم حال التقد كلو باع مالا تف فم مله 


قلت: وهو الأقربء إا أن يُعْرف جُملّة في حكم التفصيل كالرَقم الصحيح المُْكنْ مَعرفتة 
انتہی ١‏ 

قوله عليلم"" هب وصحة ومثليه الثْمَن غالباً فيهما "هذان الشرطان الثاني والثالث 
لةه لمر اة اا اتن اط هة الف ف ا كان فا ملك ال اة وي 
تف اكات ارين فا ت افر لحه حف ف القن غير مر :راما افر اط كرون 


- الانتصار على علماء الأمصار ج" (خ). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الزخار (۸ / )٠٠١‏ بتصرف من المصنف. و الاختيار لتعليل المختار ۲(٠‏ / ١)و‏ البحر الرائق -(“ / ١١١)ي‏ 
الحاوي الكبير - للماوردي .)١٠١ / ١(-‏ 

- في (ب)'لهب'. 
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الثمن مثلياً فلأنه إذا كان قيميا حصلت الجهالة لاختلاف المقومين فلا تصح المرابحة كما 
مر . 

وقوله" غالبا فيهما" أي في الشرطين كليهماء أما في اشتراط صحة العقد الأول فاحتراز 
من أن يكون المشتري بعقد فاسد قد دفع القيمة إلى البائع ورضي بهاء أو حكم الحاكم بها 
فإن المرابحة يصح بها حينئذ إذ لا جهالةء وأما في الشرط الثاني وهو مثلية الثمنء فاحترز 
مما إذا كان الثمن قيمياء وصار إلى المشتري الآخر فرابح به فإن ذلك يصح إذا وقعت 
المرابحة بغير الثمن الأول وزيادة معلومة فلا جهالةء والاحتراز في هاتين الصورتين من 
المفهوم . 

قال في الشرح: وقوله "فيهما" يعني أن لفظة "غالبا يحترز بها من المسألتين[كما تقدم]' 
[ولذلك زادهاء وأيضا فإن فيها إشارة إلى التضعيف الذي أشار إليه المؤلف] ‏ متعلق 
بالصورتين» وإنما استضعف المؤلف عليلم جعل هاتين المسألتين للمذهب لأنه لم يذكر ذلك 
إلا السيد ح» وجعله الإمام المهدي عليلم في الأزهار للمذهب»ء وكذا غيره في شروح 
الأزهارء قالوا لأن اللازم القيمة وهي تختلف باختلاف المقومين»ء وذلك غير سديد لأنهم قد 
ذكروا أن المرابحة تصح في بعض المبيع كما مرء وجعلوا ذلك للمذهب وهذه العلة التي 
عللوا بها في هاتين المسألتين حاصلة في تلك ولم يعتبروها" فيها بل جعلوا المذهب ما 
ذکروہ ط و ش کما مر› ولأنھم قد ذکروا أنها تصح الشفعةء ولو كان الثمن قيمياء ولا يضر 
الاخ كادف :القن . 


قيل ف: في هذه المسألة الثانية ما معناه» وهذا لا يتأتى إلا عند من منع من صحة 
المرابحة في بعض المبيع» وهو ع وح كمامر. 

قال: وأما من صححها هناك فلعله صححها هناء» وهو ط وش وهو الذي صححه المؤلف 
عليلم هناك» وكذلك صحح ذلك هنا في هاتين المسألتين لأنه الظاهر فافهم» وعدل عن 
ا خا ك 


- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ب) . 

- نهاية ورقة ٠٠٠١‏ من (ب). 
- الجامع في الشرح(خ). 
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[قوله عليلم] :"قصل" 
وبين أنحاء تغيب وشراء ممن يُحابيه وحط ويلحق[العقد بعد] عقدها وزيادة رَغبَّة " 
هذا بيان لبعض أحكام المرابحةء وهو أنه يجب على من أراد أن يبيع شيئًاً مرابحة لمن 
يرابحه كل واحد من الأمور التي ذكرهاء ونحو كل أمر منهاء ولذلك قال أنحاء» وهو جمع 
نحو لئلا يتوهم أن لفظة نحو مختصة بالتعيب فقط» فإذا كان حدث في المبيع عيب وجب 
عليه أن يبينه لمرابحة وسواء كان العيب من فعله أو" من فعل غيره وأراد بنحو التعيب 


نقصه ورخصة وقدم عهده وتأجیله : 


ومثال النقص أن يشتري حاملا فتتتج عنده» أو مصراة فيحلبها أو ذات صوف فيجرهء أو 
شجرة مثمرة فيأخذ ثمرها فإن المرابحة لا تصح إلا مع تبيين جميع ذلك» وحط قدر ما 
نقص من الثمن» ومثال الرخص أن يكون سعر السلعة يوم أ الشراء أكثر من سعرها يوم 
المرابحةء فيجب عليه تبيين ذلك وإلا فسدت المرابحةء وكذا إذا كان شراؤه للسلعة في مدة 
متقدمةء وكان لتقدم العهد تأثير في نقصان القيمة فيشترط بيان ذلك فإن لم يكن لتقد“ 
العهد تأثير في نقصان القيمة لم يجب بيانهء وأما التأجيل فقال زيد بن علي [عليلم] ‏ :من 
اشترى سلعة بثمن مؤجل لا يجوز أن يبيعها مرابحة على ثمن معجل» فإن باعه كان 
للمشتري الخيار. 

قال في الغيث: قلنا يعني مع بقاء السلعة» وعن ابن أبي الفوارس لا يحط مع البقاء 
إجماعاء وأما مع التلف فقد قيل يلزمه الأرش على قول م بالله وفيه نظر»ء وعلى قول الهادي 
[إهب] " لا يلزم لأنه لا يجعل للمدة حكماء وعن مالك ومحمد تلزمه القيمة ويرجع في 
المن فإن كان التأجيل لأجل زيادة في الثمن فهو فاسد إيعني باطل] ‏ عند الهادوية فلا 


مرابحة فيه» وإذا ‏ كان المشتري [اشترى] "'المبيع ممن يحابيه نحو أن يشتريه من عبده 


- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من(أ). 
- في (ب) "ام n"‏ 
- نهاية ورقة ٠٤٤‏ من (أ). 
- في (ب)'انتقاص ". 
- في (ب)'لقدم'. 
- الزيادة من(أ) . 
- ينظر مسند زيد بن علي للإمام زيد بن علي - دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان - .)٠١١ / ١(‏ 
- الزيادة من (ب) . 
- الزيادة من (ب) . 
- (ب)وإن ". 
- الزيادة من (أ) . 
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المأذون أو يشتريه العبد منه أو يشتري أحد الشريكين في التصرف من الآخر فإنه يجب أن 
يبين ذلك» وكذلك شراء الابن من الأب أو العكس أو أحد الزوجين من الآخر حكاه في 
الغيث عن بعض أصحاب ح '» وصححه المؤلف عليلم» والذي في التذكرة وغيرها من 
كتب [أهل] ‏ المذهب أن ذلك غير واجب فيهماء' وأراد بنحو الشراء الإجارة إذا رابح 
فيها المستأجر برضا المؤجر» وهذه من الزوائد. 


ی ن و 
الثمن»ء وذلك لأن الحط يلحق المرابحة إذا وقع بعد عقدها رضا المشتري بذلك أم كره. 

قال ط: من اشترى شيئا بعشرة دراهم فحط البائع [عنه] ‏ درهماً فإنه يبيعه مرابحة 
عة دراه 

قال الطحاوي: فإن اشتراه مرابحة على ذلك الثمن ثم حط عنه بائعه شيئا فإنه يحط ذلك 
غ و ا 

قال ض زيد: وكذا يجب على أصلنا ووجه ذلك أن الحط يلحق بالعقد قبل التفرق وبعده 
خی کان النحطوط لم يكن “. 

وقال الإمام ح والشافعية: يحط ما حط عنه قبل التفرق لا بعده إذ هو بعد التفرق أ 
[و]""" كالهبة المنفصلة عن العقد فلا يلحق ''', 


قلنا: لا نسلم لما سيأتي. 


قال في الشرح: وأما إذا حصل الحط قبل عقد"' المرابحة وجب أن يبين ذلك أيضاء 
فيعمل فيه بالمراضاة فإن"' لم يبين وجب الخيار للمرابح فقطا 'ء وإنما عدل المؤلف 


- الغيث المدرار ج"(خ). 
- الزيادة من(أ) . 
- التذكرة الفاخرة(ص .)"۷١‏ 
- في (ب)'یرابحه " . 
- الزيادة من (أ) , 
- الغيث المدرار ج" (خ)و البحر الزخار .,)٤١١ / ۸(٠‏ 
- المرجع السابق. 
- المرجع السابق. 
- في (ب)'التصرفا'. 
- الزيادة من (ب) . 
- البحر الزخار - (۸ / .)٤١١۷‏ 
- في (ب)'عقده" . 
- في (ب)'وإن ". 
- الجامع في الشرح(خ). 
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عليلم عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن الحط قبل عقدهاء وبعده على سواء وليس كذلك بل 
المراد ما ذكره المؤلف عليلم من الفرق بينهماء وأراد بنحو الحط الإبراء والإسقاط لا 
التمليك كما سيأتي في الشفعة إن شاء الله تعالى . 


وكذا يجب تبيين الزيادة في المبيع من البائع للمشتري المرابح فإن رابح في المبيع دون 
الزيادة بجميع الثمن» ولم يبين ذلك لمن يرابحه ثبت له الخيار فأما" زيادة الرغبةء فالمراد 
بها أن يكون المشتري زاد في المبيع بأن اشتراه بأكثر من قيمته شدة"' رغبته" فيهء فإذا 
أراد أن يبيعه مرابحة» وجب عليه أن يبين ذلك لمن يرابحه»ء وأراد بنحو الرغبة أن يكون 
البائع فقيرا فأحب أن يزيد له في الثمن أو نحو ذلك كذا نقل عن المؤلف عليلم . 

تنبية: وإذا لم يبين المشتري لمن يرابحه جميع ما تقدم فكره كان عاصياً بذلك» وينعقد 


تنبية: والأصل في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع [والثمن] ” بالعقد القياس على 
لنكاح» وقد قال تعالى؟ (وَلاً جُتاح علَيّكم فيمًا تراضتيتم به من بعد الفريضتة ) "" وإنما لم 
يلحق بعقد المرابحة الزيادة في الثمن ولا النقصان في المبيع لما سيأتي في الشفعة إن شاء 
اا 

قوله عليلم: وَيَجُوزٌ ضَمٌ المُوّن غالبًا " أي ويجوز للمشتري أن يضم ما غرمه على 
المبيع في قصارة أو خياطة» أو نحوهماء و كذلك الكرى» وأجرة السمسار ا وكسوة العبد 
ونفقته» ونحو ذلك فيجوز ضم المؤن إلى رأس المال لكي يقول قام علي بكذا ليكون أبعد 
من الكذب لا أنه يقول اشتريته بكذا ذكر ذلك ط والحنفيةء وقال ك: لا يجوز وإن بين 
EE‏ 

وقوله: "غالبا" احتراز مما غرمه البائع على نفسه من نفقة وغيرها فإنه لا يجوز له أن 


- في (ب)'وأما". 

- في (ب)الشدة'. 

- في (ب)ارغبة ". 

- الزيادة من (ب) . 

- النساء:؟. 

- السمسار: الدلال» وهو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. القاموس الفقهي .)٠۸۳ / ١(٠‏ 
- بداية المجتهد (۲ / ,)١۷۳‏ 
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. فالأرجح للمذهب أنه يحط بقدر الأرش ءوقيل: لاء كما لا يضم الفداء‎ 


قال في البحر: قلت وهو أقرب"ء وكذا الجارية البكر إذا ذهبت بكارتها فلو كان أرش 
الجناية كقيمته نحو قطع المذاكير في العبد. 

قال في الغيث: فالأقرب أنه لا يصح بيعه مرابحةء وأما في دونها فيصح» ويحط ما بين 
قيمته مجنيا عليه» وغير [مجني علیه] ‏ انتهی . 

قوله عليلم "" ومن أغقل ذكر نحو الوزأن اعتَبَرَ في رَأس الْمَال "" بموأضع الشرّاء وقي 
الرَجّح بمَوأضعه" أراد بنحو الوزن الكيل والذرع» وهو من الزوائد والمعنى أن من لم يذكر 
في المرابحة لرأس المال وزن بلد معيين وكان وزن الدراهم مختلفاً باختلاف البلدان اعتبر 
في وزن رأس المال بالموضع الذي اشترى فيه السلعة» وفي وزن الربح بالموضع الذي 
وقعت فيه المرابحةء ومثاله أن يشتري سلعة ثم يحملها إلى بلد آخر ويرابح فيهاء ولم يذكر 
وزن البلد الذي اشتراها منه»ء فإنه يأخذ رأس المال بوزن البلد الذي شرى منه السلعةء 
والوجه أن ذلك أقرب ما يعتبر به من البلدان . 


قيل ف: ويكون للمشتري الخيار لأن ظاهر العقد ينصرف إلى نقد الناحيةء وأما الربح 


فيأخذه بوزن البلد الذي رابح فيه . 


قوله عليلم: " وهو بَيْنَ الشركاء حب الك "فيكون لكل واحد منهم من الربح بقدر الذي 
له من الملك في السلعة المرابح فيها من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك» وإن كان دفع 
[من التمن أكثر] ‏ من حصته في السلعة أو أقل أو أكثر فلا عبرة بذلك» والوجه أن الربح 
مع رأس المال عوض عن العين المبيعة فكان بقدر الملك فيها ولا حكم للدفع في ذلك وذلك 


واضح . 
- الشَجَة: هي ما تصدَع العظْم ولا تهْشمُ. القاموس المحيط ١(-‏ / ۷۷۷) . 


- الغيث المدرار ج(خ). 

- البحر الزخار -(۸ / .)٤١١۷‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

-نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ)وشرح الأزهار )١١۳١/۳(-‏ , 
- في (ب)'من الثمن أكثر " بدل مابين المعقوفتين. 
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تنبية: لو أن رجلين اشتركا في سلعة بخمسين دينارا فاسترخصاها فتقاوماها بينهما 
بستين دينارا فاشترى أحدهما نصيب الآخر بثلثين ديناراً لم يجز أن يبيعها مرابحة على 
ستين بل على خمسة وخمسين والوجه أنها حصلت له بذلك. 


قوله عليلم: " وللكسْر حصت" فلو اشترى سلعة بخمسة وخمسين دينارا ثم باعها مرابحة 
في كل عشرة دينار لزم للخمسة نصف دينار والوجه واضح . 


تنبية: قال الإمام ح: ويجوز بيع المخاسرة كالمرابحة وهي" أن يبيع بدون رأس 
بال فيقول يتك هذا الشيء مخاسزة "١‏ بكذا أو رس وتقضان كذا أو تحودلك © . 

قوله عليلم" والْخَيَانة في عقدها أو عوضها توجب الْخَيَارَ في البَاقي وفي التالف 
الخلاف "وصورة الخيانة في عقد المرابحة أن يوهمه أنه اشتراه بالثمن حالاء وهو مؤجل أو 
یکون قد تقادم عهده أو قد رخص سعره أو شراه بأكثر من قيمته رغبة فيه ولم يبين ذلك 
للمشتري أو کان قد حدث به عيب أو وهمه أنه شراه» وهو فيه. 

قال في الغيث: فقد اختلف العلماء في ذ لك فحكى أبو مضر عن ع ومالك أن الخيانة 
مفسدة لعقد المرابحةء والتوليةء و كذا في الوافي قال والمذهب أنها لا تفسد . 

قلت: واختلف الذين قالوا [لا] ‏ تفسد فذكر الأخوان أن الخيانة في العقد يوجب الخيار 


في الباقي» والأرش في التالف على أصل يحيى عليلم قياسا على الخيانة في المبيع و الثمن 
EA‏ 


وقال ح وأصحابه والثوري: وصححه القاضي زيد للمذهب» أنه يجب له الخيار في 


الباقي» ولا يجب له الأرش في التالف ذكروا ذلك فيمن اشترى بمؤجل» وأوهم في المرابحة 
أنه معجل فكذلك ما أشبهه مما قدمنا ذكره وهو الذي رجحناه في الأزهار ا 


- في (ب)'وهو ". 

- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (أ). 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)١١۳‏ 

- في (ب)'فيه " . 

- التولية: مصدر ولى غيره جعله والياء وشرعا: بيعه بثمنه الأول ولو حكما: يعني بقيمته» وعبر عنها به لأه الغالب. الدر 


المختار (ه / (ov‏ 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الغيث المدرار ج"(خ)و شرح الأزهار -(۳ / ,)١١١‏ 

- الأزهار ١(-‏ / ١٠٠).والغيث‏ المدرار ج"(خ).و البحر الرائق ٠(٠‏ / ۳). 
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وصورة"' الخيانة في العوض» وهو المبيع أو الثمن أن يشتري شيئًاً ويستهلك بعضه ثم 
يرابح في باقيه بثمن جميعه موهما أنه لم يذهب منه شيء أو يشتری'" شيئًا بعشرة فيوهم 
أنه بخمسة عشر ثم يقول بعت منك برأس مالي» وهو خمسة عشر مع زيادة كذا وإذا كانت 
الخيانة في العوض استحق المشتري الأرش وهو قدر ما خانه البائع من المبيع أو الثمن 
فيرجع في المثال المتقدم بقدر ما نقص من المبيع وفي المثال الثاني بخمسة دراهم ولا 
يرجع بشيء من الربح» وقال أبو يوسف: وهو أحد قولي الشافعي» ومثله عن الناصر أنه 
يسقط أيضاً من الربح حصة الخيانةء وقواه الفقيه ح» وخلاف ع و ك والوافي أن الخيانة 
في العقد توجب الفساد يأتي هناء وعند زيد بن علي عليلم وهو أحد قولي م بالله وبه قال 
الثوري وغيره أنه لا خيارء بل ترفع الخيانة إذ هو المقصود ". 

قلنا: إنما يخير التدليس بالخيار لا بمجرد الحط كالعيب وإنما ذكر المؤلف عليلم في 
صورة التلف خاصة مع أنه جاهل مع البقاء أيضاً وإن كانت صفته مختلفة لأنه إل] (° 
يترجح إله] " أي الأقوال في صورة التلف» وأيضا فعبارة الأزهار توهم أنه يجب الأرش 
في الخيانة في العقد والمبيع والثمن جميعاء وإنما عرف الخلاف في هذه المسألة لاشتهاره 
بخلاف المسألة الآتية المقصودة بقوله عليلم " وفي المْسَاوّمَةَ خلاف "وللخيانة في المساومة 
صورتان : 

الأولى: في الثمن نحو أن يوهمه أنه خمسة عشر [وهو عشرة] " فيقول بعت منك 
بخمسة عشر فيقول اشتريت والثانية في المبيع نحو أن يبايعه في رمان أو سفرجل فيعزل 
المشتري منها ما يريد أن يأخذه فيقول له البائع كم هذه فيقول عشر وهي أكثر أو نحو 
ذلك ثم يقول المشتري قد بعت مني هذه التي عزلتها بكذا فيبيع منه معتقد أنها العشرة» وهي 
أكثر أو يكون الأمر على العكس بأن يعزلها البائع فيقول المشتري كم هذه فيقول عشرا 
وهي أقل»ء ففي هذه الخيانة خلاف» فذكر الفقيه ع أنه يثبت لأجلها الخيار» وهو المفهوم من 
كلام الهادي عليلم» و ط حيث أثبتا الخيار في بيع الجزاف» [و] ‏ إذا علمه الباع وجهله 


- في (ب)'فصورة ". 
- في (ب)"اشتری " . 
- الاختيار لتعليل المختار (۲ / ١).و‏ البحر الرائق ٦(-‏ / ۳).والغيث المدرار ج"(خ) . 
- في (ب)'للتدليس ". 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (أ) . 
- في (ب)الثلاة"'. 
- الزيادة من (ب) . 
- في (ب)'عشرة'. 
- الزيادة من (ب) . 
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المشتري» وذكر الفقيه س في تذكرته أنه لا خيار» وأخذه من قول م بالل إذا باعه جزافا 
موهما أنها من عود مخصوص» فبانت من غيره أنه لا خيار » ومن قولهم المتواطاً عليه 
لا يلزم وظاهر كلام المهدي [عليلم] " أنه لا يثبت الأرش مع التلف بالخيائنة في 
المساومة ولذلك نكر المؤلف عليلم الخلاف هنا لما لم يكن ظاهرأ إلا مع البقاء دون التلف 
كما تقدم . 


ا E CT‏ 
وأبي يوسف ومحمدء لحصول حقيقة المرابحة ° وقال(* E‏ : لا يجوز ذلك » إلا مع 
حاار رع ہن شن قال ان تع ن کان سی شد وا تر تراه بمُوجّل . 


قتا : العقذ الح متفصل » فهو كالمبتةإ © 

مسألة" ومن اشترى بألف نقداً فدفع عنه عرضا رابح بالنقد لحصول الحقيقة عند 
قا وات قان ك ا ۷ E a YS o a a‏ 
لجواز نقص قيمة العرض " 

قلنا: التمن الألف وهو معلوم وأخذ العرض عقد منفصل. 

مسألة: الهادي عليلم: ر ا عدا تر ةفق ا لأحدهما قيمته أربعة بستة ودفع 
الآخر أربعة ثم رابحا باثني عشر فلصاحب الثوب قيمة ثوبه أربعة إذ مدفوعه في التحقيق 
أربعة والربح بينهما يعني نصفين ذكر هذه الثلاث المسائل في البحر وفيه أيضا ما لفظه 
الأصنل إذ هي تقل الْمَبيع بالثمن الأول وزيادة » وقذ حصل وتا يََرَمُ تَبْيينْ ذلك 

وقول الهادي عليلم إذا عَلم المشتري“" ط " اراد النذب فقط "م باش" ارا رقع الْخيّانة 
فيَسقط الْخيَارٌ انتهى ('. 


- التذكرة الفاخرة (ص۳۷۳). 

- في (ب)'قول' . 

- الزيادة من (أ) . 

- التاج والإكليل لمختصر خليل - (۷ / ١۹١٠)و‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )٤١ / ١(‏ .. 
- في (ب) وقول" . 

-التذكرة (ص ۳۷۲)والبيان لابن مظفر )٠٠١/۲(‏ والبحر الزخار (۸/ )٤١١‏ , 

- نهاية ورقة ٠٠۷‏ من (ب). 

- التاج والإكليل لمختصر خليل )۲١۷ / ۷(٠‏ . 

- في (ب) "و" . 


0 - البحر الزخار (۸/ 6۲). 
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والتوليَة كالمُرَابَحَة في كل ما ذكر غالبا "يعني أن أحكام التولية وشروطها كأحكام 
المرابحة وشروطها من أنها بالثمن الأول حيث تناولت جميع المبيع» أو بالحصة حيث كانت 
في البعض وأنها بلفظها أو لفظ البيع. 


E E E‏ ا رف ل ها رة 
أك الفشاشن لرا الال هال فاا أو اة فلت ي المجس: و رط ايسا دة 
العقد الأول» وكون الثمن مثليا على ما مر في المرابحة من التفصيل والخلاف» ويجب تبيين 
أنحاء تعيب» ويجوز ضم المؤن وسائر ما تقدم من الأحكام» والشروط وكون الخيانة في 
عقدها أو عوضها' يوجب الخيار في الباقي وفي التالف الخلاف وفي المساومة خلاف كما 
ا 

[وقوله] ”" غالبا " احتراز من بعض الأحكام فإنها تخالف المرابحة فيه وهي أنها لا 
تكون [إلا] أبالثمن الأول فقط من دون زيادة. 

مسألة: وإذا قال المشتري لآخر اشتريت هذه السلْعَةَ بكذًا وقذ شركتك في نصفها » فقبل 
المُخاطب ملك نصتقها بنصنف اللمَن فإ لم يعن في كم أشركه فوجْهان: 

قال الإمام يحيى: أصَحُهُمًا يذ للْجَهالّة » وقيل : يصح وتنصف. 

قال في البحر: قلت : الأول اقرب كَالبيْم فن خط عن الأول شيءَ بع أن شرك 
اشتركا في الحطيطّة كقبل الشركةء إذ القصند الشركة في الثمن انتهى . 


- في (ب)' عوضا" . 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)١١۳‏ 
- سقط من (ب) . 

-الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۲٤٠‏ من (أ). 

- البحر الزخار (۸ / .)٤٤١‏ 
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"باب والجعالة" 


عند أهل المذهب إجارة فاسدةء يلزم بها أجرة المثل بتمام العمل لا المسمى» وصححها 
الشافعيةء ووافقهم الإمام ي "» وهي مثلثة الجيم» والجعل بضم الجيم» وهي ما يجعل للغير 
على شيء يفعله ‏ 

قالوا: والجعالة شرعا التزام عوض معلوم لمعين» أو غير معين على عمل مشروط ا" 

والأصل فيها حديث GU aA e E‏ 
قطيع من الغنم» وفيه EC e‏ 
حى برا وأ غر هم ج هم و هم اكا يمره حت را التي لى عليه ر آله فال 
لهم قد أصبتمٌ اقسموا واضنربُوا لي مَعكم "هما "" وقد روى الحاكم أن الراقي أبو سعيد 
[الخدري] ‏ راوي الحديث» وقال على شرط مسلم ^ 

وبهذا الحديث يتم الاستدلال لصحة الجعالة بقوله تعالى (ولمَن جاء به حمل بعير ونا به 
5 هکرز 


وصورتها: أن يقول القائل لشخص معين إن رددت عبدي الآبق فلك كذاء أو يقول من 
رده فله كذاء ويصح أن يكون الملتزم غير المالك» نحو أن يقول من رد عبدي زيد فله كذاء 
وإنما تصح الجعالة في عمل يصعب ضبطهء ولا يصح عقد الإجارة عليه كرد الآبق لأن 
مسافة رده مجهولة في الأغلب» واغتفرت الجهالة فيها للحاجةء وأما ما يصح عقد الإجارة 
عليه كالبناء والخياطة ونحوهما في صحة الجعالة عليها وجهان . 


- البحر الزخار -(“ /۱۳۸) . 

, )۳٤١ / ١(- -الصحاح للجوهري‎ 

- الإقناع للشربيني (ج۲/إص۳٠"‏ ). 

- سقط من (أ). 

- نهاية ورقة ٠۲٠١‏ من (ب). 

-أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإجارّة - باب ما يُغْطى في الرُقَيّة على أَحَيَاء العرّب بفاتحة الكتاب رقم ٠٠٠١‏ 
(ج۲/ص١۷۹).‏ و أخرجه مسلم في صحيحه ستاب السام جاب جواز أخذ الْأجْرَّة على الرقَيَة بالفرآن والأذكار - رقم ۲٠٠٠‏ 


(ج٤‏ /ص۱۷۲۷), 

- سقط من (ب). 

-أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب فضائل القرآن - باب أخبار في فضائل القرآن جملة رقم ,.٠٠٠٠٤‏ وقال 
صحیح على شرط مسلم (ج۱/ص١٤۷).‏ 

- يوسف:۷1 . 


0 -نهاية ورقة ۳١۳من‏ (أ), 
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فرع: ويشرط في صحة الجعالة أن يكون بلا توقيت فلا يصح أن يقول من رد علي 
عبدي لشهر أو نحوه فله كذاء لأن ذلك يخل بمقصود العقد إذ ربما لا يجده في تلك المدة 
فيضيع عمله» ويشترط في العمل أن لا يكون واجباء وأن لا يكون فيه كلفة ومشقة. 


قالوا: وإنما يستحق الجعل من عينه الجاعل» أو سمع نداءه العام» فمن رد الآبق أو 
الضالة من غير أن يسمع ذلك فلا شيء له»ء لأنه متبرع بالردء وإنما يجب الجعل بتمام 
العمل» فلو رد الآبق إلى باب سيده فمات قبل دخوله ونحوه أو هرب أو غصب لم يستحق 
ا 

فرغ: والجعالة جائزة من الطرفين قبل تمام العمل فللملتزم أن يرجع عنها قبل ذلك 
وأن يزيد في الجعل أو ينقص منهء ويجب عليه الإعلان بذلك» فإن لم يعلنه بقي الالتزام 
نال 


فرع: وإذا قال من رد أبقى من موضع كذا فله دينار» فرده الراد من قدر نصف 
الطريق استحق [قدر] ا" نصف الدينار ونحو ذلك» وإن رده من أبعد من الموضع المسمى 
لم يستحق زيادة. 

فرع: وإذا قال الملتزم لشخص معين إن رددت ضالتي أو عبدي فلك دينار فشاركه 
غيره في العمل فلا شيء للمشارك بل إن قصد العمل للمالك» أو لم يقصد شيئاً أصلا 
استحق المعين نصف الدينار فقط» لأنه عمل النصف فقطء وإن قصد إعانة المجعول له 
استحق المجعول له الدينار» ويرجع [في] أ ذلك إلى قول المشارك. 

وحيث لم يعين شخصا يشترك في الجعل المشتركون في العمل» وإن قال لشخص إن 
د ف وا کر ده را ا کو اس ما ضف الح 
ف رغ ادها دوا خو ا ا اكب الا فة ان هف رة 
المثل لجهالة الثوب . 

فرغع: فلو مات الملتزم بعد أن قطع العامل نصف المسافة ثم أوصل الآبق إلى 
الوارث استحق قسط ما عمل في حياة الملتزم لانفساخها بموته بخلاف ما لو مات العامل 
في الطريق فلا يستحق وارثه شيئا لأنه لم يتم العمل إوالله أعله] ". 
- روضة الطالبين (ج٠/إص )۲٠۸‏ و الإقناع للشربيني (ج۲/إص ٠٥۳‏ ) . 
- المهذب (ج١/إص١١١).‏ 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 


- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 
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"باب الاقالة n‏ 

الأصل فيها من السنة حديث أبي داود» وابن ماجةء والحاكم والبيهقي " من أقال مُللمًا 
[بيعته] "أقال الله عثرتة ""' زاد ابن ماجة " يوم القيَامَة " وفي رواية البيهقي" من أقال 
نادماً أقاله اث ). 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم'ء ولا خلاف في صحتها وأنها مستحبة» حيث ندم 
أحد المتبايعين للحديث . 

فاتکدہ :قال فی شرح الإرشاد: الاقالة لیس من خراص البیع بل تجری فیا 
كما يوجد [من] ‏ العزيز مزياتها وتجري في الحوالة كما في الكافي“ء وسيأتي في بابها 
اة ا 

قال القاضي في فتاويه: "إن كان فيها رد صحت الإقالة وإلا فإن قلنا إقرار حق فل" 
ا 

قوله عليلم :" شروطها لفظها ومن المُتعَاقدين وبقى المتقايل فيه وعدم زيادته غالبا 
"يعني [أن] ا" شروط الإقالة التي لها الأحكام المخصوصة أربعة فإن اختل أحدها لم يلحقها 
تلك الأحكام. 


الشرط الأول: أن تكون بلفظهاء قيل إجماعا فيقول أحدهما أقلتاك 


- الزيادة من(أ) و هي زيادة من ابن حبان بلفظ' من أقال تادمًَا بَيْعتَهُ أقال الله عذرته يوم القَيامَةَ " صحيح ابن حبان 


ج١١‏ /ص ٠١۲‏ -باب الإقالة ررقم۰۲۹٠‏ -وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال شعيب الأرنوؤوط . 


- أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإجارَة - باب في فضل الإقالة - رقم ٠٠٠١‏ (ج٣/إص٠۲۷)و‏ الحاكم في المستدرك على 


الصحیحین ستاب البیوع (ج۲/ ص۲٥‏ ۲۲۹۱۰)والحديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء .)۱۸١ / ١(‏ 


- أخرجه ابن ماجه في سننه تاب التجَارَات باب الإقالة رقم ۲٠۹۹‏ ( ج۲/إص١٠۷).‏ والحديث صحيح كما قال الألباني في 


,)۱۸١ / ١( الإرواء‎ 


- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب السلم - باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا- 


رقم .٠٠۹١ ٤‏ (ج٦/إص۲۷)‏ والحديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء (* / ,)٠١۸١‏ 


تحريف من المخطوط وصوابه "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين (ج۲/إص؟ء). 
- شرح الإرشاد ,)۳١۲/۱(‏ 
- الزيادة من(أ) . 
- الكافي (خ), 
- فتاوى القاضي حسين (مخطوط). 
- الزيادة من(أ) . 
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أو أنت مقال أو لك الإقالة أو تقايلناء أو نحو ذلك ويقول الآخر قبلت ويعني عن القبول 
بعدم ١‏ لطلب . 


قال في الغيث: واعلم أنه لا بد من قبول المستقيلء أو ما يقوم مقام القبول» وهل تصح 
بماض ومستقبل؟ 

لعل ذلك على الخلاف في كونها بيعاً أو فسخا والله أعلم انتهى '. 

کا و ت قا غر ا و 
ع والإمام ح: وهو ظاهر مذهب ش أنه لا يشترط لفظها بل ما أفاد الرفع حصلت به كما 
يصح البيع والنكاح بغير لفظهما . 

قال في البحر : فنا إذا كان لفظ الفسنخ إقالَة فا يَختلف حكمهما انتهى '. 

الشرط الثاني: أن تقع الإقالة [بين المتعاقدين فلو ماتاء أو أحدهما لم تصح الإقالة بين 
الور 

قال في البحر: ولس للوارث رقع ما أبْرَمَه امرك ". 

قال في الغيث : ولا أحفظ في ذلك خلافا ". 

الشرط الثالث: أن تقع الإقالة] ‏ مع بقاء المبيع الذي وقع فيه التقايل فلو كان قد تلف لم 
تصح الإقالة فيه على المذهب . 

ل ار ى ا و التو لا ار ف ا ور ل 
رده كَمَا خد كفنخ المَعيب الإمام يحيى للمذهب وأحد قولي الشافعي يَلْحق التالف فيترَاذان 
لقيمَة يَْمَ التلف وقيل بوم القض وقيل أوقر اقيم من القض إلى الف » إذ القصند بها رقع 
الغبْن » وهو يرتفع مَع التلف كمع البقاء لتا ما مر انتهى “. 

قيل : وإذا تقايلا في المبيع المثلي بعد تلفه فالواجب رد متله لا قيمته على القول بصحة 
الإقالة في التالف وهو واضح . 
- في(ب)'و". 
-الغيث المدرار ج")خ( . 
-البيان لابن مظفر .)٠٦٤/١(‏ و تحفة المحتاج في شرح المنهاج ,)٥ / ۱١۸(٠‏ 
- البحر الزخار - (۸ / )٤١١‏ . 
- البحر الزخار - (۸/ )٤١١‏ . 
-الغيث المدرار ج")خ( . 
- سقط من(ب). 
- البحر الزخار (۸/ .)٤١۸‏ 
- الغيث المدرار ج۳(غ) والبيان لابن مظفر(۲/٤٠٠)‏ . 
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تنبية: أما لو تلف بعض المبيع فقال في الكافي"" تصح الإقالة في الباقي منه 
اغ وهو الذي في الأزهار لأنه قال "في مَبيع باق لَمْ يزد" ولم يقل" ولم ينقص'» 
وفي الانتصار أيضاً قال" فإن كان المبيع كله باقياً لم تصح الإاقالة في بعضه"" هكذا في 
الغيث» ومفهومه أنه لوأ كان قد تلف بعضه صحب في الباقي'ء والله أعلم. 

وقي البخر ما أفظة "اة " الإماة ج :وا تلف يحض المبيع كت الاقالة فيرة الباقي 
رقا الف كل كاد داف : 

قلت: بل لا تصح الإقالة كَمَعَ تفه جَميعًا . 

قيل [الكافي] : فن تعلقت [الإقالة] ' بالباقي فقط صَحت بحصته إِجْمَاعًا . 

قلت: إن ميت الأْمَانٌ ونا فَلّا. 

الإمام ح: ولّا تصح في بَْض ما هو باق كله كالفستخ [بالعَيْب. 

قلت: القاس الصتَحَة كالقنخ] ‏ بالتراضي انتهى '. 

قيل: يعني حيث تميزت الأثمان» وهو مقتضى ما ذكره في شرح الإرشاد حيث قال" 
ويصح في بعض من المبيع كما يصح كله ''. 

هذا على الأظهر إما على القول بأنها بيعء قال الإمام [يحيى] "" فإنها تصح في 
البعض"" إن لم يلزم الجهالة فإن لزمت كأن اشترى عبدين فتقايلا في احدهما مع بقاء 
الثاني فلا "يجوز على قولنا بأنها بيع للحهل بحصة كل واحد انتهى '“''. 

الشرط الرابع: عدم زيادة المبيع مع المشتري» فلو كان قد زاد بطلت الإقالة أما إذا كانت 
الزيادة غير متميزة كالسمن فذلك لا تردد فيه بين أصحابناء وأما إذا كانت متميزة 
- الڪافي في شرح الوافي (خ) . 
- الأزهار - .)١١١ / ١(‏ 
-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ) 
- في(ب) لن" . 
-الغيث المدرار ج")خ( 
- الزيادة من المخطوط. 
-الزيادة من المخطوط . 


- سقط من(ب). 
-البحر الزخار -(۸/ )٤١١‏ . 


0 - شرح الإرشاد )۳٠۲/١(‏ . 
1 - الزيادة من(ب), 

2 - في(ا]بعض". 

3 -نهاية ورقة ٠٠۸‏ من (ب). 
4 -الغيث المدرار ج")خ( 
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كالصوف والثمر ففيه تردد فذكر الفقيه ل أنها تبطل أيضاأء والصحيح للمذهب أنها لا تبطل 
لأنها إن" كانت متميزة فقد رجع المبيع على حالته الأولى ". 

قال في الغيث: فإن قلت ظاهر كلام الأزهار أنه لا فرق بين المتميزة وغيرهاء لأنه قال 
لم يزد ولم يفصل "'. 


قلت: بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب والفوائد للمشتري أراد الفرعية والأصلية 
وهي الصوف واللبن فصرح بذلك أنها تصح حيث الزيادة متميزة. 
فإن قلت هذا حكمه إذا زاد فما حكمه إذا نقص هل تصح الإقالة في الناقص أم لا ؟ 


قلت: ينظر في النقصان فإن لم يكن متميزأ نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ الجارية أو 
يذهب بصرها أو نحو ذلك فالظاهر أن الإقالة تصح [إذ هي] أ عين المبيع ولم ينقص منه 
ما يمكن تقسيط الثمن عليه وإن كان الناقص متميزا نحو أن يكون المبيع ثوبين أو نحوهما 
فقد قدمنا أن الإقالة تصح في الباقي منهما [يعني حيث تميزت الأثمان ] ”“وادعى في الكافي 
الإجماع على ذلك "ء» فحصل من هذا أن النقصان لا يمع من الإقالة سواء كان متميزا 
أو" غير متميز . 

وقد أشرنا إلى ذلك في الأزهار حيث قلنا "لم يزد" فمفهومه أن المانع' من الإقالة إنما 
هي" الزيادة دون النقصان لأن هذا الكتاب موضو ع للإفادة فمفهومه'' كمنطوقه فافهم 
ذلك انتهی . 


وقولة غالبا" قال في الشرح: "احتراز من أربع صورة "أزادها المؤلف [عليك] "على 
ما في الأزهار: 


الأولى: الوكيل بالبيع فإنها لا تصح منه الإقالة مع أنه معاقد إذ قد انعزل بالفعل . 


- في(ب) "ذا ". 
- شرح الأزهار -(۳ / ,)۱١۸‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في(ب)"إذا'بدل مابين المعقوفتين . 
- الزيادة من(أ), 
-الكافي في شرح الوافي (خ) . 
- في(ب) ام" . 
- الأزهار - .)١١١ / ١(‏ 
- في(ب)'للمانع'. 

= في(ب)'هو". 

- في(ب)'بمفهومه". 

- الجامع في الشرح(خ). 

- الزيادة من(أ), 
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وقد روى النجري عن الإمام المهدي عليلم أنها تصح من الوكيل» وفيه نظر . 

ONA E A ERS 

الصورة الثانية: الوكيل بالإقالة فإنها تصح إقالته مع أنه غير عاقدء وكذا الموكل بالبيع 
تصح إقالته على أحد احتمالين' ذكرهما في بيان ابن مظفر'" مع أنه غير عاقد وهو 
انى من مقر رة "الما . 

الصورة الثالثة: لو أراد الإقالة في بعض المبيع وهو قيمي" فإنها لا تصح لعدم حصته 
من الثمن لأن الإقالة مأخوذة بالثمن الأول فقط وإلا لزم خروجها عن بابهاء وسواء كان 
البعض الآخر باقيا أم تالفاً إلا أن تكون الإقالة في جزء منه مشاع» أو تميز الثمن إذا كان 
المبيع مستوياً أو نحوه مما يكون الثمن فيه معلوماً فإن الإقالة تصح فيه وقد فهم ذلك من 
[منطوق] ' قوله "وبقاء المتقايل فيه"» والاحتراز في هذه الصورة من منطوق قوله "وبقاء 
المتقايل فيه ". 

الصورة الرابعة: الزيادة المتميزة كالصوف والولد ونحوهماء فإن الإقالة تصح [في هذه 
الزيادة] "وهذا الاستثناء من مفهوم قوله "وعدم زيادته" فعرفت أن لفظة غالبا راجعة إلى 
الانالن اقات اني: 

قوله عليلم : وهي الفسخ بالتَمَن الأول وَيلْغو شراط خلافه " أي الإقالة والفسخ كلاهما 
إنما يكونان بالثمن الأول فقط ولو سكتا عنه ولم يذكراه عند الإقالة إذ هي رفع للعقد» ورفعه 
يقتضي الثمن كالثمن فيرجع لكل منهما ما كان يملكه قبل البيع من دون زيادة ولا نقضان؛ 
فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن نحو أن يقبله على أن يحط له من الثمن كذا أو 
على أن يرد الدراهم بيضاً وقد كان دفعها سوداء أو صحاحاء وقد دفعها مكسرة» أو العكس 
فإن هذا الشرط يلغو» ولا تفسد به الإقالة على ما حصله أبو طالب وغيره للهادي 
[علیل ]۹۱۳ 


- في المخطوط "استثنى" . 

- في(ب)'الاحتمالين". 

- بیان ابن مظفر(۲/٥٠٠)‏ . 

- نهاية ورقة ۲٤١‏ من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)' فيما هذه الزيادة فيه "بدل ما بين المعقوفتين. 
- في (ب)'يغلبه " . 

- الزيادة من (ب) . 

- الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
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والقسم بناء على أن الإقالة فسخ لا بيع» وعند م بالله أن هذا الشرط يفسد الإقالة إذ هي 
[بيع عنده] "' فلا تعلق بشرط '. 

قلنا: بل فسخ فيصح ويلغو الشرط لما مر»ء ولا فرق بين أن يشرط خلاف الثمن في 
القدر بزيادة أو نقصان» أو في الجنس أو في النوع أو في الصفة. 

وفي الإرشاد وشرحه أن الإقالة تفسد بالنقص» أو الزيادة في الثمن مع قولهم بأنها فسخ. 

قال في شرحه: لأن الإقالة فسخ والفسخ لا يقتضي عوضا فيبقى العقد بحاله حتى لو أقاله 
على أن ينظره بالثمن أو يقبل الصحاح على" المكسرة لم يصح انتهى '. 

قوله عليلم: " والقوّائد للمشتري " يعني [و] ‏ إذا تقايل المتبايعان في المبيع وقد حصلت 
فيه فوائد كانت تلك الفوائد للمشتري سواء جعلناها فسخاً أم بيعاء وسواء كانت الفوائد فرعية 
أم أصلية . 

قيل: ولا خلاف في ذلك لأن الإقالة رفع للعقد من حينه فما حدث من الفوايد قبلها فهو 
حدوث في ملك المشتري فتكون له كما لو رجع المبيع في ملك البايع باينا بالبيع . 


قوله عليلم :"' ويشترط القبول أو ما في حكمه " أي يشترط الإقالة والفسخ القبول أو ما في 
حكمه والتصريح بذلك من الزوايد وقد تقدم الكلام عليه في الشرح هذاء وهو يستفاد من 
مفهوم عبارات الأزهار . 

قوله عليلم: " ولها سائر أحكام له " يعني أن الإقالة تتفق هي والفسخ في أحكام سبعة: 
أولها: أنه لا يعتبر المجلس في الغائب عنه من المتقايلين بل يصح قبوله في غير 


المجلس فيهماء وأما إذا كان حاضرأ في المجلس فقام عنه من دون قبول كان ذلك إعراضا 


الثاني: لا تلحقهما الإجازة. 
الثالث: أنهما يصحان من المشتري قبل قبضه للمبيع . 
الرابع: أنه يصح البيع من المستقيل بعد الإقالة وقبل القبض كذا في الفسخ. 


- في (ب)'عنده بيع "بدل مابين المعقوفتين . 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'عن " . 

-شرح الإرشاد ,)۳١۲/۱١(‏ 

- الزيادة من(أ) . 

- شرح الأزهار )١۷١/۳(-‏ , 

- في(ب) فلا ا 
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5 
6 


الخامس: أنهما يصحان مع تعليقهما بالشروط المستقبلة على الصحيح. 
السادس: أنه يصح أن يتولى طرفيهما واحد. 


السابع: أنه لا يصح الرجوع عنهما قبل قبولهما بخلاف البيع وهذا كله على القول بأن 
الإقالة فسخ» وهو المذهب على ما خرجه'' أبو ع وط وهو قول ح و ش وأحد قولي م بالل 
فيما عدا الشفيع» وعند زيد بن علي والناصر؛ ورواية عن الحنفية وهو الظاهر من قولي م 
بالله أنها بيع إلا في صورة سيأتي ذكرهاء فإنها فيها [فسخ] ‏ "' إجماعأ ١ء‏ فعلى قولهم 
تنعكس الأحكام [السبعة] ‏ المذكورة في الإقالة ولا يوافق الفسخ فيها . 


قوله عليلم: " وليس له ساير شروطها غالبا " أي ليس يعتبر في الفسخ ساير شروط 
الإقالة» وهي اللفظ وبقاء المتفاسخ فيه وعدم زيادته بل يصح الفسخ بغير لفظه» ويصح مع 
تلف المبيع ولا تمنع الزيادة من صحته ذكر معنى ذلك في الشرح بخلاف الإقالة كما تقدم. 

وقوله: "غالبا "احتراز من بعض أحكام الفسخ فإنه لا يثبت في الإقالة كإيقاء الشفعة فإن 
الإقالة متى حصلت كان للشفيع أن يشفع المستقبل كما لو اشتراه لأنها في حق الشفيع بمعنى 
البيع بلا خلاف بين السادة بل لو كان الشفيع قد أبطل حقه من الشفعة عند البيع ثم حصلت 
الإقالة ثبتت الشفعة على المذهب خلاف ش بخلاف الفسخ» وهذا الاستثناء من قوله "ولها 
ساير أحكام له" ويحترز أيضاً من بعض شروط الإقالةء فإنها تشترط في الفسخ وذلك بقاء 
المتعاقدين فإنه يشترط في الفسخ أيضاً كما في الإقالةء وهذا الاستثناء من قوله» وليس له 
ساير شروطهاء وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار في هذا الباب إلى عبارة 
الأثمار ليعم شروط الإقالة والفسخ وأحكامهما جميعاء وإنما أتى المؤلف عليلم بالتنكير في 
الطرف الأول» وهو قوله "ولها ساير أحكام له" بخلاف الطرف الثاني» وهو قوله "وليس له 
ساير شروطها" لأن أحكام الفسخ غير مذكورة في المختصرء بخلاف شروط الإقالة فقد 
ذكرها عليلم في أول الباب فافهم هكذا في شرح الأثمار بلفظه. 


- في(ب)'أخرجه " . 

- سقط من(أ) . 

- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (ب). 

-الغيث المدرار ج(خ)البيان لابن مظفر (ج۲/٦٠٠)و‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۲(٠‏ / ١۷)و‏ الاختيار لتعليل 
المختار -(۲ / .)١١‏ 

- سقط من(أ) . 

- في(ب) "فلا ıı‏ 


755 


تنبية: قال في الغيث: ما لفظه "واعلم أن أصحابنا قد ذكروا صورا متفقاً عليها فمنها 
هذه الصورة» وهي أنها بيع في حق الشفيع فلا يختلف السادة في ذلك» وأنها ليست فسخا 
في حقه ومنها أنها فسخ في الصرف والسلم. 

قيل: بلا خلاف» وعن ط وأبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض إجماع» ولم يخصا 
موضعاً دون موضع» وكذا في الإفادة قال لا تصح الإقالة على قول من يقول أنها بيع إلا 
قيل: وفي الشرح عن م بالله أنها بيع» ولو قبل القبض يعني في غير الصرف والسلم» 
ومنها أن الإقالة في البيع الفاسد فسخ بلا خلاف ذكره في الياقوته انتهى '. 

تنبية: وجه كونها فسخاً في الصرف والسلم أن جعلها فيهما بيعا يستلزم بيع 
المعدوم ولا قائل به فكان" جعلها فسخاأ مما لا خلاف فيه ووجه كونها بيعاً في حق الشفيع 
الإجماع حكاه في البحر حيث قال" هي بيع في حق الشفيع جاع" » لكن في شرح 
إرشاد الشافعية أنه لا يتجدد بها شفعة على الأظهر»ء ولعل الإمام عليلم أراد إجماع أهل 
البيت عليهم السلام» ووجه كونها فسخاأً فيما عدا الشفعة أنها لفظ يقتضى رد المبيعء ولا 
يصح بها التمليك ابتداء كفسخ المعيب ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع ذكر معنى ذلك 
في البحر . 

قيل: ويشترط في الإقالة العلم بالثمن فلا تجوز [الإقالة] ” عند الجهل به فعلى هذا 
يستثنى هذا الحكم من أحكام كونها فسخاً والله أعلم ". 


-الغيث المدرار ج(خ) والياقوتة (خ) . 
- في(ب)"'وکان " . 

-البحر الزخار (۸ / )٤١١‏ . 

- البحر الزخار (۸ / )٤١١‏ . 

- الزيادة من(أ) . 

-الغيث المدرار ج۳(خ)بنحوه . 
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باب القرض' 


هو في اللغة القطع 'ء وإنما سمي قرضا لأن المقرض يقرض» أي يقطع للمقترض 
ف من هال 


قال في الانتصار: وهو من القرب المؤكدة""ء وفيه آثار كثيرةء وقد تجب عند الضرورة 
الشديدة» وفيه كشف كربه وقد قال صلى الله عليه وآله"" من كشف عن مسلم كربة" إلى 
آخر ما ذكره في الغيث ''. 


ولفظ الحديث إ[فيما] ° خرجه مسلم وغیره من رولية أبي هريرة عن صلى الله عليه 
وآله أنه قال: من تفس عن مُؤمن کربَة من كرب ادنيا تفس الله عنه كريَة من كرب يوم 
القيَامَة ومن َس على مسر يَسَرَ الله عليه في الذنيّا والآخرة ومن ستر مسلمًا سره الله في 
الذتيّا ر را في عن العبْد ما كان العَبْذ في عون أخيه "" هذا طرف من الحديث 
ا 2 ن ابن عمر ان رسول ES‏ کک س 


فرج الله عنه 0 من ا يوم اة و ومن سترَ ما م سترهُ i‏ يوم ن "أخرجه بو 


داود , 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من انظر مُعْسرًا أو وضع 
له أظلة الله يوم القيامة تخت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلة " أخرجة الترمذي ولمسل 
مثله من رواية أبي اليسر في جملة حديث ء وله عن أبي قتادة سمعت رسول الله صلى 


- تهذيب اللغة - (۸ / .)۲١١‏ 

- شرح الأزهار )١۷۲/۳(-‏ , 

- في(ب)'المذكورة'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (ب) . 

- أخرج مسلم في صحيحه ستاب الذكر والدُعَاء وَالتوبة والاستغقار جاب فضل الاجتمَاع على تلَاوة القَرآن وَعلّى الذكر رقم 
۹ ج٤‏ /ص٤۰۷).‏ وهو كذ في صحيخ البخاري تاب المظالم جاب لا يَظلمٌ لملم لملم ولا ية رقم ۲۳۱۰ 
(ج۲/ص۲٦۸).‏ 

خي سننه تاب الأب جاب المُوّاخاة -برقم .٠۸۹۳‏ ( ج٤‏ /إص۲۷۳)بل أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المظالم جاب 
ا يظلمُ المُسلمٌ لملم ولا يسمه برقم ۲۳۱۰(ج۲/إص۲٠۸).‏ 

خي سننه حتاب البيُوع - باب ما جاء في إنظار اضر والرفق به جرقم٠ ٠١٠‏ - قال أبو عيسى حديث أبي هُريْرةَ حديثُ 
حن صحيح غريب من هذا الوجه(ج۳/ص۹۹٥).‏ 


9 -أخرج مسلم في صحيحه ستاب الرهد والرقائق جاب حدیث جابر الطويل وقصَة أبي اليَسرٍ برقم ۳۰۰۹. (ج ٤ص‏ ۲۳۰۱). 


757 


اله عليه وآله " من سَرَهُ أن يجيه" الله من كرب يوم القيَامَة فليتفس عن مُعسر أو يَضَع 
000 . 


قال في الغيث: "وفي الآثار أن القرض أفضل من الصدقة وإنما كان كذلك لأن الصدقة قد 
تصادف الحاجة وقد لا تصادف والإنسان لا يسأل للقرض إلا عن حاجة . 

قال في الغيث: ويستحب للعبد أن يستقرض» وإن كان غنيا عنه ليعزم على قضائه» 
ويمشي به إلى غريمه إلى آخر ما ذكره [عليلم] ". 

قلت : وفي ذلك عن ميمونة'" زوج النبي صلى الله عليه وآله"" أنها كانت تدان وتكثر' 
فقال لها أَهلهًا في ذلك ولامُوهَا ووَجذوا عليها فقالت لا اترك الَيْنَ وقد سمعت خليلي 
وَصفيًي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من أحد يدان دنا فعلم الله أنه يُريذ قضَاءَءُ 


إلا أا الله عنه في الذنيًا [والآخرة] "“ أخرجه النسائي ". 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "ما من أحد أخذ أَمْوّال الناس 
يُريذ أَدَاءَهَا أداها الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفة الل" أخرجه البخاري ''. 


قلت: والتعفف عن ذلك أفضل وأسلم من الخطر لما ورد" من التشديد في حق من مات 
إن" أُعظَمَ الذنوب عند الله أن ياه بها عَبْذ َد الكبائر ال تھی آله نها أن وت رل 


- في(أ)'يجنبه" . 

- في المخطوط' له" والصحيح ما أثبته. 

- أخرج مسلم في صحيحه - كتاب المُساقَاة باب فضل إنظار المعسر -رقم ٠۱٥۹۳‏ ( ج۳/ٍص٩۹١١١).‏ 

-الغيث المدرار ج٣(غ) ٠.‏ 1 

- الزيادة من(أ) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

-هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم › وأخت أم الفضل › 

تزوجها أولا مسعود الثقفي قبيل الإسلام ففارقها وتزوجها ابن عبد العزى ففارقها وتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم › 

كانت من سادات النساء » روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم › حدث عنها ابن عباس وغيره ماتت في خلافة يزيد 

سنة إحدى وخمسين رضي الله عنها - ( سير أعلام النبلاء )٠٤٠/۳‏ . 

8 زيادة من المخطوط و لا توجد في سنن النسائي ولم أعثر عليها في غيره. 

9 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب التسهيل فيه رقم ١٠۲٠(ج٤/إص١ء٥).‏ والحديث صحيح ينظر "صحيح وضعيف 
سنن النسائي .)٠١۸ / ۱١۰(۰‏ 

0 - أخرجه البخاري في صحيحه جاب من آخذ أَمْوّال الناس يريد أدَاءها أو اها رقم ۲۲٠۷‏ بلفظ " من أَخْدَ أَمْوّال الناس 
يريد أَداءَها ادى الله عنه ومن أخذً يريد إتلاقها اتفه الله "(ج۲/إص .)٠٤١١‏ 

1 - في(ا)روي" . 

2 - في المخطوط (من) والصحيح ما أثبته. 

3 - في(ب)" يجد "والصحيح ما أثبته. 


س ډڍج ډي) طب ۾ ي لت( 


758 


أخرجه أبو داود 0 


وحدیث محمد بن جحش'' قال کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله عليه وآله فرفع 
رأسه إلى السماء ثم وضع راحته'أعلى جبهته ثم قال سبحان الله ماذا أنزل'' [اش] ‏ من 
التشديد فسكتنا وفرغنا"" فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين 
ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه " أخرجه النسائي' وله شواهد. 


وثبت أنه صلی الله عليه وآله کان لا يصلي على من مات وعليه دين لا قضاء لړ" 
وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الجنائز. 


وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] " " قال" مطل الغني 
E‏ وعن الشريد بن سويد" أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال" لي الوَاجد 


و 


E TET I ERE OT يحل عراضَهُ‎ 
Os 


ويستحب للمقترض أن يقضي أحسن مما اقترض لما ورد في ذلك كحديث أبي هريرة " 
قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل فجَاءَهُ يَتقاضَاهُ فقال 


1 -أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع جاب في التشديد في الدَيْن -رقم ۳۳٠٠‏ (ج٣/إص٠٠۲).‏ والحديث ضعيف بينظر 
صحيح وضعيف الجامع الصغیر - رقم٬٠٠۳٠ ٠ ,)۲٦۳/۸(-‏ 

2 - هو محمد بن عبد الله بن جحش» مديني أسدي له صحبة قتل أبوه بأحد له حديث "الفخذ عور" التاريخ الكبيرج١/إص١١).‏ 

3 -نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 

4 - في(السنن)' نزل ". 

5 - الزيادة من (أ) . 

6 - في(السنن)" فرفنا'. 

7 - أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - التغليظ في الدين -رقم ٠۲۸١‏ (ج٤/إص‏ ۷٥)وهو‏ حسن كما قال الألباني 
في (صحيح وضعيف سنن النسائي - رقم ,)٠٠١ / ٠١( ٤٦۸٤‏ 

8 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في التشديد في الديّن رقم ٣٤۳۳-(ج۳/ص۷٠٤۲).قال‏ ابن حبان في 
صحيحه وكان ذلك في أول الإسلام(ج۷/إص١۳).‏ والحديث صحيح ينظر (صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم(۳٤۳۳)‏ 

9 - الزيادة من (ب) . 

0 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجَارَة جاب ٳذا أحال على ملي فليس له رڈ -رقم ۲۱٣۷‏ (ج۲/ص۷۹۹). و مسلم 
في صحيحه تاب المْسَاقاة جاب تزيم فطل ال رقم ۱٩۹ ٤‏ -(ج ۳ص۱۱۹۷( 

1 هى الشزيد نويد الفققي اله ضحبة أردفه التي( صلى الله علية وسلم ) وراءه واشتدشد ةه من شعر ية بن أب الضلت: 
ينظر تكملة الإكمال - (۳ / ,)٠٠١١‏ 

2 - في (ب)'شرحه" . 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب الاستقرَاض وأذاء الذيْون والحجر والتفليس جاب لصاحب لحف مقال ويذکرُ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم َي الواجد يحل عفوبتة وعرضة قال فيان عرضة يقول مطلتني وعَقويّة الْحبْس. 
(ج۲/ص٥٤۸)‏ وأبو داود في سننه تاب الأقضيّة جاب في فى الس في الديّن وغيره رقم ۳٦۲۸‏ (ج۳/ص۳۱۳). و 
النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع سمطل الغني ‏ -رقم۲۸۸٠‏ (ج٤/إص۹١). ٠‏ 
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ANS EIT A E 
فقال صلى الله عليه وآله " إن خيّاركمْ أضستكمْ قضتاء" أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‎ 
1 وفي معناه أحاديث أخر‎ 


قوله عليلم: " إِمّا يصح في ملي أوٴ قَيّميٌ قل تفاوته بنحو عقد كالبيع غالباً "يعني أن 
العوض الشرعي إنما يصح في المثليات كالحبوب والادهان والذهب والفضة اللذين ليسا 
مصنوعين صنعة يعظم التفاوت فيها مع ضبط [المكيل بالكيل والموزون بالوزن] ‏ أو في 
القيميات التي نقل التفاوت فيها [لإمكان ضبطها بالوزن وليس لها من الصفات ما يعظم 
التفاوت] لأجلها فيصح في الخشب والرياحين والحطب والقصب ونحوهاء ولا يصح فيما 
يكثر التفاوت فيه كالحيوانات والجواهر واللئالئ“ والفصوص والجلود» و المصنوعات 
صنعة لأجلها بعظم التفاوت فيصعب الضبطء وأما ما" كان صنعته [ستره ولا يخرج بها 
عن الضبط كالدراهم و الدنانير والأجرء وكذا الثياب» والبسط المصنوعة] ‏ صنعة [بليغة] 
لا يعظم التفاوت فيها بأن لا يكون فيها نقش بليغ ولا صفاقة" بليغةء فأما ما كان كذلك 
فلا يصح قرضه لعدم الصياغة هذا الحمل قول أهل المذهب في السلم أنه يصح 
في الثياب والبسط [على أنهم] " يعنون [به] " حيث تكون مصنوعة صنعة يعظم 
التفاوت فيها ذكر معناه في الغيث "'. 


E EE 
و - تاب المستاقاة ا‎ u ٠سا وهو غب عنه أن بكي عن أفله الصتغير والكبير رم‎ 
و الترمذي في سننه - تاب اليو ع‎ .)۱۲۲٣ من استسلف شيئا فقضى حيرا منه خيرم أحستكم قَضاءَ رقم ۱ ۰ (ج ۳۲/ص‎ 
جاب ما جاء في استقرَاض البَعير أو الشيء من الحيَوان أو الس -قال أبو عيسى: وَالْعَمَل على هذا عند بض أهل الْعلْم لم‎ 
(1 يروا باستقَرَاض الس باسنا من الإبل وهو قول الشافعي وَأَحْمَدَ وإسحاق وكره بَعْضَهُمٌ ذلك رقم ۱۳۱۷ (ج۳ ص۰۸‎ 
في (ب)' المكيل والموزون بالكيل والوزن " بدل مابين المعقوفتين.‎ - 
. سقط من (ب)‎ - 
. في (ب) " واللالي " ويستحسن كتابة الكلمة "ب اللالئ'‎ - 
في (ب)إذ'.‎ - 
سقط من (ب).‎ - 
الزيادة من (ب).‎ - 
." في (ب)'صياغة‎ - 


0 - في (ب)'الضابط ". 
1 - سقط من (أ). 

2 - الزيادة من (ب). 
3 -الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 
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9 


فرع: والقول بعدم صحة قرض الحيوان هو مذهب القاسمية والحنفية» وعن الباقر 
الاق والناصر و ك والإمام ح وش وهو مروي عن القاسم وم بالله أن ذلك 
)۲( 


[و ا قال دار وایق ری و امز نی بض مطل حت ف الما الوط کا به 
جعل الأمة مهرا ‏ » وعن ش وأصحابه و ك يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض لا 
على من يحل إذ عقده جائز غير لازم فأشبه العاريةء وقيل: [بل] " يصح مطلقاء ولا يحل 
به الوطء قياسا على قرض سائر الحيوان » واستدلوا على جواز قرض الحيوان بأحاديث 
وردت في ذلك تقدم بعضهاء وعن أبي رافع قال استلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني رسول ا ا ا غ ا کو 
فقلت ما أجد إلا جملا خيارأ رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطوه إياه فإن 
خير الناس أَحسنهُمٌ قضتًاء" أخرجه مسلم والموطا وأبو داود والترمذي والنسائي وفي معناه 
(٠۰(‏ 


٥ 


0 


ذلك محمول"" على أنه قضاء عن القيمة بالتراضي إذ الواجب في القيمي حيث أستهلك 


قبمته , 


5 


وقوله عليلم: " بنحو عقد" معناه أن" القرض إنما يصح بنحو ما تقدم في البيع من 
الإيجاب والقبول بلفظ يفيده عرفا مع المطابقة في مالين معلومين يصح تملكهما أو نحو ذلك 


- سقط من (ب). 

- الغيث المدرار ج(خ)و شرح الأزهار - (۳ / ١۷١)و‏ البحر الرائق ۷(٠‏ / ۲۸۲)و الحاوي الكبير - للماوردي "(١‏ / 
(so‏ 

- الزيادة من (أ). 

- هو داوذ بن علي الأصبهانى إمام أهل الظاهر وقد سبقت ترجمته . 

- هو ابن جرير الطْبَري وقد سبقت ترجمته. 

,)١١ / ۹(۰ الزخار‎ رحبلاو)١١١‎ / ۱۳( »)۱٦۹ / ۱۳( - المجموع‎ - 

- الزيادة من (أ). 

- المجموع - ٠١(‏ / ١١١).وحاشية‏ قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن أحمد 


بن سلامة القليوبي ۲(۰ / ۳۲۲) - دار الفکر - ۱٤۱٩۹‏ هھ - ۱۹۹۸م لبنان / بيروت . 
- البكر: الفتى من الإبلء والأنثى بكرةء والجمع بكار. الصحاح للجوهري (۲ / .)٠١۸‏ 


10 - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصسَاقاة جاب من استسلف شيئا فقضى حيرا منه وَخَيركم أحستكم قضاءَ رقم ٠‏ ۰ 


(ج۳/ص٤۱۲۲).‏ و أبو داود في سننه - کتاب البيوع جاب في خسن القضَاء رقم eT ۳۳٤١‏ 
سننه - كتاب ابيع - باب ما جاء في استقَرَاض البعير أو الشَيْء من الْحيَوّان أو الس رقم ۱۳۱۸ (ج۳/إص۹١٠).و‏ 
النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع -استسلاف الحيوان واستقراضه ررقم١٠۲٠‏ (ج٤/إص١٠).‏ و مالك في الموطأً - 
کتاب البیوع جاب ما يَجُوزٌ من السلف -رقم ٠۳٠۹‏ (ج۲/إص .)٠۸۰‏ 


1 -نهاية ورقة ۲٤۹‏ من (أ), 
2 - في (ب)"إنما'. 
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مما تقدم ذکره» وأراد بنحو العقد القبض بعل الإيجاب»› وقد شار إلى اعتبار ذلك في البحر 
حيث قال" فصل وصيغتة أقرضتك أو أعطيتك أو حذ هذا بمثله أو قرضتا وقي اعتبار 
القبول وجهان الإمام ح أصَحُهُمَّا لا يفتقرُ كالإذن بالإتلاف» إذ ليس معَاوضة مَخضةء 
وقيل:[بل]' يفتقر كلمُعَاوَضةء إذ يمك بالقنض كالمَبيع"""ء وذكر اعتبار نحو العقد من 
الوا 

وقوله؟" غالبا " احتراز من بعض القيميات فإنه لا يصح قرضها وإن قل تفاوتها وذلك ما 
لا يمكن كغير المنقولات من الدور الأراضي التي يقل فيها التفاوت» وهذا الاستثناء من قوله 
أو قيمي قل تفاوته» ويحترز أيضا من بعض أركان عقد البيع فإنه لا يعتبر هنا كاللفظين إذ 
القرض يصح بما يفيده عرفاء وإن لم يحصل اللفظان كلاهماء وهذا الاستثناء من قوله "بنحو 
عقد كالبيع" هكذا نحوه في الشرح ". 

وحذف قوله في الأزهار "غير مشرأوط " بما يقتضي الربا وإلا فسد لدخول معنى ذلك 
في الفصل الآتي قريب إن شاء الله تعالى . 


- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار )٠٤ / ١(۰‏ 
- الجامع في الشرح(خ) . 
- الأزهار .)١١١/ ١(-‏ 
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3 : ر 

[أحكام القرض] 
ويملك بالْقزْض فَيَّجب رذ مثله ولا يدخله التأجيل ككل دين لَمْ يْرَمه بعقد ومختله كالبيع 
غالبا " هذه أحكام القرض وهي خمسة أولها أنه يملك بالقبض بعد العقد أو نحوه ولا يملك 
بمجرد اللفظ بخلاف البيع فإنه يملك بمجرد العقد. 


قال ط: المستقرض يملك القرض إذا قبضه على أصل يحيى عليلم وهو قول بعض 
أصحاب ش» ومنهم من قال لا يملك بالقبض أيضاً حتى يتصرف فيه ضرياً من التصرف 


أو یخرجه عن يده '. 


قال في الغيث" وبعض هو لا يقول لا يكفي التصرف بالإجازة والرهن» واختلف الذين 
قالوا يملك بالقبض من أصحاب ش» فمنهم من قال إذا ملكه بالقبض لم يكن لمالكه ارتجاعه 
كقولناء ومنهم من قال له ارتجاعه ما لم يخرجه المستقرض عن ملكه انتهى "'. 

وكأن هؤلاء يقولون إن ملكه غير مستقر كالمبيع' بخيار للبائع وثاني الأحكام المذكورة 


دونه. 


قال في الغيث: "وقال أصحابنا: ولو أن رجلا استقرض من رجل دراهم والصرف 
علی عشرین درهماً بدینار ثم تزاید سعر الدنانیر أو تناقص أو کان على حاله کان" عليه 
دراهم مثل دراهمه ومن نقدها [سواء] » وكذلك القول في استقراض الطعام وغيره مما 
يكال أو يوزن على أصل يحيى عليلم انتهى '. 

وثالتها: أنه لا يدخله تأجيل أي لا يصح فيه الإنظار فلو قال المقرض للمستقرض قد 
أنظرتك شهرأ أو نحو ذلك لم يلزمه ذلك كما في كل دين لم يلزم بعقد كأروش الجناياتء 
وقيم المتلفات هذا هو المذهب وهو قول ح» 


- المجموع - )١١١ / ٠١(‏ والغيث المدرار ج"(خ) 
-الغيث المدرار ج")خ( 

- في (ب)'کالبیع ". 

- في (ب)' أو" 

- في (ب)' اقترض" 

- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج")خ( 

- في (ب)'یلزمه ". 
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وأحد قولي ع 

وقال ك وأبو طالب: في التذكرة والشرح بل يصح ويلزم '. 

فال أبو جعفر: وكذا الخلاف في الديون التي لم تلزم بعقد ". 

قال في الغيث: واعلم أنه لا فرق بين أن ينظره عند عقد القرض أو بعده» فإن فيه هذا 
الخلاف» ذكر ذلك في الشرح» وذكر في موضع آخر منه أنه إن أنظره حال الإقراض لم 
يصح إجماعاً وإنما الخلاف إذا أنظره بعد القرض انتهى '. 

ورابعها: أن مختله كمختل البيع سواء من أنه إذا اقتضى الربا فباطل حرام وإلا ففاسد 
كما تقدم . 

وقوله: "غالبا" احتراز مما لو اقترض بغير لفظ بل معاطاه فإنه يمك بالقبض [بخلاف 
البيع وذلك كالهدية حيث يكون كالقرض والعارية حيث يكون كذلك كعارية النقد 
للاستهلاك]" ونحوهاء فإن هذه الأشياء قرض مختل على ما قد بنى عليه المؤلف 
[عليلم]" ولم يكن كمختل البيع بل له حكم القرض الصحيح وهذا مزيد من المؤلف عليلم 
والاحتراز في الأثمار بقوله غالبا خلاف ما أحترز به عنه في الأزهار إذا احترز به هناك 
عن عدم صحة عتق العبد حيث [قال] ‏ اقترضه مقترض فاعتقه» وهو مبني على صحة 
دعوى الإجماع على عدم صحة عتقه» والصحيح خلاف ذلك وإنما عدل عن قوله في 
الأزهار" وفاسدهُ كفاسد البيْع "إلى قوله "ومختله كالبيع" ليدخل في ذلك ما هو كالبيع 
الباطل الحرام وغيره وما هو كالبيع الفاسد وإنما حذف قوله في الأزهار" إلى موأضع 
القرأض"'ء وهو الحكم الخامس من أحكام القرض لفهمه مما" سيأتي في الفصل الرابع. 


- البيان لابن مظفر (ج۹/۲٠٦)‏ 

- التذكرة(ص ۳۷١‏ ) والجامع في الشرح(خ) . 
-الغيث المدرار ج"(خ) 

- المرجع السابق. 


- في (ب)'إِن ". 

- في (ب)'یملکه ". 

- سقط من (ب), 

- في (ب)'ونحو ذلك ". 
- الزيادة من (ب). 


- الزيادة من (ب). 
-الأزهار .)٠١١/١(-‏ 
- المرجع السابق. 

- في (ب)کما". 
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سم م ب دن 
ج س ډم ډن 


تنبية: قد اختلف المذاكرون في القرض الفاسد لأمر مختلف فيه كقرض الحيوان 
والأواني ونحوهماء هل تملك بالقبض كفاسد البيع وتنفذ فيه تصرفات المقترض بعد القبض؟ 


فقال أبو مضر: لاء وهو قول الوافي وض زيد وض جعفر» ففرقوا بينه وبين البيع 
الفاسد في هذا الحكم» وقال ابن أبي الفوارس: في مسألة الأواني تملك وقواه الفقيه ح 
للمذهب» وقد حكى نحوه للمص بالل" وهو الذي بنى عليه في الأزهار والأثمار . 

[وقال أبو مضر]":فيمن اقترض عبد فاعتقه [أن عتقه] ‏ لا يصح إجماعأً بناء منه على 
قوله أن القرض الفاسد لا يملك بالقبض» وفي دعواه الإجماع ضعف لما تقدم من قول 
القائلين بصحة قرض الحيوان» ومن قال أنه يملك بالقبض قال بصحة عتقه بعد قبضه 
أيضاء وحذف [المؤلف] "عليلم ذكر السفتجة وأحكامها. 


قال في الشرح: لأن ما ذكره من الأمانة في المقبوض والضمانة" في المستهلك لا 
یخت بباب القرض بل ذلك معروف من غيره» وكذا ما ذكر فيها من الجواز مع عدم 


الشرط [وعدم الجواز مع الشرط] أ قد عرف من قوله "ومختله كمختل البيه" فافهم 
انتھی'' 


ما ذكره في الغيث لمزيد الفائدة. 


قال فيه على قوله في الأزهار" وَمقبض السفتجة أمينٌ فيمًَا قبَض ضمي فيمَا 
re 5 ۱‏ 


اعلم أن 


- في (ب)'عن المنصور بالله ". 
- شرح الأزهار ۳(۰ / )۱۷١‏ 
سقط من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۱۷١‏ 
- في (ب)الحيوانات ". 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'الضمان ". 

- الزيادة من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب) ما ". 

- في (ب) "مهدي ". 

.)٠١١/ ١(- الأزهار‎ - 
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السفتجة'' الرقعة التي يكتب فيها في لغة الحبشة» وصورة المسألة" التي أراداها في 
الأزهار أن يحتاج الرجل في بعض المواضع إلى مال وعنده مال لغيره فيأذن له 
بالاقتراض من تلك الأمانة ثم يطلب منه أن يقضيه""' من ماله في بلد آخر فيكتب له كتابا 
ولم يكن مضمر ا لذلك عة القرطن. 

قال فهذا معنى قولنا "مين فيمَا ققض ضمينٌ فيمًا اسنتهلك"“' أي هذا الذي قبض المال 
وأعطى صاحبه السفتجة حين قبض المال فهو أمين» وحين اقترضه بعد ذلك واستهلكه 
ا و ل ع ا ا اة ب افر كن و الفا من ا 
الآخرأ" كلاهما جائز» وهذا هو الذي قصده القاسم عليلم بقوله "وقد جوز الناس ذلك فيما 
دو قا 

وقوله" إلا بالشرط" معناه إلا أن يقرضه بشرط أن يقضيه في البلد الآخر فإن شرط ذلك 
لم يجز. 

قال ط : إذا قال صاحب الدراهم أقرضتك على شرط أن ترد علي في بلد كذاء وكتب له 
بهاء فلا تبعد على أصلنا ما قاله أص ش من أنه لا يجوز» لأنه قرض جر نفعا من حيث 
آله اده الان وفرط المون '. 


قال عليلم قلت: وكذلك لو أضمر هذا الشرط ولم ينطقا به فالذي يقتضيه أصول الهادوية 
أنه لا يجوز» وإن احتمل كلام ط أنه لا تأثير للإضمار هنا انتهى باختصار""' . 


-السفتجة: فارسية معربة وأصلها الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلدء ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده» ليستفيد 
به المقرض سقوط خطر الطريق. وهو ما تفعله البنوك اليوم» وفي جوازها وحرمتها كلام كثير. القاموس الفقهي ١(١‏ / 
۳ )بتصرف . 

- في (أ)'المسيلة " وفي (ب)'المسلة. 

- في (أ)يقيضه " وما أثبته أولى. 

.)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 

- في (ب)اضميناً". 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

- كتاب التحریر -(۱ .)٤١٤/‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ) والمجموع ٠١(-‏ / ١۷١).والحاوي‏ الكبير للماوردي )٠١١١/ ١(٠“‏ . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۷۷) 
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٠ إقصنضل]‎ 

"ولا منع ولا استيفاء إلا بكم [إغالباً] "' "المعنى أنه من كان له على الغير دين أو هو 
غاصب عليه شيئاً فإنه لا يجوز له أن يمنع ذلك لغير مما هو [عليه له] ' أو عنده من دين 
او ردا كن هن فاو ان اكد من ها دك الغو فر ا عه دک ا 
على أصل الهادي عليلم لنصه فيمن سرق من مال غريمه قدر حقه أنه يقطع . 

رقو لا كك ماد الا أن يقل الخ أو اة بام الحاكر قان ذلك يرز لن 
ألخاك والاة ن 

قال في الغيث: واعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يكون الغريم غير متمرد فلا يجوز ذلك بالإجماع. 

الثاني: أن يكون بأمر الحاكم فيجوز بالإجماع ذكره أبو مضر. 

الثالث: أن يكون متمردأ ولم يأمره الحاكم ففيه ثلاثة أقوال: 

الأرن: [قرل] "الهاي علطم أن ذلك لا يجوز مطلقا لقولة تعانى! زولا تاكلوا ارالك 
کم بلاطل ع ا 

وقر كه خضل ا عه و آل و تن و 

ا أن اك قن خفن ا ر فا فن اک ع 
N CO N‏ 


الثالث للمص بالله والأظهر من قولي ش أنه يجوز من الجنس وغير الجنس لقوله تعالى"" 


- سقط من (ب). 

- سقط من (ب). 

- في (ب)"له عليه "بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)' بقدر" 

- في (ب)' أن'. 

-الغيث ال۱۸۸.(خ) 

- سقط من (ب). 

- البقرة:۱۸۸ , 

سبق تخریجه ص١۱٤‏ 


0 - أخرجه أبو داود في سننه -کتاب الإجارة جاب في الرّجُل أذ حقۀ من تحت يده رقم ۲٣۳٤‏ ( ج۳/إص ۰ ۹۰( 


والترمذي في سننه ګتاب البيْوع باب رقم ٤‏ ۱۲۹ قال ابو عیسی: هذا حديث حَسَنٌ غريبً(ج۳/ص .)٥ ٩٤‏ وصححه الألباني 
فن شڪ وکت سنن الترذ ي - رقم ,)۲٦٤ / ۲۳(۱۲۹٤‏ 


1 - البقرة:٤۹١٠,‏ 
2 - العناية شرح الهدلية -(۷ / )٠١١‏ 
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( وجزاء سيَّة سينَةٌ ملا )"'ء والعقاب ليس من جنس المعصية لكن قال أص ش: لا 
ا E‏ غ ا 
وأما إذا أمكنه المخاصمة' لم يجز ذلك اتفاقا إلا أن يعرفا"' أن المحاكمة تثير فتنة كان 
كما لو لم يتمكن وقوله""' "غالبًا " احتراز من الأجير فإن له جنس العين التي استؤجر على 
العمل فيها إلى أن يستوفي أجرتهء وكذلك البائع له حبس المبيع قبل تسليمه حتى يستوفي 
الثمن إذا لم يكن مؤجلا أو نحوهما' . 

قوله عليلم: " وكل ديتَيْن استَويًا جنساً وصفة ساقطا " فإذا كان لشخص على آخر عشرة 
دراهم مثلا فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة تساقط الدينان» ويرى كل واحد 
من الغريمين وإن لم يتراضيا بذلك ذكره أبو مضر للهادي عليلم . 


قيل ي: وهو قول[ أكثر العلماء] "/ وعن الناصر وابن أبي ليلى أنهما لا يتقاضيان وإن 
اتفقا في جميع الوجوه ''. 


قوله عليلم: " والفلوس كالنقدين غالبا " يعني أن حكم الفلوس حكم المثليات في الثبوت 
في الذمة والتقابض لإمكان ضبطها بالوزن والصفةء وقد اختلف في ذلك فمذهب ش وأبي 
يوسف ومحمد أنها من ذوات الأمثال» ولا يضر اختلافها اليسير لأن ذوات الأمثال 
کذللف''. 


(۲ 


قيل ح: وهو المذهب ' 


قيل ع: وهو قول ط حيث أجاز الشركة فيهاء وقال ص بالله بل من القيمات ومثله 
الكافي"'. 


.٤٠:ىروشلا‎ - 

- سقط من (ب). 

- سقط من (ب). 

- في (ب)' المحاكمة"'. 

- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (ب). 

- في (ب)'فقوله ". 

-الغيث المدرار ج۳(خ). و شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۱۷۷) 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۷۸) 

- في (ب)' الأكثر"بدل مابين المعقوفتين. 

- شرح الأزهار -(۱۷۸/۳) , 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب(۲ / ١٠).و‏ المحيط البرهاني (۷ / ۲۸۸).و رد المحتار )٤٥١ / ٠١(‏ , 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۷۸) 

- المرجع السابق. 
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[قال الفقيه ع] : وهو قول أبي العباس حيث منع الشركة فيها وهو قول ح'. 

قال في الغيث: وهذا هو الذي اخترناه أعني أنها قيمة لكن يصح قرضها لإمكان ضبطها 
بالوزن والصفةء ويرد مثلها ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي لأن الشركة لا تصح في 
اتقات ات 1 

وقوله: "غالبا" احتراز من الشركة فيها والشراء بها على الذمة كما تقدم فإنها ليست 


- في (ب)'قيل ع "بدل ما بين المعقوفتين. 
- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 


769 


SOS Uh ض‎ ^y س‎ 
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"كلما يجب رده أو تسليمه على من هو عليه أو عنده وجب التمكين منه في مَوأْضع 
الابتداء كالثمانية غالبًا "هذه العبارة فيها لف ونشر أي كل شيء يجب رده على من هو 
عليه أو يجب تسليمه على من هو[عنده] ' فإنه يجب على من هو عليه أو عنده تمكين 
صاحبه منه في موضع ابتداء قبضه وذلك كالثمانية الأشياء التي هي القرض» والحق 
المعجل والمؤجل أي الدين الثابت بعقد والرهن والغصب» وإن لم يكن لحمله مؤنة على 
الصحيح كما هو ظاهر الأثمار وأصله»ء والمستأجر والمستعار والكفالة بالوجه فهذه الثمانية 
يجب تأديتها إلى موضع ابتداً قبضها ونحوه لأنه يجب على من هي عليه أو عنده أن يردها 
كما أخذها ولا يتم ذلك إلا إذا ردها إلى" موضع ابتدأً قبضه ونحوه إلا برضا من هي له . 


والذتل عل كلف قله ل ا غ وال عل الد ما آخدت ك قرو لخر حه لو 
داود والترمذي ا وفي معناه حديث اد فل فاه اع ا ا ن ن أو 
غصب» أو مستأجر» أو [ا وا و أنه يجب عليه رده بخلاف الوديعة ونحوها 
فإن الوديع ليس يأخذها حتى يلزمه ردهاء وإنما هي متروكة عنده كما سيأتي تحقيق ذلك إن 
شاء الله تعالى . 


وأما المبيع المعيب فإنما لم يجب رده إلى موضع العقد لأن رده حق للمشتري فله أن 
ر ن ك رة ا خت كن كه الا که 
برئ من الكفالة وإن لم يكن موضع الابتدا لأنه قد أتى بالمقصود بالكفالة" من غير نقصان 
ويحترز من المحجور عليه المفلس فإنه لا يجب عليه الإيصال إلى موضع الابتدا بل يقصده 
الغرماء إلى موضعه لأن قصدهم إلى مواضعهم يضر بكسبه كما سيأتي . 

قوله عليلم: " وإلا فَحَيّْث أمكن" أي وإن لم يكن مما يجب رده أو تسليمه إلى موضع 
الابتدا كالمعيب والوديعةء والمستأجر عليه وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فيجب تأديتها 
إلى أي موضع أمكن فيه ذلك» أما المعيب والوديعة والمستأجر عليه فلأنها أمانة فلا يجب 
على من هي عنده ردهاء وإنما الواجب تسليمها متى طولب بها إذ لا دليل على وجوب 


- في (ب)'عليه أو عنده". 
- في (ب)افي ". 

- في (ب)'توؤدیه ". 

سبق تخریجه ص۷۱٦‏ 
- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'من الكفالة ". 
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ردها بخلاف الثمانية المتقدمةء وأما الدين الذي لم يلزم بعقد فلأنه لا موضع له معين فيلزم 
تسليمه إليه» ولا يقال هلا وجب تسليم أرش الجناية إلى موضعها لأن موضع الجناية لا 
يتعلق به عوض"' يتعين تسليمها إليه في أغلب الأحوال ولا حكم للنادر فلم يجب الرد إليه 
بخلاف مواضع العقود فإن الأعراض تتعلق بالرد إليها في الأغلب» وأما القصاص فهو 
كالدين الذي لمأ بعقد وتعليلهما واحد . 

قوله عليلم: " وَيَّجبا قَبْض كل نحو مْعَجَلٍ مساو أو زائد صفة" فإذا طلب من عليه الحق 
E Se a a E‏ 
امتنع من ذلك وخلا الغريم بينه وبينهء فقال م بالله في أحد قوليه: أنه يبرأً ورجحه الأستاذء 
وهو الذي بنى عليه المؤلف عليلم فيما تقدم» وظاهر قول ع أنه لا يبرأً» ورجحه أبو مضر 
وهكذا الكلام في المغصوب لكن رجح فيه أبو مضر أنه يبرا "ء وأراد المؤلف [عليلم]“ 
"بنحو المعجل" المعيب والسلم فيه»ء والوديعة والعين المؤجرة والمغصوبةء وغير ذلك من 
سائر الأشياء التي تقدمت فإنه يجب قبضهاء أو ما يقوم مقام القبض ليبرا منها من هي في 
يده ولأجل الفسخ في العيب ونحو ذلك» وإنما هي عبر عن هذه الأشياء بلفظ نحو لأن 
إطلاق اسم التعجيل عليها غير ظاهر لكونها عين الحق» وليست في ذمة من هي عنده» 
وإنما يجب القبض المذكور بشرط أن يكون المعجل» ونحوه مساويا للحق أو زائدا عليه في 
الصفةء فأما لو كان ناقصا قدرا[أو جنساً] » أو صفة أو زائد قدرأً لم يلزمه قبضه»ء أما 
الناقص فواضح» وأما الزائد في المقدار فلأنه لا يلزمه الدخول تحت منة الغير بخلاف 
الزائد في الصفة فيلزمه قبضه لأن المنة فيه غير معتد بهاء أ وأما الزائد في النوع فلا 
يازمه قبوله ذكره ص بالله» وابن أبي الفوارس ولأصحاب ش قولان هل يخير أو لا ؟ 
فاشدة: قيل وأجرة النقاد» والكيّال عند القرض على المقرض وعند القضاء على 
المقترض والوجه واضح . 

قوله عليلم: " وَيَصح بشرأط نحو حط البَعض" أي يصح ممن عليه دين مؤجل أن يعجله 
لصاحبه بشرط أن يحط عنه بعض ذلك الدين ذكره ع للمذهب» وهو قول ش وقديم قولي 


- في (أ)"عرض". 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

- شرح أبي مضر (خ) 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ)و المجموع - (۹۳ / ۷۰( 

- شرح الأزهار - (۳ / ۱۸۰)والبیان لابن مظفر )٠٦۹/۲(‏ 
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8 
9 


أبي يوسف» وقال ط وح ومحمد و[هو] ‏ أخير قولي أبي يوسف لا يصح » وعن ابن 


عمر و زيد بن ثابت أنهما كرها ذلك "ء [و] أ روي في الموطاً عن سالم أن ابن عمر 
ئل عَن الرَجُل يكو له على الرَجُل الدَّن إلى أجَل" فيَضَعٌ عنه صاحب الْحق ليعجل 
الدين الذي عليه فكرة ذلك ابن عمر ونهى عنه"ء 0 عن عبيد بن أبي صالح" قال: 
بخت برا لي من أهل دار نخلَة إلى أجل فرذت الخرُوج إلى الكوفة فعَرَضتُوا علي أن أضع 
عَتهم وأن يتقذوني فمتالت زي بن ابت فقال لاً امرك ا کا 
أوتوکلّه انتھی '. 


وأراد المؤلف [عليلم] ا بنحو "الحط" الإسقاط والإبراء» ولا يدخل في نحو الحط النذر 
ونحوه من سائر التملكيات لأنها ليست نحو الحط. 


قوله عليلم"" غالبا فيهما "أي في مسألة وجوب قبض نحو المعجل» ومسألة شرط نحو 
حط البعض» واحترز بقوله "غالبا" في المسألة الأولى من أن يخاف من له الحق من قبضه 
ضررا نحو أن يخشى عليه أو على نفسه من ظالم إن قبضه فإنه لا يجب عليه حينئذ أن 
يقبضه» وسواء كان مؤجلاً أو معجلاء وكذا إن" كان مؤجلاء ويلحقه غرامة إلى وقت 
الأجل إن قبضه»ء أو يكون له عرض في عدم قبضه قبل حلول أجله فإنه لا يجب عليه 
قبضه حينئذ» وهذا الاحتراز من منطوق» ويجب قبض كل نحو معجل واحترز به في 
المسألة الثانية من أن يمتنع من عليه الدين المعجل من تسليمه إلا بشرط الحطء فإن الحط لا 
يصح» واحترز أيضأً مما لا يصح مثله في الدين كالهبة . 

قوله عليلم: " ويتَضيّق رد نحو غصب مطلقاً "أراد بنحو الغصب مما قبض من صغير 
أ تكو مخت قله مطلقا راء وفعت مطال ةه ا وها ر ادها كا رهم أن التفد 
ع وا ل الت اين ا وجه الت فط في الت ان القاضة 


- الزيادة من(أ). 

- شرح الأزهار -(۳ / ١٠٠)و‏ فتاوى السبكي (ج١/إص١٠")‏ . 

- فتاوی السبكي (ج ۱١/ص )۳٤٠١‏ . 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)'المؤجل'. 

- أخرجه مالك في الموطأً - كتاب البيوع - باب ما جاء في الرَبَّا في الدَيْن -رقم ٠١٠١۲‏ (ج۲/إص۷۲١).‏ 

- هو عبيد أبو صالح مولى السفاح من خزاعة سمع زيد بن ثابت قوله روى عنه بسر بن سعيد في أهل المدينة. التاريخ 


الكبير (ج ٥‏ /ٍص ٤۷‏ ئ( 


- في(ب) "تفعله "بدل مابين المعقوفتين وليس ما بين المعقوفتين أو ما في (ب)في الموطأ, 
- أخرجه مالك في الموطأً - كتاب البيوع ما جاء في الرَبَا في الدَيْن ررقم١١١٠‏ (ج۲/إص۷۲١).‏ 


0 - الزيادة من(أ) . 
11 8 في(ب) 1 1 
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ونحوه في حكم المطالب في كل وقت بالرد متضيق عليه ما لم يقع منه مراضاة للمغصوب 
عليه» وهذا مما لا یحفظ فيه خلاف''. 
قوله عليلم"" وَالدَيْنْ بنحو الطب "المراد هنا بالدين ما ثبت في الذمة برضا أربابه 
فيتضيق قضاؤه بالطلب ممن هو له وأراد بنحو الطلب ما إذا كان الدين لغير مكلف 
كالصبي أو '"المسجد وهو محتاج إليه فإنه لا يعتبر فيه الطلب» وأما حيث يكون غير محتاج 
ا ن ا غا ار ا 


قوله عليلم: " ويسنتحل من مطل " أي يجب على الغاصب ومن عليه الدين إذا مطلا مع 
U E E SA ETE E O‏ 
بمطلهما فإن اعتذر إليه أو" تابا من ذنب المطل وامتنع الممطول من إحلالهما فالظاهر أنه 
يأثم بالامتناع» وتصح توبتهما فيسقط عنهما عقاب المطل لأنه من الأسباب التي لا أرش لها 
بل تسقط بالندم والاعتذار ذكر معنى ذلك في الغيث . 


قوله عليلم"" وفي حق الله الْخلَاف " والمراد بحق الله تعالى ما ليس لآدمي معين 
كالزكوات والكفارات ونحوهما ففيه الخلاف المعروف» هل هو على الفورء فيتضيق وجوب 
إخراجه عند وجوبه كما هو ظاهر مذهب الهادي [عليلم] “والناصرء وأخير قولي م 
[با]"' أو على التراخي كما هو قول ح» وأبي الحسين البصري "ء وقديم قولي م بالل ؟ 
وقد تقدم [ذكر] " ذلك في كتاب الحح '. 


قوله علیلم: " ولا يصح في الدَيْن تصرف غالبا "فلا يصح رهنه ممن هو عليه ولا من 
غيره لأن من شرط صحة الرهن أن يكون متعينا' وأن يقبضه المرتهن قبضاً حقيقياء 
والدين غير متعين ولا مقبوض» ولا يصح وقفه لأن الوقف تحبيس الرقبة المعينة والدين 
غير متعين» ولا يصح جعله زكاة لأن من شرطها التمليك الحقيقي» وتمليك الدين ليس 
حقيقياء ولا يصح جعله رأس مال سلم إذ يصير من بيع الكالئ بالكالئ» وهو لا يصح» ولا 


- في(ب) "خلافا ". 

- في(ب) "و ". 

- في(ب) "و ". 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من(أ) . 

- الزيادة من(أ) . 

- هو الجاحظ البلخي أبو الحسين البصري من المعتزلة (البحر الزخار ج١٠١/١٠٠)‏ 
- الزيادة من(أ) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۱۸١‏ 


10 في(ب) "معيناً 1 
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يصح جعله مال مضاربة لما سيأتي» ولا يصح عتقه لعدم تعیینه ولا يصح تملیکه غير 
الضامن به لأنه معدوم» وتمليك المعدوم لا يصح كما في البيع ونحوه فأما الضامن به 
فيصح تمليكه إياه إذ هو إسقاط حينئذ لا تمليكا حقيقيأًء ولأن الذي في الذمة كالحاضر ولذلك 
صح أن يشتريه من هو عليه إذ لا يؤدي إلى مشاجرة كما تقدم. 

وسواء في ذلك من عليه الدين بالأصالة» ومن هو ضامن به على غيره إذ صار 
بالضمان کأنه في ذمته . 

وقوله: "غالبا" احتراز من تمليك الدين بوصية أو نذرء أو إقرار أو حوالة فإن ذلك يصح 
إلى الضامن وغيره لأن هذه الأمور يصح تعليقها بالمجهو لات كما سيأتي فلذلك صحت 
في الدين . 

ویحترز [به] " أيضاً من تمليكه من هو عليه» أو هو ضمين به ببيع أو هبة أو صدقةب 
أو عوض خلع أو أجرة فإنه يصح ذلك إليهما فقط لما تقدم من أنه لا يؤدي إلى شجارء 
وإنما عدل المولف[عليلم] "عن عبارة الأزهارأ“ للاختصارء أو لأنها توهم أن الأحكام 
التي تصح في الدين أكثر مما لا يصح» وليس كذلك ولأن قوله قبل القبض لا يظهر له 
فائدة إذ لا يسمى ديناً إلا قبل قبضه. 

مسألة :والقرض لازم من الجهتين على الصحيح» فلا يصح رجوع المقرض عنه بعد أن 
يقبضه المقترض» فإن رده المقترض وجب على المقرض قبوله لا لكونه جائزاً من جهة 
المقترض بل لأنه يجب على المقرض قبول الإيفاء» ويصح من المقترض رد البدل مع بقاء 
عين القرض إذ قد ملكها . 

وعند الشافعية: أن القرض جائز من الطرفين فللمقرض أن يرجعه' بعينه ما لم يستهلكه 
المقترض كما له أن يطالبه ببدله", 

مال وإنماً يضح القرضن ممن بلك التضرفت: والتبرع لذ هو قلي فلا يصح من بد 
وصبي ومحجور» و لا من مضارب إذ فيه إبطال النمو المقصود بالمضاربةء وكذا من وكل 
بشراء شيء فليس له أن يقرضه ولا ثمنه لمخالفته المقصود. 


- في(ب) "بالمجهول ". 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(أ), 

- نهاية ورقة ٠٠٠۲‏ من (أ), 

- في(ب) "یرتجعه ". 

- الأشباه والنظائر - .)٤١٤ / ١(‏ 
- نهاية ورقة ۲٠٠١‏ من (ب). 
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قال الإمام ح: وللمت آي إقرَاض فضّات المَسَاجد[إذ مقصُوذها] ' المَصَالح الَينيّة حيْث 
الشنتقرض مَليءُ يوق بالرد منث ومن صتَحٌ بول اليح صح استقراضةُ › إذ هو 
کا 

OT‏ من أبيح لَه الطْعَامْ لم يمك ما لم يسنتهلك وقيل ما أخذا من لقمَة ملكَهَا 
بالقض كَلْهديّة فلا يصح للْمبيح ارتجاعها منه» وقيل لا يلك حتى يَضَعَها في فيه» فللمبيح 
ارتجاعها [منه] ° . 

وقيل: نا يمك إا بالشتًاع'" فللمبيح ارتجاعها" قبل 

قال الإمام ح: وَهُو الْأصَحٌ إذ لا مُوجب للملك قبل الاستهتاك " 

" نة " : وا يصح قرأض الحب المُسَوّس والمبلول والمقلو ولا العسل والسَمْن والسليط 
المشرشات ونا الغلا وانشن أ والشعير [المخلوط] "" بدقاق""" التبن » ولا الذراهم 
والدنانير بغير معلوم لتعذر تحقق ر المتل فيَضْمَنٌْ بعد استهلاكها بالقيمَة 
كالقيمیات"' 

مسألة: وعارية النقدين قرض إجماعا إذ لا ينتفع بها إلا مع إتلافها إلا أن يستعار لتجمل 
أو عيار أونحوهماء فتكون عارية ولا يصح قرض آنية الذهب والفضة» لتفاوتها في الصنعة 


- سقط من(ب) . 

)١۷ /١۹(- البحر الزخار‎ - 

- سقط من(ب) . 

- في(ب) "أاخذه". 

- الزيادة من(ب) . 

- في(ب) "بابتلاع'. 

- في(ب) "الارتجاع ". 

- البحر الزخار )١۷/٠١(-‏ . 


9 - الغليل صنف من البر والشعير (حاشية المنتزع المختار من الغيث المدرار /٦(-‏ 0( 
10 -هو ضَرْباً من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. وقال الدينوري: العَّس ضراب من الب جيذ غير أنه 


.)١٠١١/ ١(٠“ قال: وزعموا أن العلسي المَقرُ وهي نبات الصبْر. ينظر العباب الزاخر‎ a 
. الزيادة من(أ)‎ - 


2 - في(ب) "مدقاق". 
3 - البحر الزخار )١۷/١(-‏ . 
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مسألة: ولا يفسد القرض بشرط يوافق موجبه کشرط رد متله أو رده بالعیب ونحوه ولا 
شرط ما يؤكده كشرط الرهن أو الضمين أو الإشهاد لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله 


(۱) E E 
: اقترض شعيرا من يهودي ورهنه درعه‎ 


فرع: فإن شرط المقرض"' رد خير مما أعطى لم يصح إذ هو ربا. 

قال الغزالي: يصح ويلغو الشرط وله قبول الأفضل ما لم يشرطه على الأصح فإن شرط 
المقترض رد أقل مما يأخذ ا" فوجهان أصحهما يصح كلو وهب له الزائد . 

ا ا يكل القن المرجل بمرت من هو عه ع الام و التاضن وم با 
وجا من ان امو ال حى ل ار ر 

وعند الفريقين ومالك وبعض التابعين بل يحل بالموت لانتقاله من ذمة الميت إلى 
E‏ 

اذيل إلى هة الرارت: يكيل انه بجر له النضاء من مال تة وياخة التركة فة 
آلا عفدا کا ات دذكر :مت هذه امال ف الخر : 


- أخرجه البخاري في صحيحه ستاب ليع جاب شرّاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيتة رقم ۱۹۹۲ (ج۲/ص۲۹١).‏ 
- في(أ) "المقترض "والصحيح ما أثبته. 

- في(ب) "أخذ ". 

- البحر الزخار )۳١۲/٠۹(-‏ . 

- في(ب) "فلا'. 

- الزيادة من(ب) ". 

- رد المحتار (۲۱ / ۱۲۹), ومنح الجلیل (۱۳ / ۲۱).والمجموع(٩‏ / ۱۹۸).و الحاوي الکبیر ٦(‏ / ۳۹۸), 

- الزيادة من(ب) ". 

- البحر الزخار ۹(۰ / )٤١‏ 
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السلم بمعنى واحد» وهو تعجيل أحد البدلين» وتأجيل الآخر مع شروط 
مض ةوقل a‏ یکی سلا ل ران 
امال قي النجلنن» وشي سلا لتقيم,رأسن “الما و الأصل فيه من : الكتاب قرلةه ال " 
(تا يها الذي آمنوأً إا تدايتتم بين إلى أجل إمَسَمًى فاكَتبوء]) 7 الآيةء لقول ابن عباس 
أشهذ أن اسف المَضمُون إلى أجل ّى مما أحل الله في الكتاب وأَذنَ فيه قال الله تعالى 
N O N EE)‏ ا وا ن 
طريق قتادة عن [أبي] ‏ حَسّانَ الأعرَج ‏ عنه حكى ذلك في التلخيص» قال" وقد علقه 
البخاري" أ 

ومن السنة نحو حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم 
لفون [في] "''الثمر العام وَالعامَيْن فقال لهم من أسنلف في تمر ففي كيل معلوم 8 


وزان مَعلوم إلى أجل معلوم' أخرجه البخاري ومسلم ولأبي داود والترمذي والنسائي 
)1۲( 
لحوه . 


والإجماع منعقد على كونه مشروعاً إلا عن ابن المسيب فمنعه لنهيه صلى الله عليه وآله 
عن بيع ما ليس عند الإنسان ا" 


.)٤١ / ٩( البحر الزخار‎ - 

- روضة الطالبين (ج٤‏ إص۳). و( فتح الوهاب (ج١/إص۱۸٠").‏ 

-الإقناع للشربيني (ج۲/ص۲۹۱) . 

- الزيادة من (أ). 

- البقرة:۲۸۲. 

- البقرة:۲۸۲, 

- سقط من المخطوط. 

- هو مسلم أبو حسان الأعرج وقال سهل: هو مسلم الأحرد يعد في البصريين (التاريخ الكبير ج۷/إص ٠١۸‏ ). 
- التلخيص الحبير (ج٣/إص۳۲)‏ - باب لسم . 


0 - في (ب)'يسلون ". 
11 - سقط من (ب). 
12 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم جاب اسم في کيل مَعوم رقم ۲۱۲۲ بلفظ " قدم رسول الله ٣‏ ية 


والناس يُسلفون في التََر العام والعَاميّن أو قال عامَين أو اة شلك إسنْماعيل فقال من سلف في تَر فليْسلف في كيل معلوم 
ووڙن مَعلوم "(ج۲/ص۷۸۱). ومسلم في صحيحه ګتاب المَُاقاة جاب السلّم -رقم٤ ٠‏ ۰ لفغ قدم النبي ٣‏ العدينة وهم 
لفون في الثمار الستة والستتين فقال من أستف في تمر فيسلف في كيل موم وون موم إلى أجل 
مَعلوم' (ج۳/صض۱۲۲۹).و أبو داود في سننه -کتاب الإجارة جاب في السّلف رقم ۳٤٦۳‏ (ج۳/ص۲۷۰°). و الترمذي في 
سننه كتاب البيوع - باب ما جاء في السّف في الطعام والتمر رقم ١١١٠(ج٣/إص۲١٠).‏ و النسائي في السنن الكبرى - 
کتاب البيوع للف فى انشا -رقم ٠۲۰۹‏ (ج ٤‏ إص .)٤١‏ 


3 - عمدة القاري (ج۲٠٠/ص١١).و‏ شرح الأزهار -(۳ / ۱۸۸), 
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قلنا: أراد بيع عين معدومة لا في الذمة على جهة السلم للخبر المتقدم» وللحاجة إليه 
كالبيع» وقد اختلف في كونه واردأً على القياس أو مخالفا إذ هو بيع معدوم. 

قال الإمام ح: بل هو وارد على القياس لأن بالناس إليه حاجة ولأنه إذا جاز دخول 
الأجل في الثمن جاز في المثمن 'ء وإنما قدمه المؤلف عليلم على الصرف خلاف ما في 
الأزهار لأنه أقرب إلى أصل البيع وأقوى شبها به من الصرف من حيث يصح السلم في 
أكثر ما يصح فيه البيع وثمنه» يصح أن يكون كل شيء يصح مثله في البيع بخلاف 
الصرف» فهو مختص""' بنوع مخصوص كما سيأتي وأيضاً فإن السلم شبيه بالقرض من 
حيث أن أحد البدلين فيه غير حاضر . 

قوله عليلم"" يصح فيما يصح قرضه غالبا" فكما صح قرضه صح السلم فيه إلا 
[إحيث]" ما أحترز منه بقوله "غالبا" وسيأتي بيانه» وما لا يصح قرضه لا يصح السلم فيه 
على المذهب» فلا يصح السلم في الحيوان على المختار . 

وقال في الانتصار: المختار جواز السلم فيهء وقد قال به أربع طبقات» فمن الصحابة 
أمير المؤمنين و[ابن عباس وابن عمر] ”» ومن التابعين الحسن البصري» وابن المسيب 
والنخعي» ومن الأئمة الباقر والصادق والقاسم وم بالله» ومن الفقهاء ش و ك وأحمد'. 


ولا يصح في الجلود عند الأكثر» خلاف ك» ولا في الجواهر واللئالئ ونحوهماء وما لا 
ينقل إجماعاً لعظم التفاوت فيها ". 


واختلف في الدراهم والدنانيرء فذكر في الوافي أنه يصح السلم فيهماء وهو الذي في 
الأزهار إذ لم يعدهما مع الجواهر» وهو قول ش» وقال ح: لا يصح السلم فيهاء وإليه أشار 
م بالله» ووجهه أنه يؤدي إلى أحد محذورين» إما أن يجعلا ثمناء وقد استقر الإجماع على أن 
المسلم فيه مبيع أبدأ أو يجعلا مبيعاً وقد ثبت أنهما أثمان لجميع الأشياء “. 


-شرح الأزهار -(۳ / ۱۸۸) , 
خي (ب)'يختص ". 
-الزيادة من (ب). 
-البحر الزخار - )۸٤ / ٩(‏ . 
-في (ب)" ابن عمر وابن عباس "بدل مابين المعقوفتين. 
- الانتصار على علماء الأمصار ج٦(خ).و‏ الاستذكار (ج٠/إص۹١٠٤).و‏ وروضة الطالبين (ج٤‏ /إص١۱).و‏ الإنصاف للمرداوي 
(ج ٠‏ /إص .)۸١‏ والمغني (ج٤‏ /إص٦١۱).‏ 
- الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ).والمهذب (ج١/إص۹۷٠۲)والحاوي‏ الكبير(ج٠/إص “٠٠٠١‏ ).والتاج والإكليل 
(ج ٤‏ إص ۳۲١).والإنصاف‏ للمرداوي (ج٠/إص ٠١‏ ). والمغني (ج ٤‏ /إص١١١).‏ 
-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ). والوافي (خ). والبحر الزخار(١‏ / .)١١‏ والأم (ج٣/إص١۹).‏ وبدائع الصنائع 
(ج/ص۲۰۸). و شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۸۹), 
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وقوله "غالبا" احتراز من الأعيان فإنه يصح قرضهاء ولا يصح السلم فيها فلو قال أسلمت 
إليك هذه العشرة في هذا الثوب» أو نحو ذلك لم يصح لأنه يصير بيعا بلفظ السلم» [إوهو لا 
يصح] '' كما سيأتي. 


ويختزز أيضا مما يحرم فيه التضات فانه لا يضح فيه الل لان من لأزمة السا 
ويحترز أيضا من بعض ما يصح فيه "' القرض مع أنه لا يصح فيه السلم» نحو أن 
يسلم فيما يصح فيه النساء» وما لا يصح فإنه يفسد في الجميع إذا لم يتميز ثمن كل منهما 
بخلاف القرض فيصح فيما يصح فيه دون ما لا يصح» ووجه الفساد في السلم أنه أدخل فيه 
ما يحرم فيه النساء والعقد لا يتبعض ففسد في الكل» هذا على ما ذكره ط للهادي عليلمء 
وهو قول ح. 

وقال صاحباه: يفسد بقدر الجنس المماثل فيمن أسلم [جنسا] "أ في جنسه وغير جنسهء 
وإنما عدل المؤلف [عليلم] "عن عبارة الأزهار للاختصار '. 


قوله عليلم: "وشروطه ذكرُ قذر المْسَلم فيه وجنسه ونوأعه وصفته " المشهور أن شروط 
السلم سبعة لكن قد يدخل بعضها في بعض وقد جعلها المؤلف [عليلم] " ستة هذا أولهاء 
وهو ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته» أما القدر فيعرف بالكيل» أو الوزن . 

قال ط: دون العدد فلا يصح السلم [فيه]'' ‏ في فاكهة بالعدد كالسفرجل والرمان [ونحو 
ذلك] '"'» وعن ح وصاحبيه: يجوز في البيض والجوز بالعدد '. 


وأما الجنس فنحو أن يقول: بر» وأما النوع فبأن يقول سمرا أو عربي أو ميساني ' أو 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)"لأن". 

- نهاية ورقة ٠٠٠١‏ من (ب). 

- نهاية ورقة ٠٠۴۳‏ من (أ), 

ابو يوسف ومحمد . 

- سقط من (أ), 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار -(۳ / .)۱۸١‏ و بدائع الصنائع (ج ٠‏ إص۸۷١).‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار - (۳ / .)۱۸١۹‏ و بدائع الصنائع (ج ٠‏ /إص۷١١).‏ 
- نسبة إلى مسان وهي كورة معروفة من كور دجلَة بستواد العرَاق بين الَصرَة وواسط بتاج العروس ۱۹۳/ص ۲۹ء٠).‏ 
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بد أن يذكر صفته أيضا كرطب أو يابس ونحو أن يسلم في سمن[غنم أو بقر] ‏ فيقول 
حديث أو عتيق"' عام أو عامين» أو نحو ذلك. 

قوله علیلم: " ومنه نحو لحم کذا من عضو كذا سمَنۀ كذا "أي بما يبین جنسه ونوعه 
وصفته فيقال لحم بقر» أو ضأن» أو معز أو نحو ذلك» ويبين أنه من لحم الضلع» أو الظهر 
أو الكتف» أو الورك» أو نحوها ويبين قدر سمنه» فيقول سمنه قدر أصبع» أو نحوه» ولا بد 
أن يبين كون العظم مخلوعاء أو غير مخلوع من ذكر أو أنثى فتي أو كبير خصي» أو 
غيره رعي أو معلوف . 

قيل: ويجوز السلم في الرؤوس”' بالوزن نيّة أو نضيحة أ والوجه في اعتبار ما ذكر 
أن ال فد و فة تالعقات المتكررة ضعا مرم وق القارك افا رار 
المؤلف [عليلم] 'بنحو اللحم السمن وقد تقدم الكلام فيه . 

قوله عليلم"" وما لَه طول وَعَرْض ورقة وغلظ' مقصود إن تبينت أيضاً "أي وما كان 
من المسلم فيه له طول وعرض إلى آخره وجب تبيين هذه الصفات مع" الجنس والنوع» 
وقوله "مقصودات" معناه إذا كان يتعلق بها الغرض كما في الخشب والآجر واللبن والبسط 
والثياب» فلا بد من ذكر تلك الأوصاف ليخرج المسلم فيه من الجهالة . 

وأما حيث لا يكون مقصوده في الشيء المسلم فيه كما في الطعام [ونحوه] " فلا يحتاج 
إلى ذكرها وإن كانت حاصلة فيه لأنها ليست بمقصودة فيه ولا تتعلق به العرض. 

قوله عليلم " ويُوزن ما عدا المي هب مطلقا "أي وإن كان حشيشا'' أو آجرا أو 
کش أو غير ذلك فإنه يجب أن يوزن ذكره ط وصحح للمذهب» ووجهه أنه إذا لم يكن 
مثليا لم يصر معلوما إلا بالوزن "'. 


- في (ب)'بقر أو غنم"بدل مابين المعقوفتين. 

- العتيق هو الذي تقادمت مدته.( شرح الأزهار .)٠١۹١ / ۳(٠‏ 
-كتبت في المخطوط "الروس". 

-البیان لابن مظفر )٦۸۷/۲(‏ . 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 


- في (ب)'ثبت". 
- في (ب)'من'. 
- الزيادة من (ب). 


0 - في (ب)اخشباً'. 
1 - في (ب)'حشيشا'. 
2 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۹۰) , 
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واستضعف المؤلف عليلم جعل ذلك للمذهب» وصحح ما ذكره ض زيد حيث قال لا 
يمتنع جواز [السلم] "في [العوارض] ‏ والجذوع من غير ذكر الوزن إذا بين جنس الخشب 
وطوله وعرضه وغلظه ورقته ولونه» لأن وزنه متعذر ا" في العادة. 


قال: ويجوز السلم في اللبن [والآجر] أإذا بين مقداره على أصل يحيى عليلم» ووجه ما 
ذكره أن الجهالة ترتفع بذلك “. 


قوله عليلم: " ومَعرفَة إمكانه للْحُلول "هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم» وهو أن 
يعرف من طريق العادة أن الشيء المسلم فيه يتمكن المسلم إليه من تحصيله عند حلول 
أجله» ولو لم يكن موجودأ حال العقد[فإن ذلك لا يضر مع معرفة إمكانه بالحلول في العادة 
فا بر ع ك ق 7 و کف ا قر ر 2 رال و وقال 
الناصر وح وأصحابه بل يشترط '. 


لنا: الخبر وقد مرء فإن لم يعرف ذلك لم يصح السلم كما أشار إليه المؤلف عليلم بقوله " 
فلو عين ما يقدر [تعذره عادة] ‏ بطل " ويكفي الظن في ذلك فعلى هذا لا يصح أن يشترط 
تمر نخلة بعينه"" ولا حنطة مزرعة معينةء ولا فاكهة بستان معين» ولا لبن حيوان معين› 
ولا نسخ محله معينةء ولا مكيالها إلا إذا كان بلدا كبيرأء لا يجوز إجلاء أهله عنه في العادة 
في مثل مدة أجل السلم» وكذا لا يصح اشتراط نسج شخص معين» أو ذراعه أو نحو ذلك 
لتجويز تعذره عادةء وإنما زاد المؤلف[عليلم] لفظه'"'' عادة لأنه لا اعتبار ما خالف 
لد رل يخرن ان يشرط أقضل الجشس الله ف ول ركاه اذ بضر يلك سجيو ل 
لأنه ما من شيء إلا ويقال غيره أفضل منه . 


قیل E‏ إلا أن يقال من أفضل ما يوجد» أو يقال أفضل ما يوجد في ذلك البلد صح 


- سقط من (ب). 
- سقط من (ب). 
- في (ب)'يتعذر". 
- الزيادة من (أ). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۱۹۰), 
- سقط من (ب). 
- الاختيار لتعليل المختار .)١۹ / ۲(٠‏ وحاشية قليوبي (ج۲/إص۸١).‏ و التاج والإكليل (ج٤‏ /إص١٠ء).‏ والمجموع ٠۳(‏ / 
۲۷). و شرح الأزهار -(۳ / )۱١۹۱‏ , 
- في (ب)'عادة تعذر"بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)'معينة". 
- الزيادة من (أ). 


1 - في (ب)الفظ'. 
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- الزيادة من (أ). 
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سم نم س س ن دن 
e‏ س ډیا ن کب ی 


ويصح أن يؤخذ في المسلم فيه رهنا أو كفيلاً كسائر الديون '. 

قوله عليلم: " وكوْنٌ الثمَن مَقبُوضًا تحقيقا مَعُومًا ولو جُملَةً " هذا هو الشرط الثالث : 
وهو أن يكون رأس مال السلم مقبوضا في مجلس عقده فلو تفرقا قبل قبضه بطل التسلي"'ء 
هذا مذهبنا وهو قول ح و ش . 

و[قال] ‏ ك: يجوز تأخيره بعد التفرق يوما [أو يومين] " ء ولا بد أن يكون القبض 
متحققا فلو كان على المسلم إليه دين للمسلم لم" يصح أن يجعل رأس مال سلم إلا بعد أن 

قيل: وذلك وفاق لئلا يكون من الكالئ بالكالئ» وكذلك لو كان عند المسلم إليه وديعة لم 
يصح جعلها رأس مال السلم"" حتى يقبضها المسلم إليه في المجلس» ولو كانت حاضرة 
[و] هذا ظاهر قول الهادي عليلم» وحصله [له ]' م باه وهو محكي عن ش» وقال م 
بالله: يصح أن تسلم الوديعة ولو" غابت عن المجلس وكذا في الزوائد "'. 

وقال ع: تخريجا إن حضرت الوديعة المجلس جاز» وإن لم يقبض وإلا فلا “'. 

ولا بد أيضاً من أن يكون الثمن معلوما تفصيلا أو جملةء فالتفصيل ظاهر» والجملة كأن 
تكون صبرة غير معلومة القدر ككف دراهم أو صبرة طعام أو نحو ذلك» هذا مذهبناء وهو 
قول ش (*', 


وقال 


- صو ابه دهن أو كفيل تعليق في الحاشية من (ب). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۱١۹۱‏ 


- في (ب)'السلم'. 
- الاختيار لتعليل المختار - (۲ / ۹)والمجموع - ,)١۷ / ١١(‏ 
- سقط من (ب). 


- الزيادة من (أ), 
- الشرح الكبير( ج٣/إص‏ ١١١)و‏ بداية المجتهد .)١١١ / ۲(٠‏ 
- في (ب)"لا يصح '. 
- في (ب)'سلم'. 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'وإن'. 
- الغيث المدرار ج"(خ). و نهاية المحتاج (ج؛إص١١٠).‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
- المرجع السابق. 
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آ فاا ل ت ار ات و ا فو ف ا رن برها في فن 
بر وقفيز شعير» ولم يبين ثمن كل واحد منهما جاز عندناء وعند أبي يوسف ومحمد» ولم 
a‏ 

وحذف المؤلف [عليلم] ‏ قوله في الأزهار" وصح بكل مال " لفهم" ذلك من إطلاق 
الثمن» وإنما ذكره في الأزهار وإشارة إلى خلاف ET‏ لا يصح أن يكون رأس 
المال السلم إلا نقدا. 


قال أصحابنا: ويصح أن يسلم مكيلا في موزون والعكس إذا اختلف الجنس» ولا يصح 
أن يسلم مكيلا في مكيل ولا موزوناً في موزون إلا الذهب والفضة فيصح إسلامهما في 
سائر الموزونات من غير جنسهماء ويصح أخذ الرهن في رأس المال إذا" حصل قبض 
رأس المال قبل التفرق» وكذا الحوالة فإن لم يقبض رأس المال قبل التفرق[بطل السلم . 

قيل ع: فلو تلف الرهن في يد المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن قبضه قبل 
التفرق] " وانكشف صحة الرهن وكان مضمونا عليهء وإن لم يقبض رأس المال يبين 
بطلان الرهن فلا يضمن ولا يصح أن يحيل المسلم إليه غريماً له على المسلم برأس المال 
لأنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ''. 

قوله عليلم " وفي انكشاف الرديء ما مر " يعني إذا أنكشف في رأس المال رديء عين 
أو جنس فالحكم فيه كما سيأتي في باب الصرف من أنه يبطل بقدره إلا أن يبدل رديء 
العين في مجلس الصرف ورديء الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما سيأتي من 
التفضيل: 

قوله عليلم: " وتجْويزٌ ربح وخسرَان "هذا هو الشرط الرابع وهو أن يكون كل واحد من 
المتبايعين مجوزأ للربح» ومجوزا للخسران إذ هو مع تيقن الربح كقرض جزء منفعة. 


- في (ب)'الناصر وأبو حنيفة"بدل مابين المعقوفتين. 

- نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ). و الفتاوى الهندية - (۳ / ۱۷۸). و شرح الأزهار ۳(۰ .,)١١۹۲/‏ 
- الزيادة من (أ). 

.)٠١۹/ ۱(۰ الأزهار‎ - 

- في (ب)'يفهم'. 

- شرح الأزهار -(۱۹۲/۳) , 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 


0 - سقط من (ب). 
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-المرجع السابق. 
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قال السادة: gS‏ 
كلهاء على أصل يحيى عليلم نحو أن يسلم درهماً واحدا في فرق من البر فيكون متيقنا 
ad AS A E E‏ 
: . )0( 
النساء لا يجوز ' . 


قيل ح: فيعتبر بالماضي أو المستقبل لأنه إذا أنفق في الماضي فهو يجوز في المستقبل. 

وقيل ل: بل العبرة بالمستقبل وهو أظهرء وأما م بالل فلا يعتبر هذا الشرط بل يصح 
عنده» ولو تيقن الربح لأنه يجبر بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء 

قوله عليلم: " وأجل معلوم وأقلة ثلاث " هذا هو الشرط الخامس» وهو كون المسلم فيه 
کا أجلا AF‏ اما اشتراط كونه e‏ فهو المذهب» ذكره في الكافي» ومذاكرة 
الدواري» وغيرهما وإن أقله ثلاثة أيام» وعن الأستاذ يوم وليلة» وقيل جزء من يوم وهو 
ظاهر قول الشافعي " 

وقال ص بالل: أقل مدته أربعون يوماً لأنها أقل وقت يحصد فيه زرع وهو الطهفأ' 
es‏ 

لنا ما تقدم» وحذف المؤلف[عليلم] " قوله في الأزهار»" رأس ما هو فيه لآخره " إلى 
قوله كما مر» اكتفاء بما سيأتي في الأيمان» وبما تقدم ف في القرض من أنه يصح تعجيل كل 
حق» ويجب قبوله والله أعلم. 

ولا بد أن يكون الأجل معلوما فلو كان غير معلوم وقته كنزول المطر وإحصاد الزرع 


ونحوهما فسد السلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "إلى أجل معلوم"" وفي ذلك خلاف 
مالك ران تور في الخجدد ونح" 


-الغيث المدرار ج"(خ) وشرح الأزهار -(۳ / .,)١١۹٤‏ 

-المرجع السابق. 

- الكافي في شرح الوافي(خ)» ومذاكرة الدواري (خ). و الإقناع للشربيني (۲ / )۹٤‏ . 
- الطهف: طعام يختبز من الذرة. الصحاح للجوهري(ء / ,)۸٣‏ 

- التقرير في شرح التحرير (خ) و شرح الأزهار ۳(۰ ,)١۹۳/‏ 

- الحاوي الكبير - للماوردي ,)۸۷١ / ١(-‏ 


- الزيادة من (أ). 
- الأزهار ۱(۰ .)٠١۹/‏ 


9 سبق تخریجه ص۷۷۹ . 
0 -بداية المجتهد -(۲ / ,)١١٤‏ 
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قال في البحر: "وي يصح تقب تقييدهُ بالشهر الرومي والعربي» والأيَام المشهو رة كالعيديْن› 
A N aT dû‏ 
والثفريْن» ويوم عاشو راء ا ق أطلق العيذ أو ربيع أو جمادى تعين الاول. 


وإ" عبن التێروز" أو" المهرجان» عيد يهود أو فطير اهود ا فصنْح 
النصارىأ» والشعانينء صح إن عرفها المنلمُون لا اليَهود وَحْدَهُمْ إِذ لا بُو تق بقولهمْ 
e‏ 


والوجه في قول أهل المذهب إن أقل أجله ثلاث اعتبارها في كثير من التأجيلات كتأجيل 
الشفيع» ومطلوب الجرح والتعديل وحضور"' الشهادة الغائبة ونحو ذلك. 


فادة: الشهور الرومية تعرف باعتبار حلول الشمس إفي البروج لكن التي يطلق 
[الناس عليها] ٠‏ الرومية إنما هي السريانية وهي اثنا عشر شهراء أولها نيسان وهو" 
عبارة عن حلول الشمس] ' في بُرج الحمل"'' وله من المنازل النطح والبطين وثلث من 
ا 


والثاني آيار وهو عبارة عن حلول الشمس في برج الثور "'ء وله من المنازل ثثا 
الثريا والدبران أ" وشا الهقغةا*' 


1 - في (أ)"فإن'وفي البحر ما أثبته. 

2 - النيروز(بالفارسية ) اليوم الجديد وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر 
مارس من السنة الميلادية و( عيد النوروز أو النيروز ) أكبر الأعياد القومية للفرس. المعجم الوسيط (۲ / .)٠٠١‏ 

3 - في (أ)و" وفي البحر ما أثبته. 

4 - فصحٌ التصارى إذا أكلوا للحم وأفطرٌوا والجمع فصوح حمل وخُمْول وأفصح النصارَّى بالألف أفطروا من القصلح وهو 
عيدهم مثل عید المسلمين وصومُهم ثمانية وأربعون یوما ويوم الأحد الكانئن بعد ذالك هو العيد (تاج العروس ج۷/إص ٠‏ .(. 

5 -هو عيد مسيحي يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. المعجم الوسيط 
ج۱ ص )٤۸٩‏ 

6 - البحر الزخار - (۷۳/۹). 

7 - في (ب)وحصول'. 

8 - في (ب)'عليها الناس "بدل مابين المعقوفتين. 

9 - في (ب) وهي 

0 في (ب)مابین المعقوفتين سقط من المتن واستدرك في الحاشية. 

1 -البُرأجٌ : واحد من بروج الفلك وهي اثنا عشر برجا کل برج منها منزلتان وَلّث منزل للقمر وثلاثون درجة للشمس إذا غاب 
منها ستة طلع ستة ولكل برج اسم على حدة فأولها الحمل وأو الحمل الشرطان وهما قرنا الحمل كوكبان أبيضان إلى جنب 
السّمكة وخلف الشرطين البَْيْْ وهي ثلاثة كواكب فهذان منزلان وثلث للثريا من برج الحمل. لسان العرب ۲(۰ / .)١٠١‏ 

2 ما سبق ذكره أسماء نجوم .( المحيط في اللغة - )٠١١ / ٩(‏ 

3 -الثور» برج. و برج الثور مجموعة الكواكب التي تشكل العلامة الثانية لدائرة البروج . الموسوعة العربية العالمية - 
(بدون رقم). 1 

4 - الدبَرَان : نجْمٌ من متازل القَمَر في بُرأج الثور. المحيط في اللغة )٠١١ / ٩(۰‏ 

5 -ثلاثة أنجم نيرة قريب بعضها من بعض» وهى رأس الجوزاء ينزلها القمر . الصحاح للجوهري -(؛ / .)٤٤١‏ 
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والثالت: حزيران؛ وهو عبارة عن خلول الشمس في برج الجوزاء "ء وله ثلث الهقعة 
والهنعة'"' والذراع " 


والرابع: تموز» وهو عبارة عن حلولها في برج السرطان/ وله من المنازل النثرةا“ 
لطر وق اة 


والخامس: آب» وهو عبارة عن حلولها في برج الأسد ‏ وله من المنازل ثلثا الجبهة ‏ 
N ENS‏ 


والسادس: أيلول» وهو عبارة عن حلولها في برج السنبلة'"» وله من المنازل ثلث 
الصرفة والعوا )۱۱( والسماك ۳ 


والسابع: تشرين الأول» وهو عبارة عن حلولها في برج الميزانء""' وله من المنازلء 
ANE NS‏ 


والثامن: تشرين الثاني» وهو عبارة عن حلولها في برج العقرب” ' وله من المنازل ثثا 
الإكليل والقلب""' وثلث الشولة "'. 


1 - برج من بروج السماء. المعجم الوسيط )٠٤١ / ١(‏ 

2 - نجمان في الجوزاء هما المنزل السادس من منازل القمر. المعجم الوسيط (۲ / 1۹۷). 

3 - مزل للقمر وهو ذراع الأسد المبْسوطة وللأسد ذراعان : مإسوطة ومقبوضة وهي التي تلي الشام والقمرُ يٽزل بھا 
والمَْسوطة تلي اليَمَن وهو أرفَعٌ في السماء وأمَدُ من الأخرى وربّما عدل القَمَرُ فنزل بها تطلغ لأربع يَخلون من تموز وتسقط 
لأربع يَخلونَ من کانون الأول . القاموس المحيط .)١١١ / ١(-‏ 

4 - مجموعة من النجوم تشكل العلامة الرابعة للبروج . الموسوعة العربية العالمية - (بدون رقم). 

5 كوك في السماء كانه طخ سَحَاب حيال كوكبين صغيرين › تيه العربُ : نفْرَة الأسد » وهي من منازل القمر › وهو في 
علم النجوم من بُرج السسّرطان . تهذيب اللغة )٥١ / ٠١(‏ ,. 

6 - مجموعة من النجوم تكوأن الرمز الخامس من دائرة البروج. الموسوعة العربية العالمية (بدون رقم). 

7 - الجبهة جبهة الأسدء وهى أربعة أنجم ينزلها القمر . الصحاح للجوهري (۷ / .)٠١‏ 

8 -الزْبْرَة : كوكب في برج الأسند . المحيط في اللغة .)٠١ / ٩(-‏ 

9 - الصرفة: منزل من منازل القمر» وهو نجم واحد نير يتلو الزَبْرَة؛ يقال إنه قلب الأسد» وسميت الصرفَةَ لانصراف البرد 
وإقبال الحر بطلوعهاء (العباب الزاخر(١‏ / )٠٠١١‏ وتهذيب اللغة )١٠١ / ٠١(‏ بنحوه. 

0 - هي المنزل الخامس عشر من منازل القمر. المعجم الوسيط (۲ / .)٠٠١‏ 

1 - منزل من منازل القمر يمد ويقصر والألف في آخره للتأنيث بمنزلة بشرى وحبلى. المحكم والمحيط الأعظم ١(١‏ / 
۹( 

2 - تَجِمٌ في السماء معروف . النهاية في غريب الأثر - (۲ / ١١٠٠).والسماك:‏ ما سمك به الشيء.والجمع 
سمك .والسماكان: نجمان» أحدهما: السماك الأعزل والآخر: السماك الرامح. المحكم والمحيط الأعظم )٠١۸ / ۳(٠‏ , 

3 - مجموعة نجوم تؤلف الشكل السابع في دائرة البروج. الموسوعة العربية العالمية - (بدون رقم) . 

4 - ما سبق ذكره هي أسماء نجوم أو كواكبً (المخصص - لابن سيده - (۲ / )١١١‏ والمحيط في اللغة (۹ / 1۷)بتصرف. 

5 - مجموعة من النجوم التي تشكل إشارة دائرة البروج . الموسوعة العربية العالمية - (بدون رقم). 

6 اسم نجم وقيل كوكبً من برج العَقرب. المخصص - لابن سيده -(۲ / )١١١‏ بتصرف 

7 - نجمان متقابلان في برج العقرب ينزلهما القمر. المعجم الوسيط )٠١١ /١(‏ . 
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والتاسع: كانون الأول» وهو عبارة عن حلولها في برج القوس '» وله من المنازل ثلث 
الشولة والنعائم "أو البلدة" 


والعاشر: كانون الثاني» وهو عبارة عن حلولها في برج الجديء وله من المنازلء سعد 
الذابح 9 وسعل بلع 7 وثلث عك السعود 2 


الحادي عشر؛ شباطء عبارة عن حلولها في برج الدلو“ » وله من المنازلء ثثا 
سعد السُعُود» وسعد الأَخبيّة '"ء وثلثا الفرأغ المقكم '". 


والثاني عشر: آذار» وهو عبارة عن حلولها في برج الحوت" ''ء وله من المنازلء ثلث 
الفرغ المقدم» والفر غ المؤخر والحوت. 

وأما النيروز والمهرجان فهما من أعياد الأعاجم» فالنيروز أول يوم من السنة الشمسيةء 
كما أن أول المحرم أول السنة القمرية» وهو أول يوم من نيسان عند حلول الشمس في أول 
نقطة من برج الحمل» وهو أول السنة الشمسية» فصل صيف العرب وربيع الحكماء 
والمهرجان أول يوم من النصف الثاني من السنة كما أن أول رجب أول يوم من النصف 
الثاني من السنة القمريةء وهو أول يوم من تشرين الأول عند حلول الشمس أول أ نقطة 
من الميزان»ء وهو أول فصل شتاء العرب وخريف الحكماءء وأما عيد الفطير لليهود فهو في 
الأغلب يكون من نصف آذار إلى أول نيسان» وضابطه أن يكون الشمس في برج الحمل 
والقمر على مقابلتها في برج الميزان في نصف الشهر الهلالي» وذلك وقت خروج موسى 
من مصر ببني إسرائيل» وإتباع فرعون لهم بجنوده حتى أغرقه الله تعالى وعند المظلمة 
لهم بعد نصف سنة من عيد الفطير» وهو في الأغلب يكون في أواخر أيلول إلى أوائل 


- برج في السَمَاء > وهو تاسع البْرُوج . تاج العروس من جواهر القاموس )٠١۸/ ١٠١(٠‏ . 

“اسم نجم . المخصص لابن سیده ۲(۰ / .)٤١١‏ 
- هي ستة أنجم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. (لسان العرب .)٠٤ / ٣(٠‏ 

- مجموعة من النجوم تكوّن البرج العاشر لدائرة البروج. الموسوعة العربية العالمية - (بدون رقم) . 
- هو کوکبان متقاربان » سمي أحذهما ذابحاً لأن معه كوكباً صغيراً غامضاً » كاد لزق به فكأنه مكب عليه يَذْبَحُه › والذابح 

نور منه قليلاً . تاج العروس من جواهر القاموس -)۸/ 1406( 

6 - هو نجمان تخو من سعد الذابح أحدهما خفي جدًا وهو الذي عه آي جه بع ڪأنه ترط .المخصص لابن سيده(٠‏ / 
(V‏ ` - ب 

7 -هو كوكبّان» وهو أَحْمدُ السود ولذالك أضيف إليهاء وهو يُشبه سد الذًابح في مَطلعه. وقال الجوهري : هو كوكب نير 
منفرد تاج العروس من جواهر القاموس -(۸ / )١١١‏ . 

8 - برج الدلو هو البرج الحادي عشر في كوكبة دائرة الأبراج الفلكية. الموسوعة العربية العالمية (بدون رقم). 

9 - هي ثلا أَنْجُمٌ ليست بحَفيّة غامضة » ولا مضيئة منيرة » سْمَيَّت بذالك لأنها إذا طلَعت خرجت حشرات الأأض وهوامُها 
من جحرتهاء جُعلّت جحراتها لها كالأَخبيّة. تاج العروس من جواهر القاموس ۸(۰ / .)٠١١‏ 

0 - نجم من منازل القمر في الدلو وهما فرُغان: الفرغ المقدم» والفرغ المؤخر المحكم والمحيط الأعظم -(۲ / .)٤١١‏ 

1 -مجموعة من النجوم تشكل العلامة الثانية عشرة من دائرة البروج. الموسوعة العربية العالمية - (بدون رقم) 

2 -نهاية ورقة ۲٠۷‏ من (ب). 
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تشرين الأول» والشمس في برج الميزان» والقمر على مقابلتها في برج الحمل في نصف 
الشهر الهلالي. 

وأما الفصح بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة ثم حاء مهمله فهو من أعياد النصارىء 
وهو وقت فراغهم من صومهم» ويكون في أكثر السنين في أواخر آذار» ومدة صومهم 
تسعة وأربعون يوماء ومبدأوه في العشر الأول من شباط والشعابين بالشين المعجمة والعين 
المهملة عيد لهم أيضا بمثابة عيد المظلة لليهود . 

ومن أعيادهم الباعوث"' بالباء الموحدةء وبعد الألف عين مهملة وبعد الواو وثاء مثلثة 
والله اعلم . 

قوله عليلم"" و تغيين مكان الإيفاء " هذا هو الشرط السادس وهو تعيين المكان الذي 
يكون فيه تسليم المسلم أ فيه وسواء كان مما لحمله مونة أم لا هذا هو المذهب» وهو قول 
زيد بن علي والناصر والأخوين أن تعيين المكان شرط في صحة عقد السلم مطلقاء ووجهه 
أن العقد لا يقتضي التسليم في موضعه كما مر فوجب تعيينه في السلم ليكون معلوماء وعن 
أبي يوسف ومحمد وبعض التابعين لا يشترط مطلقا إذ لم يذكر في الخبر المتقدم ذكره ". 


قلنا: أحاله على القياس» وقال أبو حنيفة: إن كان لحمله مؤنة اشترط وإلا فلا إذ لا 


قلنا: لم يفصل الدليل»ء وقال أصحاب ش: إن عقدا حيث لا يصلح التسليم كالطريق اشترط 
و إلا فقولان . 

لنا ما تقدم» والقياس على الزمان "'. 

قوله عليلم " قبل التفرق في الكل غالبا " يعني أنه لا يعتبر في الشروط المذكورة أن 
يذكر في نفس العقد مقارنة له بل يكفي فيها أن يذكر قبل التفرق عن المجلس الذي وقع فيه 
العقد» وإن لم يقارنه . 


1 -الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين وهو اسم سرياني وقيل هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان» وباعيثا موضع 
معروف. لسان العرب ,)١١١ / ۲(٠‏ 

2 نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

3 -شرح الأزهار - (۳ / ١١٠).والمبسوط‏ للسرخسي( ج٠١/إص۷١١).‏ 

4 - المبسوط للسرخسي( ج٠١/إص۷١١).‏ 

5 - حاشية البجيرمي( ج۲ /اص۲۸"). 
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وقوله: "غالبا" احتراز من نحو الربح والخسران» فإنه يعتبر فيه بحال العقد فإن كان 
مفقودا حال العقد لم يصح» ولو حصل في المجلس لأنهما عقداه على وجه يقتضي الربا نقل 
ذلك عن المؤلف عليلم . 

قال في الشرح: واعلم أن ظاهر قول أهل المذهب في كتبهم أنه إذا أحتل شرط من 
شروط السلم ثم أصلح قبل التفرق [أن ذلك] ‏ يصح مطلقا وسواء كان من شروط البيع أَم 
من غيرها كأن يقول أسلمت إليك في شيءء أو في بر ثم عين ذلك قبل التفرق أنه يصح 
ونحو ذلك» وقد استشكل المؤلف عليلم. 

قال: والصحيح للمذهب أن ذلك يحتاج إلى تفصيل وهو أن يقال إن كان ذلك الشرط من 
شروط البيع اعتبر حصوله حال العقد ". 

وإن كان من الشروط التي يختص السلم كفى ما ذكروه وقد أشار المؤلف عليلم إلى 
ظاهر ما ذكروه بقوله في الكل ورفع ذلك الظاهر وأشار إلى ما صححه بقوله غالباء وإنما 
لم يشر المؤلف عليلم إلى ضعف ذلك كما هي عادته لأن كلامهم ليس فيه تصريح بذلك لكن 
ظاهر اللمع والتذكرة وغيرهما يقضي به فافهم انتهى " 

GS TT و‎ 
E EE E 
في البحر أ‎ 


1 - في (ب)'أنه". 

2 - فإن ذلك يصح مطلقاً سواء كان من شروط البيع أم من غيرها كأن يقول أسلمت إليك في شيء أو في بر ثم عين ذلك قبل 
التفرق" تعليق في الحاشية من (ب). 

3 -الجامع في الشرح(خ) واللمع في فقه أهل البيت (خ) والتذكرة )۳۸١(‏ . 

.)۸١١ / ٩۹( - البحر الزخار‎ - 4 
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ےر 

وَمَتى تفاسخا نَم يُوْحَذ إا راس الْمَال أو ضمانة " أي متى تفاسخ المسلم والمسلم إليه 
عقد السلم لم يكن للمسلم أن يأخذ غير رأس ماله إن كان باقياء فإن كان قد تلف أخذ 
ضمانةء وهو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياء والعبرة بقيمته يوم قبضه المسلم 
إليه» وليس له أن يأخذ عنه غير ذلك لأن ذلك تصرف من المسلم في ثمن المسلم قبل عوده 
[إليه] " » وهذا معنى قوله في الأزهار " ولا يبتع به قبل القنض شيا ""» هذا مذهبنا وهو 
قول ح. 

وق ل ورك أن بحر ی ب ما قاب اة في الب ف ااه ° 

قوله عليلم: " وللمسلم في تعدد أ الجنس في البريد الخياران والنوع و الصفةء الثلاثة 
[غالبا] ”" معناه أنه إذا تعذر حبس المسلم فيه عند حلول أجله فلم يوجد في البريد خير 
المسلم بين أن يفسخ عقد السلم ويسترد رأس ماله وبين أن ينظر المسلم إليه حتى يوجد ذلك 
الجنس في البريد فيلزمه تسليمه» وأما حيث تعذر في النوع والصفة فله ثلاث خيارات»ء 
وهي الفسخ والإنظار» وأخذ نوع غير النوع الذي شرطه»ء أو ما ليس على الصفة التي 
رطا راک ا كان انوع لوجر أغلى .من وع المقرو لر أخد إل برا 
المسلم إليه» ولا يجب قبوله على المسلم إلا أن يشاءء وإما الأعلى في الصفة فإذا بذله 
المسلم إليه وجب على المسلم قبوله ولم يبق له خيار . 

وهذه الصورة الأخيرة هي التي أحترز منها المؤلف عليلم بقوله "غالبا" . 

وهذا التفصيل مزيد من المؤلف عليلم» وإنما حذف قوله في الأز هار" وَمَتى بطل لفسئخ أو 
عدم جنس" إلى قوله "ومتى تفاسخا"إلى آخره لإفادة بالعموم» ولأن المفسوخ لا يسمى 
باطلاء ولأن عدم الجنس لا يقتضي البطلان» وإنما يقتضي بوت الخيار كما تقدم» وليس 
وراء ما ذكره المؤلف من التحقيق [تحقيق] ""والله ولي التوفيق. 


- الزيادة من (ب). 

.)١١٠١ / ١( - الأزهار‎ - 

- روضة الطالبين (ج٤‏ /إص ٥‏ ). و البحر الرائق( ج۳/ص۹٠١).‏ و( ج٦‏ /إص١٠٠).‏ و بدائع الصنائع (ج ٠‏ /إص١١۱).‏ و شرح 
الأزهار - (۳ / )۱۹١‏ . 

- في (ب)'قدر". 

- الزيادة من (أ). 

,)١١٠١ / ١(- -الأزهار‎ 

- الزيادة من (أ). 
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قوله عليلم: " ومتى بطل [لفساد هب] ‏ أخذ فيه ما شاءَ " أي ومتى بطل السلم لفساد 
في عقده جاز للمسلم عند أهل المذهب أن يأخذ ما شاء أما رأس المال أو بدله أو يشتري به 
شيئًا آخر» ولو قبل قبضه كما في سائر الديون إلا ما كان عن صرف» والوجه في ذلك أنه 
ل ع مخت ا قان ,غ الم دامخا فة اجون أن د" 
المسلم برأس ماله شيئا غير ما أسلم فيه إذ لا يخرج بالتفاسخ عن كونه سلماء واستدل لذلك 
بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله" ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك هذا الحديث كثير 
الدوران على ألسنة أهل الفقه» ولم أقف على أصله وال أعلہ أ 

وهذا الذي ذكره أهل المذهب مبني على أن فاسد السلم باطل. 

قال في الغيث: قال أصحابنا إذا حصلت شروط السلم التي ذكرناها صح السلم فيما يصح 
فيه السلم وإن نقض شيء منها كان باطلا إلا أن يذكراه قبل افتراقهما فيكون صحيحا 

قيل ح: أراد بالباطل الفاسد. 


وقيل : بل على ظاهره لأن أصله بيع معدوم وهو باطل»ء وفي ي التقرير عن الأحكام إذا فسد 
السلم لم يجز التصرف في رأس المال نص عليه في الأحكام وفي الكافي عن المؤيد أنه 
يملك بالقبض فيقاس عليه المسلم فيه انتهى . 


تقض ات ع ا رومن أن قات اللو كرون اطا . 


قال عليلم: والصحيح ما أشرنا إليه في البيع غير الصحيح من أنه إن كان الخلل في ركن 
مجمع عليه فهو باطل» وإن کان في شرط ففاسد» ولا مانع من أن يكون السلم كذلك إذ هو 
نوع من البيعء ولا يضر كونه مختصا بشروط زائدة لأن زيادة الشروط وصف لا تأثير له 
في مثل هذا الحكم» ولأنه قد تقدم في شيء من البيع ما هو كذلك هكذا نقل عن 
المؤلف[عليلم] "ء وفي الشرح عقيبه ما لفظه" فإذا عرفت ذلك فالصحيح عند المؤلف ما 


1 - في (ب)'لفساد هب"بدل ما بين المعقوفتين. 

2 نهاية ورقة ۲٠۸‏ من (ب). 

3 قلت : قال صاحب الدراية " حديث لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود وابن ماجة عن أبي سعيد 
رفعه "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غير" وأخرجه الترمذي في العلل الكبرى وحسنه وفي الباب عن ابن عمر قوله "إذا 
أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسفلت فيه أخرجه عبد الرزاق بإسناده منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
جيد . ينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ج۲/ص .)٠٠١‏ و نصب الراية (ج٤/إص١ء).‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

5 - الزيادة من (أ). 

6 - الزيادة من (ب). 
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ذكره الفقيه ح ورواية الكافي عن المؤيد» لأن شروط السلم المذكورة في بابه ليس فيها 
شيء من أركان البيع التي توجب البطلان كما مر '. 

وقد قالوا أن كلام الفقيه ح هنا مبني على أن بيع المعدوم لا يكون باطلاء والمؤلف يقول 
بذلك ويقول أنها قد كملت الأركان الأربعة لأن المبيع وإن كان معدوماً في الملك فقد ذكر 
في العقد وصف» ووجوده في الملك شرط للركن لا أنه الركن نفسه فلا وجه لجعله باطلاء 
فعرفت أنه إذا أختل أحد شروط السلم كان فاسداً [و] " تلحقه أحكام البيع الفاسدآ"' فيملك 
رأس المالء والمسلم فيه بالقبض ويصح فسخه ونحو ذلك» وإذا ترافعا إلى الحاكم فإن حكم 
به لزم وإن حكم برفعه بطل» ولا يضر كون الخلل في السلم مجمعا عليه ما لم يكن في 
الأركان لأنهم قد ذكروا أن البيع مع جهل المبيع أو الثمن فاسد ولا قائل بهء وهذا يؤيد ما 
ذكره المؤلف عليله . 


نعم : فلا يصح ما ذكروه من أنه يأخذ برأس ماله ما شاء لأن كلامهم مبني على أن 
السلم باطل» وقد بنى المؤلف [عليلم] ”أعلى خلافه فيكون الأخذ متوقفاً على حكم الحاكي 
ون أظله آخذ نما شاء كماالو كان المختل :ركا من الأرزكان »و إلا فلا فافيم ورحذف المؤلف 
عليلم قوله في الأزهار" وَمتى توافيًا فيه مُصرَحَيْن صا بيْعَا وَإلا جازَ الارتجاغ"" لدخول" 
معنی قوله "أخذ ما شاء" انتهی بلفظه. 


ومعنى كلام الأزهار أن المسلم» والمسلم إليه متى توافيا في السلم الفاسد مصرحين 
بالقضاء» والاقتضاء نحو أن يقول المسلم إليه قضيتك هذا عما أسلمت إلي» ويقول قبلت 


صار ذلك بيعاً بمنزلة بعت واشتريت» وليس من السلم في شيء لفساده» وإن لم يصرحا 
بذلك لم يكن بيعا. 


قيل: ولا معاطاة فيجوز لكل منهما ارتجاع ما سلم . 


-الجامع في الشرح(خ) . 

- الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ٠٠٠١‏ من (أ). 

- اعلم أن ظاهر التذكرة كظاهر الأزهار أنه إذا كان لفساد في عقده فيأخذ ما شاء وظاهر الأزهار أيضاًء ولو قلنا أن فاسد 
السلم كفاسد البيع والبقاء على ظاهر الإطلاق هو الأولى والأقرب إلى موافقة الأصول لا بآو إن قلنا أن فاسده كفاسد البيع كما 
ذكره الفقيه ح» والمبيع في الفاسد لا يملك إلا بقبض المبيع والمسلم فيه قبل قبضه غير معترض فلا يملك الثمن أيضاًء وإذا لم 
يملك الثمن فهو باق على ملك المسلم فيأخذ به ما شاء كسائر الديون والله أعلم ففي كلام الشارح هذا نظر والله اعلم.ه 
(تعليق في الحاشية من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

.)١١٠١ / ١( - -الأزهار‎ 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۱١۹١‏ 
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قوله عليلم: " ولًا يُجَدذ إلا بعد الترَاجع " أي لا يُجدد"' السلم الفاسد على وجه الصحة إذا 
أرادا ذلك إلا بعد أن يسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته إن كان قد تلف لأنه إذا 
كان تالفا وجددا العقد قبل القبض كان العقد الثاني من بيع الكالئ بالكالئ وإن كان باقياً فهو 
كالوديعة واليد فيها لا تكون قبضا على الخلاف ومن شرط السلم التقابض فلذلك لم يصح إلا 
بعد التراجع . 


قوله عليلم؟" بخلاف الصرف " قال في الشرح: "فهو في ذمتين فلم يجب فيه التراجه""" 
ا 


يعني أنه يصح تجديد فاسده على وجه الصحة قبل التراجع لما ذكروه والله أعلم . 

قوله عليلم: " ويصح نحو الخط فيهما غالبا " أي يصح من كل من المسلم والمسلم إليه 
أن يحط عن صاحبه بعض الحق الذي وجب عليه له وأراد بنحو الحط الإبراء والإسقاط 
ونحوهما, 

وقوله: "فيهما" معناه في الصرف والسلم فيصح أيضا من كل من المتصارفين أن يحط 
عن الآخر بعض ما وجب له عليه بالعقد. 


وق غالبا حت رار من حط جم زان الال ى اله فاه لا بص قل القن واا 
بعده فيصح» وإنما لم يصح في الكل قبل القبض لأنه تصرف في رأس المال قبل قبضه»ء 
وصح في البعض لأن الباقي يكون هو رأس مال السلم ولذلك. 


قيل ع: أنه يشترط أن يكون الباقي من رأس المال قيمة للمسلم فيه في بعض الأوقات ° 
هذا وأما إذا كان الحط من السلم فيه فإنه يصح حط البعض والكل بلفظ الإبراءء أو الإسقاط 
لا بلفظ التمليك لأنه تصرف فيه قبل قبضه» وكذا الإبراء لا يصح به إن جعلناه تمليكا . 

قوله عليلم: " وصح السلم بلفظ الع كالصرف لا هو اهما ولا أيهم الآخر" فيصسح 
أن يقول المسلم للمسلم إليه بعت منك هذا بكذا أو أسلمته إليك بكذاء و يذكر الشروط كما 
يجوز في الصرف أن يقول صرفت إليك هذا بهذاء أو بعته منك هذا هو المذهب» وهو أحد 
قولي ش أعني أن لفظ الصرف والسلم غير شرط فيهماء وعلى أحد قولي ش هو شرط 


1 - في (ب)"لا يجددوا'. 

2 -"والمراد أن لا يفترقا إلا وقد حصل التراجع والقبض في المجلس وأما العقد فيصح قبله والله أعلم " تعليق في الحاشية من 
(ب). 

3 -الجامع في الشرح(خ) . 

4 *وهذا حيث کان بالغا كما يشعر به قوله فهو في ذمتين إذ لو كان باقيا فلا بد من تجديد قبض في الصرف أيضا لأن البدل لا 
يكون قبضاً والله أعلم " تعليق في الحاشية من (ب). 

5 -الغيث المدرار ج۳(خ) . شرح الأزهار -(۳ / ,)١۱١۹۷‏ 
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س ډڍجم ډڍن ظط س ي لي 


فيهما كما في الشفعة والشهادة والحوالة 'ء وقد روي عن المؤيدء والصحيح له كالأولء 
وأما عقد البيع بلفظ السلم أو الصرف» ولا يصح في غير بابيهما وكذا لا ينعقد السلم بلفظ 
الصرف ولا العكس» ولا يصح لأنهما لفظان خاصان فلم يتعديا ما اختصا بهء والبيع لفظ 
عام كالتمليك فصح تعديه. 


قال في الغيث: ذكر مقتضى ذلك الفقيه س في تذكرته» وهو قول الإمام ح بن حمزة 
وأحد قولي ش '. 

ات ان رآ لے اکن در اھ کی کے مو کو کے افرك غیرد که لے 
يصح» سواء كان قد نقد للمسلم إليه رأس المال أم لاء ولو أن المسلم إليه أشرك آخر فيما 
أسلم إليه فيه لم يصح أيضاء والوجه فيهما ظاهر» وهو أنه في الصورة الأولى تصرف في 
المسلم فيه قبل قبضه» وفي الثانية فسخ للسلم في البعض بغير رضا المسلم . 

فادة: يصح رد مال المسلمأأ بخيار الرؤية قبل افتراقهما فإن رد به بطل السلم» 
وإن رده بالعيب فحيث يكون من غير النقدين [يبطل أيضاء وأما فيهما فإن أبدله قبل أن 
يتفرقا صح و إلا بطل بقدره. 

ويثبت أيضاً في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب. 


ع 


قيل: ذكره في الزوائد» وهو خلاف ما في التذكرةء وإذا أستحق رأس مال السلم» وهو 
من غير النقدين] ” بطل[و] "/ فيهما كذلك على قول المؤيد» وأما على قول الهادوية فإن 
أبدله قبل أن يتفرقا صح وإلا بطل» قيل ذكره أبو طالب '. 


فائدة أخرى: إذا أسلم المسلم إليه بعض المسلم فيه فمع تمكنه من تسليم الباقي لا يجب 
على المسلم قبوله» وأما مع تعذره فيجب قبولهء ويخير في الباقي بين الصبر حتى يجده» أو 
الفسخ فيهء ويسترد حصته من رأس المال أو ضمانهاء وإذا عجل المسلم إليه بعض المسلم 
فيه للمسلم وأبرأه من الباقي» فإن كان تبرعا صح وإن كان بشرط الإبراء من البعض» 


- الأصح من قولي الشافعي أن لفظ السلم يشترط فيه (مغني المحتاج (ج۲/إص١١٠).‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ).و شرح الأزهار -(۳ / ,)۱١۹۷‏ 

- نهاية ورقة ۲٠۹‏ من (ب). 

-التذكرة (ص ۳۸۱) . 

- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ب). 

- البيان لابن مظفر .)٠۸۹/۲(‏ 
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فقال م بالله: وع وش يجوز» وقال ط وأبو حنيفة: لا يجوز ولا يصح» فلو تواطئًا على ذلك 
قبل التعجيل والإبراء» فقيل ي س يجوز وفاقاء وقيل [ف] : بل هو كالمشروط '. 

وإذا شرط الخيار في السلم أفسده إن لم يبطل [صاحب] "الخيار صاحبه في المجلس» 
وكذا في الضرف» وقيل: يصح ويلغو الشرط إذا كان للمسلم إليه دين على المسلم موافقات 
وإن اختلفا في أيهما لم يقع قصاصا إلا بتر اضيهما . 


فائدة : ظاهر المذهب أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم منفعة لاشتراطهم قبضه 
في المجلس» والمنفعة ليست مقبوضة وظاهر مذهب ش جواز ذلك . 


قال في شرح الإرشاد: [و] "أ يصح كونه منفعة» ويكفي تسلیم ما يستوفی منه“ كأن 
يسلم إنسان منفعة داره سنةء أو خدمة عبده شهرا في ثوب صفته كذاء ويسلم الدار أو العبد 


في المجلس» فيكفي كما في الإجارة ولو كانت المنفعة متعلقة ببدنه» كما لو جعل رأس 


الان ت وة اخ هير اك : 


- الزيادة من (أ). 

- فتح الوهاب (ج٠/إص١۳۲).‏ و البحر الرائق (ج٠/إص١١١).‏ والبيان لابن مظفر .)٠٠١/۲(‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

-البیان لابن مظفر )٦۹۷/۲(‏ . 

- روضة الطالبين( ج٥‏ /إص٦۱۷).و‏ فتح الوهاب( ج۱ /ص۳۱۸) 

- الزيادة من(أ), 

- في (ب)افيه". 

- شرح الإرشاد(۳۲۹/۱) . 
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س ڍا په ظط ۾ ي لک( 


باب الصف 

هو اسم لبيع الذهب أو الفضةء بذهب أو فضة»ء وسواء كانا مضروبين أو أحدهماء أم لاء 
رلا غر ف رة اا 

قوله عليلم: " يُعتَبَرُ فيه العقد بلفظه أو أي ألْقَاظ الب و مَا مر غالبا " هذا هو المذهب» 
وى قول اكد قزل حه الفتضار فن [فك] صر فك هذا هدا أي عت متك أو اكك 
أو نحوهاء ويقول الآخر قبلت» وقال المؤيد: لا يصح إلا بلفظه إذ له حكم مخصوص فجعل 
له لفظ مخصوص . 

قلنا: عقد معاوضة فجاز بغير لفظه'"' كالبيع» ويعتبر فيه أيضاً ما مر» ذكره في 
الربويات من الشروطء فيشترط في متفقي الجنس الحلول» وتيقن التساوي حال العقدء 
والتقابض في المجلس وإن طال . 

وقوله: "غالبا" احتراز من صورتین: 

أحدهما الملك من أيهماء فلا يعتبر هنا حال العقدء فيصح أن تصرف من الآخر دراهم 
معدومة حال العقد بدراهم معدومة بشرط أن يحصل الملك والتقاإبض في مجلس العقدء 
بخلاف غير الصرف فلا يصح فيهء ذلك لورود النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده كما 
E‏ ر ا 
بالبقيع فيع بالنانير ك ق وأبيعْ بالد راهم و الأنانيرً آخڏ هذه من هذه أطي 
e‏ صلی الله عليه وآله وهو في بيت حفصة] ! فلت ا 
ا الله[إص] " ر وتك امالك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالذنانير و الدراهم وأبيعْ 
بالدراهم وآخذ الذَتانيرَ آخذ هذه من هذه وأغطي هذه من هذه فقال رسول الله صلی الله 
عليه و آله لا باس ان تَأخذها بسعر يَوٴمها ما لم ت تفترقا وبيْنكمًا شيْء ره او داد 

فدل على أنه يصح التصارف في المعدوم من كلا الطرفين وعلى أن التفرق هو المبطل 
دون القيام من المجلس» هذا هو المذهب على ما ذكره ط» وخرجه صاحب الوافي» 


-البحر الزخار - (۸ / )٠١١‏ وشرح الأزهار )۱۸١/ ۳(٠‏ , 

-الزيادة من (ب). 

خنهاية ورقة ٠٠۷‏ من (أ). 

-شرح الأزهار - (۳ / ١۱۸)والبحر‏ الزخار ۸(۰ / )٤۸۳‏ 

سقط من (ب). 

-الزيادة من (ب). 

-أخرجه أبو داود في سننه تاب البيوع جاب في اقتضاء الذهب من الورق رقم ٠٠٠٤‏ (ج٣/إص‏ ١١٠)وضعفه‏ الألباني في 
الإرواء )١۷۳ /١(‏ 
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سم م ب ن 
ج س ډم ډن 


والقاضي زيد للمذهب''ء وقال في الزوائد: يشترط أن يتعاقداء وكلا البدلين حاضر معين 


وقال الشيخ أبو طالب: إذا عين أحدهما دون الآخر صح بشرط أن يكون الآخر في 
الملاك. 


الصورة الثانية: لم يمثلها في الشرح» ولعله أراد بها ما تقدم في الربويات وهي حيث 
يكون المتقايلان قيمتين فإنه يعتبر الملك فيهما حال العقدء والظاهر أنه لا مدخل لهذه 
الصورة في هذا الموضع والله أعلم . 


وإنما أتى هنا بقوله غالباء وإن كان قد فهم معناها مما تقدم ذكره في الربويات للتصريح 


قوله عليلم: "فن اختل أَحَدهَا لم يصح أو الحصة " يعني فإن اختل أحد الشروط الثلاثة 
وهي الحلول وتيقن التساوي والتقابض في المجلس لم يصح الصرف"" أما اشتراط الحلول 
فلنحو حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " الذهب بالذهب ربا إلا هاء 
وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء" [الحديث] "ء أخرجه البخاري ومسلم وقد تقد" 
وقوله صلی الله عليه وآله في حديث ابي سعید "يدا بيد" ونحوهماء فإِن عقداه على أنه 
مؤجل لم يصح ولو حصل التقابض قبل التفرق إذ'/ يخالف موجبه» وهو اشتراط الحلولء 
والمعتبر في التفرق تفرق الأبدان لا المكان فلو انتقلا معا إلى مكان آخر لم يصح خلاف 
0 


لنا! قوله[ضلى الله عليه وآلة] ‏ "ما لم يتفرق" وقد نفدم" وكذلك"' لى تناما أو 


-الوافي على مذهب الهادي (خ) وشرح القاضي زيد (خ) . 
- في (ب) "كررت مرتين فحذفت الأخرى". 
- الزوائد (خ) وشرح الأزهار )۱۸١/ ۳(٠‏ . 
- الغيث المدرار ج"(خ) 
- في (ب) التصرفا. 
- الزيادة من (ب). 
- سبق تخریجه ص۰۷۳. 
سبق تخریجه ص"۳ °۷ . 
- في (ب) أو" . 
- التلقین (ج۲/إص۳۷۸),. 
- في (ب)'عليلم'. 
- سبق تخریجه ص-۱۷۷ 
- في (ب)'وكذا', 
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وأما اشتراط تيقن التساوي» فلحديث'' آي شعي الخدري أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله:قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل يدا سواء 
بسواء الحديث أخرجه الستة إلا البخاري» والموطأ بروايات عدة". 


قال في بعضها : "مشلا بمثل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه 
سواء""» وفي معناه أحاديث أخرء وقد صار اشتراط N‏ 
عليه بعد انقراض خلاف زيد بن أرقم» وأسامة وابن الزبير» ورجوع ابن عباس أ 

وأما اشتراط التقابض في المجلس فلقوله صلى الله عليه وآله في حديث ابن عمر الذي 
مر "ما لم تفترقا وبينكما شي" : 

O a‏ أوالكفيل قبل 
تفرق المتعاقديّن» وتا فد بذهاب اويل أو الكفيل عن " المَجّس قبل التقابض إن بقي 
المتعاقدان. انتهى " 

قال في الشرح: وإنما قال المؤلف عليلم في هذا الموضع لم يصح بناء على ما قد عرفته 
من قاعدته من أن الاحتلال إذا" كان في ركن بإجماع فباطل»ء وإن كان في غير ذلك 
ففاسد» وإنما لم يشر إلى ضعف كلامهم في هذا الموضع كما في السلم لأن الفقيه س ذكر 
فيمن باع سبيكة وزنها ستة مثاقيل بخمسة دنانير وزنها خمسة مثاقيل أن البيع يكون فاسداء 
وعلل ذلك بكون المسألة خلافيةء لأن أبا حنيفة يقول لا يفسد إلا في الزائد» و ك يقول 
يجوز التفاضل لأجل الصنعة والدنانير فيها كذلك» أو الخلاف من يقول يجوز لا ربا إلا في 
الستةء ذكر ذلك في الصعيتري» وسائر تعاليق التذكرةء ففهم من ذلك أن المجمع عليه 
باطل والمختلف فيه فاسدء [ودل ذلك على أنهم لم يجعلوا الصرف الفاسد باطلا كما في 
السلم وإنما لم يقل هناك فاسد ] أ "أكما صحح في السلم أن مختله فاسد لأن شروط الصرف 


- في (ب)'فلنحو حديث'. 

سبق تخریجه ص-۳ °۷ . 

- سبق تخریجه ص °۷٤‏ . 

- البحر الزخار (۸ / )٤١۷‏ . 
سبق تخریجه ص۸۳٥۰‏ 

- نهاية ورقة ۲۷١‏ من (ب). 

- البحر الزخار -(۸/ ١۸؛)‏ . 
- في (ب)"إن". 


9 - بيان الصعيتري(خ). والتذكرة ( ص ۳۷٦‏ ). والمبسوط للسرخسي( ج ٤٠۱/ص ٦‏ ).والاستذکار (ج٦/ص۳۹۹).‏ 
0 - سقط من (ب). 
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المذكورة في بابه منها ما هو من أركان البيع التي يکون باختلالها باطلاء ومنها ما هو 
شرط يكون باختلاله فاسدا فعين عن ذلك بعدم الضحة إلى آخر مااذكره''. 

وقوله: "أو الحصة" معناه أو لم تصح الحصة»ء وذلك فيما يمكن تبعيضه نحو أن يصرف 
خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم تنكشف في أحد الخمستين دينار رديء عين فإنه يبطل من 
الصرف بقدره و لا يبطل الصرف جميعه . 

قال في الغيث: فإن قلت هلا بطل جميعه إذ هو في التحقيق كأنه صرف خمسة بأربعة 
ETE a ma‏ 

قلت: الفرق بينهما أنه هنا قد وقع العقد على وجه الصحة وذلك أنه [صرف]' خمسة 
بخمسةء وهذا صرف صحيح ولو كانت الخمسة معدومة أو بعضها لما مر» والزائف في 
حكم المعدوم بخلاف صرف خمسة بأربعةء والعقد غير صحيح من أصله فبطل الجميع 


ا 0 
نتهی . 


وهذا مذهبنا وهو قول ح» وقال ك وش يبطل الجميع '. 

قوله عليلم: " قيترادان ما لم يرج عن اليد" يعني أنه إذا بطل الصرف بوجه من 
الوجوه لم يملك أيهما ما صار إليه فيجب عليهما أن يتراداء ما كان باقياً في أيديهماء أو يد 
أحدهما لم يخر ج[عنها] . 

إو] " قوله عليلم: " إلا فالمثل في النقديْن والْعَيْن في غيْرهما ما لم يستهلك" معناه 
[و]" ما لم يكن باقياً في اليد بل خرج عنها بأي وجه فالواجب حينئذ في النقد أن يرد مثله» 
ولا يجب عليه استفداؤه لأنه لا يتعين كما سيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى وقد قيل أنه 


يجب استفداؤه أيضا. 


قال في الغيث: وقد اتفق السيدان على أنه [لا] ") يجب استفداء النقد واختلفا في العلةء 
فعند المؤيد أن العلة كون العقد فاسدا فقد ملكه بالقبض فلا يلزمه ارتجاعه» لأن إخراجه عن 


-الجامع في الشرح(خ) . 

- سقط من (ب). 

-الغيث المدرار ح")خ( 

- البحر الزخار - (۸ / ۹۱٤)و‏ الام( ج٣/٠۳‏ ) 
- في (ب)'فیتردان'. 

- سقط من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 
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ملكه استهلاك كما مر في البيع الفاسدء وعند ط أن البيع باطل لكن الدراهم أ والدنانير لا 
يتعين فلم يجب رد عينها بعد خروجها عن اليد لما سيأتي في الغصب[إن شاء الله تعالى] 
وأما غير النقدين كالسبيكة والحلية فيجب عليه استرجاعها واستفداؤها كما في الغصب» 
لكن إنما يجب عليه ذلك ما لم يستهلك فإن استهلكت وجب رد مثل السبيكة وقيمة الحليةء 
وإنما يكون استهلاكها بأن سبكا مع غيرهما فيتعذر ردهما بعينهما [حينئذ] ‏ لاختلاطهما 
بمال الغير فلا يجب الاستفداء حينئذ وأ لا يجب إلا حيث يكن ردهما بعينهماء وهو هنا 
غير ممكن فصارتا بذلك في حكم المستهلك وإن لم يكن هذا الخلط يوجب الملك للخالط 
لكونه خلط [مثلي بمثلي] ”أ فأما لو جعل السبيكة حلية والحلية سبيكةء أو نحو ذلك لم يكن 
استهلاكا بل يجب ردها بعينها واستفداؤها لإمكان ردها بعينها ذكر معنى ذلك في الغيث''. 

قوله عليلم: " إن أَرَاد تصحيحة جدد العَقذ إبشروطه] ‏ " يعني فإن وقع العقد على وجه 
فاسد كصرف خمسة دنانير بأربعة مثلها ثم أراد إيقاعه على وجه الصحةء وجب على من 
معه الزيادة أن يردها إن كان الخلل لعدم التساوي» وإن كان لعدم الحلول حدداه على وجه 
الصحةء وإن كان لعدم التقابض تقابضا في المجلس بعد تجديد العقد» وإن كان أحدهما 
[قد]"" استهلك ما قبضه» وصار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في الذمة لأن 
ما في الذمة بمنزلة الحاضر» وإنما لم يصرح بذلك كما في الأزهار لظهوره وفهمه مما 
إمز] في الزبويات : 


- نهاية ورقة ٠٠۸‏ من (أ), 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)"ذ ". 

- في (ب)'مثلياً بمثله" بدل مابين المعقوفتين. 
-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- سقط من (ب). 
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'ھے* 1 

ومتى انكشف في إحدى البدلين رديءَ عَيّن أو جنس بطل بقدره N.‏ 
خمسة دنانير»› أو دراهم بمثلها أو سبيكة ذهب ف ا ا / في أحد البدلين 
رديء عين كحديد أو نحاس» أو رديء جنس كفضة ضعيفة» أو ذهب ضعيف ليس في 
الطيب واللين كبدله بطل من الصرف بقدر ذلك الرديء» وصح الصرف في الباقي على 
المذهب» وقد تقدم ذكر الخلاف . 

قوله عليلم: " إلا أن يدل النقد في الأول في مجلس الصّرّف " أراد بالأول رديء العين 
والمعنى أنه إذا أبدل العين في مجلس الصرف قبل التفرق صح الصرف جميعه لما تقدم من 
أن العقد مبني على الصحة»ء ولو فرضنا أن البدلين معدومان حال العقد إذا حصل التقاإبض 
في المجلس فكذا هنا فإن افترقا المتصارفان قبل الإبدال بطل بقدر الرديء» ولو حصل 
إبداله بعد المجلس فلا تأثير لذلك بعد التفرق إذ قد بطل العقد في هذا القدر لفقد شرط 
الصحة فيه وهو التقابض في مجلس العقد . 

a a 
ولا شرَط رده فافترقا مُجورا [لَ4] "أو قاطعا فيَرْضى أو فسخ " أراد بالثاني رديء‎ 
الجنس وحاصل الكلام في ذلك أنه إذا أنكشف في أحد البدلين رديء جنس فحصل إبداله في‎ 
مجلس الصرف فإنه يصح» ویلزم [و]  سواء شرط رده أو لم يشرط علم أن فيه ردياء َم‎ 
لم يعلم إلا أن يصرح بالرضا بهء وذلك لأن النقد لا يتعين فكان الصرف وقع على شيء في‎ 
الذمةء وقيل لأن عقد الصرف يخالف غيره من حيث أنه لا ينبرم الملك فيه إلا بالتفرق في‎ 
. مجلس الصرف بخلاف سائر العقدا فإن الملك ينبرم فيها بمجرد العقد‎ 


وقوله: " أو في مجلس الرَ " إلى قوله" فيزم " ""' معناه أو أبدل رديء الجنس [في 
مجلس الرد» وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرديء. 


وقيل ف: بل موضع الرد مطلقاً فإنه إذا رد فيه رذيء الجنس] ' لزم إيداله» وصح 
الصرف فإن لم يبدله بطل بقدره ما لم يرض به فإن رضي به صح» وقد أشار إلى ذلك 


- في (ب)'وانكشة ا 
- في (أ)'وافترقا " وفي الأزهار ما أثبته. 
- سقط من (ب). 

- الزيادة من(أ). 

- في (ب)'العقود ". 

- نهاية ورقة ۲۷١‏ من (ب). 

- سقط من(ب). 
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بقوله إن رد وإنما صح هنا الإبدال لأنه من باب الرد بالعيب» والعقد في أصله صحيح إذ 
هو فضة بفضة بخلاف رديء العين» فإنه يختل فيه شرط وهو التقابض» وإنما يلزم إبداله 
إن رده ولم يكن قد علمه فإن كان قد علم عند العقد أن في النقد رديء جنس لم يكن له 
رديء بعد ذلك كما أشار إليه بقوله " فيزم " كما لو اشترى شيئًاً عالما بعيبه» هذا حاصل 
المذهب في هذه المسألة على ما ذكره ابن أبي الفوارس . 

وقال القاضي زيد: إن لم يبدله في مجلس الرد بطل الصرف جميعه لكنه قد ذكر في باب 
السلم أنه يبطل بقدره فقط فيحمل كلامه هنا على[ذكره هناك] '"» وأما على قول م بالل أن 
الدراهم والدنانير يتعين فإنه لا يصح الإبدال مطلقا بل يبطل بقدره في رديء العين ويرضى 
أو يفسخ في رديء الجنس هكذا في الغيث قال فيه: "واعلم أنه لا فرق عندنا بين أن يكون 
الرديء هو[الأقل] ‏ أم الأكثر". 

وقال ح: في الرواية الصحيحة عنه أنه يصح الاستبدال إلى قدر النصف فإن زاد الرديء 
على النصف بطل بقدره . 


وقولة علي ر[ الا فرطرة "لي آخوه بغي و لا قرط رة ار دى ك اقرط 
رده بطل وجوب الإبدال إذا افترقاء وهو مجوز لوجود الرديءء أو قاطع بوجوده» وسواء 
علم به عند العقد أم لا لكنه في هذه الصورة لا يلزمه ولو علم به لأجل أنه قد شرط رده 
فيخير بين فسخه وبين الرضا به بخلاف المسألة الأولى فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم» وأما 
لو لم يفترقا كذلك بل افترقاء وهو قاطع بأن لا ردي ثم انكشف فإنه يصح الإبدال في مجلس 
الرد فيكون له المطالبة [به] » وقد بسط في الغيث'' وغيره الكلام في هاتين المسألتين 
وفيما ذكرته غنية لأنه زبدة ما ذكروه» والله الموفق . 

قوله عليلم : " وإِن كان لتكحيل فصل إن أمْكَن وبَطل بقذره وإِلًا في الكل غالباً "يعني فإن 
كانت الرداءة لأجل تكحيل في الدراهم فالواجب أن يفصل الكحل منها إن أمكن فصلهء 
ويبطل من الصرف بقدره» وهذا إذا لم يبدل في مجلس الصرف فأما إذا أبدل فيه فإنه يصح 
ذلك قالوا ويضمن المصطرف قيمة الكحل إن فصله وكان له قيمة . 


- الغيث المدرار ج"(خ) وشرح الأزهار -(۳ / )٠١۸١‏ , 
- سقط من (ب). 

- سقط من(ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- سقط من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج"(خ) 
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قيل: وكيفية التقويم' أن ينظر كم بين قيمة الدراهم مكحلة وغير مكحلة فما كان بينهما 
فهو قيمة الكحل» فإن لم يمكن فصله بطل الصرف في الجميع لفقد العلم بالتساوي» وذلك 
حيث تكون مزيفة أو مكحلة كحالا"" لا يمكن فصله . 

قال أبو العباس: فإن كانت مزيفة انتقص الصرف إذا افترقا بقدر المزيف» وفرق بينه 
ون القخل فان الكل كن فة عن فة اكك من “كن ان يقن من فة 
شيء والزئبق لا يمكن فصله عنها بالحك» وإنما يمكن ذلك بالسبك للدراهم فإذا سبكت 
لتخلص الفضة منه نقصت لا محالة وهذا مما يذكره السباكون فيكون في ذلك ضرر على 
البائع والمشتري فإن كانت الدراهم مزيفة بطل الصرف جميعه» وإنأ كان المزيف 
بعضها فقط بطل بقدره . 


وقوله: "غالبا" احتراز من أن يبدل ذلك في المجلس» فإن ذلك يصح سواء كان فيما يمكن 
فصله أم في غيره» ويحترز أيضا من أن يعلما قدر ذلك التكحيل بحيث لا يؤدي إلى جهل 
قدر المتصارف فيه ولا تفاضله في المجلس الواحد فإنه يصح وهذه زيادة من المؤلف عليلم 
هكذا في الشرح ". 

وإنما عدل المؤلف [عليلم] ‏ في هذا الفصل عن عبارة الأزهار إلى عبارة الأثمار حيث 
قال في أول الفصل أحد البدلين ليدخل في ذلك غير النقدين كالسبائك إذ الحكم هنا في 
الجميع واحد وعبارة الأزهار لا تفيد ذلك وأما قوله " إلا أن يبدل " [النقد] " فلأن هذا 
الحكم مختص بالنقد لأنه ثمن مطلقاء والثمن لا يتعين بخلاف السبائك» وأما قوله "ولا شرط' 
رده فلأن عبارة الأزهار توهم أن قوله» أو شرط رده عطف على أول الكلام فيفيد أن 
الإبدال يلزم مع تجويز الرديء أو القطع به ولا قائل مع القطع كمامر . 


- في (ب)'تقویمه ". 

- في (ب)'کحلاً". 

- شرح الأزهار )٠۸١/۳(-‏ , 

- في (ب)'بأن ". 

- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (أ), 

- البيان لابن مظفر )١۷۸/۲(‏ والغيث المدرار ج"(خ) 
- الجامع في الشرح(خ) 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 
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"قم 

لا تصَحَحُة الجريرَةٌ وتَحْوّها نّا مُسَاويَةَ لمُقابلها " فمن أراد الحيلة في تصحيح صرف 
الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فأدخل جريرة مع الأقل لتقابل الزيادة أو فعل نحو 
الجريرة''ء وهو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر ثم يبيعها منه بالأكثر» فإن 
الحيلة بالجريرةء وبالسلعة لا تقتضي الصحيح حتى تكون قيمة الجريرة مساوية لما" قابلها 
من الزيادة» وكذلك السلعة تكون قيمتها مساوية لما قابلها بحيث يرضى كل واحد من 
المتصارفين بما أخذ عوضاً عن الآخر هذا ما حصله ط للمذهب وهو الصحيح» وأما م بال 
فحمل كلام الهادي [عليلم] في ذلك على الكراهة مع عدم المساواة عند م با و ح أن 
الجريرة إذا كان لها قيمة في نفسه صح الصرف» وإن لم تكن مساوية لقيمة ما قابلها من 
الزيادة» حتى قال أبو حنيفة: نحو بيع دينار في خريطة بمائة دينارء وأما إذا لم يكن 
للجريرة قيمة في نفسها ولكن لجنسها قيمة كالحبة والحبتينء فقد اختلف في جواز ذلك على 
أصل المؤيد بالل و هذا حيث تكون الجريرة من أحد الطرفين فقطء فأما إذا كانت من كلا 
الطرفين» فقيل ح: أن ذلك جائز وفاقاء ويقابل كل جنس الجنس وقد تقدم ذلك في مسائل 
الاعتبار وكذلك الكلام في السلعة “. 

تنبييه: قد شرطوا في هذا الموضع أن تكون الجريرة ونحوها مساوية لمقابلها ولم 
يشرطوا ذلك في باب الربويات» فقيل ح: أن ذلك من قبيل الإطلاق والتقييد فيحمل 


- ما يجره الإنسان من ذنب (المصباح المنير - العصرية - ١(‏ / ٤٠).وشرح‏ الأزهار -(۳ / )٠١١‏ والأصل في الجريرة أنه 
أتي إلى النبي صلى الله عليه وآله بتمر من خيبر فقال أوكل تمر خيبر هكذا فقالوا لا يا رسول الله إنا نشتري الصاع بصاعين 


والصاعين بثلائة فقال صلى الله عليه وآله لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا وكذلك الميزان 


كالمكيال في علة الربا ٠"‏ فأخذت الجريرة من هذا فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الربويات في أنكم قلتم في الربويات إذا 
صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد ولم يعتبروا المساواة الجواب من ثلائة وجوه الأول أن ذلك مطلق مقيد بهذا 
وفيه نظر الثاني أن ذاك على قول وهذا على قول الثالث وهو الصحيح أن هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم بخلاف 


ذلك فلم يقصدوا من أحد الطرفين. حاشية شرح الأزهار .)١١۸١ / ۳(٠‏ 


قلت: الحديث المذكور في صحيح مسلم - كتاب البيّوع جاب إذا اراد بَيْعَ تمر بتر خير منه - رقم ٠١۹۳‏ -لفظ "..أكل تمر 


SO UM ا yپیا ظط‎ 


خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا 
ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان." ( ج/ .)١١٠١‏ 

- في (ب)و". 

- في (ب)'بما'. 

- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج۳(خ). و شرح الأزهار )۱۸١ / ۳(٠‏ 
- في (ب)'یشترطوا'. 
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المطلق في باب الربويات على المقيد هناء وقال السيد ح: بل يجوز ""' فيما تقدم وإن لم يكن 
لها قيمة عند الهادوية . 

قيل ف: والفرق أنهم قصدوا هنا الحيلة في الربا "ء وهناك لم يقصدوا ذلك فإن قصدوا 
ذلك حرم في الجميع» وإن لم يقصدوه جاز في الجميع. 

قيل: وقد رجع الفقيه ح إلى هذا أ ء وهو الذي بنى عليه المؤلف عليلم هنا وقد تقدم . 

قوله عليلم: " ولا يَصح فيه قبل القبض [أي] ‏ تصرف غالبا "أي لا يصح في الصرف 
تصرف من أي المتصارفين في أي البدلين قبل التقابض . 

وقوله: "غالبا" احتراز من حط بعض أي البدلين» أو إسقاطه في الجنسين المختلفين فإن 
ذلك يصح» لأنه يجوز التفاضل بينهما وأما متفقا" الجنس والنقدين فلا يصح فيهما شيء 
من ذلك ألا لأن, القن :قي االصرفة من تفام العقد كما مر فيؤدي حط الغض: قل 
القبض إلى المفاضلةء وأسقط المؤلف عليلم ذكر الحط والإبراء لدخولهما تحت قوله " 
تصرف " إن جعلنا البراء إسقاط وإن جعلناه تمليكا لم يصح كسائر التمليكات . 


ا و و ا ا 
وحذف قوله " وتا يحل الرّبَا بَْنَ كل مكلف" إلى آخره لفهم ذلك من عموم تحريم الربا 
RAS‏ 

تنبيية: والقول بأن الربا لا يحل في دار الحرب هو مذهب القاسمية لعموم الدليلء 
وقال الناصر وأبو حنيفة: يجوز في دار الحرب بين مسلمين أسلما ولم يهاجراء وبين 
الذميين وبين الذمي والمسلم ولم يذكر عنهما حيث كانا حربيين أو أحدهماء ولعلهما لا 
يفرقان وجه ذلك عنهما أن دار الحرب دار إياحة . 


قال في الغيث: فإن قلت لم لا يجوز معاملتهم بالرباء ولنا أن نتوصل إلى أموالهم 
بالتلصص لأنها مباحة ؟ 


- نهاية ورقة ۲۷۲ من (ب). 
- الغيث المدرار ج"(خ) 

- المرجع السابق. 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)متفقي". 

- الأزهار ,)۱١۸/ ١(-‏ 
- المرجع السابق. 

- البحر الزخار -(۸/ )۲٠١‏ 
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الجواب. أته إنما يجوز التوضل. إلى المباح بما لا يكون 'محظورا في الصورة فأما 
المحظور فلا كبيع قتلى الكفار [من الكفار] » وكما لا يجوز الرشوة على ظاهر المذهب 
كله بالق واللفضن ضر ص اح 


1 - سقط من (ب). 
2 - الغيث المدرار ج"(خ) 
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3 ا 1 
[حكم اختلاف المتبائعين] 


وإذا اختلف البَيْعَان فالقول لمُتكر خلاف الأصل" هذا الفصل معقود لبيان حكم اختلاف 
المتبائعين» واختلافهما قد يكون في العقدء وفي المبيع وفي الثمن» وقد دخل جميع ذلك تحت 
عبارة الأثمار فإذا اختلفا في أصل العقد فالقول لمنكر وقوعه منهما لأن الأصل عدم 
وقوعه» وسواء كان المنكر لذلك هو البائع أم المشتري لكن حيث يكون المنكر هو 
المشتري» ويقر البائع بقبض الثمن وتكون العين المبيعة لبيت المال» وإن لم يقر البائع فلا 
بيع ذكره الفقيه ف وإن أقر بقبض بعض الثمن فلعله يباع المبيع ويوفي من ثمنه والباقي 
لبيت المال ذكره في الغيت '. 


فإن اتفقا على وقوع العقد لكن ادعى احدهما وقوع فسخ فيه بينهماء فالقول لمنكر الفسخ 
منهما لأن الأصل عدم وقوعه» ولا خلاف في هاتين الصورتين» وأما حيث ادعى أحدهما 
فساد العقد وأنكره الآخرء فالقول لمنكر الفساد عند الهادي والقاسم» وأحد قولي م بالل 
والإمام ح وش إذ الظاهر في عقود المسلمين الصحةء وعلى الأظهر من قولي م بالل أن 
القول لمنكر الصحة إذ هو لمنكرا"' الوقوع ". 

قلنا: إذا تصادقا على وقوع العقد فالظاهر ثبوت حكمه إلا لمانع» والأصل عدمه. 

[و] أ قال أبو العباس والمنصور وأبو حنيفة والقاضي زيد: إن أنكر صحة العقد لعدم 
شرط هو ركن أي يبطل به البيع قبل قوله "إذ الأصل عدم وقوع ذلك الشرط وإلا بين إذ 
الأصل الصحة . لنا ما تقدم . 

قال في اللخر: لاتحت إخطفا في القانكن في المكيل في انضرف و اله اذ الال 


N 


-الغيث المدرارج"(خ) 

- في (ب)کمنڪر". 

- البحر الزخار .)١١۷ / ٩(۰‏ و الحاوي الکبیر (ج٥/ص ۲۹٦‏ ). 
- الزيادة من (ب). 

- المرجع السابق والمبسوط للسرخسي (ج۳١/إص°"‏ ) . 

- البحر الزخار - )١١۸/١۹(‏ 
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[و] "" قال في الغيث: قلت وهذا مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قل ما 
يتعاملون فيها بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملتهم بالعقود الصحيحةء فأما لو فرضنا أن أكثر 
معاملاتهم واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي [وقوعه] ‏ على ذلك الوجه. 

قال أبو مضر: فإن أقاما جميعا البينة كانت بينة من يدعي الصحة أولى» وإنما كان 
كذلك مع أن من كان عليه البينة في الابتداء فبينته أولى عند الاجتماع لأنا نحمل الشهود هنا 
على السلامةء وهو أنه [قد] ‏ وقع عقدان صحيح وفاسد فيحكم بالصحيح تقدم أم تأخر» هذا 
إذا لم تتكاذب البينتان فإن تكاذبتا بأن أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق البيعان أنه" أ لم يقع 
بينهما إلا عقد واحد» فإنهما يبطلانء ويكون الكلام كما لو لم يكن ثمة بينة ولا فرق عند 
هل المذهب بين أن يدعي الفساد على جهة الإجمال أم على جهة التفصيل» ولا بين أن 


يقول فاسدا بعت» أو يقول بعت فاسدا على الأ . 


قال في الشرح: قال المؤلف عليلم ما معناه فأما" قولهم في النكاح وفي هذا الباب 
وغيرهها آنه ا كان في السالة أصاان فالمويد يعتر الأضل الأول مذلا ,والهدوية 
يعتبرون الأصل الثاني فلا يستقيم أن يقال أن المؤيد في الاختلاف في الفساد والصحة يقول 
أن الأصل أن لا عقد لأن العقد قد ثبت ضرورة» وإنما يقال الأصل عدم الشرط الذي يقع 
فيه المنازعةء وذلك أن دعوى الفساد إذا كانت على جهة الجملة كان القول قول مدعي 
اة اغا TIENT Ya aS i gok;‏ 
عقد على الوجه الصحيح» وأما على الوجه الفاسد فقد تصادقا عليه إيعني على أصل 
العقد] ا“ ". 

قال عليلم: وفي ذلك تسامح ومن ذلك أن يختلفا في الخيار أو الأجل فيدعي أحدهما أنه 
اشترط الخيار وينكر الآخر ذلك أو يدعي المشتري التأجيل بالثمن» وينكر ذلك البائع فإن 
القول لمنكر الخيار والأجل إذ الأصل عدمهما فإن تصادقا على الخيار والأجل لكن اختلفا 
في قدر المدة أو في مضيها فإن القول لمنكر أطول المدتين ولمنكر مضي المدة إذ الأصل 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۲٠٠‏ من (أ). 
- الغيث المدرار ج"(خ( 

- في (ب)'وأما'. 

- في (ب)"'آن لا'. 

- الزيادة من (أ), 

-الجامع في الشرح(خ) 
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القلة وعدم المضي فإن ادعى من له الخيار أنه قد كان انفسخ قبل انقضاء المدة فالبينة أ 
عليه إذ الأصل عدم الفسخ كما تقدم ومن ذلك أن يختلفا في قبض المبيع فيدعيه أحدهما 
و ن قول کر که ا وو کے فن ن ن ل 
المشتري لم أقبض إلا بعض المبيع. 

وقال البائع: بل قبضته كاملا أو يقول البائع قبضت أكثر من قدر المبيع وينكر ذلك 
المشتري فإن القول للمشتري في الصورتين لأن الأصل عدم الكمالء وعدم الزيادةء فأما لو 
قال المشتري قبضت المبيع ناقصاء وينكر ذلك البائع فإن البينة تكون على المشتري لأنه 
أقر بالقبض فلا يقبل دعواه النقض» ومن ذلك أن يدعي المشتري عيبا في المبيع» وينكر 
ذلك البائع فإن البينة على المشتري لأن الأصل السلامة من العيب» وكذا حيث اتفقا على 
حصول أمر في المبيع فادعى المشتري [أن ذلك] ‏ عيب وأنكر ذلك البائع» وأما حيث أقر 
البائع بالعيب» ولكن أنكر أن يكون من قبل القبض المشتري» وادعى المشتري ذلك فإن كان 
العيب مما يحتمل أنه من قبل قبض» وأنه حدث بعده فالقول للبائع أيضاً لا حيث يعلم تقدمه 
كالأصبع الزائدة والجراحة الخبيثة مع قرب الوقت» فيقبل في ذلك قول المشتري من دون 
يمين» وحيث يعلم حدوثه مع المشتري كالجراحة الطرية مع مضي مدة طويلة منذ القبض 
فيقبل قول البائع كذلك ذكر معناه في الغيث ". 

فإن ادعى البائع رضا المشتري بالعيب» وأنكر المشتري فالبينة أنه أكثر مما آقربه البائعء 
فالقول للبائع لأن الأصل بقاء الملك له قيما لم يقر به ذكره ابن أبي الفوارس» وأشار في 
الأزهار إلى ضعفه » لأن ط حصل للمذهب أنهما يتحالفان» ويبطل البيع إن لم يبين 
أحدهما إذ كل منهما مدع ". 

قوله عليلم" وإِذّا قامَت بينتا بَيْع الأمَةَ وتزويجها استعملتا "فإذا ادعى شخص على آخر 
أنه باع منه أمة وادعى الآخر أنه تزوجها منه» وبين كل منهما فإنه يجب استعمال البينتين 
حيث يمكن فيحكم بالبيع وبالتزويج حملا للشهود على السلامة فيثبت للمشتري الملك 
ويبطل النكاح إذ'" الشراء يرفع النكاح إن تأخر ويمنعه إن تقدم إذ لا يتزوج مملوكته. 


- نهاية ورقة ۲۷۳ من (ب). 
- في (ب) "أنه". 

- الغيث المدرار ج")خ( 

,)١١١ /١( - الأزهار‎ - 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'أمكن"'. 

- في (ب)"ذا'. 
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قال في الغيث: حاصل الكلام في ذلك أنهما لا يخلوا"' إما أن يكون لأحدهما بينة أو 
لكل واحد منهما بينةء أو لا بينة لواحد منهما إن كان لأحدهما بينة فلا يخلو إما أن تشهد 
E SEN A NEES KERE SE‏ 
الأمة فالقياس أنهما لبيت المال لكن لما حكمنا [عليه بالثمن استحقها عوضا عنه» وإن 
شهدت بالتزويج حكم به ومالكها ناف للمهر فالقياس أنه يكون لبيت المال لكي لما حكمنا] ا" 
NS r RL ES ES E‏ 
وذلك حيث يطلقان أو يضيفان إلى وقتين أو تطلق إحداهما وتؤرخ الأخرى أو لا يمكن 
استعمالهما بأن تضيفا إلى وقت واحد إن أمكن استعمالهما وجب وكان بينة من يدعي الثمن 
أولا لكن إن تقدم البيع فالتزويج لغو وإن تقدم التزويج حكم به وبالبيع لكن البيع يبطل 
النكاح هذا حيت أطلقتا فإن أضافتا إلى وقتين فكما ذكر في المطلقتينء وإن أطلقت إحداهما 
وأرخت الأخرى فإن أرخت بينه البيع فلا حكم للنكاح وإن أرخت بينة النكاح حكم بالبيع 
أيضا كالمؤرختين» وإن لم يمكن استعمالهما كان كما لو لم تبينا وسيأتي انتهى ". 

قوله عليلم: " فإِن حلقا أو تَحوهُ بقيت للمَالك "يعني فإن لم يكن لأيهما بينة لكن حلفا 
جميعاً أو نحو الحلف» وهو أن ينكلا كلاهما تهاترت اليمينان و النكولات» وبقيت الأمة 
للبائع وبطل العقدان والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع ومدعى عليه. 

قال في البحر: وقد قال صلى الله عليه وآله "تحالفا ترادا البيْم" انتهى . 

قال في التلخيص: أمًا روي التحالف فاعترف الرًافعيٌ في التذنيب أنه لا ذكرَ لها في 
شَيْء من كثب الحديث وإإنمًا توج في كتب الفقه وكأنة عَتى الْعزَاليّ فإنه ذكرها في الوسيط 
ت إِمَامَهُ في الْأسَاليب وأمًا روَاية الترَاد فرواها مالك بلَاعًا عن ابن مَنْعُود وراه أَحْمَهُ 
N GS‏ 

قوله عليلم:" لا عتقها وشرائها فالعتق قبل الْقَبْض والشرّاء بَعْدَهُ إن أطلقتا " فإن ادعى 
شخص أنه اشترى أمة من مالكها وأقام البينة بذلك» وادعت الأمة أن مالكها اعتقها وأقامت 
البينة بذلك فإن البينتين لا تستعملان كلاهما بل يقال إن وقع التداعي قبل قبض مدعي 
الشراء للأمة حكم بعتقها لأن العتق قوي النفوذ وإن وقع التداعي بعد قبضه لها حكم ببنية 


- في (ب)'یخلوان'. 

- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- في (ب) "و" . 

- البحر الزخار )1١١/١۹(‏ . 
- التلخيص الحبير (ج۳/إص١"‏ ) 


80 


س y^ا‏ ا ض O 3 iM‏ 0 


الشراء لأن القبض دليل تقدم الشراءء وهذا التفصيل حيث أطلقت البينتان فإن أرختا عما 
بالمتقدمة فإن أرخت إحداهماء وأطلقت الأخرى حكم بالمؤرخة للحكم بتقدمها على المختار 
فإن لم يكن لأيهما بينة حكم لمن أقر له البائع [فإن حلف لهما كليهما بقيت لهء وإن نكل أو 
أقر لهما كليهما عتقت» وبيعت بنصف قيمتها للبائع ] "لا للمشتري لأنها كالتالف قبل 
القبض ذكره الفقيه ع» وقيل ف: بل يحكم بالسابق من النكولين أو الإقرارين فإن قال 
فعلتهما معا رجح العتق مع السعاية كما مر'. 

قوله عليلم: " ولبائع في تفي الاقباض " أي القول للبائع في عدم إذنه""' للمشتري 
بقبض المبيع والبينة على المشتري أنه إذا قبضه بإذنه لأن الأصل عدم الاقباض» وهو 
مستحق لحبس المبيع حتى يقبض الثمن» وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "لم يقبض 
الثمن" لأنه إذا كان قد قبض التمن فلا فائدة لإنكاره الاقباض إذ للمشتري حينئذ أن يقبض 
المبيع من البائع كرها فلو اتفقا على أن [المبيع] "القبض وقع بالإذن» ولكن اختلفا في قبض 
الثمن فالمذهب أن القول قول البائع لأن الأصل عدم قبض الثمن وعند الشافعي أن الظاهر 
قبضه إذا كان المشتري قد قبض المبيع'". 

قوله عليلم: " وللمَسلم اليه في قيمَّة رأس المَال بعد التلف " يعني حيث فسد السلم أو 
تفاسخ المسلم والمسلم إليه بعد أن تلف رأس المال في يد المسلم إليه وهو قيمي» واختلفا في 
قدر قيمته فإن أ" القول في قدرها للمسلم إليه والبينة على المسلم لأنه يدعي الزيادة. 

قوله عليلم : "وفيما بكون كل مدعيا ومدعى عليه كنحو جنس المبيع قبل القبض ولا نحو 
بينة يَتَحَالقان ويَبْطْل غالبا " فإذا اختلف البيعان أو المسلم و المسلم إليه في جنس المبيع أو 
المسلم فيه نح أن يقول المشترئ. أو المسنلم اشتريت منك راء أو ألمت إليك فى ين ويول 
الآخر بل[في] " شعير اء وأراد المؤلف [عليلم] " بنحو الجنس عين المبيع ونوعه 
وصفته ومكانه» نحو أن يقول البائع بعت منك هذا الثوب» فيقول المشتري بل هذاء أو يقول 


- سقط من (ب). 

- شرح الأزهار (۳ / )۲١٠۱‏ 

- في (ب)'إذن'. 

- نهاية ورقة ۲۷۳ من (ب). 

-الأزهار - (۱ / )١١١‏ بنحوه 

- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار (۸ / ۲۳۹).و شرح الأزهار (۳ / ۲۰۲). و المهذب (ج۱/ص٤۲۹)‏ . 
- نهاية ورقة ۲٠١‏ من (أ). 


9 - الزيادة من (أ), 
0 - في (ب)شعيرا. 
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- الزيادة من (أ). 
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س y^ا‏ ا ض SS hih‏ 


بعت منك تمرأ صيحانيا فيقول بل برنيا أو يقول [بل] " برا أبيض» فيقول بل أحمرا أو 
يقول المسلم شرطت عليك الإيفاء في البلدء فيقول بل في السواد فإنه إذا لم يكن المشتري قد 
قبض المبيع» واختلفا في أي هذه الأمور ولا بينة لأحدهما ولا نحو البينةء وهو علم الحاكم» 
أو نكول من عليه" اليمين فإن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفانء ويبطل العقد 
حينئذ للخبر المتقدم» وفيه ما مر . 

قال في الغيث: ذكر ذلك أصحاب ح وقرره أصحابنا خلا أنهم لم يذكروا كون الاختلاف 
قبل القبض أم""' بعده بل أطلقوا. 

قلت: ولا بد من اعتباره عندنا لأن المشتري إذا كان قد قبض المبيع فالظاهر معه لأن 
البائع يدعي الغلط فيما سلم وقد تقدم أن عليه البينة في دعوى الغلط في الزيادة فكذا الجنس 


ونحوه . 
قوله: "غالبا" احتراز من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها للتسامح في 
ذلك انتهى . 


قوله عليلم : "قإن بَيّتَا قللمشتري إن أمكن عقدان وَإلَا بطل "حاصل ذلك أنهما إذا اختلفا في 
الأمور المذكورة فإن لم يكن لأيهما بينة فالكلام كما تقدم» وإن بين احدهما فقط عمل ببنته 
وإن أقاما البينة كلاهما حكم ببينة المشتري» وإنما يحكم ببينته حيث يمكن أنه قد وقع بينهما 
عقدان» وذلك حيث لا يضيفان إلى وقت واحد ولا تصادقا على أنه لم يقع بينهما إلا عقد 
واحد فيحمل على أنه قد وقع بينهما عقدان كل عقد على جنس لكن البائع ناف لبيع أحد 
لی وا ا ر ی ا ر وا ا ف 
E GE N RLS O‏ 
يضيف البيتان إلى وقت واحد» أو يتصادق البيعان بأنه لم يقع بينهما إلا عقد واحد بطل 
العقد لحصول الجهالة في المبيع والثمن مع تساقط البينتين وكذا يكون الكلام في سائر 
الأمور التي عبر عنها بنحو الجنس والله أعلم . 


قوله عليلم: " وللمسلم إليه في نحو" قبض الثمَن قبل التفرق " 


- الزيادة من (أ). 

- كررت في(ب) مرتين فحذفت إحداهما, 
- في (ب) "أو" . 

- الغيث المدرار ج(خ) 

- في (ب)'بل'. 

- في (ب)انفي'. 
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س y^ا‏ ا ض SOS Uh‏ 


فإذا أنكر المسلم إليه قبض الثمن في مجلس العقد قبل تفرقهما كان القول له لأن الأصل 
عدم قبضه»ء وأما حيث أنكر بعد تفرقهما فالبينة عليه لأنه مدعي فساد العقد إذ من شرط 
صحته التقابض وقد تقدم أن البينة على مدعي الفساد على المختارء والقول لمنكره وإنما 
حذف المؤلف عليام قوله في الأزهار " تم للبّائع في تفي قبْضه مطل" يعني التمن» لأن 
هذه المسألة قد فهمت من أول الفصل لأن الأصل عدم التقابض"' وإنما ذكر ذلك في السلم 
ا ف ن التوضيل المد كرز: 

قوله عليلم: " لهب والقول للبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المَّبيع " 
وجه ما ذكره أهل المذهب ما تقدم من أن البائع له حبس المبيع قبل تسليمه إلى المشتري 
حتى يستوفي الثمن فيكون القول له فيما ذكر لأنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بما ادعاه من 
الثمن»ء أو بما صح عليه بالبينةء ولكن هذا حيث يكون المشتري هو الطالب لتسليم المبيعء 
وأما حيث يكون البائع هو الطالب لتسليم الثمن فعليه البينة لأنه يدعي الزيادة . 

قيل : ذكره في الشرح ء والفقيه ع فأما حيث اختلفا فيما ذكر بعد تسليم البائع للمبيع 
إلى المشتري فالقول للمشتري في ذلك كله. 

قال في الغيث: وهذا إذا كان المبيع قد تلف» أو خرج عن يده ببيع أو هبة فإن كان باقيا 
فثلاثة' أقوال : 

عند الهادي القول قوله مطلقاء وهو الذي في الأزهارء وعند أبي العباس والفقهاء 
يتحالفان ويترادان المبيع» وعند المؤيد إن كان الاختلاف في الجنس والنوع والصفة تخالفاء 
وترادا کقول ع. 

وإن كان في القدر فقولان : 

الأول مع الهادي» والثاني التحالف والمراده. 

A A E La O RE E A o n 
. واحدا للمؤيد وجعله تلفيقا انتهى‎ 


- في (ب)افان'. 

- الأزهار .)١١١ / ١(-‏ 
- في (ب)'القبض'. 
-الجامع في الشرح(خ) 

- في (ب)'فثلثة". 

-الغيث المدرار ج"(خ) 


813 


1 
2 
3 


4 
5 
6 


وأشار المؤلف عليلم إلى ضعف جعل ذلك للمذهب على ما ذكر ا من التفصيل كما هو 
في التذكرة والأزهار ‏ 

قال: والصحيح أن القول للمشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته مطلقا سواء كان 
ذلك قبل أن يتسلم المشتري المبيع أم بعده» وسواء كان هو الطالب للمبيع أو [البايع هو 
الطالب] ( للثمن هو المذكور ف في البحر للقاسمية والناصر وأبي ثور وابن شبرمة و زفرء 
وذلك لأن البائع مصادق للمشتري في ملكه للمبيع على كل حال فلا تأثير لذلك التفصيل لأن 
الدعوى حينئذ لم يكن إلا في الثمن فكان ذلك كالاختلاف في الدين في أن البينة على مدعي 
الأكثر إذ الأصل عدم لزوم ما يدعيه. 


قلت: والذي في البحر ما لفظه " متالة " القاسمية والناصر وزفر وأبو ثور واب 
شبْرمة: والقول للمُشتري في قذر الثمن سَواءٌ كان المَبيع تالفا أَمْ بَاقيًا في يد المشتري أو 
البائع إذ البَائعٌ يدعي الزيادة وهو مُصادق على بُطلّان ملكه . 

أذ قوتي لويد الفرل له فى الق ها هر 

زتكافاق فى الحنمن و انر ع والفة لد اطا اا ١‏ حت عي هماه 
ټتخاشل به في الد فاون ته خرن اذاخر. 


أحد قولي م بالله: بل كل منَهْمًا مدع إذ لا ظَاهرَ مَعَ أيهم في القذرء ولا في الصفة فن 
بنا أو حلفا أو تكلا بطل ون بين أو حلّف أَحَذْهُمًا فقط حكم لَه أو نكل أحذهُمًَا حكم للأخر . 


أبو حنيفة وأبو يوسف وإحدى الروايتين عن ك اقول للمشتري مع اتف مطلقا ومع 
البقاء يتحالفان» وردان RT‏ 0 إذا اختلف المُتجايعان ا 
قائمَة تحالفا وترّادا الب "" 


- في (ب)اذكره'. 

-التذكرة الفاخرة(ص ٤۳۸)و‏ الأزهار - )١١١ / ١(‏ 

- في (ب)' الطالب هو البايع "بدل ما بين المعقوفتين. 

- سقط من (أ). 

- نهاية ورقة ۲٠۲‏ من (أ). 

- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير -الاختلاف عن الأعمَش في حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكمْ 
بالبَاءَة جاب - رقم ٠٠٠٠٠‏ (ج١٠/إص٤۱۷)‏ و الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي)في سننه جاب إذا 
اختلف المُتبَايعان رقم ۲۰٤۹‏ - دار الكتاب العربي - بيروت - ٠٤٠١۷‏ ط١‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي 
(ج۲/إص١۳).‏ قال الألباني: تعليقاً على حديث "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو 
یترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه :" والبيع قائم بعينه " ولأحمد في رواية " والسلعة كما هي " 
وفي لفظ :" تحالفا") صحيح . دون اللفظ الأخير . وله عنه ست . إرواء الغليل .,)٠١١ / ٠(‏ 
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قلنا:مُعَارَض برواية ابن مسعود " وإذا اختلّف المتبايعان فالقول قول البائع ويْخيرُ 
لنشتري ٠"‏ 

سلتا مرا قبل قبْض المَبيع جَمْعا بَيْن الأخبار . 

الشافعي ومحمدء وإحدى الروايتين عن مالك بل كل مهما" مدع" مُطلقًا إذ البائ 
يعي اعد عى قبن والمشتري على أف كن إن بَا حكم لمعي الزيادة وان تحَلق 
اتفستخ العقذ إا بالتحالف أو بفسئخ الْحَاكم أو" ا 

إحدى الروايتين عن ك القول بعد قبْض المَبيع للمُشتري إذ القبض أَمَارَة رضتا البائع 
يدعي مما أنْكرّةُ المشتري من الزيَادة أوٴ الجنس. 

قلت: التحقيق أن الْقول في الثمَن لمعي ما يتَعَامَل به في البّد من الجُتاس حيْث استويا 
في القذر إذ الظَاهرٌ مَعَهُ ثم لاع في تفي قبضه مطلقا إذ الأصئل عدم إلا في الم ففي 
المَجّلس فقط إذ الظًاهر” بعد التقرق الصَحةء وأمًا في قذره وجنسه وصفته فللمشتري بعد 
فض المع لما مر . 

قيل: وإذا قَبَضَة مَعيبًا لَه أن يَحلف ما قبَض تمن سلعته إذ العقذ يقتضي تمتا صَحيحًا 
وهي حيلَة بقع بها إنكار" المشتري لعيْب امن انتهى بلفظه " 

مسألة: وإذا وجب التحالف بين البيعين بدأ الحاكم بأيهما شاء على الأرجح إذ لا مزية . 
وقيل: [بل] ‏ بالمشتري» وقيل بالبائع والواجب على كل واحد منهما يمين واحدة فيها 
نفي واثبات» وتقدم النفي على الإثبات فيقول البائع متلا والله ما بعته [منك] " بألف» ولقد 
نه القن فم قول المشتر ى راف ما اشتر به بالفيق ٠ر‏ لقد اتر د بات وإذا تخالا لم بطل 


- لقد ذكر المصنف الحديث بالمعنىء وأصله في سنن بي داود تاب الإجارَة - باب إذا اختلف ايعان والمَبيع قائمْ - 
رقم ۲۰۱۱ بلفظ " إذا اختلف البَيعَان ولیس بيهم َة فهو ما يقول رب السلعَة أو یتتارکان "(ج ٣۳/ص‏ ١۲۸)وسنن‏ النسائي 
الكبرى - كتاب البيوع - اختلاف المتبايعين في الثمن -رقم ٤‏ -بلفظ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول 
رب السلعة أو يتركا "(ج ٤‏ /إص١٤)‏ .والحديث صحيح . ينظر إرواء الغليل - .)١١١ / ١(‏ 
- نهاية ورقة ۲۷٠١‏ من (ب). 
- في (ا)مدعي". 
- في (أ)يدعي'. 
- في (أ)"لها'وفي البحر ما أثبت. 
-البحر الزخار )۱۳٤ / ٩(۰‏ و التمهید لابن عبد البر (ج٤۲/ص ٠۲٠۹٥‏ ) . 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
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العقد بمجرد التحالف بل بالفسخ إذ العقد وقع صحيحاء واستقر الملك فلا يرتفع إلا بحكم أو 
تراض» وكلو بينا جميعاء وفي كون الفسخ إليهماء أو إلى الحاكم وجوه الأرجح أنه إلى 
الحاكم لأجل الخلاف . وقيل : [بل] " إلى من شاء منهما. 

وفي انفساخه ظَاهرا و" باطنا وجوه اة : 

الأول: ينقسخ فيهمًا كفسئخ اللعّان والْعَيْب. 

الثاني: وفي الظاهر فقط إذ مُوجِبُة جهالة الثمَن وإنمَا يجهل ظاهرًٌا. 

الثالث: إن كان مدعي الزيادة في الثمَن ظالمًا افخ في الظاهر فقط إذ هو عاصب 
في البَاطن وَإّا فظًاهرا وبَاطتاء إذ س بعاصب» إذ خرٌوجة عن ملكه معقوذ بالإيقاءء وك 
يَخصل. ذكر معنى ذلك جميعه في البحر . 

تنبية: قوله صلى الله عليه وآله " إذا اختلّف المُتبَايعان والسَلعة قائمَةٌ " إلى آخره لفظه 
في التلخيص" وفي روايّة إذا اختلّف المُتبَايعان والسلعة قَائمَةٌ وكًا بيْنَةَ لأحدهمًا تحَالفا" رَوَاهَا 
عبد اله بن خمد ” في زيادات الد من طريق القاسم "بن عبد الرحمن“ عن 
جدّه"» ورواها الطْبَرَاني والدارمي" "من هذا الْوّجه» فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن 
نعود واتفرد بهذه الزَيَادة وهي قول" والسلْعَة قَائمَةَ " ابن أبي لى وهو محمد بن عبد 
ارخ الققية وهو ضتعيف سيء الحفظ؛ وأمًا قولّة فيه "تحالّفا" فلم يقع عند أحد منهم وَإمَا 


(0Y) «. 


عندَهُم» والقول قول البائع» أو يترادان البيْع ‏ انتهى 


- الزيادة من (أ). 
- في (ب) "و" . 
- في (أ)'يدعي'وفي البحر ما أثبته. 
- البحر الزخار )١٤١/١(-‏ . 
-هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبو عبد الرحمن: حافظ للحديث»ء من أهل بغداد. له " الزوائد " 

على كتاب الزهد لأبيهء و " زوائد المسند " زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث توفي عام ۲۹١(‏ ه ).الأعلام 

للزركلي -(؛ / )٠١‏ ,. 

6 - في (ب)'روایات"'. 

7 - كتب في المخطوط "القسم" وكذا في البقية والصحيح "القاسم". 

8 -هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الإمام المجتهد قاضي الكوفةء لم يأخذ على القضاء رزقاًء وتوفي سنة 
عشرة ومائةء وروى له البخاري والأربعة. الوافي بالوفيات (۷ / .)٠١۲‏ 

9 - عبد الله بن مسعود وقد تقدمت ترجمته. 

0 - هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» كان أحد الحفاظ والرحالين موصوفا بالثقة 
والورع والزهد»› يضرب به المثل في الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلل» صنف المسند والتفسير وكتاب الجامع» مات 
يوم التروية سنة خمس وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى (تذكرة الحفاظ -(۲ / )٥١٤‏ 

1 - في (ب)'المبيع"'. 

2 - التلخيص الحبير( ج٣/إص۳).‏ قلت والخلاصة أن الحديث صحيح لمجموع طرقه وهي ست كما قال الألباني في إرواء 

, )١۷١ / ١( - الغليل‎ 


س یا پیا طب ن 
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وأما قوله صلى الله عليه وآله" إا اختلّف المتبايعان فالقول قول البائع والمَبْتاغ بالخيار"» 
فرواه الشافعي بالإسناد إلى ابن مسعود قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر 
البائع أن يتحتف ثم يخير المَبَْاغ إن شاءَ أحذ ون شاءَ ترك" ورواه النسائي والدار 
قطني" وفيه انقطاع ذكر معنى ذلك في التلخيص وعبارته أتم . 

مسألة " إذا تبايع رجلان في أرضين أو دارين ثم رد أحدهما ما صار إليه تعيب فيهاء 
وادعى أنه اشتراها بأرضه أو داره فترد له» وقال الآخر: بل بعتها منك بدراهم ثم اشتريت 
أرضك بالدرهم فأرد عليك الدراهم لا الأرض فأيهما بيّن حكم لهء وإن لم فعلى قول المؤيد 
يتحالفانء ويفسخ البيع لأنهما اختلفا في جنس الثمن . 

وعلى قول الهادي إن لم تجر العادة ببيع الأرض أو الدار فالبينة على مدعي ذلك» وإن 
جرت العادة بذلك فالقول قول مدعيه إن كان قبل تسليمه لأرضه السليمة من العيب» وإن 
كان بعد تسليمه فعليه البينة. هكذا في بيان ابن مظفر "ء والله [سبحانه] ‏ أعلم. 


1 -أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب البيوع -اختلاف المتبايعين في الثمن رقم ٠٠٠٠‏ (ج؛٤‏ /إص١؛).‏ و الدارقطني في 
سننه -كتاب البيوع رقم ٦۲‏ (ج۳/ص۹١۱)‏ وفيه انقطاع , 

2 -التلخيص الحبير (ج۳/إص ١۳)والحديث‏ صحيح لغيره ينظر (إرواء الغليل .)١۷١١ /١(-‏ 

3 - بیان ابن مظفر (۷۰۸/۲) . 

4 - الزيادة من (أ) وأصلها في المخطوط "سبحنه". 
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شه 
۶ 


کتاب الشفعة 


هي مشتقة من الشفيع نقيض الوتر» وقيل من الشفع» وهو الضم › وقيل من الشفاعة '» 
والأقوال متقاربةء و نقلها الشرع إلى الشفعة الشرعيةء وهي e‏ 
للشريك أو من في حكمه وقولنا للشريك› E Î‏ والمراد 
بمن في حكمه الشريك الجار الملاصق» وإن كان في التحقيق قد تناوله الشريك لأن بين 
ملكي الجارين المتلاصقين جزء مشترك لا ينقسم وهو سبب استحقاق الشفعةء وقال في 
البحر: ا لأجل البيْع ولم تكن في 
الجاهليّة"" انتهى" 


وقال في شرح الإرشاد: وهي شرعا حق يملك قهري يثبت للشريك الفديم على الحادث 
بالعوض الذي ملك به ا 


E 
شرك في' ا ان يَبیع حتی يَعْرض على شريكه قَيَأخدَ أو‎ 
, يَدَعَ فن ہی فشر یک | احق به حتی يذه نژ"‎ 


وفي رواية لأبي داود والترمذي عنه أن رسول الله صلى الله غليه وآله قال: الجار أحق 
بشفعة جاره بنتظَرُ بها وَإِنٌ كان عاتبًا إذا كان طْريقهُمًا واحدا" وفي 2 للترمذي قال" 


جار الدار أحَق بالأار "'' وفيه"" روايات أخر» وعن أنس""' وسمرة"" أن رسول الله 


- مختار الصحاح ١(‏ / ١٤١٠).والبحر‏ الزخار ٩(‏ / ۸١٤٠).وحاشية‏ البجيرمي (ج۳/إص۱۳۳).و شرح الأزهار (۳ / .)٠١٠١‏ 
- شرح الأزهار .)٠١١ / ۳(٠‏ 

- البحر الزخار - )١٤۸/١۹(‏ . 

- شرح الإرشاد ,)٤١۷/١(‏ 

- في المخطوط "من" والصحيح ما أثبته. 

- في (أ)"لا يصح" والصحيح ما أثبته. 

- في المخطوط "بشريكه'» والصحيح ما أثبته. 

- أخرجه مسلم في صحيحه تاب الشفعة جاب الشفعَة -رقم۸. ۰ (ج۳/صض۱۲۲۹). 

- أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجَارة - باب في الشقعَة رقم ۳۰۱۸ (ج۳/ص٠۲۸)و‏ الترمذي في سننه - کتاب الأحكام 
جاب ما جاء في الشفعَة للْعَائب رقم ۳۹۹ ۱(ج۳/ص۱١۰٦),‏ والحديث صحيح اظن (صبخيج وضف اسن لقره ي - )۳ / 
۹) رقم ۱۳۹۹). 


0 - أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الأحكام جاب ما جاء في الشفعَة رقم ۱۳۹۸ (ج۳/ص۰٥٠).‏ وهو صحیح» ینظر 


صحيح وضعيف سنن الترمذي ررقم۱۳۹۸ (۳ / ,)۳٣۸‏ 


1 - في (ب)'وفي ". 
2 - في المخطوط "أنيس"والصحيح ما أثبته . 
3 -هو سمرة بن جندب الفزاري نزيل البصرة من أهل بيعة الرضوان توفي في أول سنة إحدى وستين .(العبر في خبر من 


.)٦١٩/۱(- غبر‎ 
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صلی الله عليه وآله قال" جَارُ لار أحق بالدار " أخرجه الترمذي' e‏ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله" جار الدار احق بدار الجار ا لرک 

وعن ابن عبان أن رسول الله ضلى اله عليه وآله قال؟ الشريك شفيع ê‏ في کل 
تيء " أخرجه الترمذي أ“ وقد روي مرسلاً عن ابن أبي مليكة وعن ابي رافع مولى 
ا EN E E ALA E OS SALE a‏ 
بصقبه""" أخرجه البخاري' وغيره وفي ذلك أحاديث أخرء والإجماع منعقد على كون 
الشفعة مشروعة» إلا ما يروى عن الأصما""" وجابر بن زيدء فإن صحت الرواية عنهما 
فهما محجوجان بالإجماع قبلهما وبعدهما ' 


" مَسألة " وهي مُوافقة للقيّاس عند القاسمية ‏ " والحنفية للحَاجَة إلِيْهَا كالبيْع والإجارة . 


وقالت الناصرية والإمام ح: [بل] " هي مُخالفة لقياس کک مَعَهّا على 
غير ثقة من استقرار الملك فخالفت" "' قوله تعالى (عَن ترَاض )ا ل الق الل 


عله آله " لا يحل مَال امرئ صم إلا بطيبة من نفسه "°" ST ٠‏ 


کو تو ا 


2 - في المخطوط "و" والصحيح ما أثبته. 

3 - أخرجه أبو داود في سننه سكتاب الَإجَارَة - باب في الشفعة رقم۱۷١٠‏ (ج٣/إص٠۲۸)وهو‏ صحيح بينظر (صحيح 
وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳۰۱۷), ا 

4 - أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الأحكام جاب ما جاء أن الشريك شفيغ -رقم ٠۳۷٠‏ قال أبو عيسى هذا حديث تًا تغرفة 
مفّل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكَري (ج٣/ص٤١٠).‏ فهو منكر كما قال الألباني . ينظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - ررقم۹٠٠٠ )٠١ / ١(‏ . 

5 - هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكي: قاض» من رجال الحديث الثقات .ولاه ابن الزبير قضاء الطائف توفي 
رحمه الله سنة ١١١‏ ه. الأعلام للزركلي -(؛ )٠١٠١/‏ . 

6 - أي : بما يليه ويَقَرْب منه.( القاموس المحيط e‏ 

7 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الحيل جاب في الْهبَة والشقعة رقم ٠٥۷٦‏ (ج٦/ص۹١٠٠).‏ 

8 -نهاية ورقة ۲٠۳‏ من (أ). 

9 - هو محمد بن يعقوب بن يوسف» أبو العباس الأصم: محدث» من أهل نيسابورء ووفاته بها. رحل رحلة واسعةء فأخذ عن 
رجال الحديث بمكة ومصر ودمشق والموصل والكوفة وبغداد وأصيب بالصمم بعد إیابه» کان يورق ویأکل من كسب يده 
وحدث ستا وسبعين سنة» سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد.وتوفي رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه (الأعلام للزركلي (۷ / ,)٠٤١‏ 

.)١٤۸١ /١۹( - البحر الزخار‎ - 0 

1 -نهاية ورقة ۲۷٠‏ من (ب). 

2 - الزيادة من (أ). 

3 - في (أ)فخالفه "وفي البحر ما أثبته. 

4 - النساء: ۲۹. 

5 سبق تخریجه ص ٤۱١‏ . 

6 -البحر الزخار )١٤۸١/۹(-‏ . 
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قال في البحر: قلت عمُومَات حَصَصَهًا القاس على أصول أخر كالفنغ بالْعَيْب و 
الغرر ' وتخوهمَا » مما شرع لدفع الضترر › فلم يُخالف كل الأصُول كما تري ' انتهى"". 


قيل ل: ولها نظائر كأخذ سلعة المفلس وبيع ماله و إبيع] أ أمال المتمرد لقضاء دينه 
ولنفقة الزوجة ونحو ذلك “. 


وقال بعض المحققين: هي ثابتة استحسانا بالقياس الخفي إذ هي ضرر [عن] "' الخليط أو 
الجار» وهو مراد من قال أنها [موافقة للقياس وهي] ' مخالفة للقياس الجلي إذ هي أخذ مال 
الغير بغير رضاه وهي" مراد من قال هي مخالفة للقياس انتهى . 

فائدة: قال في شرح الإرشاد: ما لفظه "والحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض 
على الشرياكف" ''. 

قال ابن الرفعة'' ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عن الخبرء وقد قال 
الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط "'. 

وقال الأذرعي: أنه الذي يقتضيه نص الأم في باب صفة نهي النبي صلى الله عليه وآلهء 


وقد ظفر ډه الو فقال صرح ډه الفارقي أ" 


- في البحر "وبالغرر". 

- في (أ)"مر " وفي البحر ما أثبته. 

-البحر الزخار - )١٠٤۸/١۹(‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار )۲١۷/۳(-‏ , 

- الزيادة من (أ). 

- سقط من (ب), 

غي(أ) "وهي'. 

-حاشية البيان الشافي لابن مظفر (ج۲/١٠۷)‏ . 


0 - شرح الإرشاد .)٤٩۸/۱(‏ 
1 -هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» المعروف بابن الرفعة: فقيه شافعي» من فضلاء مصرء له كتب» منها (بذل النصائح 


الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية - خ) و (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان - خ) 
.توفي رحمه سنة ۷٠١‏ ه (الأعلام للزركلي ١(٠‏ / ۲۲۲). 


2 - حواشي الشرواني( ج ٠٦/ص‏ ١ه)‏ و( أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج۲/إص۳٠۳‏ ) . 
3 - هو محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي › كان فقيها 


أصوليا أديبا فاضلا و كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء وله أقارب يكفونه أمر دنياه توفي في رجب سنة 
أربع وتسعين وسبعمائة ودفن بالقرافة (طبقات الشافعية - لابن قاضى شهبة -(۳ / )٠١۷‏ , 


4 - هو الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو علي الفارقي من أهل ميافارقين »ولد في عاشر ربيع الأول سنة 


ثلاث وثلائين وأربعمائة » وتفقه في صباه على أبي عبد الله الكازروني ثم على أبي إسحاق الشيرازي و الصباغ ولازمهما 
حتى برع في المذهب وصار من أحفظ أهل زمانه له» وولي القضاء بواسط وأعمالها فأقام بها مدة مديدة ثم عزل» فأقام 
بواسط بعد عزله إلى حين وفاته. طبقات الشافعية الكبرى - (۷ / ۷١ء).‏ 
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[وقال يعني الفارقي] ‏ وهذا التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ'" الشفيع 
فة ل 

قوله عليلم؟" تثبت في كل عن ملكت بعقدٍ صتحيع بمال معلوم لكل شريك غالباً مالك في 
الأصل ثم الشرأب ْم الطريق ثُمٌ المَلاصق UTES‏ 
مذهب العترة ومالك» لعموم قوله صلى الله عليه وآله "الشفعة في كل شيء" ونحوه مما 
تقدم”ء وعند زيد بن علي والفريقین لا شفعة في المنقولات» ڪما في بعض روايات 
حدیث جابر المتقدم» قال: " قضتی رسول الله صلی اله عليه وآله بالشفعَة في كل مال لم 
يُقسَمٌ فإذا وفعت الحُذوذ و د هذه رواية البخاري وأبي داود 
والترمذي' وق رواية لمسلم وأبي داود قال" قضی رسول الله صلی الله عليه وآله 
بالشفعة في كل شركة لم تقَسَمْ رَبْعة أو حَائط ًا حل له أن بيع حتى يُوّذن شريكة فَإِنَ شَاءَ 


أذ وَل شَاءَ ترك فإذا باع ولم يُؤذنة فهو احق به “. 


کے ا ا و ا 
والموزون إذ شرعت لدفع الضرر» ولا ضرر فيهماء وحمله الأمير علي وغيره على ما إذا 
لم يكن الحب في مدفن ولا السمن في زق ونحو ذلك وإلا وجبت . 

لنا عليهم جميعا عموم الدليلء وإذ لا يخلو كل من ذلك عن مشاحة''' في الإفراز 


ونحوه., 


1 - الزيادة من (ب). 


2 
3 
4 
5 


6 
7 


8 


9 


- في (ب)يأخذه". 
- حاشية الرملي( ج۲/إص "٠۳‏ ), 
سبق تخریجه ص۸۱۸ , 
-الصحيح من مذهب الإمام مالك أن الشفعة فيما يصلح انه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا 
شفعة فيه قال أبو عمر على هذا مذهب الشافعي والكوفيين وقد تقدم ذلك كله والحجة له (الاستذكار ج۷/إص٦۸)وبداية‏ 
المجتهد (ج۲/ص ,)١١۹٤‏ 
- شرح الأزهار (۳ / ۸٠۲).وتبيين‏ الحقائق( ج٠‏ /إص ۲١۲)والمهذب‏ (ج١/إص٠۳۷)‏ .وبداية المجتهد (ج۲/إص٤١١).‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه تاب ابيع جاب بيع الأرض والذور وَالعرْوض مُشاعا غير مَقَسوم رقم ۲۱۰٠۰‏ 
(ج۲/إص ۰ .۷( و ابو داود في سننه تاب الإجارة باب الشفعة رقم ٠٠١۱٤‏ (ج۳/إص .)۲٠١‏ و الترمذي في سننه -- كتاب 
لكام جاب ما جاء إذا حدّت الحدود ووقعت السام فلا شفعة رقم ۰ ۱۳۷ (ج ٣۳/ص .)٠٥۲‏ 

- أخرجه مسلم في صحيحه ګتاب السُسَاقاة جاب الشفعة رقم ۸ ۰ (ج۳/ص ۱۲۲۹).وأبو داود في سننه -کتاب الإجارَة - 
باب في الشفعة -رقم ۳١۱۳‏ (ج۳ ص ۲۸۰) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ /۲۰۸) . 


0 - في (أ)مشاحجة" 
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فرع: ويجب فيما لا يقسم"' كالطاحون والمدقة والحمام الصغير ونحوها عند العترة 
(u‏ 


قلنا: لا نسلم بل الضرر فيه أعظم. 

وخرج بقوله "عين" نحو الحقوق والمنافع فإنه لا شفعة فيهاء وخرج بقوله "ملكت ما لم 
تملك" كالعارية والإباحةء وبقوله "بعقد" الميراث والإقرار» وما ملك" بالقسمةء ولو قلنا أنها 
بيع ولو وقع فيها لفظ عنده من اعتبره وهو الحقيني . 

وقوله: "صحيح" ليخرج ما ملك بعقد فاسد فإنه لا شفعة فيه عند أكثر العترة والشافعي 
ولو بعد القبض إذ يملك بالقيمة وهي مجهولة والشفعة إنما تجب بالتمن . 

وقال ص بالله: بل يصح بالقيمة كما لو الثمن قيميا في العقد الصحيج '". 

وقال الإمام ح: يصح في الفاسد بعد قبض المبيع إذ لا يملكه المشتري قبله إجماعاً “. 

قال في البحر: قَلت: وهو قوي إذ ل فصل قوكّة صلّى الله عليه وآله: "الشفعة في كَل 
شي ء" ‏ وَجَهَالّة الْقيمَة مُغتفرة كما في الْعقد الصحيح حَيْث الثم قيّمي ''. 


وعلى القول بأنها لا تثبت في الفاسد فإن حكم بصحته»ء قيل ي: تحددت الشفعة لمن تركها 
لأجل فساد العقد و" 'أالحكم كالعقد الجديدء واستقرب الإمام " خلاف ذلك. 


A OE a a E AE Ar 
ونحوهماء وعن ابن أبي ليلى يصح في ذلك بالقيمة كلو تلف الثمن.‎ 


قلنا: [لا] ' کالإاقرارء 


- في (ب)اينقسم'. 

- تبيين الحقائق (ج٠/إص٠١٠).‏ و إعانة الطالبين (ج٣/إص١۷١٠).‏ و روضة االسابق.ج٠/إص١۷)‏ و شرح الأزهار (۳ / 
۰۸( 

في (ب)ملكت"'. 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- في (ب)'ملکت"'. 

- الإقناع للشربيني (ج۲/إص۳۸") . 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ۹١٤٠).و‏ شرح الأزهار )۲١۸/۳(-‏ . 

-المرجع السابق. 

- سبق تخریجه ص ۸۱۸ . 


0 - البحر الزخار - )١٤١ /٩(‏ . 
1 - في (ب)'ٳذ'. 

2 - في (ب)'المؤلف'. 

3 - سقط من (أ). 
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وقال ك: تصح في الْهِبَّة لًا الصتدقة . 

قلنا: لا فرق . 

وقول" مال" ليخرج ما ملك بعوض ليس بمال كالمهر وعوض الخلع والإجارة والصلح 
عن دم العمد فإنه لا شفعة فيه عند العترة والحنفية إذ الشفعة إنما تجب فيما [مال] "ملك 
بمال» والبدل في هذه أبس بمَال ولًا ذي قيمَة “. 

وقال ش: تصخ إذ هي مُعَاوضَةٌ كالبَيْعم . 

E NS a U O OS 

وعلى أحد قولي ط: أنها تصح فيما ملك بعقد الإجارة بناء على أن المنفعة مال "ء وأما 
الصلح عن دم العمد فعدم وجوب الشفعة فيه مبني على أن الأصل القود والدية بدل أو وقع 
الصلح عن القود لا عن الدية » وعلى أن الصلح لم يقدم على العفو عن القود وإلا 


(۷V) 


وجبت 

وقوله"معلوم" ليخرج ما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن مجهول إذ هو كالبيع 
للفاسد فيأتي فيه الخلاف المتقدم وكذا حيث يسمى الثمن» وقوله "لكل شريك" أي سواء كان 
أا آ ره كالجة ر تخر هوشر اء كان مهتا آم فاا ون التاصن و غير ة لا فة 
للفاسق إذ شرعت لدفع الضرر في إيجابها له إضرار لجيرانه"“ء وعن الناصر إلا أن يكون 


فا ل فصل الذلل ر فة لا برخت قط كه كالمر اك ا 


وقيل ع: لا يشفع بأرض المسجد ولو كانت ملكأ له إذ المالك في الحقيقة هو الله عزوجل 


5 1۰ 
وهو يقزر" 


- المدونة الكبرى( ج٤٠/إص .)٤٠١‏ و( ج٤٠/ص١١٠٤).و‏ البحر الزخار )٠٤١ / ٩(۰‏ , 
- البحر الزخار )١٤١ / ٩(۰‏ . 

- الزيادة من (أ). 

)١٠٤١۹ /٩۹( - البحر الزخار‎ - 

- المجموع (ج ٩۹/ص )۲٠١‏ و المهذب( ج۱/ص۳۷۷) والبحر الزخار )٠٤١ / ٩(۰‏ 

- البيان لابن مظفر )۷٠۱١/۲(‏ بنحوه. 

- في (ب)'لوجبت''. 

- في (ب)'بجيرانه". 

-البحر الزخار - ٩(‏ / ١١٠)و‏ شرح الأزهار ۳(۰ / .)۲٠۹‏ 

- المرجع السابق. 
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ها 1 تغره لعموم الدليل خلاف ابن أبي لیلى وداود E‏ 
وقال الأوزاعي: لا يستحقها حتى يبلغ . 


لنا ما تقدم» والإجماع قبلهم» ويجب على الولي طلبها اذا کان e‏ ثم 
فطل لن هه ح وأبو پوسف: 
فطل مط وکال مخ و د لا بطل باطالة سلا" 


قتا : تصرفاتة"" أ تافذة مَعَ المَصتَحَة فاعتبرت . 

و غ اکا ن ن كن ك المت كاف فة ف له غل ال وا 
كان المبيع في خطط أهل الذمة ولا على ذمي مثله في خطط المسلمين» وأما في خططهم 
فيثبت لبعضهم على بعض بالإجماع * 


قيل: وخططهم أيلة'" وعمورية' ' وفلسطين ونجران. 


وا اه ع الي مط إخاعا فول علي ال عة و ال اة بور 
يعلى عليه" وعن زيد والمؤيد والمنتخب والفريقين تثبت للذمي مطلقا إذ لم يفصل 
الدليل. 


قلنا: فصل ما روينا . 


وقوله تعالى: (وآن يَجْعل الله للكافرين على المُوّمنينَ سبيلا )" ونحوهما '. 


-المحلى» والصحيح من مذهب الظاهرية حتى يكبر(ج ۹١/ص .)٠٤‏ 
- البحر الزخار ,)١١١ /١۹(-‏ 

- سقط من (ب). 

- في(ب)'فقال'. 


- تبيين الحقائق (ج٥/إص٤٠٠).‏ 

- نهاية ورقة ۲۷۷ من (ب). 

, )٠١١ / ٩( البحر الزخار‎ - 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲٠۳/‏ , 

-هي بيت المقدس معرب أو البلد المعروف فيما بين مصر والشام.المصباح المنير - ١(‏ / ۲۲). والنهاية في غريب الأثر - 

۰ /۱( 

0 - هي أنقرة حالياً ينظر (القاموس المحيط - .)٠١١ / ١(‏ قال صاحب تاج العروس " أنقرة : بلد بالروم مشهور › قيل : 
معرب أنكوريَة التي يُجلَبأُ منها ثيابُ الصوف والحَرٌ ٠‏ فإن صح فهي عمُورية التي غزاها المعتصم بالله العباسي في شدة 
البرد.( تاج العروس )۲۸١ / ۱٤(-‏ 2 

1 -نهاية ورقة ۲٠٤‏ من (أ), 

2 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب الجتائز جاب إذا أُسلّمَ الصَبي فمَات هل يُصلّى عليه عن ابن عباس مرفوعاً 
(ج١/إص٤١٠٤)و‏ الدارقطني في سننه - كتاب التكاح -باب المهر رقم ٠١‏ (ج٣/إص١١۲).والحديث‏ حسن كما قال الألباني في 
(إرواء الغليل -(ء / .)٠١١‏ 

.٠٤١؛ءاسنلا‎ - 3 

4 -البحر الزخار .)٠١١ / ٩(‏ والمنتخب (۲۲۷). والهداية شرح البداية (ج٤/إص۳۲‏ ). و روضة الطالبين (ج٠/إص"۷‏ ). 
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وأما في المنقول فتصح لهم مطلقا اتفاقاً بين المثبتين لها فيه. 

فرع: وعلى القول بصحة بيع العبد المسلم من الذمي ويؤمر ببيعه تصح الشفعة فيهء 
ویؤمر ببیعه ذکره ع و ط'. 

وقوله: " مالك " احتراز من ثلاث صور ؛ 

الأولى: أرض بيت المال فإنه لا شفعة بهاء خلاف الإمام ح إذا رأى الإمام في ذلك 
EY‏ 

الثانية: الأرض الموقوفة فليس للمصرف أن يشفع بها إذ ليس بمالك. 

قيل: بالإجماع» وفي مهذب الشافعي وجهان ". 

اة تالق الستاكن والمر فاه ا فة ف اللستاخن و امسر د لضا 
ق 

قال في الغيث: فإن قلت قد حصلت هذه الاحترازات بقولك في كل عين ملكت فما وجه 
التكرار؟ 

قلت: ذلك قيد في المشفوع فيه وهو هنا قيد [ للمشفوع به] ‏ وهو السبب فظهر 
الفرق'". 

وقوله"" في الأصل" يحترز ممن هو مالك الحق فقط فإنه لا شفعة به على المختار 

وقيل: بل تثبت الشفعة في الحقوق وقواه الفقيهان ل ي . 


وقيل ح: أنها تستحق بالحق إذا كان مستفلاء كأن يجري الماء في أرض مباحة 


- في (ب)"لهم'. 

,)٠١١ /٩( البحر الزخار‎ - 

- المهذب (ج۲/إص" ). 

- في (ب)'بهما'. 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲٠۹/‏ , 

- في (ب)'في المشفوع به" بدل مابين المعقوفتينء وفي الغيث ما أثبته. 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲٠۹/‏ , 


825 


NO JO 3 UM ا‎ N) 


9 


لن رضنا ی ایو ا مرك خرن الفا كان اتةه فت لاحت 
المجرى بمجاورة النهر للأرض» وتثبت الشفعة بالشركة بين أهل المجرىء» وأما إذا كان 
ج مخف فاه ت ف ةة 


وصورته: أن يوصي رجل لغيره بمرور الماء أو يبيع أرضا و يستثني مرور الماء 


ونحو ذلك 


وقوله: "ثم الشرب" [هو] ' بكسر الشين» وصورة [الاشتراك] أ في الشرب الذي يستحق 
به الشفعة أن يكونوا مشتركين في نهر أو سَيّْح كالسوائل العظمى» وأصباب الجبال إلى 
الأموال» فأما الاشتراك في الصبابة حيث سبق بعضهم بالإحياء عليها فلا شفعة بها إلا 
بالجوار» وكذا حيث يكون[مرور الماء في حق غير مستقل بل مضاف كما تقدم فلا شفعة 
بذلك» وأما صورة الاشتراك في الطريق التي توجب الشفعةء فذلك حيث يكون] ا الطريق 
کین ا ا ر 


وأما صورة الجوار الذي" يستحق بها الشفعة فنحو الجوار في عرصات الدور 
[المتلاصقة] ‏ والأراضي» فأما جوار الشجر أو البناء للأرض فلا شفعة به» والعلو والسفل 
مقيس عليهما في ذلك إذا لم يكن بينهما اشتراك في طريق . 


e‏ ارتباط لا شركة ولا جوار» وعن الكرخي أن كل واحد من مالكي السفل 
والعلو مستحق الشفعة في ملك الآخر كالجار الملاصق. 


ق وا نهان وال ا ا 


قال في الغيث : قلت وتحقيق العلة في عدم اعتبار هذا الجوار أنھما لم يث يشتركا في جزء 
بخلاف المشتركين في العرصة ونحوها فقد اشتركا في جزء ولو جوهرا فردا انتهى '. 


- سقط من (ب) وفي الغيث " إلى أرضه". 

- الغيث المدرار ج"(خ) وحاشية البيان لابن مظفر نقلا عن الكواكب )۷١١/۲(‏ . 

- الزيادة من (أ), 

- سقط من (ب). 

- سقط من (ب). 

في (ب)التي'. 

- الزيادة من (ب). 

- هو عبيدالله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن: فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة 
٠١‏ ه. الأعلام للزركلي -(؛ / ,)۱١۹۳‏ 

- بدائع الصنائع (ج٠/إص٠‏ ). 


10 -الغيث المدرار ج")خ( . 
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وقيل: الأقرب أن جوار العلو والسفل إن كان عن قسمة ثبتت' الشفعة به» وإن كان 
العلو محدثا نحو أن يكون لمالكه حق البناء على السفل فبني عليه فلا شفعة بينهما إذ لا 
يشتركان في شيء وفيه خلاف الفقيهين ل ي الذي مر . 
تنبية: ومذهب العترة جميعا أن أسباب الشفعة هي الأربعة المذكورة» وهي على 
الترتيب المذكور في المختصر الخلطة ثم الشركة في الشرب ثم [في] ‏ الطريق ثم الجوار 
الملاصق» وقالت الحنفية لا ترتيب بين الشرب والطريق. 


قلنا: الشرب بجمع حقين حق الماء وحق المجرى والطريق حق واحد أما الخلطة فقدمت 
للإجماع عليهاء وأما الشرب فلما مر» وأما الطريق فلأن الضرر فيها أكثر من الضرر في 
الجوار والشفعة إنما شرعت لرفع الضررء» ولذلك قدم الخليط ثم شريك الشرب» وعند مالك 
وش والإمامية لًا شفعَة إلا للْحَلي ". 

لنا ما تقدم من الأخبار ونحوها . 

قوله عليلم: " وإن ملكت بقاسد أو فسخ بخكم بَعْدَ الْحَكُمٌ بها " يعني أن الأسباب الأربعة 
المذكورة تستحق الشفعة بكل واحد منها ولو ملكت بعقد فاسدء فإن ذلك لا يمنع من صحة 
الشفعة على المذهب» وعن أبي العباس أن الشفعة لا تستحق بما ملك بعقد فاسد لأنه 
معرض للفسخ' وعند الناصر وش لا تستحق به الشفعة لأنه باطل عندهما كما تقدم. 


واختلف القائلون بأن الشفعة تستحق به» هل يشترط أن يقع بيع المشفوع به بعد قبض 
السبب الذي ملك بعقد فاسد أو لا يشترط ذلك ؟ 


ظاهر المذهب أن ذلك يشترط لأنه e‏ إلا بالقبض . 


وقوله "أو فسخ " إلى آخره معناه ولو فسخ السبب الذي ملك بعقد فاسد فإن الشفعة لا 


تبطل بذلك» والشفعة.حكم حاكم بعد أن شفع الشفيع إذا وقع الفسخ المذكور بعد الحكم 
بالشفعةء وأما إذا وقع الفسخ قبل الحكم بالشفعة فإنها تبطل» وهكذا يكون الكلام لو فسخ 
السبب بعيب أو رؤية بعد الحكم بالشفعة فإنها لا تبطل بذلك» 


- في (أ)ثبتا 
e‏ 

- البحر الزخار .)٠١١ / ٩(‏ و الحاوي الكبير (ج۷/إص٤"؟).‏ 

- شرح الأزهار )۲١١/۳(-‏ , 

- شرح الأزهار )۲١١/۳(-‏ , 

“ قلنا الشفعة تصرف فبطل خيار الرؤية". تعليق من الحاشية في (ب). 
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وقيل الحكم بها تبطل ''. 

وظاهر الأزهار والأثمار أن الفسخ إذا وقع قبل الحكم بالشفعة بطلت ولو كان الشفيع قد 
ملك المشفوع فيه بالتراضي وسواء وقع الفسخ بالحكم أو بالتراضي»ء وقيل: أنه إذا ملك 
المشفو ع بالحكم أو بالتراضي لم تبطل الشفعة سواء كان فسخ السبب بالحكم أم بالتراضي . 
قال في الغيث: فإن قلت أليس الفسخ بالحكم يكون نقصا للعقد من أصله حتى كأن لم يكن 
هلا بظلت الشفعة: 

قلت: قد ذكر الفقيه ع أن القياس بطلانها لهذه العلة لكن الصحيح عندي أ ما ذكره الفقيه 
ح وأبو مضر وذلك لأن الحكم بالشفعة لا ينقص إلا بأمر قطعي وفي الناس من لا يقول أن 
فسخ الحكم نقض للعقد من أصله ''. 

قوله عليلم " ولبائع به غالبا "أي وتثبت الشفعة أيضا للبائع بما باعه بيعاً فاسدا وسواء 
شفع به قبل قبض المشتري له أم بعده. 

وقوله "غالبا" قال في شرحه: احتراز من أن يشفع البائع بما باعه بعقد فاسد بعد قبض 
المشتري قبل أن يقع الفسخ بالحكم لكنأ' وقع بالتراضي أو لم يقع الفسخ أو بعد الفسخ 
بالحكم بعد الحكم للمشتري بالشفعة أو بعد أخذه للمشفوع بالتراضي على كلام البيان 
والتعليق كما مر وهذه المسألة مزيدة من المؤلف عليلم. 

وفي الغيث ما لفظه فائدة: اعلم أن البائع بعقد فاسد مهما لم يسلم المبيع فله أن يشفع 
به لأنه قبل التسلیم على ملکه وٳذا" أ شفع به ثم سلمه للمشتري» هل تبطل شفعته ؟ 

لا نص لأصحابنا في ذلك» والقياس أن لا تبطل إن قلنا إن ملكه من يوم القبض لا من 
يوم العقد» فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ عليه هل تتم [شفعته] "مفهوم كلام الفقيه س في 
التذكرة أنها تتم شفعته» وفيه نظر لأن إثبات الشفعة للبائع والمشتري يودي إلى ملك بين 


- شرح الأزهار )۲١١/۳(-‏ , 
- نهاية ورقة ۲۷۸ من (ب). 
الغيث المدرار ج")خ( . 

- في (ب)'بل', 

- في (ب)'فسخ'. 

- نهاية ورقة ۲٠٠١‏ من (أ), 

- سقط من (ب). 
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مالكين في المشفوع به» وقد قال لا تبطل شفعة المشتري وإن فسخ [بحكم] ‏ بعد الحكم بها 


ا 0 
نتهی . 


قوله عليلم: "وا تريب في الطب" معناه أن المستحقين للشفعة وإن كانوا مترتبين في 


استحقاقها على الترتيب المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه بل متى علم الجار الملاصق 
N a REC EL‏ 


قيل: وقد ذكره الحقيني للهادي» وذكره أبو مضر للمذهب أ 

قال: لأنه لا يخلو إما أن يقال أنها تثبت للجار بعد ترك الخليطء أو من حين العقد لا 
جائز أن يكون بعد ترك الخليط لأن السبب لم يتجدد بعده فلم يبق إلا أنه كان ثابتاً يوم العقد 
إلا أنه كان مترتبا. 

قال أبو مضر: ويحتمل عندي أنها وإن وجبت بالبيع فالطلب إنما يجب عند ترك 
الشريك شفعته لأنه لا فائدة في الطلب قبل ذلك وقوى هذا الاحتمال الفقيه ح» وقيل ل: 
القول الأول أقوى للمذهب» وقال الناصر وأبو يوسف: يبطل حق غير الأخص بعفو ا 
الأخض: 

وقال الإمام ح: بل يثبت لغير الأخص بعد عفو الأخص إو] "إن طلب عند علمه بالعفوء 
ولا عبرة بتقديم الطلب على ذلك إذ لا ثمرة له لعدم استحقاقه» وهو في معنى ما ذكره أبو 
مضر والله أعله " 

قوله علیلم : ولا فضل بتعذد السّبَب وكثرته بل بخصُوصه " معنى ذلك أن المبيع إذا كان 
فيه شا مرون في بب وح لکن نهم له شيت آخر فغ ذلك اتنب فان ضاحت 
السببين لا يستبد بالشفعة دون صاحب السبب الواحد بل يستويان في استحقاق الشفعة على 


ما صححه ض زيد للمذهب» وخرجه للمؤيد. 


وقال أبو طالب: بل د يستحق الشفعة ذو السبين دون ذي السب الؤاحة ^ 


- سقط من (ب). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الرائق (ج۸/إص١٤١),‏ 
- البحر الزخار )٠١١ / ٩(‏ . 
- في (أ)"بعد" وهو تصحيف. 

- الزيادة من (ب). 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- شرح الأزهار -(۲۱۳/۳) , 
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وجه کلام ض زید القياس على ما اشتركا في الشرب» ويفرد أحدهما 
فإنه لا حكم للجوار ذكره في الكافي "» ووجه كلام أبي طالب أن مضرة [الجار] ”" 
المشارك في الطريق أكثر من المضرة على المشارك في الطريق»ء وليس بجار وكما لا 
فضل بتعدد السببأ فكذلك لا فضل بكثرته فيستحق الشفعة على عدد الروس دون 
الانصباء فلو كان لأحد الخليطين سهم من عشرة»ء وللآخر تسعة أسهم مثلا كان المشفوع فيه 
نصفين بينهما ونحو ذلك هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي ش لأنها 
وضعت لدفع [الضرر و الأذى] ‏ وذلك يتعلق بالملك لا بالملكء وعند ك» وأحد قولي ش 
و[على] " أحد قولي الناصر أنها على قدر الانصباءء لأن السبب في أخذها الملك فاعتبر 
بقدره ذكر معنى [جميع] ‏ ذلك في الغيث ^ 

وقال في البحر: مسألة المؤيد للمذهب» ولا فضتل بكثرة ة السب كخليط بأسنهم مع خليط 
بسهم واحد و شريك في الرت من جهات والآخرُ من جهة وأحدة فالشفعة نصفان. 

ولا فضتل لمن سنه كر لاشتراكهما في الخصوصيّة. وتا بكرة السب المختلف كجار 
وشريك في طريقء وَالاخرٴ شريك في طريق غير هجاو فيښتويان لاستوائهما في السب 

أبو طالب والإمام ح: بل من تعذد سبّبه أقوّى سواءٌ اتفق اَم اختلّف » إذ لكثرته ار في 
القَوّة » ككثرة العلل وكثرة الأخبار فإنها مُرَجَحة . 

قلت: وهو قوي إذ شرعت لدع الضّرر ومضرتة أَكَدّرُ فأشبَة الْحَليط مع اجار انتهى أ 

وقوله عليلم: بل بخصوصه معناه أن الشفيعين إذا كان سببهما واحداً كالطريق وا" 
الشرب لكن أحدهما أخص بالمبيع فإنهما لا يستويان في استحقاق الشفعة بل يستحقها 
الأخص وحده» وهذا إنما يتصور في الشريك في الطريق والشرب دون الخليط . 


- الزيادة من (ب). 

- الكافي في شرح الوافي (خ) . 

- الزيادة من (أ). 

-" وفي التذكرة تعلليلا لقوله ؟ ولا فضل بتعدد السبب ما لفظه كما أن الشفعة بعدد الرؤوس ل يقول الانصباءء خلافاً للناصر 
وش .تمت "". تعليق في الحاشية من(ب). التذكرة الفاخرة(ص ۳۸۸). 

- في (ب)' الأذى والضرر" بدل مابين المعقوفتين. 


6 - الزيادة من (ب). 
7 - الزيادة من (أ), 


8 


-الغيث المدرارج"(خ) . 


9 - البحر الزخار - )1/۹( . 
0 - في (ب)'أو". 
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مثال ذلك في الطريق إذا كانت الدار في زقاق منسد فإن الشفعة فيها تكون للأقرب إليهاء 
فلو كان في الزقاق ثلاث دور الدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار التي إلى خارج 
الزقاق لا يستحق الشفعة لانقطاع حقه في الطريق بل يستحقها صاحب الدار المداخلة 
لمشاركته في بقية الطريق إلى داخل الزقاق فكان أخص فلو كانت الدار المبيعة [الأولى 
استواء الداخلان في استحقاق الشفة لاشتراكهما في مشاركة البائع في الطريق ولو كانت 
المبيعة] ‏ هي الداخلة استحق الشفعة الأوسط لأنه أخص دون الأول» وكذلك حكم 
الأراضي التي يجري إليها الماء فإن كانت الدور في درب دوار يؤتى إلى كل منها من 
الجانبين كانت الشفعة لأهلهما" جميعا [على سواء]" ولا تكون فيها شفعة بالجوار إذ لا 
خصوصية لأحد منهم في الطريق» وأما الشركاء في الشرب فلا يخلو إما أن يشتركوا في 
أصل النهر أولا إن كان الاشتراك في أصل النهرء فإن كان لكل واحد ساقية منفردة» وبيعت 
إحدى الأراضي كانت الشفعة لهم جميعا إذ لا اختصاص لأحدهم » وكذا إن كان للضيعة 
نهران رأس أحدهما في الجهة التي فيها أسفل النهر الآخرةء فالشفعة بهما على سواء إذ لا 
اختصاص لأيهم بأي النهرين» فأما إذا كان للنهر سواء في متفرعة وفي كل ساقية شركاء 
يسقون منا أراضيهم فإذا بيع بعض هذه الأراضي كانت الشفعة فيها أ للشركاء في ساقيتها 
دون سائر أهل النهر للخصوصية . 

تنبيية: وما ذكر من أن الشفعة للأخص هو قول الهادي وأخير قولي المؤيد» وقول 
أبي يوسف» ومحمد» وعند الناصر وابني الهادي» وأبي حنيفة وقديم قولي المؤيد أنه لا 


فضل للأخص» بل يستوي المشركون في السبب في استحقاق الشفعة ولو كان بعضهم 
أخض 


وفرق أبو طالب بين الطريق والشرب» فجعل في الشركة في الطريق الشفعة للأخص›ء 
وفي الشرب للجميع» وقيل بل هما قولان له في الطريق والشرب '. 


فرع: وهذا الكلام في الشفعة في الأرض التي على النهرء وأما نصيبها من النهرء 
ففيه تلاثة أقوال للمذاكرين : 


- سقط من (ب). 

- في (ب)'لأهلها'. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)"لأحدهما". 

- نهاية ورقة ۲۷۹ من (ب). 

- شرح الأزهار )۲٠١/۳(-‏ , 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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الأول: ذكره الفقيهان ل ي أن النصيب من النهر لمن شفع الأرض سواء قال بعتك هذه 
الأرض ونصيبها من النهر» أو قال بحقوقها. 

القول الثاني: حكاه الفقيه ع وبعض المذاكرين أن أهل الضياع في النصيب من النهر 
على سواء لأنه لا خصوصية لأحدهم بالنظر إليه '. 

القول"أالثالث: رواه في التقرير عن الأمير مجد الدين ' أنه إن قال بعتك الأرض 
وتا من اير فرت أف الضياع فى اليب من ار ون فل بحرا كان 
نصيبها من النهر لمن شفع الأرض '“. 

فائدة: لو كان في أقصى السكة المفسدة مسجد فقيل لا شفعة بينهم بالطريق لأنها 
كااف ةوقل إن كان المج متا على غمارة الذور فلا خف ون کان مارا كادت 
الشفعة ثانة: 

قيل: ولقائل أن يفصل ويقول إن بنى المسجد بإذن أهل الزقاق كان كالناقد ويطلب 

الشفعة لأنهم أسقطوا حقهم وإن كان من غير إذنهم فالشفعة باقية. 

" مَل 'المؤيد للمذهب وأبو حنيفة وأحد قولي ش: ولا خصوصيَةٌ توجب التقديم بالشفعة 
سوى ما ذكر» فلو مات لَه إِخْوّة عَنَ ضيْعَة مُشاعة بَيْنَهُمْ ولل واحد منهُمْ اتان فبَاع حه 
انين نصيبه ‏ اة لأخيه وني عه على راء » إذ ًا خصوصية لقاع . 

المنتخب ومالك وأحد قولي ش: بل هو أخصٌ بأخيه إذ اسنتحقاقهُمًا من جهة واحذة وهي 
E‏ 

قلتا: لا علة سوى الْخلْطّة وَهُمْ فيها سواءٌ فاشتركوا. 

وكذا لو تملك شخصتان حصئة أحد الشركاء ثم باع أحذهمًا حصت قفي خصوصيّة شريكه 
الف 


" ماله " ولا يسنتحق الوّارث شفعَة فيمَا بيع من مال مُورته إلا مع سبّب . 


1 - المرجع السابق. 

2 -نهاية ورقة ۲٠٠١‏ من (أ). 

3 -هو الأمير الشهيد العالم مجد الدين بن بدر الدين يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى صنو الأمير الحسين مؤلف 
(الشفاء) (طبقات الزيدية الكبرى .)١ / ١(‏ 

4 - الغيث المدرار ج"(خ)والتقرير ( ). 

5 - البحر الزخار .)١۷٤/١۹(-‏ 

6 - البحر الزخار - ٩(‏ / ٤۷٠)و‏ المنتخب )۲۲۸/٠١(-‏ . 


832 


س یم پیا طب ئ 


الناصر والمؤيد: ن بر الإرنت لخصوصيته » وأنكرَ الإمام يحيى عن الناصر 

المؤيد: إذا بيع مال المنتغرق فللوارث الشفعة وقي المنتخب ما مَر. 

فا ًا دليل على استحقاقهًا بذلك» ولعل المؤيد راد الأولوية لكنهما يفترقان فالاو ويه ًا 
يُشارك فيهاء وهي على الترّاخي. 

O O OO O O O ET 
في البحر وهذا لفظه'.‎ 

وهما في الغيث والزهور بمعناه بعبارة أبسط "» وفي الزهور ما لفظه "ظاهر قول 
المؤيد أن الوراثة سبب خامس» وعن أبي مضر والزوائد يكون مقدمة على الخليط. 

واختلف في إطلاق كلام المؤيد على ثلاثة أقوال: 

الأول: لأبي مضر أنه على ظاهره لأن لهم فسخ البيع» وأخذه بالقيمة فكذا لهم تقريره 
وأخذه بالثمن . 

قال: ولا يقال إذا شفعوا فقد أجازوا فسقطا' حقهم لأن إجازتهم كالمشروطة بأخذه. 

الثاني: لأكثر فقهاء م بالل أن المراد بالمسألة إذا كان لهم سبب وفي التأويل بعد إذ لا 
فائدة في تخصيصهم . 

الثالث :عن الكنى والفقيه ح أنه أراد بالشفعة الأولوية انتهى 'ء وسيأتي تفصيل الكلام في 
الأولوية في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 

قوله عليلم: " وتثبت وتستحق ويملك بها بالبيع والطلب والحكم أو ما في الحكم " هذه 
العبارة فيها لف و نشرء أي تثبت الشفعة بالبيع وتستحق بالطلب» ويملك بها المشفوع 
بالحكم» أو في حكمه وإنما قال "ويملك بها" ولم يقل "ويملك" كما في الأزهار'”ء لأن 
الشفعة لا تملك وإنما يملك بها المشفوع» والمراد بما في الحكم تسليم المشتري للمشفوع فيه 
طوعاء والألف واللام في لفظ الحكم الثاني بدل من الضمير إذ المعنى أو ما في حكمه كما 


-البحر الزخار .)١۷١/١۹(-‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ). و الزهور (خ). 
- في (ب)'فيسقط '. 

- الزهور (خ). 

,)١١١ /١( - الأزهار‎ - 
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تقدم» وهو على رأي بعض النحويين كما ذكروه في قوله تعالى:( فإِنَ الْجَنة هي المَأوَى 
)' أي مأواه» وإنما عدل [إليه] " المؤلف عليلم لقصد الجناس والتورية والله تعالى أعلم. 
ومعنى قولنا "أن الشفعة تثبت بالعقد" أنه لا يصح طلبها قبله ولا تبطل بالإبطال قبله فهو 
سببها يثبت بثباته وينتفي بانتفائه» ومعنی كونها تستحق بالطلب أنها تصير به حقا للشفيع 
فلا يجوز للمشتري بعده التصرف في المبيع» ولا يكون متعدياً بما فعله فيه قبل الطلب» ولا 
يورث حيث مات الشفيع قبل الطلب بعد العلم بالبيع» ومعنى كونها تملك بالحكم» أو التسليم 
طوعا أنها تصير ملكأ بعد إن كانت حقأ أي يصير المشفوع فيه ملكأ للشفيع فيصح للشفيع 
فيه کل تصرف من بیع وغیره لاستقرار ملکه حینئذ» ولا يصح تصرفه قبل حصول أحد 
الأمرينء ولا يستحق أجرة لما أنتفع به المشتري ولا ضماناً لقيمة المبيع حيث تلف وال 


E 


1 - النازعات: .٤١١‏ 
2 - الزيادة من (ب). 
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ق ر 

وتبْطل بنحو الإبطال بعد البَيْع ون جَهلّه " فإذا قال الشفيع بعد عقد البيع قد أبطلت 
شفعتي» أو قال للمشتري سلمت لك ما أستحقه من الشفعة» وهو المراد بنحو الإبطال فإن 
الشفعة تبطل بذلك» فأما إن قال ذلك قبل عقد البيع فلا تبطل شفعته لأن ذلك إيطال للحق 
قبل ثبوته وفيه خلاف» الثوري والبتي» وجملة ما تبطل الشفعة به عشرة أمورء هذا أولها. 

وقوله: " وَإِنْ جَهلّه " معناه وإن أبطل الشفيع شفعته» أو سلمها حال كونه جاهلاً لوقوع 
البيع فإن شفعته تبطل ولا تأثير لجهله بعدم""' البيع ذكر ذلك الفاضي زيد ". 

[و] قال أبو مضر: إنما تبطل في الظاهر لا في الباطن» وقيل بل في الظاهر والباطنء› 
لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق بالقول لحديث على عليلم في إجازته نكاح 
اله حت كال له مدد اة ١‏ 


قوله عليلم " إلا لأمر لم يقع أو وارتفع " يعني إلا أن يبطلا" الشفيع شفعته أو يسلمها 
[لأمر] ‏ بلغه نحو أن يبلغه أن الثمن مائةء وأن العقد فاسد ثم انكشف أن ذلك الأمر لم يقع 
هو که 0 ف ا 
لشخص فانكشف أنه لغيره» أو بلغه أن الثمن من جنس فانكشف أنه من جنس آخر» أو أن 
المبيع البعض فانكشف الجميع أو العكس فإن شفعته لا تبطل» وكذا لو ظن أن العقد فاسد 
وأن الشراء لزيد من غير إخبار فسلم أو نحوه فانكشف خلافه . 

وقوله: " أو ارتفع " معناه أو وقع ذلك الأمر الذي أبطل شفعته» أو سلمها لأجله ثم ارتفع 
ذلك الأمر نحو أن يبلغه أن الثمن مائة أو يكون عنده أن العقد فاسد فأبطل شفعتهء ثم أن 
البائع حط عن المشتري بعض المائةء أو حكم الحاكم بصحة العقد فإن شفعته تثبت حينئذء 
وقيل[ح]: "بل يبطل ولو حكم الحاكم بصحة العقد'' '. 


- في (ب)"إذا'. 
- في (ب)العدم'. 
- الجامع في الشرح (خ). 
- الزيادة من (ب). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۲٠١‏ 
- نهاية ورقة ۲٢١‏ من (ب). 
- في (ب)' لأجل أمر "بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)و". 
- في (ب)"'الشفعة"'. 
- الزيادة من (أ). 


1 - شرح الأزهار ۳(۰ / .,)۲۱١‏ 
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قوله عليلم" ومنه تمليكها الغيْرَ ولو بعوّض ولا يلرم بل يلزم " أي ومن الأبطال للشفعة 
لمكا الفح غر هت ان فرل تعره فد ملكت فى اة ار رهه ل ها 
تبطل بذلك ولو ملكها ذلك الغير بعوض» وسواء كان ذلك المملك هوا" المشتري أو غيره 
ولا يلزم المملك ذلك العوض لأن الشفعة حق وبيع الحقوق لا يصح كما تقدم» وإنما بطلت 
الشفعة عند أهل المذهب بذلك لأنه إعراض عنهاء وتراخ على أحد وجهي الشافعية أنه يجب 
E‏ ۰ 

وقوله: "بل تلزم" معناه بل يلزم الشفيع رد ذلك العوض إلى مالكه لأنه في مقابلة عوض 
باطل» وفي هذه العبارة تورية وإيهام يشبه تضاد كما لا يخفى . 

قوله عليلم: " وتولي لا إمضاؤه غالبا " أي ومن الإبطال للشفعة أن يتولى الشفيع بيع 
الشيء المشفوع فيه فإن شفعته تبطل بذلك على المذهب وعند ح والشافعي لا تبطل بذلك» 
وعلل أهل المذهب بطلانها بأن توليه البيع يقتضي تسليمه للمبيع تسليم للشفعةء وهذا حيث 
يكون له تسليم الشفعة بأن يكون هو المستحق لها لا حيث يكون وليا لمستحق الشفعة أو 
وكيلا له بطلبها فإنها لا تبطل بتوليه البيع إذ ليس له حينئذ ". 

وقوله "لا إمضاؤ"" معناه لا بإمضائه للبيع نحو أن يشترط البائع الخيار لمن له الشفعة 
ا ا و ن ف اا اک 
تمام غرضه وكذلك لو ضمن عهده الثمن للبائع أو ضمن للمشتري درك المبيع فإن الشفعة 
لا تبطل [بالإمضاء] أ بذلك إذ لا وجه لبطلانها بذلك ما لم يحصل به تراخ ا" . 

وعند أبي حنيفة أنها تبطل بذلك بالإمضاء ". 

وقوله: "غالبا" قال في الشرح: احتراز من ثلاث صور : 

أحدها: أن تكون الشفعة لغير متولي البيع نحو أن يكون ولي أو وكيل بالطلب فإن توليه 
للبيع لا يبطل الشفعة على من هو متول عليه أو على من وكله ذكره 


- نهاية ورقة ۲٠۷‏ من (أ). 

- البحر الزخار ۰ .)١۲١/۸۹(‏ 

- في (ب)اللشافعي'. 

- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ١۲۲).و‏ مغني المحتاج (ج۲/إص۷٠").‏ 
- البحر الرائق (ج۸/إص١١١‏ ), 
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الصورة الثانية: أن يتولى الشفيع البيع فضوليا فإنها لا تبطل شفعته لأنها لا تتعلق به 
الحقوق» وهذا الاستثناء من قوله ويتولى البيع. 

الصورة الثالتة: أن ينفرد المشتري بالخيار ويجعله للشفيع فإن إمضاء الشفيع للبيع يبطل 
شفعته لأن ذلك إعراض ورضا منه ببطلان الشفعة لأجل ثبوت الشفعة له مع انفراد 
المشتري لانبرامه من جهة البائع إلا أن يجهل الشفيع كون إمضائه هنا يبطل شفعته » وهذا 
ا ا E‏ 

قوله عليلم: " وبترك' الْحَاضر الطلَب في الْمَجلس بنَّا عذر غالباً " أي ومما يقتضي 
کک ی کے کے کو جاک ف که 
الطلب عند تمام البيع بلا عذر بطلت حينئذ شفعته إذا كان عالما بأن التراخي يبطل الشفعة 
وعالماً بملكه السبب الذي يستحق به الشفعةء وعالماً باتصاله بالمشفوع فيه فأما لو ترك 
الطلب في المجلس لعذر كالخوف من ظالم يفعل معه إن طلب الشفعة ما يسقط به الواجب»ء 
أو ترك الطلب لجهله بأي الأمور الثلاثة المذكورةء فإن شفعته لا تبطل بذلك على المذهب»ء 
وتحقيق الكلام في ذلك أنه إما أن يجهل كون الشفعة مشروعة» أو يجهل ثبوتها للجارء أو 
لشريك الشرب أو الطريق أو يجهل كون العقد صحيحاء ويظنه فاسداً أو يجهل كون 
المغصوب تستحق به الشفعة فيترك الطلب للجهل بأي [هذه] / الأمور فإن شفعته لا تبطل 
بذلك عند الهادوية خلاف المويد ° 


حجة الهادوية أن السكوت مع الجهل فيما هو قول لا يبطل به الحق كما في الصغيرة 
التي زوجها غير أبيها إذا سكت بعد البلوغ ولم يفسخ لجهلها بأن لها الخيارء أو بأن خيارها 
على الفور فان سکوتها لا يبطل خیارها كما تقدم . 

وحجة المؤيد ظاهر الخبر الذي سيأتي ونحوه» وهكذا الخلاف حيث جهل كون التراخي 
عن الطلب مبطلا للشفعةء وأما حيث جهل ملكه للسبب» أو جهل اتصاله بالمبيع المشفوع 
فيه فترك الطلب للجهل بذلك فإن المؤيد هنا يوافق الهادوية في أن الشفعة لا تبطل بذلك» 
وعند أبي حنيفة أن الشفعة تبطل بترك الطلب مطلقا ولو تركه مكرها 


-الغيث المدرار (ج۲/ص۹۸١),‏ 


- الجامع في الشرح (خ) . 


- في (أ)'وترك' . 


- الزيادة من (أ). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۱۷) ,. 
- المبسوط للسرخسي( ج۲۳/ص٥)‏ . 
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قال في الغيث: واعلم أن الناس في الشفعة فريقان» فالمذهب وهو قول ح وأحد قولي 
ا عا 
وقال ك وش في قول:؛ أنها على التراخي ". 


واختلف كل فريق في ذات بينهم فالهدوية وح يعتبرون المجلس» ويقولون الفور أن 
يطلبها في المجلس» وإن تراخى ما لم يعرض"". 

وقال م و ش: في قول بل الفور أن يطلبها عقيب الشراء من غير تراخ '. 

وأما الفريق الثاني فقال ش: في أحد قوليه إلى ثلاثة أيام وفي قول الأبد ما لم تبطل . 

رفاك ك إلى نة وز اد في مهذب الشافية قرلا ربعا" للشافغي أنها على لتر اخ 
ما لم يرافع الشفيع إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العوض» وصحح أنها على الفور ". 

فإن قلت فما تقول الهادوية في قوله صلى الله عليه وآله "الشفعة نشطة كنشطة.  "‏ 
إلى آخر الخبرء وقوله صلى الله عليه وآله" الشفعَة لمن وب "“'. 


قلت تخفو ةا ك أن اتر اد كاك متخن فس علي ن االو ن اة حى 
يوجب التمليك فوجب أن يعتبر فيه المجلس كسائر العقود التي توجب التمليك انتهى 
O‏ 


E LA E AS aa‏ ا گات ت 
حقه وإلا فاللوم عليه" حكاه في أصول الأحكام ونحوه في الشفا "'. 


-وهو الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة.كما قال النووي في الروضة ( ج٥‏ /إص۷١٠).‏ 

جبداية المجتهد (ج۲/إص۹۸١۱١).‏ 

-البحر الرائق (۸/١٤١).و‏ (بدائع الصنائع ج٠‏ /إص١").‏ 

- روضة الطالبين (ج٥/إص۷١٠)‏ . 

- المرجع السابق. 

- بداية المجتهد (ج۲/إص۹۸١١).‏ 

- نهاية ورقة ۲۸١‏ من (ب). 

- المهذب (ج ٠‏ إص١۳۸).‏ 

- سيأتي تخريجه قريباً . 

0 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ٠٠٤١١‏ وقال وهو قول معمر (ج۸/إص۸۳).وقال صاحب الدراية " حديث "الشفعة 
لمن واثبها" لم أجده وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث.الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (ج۲/إص٠٠٠).‏ 

1 -الغيث المدرار ج"(خ) . 

2 - أصول الأحكام في الحلال والحرام (۲ / ۷۷) و شفاء الأوام - (۳ / ) ونسبه في التلخيص إلى ابن حزم من حديث ابن 

عمر نحوه. 
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وقوله: " الشفعة لمن واثبها""' حكاه فيهما أيضاء والذي في التلخيص فيهما ما لفظه " 
يت لشن كى الل لن مجه رار ن حذيك ين غر ب انه لا رن 
لصتغير والشفعة كحل العقال" وساد ضتعيف جداء وقال البزار في روايَةٌ محمد بن عبد 


الرحمن بن البيلمَّاني' وله مناکیر كثيرة وأواردهُ ابن عدي في ترجمَة مُحَمّد بن 


الحارث راويه عن ابن البيلَّمَّانيٌ وحكى تضنعيفة وتضنعيف شيخه» وقال ابن حبًان لا أصل 
له» وقال أبو زرأعة مُنكر" وقال البيْهقيٌ ليس بثابت. 


ت 


حديث روي أنه صلى الله عليه وآله قال: الشفعة لمن وها ويرنوى الشفعة كتشط 
عقال" . المَاوّردي هكا بلا إبنتاد وَذكَرَهُ ابن حم [بلفظ الشفعة كحل العقال قال قَإِنَ قَيّدها 
e‏ “ في الأحكام عنه عقب ابن القطان بأنۀ لم 


E‏ وأخرچ عبد الاق من قول شرح إنمَا الشفعَة لمن وََبَمّا وذكرّهُ 
بن ثابت ^ ا دلائله E ٠"‏ 


قوله عليلم: " وكذا طلب من ليْس له طلبُة" أي وكذا يبطل الشفعة مطالبة الشفيع بها من 
ليس له مطالبتهء والذي له مطالبته هو المشتري مطلقا سواء كان قبل قبضه''' المبيع أم 
بعده» وأما البائع فإن لم يكن قد سلم المبيع للمشتري فله مطالبتهء وإلا فلا هذا هو الصحيح 
ف ع هة و ا 


1 سبق تخریجه آنفاً. 

2 -هو محمد" بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي النحوي مولى آل عمر روى عن أبيه وعن خال أبيه ولم يسمه قال عثمان 
الدارمي عن بن معين ليس بشيء وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي منكر الحديث وقال البخاري وكان الحميدي يتكلم فيه 
لضعفه ( تهذیب التهذیب -(۳۰ / ۲۹۳) . 

3 -هو عبد الله بن عدي الجرجاني»أبو أحمد: علامة بالحديث ورجاله» كان يعرف في بلده بابن القطان» واشتهر بين علماء 
الحديث بابن عدي .له " الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة - خ" توفي رحمه الله عام ٠٠٠١(‏ ه) الأعلام 
للزركلي ٤(‏ / ۱۰۳) . 

4 -هو محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الهاشمي الحارثي أبو عبد الله البصري روى عن محمد البيلماني وأبي الزناد 
وغيرهماء قال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال بن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ وقال الساجي يحدث عن بن 
البيلماني بمناكير تهذيب التهذيب .)٠١١ / ٠٠١(٠‏ 

5 -هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي الاشبيليء أبو محمد المعروف بابن الخراطء من علماء الأندلس» كان 
فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله ورجالهء له (المعتل من الحديث) و (الأحكام الشرعية) وغيرها كثيرء توفي عام (١۸ه‏ 
ه)الأعلام للزركلي -(۳ / )۲۸١‏ , 

6 خي المخطوط "لم يروه" والصحيح ما أثبته. 

7 سقط من (أ). 

8 -هو قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي» أبو محمد: عالم بالحديث واللغةء رحل مع أبيه من سرقسطة إلى مصر ومكةء 
ويقال: إنهما أول من أدخل كتاب " العين " إلى الأندلس» وأريد صاحب الترجمة على القضاء بسرقسطة فامتنع» وتوفي فيها 
عام ۳٠۲(‏ ه) » له" الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل - خ" الأعلام للزركلي ,)١١١ / ١(-‏ 

9 -التلخيص الحبير( ج۳/إص١١٥)‏ . 

0 - في (ب)'قبض ' 

1 -نهاية ورقة ۲٠۸‏ من (أ), 
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وأبو طالب والحقيني لمذهب الهادي عليلء '. 


أوقاك.المويد ذا المشتي بطلت شفعته مطلفا: وهو ءظاهر إطاذق المادى علبل] ° 
وحاصل المسألة أنه إن طلب المشتري صح طبه إجماعا سواء كان المبيع في يده أم في يد 
البائع» وإن طالب البائع فإن كان المبيع في يده ففيه الخلاف المتقدم» وإن كان في يد 
المشتري فإن علم الشفيع ذلك»ء وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياها بطلت شفعته بذلك ولعله 
إجماع» فإن ظن بقاه مع البائع فعلى تخريج المؤيد تبطل شفعته» وعلى تخريج أبي العباس 
لا يبطل لكن عند أن يعلم بطلب المشتري» وإن علم كونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك 
لا يبطل شفعته» فعن المؤيد وأبي حنيفة وش يبطل وعن الهادي و ط: لا يبطل . 

قال في الغيث: وهو الصحيح للمذهب لأن الجهل عذر عند الهادي عليلم “. 

[قوله عليلم] : "أو غير لفظه " يعني أو طلبا الشفيع المبيع بغير لفظ الطلب المعتبر في 
طلب الشفعة إذا فعل [ذلك] " عالماً بأن شفعته تبطل بذلك كما تقدم» فإن فعل ذلك جاهلاً لم 
تبطل شفعته على الصحيح للمذهب كما مر» واللفظ المعتبر في طلب الشفعة أن يقول أنا 
أطلبك الشفعة أو مطالب» أو أنا شافع أو مستشفع أو شفعت أو ما هو [بمعنى ذلك] ‏ لا 
إذا"“ قال عندك لي شفعة أو نحو ذلك فإنها تبطل إلا أن يجهل كما مر» والوجه في ذلك أن 
مثل هذا إخبار لا طلب» وعن المؤيد أنه إذا قال أنا لا أترك شفعتي كان ذلك طلباً لأن ضد 
الترك الطلب» وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهارء "أو طلب المبيع بغيره" 
لدخول معنى ذلك تحت قوله "أو بغير لفظه" لأنه إذا طلب المبيع بغير [لفظ] '' الشفعة فقد 
طلبه بغير لفظ الطلب فلم يبق لزيادة ذلك اللفظ فائدة. 

وصورة طلب المبيع بغير الشفعة نحو أن يقول للمشتري بع مني هذا الذي استحق فيه 
الشفعةء أو هبه لي» أو نحو ذلك» فإن شفعته تبطل إذا كان عالماً لأن ذلك تراخ» وتقرير 
E a EE E a o a‏ 


- شرح الأزهار ۳(۰ / )۲٠۹‏ , 

- سقط من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۱۹) , 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- سقط من (ب). 

- سقط من (ب). 

- في (ب)'بمعناه" بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)' لو". 


9 -الأزهار .)١۱١/١(-‏ 
0 - سقط من (ب). 
1 - في (ب)'الهادي ". 
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الجهل إنما يكون عذرأً مع السكوت لا مع النطق بما يقتضي الإبطال كما تقدمت الإشارة 
اله 


قال في الغيث: ومن هذا القبيل أن يدعي أن المبيع [ ملك له لا بالشفعة] ‏ فإن ذلك 
يبطل شفعته لا حيث يدعي أنه ملكه بالشفعة» ويصرح بذلك فإنها لا تبطل» ذكره أبو مضر»ء 
وقد أطلق م بالل أنه إذا ادعى الملك فعجز عن تصحيحه فادعى الشفعة لم تبطل شفعته. 


قيل ح س: وهو محمول على أنه أراد الملك بالشفعة فيقبل قوله [و] ‏ إن لم يظهره وكذا 
الفقيه مد. 


قلت: وفيه تعسف وظاهر قول المؤيد يقضي بخلافه انتهى "'. 


وفي الشرح ما لفظه "وقيل [ي ل] ' : يبقى على ظاهره ويحمل على ذلك فيحمل على 
أنه ادعى الملك بطريق الشفعة فكان المشتري قدا سلمها له ثم جحدها. 


وقال الأستاذ: يجب أن يضم طلبها إلى دعوى الملك فيقول أنا مدعي الملك إن تبت 
وإلا فأنا مطالب بالشفعةء وإلا لم تصح الشفعة ووجهه أنه [لم] " يخرج بذلك عن التراخي 
في الطلب. 


قال في ا يتري: لکن فيه نظر لأنه إِذا کان طلبا فقد تقدم على شرطه وهو عدم 
ثبوت الملك . 


قيل ع: فيكون الصحيح أن دعوى الملك عذر في التراخي. 

نعمم: وأما العكس وهو طلب الشفعة ثم الملك فهو إقرار للمشتري بالملك ذكره في 
التذكرة اتتهى"'. 

قوله عليلم: " أو بعض مشتري واحد غالبا "يعني أو طلب الشفيع بالشفعة بعض شيء 
اشتراه شخص واحد بعقد واحد مع علم الشفيع بذلك» وبأن طلبه لذلك يبطل لشفعته فإن 
شفعته تبطل بذلك لاقتضائه تفريق الصفقة على المشتري» وهو لا يجوز للإضرار [و] “ 


- في (ب)' ملكه لا بالشفعة "بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'ل ي" بدل مابين المعقوفتين. 

- في (ب) کان" . 

- الزيادة من (ب). 

- الجامع في الشرح (خ) والتذكرة )"۹١(‏ . 

- الزيادة من (أ). 
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في طلبه لذلك تراخ فيطلب شفعته فإن كان جاهلا لأي الأمرين لم تبطل شفعته على المختار 
للمذهب كما تقدم 

وقوله "غالبا " احتراز من صور : 

ا ٤‏ يشتري المشتري شيئين صفقة واحدة أحدهما يستحقا'' الشفيع فيه الشفعةء 
والآخر لا ب يستحق فيه شفعة فللشفيع أن يشفع ما د يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من 
الثمن سواء تميزت الأثمان أم لاء ولا يمنع من ذلك تفريق الصفقة إلا أن يكون المبيع 
متصلا بمنزلة الشيء الواحد لم يصح أن يشفع بعضه عندنا خلافا لأبي حنيفة وابن أبي 
الا 


وقال الناصر: ليس له إلا أخذ الكل» أو الترك» وأما حيث المشتري [جماعة] " لأنشنهم 
أو لغيرهم فله أن يشفع نصيب من شاء منهم إذ لا تفريق بالشفعة حينئذ هذا هو المذهب»ء 
و[هو] ‏ قول أبي ح و ش أ وقال ك: بل يأخذ الجميع أو يد عا“ 

الضرزة الثانية: أن يكون المشتري شخصا وأخذاء لما بوكالة وأضاف إلجهم باللفظ أو كان 
فضولياً وأجازواء فإن للشفيع أن يشفع حصة من شاء منهم لأن الحقوق لا تتعلق بالمشتري 
في الصورتين كلتيهما . 

الصورة الثالثة: أن يشتري المشتري ذلك المبيع صفقتين فللشفيع أن يطلب الشفعة في 
ادى الصفقتين دون الأخرى . 


[الصورة] "الرابعة: أن يموت الشفيع قبل العلم بالبيع أو بعده أو بعد الطلب فإن الشفعة 
تكون بعد موته لورثته فإن أبطلها أحدهم لم تبطل شفعة الباقين بل أيهم طلب الشفعة استحق 
من المبيع بقدر ميراثه وتبطل حصة المبطل . 


قيل ح حميد: وذلك على أحد وجهين ذكرهما في مهذب الشافعية ورجحه ابن مظفر 
في الكواكب ء والوجه الثاني أنها تبطل في الكل لأنها شفعة واحدة» واستثناء هذه الصورة 


- نهاية ورقة ۲۸۲ من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- سقط من (أ). 

- شرح الأزهار (۳ / .)۲۲١‏ و المبسوط للسرخسي (ج٤٠/إص۹١٠).‏ و بدائع الصنائع (ج٠/إص١٠۲).‏ و روضة الطالبين 
(ج/ص٦۱۰)‏ . 

- التاج والإكليل (ج ٥‏ /إص۲۸"). 

- في (ب)"أحد" 

- سقط من (أ). 

- في (ب)'الشافعي. 

- المهذب( ج ٠١/ص )۳۸١‏ والكواكب النيرة للفقيه يحيى بن مظفر(خ). 
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من الزوائد اء وهذه الصور الأربع مستثناة من قوله " أو بعض مشتري واحد"» وقد تناولت 
عبارة الأثمار معنى قوله في الأزهار" ولو لجَمَاعَة ومن جَمَاعة""ء أما حيث كان المشتري 
E O O E O NT‏ 
الصفقة عليه كما تقدم خلافاً لمن يقول بأن' الحقوق لا تتعلق به فيجوز عندهم أن يشفع 
[الشفيع] نصيب من شاء من الجماعة وكذا حيث يكون المشتري شخصا واحدأء والبائعون 
اثنين فصاعداء وسواء كان المشتري له واحداء أو أكثر فإن الشفيع إذا شفع إفي] بعض 
المبيع بطلت شفعته على المذهب» وعن الشافعي أنه إذا كان البائع جماعة صح أن يطلب 
الشفيع نصيب من شاء منهم . 

قوله عليلم: " وترّاخي الْعّائب مَسَافَةَ ثلاث عقيب خبر نحو عدلين " أي ومما تبطل به 
الشفعة تراخي الشفيع الغائب إذا كانت غيبته'" مسافة ثلاثة أيام فما دون وإنما أسقط 
[المؤلف عليلم] " قوله في الأزهار " فما دون "" للعلم به بطريق الأولى» فإن كانت 
مسافة غيبته فوق الثلاث لم تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب والتوكيل به على المختار. 


وقيل ع: لا فرق على المذهب بين قرب المسافة وبعدها لكن إن بعدت مقدار ما يجوز 
معه الحكم على الغائب نصب الحاكم وكيلا عن المشتري إن كان ثمة حاكم وإن كان 
ثلاثا فما دون بطلت بتراخيه سواء كان في البلد أم خارجه» وإنما تبطل شفعته إذا تراخى 
عقيب [ذلك] ‏ خبر نحو عدلين أخبراه بعقد البيع» وأراد بنحو العدلين عدلا أوعدلتينء 


ف راخ ففف ذلك طت فة طاهو را 


قال في الشرح: وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن الشفعة لا تبطل إلا بعد 
الشهادة المحققة الكاملة في العددء والصفة واللفظ لا يغيرها فلا تبطل الشفعة إلا دينا فقطء 
وليس كذلك لأنه لا قائل به» ولأنها لا تتصور تلك الشهادة إلا بعد كمال شروطها ومن 
جملتها الدعوى والإجابةء وذلك غير حاصل هنا ذكر ذلك المؤلف عليلم وهو المفهوم من 


- الزوائد (خ).. 

- الأزهار .)١١١ / ١(-‏ 
- في (ب)'إِن'. 

- سقط من (ب). 

- سقط من (أ). 

- نهاية ورقة ۲٠۹‏ من (أ). 
- الزيادة من (أ). 

.)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 

- في (ب) كانت" . 

- الزيادة من (ب). 


1 - شرح الأزهار -(۲۲۲/۳), 
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عبارة التذكرة وغيرهاء وكذا في الزهورء حيث قال" وأما في الظاهر فلا تبطل إلا بخبر 
عدلین'. 

قال: وقد أشار في تعليق الشرح إلى أنها لا تبطل بقول امرأتين' لأنه قال يراعى أن 
یکون قد أخبراه من یحکم بشهادته انتهی '. 

قوله عليلم: " أو ما يُثْمرٌ ال ديتا " يعني أو تراخي الغائب المذكور عن طلب الشفعة 
ا تخ ا كر اک ال و او ا ل ا ك هه ف 
أي فيما بينه وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم فلا تبطل فيصح"' أن يدعي عليه المشتري 
أنه تراخى عقيب ذلك» فإن أقر” أو نكل بطلت شفعته والله أعلم . 

قوله عليلم: "م [باله] ١‏ عن السسَيْر أو البغث بلا غذر قذرَّا يُعَدُ به مْترَاخيًا "أي قال 
المؤيد فإن تراخى الشفيع عن السير لطلب الشفعة» وعن بعث رسول لذلك عقيب حصول ما 
تقدم بطلت شفعتهء» ولا يجب عند المؤيد الطلب والإشهاد حال الغيبةء وإنما الواجب الخروج 
لذلك» واختاره المؤلف عليلم» وقال أبو العباس بل يعتبر أربعة أمور: 


۱ لطلب بلسانه ولو كان وحده» والخروج لطلب المشتري والإشهاد عليهما والمرافعة إلى 
الحاكم. 

وقال ح: يطلب بلسانه ويشهد على [ ذلك إن حضر اليهود وإلا خرج لطلب الشهودء ولا 
يجب الخروج لطلب الشفعة وقال أبو طالب يطلب ويشهد على] أ الطلب ويخرج ويشهد 
على السير ولم يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده . 


قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار إلى هذه العبارة اختيارا 
منه لمذهب المؤيد» ولأن عبارة الأزهار لا تستقيم على قول ع لأنه يشترط الإشهاد على 
الطلب وعلى الخروج ويشترط المرافعةء ولم يذكر ذلك في الأزهار وكذلك لا يستقيم على 
ان ارال اک : 


- في (ب)'المرأتين". 

-التذكرة ( ص ۳۹۱ ). و الزهور (خ). 
- في (ب)'ويصح'. 

- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ب), 

- شرح الأزهار ۳(٠‏ /۲۲۳). 

- الجامع في الشرح (خ) . 
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قال في الغيث: واعلم أنه عند [أن] ‏ يظفر بالمشتري بطلت الشفعة ثم يرافعه ولا 
إستغنى, بالطب المتقدم انتهي "'. 

وقوله "بلا عذر" معناه أن التراخي إنما يكون مبطلا للشفعة إذا لم يكن لعذر موجب فأما 
إذا كان لعذر كالخوف من عدوء أو سبع أو عسس أو نحو ذلك لم يبطل» وأما مجرد 
الوحشة ومشقة السير في الليل حيث بلغه الخبر فيه فليس بعذر ذكر ذلك المؤيد . 

فال الت ر ن محرد ا هة ف“ 

قيل: لعله أراد في حق من كان جبانا ضعيف القلب بحيث يتولد معه من الوحشة ضرر 
فيرتفع الخلاف. 

قال في الغيث: وعلى الجملة أن المعتبر في العذر ما يعتبر في باب الإكراه فعلى قول 
المؤيد ما يخرجه عن حد الاختيار . 

قيل ع: وعلى قول الهادوية يعتبر الإجحاف» وقال أبو حنيفة "أ تبطل الشفعة إذا ترك 
الو و 

وقوله عليلم: " قذرًا يُعَذ به مُترَاخيًا" معناه أن حد التراخي المبطل للشفعة أن يتراخى 
عقيب [إن بلغه] ‏ خبر البيع ما يعد به متراخيا في العرف نحو أن يكون في قطع شجرة 
أو خياطة ثوب فيتمهما أو شرع في صلاة نافلةء أو في فريضة والوقت متسع أو نحو ذلك 
وأما مع تضييق وقت الفريضة فلا يعد متراخيا بالشروع فيها. 

ؤقيل س“ : الظاهر أن الشروع في الفريضة لا تبطل الشفعة ولو كان الوقت متسعا 
وكذا تمام الفريضة بمسنونها لا يكون متراخيا فإن كان في نافلة سلم على ركعتين فإن 
كان قد دخل في النافلة' . 


- سقط من (ب). 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

- شرح الأزهار ۳(۰ /۲۲۳) , 
-المرجع السابق. 

-نهاية ورقة ۲۸۳ من (ب). 
-الغيث المدرار ج")خ( 

- في (ب)"أن يبلغه". 

- في (ب)ف". 

- في (ب)'وإن'. 


0 - في (ب)'الثالثة". 
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قيل'ع: سلم""' عليها وإلا بطلت شفعته» وقيل بل يتمها أربعاء وأما تقديم السلام فالمذهب 
أنه لا ييطل الشفعةء وهو قول أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وآله " الام قبل الكلاء " 
[ونحوه] 

وقال المؤيد [باش] أ والمرتضى وأبو يوسف: بل تبطل الشفعة بتقديمه قيل لأنه دعا 
للمشتري بالأمان» وقيل بل لأن فيه تراخيا ولا فرق بين أن يكون مبتدئاً أو رادا أ 

تنبية: هذا الحديث الذي E‏ أهل المذهب قد ذكر نحوه فى البحر» حيث قال" 
المذهب والفريقان: ولا تْطل بتقديم السلّام» لقوله ف عليه وال" من بَدأً بالكلام قبل 
لف حو ن 

وفي التلخيص ما لفظه' ا السنة السام قبل الكلام الترامذي من حدیيث جایر وقال نه 
e‏ الجوزي' ^ بالوضنع وذكرهُ بن عدي في ترجَمَة حقص بن عمَرَ 
اللي(" و بلفظ السام قب قبل السّوال من بذاک بالسؤال ة قبل [اساف] " 


ıi 4‏ ان“ (۳( 
لجيڍو ۵ ھی . 


فرغ: ولا تنطل بترك تكرار الْمُرَافعة إلى لحَاكم » إذ قذ قرت بالطب عند العترة 
ADS ER TA OE I‏ 


- في (ب)'فقیل'. 
- في (ب)'يسلم'. ٤‏ 
- أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الاستئذان عن رسول الله ٣‏ جاب ما جاء في السام قبل الكلام ررقم۹۹٠۲‏ .قال أبو 


0 هذا حديث منک( ج ٥ص .)٥۹‏ 

- الزيادة من (أ(. 

- الزيادة من (ب). 
المدرار ج۳(خ)والتذكرة (ص ۳۹۱)بنحوه 
- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - باب من اسمه إبراهيم - رقم۹ ٠٠‏ (ج١/ص٠١).‏ و حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت - ١٠٠٠ء‏ ط٤:‏ الرابعة (ج۸/إص۹١۱۹٠)‏ وحسنه 
الألباني. ينظر (صحيح وضعيف الجامع الصغير -(۲۳ / )١۷‏ , 


. )٠۲۸ / ٩( البحر الزخار‎ - 8 


9 


- في (أ)"بن"كما في التلخيص . 


0 -هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير 


التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» ونسبته إلى (مشرعة الجوز) من محالهاء له نحو ثلاث مئة مصنف» منها (تلقيح فهوم أهل 
الآثار» في مختصر السير والأخبار توفي عام (۹۷١ه).الأعلام‏ للزركلي -(۳ / )"١١‏ . 


1 -هو حفص بن عمر بن ميمون أبو إسماعيل الأيلي والد إسماعيل بن حفص روى عن جعفر بن محمد ومحمد بن عجلان 


وعبد الله بن المثنى سمع منه أبي وروى عنه يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال 
كان شيخا كذابا الجرح والتعديل ۳(۰ / ,)۱۸١‏ 


2 - الزيادة من (ب) وليست في التلخيص. 
3 - التلخيص الحبير (ج٣/إص۷١).‏ 

4 - تحفة الفقهاء (ج٣/إص .)٠١‏ 

5 - البحر الرائق (ج۸/إص١٤١),.‏ 
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قال الإمام ح: ولا تبطل بمجيء الشفيع إلى الحاكم قبل طلبها من المشتري إذ هو 
تفرغ لطلب الحق . 

[قوله عليلم] ‏ " وبخروج السَبَّب عن ملكه غالبا " أي وتبطل الشفعة بخروج السبب 
المشفوع به عن ملك الشفيع ببيع أو هبة أو نحوهما . 

وقوله:" غالبا " احتراز من أن يخرج السبب [المشفوع به] ‏ عن ملكه بغير اختياره 
كالقسمة بالحكم» وكبيع الحاكم السبب لقضاء دينه أو شفع عليه ما يستشفع بهء فإنها لا تبطل 
ا ك وه 


وقال المؤيد: بل يبطل سواء خرج عن ملكه باختياره أم بغير اختياره» لأنها إنما شرعت 
لدفع المضرة وقد زالت اء وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك إمطلقا] " لأن المعتبر أن 
يكون السبب في ملكه حال الشراء “'. 


قال في شرح الإبانة: أما لو باع بعض السبب لم تبطل شفعته إجماعاء وكذا إذا كان 
جار أو" خليطاً فباع النصيب فيما هو خليط فيه فله أن يشفع بالجوار "'. 

ويحترز أيضاً بقوله "غالبا" من أن يخرج السبب عن ملكه باختياره بعد الحكم له بالشفعة 
فإن شفعته لا تبطل بذلك» وذلك ظاهر لا حاجة إلى الاحتراز عنه إلا لزيادة الإيضاح» فأما 
قبل الحكم بها فتبطل» ولو كان قد قيدها بالطلب. 

تنبيية: أما لو ملك السبب بعقد فاسد فشفع به ثم أراد الحاكم أن يفسخ العقد لفساده 
فطلب الشفيع تأخير الفسخ حتى يحكم له بالشفعة احتمل أن [له] " ذلك كما ذكر في الوافي 


- البحر الزخار ۹(۰ / .)۲١١‏ 

- في (ب)'ي" وكلاهما رمز للإمام يحيی .... 
- البيان لابن مظفر )۷۳١/۲(‏ بنحوه. 

- سقط من (أ). 

- سقط من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

. )۱۸١ / ٩(- البحر الزخار‎ - 

-نهاية ورقة ۲۷١‏ من (أ). 

- سقط من (أ). 

- البحر الزخار )۱۸١ / ٩(-‏ وحاشية ابن عابدين (ج٦/إص٤؛٠‏ ). 
- في (ب) و" . 

- شرح الإبانة (خ) . 

- الزيادة من (ب). 


847 


س یم پیا طب ئ 


إذا شفع في السبب المستشفع به آخر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة واحتمل 
خلاف هذا وهن أن لا يوّجل في الفاسدءولكن يحكم لمن سبق هكذا في آلغيث '. 

قال في الشرح: واعلم أن المؤلف عليلم قد حرر في هذا الفصل ما تبطل به الشفعة مع 
العلم والجهل» وما يبطل به مع العلم فقط فجعل ما كان مستلزماً لسبب السقوطء ومتضمنا له 
مبطلا للشفعة مع العلم به لا مع الجهل» وذلك مثل التراخي من الحاضر في مجلس البيعء 
والغائب عنه» ومن ذلك طلب بعض المبيع لأنها لم تبطل الشفعة به إلا لكونه متراخيا في 
الباقي وكذا طلب من ليس له طلبه أو المبيع بغيرها لأن ذلك متضمن للتراخي المبطل 
للشفعة والهادويّة يفرقون بين العلم والجهل فيه كما مر» وجعل ما كان بنفسه سبباً لسقوط 
الشفعة مبطلا لها مع العلم والجهل وذلك مثل إبطالها وإسقاطهاء ومثل تولي البيع لأنه تسليم 
كما مر وقد أشار المؤلف [عليلم] ‏ إلى اختلاف هذه المسائل في ذلك الحكم حيث عطف 
قوله» وكذا طلب من ليس له طلبه وما يتعلق به وتراخى الغائب على قوله» وترك الحاضر 
الطلب بلا عذر عالما وعطف قوله وبخروج [السبب]على قوله بنحو الإبطال وهذا بالنظر 
إلى التقييد بالعلم وعدمهء وإلا فهي كلها معطوفة على أول الفصل بالنظر إلى بطلان 
ا 

وأما قوله "أو بغير لفظه أو بعض مشتري' واحد" فهما عطف على لفظ الطلب من 
قوله» وكذا طلب من ليس له طلبه إذ لفظه الطلب مقدره فيها“ فكانا عطفا عليها من جهة 
هذا النظر وإلا فالجميع عطف على أول الفصل كما تقدم . 


نعم: وقد أتى المؤلف عليلم بصيغ تفيد هذه العطوفات كما ترى انتهى بلفظه . 


- في (ب)'أنه". 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- الزيادة من (أ), 

- في (ب)'مشتر". 


- في (ب)'فيهما'. 
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"3 : ر 
ولا تبْطل بالشراء لنفسه أو للغير" أي ولا تبطل الشة لشفعة بأن يشتري الشفيع E‏ 
ا لشفعاء» فلو اشتر ترّى أَحذ الخلَطًاء حصَة أحدهمْ 
فشفعة الثالث َم يَستحق الشقص بل نصق كلو اش شقراها غر » وعن الحسن البصري وابتي 
N CE NE‏ جميع المبيع ا 
وفي الغيث عن مالك والشافعي إذا اشترى""' ماله فيه شفعة'' بطلت شفعته . 
قال في البحر: قتا : ًا وَج لإنطال حقه مَعَ قيام سب انتهى © 


قيل: ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره المؤيد وأبو جعفر لأنه قد ملك» وكذا لا تبطل 
شفعة المشتري بشرائه لغيره بالوكالة ما له فيه شفعة عندناء وهو قول ش خلافاً "" لأبي 


OEE 


قوله عليلم: " ويَطلّب تفسه ولا يُسلْمٌ الها" يعني وإذا شرى' لغيره ما له فيه شفعة 
وجب أن يطلب نفسه . 


قيل ح: ويشهد على الطلب ' 


قيل ع: والقياس أنه لا يحتاج إلى إشهادا''ء ولا يحتاج إلى مرافعة لأنه لا يناكر 
نفسه" 'ء [و] """ قال الإمام حأ ": الشراء كاف في الطلب فلا يطلب نفسه . 


ET Mg 


= البحر الزخار - (41/٨۹)‏ . 
- في (أشرا. 

- في (ب)"الشفعة"'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الزخار )۲٤١١ / ٩(۰‏ . 
- نهاية ورقة ۲٢۸١‏ من (ب). 

- الحاوي الکبیر (ج۷/ص۲۹۸). 
= البحر الزخار - (41/٨۹)‏ 
- في (أشرا. 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۲۷), 
- في (ب)'الاشهاد"'. 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)"'ي'. 

)۲٤١١ /٩۹( - البحر الزخار‎ - 
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وقوله: "ولا يسلم إليها" معناه أنه ليس له أن يسلم إلى نفسه المشفوع فيه إذ لا يستحق 
الإنفنان على تفه حقا وإنماً يملكة بألحكم أو قلي الموكل. 

قال في الغيث: قلت وإنما ڍ يطلب نفسه حيث كان وكيلاً أو ولياً لأن الحقوق تعلق به 
بخ ا ا کان رلاشات الشراء إلى موكله باللفظ فإن يطلب الأصل وكذا يأتي 
على القول بأن حقوق العقد يتعلق بالموكل لا الوكيل. 

قيل: وعلى أصانا أنه إن طالب من الشيء في يده من وكيل أو موكل صح ذلك وإن 
طالب أحدهما والشيء في يد الآخر. 

فقيل ح : إن طالب الوكيل صح وإن طالب الموكل بطلت وعن أبي مضر والكنى عكس 
هذاء وقد قال المؤيد في الزيادات يطالب وكيل الشراء إن كان المبيع في يده ففي هذا إشارة 
إلى قول أبي مضر والكنى وقد جعل الشفعة من حقوق البيع فإن شراء شيئًا لولده فيه 
الشفعة شفع نفسه لولده على قول المؤيد الأخير وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي» وعلى قول 
المؤيد القديم لا يصح أن يأخذ لابنه من نفسه أما إذا باع من مال نفسه ما لابنه فيه شفعة. 
قيل: كان له أن يستشفع له كما لو باع بالوكالة ما لابنه فيه شفعة وعن حواشي الزيادات 
لا شفعة له هكذا في الغيث . 

قوله عليلم: " وتمنتع الإقالة والفسخ فيما فيه شفعة غالبا " المعنى أنه ليس للمتبايعين أن 
يتقايلا أو يتفاسخا فيما فيه شفعة للغير لأنه قد تعلق بالمبيع حق الشفيع . 

وقوله: "غالبا " احتراز من أن يكون ذلك قبل طلب الشفيع للشفعة فإن التقايل والتفاسخ 
يصحان لكن الشفعة تتجدد في الإقالة وإن كان الشفيع قد أبطل شفعته لأن الإقالة بيع في 
قال في الغيث: وهذا بشرطين : 

الأول: أن يأتي بلفظ الإقالة لا بلفظ الفسخ فلو تفاسخا أو قالا رفعنا العقد لم يتجدد الشفعة 
بعد إبطالها لأن ذلك ليس ببيع. 

الثاني: أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري . 

قال أبو جعفر: هي قبل القبض بيع فاسد فلا شفعة فيه» وعن أبي طالب أنها قبل القبض 
فسخ 
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قال عليلم : قلت وفي هذا الشرط نظر لأنهم لم يعتبروا قبولها في المجلس مع كونها بيعا 
في حق الشفيع فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه»ء ولعل الإجماع الذي ذكره أبو طالب أنها 
فسخ فيما عدا الشفيع وعند الشافعي أنها لا تتجدد بالإقالة إذا كان قد أبطلها . 

[إتتبي] : إذا قلا أن شفعته نتجدد بالإقالة بعد الإبطال فإته يطالب المستقيل لأنه 
كالمشتري فإن طالب المقيل وهو المشتري الأول فعلى الخلاف لأنه كالبائع وحيث لا يكون 
قد أبطل شفعته قبل الإقالة يكون ذلك كما لو تنوسخ المبيع يطلب من شاء [من] ١‏ المقيل 
والمستقيل 1 


نعم: فإذا وقع التفاسخ بين المتبايعين بعد طلب الشفيع لم تبطل الشفعة بذلك إذ قد 
تقرر حق الشفيع بالطلب» وسواء كان التفاسخ بخيار رؤية أو شرط أو عيب» وأما حيث 
وقع التفاسخ بأي ما ذكر قبل طلب الشفيع فإن الشفعة تبطل بذلك [إذا وقع] " الفسخ قبل 
استحقاقها. 


وقيل [كافي] : لا تبطل مطلقاً لثبوت حق الشفيع بمجرد العقد فلا يبطله الفسخ 
كالإقالة. 

وقيل ص بالله: تبطل مطلقا إذ الفسخ هنا إبطال لأصل العقد فكأنه لم يقع “. 

وقال [الإمام ح] ": تبطل مطلقاً حيث فسخ برؤية أو شرط إذ يبطلان أصل العقد لا 
بالعيب إذ لم يبن عليه لعقد وربما لم يكن فلا يبطل بالمحتمل» وقيل يبطل مطلقا أن فسخ 
بالحكم وإلا فلا ''', 


قال في البحر: فلت طب الشفيع يُصييّرُ المشتري كالوكيل فيقوى حه ويضنعف ملف 
المشتريء بدليل منعه من الانتقاع بعد الطب فلم طك الشنخ بعد " انتهى . 


-المرجع السابق. 

- شرح الأزهار -(۳ / .)۲۲١‏ و روضة الطالبين (ج٠/إص۷۷).‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ۲۷١‏ من (أ), 

- في (ب)'ٳذ قد'. 

- الزيادة من (أ). 

الکافي في شرح الوافي (خ). 

- في (ب)'ي"بدل مابين المعقوفين. 
- البحر الزخار ۹(۰ .)٠٤٤١/‏ 
- المرجع السابق. 
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وظاهر قول المؤلف عليلم "وتمتنع الإقالة والفسخ" أنهما لا يصحان» وفي ذلك تفصيل 
رخاف 

أّما الإقالة فتحصيل أبي العباس أنها لا تصح بعد الطلب وتحصيل المؤيد أنها تصح» 
وأما الفسخ فقال ض يوسف"': على أصل المؤيد يصح بعد الطلب ولا تبطل الشفعةء وذكر 
أبو العباس على أصل يحيى عليلم أنه لا يصح بعد الطلب» كل ذلك خرجه ض يوسف على 
الإقالة " 

وقولهم فيها والتحقيق في الفسوخ أن من قال ببطلان الشفعة [في الفسخ] ' بعد الطلبء 
قيل: والصحيح أن الإقالة والفسخ لا يصحان بعد الطلب كما هو مقتضى عبارة الأزهار 
والأتثمار لأن في تصحيحها إيطالا لحق قد ثبت للشفيع كما تقدم. 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف عليلم [قوله في الأزهار] "ونا تبْطل بموات 
المشتري ا الشفيع نع الطلب أو قل الفعل :أ" لكر" [لأن الإمام المهدي عليلم 
إنما ذكر ذلك ليبين أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الطلب بعد العلم والتمكن] ‏ وإلا فقد 
فهم معنى سائر الأطراف من الفصل الأول إذ قد حصل فيه ما تبطل الشفعة وفهم من ذلك 
إنما عداه ولا يبطل به»ء وأما المؤلف عليه السلام فاختار أن الشفعة لا تبطل بموت المشتري 
ولا الشفيع مطلقا من غير تفصيل» وقد توالى قول الهادي عليلم أن الشفعة تبطل يعني 
بموت الشفيع بأنه مات» وقد صدره منه ما يبطل به الشفعة من تراخ ونحوه. 

وحذف أيضا قوله في الأزهار "ولا بتفريط الولي والرسُول"" لدخول معنى ذلك في 
معنى تفسير غالبا المتقدم ذكره لأنه قد تقدم فيه أن الولي ونحوه إذ تولى البيع لم يبطل 
شفعة الصبي متلاء ونحو ذلك تراخ فلم " يبطل كما مر . 


-هو القاضي أبو يوسف الخطيب من أصحاب الهادي واسمه يوسف بن الحسن الجيلي الكلاري» خطيب المؤيد باللهء القاضي 
العلامةء له (شرح على الزيادات) › (وحكى شيئا من سيرة المؤيد بالله) ومعدود من أصحابه وتلامذته. وهو غير الفقيه يوسف 


صاحب الثمرات؛ لأنه متأخر عن زمن المؤلف. ينظر (حاشية الانتصار على علماء الأمصار - (۲ / ۲۳)و طبقات الزيدية 


الكبرى (القسم الثالث) ۳(۰ / ۹١٠٠)بتصرف.‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب). 

- الزيادة من (ب). 

.)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 

- سقط من (ب). 

.)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 

- في (ب)'ولم'. 
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وحذف إقوله أيضاً] " "ولا بالتقايل مُطلقا ًا بالفسنغ""' لدخول معنى ذلك في قوله 
ويمتنع الإقالة والفسخ فيما فيه شفعة غالبا هذا وإن كان قد فهم معنى ذلك من مفهوم ما ذكر 
في الفصل الأول في" بيان ما يبطل به الشفعة لأن مفهومه إنما عدى ذلك لا ييطلها لا 
يقال فلم ذكر أ في هذا الفصل بعضاً مما في الأزهار مع أنه قد فهم معناه كما ذكرتم في 
البعض الآخر . 

قال عليلم: ذلك المذكور يختص بأحكام لم يتقدم ما يدل عليها فاحتجنا إلى ذكرھا كما 
7 

تنبية: أما كون الشفعة لا تبطل بموت المشتري فذلك إجماع إذ لم يفصل دليلها . 
قيل ع: فيطالب الشفيع الوصي» أو أحد الورثة ‏ بالشفعة وإبطال القسمةء وأما كونها لا 
تبطل بموت الشفيع بعد الطلب فنص عليه الهادي عليلم وبقاه المؤيد [باش] " على ظاهره» 
وهو أن الطلب قبل الموت شرط فلو مات قبل أن يطلب بطلت ووجه ذلك أنها تصير 
بالطلب حقا مستحقا كالتركة وخياره بالعيب . 


وقال ط: في تعليل الهادي عليلم ما يقتضي أن الطلب قبل الموت ليس بشرط لأنه قال إذا 
طلب ثبت له الحق فينتقل إلى الورثة وإذا كانت العلة ثبوت الحق فهو ثابت قبل الطلب. 


قال في الغيث: وكلام ط هو الذي صححناه بقولنا أو مات قبل العلم بالبيع أو قد علم ولم 
يتمكن من الطلب ثم مات قبل التمكن فإن الشفعة حينئذ تورث لأنه قد استحقها انتهى . 


وفي البحر عن مالك والشافعي متثل قول ط إذ جب بنفس ابي وفيه عن ح وأصحابه 
لوی واخ فول ا لا ورت بل تبطل اذ هي خيَارٌ لاستجلاب مال کخيّار القبُول 
والإقالة. 


قال علیلم: قلنا بل خير شرع لذفع الضترر كخيار لعب ". 


تنبييه: وعلى قولنا أن الشفعة لا تبطل بتفريط الولي 


- في (ب)'أيضاً قول" بدل مابين المعقوفتين. 

,)١١۳ / ١( - -الأزهار‎ 

- في (ب)من"'. 

- نهاية ورقة ۲۸١‏ 

- البحر الزخار - (۲۳۷/۹) . 

-"قلت إن كان له ولاية مع الوصي' تمت . تعليق في الحاشية من (ب). 
- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج(خ) . 

- البحر الزخار - )۲٠٤/۹(‏ . 
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و الرشرل: 

قال أبو مضر : إلا أن تكون عادة الرسول التفريط والتراخي بطلت الشفعة بتراخيه إذا 
عرف المرسل ذلك منه فأما لو ترك الولي لحظ الصبي أو عدم ماله بطلت شفعته»ء ولم يكن 
له أن يطالب بها إذا بلغ ". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح تسليم الأب لشفعة صبيه مطلقاء وقال [زفر 
وک لا يصح تسلیمه مطلقا 


فرع: إذا بلغ الصبي فاختلف هو والمشتري هل سلم الولي أو لا فالقول للصبي إذ 
الأصل عدم التسليم فإن شهد الشهود بالتسليم فادعى الصبي عدم المصلحة فالظاهر 
المصلحة عند المؤيد ولو أقام الصبي البينة بعدم المصلحة احتمل أن لا يقبل لإنكاره التسليم 
فإن اتفقا على التسليم» واختلفا في المصلحة فعلى قول الهادي الظاهر عدمهاء وعلى قول 
المؤيد الظاهر المصلحة ويأتي على قول ط في البيوع أن الظاهر فيما فعله الأب الصلاح 
وفيما فعله غيره من الأولياء عدم الصلاح . 


- في (ب) "أو" . 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲٠١/‏ , 

- في (ب)'محمد وزفر" بدل مابين المعقوفتين. 

- بدائع الصنائع (ج٠/إص١١).‏ و المرجع السابق. 
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وللمُشتري قبل الطب الانتقاغ وتلاف لا بعد" أي ويجوز للمشتري قبل طلب"' الشفيع 
للشفعة أن ينتفع بالمبيع وأن يتصرف فيه وأن يتلفه إن شاء لأنه ملكه» وإنما ثبت" حق 
الشفيع فيه بالطلب» هذا قول المؤيد واحد أقوال ط وهو المصحح للمذهب "'. 
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وقوله " لا بَعْدَهُ " أي لا بعد طلب الشفيع فليس أن يتصرف في المبيع بوجه من الوجوه 
و 

قيل ل: فيأثم إن قطف الثمار بعد الطلب عند المؤيدء وقال ش ومالك وروى عن ط أنه 
يجوز له التصرف فيه حتى يحكم الحاكم للشفيع» وقيل لا يأثم إذا زرع فقط وعند ح 
تصرفه""" كتصرف الغاصب ولو قبل العلم» لأنه جعله متعديا بنفس الشراء ولعله يقول لا 
أ )۸( 
يأثم مع الجهل “. 

قوله عليلم " لكن لا ضَمَانَ وكا أجرَة إلا بَعْدَ الحكم "أي لكن المشتري وإن كان عاصيا 
بالتصرف بعد الطلب" فلاضمان عليه حيث أثلف المبيع سواء كان قيمياً أم مثلياً لأنه ملكه 
كما مرء ولأن الشفعة إنما تكون مع بقاء المبيع ولا شفعة بعد تلفهء وإنما حذف المؤلف 
[عليلم] ‏ قوله في الأزهار "للقيمَة ""'ء لأنه توهم أنه يضمن المثل حيث يكون المبيع 
مثليأًء وليس كذلك» وقد بيض لذلك في بعض نسخ الغيث» وكذلك [لا أجرة] "' تلزمه» وإن 
استعمل المبيع لأن الشفيع إنما يملك المبيع بعد الحكم» أو التسليم طوعا فلم يبطل عليه 
المشتري إلا بحقا والحفرق. لانشن إلا أن يلت اليم أو ييتعملة بع أن يخكم الحاكم 


- في (أ)"الطلب". 

- في (ب)'يثبت''. 

- البحر الزخار - )٠٠١/۹(‏ . 

- في (ب)'ولیس'. 

- شرح الأزهار -(۳/ ۲۲۷) . 

- البحر الزخار - )۲٠١ / ٩(‏ وشرح الأزهار -(۲۲۷/۳) . 

- نهاية ورقة ۲۷۲ من (أ). 

شرح الأزهار - (۳ / ۲۲۸)و البحر الزخار ٩(۰‏ / ١٠۲)و‏ المهذب (ج١/إص۳۸۲).‏ و الإقناع للشربيني (ج۲/إص۳۳۸). و 
الفواكه الدواني (ج۲/إص١١٠).‏ و بدائع الصنائع (ج٠/إ‏ ص٤٠"‏ ). 

- في (ب)اللطلب''. 


0 - الزيادة من(ب). 
1 - الأزهار - .)١١۳/ ١(‏ 
2 - في (ب) "الأجرة"' بدل مابين المعقوفتين. 
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للشفيع بالشفعة فإنه يضمن قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل لأن المبيع قد صار بعد الحكم 
ملكا للشفيع كما مر . 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "أو التسليم باللفظ"""' لأنه 
يوهم أنه يضمن قيمة المبيع إذا أتلفه بعد التسليم باللفظ من دون حكم وكذا الأجرة على أحد 
القولين كما سيأتي وليس كذلك بل هو كالمبيع في يد البائع بخلاف عبارة الأثمار فمصرحة 
بذلك فلم يكن للتسليم وحده فائدة . 

قوله عليلم" وللشفيع الرَد بمثله ما يرد به المُشتري إلا الشرط' فللشفيع أن يفسخ 
المشفوع فيه [بخيار العيب وبخيار الرؤية] ‏ ذكره المؤيد وأبو العباس» وسواء كان العيب 
حدث مع المشتري أم من قبل شرائه لأن خيار العيب يثبت لا بشرط وإذا رده الشفيع على 
المشتري بعيب حاصل فيه من قبل الشراء فللمشتري الرد به على البائع حيث لم يكن قد 
وقع ما يبطل خياره» فأما خيار الرؤية فحكى الفقيه ي احتمالين لابن أبي الفوارس 
الو وعد 

و ارف ا خا افرط فا فت لم كه إا رة أف شات 
شفعته كما تقدم . 

وأما إذا شفعه في مدة خيار المشتري» فقال صاحب الوافي وصححه القاضي زيد لمذهب 
الهادي عليلم: أن الخيار يبطل فلا يكون له الرد بهء فقال"' أبو طالب: بل يكون له من الرد 
ما گان للمشتر ی وكا عن اموب" 

قوله علیلم " ونقض مقاسمته ووققَۀ و نحوی عتقه وَبَيْعه" فإذا کان مساغاً وحكم به 
للشفيع بعد أن قاسم فيه المشتري فإن للشفيع نقض مقاسمته سواء كانت بحكم أم بغير حكم . 
قيل ح: لأن الحكم كالمشروط هذا هو المذهب ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفةء وقال 
في الكافي أنها لا تنقض مطلقا “. 


.)١١١ /١( - الأزهار‎ - 

- في (ب)' بخيار الرؤية والعيب " بدل مابين المعقوفتين. 

- في (ب) "وأما'. 

- الوافي (خ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / .)۲١۹‏ 

- في (ب) "وقال' . 

- الوافي (خ). 

- شرح الأزهار - (۳ / ۲۲۹).والكافي في شرح الوافي (خ) 


856 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قيل: واختار في الانتصار أنها إن وقعت بحكم لم تنقض» وإلا نقضت» وإذا حكم للشفيع 
بعد أن وقف المشتري المبيع على مسجد أو غيره» فله أن ينقض وقفه على المذهب» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي أ وذكر صن بالله في أحد قوليه أن المسجد والقبر لا ينقضان ". 


وعن القاضي زيد إذا قبر في الأرض فالشفيع بالخيار إن شاء رفع القبر وإن شاء أخذ 


قيل ح: [والصحيج] ‏ للمذهب أن القبر قد استهلك. 


قال في الغيث: قلت أ الصحيح ما ذكره القاضي زيد لأنه استهلاك [حكمي] ‏ كالوقف› 
وحكى النجري عن الإمام [المهدي] أنه قد رجع إلى تصحيح قول الفقيه ح لأن كل ما كان 
استهلاكا في الغصب كان استهلاكاً هناء وكذا إذا كان المبيع رقيقاء وقد أعتقه المشتري قبل 
الحكم للشفيع» فله أن ينقض عتقه على ما حصله ض زيد وأبو جعفر وابنه الأستاذ» وعن 
الشيخ أبي طالب أنه لا ينقض العتق» وأراد بنحو العتق الاستيلاد [و] " قال المنصور: لا 
ينقض الاستيلادء وجعله أقوى من العتق» لأن فيه حرية الولدء وعلى القول بأن له نقض 
الاستيلاد فذلك في الأمةء وأما ولدها فقد صار حرأ نسبيأء وكذا له نقض البيع على المذهب 
وهو قول الأكثر» وأراد بنحو البيع الهبة وسائر التصرفات . 

وذكر نحو البيع من الزوائدء وعن أبي ليلى لا ينقض البيع» ولا سائر التصرفات '. 


قوله عليلم: " قإن تنوسخ [شفع] "' بمذقوع ' من شاءَ "أي فإن تنوسخ المبيع المشفوع 
فيه» وذلك بأن يبيعه المشتري الأول من شخص ثم يبيعه ذلك الشخص من آخر ثم كذلك . 


واختلفت الأثمان واتفقت» فللشفيع أن يأخذ المبيع بما شاء عن أثمان المتناسخين» لأن 
العقود كلها موجبة للشفعة فإن أخذ بالبيع الأول فقد أبطل ما وقع بعده» وإن أخذ بالثاني فقد 


- روضة الطالبين (ج ٠‏ /إص .)٩ ٠‏ و الحاوي الكبير (ج۷/إص ۲١۳‏ ) . 
-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ). و شرح الأزهار ۳(۰ / )۲٠۹‏ . 
- سقط من (ب) . 

- نهاية ورقة ۲۸١‏ من (ب). 

- سقط من(ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من(ب) . 

- الغيث المدرار ج")خ( 

- سقط من (ب) . 


0 - في (ب) "فبمدفوع'. 
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أبطل ما وقع بعده وقرر الأول وحيث يأخذ ا الأول له مطالبه من بعده» وحيث يأخذ بالثاني 
أو الثالث ويطالب من قبله» يكون كمن يطالب البايع وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك» فلو 
أخذ بالأول» وكان الثاني قد أخذ ثمره» حدثت معه طابت الثمرة للثاني لأنها ثمرة ملكه ذكره 
ا 

وأما حيث شراه الأول مثمراً فأخذ الثمرة ثم باعه بالثمن الأول وجب أن يحط عن الشفيع 
حصة الثمرة من الثمن ويرجع بذلك الثاني على الأول والوجه واضح. 

قوله عليلم " قن أطلق قبالأو " أي فإن لم يذكر الثمن الذي شفع" به بل طلب الشفعة 
فقط ولم يذكر ثمناً فإنه يحكم عليه بالثمن الأول ذكره المنصورء وهو ظاهر إطلاق أبي 
طالب» وقال الأستاذ [أنه] ١‏ يحكم عليه بثمن من يأخذ المبيع منه “. 

قال في الزوائد: وإذا التبست عليه الأثمان قال أنا شافع بأوفق الأثمان'. 


وفي البحر عن الهادي والإمام ح و ط وأبي يوسف أنه يشفع بالثمن الأول إذ هو 
الموجب للشفعة» وعن الشافعي يخير بين فسخ الثاني والأخذ الأول أو العكس »وعن محمد 
يخير من غير فسخ . 

قوله عليلم: " ويرد ذو الأكثر لذي الأقّل " هذا بيان لحكم المشتريين فيما بينهم فإذا اشترى 
ارك الف ك باعه[ تفرع ناف و مانن م باغه اقلت بالف رة ك شفع 
الشفيع بالألف فإنه يحكم له بالمبيع» ويرجع الرابع على الثالث بثلاثمائة والثالث على الثاني 
ثمانين» والثاني على الأول بمائةء وكذلك لو كثر المتناسخون فلو شفع بالثمن الآخر وهو 
ألف وثلاثمائة فلا تراجع ولو اشتراه الأول بمائة فباعه""' بتسعين» وأخذه الشفيع من الثاني 
بمائة» وجب على الثاني أن يرد العشرة للأول على الصحيح للمذهب» ووجه ذلك إن عقده 
قد بطل بالشفعة فلا يستحق أكثر مما سلم. 

وقال الإمام ح: بل يستحقها الثاني إذ قد ملك المبيع ورد بأن الشفعة أبطلت عقده فلا 
وجه لما ذكره . 


- في (ب) "ما أخڌ'. 

- شرح أبي مضر(خ ) . 

- في (ب) "يشفع' . 

- الزيادة من (ب) . 

- البحر الزخار )۲١۷/١۹(-‏ . 
-الزوائد (خ). 

- البحر الزخار -(۹/ )!١۷‏ . 
- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) "وباعه" . 
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قوله عليلم"" وعليْه مثل الثمّن " أي ويجب على الشفيع أن يدفع مثل الثمن الذي سلمه 
ال N‏ 
فيه وإنما حذف المؤلف [عليلم] ‏ لفظ' "المدفو ع" من عبارة الأزهار لإيهامها أن 
المشتري إذا زاد للبائع على الثمن الذي وقع به العقد لزمت الشفيع تلك الزيادة أي هي 
من المدفوع» وكذا حيث دفع المشتري عن الثمن جنسا آخر إذ يصدق عليه أنه المدفوع 
ونحو ذلك» وليس كذلك وإنما أحترز في الأزهار بلفظة "المدفوع مما لو وقع [به] ‏ العقدء 
وكذا لو عقد على صحاح أو بيض وسلم عنها مكسرة أو سودا“ فإنه لا يجب عليه إلا مثل 
المدفوع. 

وحذف المؤلف [عليل] ° لفظة "النقد" ولفظ قذرًا وجنسسًا وصفة ESET‏ 
لفهم جميع ذلك من لفظ "المتل وزيادة إذ لم يذكر النوع في الأزهارء وقد دخل تحت عبارة 
الأثمار مع الاختصار . 

قوله عليلم " قإِنَ جهل أو عدم بَطلت غالبا " أي فإن جهل قدر الثمن أو جنسه أو عدم 
جنسه أو نحوه في الناحية بطلت الشفعة فيكون للمشتري أن ينتفع بالمبيع أو يتلفه إن شاء. 
o O‏ 
"إن كان الثمن عرضا وجهلت قيمته وذكر ذلك في الكافي إن" / عدم N‏ 

قال في الروضةء وذكر الفقيه ي وأحمد بن سليمان . 

قيل ل: ويحتمل أن لا تبطل ويسلم قيمة المثلي كما يسلم قيمة القيمي وكذا ذكر الفقيه ع 
قال والقيمة يوم الانقطاع. 


- نهاية ورقة ۲۷۳ من (أ). 
- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "لفظة"'. 

- الأزهار .)١١١/١(-‏ 
- في (ب) "آزاد". 

- في (ب) "سواد" 


- الزيادة من (ب) . 


- في (ب) "سواداً'. 
- الزيادة من(أ). 


,)١١۳/١( - الأزهار‎ - 


- في (ب) "فذكر".. 

-البيان لابن مظفر )٠١١۱/۲(‏ . 

- في (ب) "لذا" . 

-الکافي في شرح الوافي (خ) . 
- الروضة (خ) . 
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قلنا: لعله يريد وقت تسليم المشتري وفيه أيضاً. 

تنبيية: اعلم أن جهالة قدر الثمن مبطلة للشفعة فلو باع بدراهم معلومة وصبرة من 
طعام لم يعلم قدرها بطلت الشفعةء وقد يجعل هذه حيلة في إيطال الشفعةء ومن جملة الحيل 
هبة جزء من المبيع مشاع قبل البيع فإنها تبطل شفعة الجار بذلك. 

قال ص بالله: إن شراء الباقي"' بقيمة الكل عرف أنه حيلة فلا تبطل الشفعة . 

قلنا: هذا بناء على أصله أن الحيلة غير جائزة ومن جملة الحيل أن يستثي البائع جزءا 
ملاصقاً لملك الشفيع الجار» ومن جملة الحيل أن يزيد في الثمن ويقضيه عنه عرضاً إلى 
غير ذلك . 


وقد اختلف العلماء في جواز الحيلة في إسقاط الشفعة قبل ثبوتها. 


فالمذهب أنها جائزة» وحكاه في التقرير عن الهادي والمؤيدء وقال الناصر وص بال 
ومحمد بن الحسن لا يجوز» واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله" ًا يطل حق في الإستًاء"“. 


حجتنا أنه إبطال لسبب الحق قبل تبوته»ء وأما إذا كانت الحيلة بعد البيع فروى الفقيه ي 
عن المؤيد أن ذلك لا يجوزء و كذا في التقرير “. 
ومثاله خلط الصبرة بعد البيع حتى لا يعلم قدرها انتهى بأكثر لفظه '. 


وقول المؤلف "غالبا" احتراز من أن يوجد ذلك الجنس» أو يعلم ذلك المجهول والمبيع باق 
فإن الشفعة تثبت فيهء وذلك مفهوم قوله في الأز هارأ" فيتلف المشتري» أو ينتفع حتى يؤخذ 
فلو كان قد تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يكون للشفيع أن يأخذ الباقي بحصته والله أعلم. 


وأما حيث لم يوجد متل الثمن إلا بعد تلف المبيع جميعهء فالظاهر بطلان الشفعةء إذ 
الشفعة إنما نشت في غير المبيع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك لكن في البحر ما لفظه" قلت : 
فمتى وج صَحّت الشفعة فَيْسلّمٌ لباقي وكَيمَة التالف " انتهى “. 


- في (أ) " الثاني " وفي الغيث ما أثبته. 

- البيان لابن مظفر )۷٤١/۲(‏ 

- في (ب) "فقد" 

- لم أقف على أصله". وكذلك قال ابن بهران في جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار(٠/ .)١١‏ 
-التقرير في شرح التحرير(خ ) والبحر الزخار ٩(۰‏ / ۲۳۳) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- نهاية ورقة ۲۸۷ من (ب). 

. )٠٠١ / ٩(۰ -البحر الزخار‎ 
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وفيه نظر لمخالفة إطلاقه لما تقدم من أن المشتري لا يضمن القيمة وإن أتلف إلا بعد 
الحكم أو ما في حكمه والله أعلم. 

[و] " قوله عليلم " وقيمَة القَيّمي "معناه أن الذي تقدم ذكره هو حيث كان الثمن مثليا 
كما أفاده قوله» وعليه مثل الثمن» وأما إذا كان قيميا فالواجب على الشفيع قيمته يوم عقد 
البيع. 

قال في الغيث: فإن اختلف المقومون فالأقرب أنه يكون كاختلاف الأيمان حيث تنوسخ 
المبيع فيشفع بتقويم من شاء فإن أطلق استفسر وإنما يكون الواجب قيمة الثمن الغرض حيث 
لا تكون عينه في ملك الشفيع فإن كانت في ملكه نحو أن يباع دار بعبد فيشتري شفيع الدار 
ذلك العبدء فقيل لا يبعد أن تأتي هذه المسألة على الخلاف بين المؤيدء والأستاذ وفي مسألة 
الخلع إذا خالع على بقرة الغير ثم ملكتها " 

قال في البيان: فإن جهلت القيمة وقت العقد بطلت الشفعة » وفي الكافي عن الحسن 
البصري إذا لم يكن الثمن من النقدين فلا شفعة انتهى أ 

وإذا کان کین وان خمرا ار ری ر اذفان کان: الشف دما ف بحل 
الخمرء وبقيمة' كان مسلما فقيمة الخمر» ذكره ابن أبي الفوارس» وهو قول 
ح» ولعل الخنزير كذلك " 


E‏ ا 


على ذلك فلا یضر کونه جر صحیح د السام وعلی هذا لو کان عفادا د الشف 
صحيحا عند البيعين المسلمين لم تبطل شفعة الشفيع .[ذكر معناه في الغيف] ١‏ ''. 


- الزيادة من (ب) . 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 


-البيان لابن مظفر .)۷١١۱/۲(‏ 


-الكافي في شرح الوافي (خ) 
- في (أ) "و' 1 : 
- في (ب) "قيمة". 


- البحر الرائق (ج۸/إص ٠١٤٠١‏ ). 
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/إص .)"٠١‏ 
- في (ب) "ولا" , 

1 - الزيادة من (أ) . 


11 -الغيث المدرار ج")خ( . 
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قوله عليلم "" وتغجيل المُوَجَل " أي ويجب على الشفيع تعجيل الثمن المؤجل نص عليه في 
المنتخب '» وهو قول ح "» وقال الهادي في الفنون يلزمه مؤجلاء ونصره المؤيد لكنه 
فصل بين أن يكون الأجل مشروطا في العقد فيلزمه مؤجلاء وبين أن يكون مشروطا بعد 
E ET‏ 

قيل ي: وفي الفصل نظر» لأن الحط عند المؤيد يلحق بالعقد “. 

حجتنا أن الشفعة تمليك مبتداً فوجب أن لا يثبت الأجل فيها [إلا بشرط] ‏ قالوا: إنما يلزم 
الشفيع ما لزم المشتري إذ هو كالوكيل' له. 

قلنا: إنما رضي البائع بذمة المشتري لا الشفيع فلزمه التعجيل» وقيل يخير الشفيع بين 
تعجيل الثمن فيأخذ المبيع أو تأخير الأخذ حتى يحل الأجل» وقيل يسلم الشفيع رهنا يساوي 
الثمن إذ لم يرض البائع بذمته» وفي تعجيل الثمن زيادة صفة ورد بأن في تأخير الأخذ 
إضرار بالشفيع» وفي التأجيل إضرار بالبائع إذ لم يرض بذمة الشفيع» وفي دفع الرهن 
إضرار بالمشتري فتعين التعجيل إذ هو أعد لها . 

قوله عليلم: " وغرَامَة زيَادة فَعلها المُشتري للطلب لا للبقاء "فإذا كان المشتري قد غرم 
على المبيع E‏ كالحرث والسقي ونحوهما وكان ذلك قبل طلب الشفيع 
[للشفعة]ء وجب على الشفيع تسليم تلك الغرامة مع الثمن. 

وقوله "فعلهما المشتري"" أ احتراز مما إذا حصلت الزيادة بغير فعله فإنه لا يلزم الشفيع 
فيها شيء. 

وقوله: " قبل الطَلّب " احتراز مما إذا فعلها بعد الطلب فإنه لا يستحق شيئاً لأنه حينئذ 
متعد بفعلها على الخلاف الذي مر . 

وقوله " ًا للبقاء " احتراز مما إذا فعله لبقاء المبيع كنفقته وعلفه حيث هو حيوان» وكذا 
المريض ونحوه» فإنه لا يلزم الشفيع فيه شيء» وأما ما فعله قبل الطلب لقصد نماء المبيع 


- المنتخب - (۲۲۸). 

- المبسوط للسرخسي(ج؛ ١/إص١١٠).‏ 

- الفنون )٠٤١(‏ و شرح الأزهار -(۲۳۳/۳) , 
- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- سقط من (ب) . 

- في (ب) "توکيل". 

- البحر الزخار - بأکثر لفظه ,)٠١١ / ٩(‏ 

- سقط من(أ) . 

- نهاية ورقة ۲۷٤‏ من (أ). 
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وزيادته فيلزم الشفيع غرامته عليه» وسواء کان له رسم ظاهر كالبناء والغرس أم لا 
كالقشارة و الضقال و اتخرت هذا مدهب القادو نة رغ اموه أن كلك لا بحب الا فا 
گان له رس ظاهر دون ها لا رمم ل كالحرت ": 

قوله عليلم"" وفي الغرس ونحوه الخياران ونحو الزرع الثلاثة " فإذا كان المشتري قد 
غرس في المبيع أو بنى فيه قبل طلب الشفيع فإنه يثبت له في الغرس ونحوه» وهو البناء 
الخياران المعروفان في ذلك إذا شفع الشفيع»ء أحدهما أن يطلب من الشفيع قيمة الغرس أو 
البناء قائمين ليس لهما حق البقاء» ويخير الشفيع على ذلك» والثاني أن يرفع ذلك عن المبيع 
ويطلب من الشفيع أرش ما يلحق الغرس والبناء من النقصان بسبب القلع» وأما في الزرع 
ونحوه مما له حد ينتهي إليه فيثبت للمشتري فيه مع الخيارين المذكورين خيار ثالث 
وهو إيقاء الزرع بالأجرة حتى يبلغ الحصاد وإنما كان الخيار في ذلك للمشتري دون الشفيع 
لأنه فعل ذلك في ملكه قبل ثبوت حق الشفيع فلا يكون للشفيع أن يدخل عليه الضرر فيما 
فعله في ملكه» وتقدير الأرش يكون بتقويم الأشياء المذكورة مقلوعة وقائمة ليس لها حق 
البقاء فما كان بينهما فهو الأرش هذا هو المذهب» وعن الزوائد أن الشفيع يأخذ الزرع 
والثمار» ولو حدثت مع المشتري بالقيمة» وقد روي مله للهادي وعن الأستاذ يأخذ الزرع 
بالقيمة أو الثمار بغير قيمة لكن يغرم مؤنة السقي ". 

تنبيية: أما لو غرس المشتري أو بنى ما لا نفع فيه فإنه لا يلزم الشفيع قيمته. 

قيل ي: فإن نقصت قيمة الأرض فلا يبعد أنه يجب على المشتري أن يحط عن الشفيع 
بقدر النقصان . 

قال في الغيت: في هذا نظر والصحيح أنه لا يحط شيء لأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه 
ا ج ع اوا ا ت لك ا 


1 -هو ما يبقى في المنخل بعد الانتخال وما بقي في السنبل من الحب مما لا يتخلص بالدوس والقشرة العليا من الحب.المعجم 
الوسیط - (۲ / ۷۳۹). 

2 - الصّقل: الجلاء صقل الشيءَ يَصقَله صقلا وصقالاً فهو مصقول وصقيل جَلاهُ والاسم الصقال وهو صاقل والجمع صقَلَةٌ 
والصقله والمصقلة التي يُصنقل بها السيف وتحوه والصيْقَل شَحَاُ السيوف وجلأَؤْها والجمع صنياقل وصياقلةً ( لسان العرب - 
١١(‏ / ١۳۸).والذي‏ يظهر أن الصقال مرحلة من مراحل الزراعة. 

3 - الغيث المدرار ج۳(غ) . 

4 -في (ب) "فيما'. 

5 - الزوائد (خ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

7 - المرجع السابق. 
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فاشدة: قال في شرح الأتثمار ما لفظه واعلم أنه قد يذكر ابن مظفر في كتبه في هذا 
الموضع ونحوه كالمغارسة والعارية والهبة وزيادة لفظ إلا بأجرة عقيب قوله قائماً لا 


قال المؤلف عليلم: وزيادة هذه اللفظة فيها نوع إيهام أن يلزم بقاء الأشجار بأجرة وإن 
بقاها بأجرة حق لصاحبها واجب على صاحب الأرض» ولم يذكر غير هذه اللفظة غيره إلا 
من أخذ من مصنفاته فقط لأن من هي له لا يستحق بقائها لا بأجرة ولا بغيره""" لکن 
قيمتها قبل القلع يزيد لجواز أن يتركها مالك الأرض قائمة بأجرة أو بغيرهاء أو يملك 
الارن فال اجار ارت أ شر اء أ تخرهما فان الأخسن أن تقال لن له نحق القاء 
إلا لموجب وهذا النظر صحيح ولعله مقصود ابن مظفر فلا خلاف في المعنى كما ترى 
انتھی . 

قوله عليلم "وله القَوّائد الَأصليّةٌ إن حكم لَه وهي مَتصلَة وإلا فللمُشتري بلا شيء غالبا 
" أي وللشفيع الفوائد الأصلية الحاصلة في المشفوع فيه وهو الولد والثمر والصوف واللبن 
سواء كان خليطاً أم غيره» وإنما يستحقها حيث حكم [له] ”أ وهي متصلة بالمشفوع فيهء 
وسواء كانت حاصلة حال العقد أم حدثت بعده لا حيث حكم له وقد انفصلت عن المبيع فإنها 
تكون للمشتري بلا شيء عليه للشفيع» وسواء كانت حاصلة [حال العقد أم حدثت بعدم]'. 

وقوله "غالبا" احتراز من صورتين إحداهما أن يكون الشفيع خليطا فإن الفوائد الأصلية 
تكون له إن شملها العقد وسواء كانت متصلة أم منفصلة لأنه شريك في الأصل والفرع لا 
حيث لم يشملها العقد فهي تكون بينهما على قدر الحصص فتكون فوائد القدر المبيع 
للمشتري» وللشفيع فوائد نصيبه [فقط] "وهذه مستثناة من قوله وإلا فللمشتري . 

الصورة الثانية: أن يكون الشفيع غير خليط وكانت الفوائد المنفصلة قد شملها العقد فإنها 
للمشتري لكن يحط بحصتها من الثمن وهذه مستثناة من قوله بلا شيء» وأما إذا [قلنا] “ لم 
يشملها العقد وإنما حصلت بعده فإنها تكون للمشتري» ولا يلزمه أن يحط لأجلها شيئا من 
الثمن» وصورة الحط من الثمن على ما ذكره محمد بن الحسن الحنفي وذكره أبو الفوارس 


- في (ب) "آنه". 


- في (ب) "بغيرها'. 


- نهاية ورقة ۲۸۸ من (ب). 
-البيان لابن مظفر ( )۷٠٠/۲‏ . 
- سقط من (ب) . 

- سقط من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 


- الزيادة من (ب) . 
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للمذهب أن يقوم الأشجار المبيعة مثمرة وغير مثمرة» والأرض مزروعة و" غير 
مزروعة إن كان الزرع قد ظهر عند العقد وصار حقلا فإن لم يكن قد ظهر حينئذ قومت 
الأرض مبذورة [وغير مبذورة] ‏ ولو كان الزرع قد ظهر بعد العقدء وهذا إذا لم يكن 
البذر مملوكاً إذ لو كان مملوكاأ كان الزرع لرب البذر سواء كان هو المشتري أم غيره 
وإنما يكون الزرع كالثمرة إذا كان البذر مباحاء واعلم أن الزرع ليس من فوائد الأرض 
لكن كلام محمد بن الحسن مبني على أن المشتري اشترى [الزرع مع الأرض ] ' وأما ولد 
الجارية المبيعة فقيل ح ف هو كالثمرة وهو المختار''. 

وقيل ل س: بل كالزرع وتوقف الفقيه ل فحيث يشبه بالثمرة يكون جميعه للشفيع 
وحيث يشبه بالزرع فللشفيع قدر حصته في الأم فقط وهذا [حيث كان الولد من غير 
المشتري فإن كان من المشتري ] " فقد عتق على كل حال لكن إن حكم للشفيع» وهو 
متصل ضمن له المشتري جميع قيمته إن شبه بالثمرة» وإن شبه بالزرع فقيمة حصته فقط 
وإن حكم له وهو منفصل ضمن له قيمة حصته فقط سواء شبه بالثمرة أم بالزرع . 


قلعا وف الكار غل لري ل على ال و ارد وي رة 


قيل س: وحيث يحكم بالولد للمشتري والولد متصل حيث هو من مال" المشتري يحكم 
على المشتري بأجرة الجارية حتى يضع '. 

قال في الشرح: وعدل عن عبارة الأزهار وهي قوله "وله 'الفوّائة الْأصيّة إَِ حكم لَه 
وهي متصلَة ًا مُنفصلًة فلمشتري إلا مَعَ الْخليط لَك يَحُط بحصتها من الثمن إن شملَها 
العقة""" لأن فيها غاية الإشكال والإيهامأ" ولذلك اختلفت تفاسيرها في تنزيل معانيها 
ووجه الإشكال أنه قال إن شملها العقد وليست في هذه الحال. 


- في (ب) "أو" . 

- سقط من (ب) . 

- في (ب) "الأرض مع الزرع' . 

- شرح الأزهار - (۳ / ١٠۲).و‏ المبسوط للسرخسي (ج٤٠١/إص٤"١).‏ 
- في (ب) "ي" . 

- سقط من(ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (أ) "ما" وهو خطأ إملائي. 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۲۳١۰‏ , 


0 - في (أ) "فله "وفي الأزهار ما أثبته. 
1 - الأزهار - .)١١۳/ ١(‏ 
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-نهاية ۲۷١‏ من (أ). 
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فائدة: إذ هي من المبيع فلها حكمه ولذلك قال فيما بعد وتحط بقدر ما نقص غالبا 
وأيضا فإن لفظ "إن شملها العقد" متنازع بين قوله "إلا مع الخليط" وبين قوله "لكن يحط 
بحصتها من الثمن"» وقد ذكر في شرح النجري نحو هذا وليس بجلي» وأيضا فإن قوله "لكن 
إلى آخر" راجع إلى قوله "لا منفصلة فللمشتري"» ومع ذلك لا يستقيم إلا على أن الشفيع 
غير خليطء وفي ذلك كله غاية الإجمالء والاحتمال بخلاف عبارة الأثمار فمصرحة 
بالمقصود من غير لبس مع اختصار انتهى . 


قوله عليلم"" ويحط بقدر ما تقص غالبا "أي ويجب على المشتري أن يحط عن الشفيع 
من الثمن بقدر ما نقص من المبيع معه وسواء كان النقص بفعله كأن يشتري دارأ فيأخذ من 
أبوابها أو بستانا فيأخذ ثمره فإنه يحط بحصة ذلك من الثمن كما مر» بالنسبة إلى القيمة أم 
كان النقصان من فعل غيره. 

وقوله "غالبا " احتراز من أن ينقص المبيع في يد المشتري بآفة سماوية أو يفعل الغيرء 
ولم يأخذ المشتري عوضا عنه فإنه لا يجب عليه أن يحط [شيئًاً من الثمن» وأما حيث نقص 
بفعل غيره أخذ من الغير عوضا عن النقصان» فإنه يلزمه أن يحط]" عن الشفيع بقدره من 
الثمن» وكذا لو صالح عن ذلك» وإيراء مع تمكنه من الاستيفاء لا مع عدم تمكنه من ذلك 
وللشفيع أن يرجع على الجاني حيث أخذ المبيع قبل أن يقبض المشتري الأرش» وظاهر 
عبارة الأزهار والأتمار أنه لا فرق بين أن يكون النقصان مما يمكن نقويمه على انفراده» 
أو لا يمكن ذلك كالعمى والعور ونحوهما كما ذكره الفقيه ي ونظره الفقيه ف» وصحح 
للمذهب أنه لا يحط لذلك شيئاً لأنه لا يمكن تقويمه على انفراده» وكذلك الإمام المهدي 
[إعليلم] " في شرحه. 


قال النجري: وقد ذاكرته في ذلك فقال الكتاب على ظاهره والشرح يحتاج إلى تصحيح 
تھے 


- ما بين المعقوفين سقطت من المتن واستدركت في الحاشية من (ب). 
- في (ب) "ح' . 

- الزيادة من (ب) . 

-شرح النجري ( خ) . 
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"وهو في يد المشتري بَعْدَ الحكم كالأمَانة" يعني أن المبيع يكون بعد الحكم شفعة كالأمانة 
في يد المشتري سواء فيتلف من مال الشفيع إذا تلف قبل المطالبة» ويصح تصرفه فيه قبل 
قبضه ويكون له أخذه قسرا ممن هو في يده» ويلزم المشتري الأجرة حيث استعمله بعد 
الحكم كالأمانة . 

قوله عليلم: " وبعد التسليم و نحو القبُّول باللفظ كَالبَيْم "أي وحكم المبيع في يد المشتري 
بعد أن يسلمه للشفيع باللفظء وبعد قبول الشفيع أو نحو القبول حكم المبيع في يد البائع قبل 
تسليمه فيتلف من مال المشتري» ولا يصح تصرف الشفيع فيه قبل قبضه ولا يلزمه الكراء 
لو استعمله على قول [صاحب] ""الوافي» و يلزمه على قول المؤيد كما تقدم في المبيعء 
ولا بد في التسليم باللفظ من إيجاب وقبول فيقول المشتري سلمت» ويقول الشفيع تسلمت 
وأراد بنحو القبول بعدم السؤال للتسليم من الشفيع ". 

قال في الغيتث: ولا يكفي الإيجاب وحده مع القبض» ولا قول المشتري سلم إلي الثمن ولا 
قبضه إياه و لا الدعاء [له] ١‏ بالبركة ذكر ذلك كله أبو الفوارس للمذهب» وهو قول ح» وفي 
المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعي والناصر وص بالله إن للشفيع أخذه من غير حكم ولا تراض ٣!‏ 

الثاني: لأبي مضر إن كان مذهبهما متفقاً أو المسألة إجماعية فكقول الشافعي وإلا فلا بد 
من حکم أو تراض ا 

الثالث: المذهب وهو ما ذكرناه من أنه لا يأخذه قهراً إلا بحكم أو تراض» وهو قول ح» 
ووجهه أنه ملكه للمشتري فلا يبطل إلا بأحد الوجهين '. 


قيل ل: فإن أخذه من غير حكم ولا تراض وجب عليه الكراء لا  #‏ ا 


- في (ب) "إن'. 

- الزيادة من (أ) . 

- الغيث المدرارج"(خ) . 

- في (ب) "وله" . 

- نهاية ورقة ۲۸۹ من (ب). 

- الحاوي الكبير (ج۷/إصض۲۷۸). و المهذب (ج١/إص۸۲"),‏ 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۳۸), 

- بدائع الصنائع (ج٥/ص۲۹)‏ . 

-الغيث المدرار ج"(خ). 
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قوله عليلم: " فيْسلّمَة من هو في يده واا فغصب " غالباً أي إذا ثبت أن للشفيع يملك 
المبيع بالحكم أو التسليم تبعته أحكام الملك فيأخذه الشفيع من حيث يجده مع المشتري أو 
غيره طوعاً أو قهراً ولا حلاف قي ذلك كما في المبيع بعد تسليم الثمن بوعهدته على من 
أخذه منه بمعنى أنه يرجع عليه بالثمن إذا أستحق المبيع أما إذا أخذه من المشتري فلا 
خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن ابن أبي ليلى فعهدته عنده على البايع مطلقاء وأما إذا أخذه 
من البايع فالمذهب» وهو قول ح أن العهدة عليه لأن ذلك كتلف المبيع قبل قبضه وعند ك 
وش على المشتري '. 

وقوله: 'فيْسلّمَة من هو في يده" معناه فيجب على من كان المبيع في يده بعد الحكم أو 
التسليم أن يسلمه للشفيع إذ قد ملكه كما مر وسواء كان في يد المشتري أم البائع أم غيرهما 
على المذهب» وهو قول أكثر الشافعية إذ الحق متعين فيه" . 

وقال الناصر وابن سريج: لا يأخذه الشفيع من البائع حيث هو في يده بل يُجْبرُهُ الحَاكمْ 
على التسليم إلى المشتري» ويجبر المشتري على التسليم إلى الشفيع إذ قد ملكه المشتري فلا 
يكون أخذه إلا منه . 

قَّا؛ احق متَعيْن في الْمَبيع فيؤخذ من حيث وجد كالغصب والوديعة ". 


وقوله: "وإلا فغصب" معناه إن امتتع من اھ ن هو في يده بعد الحكم أو التسليم 
باللفظ صار حكمه حكم الغصب وسيأتي. 

و قوله "غالبا "احتراز من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم باللفظ وتلف في يده فإنه 
لا يلزمه قيمته إذ حكمه في يده حكم المبيع في يد البائع كما مر لا حكم الغصب إلا في الإثم 
حيث لم يسلمه مع المطالبة . 

قوله عليلم "٠‏ إلا لقْض الثُمَن ولو انعا مُسْتوّفيًا" يعني إلا أن يحبسه من هو في يده لأجل 
قبض الثمن فإنه لا يكون غاصباً بذلك بل يجوز له حبسه ولا یلزمه کراه إلا أن یستعمله 
هذا إذا كان الذي هو في يده ممن له حبسه كالبائع فالمشتري' ولو كان البائع قد استوفى 
الثمن من المشتري فله حبسه عن الشفيع حتى يسلم إليه الثمن لأنا قلنا أنها فسخ فظاهر 
وإن قلنا أنها نقل فهو كالوكيل للمشتري . 
- المبسوط للسرخسي (ج٤٠١/إص۳٤٠)‏ و الأم (ج۷/إص۹١١٠)‏ و بداية المجتهد (ج۲/ص۹۸١).‏ 
- الام (ج۷/ص۹١٠).‏ 
- البحر الزخار )۱١۹۳ / ٩(‏ . 

- في (ب) "تسليمه". 


- في (ب) "والمشتري". 
- في (ب) "من" . 
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قوله عليلم " وهي هتا تقل في الْأصَح " يعني حيث أخذ الشفيع المبيع من البايع الذي قد 
استوفى الثمن من المشتري» وهذا قول ش وأبي يوسف وهو أحد قولي ع» وأبي حنيفةء 
وصحح للمذهب» وعلى القول الثاني لهماء وهو قول محمدء ورواه الإمام ح عن العترة أنها 
فسخ لا نقل» إذ تمام عقد المشتري موقوف على التسليم إليه فإذا ارتفع'" وجوبه ارتفع العقد 
فكان فسخاً وفائدة الخلاف يظهر في مسائل "'. 

الأولى: إذا قبض البائع الثمن من الشفيع فعلى القول بأنها نقل يسلم إلى المشتري ما دفعه 
الشفيع» وعلى القول بأنها فسخ يرد للمشتري ما دفع ويملك ما سلمه الشفيع. 

المسألة الثانية: لو تلف ما سلمه الشفيع مع البائع فعلى القول بأنها [نقل] ‏ تتلف من مال 
المشتري» وعلى القول بأنها فسخ تتلف من مال البائع ويسترد المشتري ما سلم فإن تلف في 
يد البائع ما قبضه من المشتري ضمنه له. 

المسألة الثالثة: إذا حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة في درك المبيع وكتب الكتاب على 
المشتري إن جعلناها نقلاء وعلى البائع إن جعلناها فسخاً وإنما لم يكتف المؤلف عليلم بقوله 
AEE USES I SES CS SE‏ 
وينبغي التنبيه عليها في المختصر» هكذا في الشرح . 

لو طالب المشتري بالثمن هل له أن يحبسه إذا قام عليه شفيع. 


قلنا: أما إذا كان المبيع في يد المشتري فليس له ذلك بلا إشكال وأما إذا كان في يد 
البائع» فأما أن يطلب الثمن قبل الحكم للشفيع أو بعده إن كان قبل الحكم لم يكن له ذلك بلا 
خلاف» وإن كان بعد الحكم كان له ذلك لأن [له أن يقول] ‏ قد انفسخ البيع لأنها هاهنا فسخ 
بلا خلاف هكذا في الغيث . 


قوله عليلم"" ويُحكم للمُوسر ولو في عة المشتري" أي [و] "' يحكم بالشفعة للشفيع 
الموسر حيث يستحقهاء ولو كان المشتري [حينئذ غائبا] ' ذكره أبو طالب لأن القضاء على 
الغائب جائز على الأصح كما سيأتي. 


- نهاية ورقة ۲۷٠١‏ من (أ). 

- روضة الطالبين (ج ٥‏ /إص۷۷). ومغني المحتاج (ج۲/ ص٤۳۰‏ ).و بدائع الصنائع (ج اص ۸ ).والبحر الزخار - ٩(‏ / 
۹۳( 

- سقط من (ب) . 

- سقط من (أ) . 

- الغيث المدرار ج")خ( 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) "غائباً حينئة" بدل مابين المعقوفتين. 
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قال في الغيت: وحاصل الكلام أنه إذا صح للحاكم استحقاق الشفعة وإيسار الشفيع فلا 
يخلو» إما أن يكون البائع والمشتري حاضرين أو غائبين أو أحدهما إن كانا غائبين 
[جميعاً]'ء أو أحدهما مسافة بريد فصاعدا جاز الحكم عند من أجازه على الغائب وسيأتي 
الخلاف فيه إن شاء الله تعالى» وإن كانا حاضرين فأما أن يريد المشتري أن يسلمه" إلى 
الشفيع برضاه» أو بالحكم إن كان برضاه استحب إحضار البائع سواء أثبتت الشفعة بإقرار 
المشتري أو البائع أم بالشهادة لأنه يجوز أن ينكر المبيع فيؤدي إلى الخصومةء و إنما[قلن] 
يجوز من غير حضوره لأن قول المشتري مقبول فيما في يده كالدلالء وأما إذا أراد أن 
يأخذ بالحكم فإنه ينظر إن كان البيع ثابتا بإقرار المشتري أو بالبينة وجب حضور البائع لأن 
الحكم عليه لا على المشتري» وإن كان تابتا بإقرار البايع لم يجب إحضار المشتري» ولا 
تصديقه حيث المبيع في يد البائع وإن كان ثابتا بالبينة استحب حضورهما ليعلم هل ثم جرح 
للشهودا“» أو" لا. انتهى. 


قوله عليلم " ويُمْهل إلى عشر" أي و إذا طلب الشفيع الموسر من الحاكم الإمهال بالثمنء 
وجب أن يمهله إلى عشر ليال. 


وقال أبو طالب: يمهله إلى ثلاثة أيام» أو" زيادة على قدر ما يراه عند يحيى عليلي 
وغايته إلى عشر» وعند القاسم لا تجوز الزيادة على الثلاث وبه قال المؤيد وزيد بن علي 
والفقهاء 0 


قيل: وفي المنتخب عن زيد بن علي يجوز إلى شهرء"/ وإنما قدر الهادي [عليلم] ا" 
بالعشر» لأن الزيادة عليها فيها مضرة على المشتري» وجازت الزيادة على الثلاث للمصلحة 
كما جاز النقصان منهاء ووجه قول المؤيد أن الثلاث ‏ " قد تعلق بها أحكام كثيرة كمدة 
استتابة المرتد [وغير ذلك] "'» وفي البحر ما لفظه " قلت: اقرب أن ذلك مَوأْضع اجتهاد 


- سقط من(ا) . 
- في (أ) "يسلم"وفي الغيث ما أثبته. 
- الزيادة من (أ) . 
- في (ب) "للشهاد' وفي الغيث ما أثبته. 
- في الغيث "أم" . 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في (ب) "و" . 
- البحر الزخار ٠١(-‏ / ۷۸٠)والغيث‏ المدرار ج"(خ) . 
- المنتخب - (۲۲۸). 
- الزيادة من(أ) , 


1 -نهاية ورقة ۲۹١‏ من (ب). 
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- الزيادة من (ب) . 
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والأثمَّان» وذلك مقتضى كلام الهادي عليلم في الأحكاء. 

قال في الشرح: وإنما زاد [المؤلف عليلم] ""لفظه إلى في قوله "إلى عشر" لتفيد العبارة أن 
غاية الإمهال إلى العشرء ويجوز الاقتصار على ما دونها بخلاف عبارة الأزهار فإنها توهم 

قوله عليلم؟" ولًا تَبْطل بالْمَطل إا لشرط " أي ولا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بالثمن بعد 
مضي الأجل إذ قد تقررت بالحكم إلا أن يشرط الحاكم في الحكم التوفير ليوم كذاء وإلا فقد 
أبطلها أو يقول الشفيع إن لم أسلم الثمن ليوم كذا فقد أبطلت شفعتي» فإن قال المشتري 
للشفيع إن لم يسلم الثمن ليوم كذا فقد أبطلت شفعتك لم تبطل [بذلك] ‏ إلا أن يقول الشفيع 
نعم لأن الحق له فلا يبطل إلا بإيطاله أو حكم الحاكم . 


للحَاكم مُتحرَيا تتفي غير اضر وهو يّختلف باختلاف أحوال الجهات والأشخاص 


قوله عليلم""' وللملتبس مشروطا بالوفاء لأجل مَعلوم' يعني ويحكم الحاكم بالشفعة للشفيع 
الملتبس حاله في اليسار والإعسار حكماً مشروطا بالوفاء للأجل الذي يراه الحاكم فإن وفاء 
بتسليم الثمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحكم . 


قال في الخيث: وهل يبطل حقه في الشفعة بذلك ؟ 

الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها بالإعسار إذ الظاهر حينئذ الإعسار وليس 
للحاكم أن يحكم له حكماً ناجزا. 

قيل [ع]: أ فلو حكم له حكماً ناجزأً نفذ لأن الظاهر اليسار ولو انكشف إعساره هنا لم 
تبطل الشفعة لكن يبيع عليه ماله ومن جملة ماله المشفوع فيه فيبيعه عليه . 


قال في البحر:" ولو قبل قْضه "". 

قوله عليلم" ولطالب ولو في غَيَبَّة أولى " أي إذا حضر شفيع في مبيع فطلب الشفعة 
وثمة شفيع أولى منه غائب فإنه يجب على الحاكم أو يحكم للشفيع الحاضر الطالب» ولا 
يؤخر الحكم إلى حضور الشفيع الغائب الذي هو أولى بالشفعة ذكره ابن أبي الفوارس 


- في (ب) "للنفيس'. 

-البحر الزخار - )۸١ / ٩(‏ . 
- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'فيبعه". 

-الغيث المدرار ج۳(خ) . 

. )١۹۲ /٩( - البحر الزخار‎ - 
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وظاهره عدم الفرق بين أن يعلم الحاكم أن ثمة أولى أم يجهل ذلك» وقال الحقيني: لا يحكم 
لغير الأولى إلا إذا جهل وجود الأولى '. 

قوله عليلم: " ومتى طلب حكم ' له " أي ومتى حضر الشفيع الأولى بعد الحكم لغير 
الأولى فطلب الشفعة حكم له الحاكم بها لأن حكمه الأول كالمشروط بأن لا يطلب من هو 
أولى منه . 

قوله علیل " وهو مَعَهٌ كالمشتري مَعَ الشفيع "يعني وحكم غير الأولى مع الأولى إذا 
طلب حكم المشتري مع الشفيع فإذا كان الجار مثلاً قد حكم له بالشفعة فاستهلك شيئا من 
فوائد المبيع كان الحكم كما تقدم في استحقاق المشتري الفوائدء وقيل لا يطيب للجار شيء 
من الفوائد بل يردها للبائه ". 


قوله عليلم؟" وللوكيل غالبا "يعني أن لشفيع“ إذا بعث وكيلا يطالب له بالشفعة حال كونه 
غائباً فطلب المشتري يمين الموكل أنه ما سلم الشفعةء ولا قصر في الطلب فإن الحاكم 
يحكم للوكيل إذا طلب الحكم ولا يؤخر الحكم إلى أن يحضر الموكل فيحلف ما سلم ولا 
قصر إذ قد حصل القطع باستحقاقه للشفعة والتسليم أو التقصير محتمل [فلا يؤخر] أ۴ ا 
المتيقن لأمر محتمل هكذا عن المؤيد والوافي» وهو قول ح» وعن المنتخب وأبي يوسف لا 
يحكم حتى يحضر الموكل فيحلف إذ يكون الحكم مشكوكا فيه ". 

الإمام ح: وصح إيقاغ الحكم مشرأوطا بعدّم نكول الغائب فيقي بالغرضيْن انتهى . 


قيل ح: وإذا حكم للوكيل تم حضر الشفيع فنكل عن اليمين بطل الحكم لأنه كالمشروط 
بعدم النكول '. 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'يحكم' . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / .)۲١١‏ 

- في (ب)'للشفيح'. 

- في (أ)"كررت مرتين" فحذفت إحداهما . 

- نهاية ورقة ۲۷۷ من (أ). 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ١۹٠)و‏ المبسوط للسرخسي(ج۹٠١/إص١٠٠)‏ . 
خي البحر 'مع'. 

.)۱١۹۲ / ٩(راخزلا -البحر‎ 


10 -الغيث المدرار ج")خ( . 
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قيل [ع] ": أما لو ادعى الوكيل مقدار الثمن وجاء بشاهدين أو بشاهد واحد» وطلب 
المشتري اليمين المؤكده أو [طلب] ' المتممة لم يحكم له حتى يحلف»" وهذا هو الذي 
E‏ 

وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار" لا لمر وإن تعيّب حتى أيْسرَ " لفهم ذلك 
من قول" ويحكم للموسر وللمّلتبس " إذ مفهومه أن المعسر لا يحكم له لأن مجرد الإعسار 
كاف في بطلان الشفعة كما ذكره ابن أبي الفوارس وغيره» واختاره المؤلف عليل ° 

وفي البحر ما لفظه" َة" الهادي: ولّا يَحَكُمٌ بها للمُعسرء الإمام ح اراد أنها تبْطْل 
بمُجرّد الإِعْسّار عند اسنتحقاقهاء فلا يصح الحْكمْ للإضرَار ي. 

المؤيد وابن أبي الفوارس: وظاهرُ قول الهادي[عليلم] ولا يُفتقرٌ إلى إنطال الحاكم 
للْإجْمَاع على أتهّا E‏ تستَحق بالثمن» والحَاكمْ E‏ 


الإمام ح وض زيد وأحد قولي م باله: بل يفتقرُ لجاز أن يَرضى المشتري بذمّة 
امنور او جر وی لال ل ن عن که من ال ن ات رر فا 
وقيل: لا تنطل بالإضسار» قحك له مشروطا بالوقاء أجل مَعوم. لتا ما مر انتهى " 
قوله عليلم " ونحو الحط من البعض يلْحق الْعَقد" فإذا حط البائع عن المشتري بعض 
الثمن قبل قبضه لحق بالعقد إذ لو رده المشتري بعيب لم يرجع على البائع إلا بما بقي من 


ال كك الخظ فان eS‏ تبت" للشفيع كالمشتري 
فيأخذ المبيع بما بقي بعد الحط هذا مذهب اة واا 


وقال الناصر وش: يلحق في مجلس العقد لا بعده فيأخذه الشفيع بكل الثمن '' 


لنا ما تقدم. 


- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- المرجع السابق. 

.)١١١/١( - الأزهار‎ - 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۲٤١‏ 

- الزيادة من (أ) . 

- البحر ا . 

- في (ب)ثبتت" . 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ۲۳۸). و البحر الرائق (ج۸/إص١٠).‏ 


0 - المرجع السابق» والوسيط (ج۳/ص۰٠۱).‏ 
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ف كل ان ف ك ا اة 1 و کا هف ا 
ثمن فإن حطه دفعات لم يلحق آخر دفعة وأراد بنحو الحط الإبراء والأجل والإسقاط فأما 
ا ا وک اتخ وک که قن 
الثمن إذ هي" بمنزلة عقد جديد» وأما الزيادة في الثمن فلا تلحق العقد في حق الشفيع إذ قد 
استحق المبيع بما وقع به العقد والزيادة إنما تثبت بتراضي المتبايعين والتراضي على 
إثبات حق الغير لا يصح» وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "قبل القنض ًا 
بعد" لأن الحط ونحوه إنما يصدق على ما وقع قبل قبض الثمن وأما بعده فإنما هو تمليك 
بلفظ الهبة أو النذر أو نحوهما. 

تنبية: المراد في الأزهار وغيره بقوله "قبل القبض" قبل قبض الثمن كما تقد" 
وكما صرح بذلك في البحر'" وغيره وأما ما فسره به في الغيث بأن المراد قبل قبض 
المبيع فوهم إذ لا تأثير لذلك في قسميه" النقص من الثمن حطاء وقد بسط الكلام على ذلك 
في شرح الأثمار» وقال في شرح النجري ما لفظه "وقوله قبل القبض" '. 

قال عليلم: أي قبل قبض المبيع» والذي يذاكر به قبل قبض الثمن وقد وقع في هذه 
[المسألة] ' مراجعة كبيرة"' لمولانا عليلم فما رجع عن ذلك إلى آخر ما ذكره 
[عليلم]"' وحذف المؤلف أيضا قوله في الأزهار "ولا الهبة ونحوها مطلقا"" لاستفادة ذلك 
من مفهوم نحو الحط إذ الهبة ونحوه تمليك لا حط كما تقدم . 

قوله عليلم "" والقول لمنكر خلاف الأصل "فإذا اختلف المشتري والشفيع» فقال المشتري 
للشفيع أنه لا سبب لك تستحق به الشفعةء أو قال أن هذا السبب 


- في (ب)'ونحوها' . 
- سقط من (ب) . 


- في (ب)'هو'. 

,)١١١ / ١( -الأزهار‎ 

-المرجع السابق. 

- في (ب)'تقرر" . 

- البحر الزخار ۰ (۲۳۸/۹) . 
- نهاية ورقة ۲۹۱ من (ب). 

- شرح النجري (خ) . 


- الزيادة من (ب) . 

- في (ب) "كثيرة'. 
-الزيادة من (أ). 
-الأزهار - ,)١١٤ / ١(‏ 
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[هو] ‏ الذي تطلب به الشفعة ليس بملك لك» فإن القول للمشتري في ذلك إذ الأصل عدم 
السبب وعدم ملكه والبينة على الشفيع هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة وش وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف ومحمد» والرواية الأخرى أن القول قول الشفيع . 

قال في الغيث: وإنما كانت البينة عندنا على الشفيع» وإن كان معه الظاهر لأن من 
الظاهر مه قاقر قر اة ا ادع عليه حق حالف للظافر ل ذا اذعى بالظاهر خا فة 
البينة كهذه المسألة» وكمن قذف مجهول الإسلام أو الحرية في دار الإسلامء وقال القاذف 
للمقذوف هو عبد أو كافرء وقال بل حر أو مسلم فعليه البينة > وعن مالك القول قوله أنه 
حر مسلم. 

قال في حواشي الإفادة: فعلى هذا لو كان للدار شفعا فقال أحدهم للآخر الدار [يعني 
المشفوع بها] ليست لك» فالقول قول النافي لملك الآخر ذكره الفقيه أبو الرضاأ' 


اند (٥)‏ 
تھی . 

وكذا لو ادعى الشفيع أن تراخيه كان لعذر وأنكر ذلك المشتري إفالقول قوله] " إذ 
الأصل عدم العذر . 


مثاله أن يقول ما تراخيت إلا لأنه بلغني أن البائع وهب للمشتري سهماً من المبيع قبل 
العقد أو أنهما جعلا في الثمن صبرة أو أن المشتري زيد لا عمرو أو نحو ذلك فلذلك 
أعرضت عن طلب الشفعة فتكون عليه البينة أن مخبرا أخبره بذلك» أما لو قال شفعت حين 
علمت وأقام البينة على ذلك وادعى المشتري أنه علم وقت كذا وأقام البينة على ذلك وجب 
على الشفيع البينة أنه طلب في الوقت الذي أرخ به شهود المشتري أنه علم فيه» وهذا بناء 
على أحد قولي م بالله والهادي أن المؤرخة أولى من المطلقةء وأما على قول المؤيد الثاني 
أنهما سواء ففقد ثبتت شفعة الشفيع ببينته أنه شفع حين علم وكذا لو ادعى الشفيع أن البائع 
حط عن المشتري هو بعد قبض الثمن أو بلفظ الهبةء فإن القول في جميع ذلك قول المشتري 
لا ناقد تيقنا لزوم الثمن كله بالعقدء ووقع الشك في سقوط بعضه فلا يبطل اليقين بالشك› 


-الزيادة من (ب). 

-المبسوط للسرخسي (ج٤١/إص۲١١).و‏ مغني المحتاج (ج۲/إص٠٤٠).و‏ بداية المجتهد (ج۲/ص۹١۹١١).‏ 

- الزيادة من (ب) . 

-هو أبو الرضى بن أبي المحاسن الفقيه العلامة أبو الرضي بن أبي المحاسن بن أبي رشيد اللنجائي العالم الكبير الفاضل 
الشهير» له (حاشية الإبانة)› وكتاب (رد الملاحدة). ينظر مطلع البدور ومجمع البحور (۲ / )۲٤۸‏ . 

-حواشي الإفادة (خ). والغيث المدرار ج"(خ) . 

في (ب)'كان القول قوله "بدل مابين المعقوفتين . 
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[و]"" أما حيث ادعى المشتري أن الشفيع تراخى عن الطلب أو سلم الشفعةء فالقول للشفيع 
والبينة على المشتري إذ الأصل عدم" التراخي والتسليم وذلك واضع"". 

قوله عليلم :"وللمُشتري في قذر لثمن وجنسه ونحوه "أراد بنحو الجنس النوع والصفةء 
فإذا قال المشتري لثمن مانةء وقال. الشفيع بل خمسون» أو .قال المشترني هو دنائين»:وقال 
الشفيع بل دراهم» أو قال المشتري صحاح» وقال الشفيع بل مكسرة»ء أو قال تمر صيحانيء 
وقال الشفيع بل برني أو نحو ذلك» فإن القول للمشتري في جميع ذلك» هذا مذهبناء وهو 
قول ح وش» والمؤيد أخيرا وقال قديما: القول للشفيع . 


قيل س: هذا إذا اختلفا والمبيع في يد المشتري إذ لو سلمه إلى الشفيع» ثم اختلفا بعد ذلك 
كان القول قول الشفيع كالبائع والمشتري إذ لو سلمه إلى الشفيع ثم اختلفا بعد ذلك كان القول 
قول الشفيع كالبائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن بعد قبض المشتري للمبيع . 

تنبيية: فإن بين كل واحد بما ادعاه حكم ببينة الشفيع عندناء وهو قول ح ومحمد إذ 
هي عليه في الأصل» لأنه يدعي استحقاق النقل» وقال ش وأبو يوسف بل يحكم ببينة 
المشتري بناء على أصلهما أن بينة الداخل أولى وسيأتي إيطاله . 


قال المؤلف عليلم: ما معناه والأظهر أن القول قول المشتري مطلقا من دون تفصيل» 
قال: "وإنما لم يكن القول قول الشفيع في ذلك كله كما قلنا في البيع أن القول قول المشتري 
مطلقا أن الشفيع لس كالمشتزئ ف ذلك الحك أن المشترى فى هذه الور ة مار 
للعقد فالظاهر معه إذ هو أعرف بذلك ولأن ملكه متقرر فلا ينتقض إلا بما يقر به بخلاف 
الشفيع فلم يكن ملكه متقررا ولا هو مباشر فيكون مثل المشتري بل هو مدع استحقاق النقل 
بخلاف ما تقدم» وفي حق المشتري والبائع فهما سواء في المباشرة والمعرفة لكن ملك 
المشتري متقرر بمصادقة البائع فلم يبق له منازعة من جهة المبيع بل من جهة الثمن» ويدل 
على ذلك أن الخلاف في هذه ليس كالخلاف في ذلك" بل قد خالف هنا من لم يخالف في 


- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۲۷۸ من (أ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۲٠٤‏ بنحوه. 

- بدائع الصنائع (ج٠/إص ۳١‏ ). والمهذب (ج٠١/إص۳٠۳)‏ والسراج الوهاج (ج١/إص‏ ۲۷۷). و البحر الزخار (۹/ ١١).و‏ 
شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۲٤٤‏ 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲٤١/‏ , 

- بدائع الصنائع (ج٠/إص١۳).‏ والمهذب (ج۱/ص۳۸۳) والسراج الوهاج (ج۱/ص ۲۷۷). و البحر الزخار - ٩(‏ / ١١٠)ي‏ 
شرح الأزهار -(۳ / ,)٠٤٤‏ 

- في (ب)تلك'. 
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تلك وإفي] ‏ العكس» ولذلك أنه جعل القول هنا قول المشتري مع أنه مدعي" للزيادةء 
وهو خلاف الظاهر بخلاف ما تقدم فالمشتري يدعي الظاهر» والبائع يدعي خلافه فلم يكن 
بينهما مناسبة ولذلك فرق المؤلف [عليلم] " بينهما للعرف انتهى من شرح الأثمار بلفظه . 

قوله عليلم " وللشفيع في قيمَّة تالفه "أي تالف الثمن حيث كان قيمياً أو مثلياًء وعدم 
حبسه في الناحية»ء وقد تلفاء فقال الشفيع قيمته خمسون» وقال المشتري بل مائة فإن القول 
[قول الشفيع] أ والبينة على المشتري إذ يدعي الزيادة هذا هو المصحح للمذهب» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد وأحد قولي م بالله» وعلى قوله الآخر القول للمشتري» وهو قول أبي 
حنيفةء وذكره في شرح الإبانة ومهذب الشافعية ' 


فإن قيل: قد قدمتم أن القول للمشتري في قدر الثمن وهذا مثلهء قلنا: بين المسألتين فرق 
من حيث أنه هناك ادعى ما هو مباشر له وهنا يدعي تقويم المقومين» فأما حيث كان الثمن 
القيمي باقيا فلا تشاجر إذ يرجع إلى فوته المقرفين خالا : 

قوله علیلم : ıı‏ وفي نفي ا1 فقتين' بعد اشتر ن U‏ "أي القول لشفب اشد في نفي 
الصفقتين حيث اشترى المشتري شيئًا أو شيئين فشفعة الشفيع في ذلك المبيع كله فقال إني 
اشتريته أو اشتريتهما صفقتين» وقال الشفيع بل صفقة واحده فإنه يكون اا 
حيث قدم المشتري قوله اد شتريته أو اشتريتهما على قوله صفقتين» ذكر ذلك أبو مضر 

قال O,‏ شتریتهما عن قوله صفقتین ٳذ لو وصله قبل قوله ومثله عن 
الفقيه ل " 


ووجهه أن قوله اشتريتهما يقتضي وجوب الشفعةء وقوله صفقتين دعوى لسقوطها فيبين 
عليها. 


قال في البحر" قلت أما مَعَ الوّصنل فالقول لَه با مرتبة » إذ ذا يُحكمْ بمقتضى الجُلّة حتى 
تتم وينقطع القول» فهو كما لو قدْم لفظٌ صفقتين" انتهى “. 
قيل ل: وظاهر كلام الحقيني أنه يقبل قوله سواء وصل أم فصل . 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'مدع'. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'للشفيع' بدل مابين المعقوفتين. 

- بدائع الصنائع (ج ٠‏ /إص ۳١‏ ).والمهذب (ج١/إص۳^۸۳).و‏ شرح الإبانة (خ).و شرح الأزهار .,)٠٤٠١ / ۳(٠‏ 
- نهاية ورقة ۲۹۲ من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۲٤١‏ , 

- البحر الزخار (۹/ )٠١۷‏ , 
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قيل: ولا خلاف [أنه] ‏ إذا قدم لفظ الصفقتين»ء أو قال اشتريت هذا ثم هذا أنه يقبل 
ق لے ) 
قوله . 


قوله: "وفادة دعوى الصفقتين" إبطال الشفعة في المباين لملك الشفيع واشتراكهما في 
الملاصق له إن كان الشفيع جار أو" تثبت الشفعة في الصفقة الأولى إن شراه مشاعاً لا 
في [الصفقة] ا الثانية إذ صار المشتري فيها خليطا فلا شفعة للجار معه . 

قوله عليلم" وإإذا تداعَيا الشفعة حكم لنحو المَبَيّن ثُمٌ الأول ثم الْمُوَرّخ تُمّ بطل" فإذا 
اشتری رجلان دارين أو نحوهما فادعى كل واحد منهما إن شراه متقدم فيستحق الشفعة' 
في دار صاحبه فإنه يحكم بالشفعة لمن بين منهما دون الآخر فإن بين كل واحد منهما 
بالشراء حكم لمن تقدم تاريخه بينته حيث أرختا فإن أرخت إحداهما و" أطلقت الأخرى 
أحكم بالمؤرخة لأنه يحكم للمطلقة بأقرب وقت على المذهب [على ما] "“ سيأتي فإن أطلقت 
البينتان أو أرختا و" أضافتا إلى وقت واحد بطلت الشفعة ولم يستحقها أيهما بل يبقى المبيع 
للمشتري» وكذا حيث حلفا كلاهما أو نكلا والوجه ظاهر والله أعلم. 


وأراد بنحو المبين» من حلف وحده أو نكل خصمه»ء أو من علم الحاكم صحة دعواه 
وهذه من الزوائد . 

فاشدة: لو اشترى دارأ قيمتها مائة درهم بدار وسبيكة فضة وزنها مائة درهم ماذا 
يجب على الشفيع من الثمن إن قلنا يحط عنه قدر السبيكة؟ لزم أن يأخذ الدار بلا شيء. 


قل الإا المهديع علبل في الجوراب قوم الدار والكة فا بجايت حة الذار من 
اة سل الشف كا هن لن وه هة ادان افر قان جات خض ادان 
نصفاً لزمه تسليم أ" نصف قيمة الدار المنفردة ونحو ذلك والله أعلم . 


- الزيادة من (ب). 

- المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)٠٠١/٠١٠١(-‏ 
- في (ب)'و". 

- الزيادة من (ب). 

- في المخطوط "تداعوا'. 

- في (ب)"الشفع'. 

- في (ب) "أو" . 

- في (ب)'كما'بدل مابين المعقوفتين. 

- في (ب) "أو" . 


0 - في (ب)'تسلیمه". 
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فائدة أخرى: لو قال المشتري: اش I‏ وخكم ل 
فقال الإمام ح وش لا يزم الشفيع [الألف] ' ولا يزم" الألف لحر لاعتراف المشتري أنه 
لس من امن 

وقال أبو حنيفة: يلزمه الألفان» إذ المُشتري كالوكيل فما زمه أزمة ا 

قلنا: هو مُعترف بعدم لزوم الألف الآخرء فإن قال البائع بعت بألف» وقال المشتري 
اشتريت بألفين فإن كان ذلك بعد قبض البائع للثمن من المشتري فلا حكم لقوله» وإن كان 
قبل قبضه له قبل قوله» وكان كالحط عن المشتري فلا يلزم الشفيم" إلا الألف خلاف 
افر ر خت رق اكلا بين الي 

ولو قال المشتري اشتريت بألف» فقال الشفيع: لا أعلم هل اشتريته" بألف أو بأقل أو 
NES‏ 
ثبوته "» وقال الإمام ح بل يجب إذ لا يستحق الألف بمجرد الدعوى “. 

فائدة أخرى: ًا قبل شَهادة الَائم بزيادة الثمنء إذ يَجْر إلى تفسهء ولا بالنقصتان إِذ يدقع 
ER E SS‏ 

َج إلى تفه تفعا وهو امن أو رأجوع السلعة ليه إن افلس المُشتري فأما بعد قبضه 
من فقل وا م شرید في اة ان شريه کا ا خث نرا يتا لا حيت لب 
يَخف إذ يَجر بها نفعا وهو استحقاق المَبيع بالشفعة. ذكر معنى ذلك جميعه في البحر ' 
کے ھی اقرز ی فف فار سی به حص نے مات د فاد کے کو ار اق 
حقه على الوصيةء ويكون الثمن للورثة لا للموصي له إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها. 


- في (ب)"إلا ألفا'. 

- في (ب)يلزمه". 

- البحر الزخار )٠٠١٠١ / ٩(‏ و المهذب (ج١/إص۳۸۳‏ ), 

- المبسوط للسرخسي (ج٤٠/إص۹۹)‏ و البحر الرائق (ج۸/إص١٠١٠).‏ 
- نهاية ورقة ۲۷۹ من (أ). 

- في (ب)'شریته". 

- المهذب (ج ١‏ /إص۳۸۳), 

. )٠٤١ / ٩(۰ -البحر الزخار‎ 

- في (ب)'حيث"وفي البحر ما أثبته. 


.)۲٠١ /٩( و)۲٠۲‎ / ٩( البحر الزخار‎ - 0 
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كتاب الْإجَارة 
هي عقد [بإيجاب] ‏ بلفظهاء [أو ما في معناه» وقبول أو ما في حكمه] . 
الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر» وهو عوض المنافع وثواب الأعمال'"'. 


وأما في الاصطلاح فقد ذكر لها تعريفات كثيرة وهي واردة على خلاف القياس» إذ هي 
بيع منافع مَعدومّة ٠“‏ وثبوتها استحساناً بالنصوص والإجماع. 

والأصل فيها من الكتاب [والسنة] ”' قبل إجماع الصحابة قوله تعالى:( فإِن أرأضَعن لَكمْ 
فاتوهُن أجُورَهُنٌ ) "' ونحوهاء وكانت ثابتة في شريعة يوسف عليلم بدليل ( ومن جَاء به 
حمل بعر ) "' وفي شريعة شعيب عليلم بدليل ( على أن تأجُرتي ماني حجَج) “» وفي 
شريعة موسى عليلم بدليل ( لو شئت لاتخذت عله E‏ 


RE AES SE‏ 6 اكان خود فة 
أجر"""" [ولفظه في رواية ابن عبدالرزاق "بل يسمي له أجرته""'. 


قال في التلخيص“ وهو عند أَحْمَد وأبي داود في المَراسيل من وجه آخر] ٠"‏ '. 


وقوله صلم: " أعطوا الأجير أجْرَهُ قبل أن يَجف عرةة ( " 


- الزيادة من (أ). 

- مابين المعقوفتين في (أ) "مطموس'. 

- المعجم الوسيط (ج ٠١/ص‏ ۷)بنحوه , 

.)١١۳۸ / ١(- البحر الزخار‎ - 

- سقط من (أ). 

.٠:قالطلا‎ - 

- يوسف:۷۲, 

- القصص:۲۷. 

- الكهف:۷۷. 

0 - سقط من (ب). 

1 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب المساقاة - باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة - 
رقم .)٠١ صإ/٠ج( ٠٠٤١١‏ و ابن أبي شيبة في المصنف - من کره أن يستعمل الأجیر حتی يبین له أجره -رقم۹٠٠٠۲‏ . 
(ج ٤‏ /إص ٠‏ ٠۳)والحديث‏ ضعيف جدا كمال قال الألباني. ينظر (صحيح وضعيف الجامع الصغیر ٤(-‏ / ۳۸۹)رقم ٠١١۷‏ . 

2 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف- باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين -رقم ٠٠٠٠٤‏ -بلفظ' من 
استأجر أجيرا فليسم له إجارت"(ج۸/ص١۲).‏ والحديث موقوف على الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما كما قال أبو 
زرعةينظر (نصب الراية ج٤‏ /إص١١٠).‏ 

3 - سقط من (ب). 

4 - التلخيص الحبير (ج٣/إص ٠٠‏ ). 

5 في المسند "رشح" بدل "عرقه". 
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رواه أبو يعلى" وغيره من حديث أبي هريرة» وللطبراني مثله من حديث جابر» ولابن 
ماجة نحوه من رواية ابن عمر '. 

وحديث ثابت بن الضحاك""' أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المُزارعة وأمرّ 
بالمواجرَة وقال لا باس بها 'رواه مسلم. 


وقي الننيرة أن التبي ضلى الله عليه وآلة لما أراد الهجرة أستاجر رجلا هاديا خريت ا“ 
آي ماهوا فاخذ به ویابي بكر رضي الله عنه على طريق الساحل» وأصل هذا الحديث في 
صحيح البخاري من عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر [إرضي الله عنهما]" 
استأجرا [إرجلا] " من بني الديل.."" إلى غير ذلك من الأخبار» ومن الآثار عن 
الصحابة. 


ووجه استحسانها أ مسيس الحاجة إليها إذ ليس لكل أحد مركوب وخادم ومسكن ونحو 
ذلك» فجوزت لذلك . 


وقد روى الخلاف في صحة الإجارة مطلقاً عن الحسن البصري والْأصَمٌ وان علي (' 


1 - هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» أبو يعلى: حافظء من علماء الحديثء ثقة مشهور» › عمر طويلا حتى ناهز 
المائة» وتوفي بالموصل.سنة ٠٠۷‏ ه له كتب منها (المعجم - خ) في الحديث» و (مسندان) كبير وصغير»أحدهما مخطوط 
(الأعلام للزركلي )١۷١١ / ١(-‏ , 

2 - أخرجه أبو يعلى في مسنده -مسند أبي هريرة رضي الله عنه. رقم ٠٦۸۲‏ (ج١٠/إص٠۳)و‏ الطبراني في المُعْجّم الصَغيْرٍ 
- باب من اسمه أحمد (ج١/إص۳؛)‏ ط/ المكتب الإسلامي - بيروت › عمان - ٠٠٠١‏ - ١۱۹۸ء‏ طاء تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير . و ابن ماجه في سننه - تاب الرُهُون - باب أجر الأْجَرَاء. رقم ۲٠٤۳١‏ (ج۲/إص۷١۸)‏ والحديث 
صحيح. ينظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ,)٤٤١ / ١(-‏ 

3 - هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الاشهلي الأوسي المدني» أبو زيد: صحابي» ممن بايع تحت الشجرةء كان رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسدله ٠١‏ حديثا توفي سنة ٠٠ه‏ . الأعلام للزركلي ۲(٠‏ / ۹۸) . 

4 - أخرجه مسلم في صحيحه ستاب البُيْوع - باب في المُزارعة والمُوَاجَرَة رقم ٠١٤۹‏ (ج٣/إص١۸١١).‏ 

5 - الدليل الحاذق بالدلالة (المعجم الوسيط )۲٠٠٤/١‏ ,. 

6 - في (ب)ارض"' 

7 - سقط من (ب). 

8 “حي من تغلب (القاموس المحيط )٠١١١ /١(-‏ . 

9 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب الإجارة جاب إذا استأجَرَ أجيرا ليغمل له بعد ثلا ايام أو َغ شهر أو بغ ستة جاز 
وهُا على شرطهما الذي اشتر رطا إذا جاء الأجل .رقم ۲۱٤٥‏ بافظ " ن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی الله عليه 
وسلم قالت واستَأجرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رَجُنًا من بني اليل هادا خریتا وهو على دين کفار ريش 
فدفعا إليه رَاحلتيْهمًَا وواعدا غار تور بعد اث يال فأتاهما براحلَتَْهمَا صح ثلاث (ج۲/إص ۰ 4۰( 

0 -نهاية ورقة ۲۹۳ من (ب). ٠‏ 1 

1 - هو إبراهيم بن إسماعيل الاسدي» أبو إسحاق ابن علية: من رجال الحديث»مصري. كان جهمياء يقول بخلق القرآن› له 
شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورةء »وله مصنفات في الفقه» شبيهة بالجدل. توفي ببغداد وقيل بمصر سنة ۲٠۸‏ 
ه. الأعلام للزركلي )"١ / ١(‏ . 
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واا و ن كان قا ا ا 
EE E Ea E EAN ER‏ 
يقوله ابن سريج لا أنهم أنكروا صحتها أصلا » إذ لا يبعد كون صحتها مما علم من الشرع 

ضرورة كالبيع ذكر معنى ذلك في البحر '. 

ولما كان بيع المعدوم لا يصح اشترط لها شروط» صارت بها كالعين الموجودة وهي 
تمییز محلهاء ووجوده في الملك وحصرها بزمان أو مسافة» وكونها ممكنة الوجود ا 
وشرعا بأن تكون مقدورة للأجير» وغير محظورة عليه» وجعل قبض العين المؤجرة خلفا 
ف ا ف ا وك ها شرك اتتا اة قك فا 
بالأعذار الطارئة كالإضراب والمرض والخوف ونحو ذلك. 

N NSS OLN SEE eS N 
وإطلاق التصرف» وإنما لم يذكر ذلك في الأثمار وأصله لظهوره.‎ 


نعم: فمن تعريفاتها في الاصطلاح في البحر: عَقَذ على عيْن لمتفعة مبَاحة مقوَمَة ٠.‏ 
وقال في الغيث"عقد على منافع مخصوصة لأعيان مخصوصة بعوض مخصوص '. 

وقيل: عقد على عين مخصوصة» يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها "ء وهذا 
يخرج منه إجارة الأعمال. 


وقال في شرح الإرشاد: "عقد يفيد ملك منفعة مقصودة إلى غاية معلومة بعوض معلوم 
ثابت لدى العقد" . 


- "بالقاف والسين المهملة من بلاد الترك ذكره في حاشية العضد. ه تعليق في الحاشية من (ب). وهو محمد بن أحمد 
القاساني نسبة إلى قاسان من بلاد الترك» وقيل أنها من بلاد خراسان. وقيل القاشانى. قيل أنه من أصحاب داوود الظاهري» إلا 
أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول و الفروع . موسوعة الأعلام - )٠٠٥٤ / ١(‏ بتصرف. 

-هو إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزازء أبو حكيم: فرضيء» من فقهاء الحنابلةء من أهل بغداد» كان يكسب من عمل 
يده» يخيط الثياب» له تصانيف في الفقه والفرائض منها (شرح الهداية) كتب منه تسع ض مجلدات ولم يكمله توفي عام 
٩‏ ه(الأعلام للزرکلي -(۱ / ۳۸) . 

- هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم» فقيه معتزلي مفسر» قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم 
وأورعهم» خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله .توفي نحو ٠٠١‏ ه . 
الأعلام للزركلي ۳(۰ / ۳۲۳), 

. )٠٠٤ / ٩( البحر الزخار‎ - 

. )۲١٠٤١ / ۹٩۹(۰ البحر الزخار‎ - 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- حاشية المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار .)١ / ٠۱۷(٠‏ 

- شرح الإرشاد ٠٤٥/١(‏ ) , 
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س ډڍج ډه طب س ي لي 


وما ذكره المؤلف عليلم فهو أصح التعريفات وأتمها فقوله "بلفظها" أي عائلاً في لفظها 
في الاشتقاق كأجرتك هذه العين بكذا. 

وقوله "أو ما في معناه نحو أكرمتك هذه العين أو ملكتك منفعتها بكذاء هذا في إجارة 
الأعيان»ء وأما في إجارة الأعمال فنحو أجرتك نفسي على عمل كذا بكذاء وألزمت لك ذمتي 
عمل كذا بكذاء وألزمته بضم التاءء أو يقول المستأجر للأجير ألزمت ذمتك لي عمل كذا 
بكذاء وألزمته بضم التاءء أو بقول المستأجر للأجير ألزمت ذمتك لي عمل كذا بكذاء بفتح 
ئا و ادر و تكو ولك 

وقوله "وقبول أو ما في حكمه" فالقبول هو أن يقول قبلت» أو استأجرت أو اكتريت أو 
نحو ذلك» والذي في حكم القبول يقدم السؤال نحو أجرتني(١)‏ دابتك فيقول أجرت» لكن قال 
في البحر" قلت وفي اعتبار اللفظَيْن المَاضييْن ترذ الأقرَب يُعتبرُ للزوم الْعقد من الطرقينء 
ا لتغيين الأجْرة المُسَمَاةء فلو قال : خط هذا بدرهم ففعل لزم الذرْهَمٌ [لا غير] "' انتهى"". 


ويغني عن الإيجاب والقبول في المنافع المحقرات ما أعتاده الناس كما في البيع» ووجه 
اعتبار الإيجاب والقبول في الإجارة القياس على البيعء إذ هي بيع المنافع. 


واختلف في انعقادها بلفظ البيع» نحو بعتك منافع هذه العين بكذا فعلى تخريج أبي 
العباس وأبي طالب تنعقد بذلك أ كالصرف والسلم» وإن لم ينعقد البيع بلفظها كهماء وقواه 
الإمام المهدي عليلم في البحر “. 

وقال الإمام ح: لا ينعقد بذلك لاختلاف حكمهما'"' وهو ظاهر مذهب ش على ما ذكره 

قال في شرحه: "وأما عدم انعقادها بقوله "بعتك منفعتها" فلأن البيع موضوع لملك 
الأعيان» فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة انتهى ". 


وهو ظاهر عبارة الأثمارء ولا بد من اتصال القبول بالإيجاب كما في البيع. 


- في (ب) "أجر مني'. 

- الزيادة من المخطوط . 

- البحر الزخار (۹ / (٦‏ . 

- نهاية ورقة ۲٢٠١‏ من (أ), 

- البحر الزخار (۹ / (٦‏ . 

- في (ب) "حكمها'. 

- الإرشاد )٠٠۸(‏ و شرح الإرشاد ( ٤٤١/١‏ ) . 
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وقال في الغيث: قلت واعلم"' أن أصحابنا ذكروا شروط إجارة الأعيان ولم يعدوا لفظ 
الإجارة شرطاء بل استغنوا بذكر تعيين المدة والأجرة والمنفعةء فكأنهم يقولون إذا حصل 
تعيين هذه الأشياء بأي لفظ انعقدت به الإجارة» وقد أشاروا إلى ذلك في إجارة الأعمال على 
ما سيأتي» فعلى هذا لو قال" أحمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا فحمله» استحق المسمى»ء 
وكذا لو قال صاحب الدار أسكن هذه الدار كل شهر بكذاء فسكن استحق صاحب الدار 


ا ی کن ا کر یآ و و ل ف ا اا 
Era a GS SS SS N TN‏ 
ا 


قوله عليلم!" على منقعَة مقومه مولاه مَقذورة عَيْرَ وَاجبَة ولا مَحظورة غالباً " فقوله 
"على منفعة " أخرج العقد على عين إذ هو بيع وأخرج أيضاً ما لا نفع فيه كصغار 
الحيوانات [و] ‏ كالأرض التي لا تنبت لقصد الزرع» وتصح إجارة الديك للإعلام 
نارات اقفو وتخ قفد هة تة و الطا رس تفن لى ور ةة عة 


وقول" مقومه" أخر ج المنفعة التي لا يعتد بها لحقارتها كتأجير تفاحة للشم» فإنه لا يصح 
عقد الإجارة على نحو ذلك كما تقدم في البيع. 

وقوله "مو لاه" يعني أنه يشترط أن يكون العقد على تلك المنفعة ممن إليه [ولاية] ”العين 
المؤجرة من مالك» أو ولي أو وكيل. 


وقوله: دور اراز من أن اجر خض على تر لخر اى كلل نتق الجبل 
وما أشبه ذلك» وكأن تستأجره على حجتين في عام واحد. 


و] قل e e‏ فإنه لا يذخل تخت مقدور 
الأو بار اة د کک وھ قول أبي حنيفةء وعند الناصر 
وص بالله وهو ظاهر كلام الهادي [عليلم] "أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء 
وهذا الخلاف حيث استأجره على بيع شيء معين أو على شرائهء وأما حيث استأجره مدة 


MM a 


- في (ب) "الأقرب". 

-الحمام.مدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (أ) . 

-الحمام .ينظر (ب)التعديه". )٠۹‏ وقيل القمارى البلبل (حاشية البيان لابن مظفر ج"/۸). 
- سقط من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'لتعديه". 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 


884 


NO IO 3 iM ا ض‎ ^y 


معلومة للسعي في البيع والشراء فهذه يصح إجماعا وإن كان المدة مجهولة والمبيع أو 
المشترى مجهولين» فباطله إجماعا. 

قيل: وإذا استأجره على العوض مدة معلومة بأجرة [معلومة] ‏ فباعها قبل مضيها 
استحق جميع الأجرةء وإن باع بعد مضي المدة استحق بالعوض كل المسماه""'ء وإن باع 
في الحال فقيل يستحق المسمى لحصول"' المقصودء وإن سعى المدة ولم يحصل بيع 
استحق المسمى في الإجارة الصحيحة فقطء وفي الفاسدة يستحق أجرة المثل بشرط البيا“ 
ذكر معنى ذلك [جميعه] "في الغيت . 


ووجه اشتراط كونها مقدورة أنها إذا لم تكن كذلك صارت الإجارة كبيع ما يتعذر 
تسليمه» ويدخل في ذلك ما يتعذر تسليمه لمانع شرعي كاستثجار الحائض لكنس المسجد» أو 

وقوله: "غير واجبة" يحترز من الاستئجار على فعل الواجبات فإنه لا يصح كالجهاد 
والأذان وتعليم المكلف ما يحتاج إليه في الصلاة من القرآن" على المذهب فيها جميعاء أما 
حيث يتعين الجهاد فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعاء وأما حيث لا يتعين ففيه خلاف 
كسائر فروض الكفاية . 

قال في الانتصار: ويجوز استئجار الذمي للجهاد“ء وأما الأذان فقال مالك وش يجوز 
الاستئجار عليه ويصح » والمذهب خلافه كما مر . 


وما على تعليم آلخط والهجاءء فيصح إجماغا ذكره أب مضرء قيل وكذا غلى. تطيم 
الصغير القرآن يصح إجماعاء والخلاف فيما عدا" ذلك '. 


فقال الهادي [عليلم] " ورواه في الأحكام عن 


- سقط من (أ) . 

- في (ب)'المسمی'. 

- في (ب)'بحصول"'. 

-" بل يستحق أجرة المثل مطلقاً باع أم لم يبع ه تعليق في الحاشية من (ب). 
- الزيادة من (أ) . 

-الغيث المدرار ج"(خ). وكذلك في شرح الأزهار )٠٠١/۳(-‏ . 

- نهاية ورقة ۲۹٤‏ من (ب). 

- الانتصار على علماء الأمصار ج٦(خ)‏ . 


9 -التاج والإكليل (ج١/إص٤١٠).‏ و روضة الطالبين (ج١/إص١٠٠٠‏ ). 
0 - في (أ)"عدی". 
1 - شرح الأزهار (۳ / ,)۲١۱‏ 


12 


- الزيادة من (أ) . 


885 


SE o O 3 iM ا ض‎ Ny 


القاسم''» وهو قول المؤيد وأبو حنيفة وأصحابه"" تحرم الأجرة على ذلك" لحديث 
عْبَادة بن الصّامت قال علمْت تاسنًا من أهل الصغة [الكتاب] ‏ والقرّآن فأهدى إل رجُل 
مهم فوا فقت لنت يمال وأرنمي عتها قي تيل لله لاني ارمشول اله [ضلى اله عليه 
E O O‏ الله ل لی قوسسًا ممن كنت ا 
الكتاب و ت بمال ي e‏ الله قال ^ | إن کنت تحب أن تطوق 
طوقا من تار فاقبلها " أخرجه أبو داود " 

وقال القاسم ومالك وش : يجوز ذلك '"ء واحتجوا بنحو حديث أبي سعيد الخذري قال: 
كنا في مَسير لنا فتزلتا منزلاً فجَاءَت جاريّة فقالت إن سي الْحَيّ سيم a‏ ون 
تفرتا عيب فهل منكمْ راق فقام مَعَهّا رَجُل ما كنا تأبنة برقية فرقاهُ [فبرأً]' مر له بثلائين 
شاه وسقاتا لينا فما رَجَع فنا له كنت ضبن رة أو كنت ترقي قال تا ما ركيت إلا بام 
لتاب قتا ًا تحدثوا شيئا حتى تأتي أو نسنأل النبي رسول الله صلى الله عليه فلما قدمتا 
a LT‏ 
واضربُوا لي بسهم " هذه [إحدى] " روايات حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفي 
ها اا ا 0 


ودا ا اله عليه وآله في حديث الواهبة نفسها "زوجتكها بمَا مَعَكَ 
سن انرا وقد تقدم في النكاح. 


- أصول الأحكام في الحلال والحرام ۱(۰ / ۳۸۷) , 

-بدائع الصنائع (ج٤‏ /إص١١١)‏ , 

سقط من المخطوط . 

خي (ب)'إلي ". 

-الزيادة من (أ) . 

خي المخطوط " وأسأله" . 

-المقصود بالكتاب القرآن ويحتمل الكتابة . ينظر مرقاة المفاتیح .)٠٤٤/۹(‏ 

-أخرجه أبو داود في سننه ستاب الإجارَة - باب في كسب المُعلم ۔رقم ۳٤٠٦‏ (ج۳/إص٠٠۲)‏ .والحديث صحيح. ينظر 
(صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳٤۱٩‏ ). 1 ۰ 


0 -التاج والإكليل (ج١/إص٤١٠٠).‏ و روضة الطالبين (ج١/إص ٠٠٠‏ ). 

1 سقط من (ب) . 

2 -لزيادة من (ب) . 

3 -أخرجه البخاري في صحيحه کتاب فضتائل القرآن - باب قضل فاتحة الكتاب رقم ٤۷۲۱‏ (ج٤/ص‌۱۹۱۳).‏ و مسلم في 


صحيحه ګتاب السام جاب جواز أخذ الأجرّة على الرقَية بالقرآن والأذكار رقم ۱ ۰ج /ص۱۷۲۷). 


14 تلخرجة البخارن في ضتخيحه تاب فضائل القَرآن جاب خيركمْ من تَعلْم الْقرآن وعلمة رقم ٤۷۳۹‏ (ج٤‏ /ص۱۹۱۹) . 
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سم م ب ن 
ج س ډم ن 


[و] ا قال الإمام ح وأبو مضر وغيرهما: وكذا لا يجوز الاستئجار على سائر العلوم 
الدينية» وهو قول ح 

ويجوز بيع كتب الهداية وتأجيرهاء وفي تأجير المصحف الخلاف في بيعه ولا يجوز 
الاستئجار على تعليم السحرء والكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل» ولا على تعليم الكافر 
القرآن حيث لا يريد الإسلام. 

قال أبو مضر: ويجوز أخذ الأجرة على كتابة قبالة الحكم والفتيا بالإجماع لأن"" كان 
غير واجب على الحاكم أو المفتي» وقيل أما إذا كانت لا تحصل ثمرة الحكم والفتيا إلا 
بكتابتهما لم يجز أخذ الأجرة عليهماء وهو متجه»ء وأما أخذ الأجرة على تلاوة القرآن على 
القبور وغيرهاء فجائز على الأصح قياسا على الرقية بجامع عدم الوجوب '. 

قال المنصورا/ وتجوز القراءة في المصحف وإن كره صاحبه ". 


قيل: و[كذا] ‏ يجوز النظر في كتاب الغيرء وأخذ المسألة منه وإن كره حيث لم يوجد 
غيره» ولا وجد من يسأل عن تلك المسألة وإلالم يجز '“. 


قيل: ولا يجوز استتجار الذمي على نساخة مصحف لأن في ذلك استهانة بالقرآن ". 

وقوله: "لا محظورة "احتراز من استئجار المغنية والبغية ونحوهماء وآلات الملاهي للهو 
فإن ذلك لا يصح» وكذا تأجير المنزل ممن يبيع فيه الخمر أو يصلي فيه الذمي» أو يتخذه 
كنيسة ذكره طء وهو قول ك وش وأبي يوسف اء وقال أبو حنيفة يجوز ذلك ''. 


وغ ۱ بر ا اکان في حل : 


وقوله: "غالبا " قال في الشرح: راجع إلى الصور الثلاث 


- الزيادة من(ب) . 
- شرح الأزهار - (۳ / ۲٠٠)و‏ بدائع الصنائع (ج٤‏ /إص١١١).‏ 
- في(ب)'وإن'. 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۲١۲‏ 
- نهاية ورقة ۲۸١‏ من (أ). 
- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام(١‏ / )٠١٤‏ . 
- الزيادة من(أ) . 
- البيان لابن مظفر( ج۳/١٠١‏ ) . 
- الكافي (خ) وقيل وجهان . ينظر المبدع (ج٠/إص٥٠٠)‏ . 
- حاشية الدسوقي (ج/إص۷) و التنبيه (ج١/إص۳١١).‏ 


- البحر الزخار - .)۳٠۸ / ٩(‏ والدر المختار (ج٦/ص‌۱٣٠۳‏ ). 
- في(ب)'الكافي'. 
- الوافي (خ), 
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فيحترز"' فيما لو كانت المنفعة في حق شخص غير مقدورة له وهي في حق غيره 
مقدوره» فإنه [لا] "أ يصح استئجار من [ل] ‏ يقدر عليها مع أنه قد صدق عليه" أنها غير 
مقدورة لبعض الناس ويحترز من الجنان» فإنه يجب على ولي الصبي» وتصح الإجارة عليه 
مع أنه قد صدق على المنفعة أنها واجبةء فبطلت الأجرة حينئذء ويحترز من أن تكون 
محظورة على غير الأجير وغير محظورة عليه» فإنه يصح الاستثجار ونحو ذلك» وهذا 
اراز من المفهوم فن الثادت الور ننه" : 

قال في الشرح: وحذف قوله [في الأزهار] ‏ " فيمَا يُْكنْ الانتفاغ به مع بقاء عَينه وتَمَاء 
صله ولو مشاعا " "» لأن معنى ذلك قد فهم من قوله "على منفعة" لأن الذي لا يمكن 
الانتفاع به إذا استؤجر فقد عقدت الإجارة على غير منفعةء وكذا الذي لا يمكن الانتفاع به 
إلا مع إتلاف نماء أصله كالثمر ليس بمنفعة إذ الثمر أعيان وكذا دخل معنى المشاع في 
العموم انتهى . 

فرع: فلا يصح استئجار ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع استهلاكه كالطعام والنقد لغير 
التحمل والغبارء وأما لهما فيصح عندنا. 

قيل: فإن لم يبين أنه استأجرهما لذلك انقلبت الإجارة قرضا وفي صحة تأجير المسك 
للشم تردد يحتمل الصحة لأن المقصود منه الريح ومحله تابع» ويحتمل عدم الصحة لأن 
الريح عرض لا ينتقل إلا بمحله وكذا لا يضح استتجار ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهاكه 
نماء أصله» أي فوائده الأصلية كالشجر للتمر والحيوان للصوف واللبن» فلو استأجر 
الأشجار للاستظلال بها والربط إليها صح على المذهب» فإن أستأجر أرضا فيها أشجار ولم 
يستثنها المؤجر فسدت الإجارة بلا خلاف» لأن الأشجار تدخل في إطلاق الإجارة كالبيعء 
وفي قوله في الأزهار "ولو مشاعا"' إشارة إلى الخلاف حيث أجر نصيبه من غير شريكه 
فالمذهب صحة ذلك وهو مذهب مالك وش قياسا على البيع "'. 


- في(ب)'فیخير" . 
- الزيادة من(ب) . 
- الزيادة من(ب) . 
- في(ب)'عليها' . 
- في(ب)'فتطيب" . 
- الجامع في الشرح (خ) . 
- الزيادة من(أ) . 
- الأزهار .)١٠١/ ١(-‏ 


9 - الجامع في الشرح (خ) 
0 -الأزهار ,)١٠١/١(-‏ 
1 - شرح الأزهار - (۳ / )۲٠۰‏ والمهذب (ج۱/ص٥١۹٠۳)‏ . 
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قيل: ويكون بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم كما في البيعء وقال أبو حنيفة [وزفر] ': 
لا يجوز التأجير من غير شريكه لأنه لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بما استأجره عقيب 
عقد الإجارة وعن أبي يوسف ومحمد لا يصح تأجير المشاع مطلقا . 

قوله عليلم: " معينة ومدتها أو ما في حكمها " أي ويشترط صحة الإجارة أن تكون 
المنفعة معينةء أو في حكم المعينة وأن تكون مدة الانتفاع كذلك. 

قال في الشرح: أما المنفعة التي في حكم المعينة» فنحو أن يكون للعين المؤجرة منافع 
كثيرة» وهي مستوية في المضرة فلا يشترط تعيين أحدها بل يجوز للمستأجر فعل أيهما 
ت و ج ف الخاد ان ن وا ٠‏ فا ا و کد ا و کا 
الأرض أو الدار» أو الحانوت تصلحا لمنافع مختلفةء وجعل للمستأجر الخيار أن يفعل أيها 
اا وکو ذلك فف و كر او ف اا 

وهذا فيما عدا الحيوان وأما فيه فلا يصح أن يقال لمستأجره احمل عليه ما شئت لأن ذلك 
يستلزم أن يحمل عليه ما يكون سبب هلاكه وذلك لا يستباح بالإباحة إلا أن يفهم من 
قصدهما أنه يحمل عليه ما شاء مما يحتمله ولا يضره صح ذلك» والذي في حكم تعين المدة 
العمل المنحصر كخياطة الثوب وقصارته والذهاب إلى موضع معين» فإن ذلك العمل 
المنحصر بمنزلة تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء . 

تنبية: المراد بتعيين المنفعة والمدة بيانهماء وقد استغنى المؤلف عليلم بذكر تعيين 
المنفعة عن ذكر تعيين العين المؤجرة إذ لا تصح الإجارة من دون ذلك» كما صرح به في 

(a) 4 


الأزهار حيث قال " وشراط کل مُوجر ولایته وت تطببنة ". 


nn 


ف ی کا العين المؤجرة كالمبيع فلو قال أجرت منك إحدى دوائي لم 
يصح إلا بخيار a LAE‏ 


- الزيادة من(ب) . 

- البحر الرائق (ج۸/ص 23) و بدائع الصنائع (ج٤‏ /إص١١٠).‏ 
- في(ب) "احداهما" . 

- في(ب) ما" . 

- نهاية ورقة ۲٠٠١‏ من (ب). 

- الزيادة من(ب) . 

- الزيادة من(أ) . 

-الجامع في الشرح (خ) . 


9 -الأزهار .)١٠١/١(-‏ 
10 -الغيث المدرار ج")خ( . 
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قوله عليلم: " وأوّل مطلقها وقت العقد "يعني أنه إذا لم إيكن] ' العقد أول مدة الإجارة 
قال آخزك ك هون فهر ار هة أو تخ لك هة الان ركان اول اة 
المذكورة وقت العقد هذا هو المذهب» وعن ش أنه يشترط بيان أول المدة كانتهائها وإلا لم 
)( 

يصح العقد . 

قال في شرح الإبانة: وتصح الإجارة وإن طال زمانها عند أهل البيت عليلم وأبي حنيفة 
و [أحد قولي] ‏ ش» وعلى قوله الثاني لا يصح أكثر من سنة . 

قوله عليلم: " بأجرة يَصح ثمَنا أومتفعة كذلك " أي ولا بد في صحة عقد الإجارة أن 
تكون بأجرة يصح جعلها ثمنا لمبيع من كونها معلومة جملة أو تفصيلاء يصح تملكها في 
الحال و" نحو ذلك»ء فصح تأجير الأرض بالطعام المسمى كما يصح جعله ثمنا هذا هو 
المذهب وهو قول ح و ش قياس على البيع ". 

وقال ك والناصر والصادق والإمامية وابن حنبل: لا تجوز إجارة الأراضي بالطعام 
لورود النهي عن المخابرة'“. 

قلنا: هو محمول على إجارة الأرض ببعض ما تغله» وذلك لا يصح كما لا يصح جعله 
م 

وقوله "أو منفعة كذلك" معناه أو تكون الأجرة منفعة كالمنفعة المعقود عليهاء أي كمنفعة 
المؤجرة في كونها معلومة مقومة مولاه مقدورة غير واجبة ولا محظورة غالبا كما تقدم مع 
بيان مدتها أو ما في حكمها كما مر نحو أن إيستأجر] " دارا معينة سنة بمنفعة عبد معين 
سنة أو أقل أو أكثر . 

قال في الغيث: واعلم أنه إما أن تتفق المنفعتان أو يختلفا ‏ إن اختلفتا فذلك مجمع على 


جوازه كما متلناء وإن اتفقتا كمنفعة دار بمنفعة دار أو منفعة عبد بمنفعة عبد فالمذهب جواز 


- في(ب)' يذكر في "بدل مابين المعقوفتين . 

- المهذب (ج ۱١/ص ,)"٠۹٦‏ 

- سقط من(ب) . 

- شرح الإبانة (خ ).و الفتاوى الهندية (ج؛ /إص ٠١‏ ٠)ء‏ والبحر الرائق (ج۷/إص۲۹۷). و الدر المختار (ج٠/إص"١).و‏ المهذب 
(ج۱/ص۳۹۱), 

- في(ب) "أو" . 

- في(ب)'فیصح" . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / .)٠٠١‏ 

- المرجع السابق و المبسوط للسرخسي (ج٠۲/ص١٠).‏ و بداية المجتهد (ج۲/إص١١١).‏ و الكافي ,)۲٠١ / ١(‏ 

- سقط من(ب) . 


0 - في (ب)'یختلفان' . 
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ذلك حكاه في الشرح عن المؤيد وك وش» وذكره المنصور في مهذبه قال في حواشيه» وهو 
قول القاسم ويحيى» والوجه قياس المنافع على الأعيان'ء وقال أبو حنيفة وأصحابه» وحكاه 


قال المنصور: ويجوز أن يؤجر ثوره ثلاثة أيام بمنافع ثورين يوما واحدا وهو ظاهر 
إطلاق أصحابنا » وقيل ع : إذا أتفق الجنس لم يجز النسا انتهى '. 

قوله عليلم:" وَيَجُوزٌ فعل المساوية ضرراً " فمن استأجر عيناً لمنفعة مخصوصة جاز له 
أن ينتفع بها فيما"" يساوي تلك المنفعة [بالمضرة في العين] ‏ وكذا فيما هو أقل ضررا 
بطريق الأولى فإن شرط عليه المؤجر أن لا ينتفع إلا بتلك المنفعة المخصوصة دون ما 
يساويها أو ما هو أقل ضررا [منها] ” ففيه وجوه ثلاثة تفسد الإجارة لأنه خلاف موجب 
العقدء ويصح العقد والشرط ويصح العقد لا الشرط. قيل ولعل الأول أقرب للمذهب '. 


[قوله عليلم] ":" لهب ويدخلها الخيار والتخيير والتعليق والتضمين [غالبا] " أي 
والإجارة تدخلها الأربعة [الأمور] " المذكورة على ما أطلقه''' بعض المذاكرين للمذهب» 
واستضعف المؤلف عليلم جعل ذلك الإطلاق للمذهب لما سيأتي من التفصيل والخلاف فيها 
إن شاء الله تعالى» والمراد بالخيار خيار الرؤية والعيب والشرط أما خيار الرؤية والعيب 
فالكلام فيهما' ' كما مر في البيع» وأما خيار الشرط فالمذهب صحته في الإجارة كما في 
البيع وهو قول الناصر والحنفية إلا أن الحنفية يقولون: لا نزيد على القلاث "'. 

وقال ش: لا يصح خيار الشرط في إجارة الأعيان لأن مدة الخيار إن حسبت على 
المكتري كان ذلك نقصانا من مدته» وإن لم يحسب منها كان ذلك زيادة على المؤجر. 


قالوا: وفي خيار المجلس وجهان: يثبت لقصر المدة ولاء لما ذكرنا "'. 


- نهاية ورقة ۲۸۲ من (أ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار ,)٠١١/۳(-‏ 

- في (ب)ما'. 

- في (ب)'في المضرة بالعين" بدل مابين المعقوفتين. 

- سقط من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۷١٠۲)والمهذب ,)٠٠١/۳(‏ 

- سقط من (ب). 

- سقط من (أ). 

- سقط من (أ), 

- في (ب)"أطلقها'. 

- في (ب)'فيها ". 

- شرح الأزهار - (۳ / )۲١١۷‏ والبحر الرائق (ج٠/إص١).‏ 
- الإقناع للماوردي (ج١/إص١٠٠٠)‏ و المجموع (ج۹/إص۹٠١)‏ . 
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وأما إجارة الأعمال فوجوه يثبت الخياران ولا يثبتانء والثالث يثبت خيار المجلس لا 
خيار الشرط وتحقيق المسألة على المذهب أنه إن جعلت مدة الخيار من مدة الإجارة نحو 
أن يستأجر شهرا معينا على أن له الخيار ثلاثة أيام من أوله فهذا يصح على ظاهر 
المذهب» ثم إن سكن في مدة الخيار فقيل ح: لا يبطل خياره لأنه مأذون بالسكنى» وعن 
صاحب الوافي يبطل خياره"'ء وعلى القول الأول يلزمه الأجرة لمدة الخيار حيث سكن فيها 
أو تمكن من السكنى تمت الإجارة أم انفسخت وإن لم يسكن فيها ولا تمكن فلا أجرة عليه 
تمت الإجارة أم انفسخت هذا إذا" كان الخيار له وحده» فإن كان للموجر أو لهما [كليهما] 
فإن انتفع لزمته الأجرة في مدة الخيارء وإن أ لم يتمكن لم يلزمه وإن تمكن ولم ينتفع 
فإن تمت الإجارة لزمته» وإن فسحت لم يلزمه»ء وأما إذا جعلت مدة الخيار من غير مدة 
الإجارة كأن يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثا من آخر رجب فإن قلنا الإجارة على وقت" 
مستقبل يصح صحت هذه وإلا فلاء وليس له أن يسكن في مدة الخيار ولا يبطل السكنى 
خياره إن قلنا بصحتها وعليه"' الأجرة وأما حيث أطلق ولم يبين كون مدة الخيار من مدة 
الإجارة أم من غيرها فقيل س إن سكن في الثلاث كان أول الشهرء ويكون كالوجه الأولء 
وإن لم يسكن فيها كانت مدة الإجارة بعدها كالوجه الثاني ونظره في الغيث لأنه يلزم منه 
فساد الإجارة لجهالة أول المدة هل من أول الثلاث أو عقيبها . 


وقيل: يحتمل مع الإطلاق أن ذلك كالشهر المعين لأن مع الإطلاق تكون المدة من وقت 
[أول] ‏ العقد ويحتمل أن العقد لا يستقر حتى تمضي مدة الخيار والله أعل ". 

وأما التخيير فأما أن يكون في الأعمال نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه الأرض أو 
هذه أو في الأجرة نحو أن يقول أ على أن تخيط [هذا] ""' الثوب بخمسة أو هذا" بعشرة 
او لخر تت هذه ادان كل اكت فا خد فالاجوة عدو ران ست فا ار فة اى 


- شرح الأزهار ۳(۰ / )٠١۷‏ . 

- في (ب)'حيث'. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'فان'. 

- في (ب)'بأن". 

- في (ب)'وجه". 

- في (ب)'فعليه". 

- سقط من (أ), 

-الغیث المدرار ج۳(خ)وشرح الأزهار -(۳/ ,)٠١۸/ ۲١۷‏ 


0 -نهاية ورقة ۲۹٠١‏ من (ب). 
1 - سقط من(ب). 


2 - في (ب)'هذه. 
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في المسافة نحو أن يقول إلى موضع كذا [أو إلى موضع كذا] " فإن هذه الصور كلها 
صحيحة»ء وإن لم يذكر[ خيار] " لأحدهما مدة معلومة على ما يقتضيه كلام ض زيدء 
وحكايته عن المتأخرين من أصحابنا فما" في الأعيان فلا بد فيها من ذكر الخيار لأحدهما 
مدة معلومة كما في البيع نحو أن يقول أكريتك هذه الحانوت أو هذه» ولي الخيار ثلاثة 
أيام أو لك فإن لم يذكر ذلك فسدت. 


وعن ش: لا يصح التخيير في الإجارة مطلقا “» وعن بعض أهل المذهب لا يصح 
الإجارة مع التخيير إلا بذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة في الجميع من غير فصل» وهو 
الذي في التذكرة''. 

وأما التعليق فنحو أن يقول المستأجر للأجير أعرض هذه السلعة مدة كذا بكذا فإن بعت 
آلا فلا شئ ء لت أر فان بغت فلك كذ و إلا قلا شىء لك فان تليق الإجارة'' عل مذا 


الشرط يصح» ويصح العقد عند المذاكرين وأبي حنيفة “. 


وقال المؤيد وش: يفسد فيلزم أجرة المثل لأنهم فعلوا فيه على أنه عقد إجارة . 


وأما التضمين للعين المؤجرة فالمذهب صحته فيضمنها المستأجر» وإن تلفت بغير 
تفريط . 

ع ع ايتن لاجو و من 

لنا قوله صلى الله عليه وآله " الزَعيمُ غار "" ونحوه» ولأن المؤجر كأنه جعل بعض 
المنافع في مقابلة الحفظ وبعضها في مقابلة الأجرة فصار كالمستأجر على الحفظ. 


قيل س: وسواء قارن التضمين العقد أم تأخر لأنه يكون كالزيادة في الأجرةء وقيل ح: 
إنما يزم حيث قارن لا حيث تأخر لأنه عمل لا يملك فلا يصح زيادته "'. 


- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'وأما'. 

- في (ب)'هذا'. 

- التنبيه (ج١/إص۲۳١),‏ 
-التذكرة الفاخرة ( ص ٠١١‏ ). 
- في (ب)'الأجرة'. 

- البحر الرائق (ج؛/إص٠‏ ). 


9 - شرح الأزهار ۳(٠‏ / ١٠٠)و‏ نهاية المحتاج (ج؛/إص "٠"‏ ). 
0 - بدائع الصنائع (ج؛ /إص٠٠۲).‏ و البحر الرائق (ج۸/إص١١).‏ و روضة الطالبين (ج٦/إص١١١).‏ 
11 - أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الكفالة جاب الكفالة رقم ۲٤١ ٥‏ (ج۲/ص ٤‏ ۸۰) .وهو صحيح . ينظر صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجة )٠١٠١/١(-‏ , 


2 - شرح الأزهار(۴ / )۲٠١‏ وفيه خلاف في نسبة الأقوال ففيه " قيل (ح) لا يلزم اتفاقا وقيل (س) بل يلزم'. 
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CE WD O 3 UM ا ضظ‎ yı س‎ 


واعلم أنه إذا شرط الضمان في الإجارة صح ولو فسدت بأي وجه» وضمانة ضمان 
المشترك في الصحيحة والفاسدة. 

قيل ل: وإذا شرط المؤجر التضمين في الفاسدة وجب على المستأجر أجرة المثل 
[للاستعمال ووجب له أجرة المثل] ‏ للحفظ وقيل يجب عليه أجرتها مضمنة محفوظة إن 


ولم يستعمل استحق أجرة الحفيظ وعن الشيخ عطية لا يستحق شيئا . 

تنبية:جميع ما ذكرته في [شرح] " الأمور الأربعة المذكورة مر .منتزع من الغيث» 
وهو في شرح الأثمار"“ أبسط مما ذكرت» وقال في الشرح: عقيب ذلك ما لفظه "نعم فإذا 
عرفت ذلك التفصيل في الأربعة المذكورة واضطرب الخلاف فيه كما ترى صح لك ما 
أشار إليه المؤلف عليلم من تضعيف جعلها على الإطلاق للمذهب» أما وجه إ[تضعيف 
إطلاق]"' الخيار فلأن خيار الشرط لا يصح إلا في الأعمال كما تقدم» وأما التخيير فلأن 
إطلاقه كذلك لا يصح على أي الأقوال كما مر تفصيله»ء وأما التعليق فلأن إطلاقه كذلك لا 
يصح» لأنه لا يصح في الإجارة التعليق بالشروط المستقبلة نحو إذا جاء زيد ككل عقدء 
ولذلك أنه في الغيث فسره بعوض السلعةء وذكر أن ذلك تعليق في الأجرة وفيه ما فيه لأن 
المعلق في التحقيق الإجارةء وأما التضمين فلأن إطلاقه كذلك لا يصح لأنه قد يضمن 
الغائب وغيره» وقد يضمن غير الغالب كما مر إو] أيضا فلا يصح 

[التضمين] إلا حيث هو مقارن للعقد على ما ذكره الفقيه ح كما مر. 

قال المؤلف عليلم: وأيضاً فإن في لفظ الثلاثة الأخيرة تسامح لأنه جعل التخيير والتقييد 
والتضمين يدخل الإجارة» وليس كذلك بل التضمين يتعلق بالعين والتخيير والتقييد يتعلقان 
بمتعلق الإجارة فعرفت أنه لا يصح جعل ذلك للمذهب على الإطلاق انتهى . 


- سقط من (أ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار )٠٠١ / ۳(٠‏ . 
- الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ۲۸۳ من (أ). 

- في (ب)الأشياء". 

- في (ب)' إطلاق تضعيف "بدل مابين المعقوفتين. 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ), 

-الجامع في الشرح (خ). 
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وقوله: "غالبا " احتراز من تضمين ما ينقص بالاستعمال فإنه لا يصح بل يكون الشرط 
باطلاً لا خلاف فيه لأن المستأجر استحق منافع المعقود عليه ولا يمكن استيفاء تلك المنافع 
اا 

قيل [ح ل] : وتكون هذه الإجارة فاسدةء لأن هذا الشرط ينفي موجب العقد. 

رفيلك [ف ا :بل ظاهر :كام أصحابا أن هذا الشرط يلقو وصح الد : 

قوله عليلم: وجب الرَد والتخليَة ورا " أي يجب على من استأجر عيناً من الأعيان أن 
يردها عقيب انقضاء مدة الإجارة من دون تراخ مع إخلائها حيث كانت دارا أو نحوها لأنه 
لم يؤذن اکا ا أخذ لغرض نفسه وهو الانتفاع فأشبه 
المستعير [و] ”هذا هو المذهب» وهو قول الهادي وش وأبي يوسف» وقال المؤيد لا يلزم 
الرد مطلقاء وقال أبو حنيفة: لا يلزم فيما لا حمل له» وقال ابن أبي الفوارس عكسه. 


واتفقوا في العارية أنه يلزم ردها لأن المستعير أخذها لغرض نفسه فإن شرطا"' له 
المالك أنه يأتي للعارية فقيل س: لا يصح هذا الشرط ويحتمل أنه يصح لأنه أذن له 
بالإمساك وأودعه بعد ذلك» واتفقوا في الوديع أنه لا يلزمه رد الوديعةء وإن شرط عليه ذلك 
لم يلزم . 

قيل ع: الخلاف بين المؤيد والهادي حيث لم يضمن المستأجر» وأما إذا ضمن فلا خلاف 
E ag SEE OE a EE‏ 
وإن ضمن لوجود سبب الوجوب» وهو كونه مستأجرا إذ هو المقصود واختلف القائلون 
بوجوب الرد على المستأجر» هل يحتاج في صحة العقد إلى ذكر مكان الرد أو لا؟ 

فالمذهب أنه لا يحتاج إلى ذلك وقال ك: بل يحتاج إلى ذلك مطلقا . 


وقال أبو حنيفة: يحتاج إن كان لحمله مؤنة كما تقد ''. 


- في (ب)'ل ح' بدل مابين المعقوفتين. 

- في المخطوط "هب "و شرح الأزهار قيل ف وهو الأظهر . 

- الزيادة من (أ). 

-شرح الأزهار -(۳ / )۲٠١‏ , 

- الزيادة من (ب). 

-شرح الأزهار (۳ / )۲٠١‏ وروضة الطالبين (ج٠/إص۲۲۷).‏ وتبيين الحقائق (ج ٥‏ /إص۷۹). 
- في (ب)'شرطه". 

-الغيث المدرار ج۳(خ)وشرح الأزهار -(۳/ )۲١١‏ . 

- البحر الزخار ٩(‏ / ۲۸۲).وحاشية ابن عابدين (ج٤‏ /إص١۲۸).‏ 


0 - الفتاوى الهندية (ج٤‏ /إص١١٠).‏ و تبيين الحقائق (ج٠/إص۹٠۷)‏ . 
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س ډڍج ډ طب س ي لي 


قوله عليلم : " وإلّا ضَّمته وأجْرَةٌ مثله إلا لمسقط " أي و[إن] لا يرد العين المؤجرة بعد 
کي الف رر ا ويها ان كاك دلا ار وها خن ك انحن و اجره طا دة 
إمساكهاء وإن لم ينتفع بها لأنه قد صار كالغاصب لها. 

وقوله "إلا لمسقط" معناه إلا أن يكون ثمة مسقط للضمان والأجرة فلا ضمان» و لا أجرة 
حينئذ» وذلك نحو أن يشرط على المالك أن يأتي لها بعد انقضاء الإجارة لأنه إذا شرط عليه 
ذلك فقد أذن له أن يكون وديعة عنده» وكذا حيث يعرض له مانع من الرد من مخافة أو 
غيبة أو غير هما فإنه الا يضمن العين ولا الأجرة إن لم يستعمل: 

وقال ش: يضمن» وإن لم يتمكن من الرد وجد الغيبة التي تكون عذرا عندنا . 

قيل ح: أن يكون بريد فصاعداء قال وفيما بين الميل والبريد تردد» فأما في الميل فليس 
بعذر بلا إشكال وقد يقال أن الحاكم يقوم مقام المالك إن وجد في الناحية. 

قيل ح: وكذا "أ حيث كانت مضمنة كما مر فلا يجب الرد ولا الأجرة أ'. 

تنبية: قال في التعريفات" فإن جاء صاحبها بعد مدة وقال لم يفرغء فالقول قول 
الاجر ى كانت فا عة فرك لباك رن كات م : 

قوله عليلم " وَمُوَنهُمًَا ومَدَةٌ التخليّة عَلَيْه ًا الإنقاق " أي مؤن الرد والتفريغ حيث لهما 
مؤنة يكون على المستأجر» وكذا مدة تخلية الدار وتخلية حشوشها يكون من مدة الإجارةء 
فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن العين وأجرتها كما تقدم» وعلى المالك تفريغ 
الحش في الابتداء ليتمكن المكتري من الانتفاع به» فإن ملاه المكتري ومدة الإجارة باقية 
احتمل أن يجب التفريع على المالك وأحتمل أن يكون على المكتري وهو الأرجح. 

قال في الانتصار: وإذا أستأجر أرضا للزرع فقلعه وجب عليه تسوية الأرض كما 
كانت» وإذا حصد [الزر ع] " وبقيت عروقه وجب عليه قلعها ليرد الأرض كما كانت . 
و کا ا رة ر ل 
يجب نفقتها على مالكهاء قيل وذلك إجماع» وكذلك الوديعة والعارية. 


- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ۲۸۲)و شرح الأزهار .)١١١/۳(-‏ 
- نهاية ورقة ۲۹۷ من (ب). 

-المرجع السابق. 


- التفريعات (خ). 
- سقط من (ب). 
- الانتصار على علماء الأمصار ج1(خ). 
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قيل: وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الأجرة فاسدة لجهالة الأجرة'. 

قال بعض أصحابنا: وإذا شرطها المالك على المكتري صح ذلك وكانت من جملة 
الأجرة لكن يجب أن تكون مقدرة معلومة في ذوات الأمثال بالوزن أو الكيل»ء وأما ذوات 
القيم كالتبن والقضب والقصب فتفسد لأنها لا تثبت في الذمة في مثل ذلك إلا ان يذكر 
دراهم ويأمره أن يشتري بها علفاً صح ذلك 0 


ر ع ا ف هان احور ال ك 


1 - الغيث المدرار ج"(خ) و شرح الأزهار )۲٦۲/۳(-‏ , 
2 - المرجع السابق. 
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س ډڍجم ډه ظط س ي لت( 


'وے* ر 

وإنما تستحق أَجرَةٌ العين باستيقاء الْمَتافع أو التَخليَةٌ كما مر غالباً " أي لا يستحق 
أجرة العين المؤجرة إلا بأحد أمرين» إما باستيفاء منافعها التي عقدت الإجارة لأجلها في 
المدة المسماة أو بالتخلية أ وهي التمكين من استيفاء المنافع في المدة كما تقدم في البيع أن 
التخلية بمنزلة القبض فكلما استوفى المستأجر من منفعة ما له قسط من الأجرة وجب 
تسليمه» وكذا حيث تمكن من الانتفاع وإن لم ينتفع» و" هذا في الإجارة الصحيحة. 

وقوله: "غالبا" احتراز من كون الأجرة مقبوضة»ء فإن ذلك لا يشترط هنا كما يشترط في 
صحة التخلية في البيع أن يكون الثمن مقبوضاً كما تقدم» وإنما عدل عن قوله في الأزهار" 
الصحيحة "" إلى قوله "كما مر غالبا لأن التخلية الصحيحةء إنما تعرف مما تقدم ولزيادة 
الا ف اا قان كاف E‏ 
المؤجر مفتاحه»ء ولا يمكن فتحه من دونه إلا بمشقة أو مؤنة لم يستحق الأجرة . 


قیل : فإن لم يمكن إا بكسثر الْعلقء ّم يَجز» فن فعل لزمت الأجرة فأما لو أمكن بالقك 
التسلّق جَازَ ذلك» ولم يجب فإن سلم إليه مفتاحاً يحسن الفتح به عامة الناس»ء وهو لا 
يحسن ففي وجوب الأجرة عليه احتمالان» وإن ضاع المفتاح مع المكتري من دون تفريط لم 


O RE yg a 


قوله عليلم" قإن تَعذْرَ الاتتقاغ لعارض فقبل القبض يبطل "أي إن تعذر الانتفاع بالعين 
المؤجرة لعارض حصل فيها فإن كان ذلك قبل قبض المستأجر للعين[المستأجرة] " 
الإجارة نحو أن يستأجر درا فتنهدم كلها قبل قبضها أو أرضا فانقطع ماؤها أو غلب عليها 
ی ی کک ی ی 

وأما حيث تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة بعد قبضها فقد بين المؤلف عليلم ذلك بقوله " 
وبعده إن لم يفسخ أصلح نحو المَّالك وسقطت أو الحصة "يعني أن الإجارة لا تبطل حيث 
تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة بعد قبضها على المذهب» وهو أحد قولي ش» وعلى قوله 
E NS‏ 


- نهاية ورقة ۲۸٤‏ من (أ). 

- في (ب)'في'. 

- الأزهار - ,)١١١ /١(‏ 
- في (أ)الفك'. 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ۷١۳)بنحوه.‏ 
- سقط من (أ). 

-المهذب (ج ٠۱/ص .)۳۹۰٩‏ 
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س ډڍج ډه ظط س ي لک( 


قلنا: [و] " حيث يتعذر الانتفاع بعد التسليم يخير المكتري بين الفسخ ومطالبة المالك[ 
ونحوه] ‏ بالإصلاح حيث عكس وأراد بنحو المالك المتولي» فإن فسخ المستأجر أو لم 
يصلح المالك ونحوه سقطت الأجرة جميعها حيث تعذر الانتفاع بالكلية ولم يكن قد استوفى 
شيئا من المنافع ولا مضى من المدة ما له أجرة مع التخلية وهذا ظاهر» حيث كان المؤجر 
دارأ فانهدمت جميعها أو أرضا فانقطع ماؤها حتى بطل الزرع بالكليةء وأما حيث انهدم 
بعض الدار فقط وبقي منها ما يمكن الانتفاع به أو انهدمت كلها وقد كان استوفى منافعها 
بعض المدة» فيلزمه حصته ما لم ينهدم أو حصة ما انتفع فإن فسخ قبل الإصلاح انفسخت 
الإجارة وسقطت الأجرة جميعها أو الحصة حسبما تقدم» وكذا حيث لم يزرع في الأرض 
وتعذرت زراعتها قبل مضي مدة يمكن فيها زراعة ما استأجرها لهء فإنها لا تلزمه أجرة 
على الأظهر لعدم حصول شيء من المقصود بعقد الإجارة ولا التمكن من ذلك. 

ق کک و ر ب فک مط کر هاما داف کی کن 
للمكتري أن يفسخ الإجارة فإن لم يفسخها لزم مالكها إعادتها كما كانت قدرا وصفة إذا° 
تمكن من ذلك ثم يجب على المكتري كراء ما بقي من المدة بعد عمارتها إذا كانت له أحرة 
فلو أعادها المالك على غير صفتها الأولىء خير للمكتري بين سكناها فيما بقي من المدة 
بحصتها من الأجرة وبين الفسخ» وإن عمر المالك بعضها فقطء خير المكتري بين الرضا 
به بحصته من الكرى فيما بقي من المدة وبين الفسخ» ولا فرق في ذلك كله بين أن تجرب 
بفعل المكري أو المكترى أو غيرهماء لكن يلزم المكتري أرش الخراب حيث كان يفعلهء 
وإن خرب بعض الدار فقط فالكلام فيما خرب كما تقدم ويخير المكتري في الباقي' بين 
الرضا به بحصته من الكراء وبين الفسخ» ويخير المكتري لكل عيب حدث في العين 
المؤجرة معه لأنه يجب تسليمها سليمة من العيب في كل وقت. 


فرع: وحيت أسقط المستأجر خياره لانهدام الدار ونحوه كان له أن يفسخ ما دامت 
منهدمة لأن سبب الفسخ متجدد وهو" الانهدام فإن أصلح المالك قبل أن يفسخ بطل خياره . 


فرع 


- الزيادة من (أ), 
- الزيادة من(ب). 
- في (ب)'وإلا'. 

- في (ب)حصة". 
- في (ب)'إن"'. 

- في (ب)'الٿاني'. 
- في (ب)'هي'. 
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NO IO 3S iM أ ض‎ ky 


فلو" أراد المؤجر تعويض المستأجر بما فات من سكنى الدار بعد المدة بقدر ما فات لم 
يلزم المستأجر قبول ذلك لأن المنافع من "أذوات القيم فلا يضمن بأمثالها وكيفية تخصيص 
الحط من الأجرة أن الحانوت أو الدار إذا تعطلت شهرأ نظرنا كم أجرة مثلها في تلك الأيام 
نظرتا كم أجرتهاا في الشهول: وقسا أجرته المسماة على ذلك ذكر مناه فل الغيث ٠"‏ 

قيل ع: ولا خيار للمؤجر إذا انهدمت الدار . 

فرع وعلى المؤجر تطيين الدار المؤجرة وإصلاح بين مائها ومجاري الماء ونحو 
ذلك ليتمكن المكتري من الانتفاع . 

قيل ف: فلو جرت العادة بأن ذلك على المكري أو شرط عليه ذلك فسدت الإجارة 
لأنه يكون من جملة الأجرة وهو مجهول . 

قوله عليلم" وإذا عق لاثنين فلأو إن علم " مثال ذلك أن يؤجر دابته وداره من 
شخصين بعقدين» ويعلم المتقدم منهما فإنه يحكم له باستحقاق منافع تلك العين دون المتأخر. 

قوله عليلم" وإجازتة للْمَّالك فسنخ تًا إِمْضَاءٌ " "يعني إذا أجاز المستأجر الأول للمالك 
عقده الثاني لنفسه لا للمخير كان ذلك منه فسخا للعقد المتقدم ولا تكون إجازته هذه إمضاء 
للعقد الثاني لأن المالك أجر العين في العقد الثاني وهي غير مالك لمنافعها. 

قال في الغيث: وهذا ظاهر إلا أنه مخالف لكلام الهادي عليلم في مسألة الهبة أنه إذا 
باعها أي باع الموهوب كان بيعه رجوعاً وعقداً مع أنه باع والملك لغيره» ووجه الفرق بين 
المسألتين أن الواهب يملك الفسخ والبيع فينزل قوله "بعت" بمنزلة قوله "فسخت وبعت" 
والمستأجر إذا أجاز عقد المالك لنفسه فهو لا يملك حينئذ إلا الفسخ دون التأجير "' فلا يصح 
أ [أن] فر له لماك :اجر تا خير ك تفه مرا فر له فخت وأخزك: لاه لس له 
أن يؤجرها للمالك وإنما يؤجرها لنفسه حيث ملك المنافع . 


- في (ب) فان" 

- نهاية ورقة ۲۹۸ من (ب). 
- الغيث المدرار ج")خ( 

- المرجع السابق. 

- في (ب)'المكتري". 

- شرح النجري (خ). 

- في (ب)'إمضائه". 

- في (ب)'الإجازة'. 


9 - سقط من (ب). 
10 -الغيث المدرار ج")خ( . 
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قوله عليلم '"' و لتفسه بعد القبض يصح لمثل بمثل ككل مستأجر غالبا " يعني وان کان 
المستأجر الأول أجاز العقد الثاني لنفسه لا للمالكء وكان ذلك بعد قبضه للعين المؤجرة فإن 
ذلك يصح مطلفا سواء قصد المالك التأجير عن المستأجر الأول أم عن نفسه كما تقدم في 
البيع الموقوف» لكن إنما يصح ذلك حيث أجرتك العين بمثل'' أ" المنفعة التي استأجرها 
الأول لهاء وبمتل الأجرة التي استأجرها به" لا بأكثر من ذلك ولا يقال أن المالك هنا قد 
تولى العقد فيكون رضا بالزيادة لأن ذلك إنما يكون رضا لو عقد عن المستأجر كما سيأتي 
في الطرف الثاني . 

وقوله: "ککل مستأجر" معناه كما أنه [لا] ‏ يصح من کل مستأجر أن يوجر ما أستأجره 
إلا بعد القبض لمتل و بمثل كما سيأتي. 

وقوله: "غالبا" احتراز من الصورتين"" احدهما تأجير المستأجر من المؤجر فإنة لا يصح 
على المذهب» وهو قول ح» خلاف المؤيد وش فقالا: يصح ذلك إذ قد ملك المنافع فصح أن 
i E‏ 


قلنا: يؤدي تصحيح التأجير من المالك إلى أن يصير طالبا مطلوباً إذ يلزم [المالك]“' 
بالعقد الأول تسليم العين مستمرأء والعقد الثاني يقتضي أن تسليمها مستمرا . 


الصورة التانية: التأجير إلى غير المالك بأكثر مع إذن المالك أو لزيادة مرغب زادها 
المستأجر الأول في العَيْن» فإن ذلك يصح وهذه مستثناة من العكس» فأما حيث أجرها بعد 
قبضها لمثل [وبمثل ما اكترى] "' فلا يحتاج إلى إذن المالك إذ قد ملك المنافع فله أن 
يملكها غيره [كما مر] "" هذا هو المذهب» وعلى كلام المنتخب وع ليس له تأجير ما 
اعرد مط ان الفين :عدو ا قد رها( 


- في (ب)'واذا'. 

- في (ب)'الذي'. 

- نهاية ورقة ۲۸١‏ من (أ). 

- في (ب)'لمثل'. 

- في (ب)'لمثل'. 

- في (ب)'بها'. 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'صورتین"'. 

- الغيث المدرار ج"(خ)والبحر الرائق (ج۸/إص۲١).‏ و روضة الطالبين (ج٠إص۳١٠).‏ 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'ما اكترا وبمثل"بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من(أ). 
- شرح الأزهار )۲٠١/۳(-‏ , 
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قلتا: ملكه المنافع صیره ادا فاا “مته من تأجيرها بأكثر من دون إذن أو زيادة 
مرغب فاأنه لا يكون قابضا للمنافع بقبض العين إذ هي معروفة"' فلا يكون مضمونة 
بالقبض» وقد نهى عن ريح ما لم يضمن فإِنَ أذنَ امالك طابّت» إذ يَصير' كالوكيل » وكذا 


َو زَاد مُرَغبًا إذ لا ربْح حينئذ ذكر معنى ذلك في البحر عن الأخوين 0 

a‏ : بل يجوز ر ر و ر ی ي 
الْعَيّن» بدليل أنه لو لَمْ ينتفع حتى مضت المَدة ضَمن الأجْرةء فلم يكن ربح ما لَمْ يضمن 5 
قلنا: لا نسلم أنه لا يكون من قبيل ربح ما لا يضمن فأما ضمانة للأجرة فلتلف المنافع 
تحت يده» بدليل أن العين لو تلفت في وسط المدة لم يضمن إلا حصة ما مضى. 

وقال ج او أصخانة والثوري :بل يضح [مطلفا] ٠‏ وقطيب الريادة ‏ حيث فد راك فى 
العين ما اقتضى زيادتها من عمارة أو نحوها وإلا لم تطب الزيادة فيتصدق بها ولو أذن 
ن وة طون کا ار" 
LSA TO E ITS‏ 
فما الشاة فانها ملكت باناستهاكف عند من يقول بذلكء أو طرفت لخشية فسادها عند من 
ا 


فرأع: فإن أجَرَّها بأكثرَ من دون إذن ولا زيادة مرغب ضمنها هو المستأجر عند من 
لا يجير ذلك لتعديهما. 


- في (ب)'وأما'. 

- في (ب)'معدومة"'. 

. )٠٠١ /١۹( - البحر الزخار‎ - 

-المرجع السابق و المدونة الكبرى (ج٠١١/ص٤١٤).‏ و أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/ص٤٠).‏ 

- الزيادة من(ب). 

- البحر الرائق (ج۸/إص!١١),.‏ 

- في (ب)' ملكها المستأجر" بدل ما بين المعقوفتين. 

- المقصود بها حديث عَاصمٌ بن كَلَيْب عن أبيه عن رجل من الأنصارِ قال خرَجتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
جتازة رايت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على القبْرٍ يُوصي الحَافرَ أوْسع من قبل رجليْه أوسع من قبل رأسه فلما 
رجع استَقبلَۀ داعي امراَة فَجَاءَ وجيءَ بالطْعام فوَضع يده تم وضع القَومُ فأڪلوا فتظر آباؤتا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
يلوك لَه في قمه تُمٌ قال أجذ نَم شاة أخذت بعر إذن أهلها فأرسلت الْعَرأةٌ قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري 
لي شاة فلم أجذ فأرسلت إلى جار لي قد اشترَى شاة أن أرسل إلى بها تمتها فلم يُوجذ فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أطعميه الأْسَارى. سنن أبي داود -كتاب البيوع - باب في اجتتاب الشبُهات رقم 
۲ (ج ۳٣/ص )۲٤٤‏ وهو صحیح . ينظر (إرواء الغليل -(۳ / .)٠١۹١‏ 


9 - البحر الزخار )"٠٠١/٠١۹(-‏ . 
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وقال الإمام ح: لا يضمنان إذ لم يتعد المستأجر ' بالتسليم ولا المستأجر بالقبض لجواز 
اا ا فی و یک ان ا 

قال في البحر: قلت وهو قوي من جهة النظر › إذ عَدَمٌ لزوم الزَيَادّة لا يقتضي الضَمَانَ» 
كلو أعَارَهاء وير الزَيادة إذ يلرم العقذ عير صحيح » وأما حيث أجر العين قبل قبضها فلا 
يصح ذلك كما في البيع هذا المذهب» وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي ش» وعلى قوله الآخر 
يصح ذلك إذ قبض العين غير قبض المنفعة فلا تأثير له. 

قلنا: لا نسلم بل [هو] " في حكم قبضها كما تقدم وإن لم يكن قبضا حقيقيا. 

و اتاجير العن أك ها اناخ رها تد فا تجزن الا نادن نلك اأجتاغا:. 


قوله عليلم"' وحسب الثاني للأول بعد القبض وأجاز فلنفسه أو أطلق صح مطلقاً وإلا 
فلغو "وحيث عقد المؤجر الثاني للمستأجر الأول بعد قبضه للعين المؤجرة فإن أجاز 
المستأجر الأول ذلك العقد الثاني لنفسه أو أطلق الإجازةء ولم يصرح بأنه أجاز العقد الثاني 
لنفسه أو للمؤجرء فإن العقد الثاني يصح مطلقاً سواء كان بأكثر أو لأكثر أُم خلاف ذلك لأن 
عقده للأول كالإذن بالزيادة. 

وقوله "فلغو" معناه وإن لم يكن الأمر كذلك بأن يقع [العقد] الثاني قبل القبض أو لاا. 

يقصد المؤجر أن العقد للأول أو لا يخير المستأجر لنفسه أو مطلقاً فإن العقد الثاني لا 


يصح» بل يكون لغوأء وإنما عدل المؤلف عليلم إلى هذه العبارة لشمولها جميع أطراف 
المسألة بخلاف عبارة الأزهار . 


قوله عليلم " وإن جهل فللقابض ثم لنحو المقر لَه ولا اشتركا إلا لماع "أي وإن جهل 
اش من القن كك اف افر ا ا هاه ى ف ر 
تقدمه» ثم إذا لم يكن قد قبضها أيهما حكم لمن أقر له المالك منهما بالتقدم مع يمين المقر له 
فإن نكل لم يحكم له بمجرد الإقرار . 

وأراد بنحو "المقر له" من حلف دون صاحبه أو نكل صاحبه دونه» ولم يقر المالك 
ف جل امف زك قك ن اغا 


- في(ب) "المؤجر". 

- البحر الزخار )٠٠١ /١(-‏ . 
- سقط من(ب). 

-البحر الزخار - (۹/ ,)٠٠۳ ٠:۳۰۱‏ 
- الزيادة من(ب). 

- نهاية ورقة ۲۹۹ من (ب). 
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إيحصل إقرار من المالك لأيهما] " ولا نحو الإقرار [و حيث] ‏ يشترك المستأجران 
في منافع العين المؤجرة فإن كانت وترأ نحو ثلاثة أبعرة حملا كلاهما على البعير الثالث 
نصفين ولكل منهما الخيار في فسخ الإجارة لانكشاف الاشتراك في العين المؤجرة إذ هو 

إو] "قوله: " إلا لمّانع " معناه إلا حيث يكون ثمة مانع من الاشتراك وذلك نحو أن 
a E E E E a a‏ 
بخلاف ما إذا كانت شفعاً فإنهما يقتسمانها ولهما الخيار كما تقدم . 


وكذا يكون للمؤجر الخيار في هذه الصورة إذا كانت عادته أن يسير مع جماله ولا 
يستنيب هذا هو المذهب» وهو قول ح» وقال الناصر: تبطل الإجارة مطلقاء وقال ش: تقر ع 
ا 

قلنا: لا وجه للبطلان مع إمكان القسمة والقرعة غير مشروعة فإن تفاسخ أحدهما هو 
والمالك لم يستحق الآخر إلا نصيبه وكذا لو اتحدت جهة طريقهما إلا أن موضع أحدهما 
أبعد مسافة فإنه لا يكون للأبعد أن يحمل على نصيب صاحبه من الحمال بعد وصوله إلى 
بلده لأن الإجارة في النصف الذي للأقرب قد بطلت بالإضافة إليه. 


قال في الغيت: أما لو وقعت الاجارتان في عقد واحد نحو أن يقول أجرت جميع جمالي 
هذه من کل واحد منكما فيقبلان جميعا أو يؤجرها وكيلاه في وقت واحد أو يلتبس هل وقع 
العقدان في وقت واحد أو في وقتين فإن الإجارة تبطل في هذه الصورا كلها كما في 
النكاح» ذكر ذلك الفقيه ع انتهى . 


قال في الشرح: وحذف قوله في الأزهار "وللسنتأجر القابض التأجيرُ إلى غير المُوّجُر 
لمثل ما اكترّى وبمظه وَإلا فلا إلا باذن أو زيادة مُرَّغب" [لأنها توهم أن الاستشاء راجع 
إلى الجميع من أنها تصح إلى المؤجر بإذن أو زيادة مرغب] ‏ وليس كذلك وللاختصار إذ 
قدادخل معن ذلك فيما تقدم من قول لكل مستاجر" أنهى ". 


- الزيادة من(ب)' يحصل من المالك إقرار لأيهما" بدل مابين المعقوفتين. 
- في(ب) "وجب أن" بدل مابين المعقوفتين. 

- الزيادة من(أ) . 

-الغيث المدرار ج"(خ)و المهذب (ج١/إص٠٠٠)‏ . 

- نهاية ورقة ۲۸١‏ من (أ). 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

.)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 

- سقط من(ب) . 

- الجامع في الشرح (خ). 
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قوله عليلم"" ولا يصح لمستقبل إلا في الأعْمَال " أي ولا يصح عقد الإجارة لوقت 
مستقبل» سواء يضمن ذلك إدخال عقد على عقد نحو أن يوجر داره من زيد شهر رجب 
ومن عمرو"' شهر شعبان أو" لا يتضمن ذلك بل علق عقدها بوقت مستقبل نحو أن يقول 
وهما في رجب أجرتكها شعبان ونحو ذلك» فإن الإجارة لا تصح في الصورتين عند الهادي 
وأحد قولي ش وهو المذهب » وإنما لم يصح لبنائها"" على الغرر لتجويز تعذر التسليم عند 
وجوبه فيشبه بيع الطير في الهوى ونحوه» وكما لا يصح البيع المعلق بمستقبل وعند المؤيد 
والحنفية وأخير قولي ش يَصح كلو عقد هما معا . 

قال في البحر : قلت تيمها مُمْكنٌ عقيب العقد » ون تأخرت وة أحدهما فافترق . 

وقال في الفنون: تصح المُعلقة بالمستقبل إن لم تكن العين مؤجرة في الحال . 

لنا ما تقدم. 


قال في الغيث: واعلم أن أصحابنا لا يجيزون إدخال عقد على عقد سواء كان من 
المستأجر أم من غيره» وفي مهذب الشافعية وجهان: أحدهما لا يصح من المستأجر لأنها 
على وقت مستقبل» والثاني يصح وهو المنصوص عليهء لأنه ليس لغيره بدخول بين 
المستأجر وبين الشيء المؤجر» وصورة ذلك: أن يقول المستأجر قد أجرت مني هذا الشيء 
سنةء فيقول المالك أجرت» ثم يقول المستأجر في ذلك المجلس أو في غيره قد أجرته مني 


سنة عقيب هذه السنة فيقول أجرت ففيه هذا الخلاف انتهى . 


وقوله [عليلم] " " إلا في الأعمال يعني فإنه يصح فيها العقد على وقت مستقبل سواء 
كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا نحو أن يستأجره على أن يخيط له هذا الثوب ثم 
يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب» وكذلك إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم 
استأجره ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز. 

قال في الشرح: وكان في أصل النسخ غالبا كما في الأزهار يحترز من الحاج إذا 
استؤجر بحجتين على أن ينشئ لهما جميعا ولم يرض الشركاء فإن ذلك لا يصح. 


- في(ب) "عمر" . 
- في(ب) "ام" . 

- في(ب) "لبنانهما'. 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ۲۹۲)و الفتاوى الهندية (ج٤/إص١١)‏ و المهذب (ج١/إص٠٠٠).‏ 
-المرجع السابق. 

-الفنون ٥١(‏ ٤)والمرجع‏ السابق. 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من(ب) . 
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ويحترز أيضاً من أن يعين الحجتين في عام واحد فإن ذلك لا يصح أيضا بخلاف سائر 
الأعمال ثم استحسن المؤلف عليلم ترك غالبا لأن هذه الأشياء لم" تبطل لأجل الاستقبال 
وإنما بطلت لأمر آخر» وهو عدم الرضا في الإنشاء والتعذر في الإتيان بحجتين في عام 
واحد E‏ 

قوله عليلم" وما تعيب ترك فوأرًا ونا كَانَ رضنًا غالباً " أي وما أنكشف من المؤجرات 
انمت أ حت ب غه وأ اة الاجر فخ ذلك فاه وجب ية ان بتر كة فور وا 
خشي تلف ماله نحو أن يكون [المؤجر] ‏ في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه فإنه يلقي 
ماله عنها وإن خشي تلفه» وكذا لو كان المؤجر دابة فإنه يجب عليه إذا فسخها أن يضع 
حمله عنها ولو خشي تلفه وإن لم يترك المؤجر فورا عند الاطلاع على عيبه كان استمراره 
على الاستعمال رضا بالعيب فيلزمه الأجرة كاملة ولا يصح منه الفسخ على الأصح. 

وقال القاضي يوسف: [لا يجب عليه] أ إلقاء ماله عن السفينة أو" الدابة إذا خشي تلفه 
ولا إيكون] ‏ استمراره على استعمالها رضا بالعيب لأن في ترك استعمالهما بإبقاء المال 
عليهما إضاعة مال وقد نهى عنه وقد ضعفه الفقيه ح ". 

وقوله: "غالبا" احتراز” من أن يخشى تلف نفسه إن نزل عن السفينة أو الدابة فإن بقاه 
علیهما لا یکون رضا بل يكون له الفسخ مع استمراره على ركوبهما ويلزمه أ للمالك 
اک ا ا ا ا a‏ 
قل حدر نخ من ا رة لاف وان كان الب مق :على الف ل ترم اا 
أجرتها معيبة من الابتداء . 

قوله عليلم"" وَمنّةٌ نحو نقصان مَاء الأرْض المؤثر في الزرأع " أي ومن العيب التي 
تفسخ الإجارة لأجله أن يستأجر أرضا للزراعة مدة معلومة فيتناقص ماؤها بقدر ما زرعها 
حتى أثر نقصانه في نقصان الزرع [ولم بيبطل الزرع ] ""' بالكلية فإن نقصان الماء يكون 


- في(ب) "لا" , 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- سقط من(ب) . 

- سقط من(ا) , 

- في(أ) "و" . 

- الزيادة من(أ) , 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۲٦۹‏ , 
-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- سقط من (ب) . 
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عيباء فإن اختار الفسخ قلع زرعه ولزمته أجرة ما مضى من المدة فإن لم يقلعه كان تركه 
رضا بالعيب ولزمته الأجرة المسماة كاملة ويأتي في ذلك خلاف القاضي يوسف. 

قال في الشرح: وإن حصل بذلك بطلان بعض الزرع صور:ض الأرض بطلت الإجارة 
فيما تعذر الانتفاع به كما تقدم ونحو ذلك» وأراد بالنحو ما كان يلحق به المنفعة التي 
استؤجرت العين لأجلها نقصان كذهاب بعض تراب الأرض المستأجرة للزرع وتخريق 
الفار للأرض المستأجرة ونحو ذلك. 

وحذف [المؤلف] " قوله في الأزهار" لًا الْمْطل لَه أو لبَخضه فتسنقط كلها أو بحصتتي""' 
لأنه إذا بطل كله أو بعضه فقد بطل الانتفاع وقد فهم ذلك من السياق إذ قد تقدم أنه إذا تعذر 
الانتفاع قبل القبض بطلت وبعده يصلح المالكء وإلا سقطت الأجرة أو الحصة وأيضا قد 
يفهم بطلان البعض من قوله "ومنه [نحو] ‏ نقصان ماء الأرض» وحصل بذلك زيادة وهو 
تبوت الخيار حيث بطل البعض إذ عبارة الأزهار لا تفيد ذلك بل توهم عدم الخيار وقد ذكر 


ثبوت الخيار في الزهور وغيره انتهى . 


قال في الغيث: وعلى الجملة ففي المسألة أربع صور : 

الأولى: أن يتناقص الماء فيستمر على الزراعة أو يبتدئها وهو يجري على جميع الأرض 
فنقصانه عيب واستمراره رضا فيجب عليه جميع الأجرة . 

الثانية: أن ينقطع جميعه في بعض المدة فإن الأجرة تجب إلى وقت الانقطاع ولا تجب 
لما بعده. 


قيل ح: إلا أن يترك الزرع يابسا ولا يقلعه كان كما لو ألقى أحمالا في أرض الغير. 


الثالتة : أن يجري إلى بعض الأرض وينقطع عن باقيها فإنها تجب الأجرة للذي جرى 
عة ۷ لاقي كما لي خراك مثزل فى الار سفت لر تدر الخار فى الف : 


الرابعة: أن يجري الماء إلى جميع الأرض وفيه تناقص فسقى به بعض الأرض وقصره 
عليه. 


0 


- الزيادة من(ب) . 

.)١١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من(ب) . 

- الجامع في الشرح (خ) . 
- نهاية ورقة ۲۸۷ من (أ). 
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قيل ل: إن كان ذلك برضا المؤجر لم يكن رضا بالعيب ويلزمه القسط من الأجرة وإن لم 
يكن برضا منه فقصره رضا بالعيب فتجب عليه جميع الأجرة. 


تنبية: لو لم يسلم المستأجر الأرض التي انقطع ماؤها والدار التي انهدمت بل أبقاها 
في يده هل تلزمه الأجرة ؟ 


قيل: تلزمه عند الهادي لا عند المؤيدء إلا أن يطالب بالتسليم ويكون هذا كما إذا نقصت 
مدة الإجارة ولم يسلمهء وتحتمل أنه لا يجب هنا عند الجميع لأنه ذا كان يرجو عود الماء 
كان له الإمساك وال أعلم. 

تنبيية: اعلم أنه لا فرق بين ماء السماء وغيره في أن انقطاعه يبطل الأجرةء ونقصانه 
الذي ينقص الزرع عيب حسب ما مرء ولا يقال أن صاحب الأرض لا يقدر عليه فإن 
الكو حن اجر كان غا ذلك الحا كا ٠‏ ر اى به ا فر ان الو وة على 
هذا الوجه يكون مصادرة لأن الأجرة إنما تستحق[ الإجارة في الفاسدة] ‏ بالانتفاع» وفي 
الصحيحة بالتمكن من الانتفاع فإذا لم يكن شيء من ذلك فإيجاب الأجرة ظلمٌ وعدوان . 
قيل ل: فإن يبس الزرع لآفة دون الأرض لم يكن ذلك عذر' في فسخ الإجارة ووجبت 
جميع الأجرة إلا أن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي المدة كان ذلك 
عذرا في الفسخ انتهى '. 

قوله عليلم" وإِذّا انقضت المْدَةَ ولّمَّا يحص الزَرْعَ أو نحو ذلك بلا تفريط بَقي بالأجْرة " 
NEE SE E ES E a‏ 
يحصد الزرع أو" نحو ذلك وهو أن لا يطيب الثمن وكذا حيث استأجر سفينة مدة معلومة 
ليعبر عليها في البحرء فانقضت مدة الإجارة قبل أن ينتهي إلى الساحل الذي قصده» وكان 
ذلك جميعه من دون تفريط منه ولا تراخ في الزراعة والغرس ولا في سير السفينة فإن 
الواجب في جميع ذلك أن يبقى الزرع والثمر وما في السفينة حتى يحصد الزرع وتطيب 
الثمرة وتنتهي السفينة إلى البر بأجرة المثل لما بعد انقضاء مدة الإجارة» وأما حيث وقع من 
المستأجر تقصير نحو أن يستأجر الأرض مدة لا يمكن في مثلها تمام ما أستأجرها له من 
الزرع أو الغرس ولا ينقطع في متلها المسافة التي أستأجر السفينة لقطعها أو كان يمكن 


- في(ب)'وکأنه". 

- في(ب)' في الأجارة الفاسدة" بدل مابين المعقوفتين . 
- في(ب)" عذرا" . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- سقط من(ا) . 

- في(ب)" و " . 
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ذلك في مثل مدة الإجارة لكنه تراخى حتى مضى بعض المدة قبل أن يزرع أو يغرس أو 
يسير فإن المالك في الزرع و" الغرس [يكون] ‏ مخيرا بين أن يترك الزرع حتى يحصد 
والشجر حتى يطيب تمره والسفينة حتى تنتهي إلى الساحل بما رضي من الأجرة في جميع 
ذلك إن شاء المستأجر بعقد جديد وبين أن يأمره بقلع الزرع والشجر» وأما السفينة فما كان 
فا ما هو مرم الد وال الاجر المجحت به رمال يرد مظلها فالو جب أن قى 
جميع ذلك بأجرة المثل وأما" مال المستأجر الذي ليس بمجحف ولا محترم فيخير فيه مالك 
السفينة كما تقدم . 

فائدة: قال في الغيث: واختلف أصحابنا هل يجب أرش ما نقص بالقلع إذا قلع بعد 
الانقضاء قال القاضي زيد: لا يجب وشبهه بالعارية بعد انقضاء مدتها وهو الصحيح من 
المذهب . 


وقال أبو طالب: هو كالعارية المطلقة فإذا قلعها المكتري'' استحق الأرش انتهى''. 

مسألة: وما ثبت في الأرض المؤجرة من زرع أو شجر مما ينبته الناس وكذا مما لا 
ينبتونه على قول المؤيد فهو لمالك الأرض إن ادعاه وكان بذره يتسامح به وإلا فهو لمالك 
البذر على المؤجر أن يقلعه ليتمكن المستأجر من الانتفاع فإن ادعى المستأجر أنه أنبته' 
وهو يمكن حدوته في مدة الإجارة» فالقول له في ذلك مع يمينه إن كانت مدة الإجارة باقية 
لأن اليد له وبعد المدة عليه البينة إذ لا حكم ليده حينئذ وإن كان الزرع أو الشجر مما يعلم 
أنه نبت قبل الإجارة أ" فهو لمالك الأرض ولا يسمع دعوى المستأجر فيه والوجه ظاهر . 


- في(ب)' أو" . 

- الزيادة من(ب) . 

- في(ب)" فأما'. 

2 في(ب)" 1 0 ي ". 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في(أ)" نبته " . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
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3 ر 
[أحكام إجارة الحيوان] 

"ومن أجر حاملا لمحمول معينين أوالثاني ضمن وله إبْدال حامله وعليه إن تعذر ولو 
دونه غالبا والسيْرُ مَعَه ولا يحمل غيره وإذا امتنع المستأجر وتا حاكم فلا أجرَةً' هذا 
الفصل في أحكام إجارة"' الحيوان فمنها أنه من أجر حاملاً أي بعيرأ أو نحوه معيبا 
لمحمول معين إلى جهة معينة» وصورة ذلك أن يقول المكتري [للمكري] ' استأجرتك بكذا 
على أن تحمل [لي] "" هذا الحمل على هذا البعير إلى موضع كذاء و تعين الثاني فقط وهو 
المحمول دون الحامل» وصورة ذلك أن يقول استأجرتك على أن تحمل لي هذا الحمل بكذا 
إلى موضع كذاء ولا يذكر الحامل ففي كلتا الصورتين يثبت لهذه الإجارة الأحكام 
المذكورة على ما ذكره في الغيث»[حيث] أ قال" واعلم أنه إذا عين المحمول فلا فرق في 
ثبوت هذه الأحكام بين أن يعين الحامل أيضاء أولا على ما ذكره ط لمذهب الهادي عليليء 
وهو قول أبي حنيفة أعني إن تعيين الحامل يلغو مع تعيين المحمول لأن العادة مع تعيينه 
قاضية بأن المقصود الحمل لا الحامل [وإنما يذكر على سبيل البيع. 

قال المؤيد" إذا كان المكتري لا غرض له في تعيينه فأما لو كان له غرض تعينا جميعا 
الخل اتا 

قيل ل ي: وتبطل الإجارة بتلف الحامل يعني ولا يبدل. 

قيل ي: وكذا بتلف المحمول» وعن الشافعي الإجارة تعينت فيهما وإذا تلف الحمل 


لم يلزم إبدال" [حامله] " واحتج أبو العباس على أن ذكر الحامل يلغو بكونه لا يستحق 
الأجرة بتخليته فأما إذا عين المحمول وحده فلا خلاف بينهم في ثبوت هذه الأحكام انتهي''. 


- في(ب)' الاجارة" . 

- سقط من(ب) . 

- الزيادة من(أ) . 

4 في(ب)" كلتا" . 

- الزيادة من(أ) . 

- سقط من(أ) . 

- في(ب)" ابداله" . 

- الزيادة من(أ) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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فأرل الأحكام النذكوزة أن المكري بكرن امنا فول لذا تلف حت غين وحده ناقا 
أو عين الحامل والمحمول على المختار» وحذف قوله في الأزهار " إلا من الغالب "' 
اكتفاء بما سيأتي ذکره إن شاء الله تعالی. 

ANS Rg ge EN SSN a A 
عليلم.‎ 

الحكم الثالث: أنه يلزم المكري إيدال الحامل'" حيث تعذر الحامل الأول بتلف أو غيره 
ولو كان: اليل دون المدل مته لذا لم يحضل بذلكف شقويت عون على المكترئ كما سباي 
وكذا يلزم وكيل المكري بالإكراه لأن الحقوق تتعلق به. 


قيل [ح] ‏ ي: فظاهر إطلاقهم أن يلزم الوكيل أن يكتري من مال الموكل ولو بأكثر من 
كراء المثل» يعني حيث لم يمكن إلا بذلك قال: فينظر فيه. 

قيل ل: ولو كان الموكل معسرأً لزم الوكيل» وله أن يرجع به على الموكل . 

وقوله: "غالبا" احترز من صور أحدها أن يكون اليد لغير المؤجر فإن المحمول لا يكون 

الثانية: حيث وقع التلف بأمر غالب فإنه لا يضمن ولهذا حذف المؤلف عليلم قوله في 
الأزهار" إلا من اغالب" وهاتان الصورتان مستثنيتان من مضمون قوله ضمن . 

الصورة الثالثة: أن يحصل بإيدال الحامل مخالفة للصفة التي كان يحمل عليها التالف» 
ويحصل بذلك تفويت عوض على المستأجر نحو أن يكون الأول يحمله دفعة واحدة فإيداله 
بما لا يحمله إلا دفعتين أو أكثر فإنه لا يلزم المستأجر قبوله لأن في ذلك تفويت غرض 
عليه ذكره الفقيه ح . 

قال في الشرح: وهذا حيث تعين الحامل مع المحمول فأما لو تعينت الأحمال فقط فله 
الإبدال» ولو فات غرض من الحمل الأول ذكره في بعض تعاليق التذكرة» وهو مروي عن 
الفقية ف انتهى ". 


- الأزهار .)١١١۷ / ١(-‏ 
- نهاية ورقة ۲۸۸ من (أ), 
- الزيادة من(أ) . 

- شرح النجري (خ) . 

.)١١١۷ / ١(- الأزهار‎ - 
في(ب)'وأما'.‎ - 

-الجامع في الشرح (خ). 


911 


س یما پن ظط 


ولا يستغنى عن نظر وهذه الصورة مستثناة من مضمون قوله وله ابدال حامله ولو دونه. 
الحكم الرابع: أنه يلزم المكري السير مع بعيره ونحوه لأن العرف جار بذلك» ولأن 
المحمول في ضمانه فليس له أن يستنيب. 

الحكم الخامس: أن المكتري لا يكون له أن يحمل على الحامل غير الحمل الذي عينه إذ 


الحكم السادس: أن المكتري إذا امتنع أن يحمل ما عين في العقد ولا حاكم في الجهة 
يجبره على ذلك لم تستحق عليه المكري أجرة لأن الإجارة عقدت على عمل» وهو التحميل 
ولم يحصل فإن قيل أليس قد مكنه من التحميل» وخلى له الحامل فهلا استحق الأجرةت 
فالجواب أن الأجرة إنما تستحق في الأعمال بتسليم العمل بخلاف الأعيان فإن الأجرة 
تستحق فيها باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة . 

فقوله عليلم :" وَالعكس إن عَيّنَ الحامل وَحدَهُ غالبا "فإذا عين الحامل وحده [في عقد 
الإجارة] أ كان أحكام هذه الإجارة عكس الأحكام المتقدمة فلا يضمن المكري ما تلف من 
الحمل»ء ولا يكون له ولا عليه إيدال الحامل لأنه متعين وللمكتري أن يحمل غير الحمل الذي 
ذكره إذا كان مثله أو دونه ولا يلزم المكري السير معه إلا لعرف أو شرط وإذا امتنع 
المكتري من التحميل وخلا" له المكري الحامل تخلية صحيحة استحق عليه الأجرةء وإن 
ل برضو نة هة الإخازة أن قول المكتري استاجزرت منك هذا النعير مثا على أن 
تحمل لي عليه مائة رطل حديدا من موضع كذا إلى موضع كذا بكذاء فإنه قد عين الحامل 
بالإشارة ولم يعين المحمول وإنما سماه. 


وقوله "غالبا "احتراز من أن يشرط المستأجر على المؤجر السير مع الحامل أو تحري 
عادته بالسير مع دوابه فإنه يلزمه السير لذلك ويتبع وجوب السير» وجوب ضمان الحمل إذا 
کک کا ا احق ان ,نكت عة تسف لمان دك 
النجري» ويحترز أيضا من أن يحمل المكتري فوق ما سمي قدرا وصفة فإنه [لا] ١‏ يكون 
له ذلك . 


- سقط من(ب) . 
- في(ب)'خلی له" . 
- سقط من(ب) . 
- سقط من(ب) . 
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10 
11 
12 


قال في الغيث: واعلم أنه إذا عين الحامل وحده""' فلا بد أن يكون موجودا في ملك 
المكري لأن المؤجر كالبائع فأما المكتري فلا يلزم أن يكون الحمل في ملكه إذا لم يعينهء 
وأما إذا عين المحمول فقط فلا بد أن يكون موجودا في ملك المكتري» وإلا لم تصح 
الإجارة لأن العمل لا يمكن تسليمه عقيب العقد» وكذا سائر ما يصنع إذا عين لا بد أن يكون 
في ملك المستأجرء هكذا ذكره الفقيه ع ". 


قال في الكافي: إلا أنه يكون موقوفا على أن يجد المكري دوابا يشتريها [أو يكتريها] ° 
فان ٥/1‏ وجدها تمت الإجارة [وإن لم] اتفشتخت لاذه لا يجب عليه حمله على ظهره إجماعا 
يعني حيث لا يعتاد الحمل على الظهر» ومن قال إن [العقد] ‏ الموقوف لا يصح لم ت 


هذه الإجارة يعني حيث عين المحمول وحده'. 


قال: وأما إذا تعينت الإجارة في الحامل والمحمول جميعا فلا بد أن يكون المحمول في 
ملك المكري وإن كان الحامل في غير ملك المكري وهو موقوف على وجود الحامل كما 
تقدم فجعل تعيين الحامل مع تعيين المحمول لغوا ''. 


قال في مهذب ش: وتعيين الحامل بالمشاهدة أو الوصف وكذا المحمول إلا في الراكب 
فلا يكفي هذا معنی کلامه '. 


فائدة: اعلم أنه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه وعليه أن ينزل الراك 
للظطهار ة وناد ة افر كن ل النفل ولا لكل وتر تالحمل للضتف اتمكن من ال كوت: 


قال في لخر وراك ارج رل ركد الا تت اة يكلف الكل 
N ON EO ESE‏ 


قلت: أو عرف» قال: والنزول في الوعر حسب العرف» وأما أجرة الدليل فإن تعينت 
الإجارة في المحمول فعلى المكتري وإلا فعلى المكري»ء 


- في(ب)'فقط " , 

- في(ب)'وأما". 

-الغيث المدرار ج")خ( 1 

- الزيادة من(ب) . 

- نهاية ورقة ٠٠۲‏ من (ب). 

- في(ب)'وإن لا" بدل مابين المعقوفتين. 


- الزيادة من(أ) . 
- الكافي (خ), 
- في(ب)"المكتري ". 


-المرجع السابق. 
- المهذب (ج١/إص٠١٠).‏ 
- البحر الزخار .)۳١١ / ٩(‏ 
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ذكر معناه في مهذب الشافعي . 
قال في الانتصار “يجب على المكري الحبال التي تشد بها ". 


فا من هدنو ا ااج را الب مغن لحل عه ماف مد رادا فقي 
ایداله لما يأكله"' قو لان: 


قال أبو اسحق: هذا إذا لم تختلف القيمة في البُلدان فإن اختلفت فله إيداله قولاً واحدا 
وكذا له دال الحا قرلا راتا 


فادة: قال في مهذب ش أيضا لا بد من بيان جنس المحمول والظروف إذا أدخلت 
في الوزن صح ذلك وإن"' لم تدخل وهي لا تختلف صح أيضا وإلا فسدت الإجارة. 

إو] "قال: "ويعرف قدر المحمول بالكيل أو الوزن أو المشاهدة ولو لم يعرف كيله ولا 
As‏ 

قوله عليلم" ويَضْمَنٌ الكل بكل مخالفة وزائد الأجرة غالبا " فإذا خالف المستأجر ما وقع 
عليه العقد بأن زاد في قدر الحملء أو في المسافة ما يؤثر مثله في البهيمة فتلفت ضمنها 
كلها لا حصة الزيادة على الأصح. 


واختلف في تقدير المؤثر وتقدير الضمان أما تقدير المؤثر فقيل هو ماله وحده كراء 
وقيل لا يحمل مع الحمل المسمى إلا بزيادة في الأجرة . 


وقيل: هو الذي تحس به البهيمة مع الحمل [إلا] " الذي يوقرها. 
وقال أبو جعفر والفقيه ح: غير المؤثر ما جرت العادة بالتسامح به كالزمزمية والفروّة 
وهو كالقول الثاني ''. 


وقيل : 


.)٠١ ١ صإ/١ج(بذهملا‎ - 

-الانتصار على علماء الأمصار ج" (خ) . 

- في(ب)'أكل " . 

- هكذا كتبت في المخطوط وفي الخط المعتاد "إسحاق" وهو أبو إسحاق الشيرازي وقد سبقت ترجمته. 
- المهذب (ج١/إص ٠١!‏ ), 

- في(ب) "فان ". 

- الزيادة من(ب) . 

- المهذب (ج ۱١/ص‏ ۳۹۷) بمعناه. . 

- الزيادة من(ب). 

- شرح الأزهار -(۳ ,)۲۷٤/‏ 
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لابد أن" تكون الزيادة مؤثرة بالإجماع» وأما تقدير الضمان فعندنا أنه يضمن كل 
البهيمةء وهو قول أبي يوسف ومحمد والصحيح من قولي ش '. 

وقال أبو حنيفة: يضمن من قيمتها قسط الزيادة فقط لأنها المتعدي فيها ". 

حجتنا أنا نعلق الضمان بالمتعدي كما يعلق الضمان بالحافر في الطريق إذا تردى فيها 
مترد من غير أن يرديه أحد مع أن الهلاك حصل بالتردي والحفر جميعا. 

وأما حيث ركب رديف مع المستأجر فإن كان الرديف صغيرا أو مقيدا فهو كالآلة 
لر ذف فالکمان ‏ .غ لمرد فان خورف فار تد . 

قيل ل: كان كمن حبس في دار مغصوبة وسيأتي حكمه»ء وأما إذا كان الرديف هو الذي 
رکب بنفسه. 

قيل ع: فإنه ينظر فإن أمكن المستأجر المنع أو النزول كانا في الضمان على سواءء وإن 
تعذر ذلك كان الضمان جميعه على الرديف قاله في مهذب الشافعية . 

وفي تخصيص الأجرة ثلاثة أوجه: على العددء وعلى الوزن» مضمون .ث على الرديف 
نصفها ولو كان المستأجر اثنين فما عليها إلا النصف هذا في المخالفة في الحمل بالزيادة 
وأما الزيادة في المسافة فلا خلاف أنه يلزمه الضمان بمجاورتها لأنه يصير كالغاصب» 
وأما تقدير الضمان فأبو حنيفة يوافقنا هنا أنه يضمن الجميع وفي مهذب ش قولان: 

زاقاي: نة يفط الشمان على الشافة : 

قال أبو الفوارس: فإن رده" إلى الموضع المشروط فتلف فيه فالصحيح أن الضمان لا 
يسقط عنه ذكر معناه المؤيد وأبو حنيفة وأصحابه وإنما الخلاف في العاريةء وذكر في 
الكافي أنه يسقط الضمان لعوده إلى الموضع المشروطء وهذا في ضمان الحامل حيث تلف» 
وأما أجرة الزيادة في الحمل فلأص ش ثلاثة أقوال: 


- نهاية ورقة ۳۸۹ من (أ). 

- روضة الطالبين (ج ٠‏ إص .)۲٠٠‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/إص۸١٤)‏ . 
- بدائع الصنائع (ج٦/إص١٠۲)‏ . 

- في(ب)'والضمان'. 

- المهذب (ج١/إص۲١٠),‏ 

- في(ب)'يسقط'. 

- المهذب (ج١/إص۸١٠),‏ 


- في(ب)ارد". 
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أخرة الملا و لفرت ف المذهت ٠"‏ 
الثاني: المسمى والزائد للزيادة كما لو تميزت الزيادة ولعل هذا [حيث] "تكون أجرة 
المثل أكثر من المسمى. 


والثالث: يخير بين هذين 7 


وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الحامل وجبت بلا خلاف بين السادةء وعند ح: 
لا يجب بناء على أصله أن المغصوب لا أجرة له» والواجب في الزيادة أجرة المثل عند 
السادة وهو قول ش ٠»‏ وأما إن تلف الحامل فقال أبو طالب كذلك يجب كراء المتثل للزائد 
لأن أجرة المغصوب واجبة ''. 

وقال أبو العباس: لا يجب لأنه إذا ضمن الرقبة دخلت المنفعة في ذلك فكأنه ملك الرقبة 
من عند أن جاوز المسافة مجاوزة تفضي إلى التلف “. 


قال في الكافي: والواجب عندنا أجرة الذهاب والرجوع إذا رجع به» وعن أبي يوسف 
أجزة الذهاب ف" 

OD E ONA AO EEN E ORT 
هن ك ا فة مان ع امتا ل كلها :انالك جاه‎ 
لها إذ تلفت بفعله ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر لكن يأثم المستأجر] " مع علمه فإن‎ 
شورك المالك في التحميل لزم المشارك حصته من الضمان فيضمن المشارك نصفاً إن كان‎ 
واحدأء وقال ح: بل ربعا.‎ 

قال في النجري: فإن شاركهما غيرهما فعليه حصته ويرجع على من طلبه الإعانة لأنه 
ES‏ 


- روضة الطالبين (ج ٥‏ ص ۲۳۳) 

- الزيادة من(أ), 

- روضة الطالبين (ج ٠‏ /إص۲۳۳) , 

- شرح الأزهار -(۳ )۲۷٤/‏ , 

- شرح الأزهار )۲۷١/۳(-‏ , 

- الكافي (خ) و البحر الرائق (ج۸/إص١٠).‏ 
- سقط من(ب), 

شرح النجري (خ) . 
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ويحترز [أيضا] " من أن تكون الزيادة يسيرة [و] ‏ لا تؤثر فلا ضمان إجماعاء وقد 
تقدم الكلام" في المؤثر من الحمل ويقاس عليه المؤثر من المسافة وكذلك حكم الزيادة على 
المدة المسماة وإلى هذا أشار المؤلف عليلم بقوله "ويضمن الكل بكل مخالفة" أي سواء 
كانت المخالفة في قدر المحمول أو صفته أو في قدر المسافة أو صفتها [أو في قدر المدة 
أما المخالفة في قدر المحمول» والمسافة فهي ظاهرة»ء وأما المخالفة في صفتها] ‏ فنحو أن 
يستأجر على حمل مائة رطل! تمر فيحمل ما هو أصلب منه كالحديد أو أجفى منه 
كالعطب مع كون البعير فتيا غير بازل ونحو أن يسلك طريقا أصعب من الطريق المسماة 


وما أشبه ذلك . 


قوله عليلم: " لا بالْإِهْمَّال لحشيَة تلّفهمًا "فمن اكترى دابة فلما انتهى بها إلى موضع قفر 
فخشي التلف على نفسه وعليها إن وقف معها من لصوص أو غيرهم فإنه يجوز له الذهاب 
عنها ولا يضمنها إن تلف . 

قال في الغيث: وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه أما أن يهملها لأجل الخوف أو لا إن 
لم يكن خائفا فهو ضامن ولو أودع إلا أن يحتاج إلى الإيداع وإن كان خائفا فلا يخلو إما 
آنا بكرن وقرف تجا ا إن إكن] فد مان أغانا ين ايفن ون كان 
ينحيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن وإن لم ضمن عند المؤيد لا عند أبي 
طالب» [و] ‏ قيل ح: وكلام المؤيد أقيس. 

قلت: وهو الذي في الأزهار لأنه قال لخشية تلفهما فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعا 
OEE‏ 
قيل: ومفهوم ظاهر الأزهار أنه لا يضمنها حيث أهملها لخشية تلفهما ولو أمكنه إيداعها. 


رقيل: تل يحمل إعلى آل ذلك ۲" 


- الزيادة من(أ), 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)" الخلاف'. 

- سقط من(ب). 

- نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (ب). 
- في(ب)تلفت". 

- الزيادة من(أ), 

- الزيادة من(أ), 


9 - الزيادة من(أ). 
0 -الغيث المدرار ج(خ) . 


- 1 


الزيادة من(أ). 
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حيث لا يمكنه [الإيداع] ‏ كما ذكره ابن مظفر في بيانه لأنه إذا أمكنه الإيداع فهو لا 
خي تنما وا اع 

مسألة: وإذا سيب المكتري الدابة في موضع جرت العادة بتسييب الدواب فيه فإن كانت 
مما تاد الربط أو شرط عليه ربطها زلم يزبطها فإنه يضمتها إذا تلفت» وإن لم يكن كذلك 
لم يضمنها إلا أن يكون مما يحتاج إلى الربط في تلك الحال إما لكونها محتاجة إلى العلف 
أو الماء أو كان لها ولد غايب عنها فإنه يضمنها إن كان عالما بذلك لا أن جهله ذكره في 
البيان ". 

قوله عليلم"" ومن اكترّى من مَوأضع ليخمل من آخر إليّه فامتتع أو فسخ قبل الأوأب 
افد فر ا کن ل کی وا ی ا ا که ن 
مكة إلى المدينة فلما وصل إلى مكة بدا له في ذلك فامتنع من التحميل أو فسخ الإجارة قبل 
الأوب أي الرجوع إلى المدينة لعذر أو لغير عذر فإن الأجرة تلزمه فيما مكنه' فيه 
المؤجر من الانتفاع بالبعير أما في مدة الذهاب والرجوع» أو في مدة الذهاب فقط بشرط أن 
يخلي له ظهر البعير أيضاء فأما لو لم يمكنه من الانتفاع بالبعير أصلاً أو مكنه ولم يخلى 
له ظهره فإنه لا يستحق عليه شيئا من الأجرة على الأصح الذي اختاره الإمام عليدا" 
السلام في الأزهار وصححه المؤلف عليلم . 

E E E E A a E A ER a 
فارغا ثم بحمله من مكة ون ما لا استاجرة من مكة تداي‎ 

قال في الغيث: والمسألة مبنية على أن الإجارة تعينت في الحامل دون المحمول وحاصل 
الكلام فيها''' أنه إذا امتنع أحدهما قبل الأوب فأما أن يكون لعذر أم [لا] " إن كان لعذر 
وجب من الأجرة قسطها وقد تقدم» وإن كان لغير عذر فإن امتنع الحمال أجبر إن أمكن 
إجباره فإن تعذر استحق من الأجرة إلى ذلك المكان» وإن امتنع المكتري نظر» فإن عارضه 


- الزيادة من(أ). 

-البيان لابن مظفر ( ج۸/۳٠)‏ . 
-البيان لابن مظفر ( ج۳/١٦‏ ) . 
- سقط من(ب), 

في(ب)"مکن'. 

- نهاية ورقة ۲۹۰ من (أ). 

- في(ب)'استأجر". 

- في(ب)'لسیره ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۲۷١‏ 

- في(ب) في المسألة" 


1 - سقط من(ب). 
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المكري تحمله فارغاً إلى الموضع الذي أكترى إليه أو مدة يمكن أن يصل إليه فيها استحق 
جميع الأجرة وإن لم يعارضه على هذه الصفة فالخلاف المتقدم هل تسقط الأجرة أو يستحق 
ما بين الأجرتين. 

کو فار کو وک غ ا 


قال ابن أبي الفوارس: ومن شرط تخليه الحمل أن يكون ذلك مع حضور المكتري لا إذا 
فر. 

قيل ي: والفرق بين هذا وبين تخلية الدار المستأجرة فإن الأجرة تجب فيها وإن غاب 
المستأجر أن ذلك أكثر ما يمكن فيها. 

تنبية: أما لو عين المحمول فأيهما امتنع وجب من الأجرة قسط ما سار فإن كان لغير 
عذر فإن أمكن إجبارهما وجب ليستوفي كل واحد ما ثبت له من الحق وهو الأجرة للحمال 
والحمل لصاحب الأحمال وإن تعذر الإجبار وجب من الأجرة قسط ما سار ولا فائدة في 
AT ENS‏ 

قال في شرح الأثمار: ومبنيةء يعني المسألة الأولى على أنها جرت العادة أن للمستأجر 
أن يحمل من المدينة إلى مكة لو أراد وإلا فلا معنى لاشتراط تخلية الحمل في الذهاب بل 
إن خلى المدة التي يمكن فيها الرجوع استحق [جميع] ‏ الأجرة [وإن لم استحق ما بين 
RR‏ 

في الصعيتري فافهم] "" وإنما عدل المؤلف ا 
ف ا عن هه ها رة الخيع وأجرة اعت ن عا ف 
تفيد إلا أحد النوعين فقط وكذلك عدل عن عبارات أهل المذهب في اللمع والحفيظ والتذكرة 
في هذه المسألة لأنه [قد] ‏ وقع فيها التصويب والتنظير والتأويل بخلاف عبارة الأثمار فلا 
غبار عليها بل مصرحة بالمقصود مع اختصار فافهم انتهى . 


-الغيث المدرار ج")خ( 
- الزيادة من(ب). 


- سقط من(ا). 

- في(ب)'المصنف'. 

- الأزهار .)١١١۷ / ١(-‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من(ب). 
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مسألة: وإذا ردت الدابة راكبها إلى موضع الابتداء فلا أجرة عليه إن كان لجموحها ولم 
يمكنه النزول أو" خشي عليها إن نزل إلا لسبق ركوبه أو لتخليته إياها فتلزم الأجرة ذكره 
المرتضى وكذا في السفينة لوردتها الريح ولو بعد بلوغ الغاية في الأصح . 

مسالة: قال المرتضى" ومن اكترّى من مكان يشتمل على مواضع كإلى خراسان 
فت الةو اا 

وقال ش: بل تصح ويَتعيّنْ أو قرايّة منهء وقال ح: بل إلى مَوأضع المُكتري. 

قيل فأما إلى مدينة أو قرية فإلی س اتفاقا للعرف " 
الاک ٤‏ ا eT ee ny‏ 
يكن له أن يركبها عرفا وكذا العكس . 

E RE e E AN EE OE RA a aS ARSE 

من ماله كقضاء دينه» وان يفرضَة من بيت المَال أو غيره ويّرأجع عليه للولايةء فلن تعذرَ 
E TR EE E O NE E‏ 
خير المسنتاجرُ بَيْن الفسنخ للعذر» وبَيْن أن يَنتظر الظفرَ به فيلزمه. 

ف ن غين الْحامل ور به لم يكن للحاكم استتجارُ غيره لتعينه كن يُخير المنتأجرُ بين 
الفسنخ ! لاستحقاقه التغجيلء والتأخير'ُ عیب وبين الانتظار . 


وذ فسخ رَجَعَ بأمر الْحَاكم على [ماله] "' ہما قذ سلّمّ كالَيْن . 
I ST KETE‏ و 
إن فر بتفسه فقط قللحاكم أن يمر بإتقاق بهائمه وامنتتجار من يَسوقها ويرَحلها 
نخان مال الماك إن كان كان فان نخر فلت خن الفح ال ا 

اا ا عقا ارك ل ی و ا غ 

أو في الْأجرة كَعلّى عشرة أرطال حديذا بعشرة أو قطنا بخستة U‏ 
الا لد فت: 


وو 


وقال ش و أبو يوسف ومحمد ل ف 


- في(ب) "إن" 

- البحر الزخار ۰ (۲۸/۸۹") . 

- المرجع السابق والبيان لابن مظفر (ج٣/ )١١‏ 
- البحر الزخار ۰ )۳۳١/٠۹(‏ . 

- نهاية ورقة ٠٠٠٤‏ من (ب). 

- الزيادة من(ب). 

- البحر الزخار ۹(۰ / ۳۲"). 
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قلنا: لا وجه له . 

مسألة: ومن اسنتأجر بَهيمَة للحراث اشترط مشاهدة الأرأض» لاختلافها في الصَابَة وا 
قضتبط بالوصتف. 

وصح الاستفجار' لحرت ون لم بين ما يرث به» كالحمل ون لم يعن الحامل» إذ 
صار العمل مَعلوما للأجير'. 

مسألة: وصح استقجار الْجَوّارح للصيْدء إذ متافعها مَبَاحَةء وبين جنس الصَيّد حيْث 
الجارخ كلب لاختلافه في الصُعوبة. 

وتصح إجارة الدَجَاجَة لحضن الَْيّض مع تغيينها وة وقذر الَيّضٍ ولا يصح 
استئجارها لأخذ بيضها كما لا يصح استئجار الشجر للثمر» ذكر ما يتضمن هذه المسائل في 
ا 

ومن أعطى دابته إنسانا ليحطب عليهاء ويكون الحطب بينهما نصفين فهذه إجارة فاسدة 
لجهالة الأجرة. 

قيل ال: ويكون الحاطب أجيرأً مشتركاء وقيل ف : بل يكون مستأجراً وكذا فيمن [دفع 
بقرته إلى غيره يعلفها بلبنها فقيل س: أن العالف أجير مشترك» وقيل: بل يكون مستأجر 
للبقرةء والأقرب في الكل أنه إذا]" وقع بينهما عقد إجارة اعتبر بالمستأجر منهما وإن لم 
يقع [عقد] “١‏ اعتبر بالمطالب منهما فيكون هو المستأجر فحيث يكون الطالب لذلك هو 
الحاطب طلب الدابة ليحطب عليها فالحطب له وعليه أجرة الدابة [ولا يضمنها إن تلفت 
بغير تفريطه وحيث الطالب هو صاحب الدابة أمر من يحتطب له عليها بنصف الحطب 
فالحطب يكون لهما معا على" قول المؤيد وللحاطب أجرة مثله على نصف الحطب وعليه 
أحجرة الا على حمل ضف الحطب ولا تلفت شمنها له أجيل مشتر ك و آما على 
قول أبي طالب وأبي العباس فالحطب للحاطب وعليه أجرة الدابة ولا يضمنها إن تلفت ذكر 
ذلك في البيان والل أعله“. 


- المرجع السابق. 

-البحر الزخار (۹/ )۳۳١‏ . 

- سقط من(ب). 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)'الطالب". 

- نهاية ورقة ۲۹۱ من (أ). 

- سقط من (ب). 

-البيان لابن مظفر (ج۳/٦٠٠‏ ) . 
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باب إجارّة الآدَميين 
3 : ر 
[حكم خاصية الأجير الخاص] 

المذة وخذها خاصبة'' الخاضء والعمل وخدذة خاضة المشترك " هذا الفل معقود لان 
[حكم] " خاصية الأجير الخاص» وخاصية الأجير المشترك» والفرق بينهماء فإذا ذكرت 
اة وخ ها ن درن تين الل تدرو أ شرل ات اجر ك ا افو أن بوا و نكن 

قيل [نجري]": ولا بد مع عدم ذكر العمل أن يكون الأجير لا يصلح إلا لعمل واحدء أو 
يكون الغالب عليه صنعة معروفةء أو استوت المضرة» وإلا فسدت الإجارة حيث اختلفت 
المضرة. 

فن 5 فت افلف مرك . 


وظاهر الأزهار والأثمار خلافه إلا أنه قد روي عن الإمام عليلم أنه يصير كالمشترك 
في الضمان والله أعله . 

وأما إذا ذكر العمل وحده من دون ذكر مدة» نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي 
هذا الثوب بدرهم» ولا يذكر مدة فإن الأجير [هنا] " يكون مشتركا اتفاقا. 

قوله عليلم:" فإن ذكرّا معاً فيحبس العمل خاص مطلقاً والعمل صفة للمدة' أي فإن ذكر 
العمل والمدة كلاهما في عقد الإجارة وذكر حبس العمل» نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم 
أو يوما على أن تخيط لي فيه ثوباء أو على أن تخيط لي فيه» أو على أن ترعى لي فيه 
غنما ويطلق أو نحو ذلك» مما يذكر"" فيه المدة وحبس العمل لا عينه» فإن الأجير هنا 
إيكون] " خاصا مطلقا سواء تقدم ذكر المدة في العقد أم تأخر» وسواء أتى في العقد بلفظ 
على أو بلفظ في» ألم يات اهماو 


- في(ب)'خاصة" 

سقط من (أ), 

- في(أ)'ع' 

- النجري (خ) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۷۹), 
- الزيادة من(أ). 

- في(ب)'ذکر" 

- الزيادة من(أ). 

- في(ب) "أو" 
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يكون العمل هاهنا"' صفة للمدةء وفائدة ذكر العمل أنه لا يعمل غيره ومع عدم ذكره 
يعمل ما جرى به العرف كما سيأتي. 

قوله عليلم""' وتعيينه مشترك مطلقاً والمدة صفة للعمل "يعني وحيث أتى في العقد بذكر 
غير العمل يكون الأجير مشتركا نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا 
و ا ها ا ر غي اة ال ها التر ما وها او قر لك 

وقوله: " مطلقا" معناه سواء كان ذلك في الأربعة أم في غيرها ذكر في العقد لفظة علىء 
أو لفظة في» أم لم يذكر فيه أيهما وسواء تقدم ذكر العمل على ذكر المدة أم تأخر» وسواء 
عرفت المدة أم نكرت» وتكون المدة في ذلك صفة للعمل» وفائشدة ذكرها أنه يطالبه 
بالعمل فيهاء وصحة الإجارة مع الجمع في العقد بين ذكري المدة والعملء أخذه القاضي زيد 
للهادي [عليلم] " من قوله "فيمن استأجر حملا إلى موضع كذاء وشرط عليه المؤجر أن 
يشتريه خمسأً؛ أنها تصح الإجارة مع ذلك فإن خالف ضمن الحمل وزائد الأجرة وكذلكا"' 
مسألة البريد كما سيأتي فصحح المسألة مع الجمع بين ذكر المدة والعمل . 

قوله عليلم" ومنه نحو الأربعة غالبا " أي ومن المشترك نحو الأربعة وهم المنادى 
والظئر» ووكيل الخصومة والراعي» وأراد بنحوهم من استؤجر على تعليم القرآن» أو تعليم 
صنعة أو على حفظ شيء كالحامي للزرع ونحوه» وكالمستأجر على البيع» أو الشراءء فإن 
هؤلاء كلهم حكمهم حكم الأجير المشترك . 

ر ع أكران من الت وهي الحاح فن لها من أحكام .الكاضن أا 
تشرك في العمل واللبن» وأنها إذا تعينت فسخت. 

قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار وغيره من كتب أهل 
المذهب إلى هذا التقسيم لمناسبته لقواعد المذهب وموافقته لما ذكره المتقدمون» إذ قد ذكر 
أبو مضر» وعلي خليل والقاضي زيد» والفقيه ح وأبو يوسف ومحمد» أن المراد بالتعريف 
للعمل وللمدة التعيين» سواء حصل بالتعريف النحوي أي بالألف واللام كهذه المدة أم بغيرهء 
مما هو متعين ابتداءَ وانتهاءَ من غير إيهام كقوله يوما فتعيين العمل كهذا الثوب» وهذه 
الحرية أو نحو ذلك وتعيين المدة كهذا اليوم أو يوماً لأن اليوم يكون من وقت عقد الإجارة» 
وتنكير العمل أن يذكر جنسه فقط كعلي الحراثة أو الخياطة أو الرعاية أو نحو ذلك» ولا 


- في(ب)'هنا', 

- الزيادة من(أ). 

- في(ب) "كذ" 

- في(ب)"لا تشترك' 
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یعین ما یخیط ولا ما یحرث ولا ما یرعی» وننکیر المدة أن يقول أي يوم شئت أو يوما من 
الأيام أو أي شهر شئت أو نحو ذلك» ولا فرق عندهم بين أن يقدم ذكر المدة ويؤخر العمل 
أو العكس"" فلو قال استأجرتك هذا اليوم تخيط [لي] ‏ فيه هذا الثوب فمشترك» ويلغو 
تعيين المدة ويكون ذكرها صفة للعمل» فإذا عرفت ذلك علمت"' أن كلام المؤلف عليلم في 
الأثمار» هو المراد من كلام أهل المذهب» وشامل حاصر بجميع الأطراف خالص عن 
الانتشار والتردد والتناقض والاضطراب والاختلاف» وإنما وقع ذلك في عبارة المؤلفين 
السابقين رحمهم الله تعالى»ء ولذلك قال في الزهور والغيث وشرح النجري وغيرهاء وأما إذا 
جمع بين الخاصيتين أ [وهما العمل والمدة فهو محل [التردد] والاضطراب والاختلاف 
واعلم أن من المؤلفين من لم يتمخض له المراد بالتعريف] " والصفةء وما المؤثر في 
كون الأجير خاصا أو مشتركاء فمنهم من بنى على أن المراد بالتعريف تعريف أهل 
العربيةء وهو ما كان بالألف واللام» وهو الفقيه س ومن وافقه» والصحيح ما اختاره 
المؤلف عليلم من أن المراد به التعيين» وهو قول أبي مضر ومن وافقه» ومنهم من بنى 
على أن الصفة ما ذكر فيه لفظا" على» وما فيه لفظ في مطرف وهو ابن معرف» والفقيهان 
ح ع» وهو مروي عن ح» وفرعوا على هذا ما لم يعرف فيه وجه الفرق» بأن قالوا إن 
كانت المدة غير صفة وذلك حيث أتى بالمدة طرفا كأن يأتي بفي» فالإجارة فاسدة لأنه جمع 
بين خاصيتين لأمرين يتنافى في أحكامهما على اختلاف" في ذلك وإن كانت صفة كأن 
يأتي بعلى صحت الإجارة أ" وفاقا . 

قال المؤلف عليلم: وفي ذلك نظر لأن الظرف يلزم فيه اللفظ بفي أو تقديرهاء والمصدر 
وما في معناه لا بد فيه من حرف الجر في مثل هذه العقود لفظا أوتقديرأء ولا معني 
للمغايرة بين تقدير في وعلى» واللفظ بهما بل لا فرق بین النطق بهما أو تقديرهما فافهمء 
ومنهم من قال المؤثر تقدم المدة وتأخرها فإن تقدمت فخاص وإلا فمشترك وهو صاحب 
الحفدش )١١(‏ 
- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 
- الزيادة من(ب). 
- في (ب)'عرفت'"'. 
- في (ب)'الخاصتين". 
- سقط من(أء ب). 
- سقط من (أ). 
- في(ب)الفظة'. 


- في(ب]'خاصتین'. 
- في (ب)'خلافا'. 


0 -نهاية ورقة ۲۹۲ من (أ), 
1 - الحفيظ (خ). 
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واختاره الفقيه س في تذكرته''» وجعل الوجه أن المدة خاصة الخاص فتقديمها قرينة 
اعتماده وإلغاء الآخرء وهذا الفرق غير فارق» ولذلك قال في الزهور بعد ذكر هذا ما لفظه 
وهو يقال ما الفرق ثم قال بعد كمال الكلام في المسألة فحصل من هذا الكلام دقة الفرق بين 
الخاص والمشترك فعرفت كون الكلام في ذلك مضطرباً ومتناقضا وتقسيماً للشيء إلى 
نف و تفرد ف الفاغ و خضل ك بط افو اعد كما ری او كان اطا 
جامعا [مانعا] ‏ مقنعا لما [كان] ‏ كذلك في الزهور وغيره بخلاف عبارته عليلم 
فواضحة جلية سمحة مطردة لاغبار عليها فافهه" انتهى ". 

قوله عليلم " ولا يفسد فيهما إلا ما اختل فيه شرط صحة "أي لا يفسد في إجارة الخاص 
ولا في إجارة المشترك إلا ما اختل فيه شرط من شروط صحة الإجارة نحو أن يذكر العمل 
وخدة امنگرا گعلی, أن تخیظ ال توبا أو المدة كذلك كاجرت متي نك يوما سن الأيام أو 
نحو ذلك» وإنما زاد المؤلف عليلم هذه المسألة إشارة إلى مخالفة من قال أنه إذا ذكر المدة 
والعمل معأ في غير الأربعة فسدت الإجارة لأنه جمع بين الخاصيتين في ذلك» وذلك غير 
صحيح لما تقدم» ولأن ترك ذلك يوهم أن مجرد ذكر المدة والعمل كاف سواء حصل به 
EE E‏ 

تنبيية: قد ذكر المؤلف عليلم في مسألة الجمع بين [ذكر] “ المدة والعمل ما لم يسبق 
إلى مثله من التحقيقء وحاصله أن مجرد الجمع بين ذكرهما لا يقتضي فساد الإجارة ما لم 
يتضمن العقد اختلال شرط من شروط صحتهاء لكن إن ذكر مع المدة جنس العمل فالأجير 
خاص» وإن عين معها العمل فالأجير مشترك» وسواء تقدم ذكر المدة أم تأخر سواء ذكرت 
في العقد لفظة على أو لفظه في أو لم يذكر أيهما كما تقدم» وهذا الذي اختاره عليلم أخذ من 
كل قول بطرف لأن في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: لأبي طالب وأبي حنيفة وأصحاب الشافعي أن ذكر المدة مع العمل مفسد للإجارة 
مطلقاء لتأديته إلى الشجار نحو أن يفرغ الأجير من العمل المسمى في بعض النهار فيطالبه 


- التذكرة الفاخرة ( ص۸١٠‏ ). 
- سقط من (ب). 

- سقط من (ب). 

- في (ب)'فهي واضحة'. 

- في (ب)'جليلة ". 

- الجامع في الشرح (خ). 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 
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المستأجر بعمل بقية النهار لذكره المدة في العقد ويقول الأجير قد عملت العمل المسمى في 
العقد ا 


القول الثاني: للمؤيد وح وأبي يوسف ومحمد ومن وافقهم أن العقد يصح ويلغو ذكر المدة 
إذ المقصود العمل»ء وذكر المدة لم يكسبه جهالة ". 

القول الثالث: أن الاعتماد على المتقدم ذكره من المدة أو العمل إذ تقديمه""' دليل على 
أنه المقصود» فإن تقدم ذكر المدة على العمل فالأجير خاص» وإن تأخر عنهما' فمشترك 
وهو الذي في التذكرة والحفيظ والأزهار ورجحه في البحر والله أعلم . 

فرع: وأما في الأربعة ونحوهم فيجب ذكر المدة والعمل كليهما إذ هما مقصودان 
فوجب تعيينهما اتفاقاء وإلا لم تصح الإجارة ذكر معنى ذلك في البحر وغيره والله أعله ". 
قوله عليلم "" فللخاص الأجرَة بمْضيَهًا ممكنا" هذا شروع في بيان أحكام كل من الخاص 
والمشترك فمن أحكام الخاص أن الأجير يستحق أجرته بمضي مدة الإجارة وإن لم يعمل 
شيا حيث مكن المستأجر من منافع نفسه فلم يمتنع من العمل له ولا عمل لغيره في امدة 
الإجارةء فإن عمل لغير المستأجر بغير إذنه سقط من أجرته بقدر المدة التي عمل فيها 
لغيره» واستحق على ذلك الغير أجرة المثل فيما عمل له وهي له لا للمستأجر الأول على 
الصحي'“. 

قوله عليلم"" ولا يؤجره المستأجر غالبا "هذا باقي أحكام الخاص وهو أنه لا يصح أن 
يؤجره المستأجر ولو لمثل وبمتل لأن منافعه تحت يد نفسه»ء ولو كانت قد ملكت بالعقد 
فالتصرف فيها بمنزلة التصرف في المبيع قبل القبض وقبض المستأجر للأجير لا يكون 
قبضاً لمنافعهء لأن الحر في يد نفسه بخلاف سائر الأعيان المؤجرة وهذه من الزوائد. 


اا اک اکر 


-البحر الزخار(۹ / .)“٠٠٤‏ والبحر الرائق (ج۸/إص۹١١).‏ و بدائع الصنائع (ج٤‏ /إص١٠٠).‏ والمهذب (ج١/إص٠۳۹)‏ وروضة 
الطالبين (ج ٥‏ /إاص۸٤۲).‏ 

-التذكرة الفاخرة ( ٠٠٠‏ ) والحفيظ (خ) والأزهار .)٠٠۸ / ١(‏ و البحر الزخار(۹ / .)٠٤‏ والبحر الرائق (ج۸/إص٠").‏ 
في (ب)'تقدمه". 

- في (ب] ن ". 

- في (ب)'عنها". 

)"٤٠٤ / ٩(۰ -البحر الزخار‎ 

-المرجع السابق. 

-شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۷۷) , 
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[أن يؤجره] ‏ كسائر الأعيان لأن اليد تثبت عليه فيكون قبضه قبضا لمنافعه"' . 

قوله عليلم"" كما لا يستحق الأجرة لو امتنع أو أكره أو أجر من غيره " هذا تعليل لعدم 
صحة تأجير المستأجر لأجيره الخاص والمعنى كما أن المستأجر لا يستحق على أجيره 
الأجرة حيث امتنع من العمل له أو أكرهه مكره على ذلك» أو أجر نفسه من غيره فكذا لا 
يصح أن يؤجره من غيره لما ذكر من أن منافعه في يد نفسه لا في يد المستأجر فلم يكن له 
اخذ العوض عليهاء وقد ذكر معنى ذلك النجري عبدالله في معياره "» وقد حكى في 
الزهور عن المؤيد جواز تأجير الأجير الخاص» وليس ذلك بصريح في كلام المؤيد '. 

قوله عليلم: " ولا يَضْمَنٌ غالبا "هذا ثالث الأحكام المذكورة وهو أن الأجير الخاص لا 
يضمن ما عمل فيه ونحوه وإن ضمنه» لأن الذي يستحقه من الأجرة ليس في مقابلة العمل 
احتراز من صورتين فإنه يضمن فيهما إحداهما أن يتلف الشيء في يده بتفريط منه أو 
AY EN E E Ik‏ 

الثانية: أن يكون مستأجر على الحفظ لما يعمل فيه ونحوه فإنه يضمنه ضمان الأجير 
المشترك وسيأتي. 

قال في الغيث""': وفي ضمان الخاص والمشترك ثلاثة أقوال إطلاقان وتفصيل: 

الأول: قول أب" حنيفة وأحد قولي ش أنه لا ضمان عليهما . 

قال في المهذب: والوجه في ذلك أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فأشبه 
انارت 

القول الثاني للشافعي: أنهما يضمنان كلاهما لأن في مقابلة الاجارتين شيئا مضمونا وهو 


الأجرة 0 


- سقط من (أ), 

- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 

- معيار النجري (خ) . 

-الزهور (خ). 

- في (ب)' احدهما', 

- البحر الزخار - ٩(‏ / ١٠)و‏ بدائع الصنائع ج٤‏ /إص ١١١و‏ البحر الرائق ج۸/إص١"‏ . 

- في (أ)بعد كلمة الغيث كررت عبارة " ولا وجه له.الثانية: أن يكون مستأجر على الحفظ لما يعمل فيه ونحوه فإنه يضمنه 
ضمان الأجير المشترك وسيأتي. " فحذفتها . 

- نهاية ورقة ۲۹۳ من (أ), 

-البحر الرائق (ج۸/إص١۳‏ ), 


0 - المهذب (ج١/إص۰۸١٠‏ ), 
1 -المرجع السابق. 
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ق ات الف وها 


قال الأخوان: هو إجماع أهل البيت [عليهم السلام] "وهو قول أبي يوسف ومحمد أن 
الا ن كر عو ا ال اا ارك تمن ان ع ع 
ضمنه»ء وقال لا يصلح الناس إلا ذلك حكاه في أصول الأحكام والشفا ونسبه في التلخيص 
إلي البيهقي ومثله محكي عن [ابن] ‏ عمر . 

قوله عليلم: " ويفسخ مَعيبُةُ ولا يبدل " هذا رابع الأحكام المذكورةء وهو أن الأجير 
الخاص إذا ظهر فيه عيب مما يخل بما استؤجر لأجله كان للمستأجر أن يفسخه بذلك 
العيب» وليس له أن يطلب بدله من الأجر حيث كان الأجير مملوكأء ولا يلزمه أيضا قبول 
البدل لو أبدله المؤجر لأن الإجارة تعينت في شخصه فلا يصح إبداله» ولو تراضيا به إلا 
د اخو را مر الخامن ف ولاج له ول ف حت م ركن من 
الأجرة إن ل بقع فنا لذ بنتحى مضي المدة كما من: 

قوله عليلم : " وإذا استؤجر لنحو الخدمة أو بدون ذكر العمل صح وعمل المُعْتَاد والعرف 
"هذا خامس الأحكام المذكورة» وهو أن الأجير إذا استؤجر للخدمة أو نحوها على الإطلاق 
من دون تعيين عمل فإن الإجارة تصح لكن لا بد من تعيين مدة الإجارة» وأراد بنحو 
الخدمة الرعاية للأنعام» وحماية الزرع والثمار والحضانة ونحوهن» وكذا لو استؤجر ا ولم 
يذكر له عمل أصلا فإن الإجارة تصح؛ ثم إن كانت له حرفة مخصوصة استعملدا 
المستأجر فيهاء وإن كان له أكثر من حرفة لكنه لا يعتاد إلا واحدة منها فكذلك"" فإن كان 
يعتادها كلها على سواء» فإن استوت مضرتها استعمله في أيها شاء» وإن اختلفت مضرتها 
ف ا ا ا ون کا ر اد ك اة 
واستعمله فيما يستعمل فيه مثله» أي في غير متعب ولا دني» ويتبع العرف في تقدير العملء 
هل في جميع النهار أو بعضه ؟ ذكره ض زيد وهو قول لمالك'''. 


- الزيادة من (أ). 

- سقط من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في (ب)' استأجر". 

- في (ب)' استعمل'. 

- في (ب)" وكذلك'. 

- في (ب)' وإن"'. 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)' مالك'. 


0 -الجامع في الشرح (خ) . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستخدم العبد من السحر إلى العشاء الآخرة '. 

قيل ف: ولا خلاف في الحقيقة لكن كل شيء"' على عرف جهته ". 

قوله عليلم؟" ًا بنحو النققة " أراد بنحو النفقة الكسوة وسائر المؤن فإنه لا يصح 
الاستئجار بها للجهالة في ذلك فلو قدرت قيمتهاء ووقع العقد بالقيمة صحت الإجارة هذا قول 
اك 

وقال مالك والحسن بن صالح وابن شبرمة: يصح ذلك لظاهر الآيةء ويلزم الوسط ا . 

رخف ره فا هار وار کنا اد ف ن 0 
إنحو]“ الأربعة غالبا" ولأنه قد وقع في كلام الأزهار اضطراب من جهة أنه بنى في هذا 
الموضع على أنها كالخاص» كما هو مذهب المنصور وأبي مضر والوافي والكرخيء ثم 
ينافي المشترك على ما سيأتي أنها من المشترك حيث إلا في الأربعة ومن جملتها الحاضفة 
كما ذكره الفقهاء إل ح ع] وحكاه الفقيه ح عن المؤيد ". 


وروي عن الإمام المهدي عليلم أن الحاضنة كغيرها من الأربعة فإن قدمت المدة 
فخاص» وإلا فمشترك» والظاهر أ" أن الحاضنة لها من أحكام الخاص شيء» ومن أحكام 
المشترك شيء كما تقدم في تفسير غالباء ولذلك عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار 
إذ"" لا يصح جعلها كالمشترك ولا كالخاص مطلقا ذكر معنى ذلك في الشر "'. 


فائدذدة: والظئر مهموز وهي التي ترضع غير ولدهاء ومعنی الظئر العطف» يقال 
ارت فة 8اطنت عل ا وهو اال رمن وال "2 


- المبسوط للسرخسي ج٦٠/إص!٥٠‏ . 
- في (ب)'بنی'. 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
- المرجع السابق. 
- المدونة الكبرى (ج٠١١/إص١١٤).‏ والغيث المدرار ج۳(خ). 
- الأزهار )۱۱۸/١(-‏ . 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ), 
-الغيث المدرار ج۳(خ). و شرح الأزهار -(۲۷۹/۳) . 
- في (ب) "فالظاهر ". 
- في (ب) "و ". 
- الجامع في الشرح (خ) . 
- المعجم الوسيط (۲ / .)٠٠١١‏ و الغيث المدرار ج"(خ) بنحوه . 
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ومن أحكام الحاضنة' التي لها أنها لا تشرك"' في العمل واللبنء بمعنى أنه ليس لها أن 
تؤجر نفسها من غير المستأجر الأول إلا بإذنه» ولا يحضن غير من استؤجرت له إلا بإذن 
الأول. 


قيل ع: وهذا اتفاق إذا أضر ذلك بالصبي» فإن لم يضر به جاز لها إرضاع غيره اتفاقاء 
وأنها إذا تعينت بمرض أو منفر أو حبل كان للمستأجر أن يفسخها بذلك» وكذا حيث سقت 
الصبي لبن السائمة لأن ذلك جنايةء ويلزمها قيمة اللبن للصبي حيث هو من مالهء فإن كان 
من مالها ففي استحقاقها قيمته وجهان» فإِن مَرض بسقيه ' فعليْها دوَاؤهُ حتى يصح فإِنٌ 
مات به فكالسُمٌ حكى ذلك في البحر عن المنتخب '. 

رها الفخ أيضا ااا مرضته اة الخاضن اها تكن ها ضمت كا ف 
کاک ك ا مانغا كته مته وها عل فول التو و ا ك 
رأ الفا ءال :انها كامفتر ك كما فده فشن ون له تن الات © 
تنبيية: قال في الانتصار: لا بد في إجارة الظئر من ذكر المكان» هل في بيتها أو في 
بيت الصبي؟ لأن الأعراض تختلف في ذلك» وقد تقدم في باب الحضانة أن لها نقله إلى 
مقرها غالباء وأن عليها الرضاع والقيام بما يصلحه من غسل ودهن لا الأعيان إلا ما خصه 
الإجماع» وإذا استأجرت غيرها على إرضاع الصبي أثمت إن كان بغير إذن . 

قيل: ولها الأجرة وتصدق بالزائد على ما استأجرت به ويأتي على قول المنصور أنه 
يطيب لها الزائد إذا كانت الذي" استأجرتها مثظها '. 

تنبية آخر: لا بد من إذن زوج الحاضنة في صحة إجارتها ذكره في الانتصار[ قال: 
" فإن لم يكن له أن يطأها في" بيته» وأما في بيته فقال أبو حنيفة والوافي 


- في (ب) "الخاص ". 

- في (ب) "تشترك ". 

- في (ب) " بسقيها'. 
-المنتخب .)۲۸٤(‏ 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) "فيتضمن ". 

- نهاية ورقة ۳٠۷‏ من (ب). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۷۹) 


9 - الانتصار على علماء الأمصار ج*(خ) . 
10 - في (ب) 1 التي ": 


11 


-المرجع السابق. 


2 - في (ب) "كررت مرتين فحذفت الأخرى ". 
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ان ل م . 

قال في الانتصار : ] ' إلا أنه لا يطأها إلا إذا نام الصبي» أو روى من اللبن. ا" 

وقال ك: لهم منع الزوج من الوطء [مطلفا] ‏ إذا أذن بالإجارة لأنه يؤدي إلى الحبل 
E AE‏ 

قال في الانتصار: ولا بد أن يكون الصبي معلوما بالمشاهدة فلا يصح إبداله حكى ذلك 
ی ايت با 

فرغ: وَمَنٌ تزوّج الحاضنة لم يكن لَه مَنعُها لتقذم عقد الحضانة على الزواج"" وكذا 
لو استؤجرّت تم أقرّت بزَوْجيّة رَجُل » لم يكن له المع » إذ هو إقرار على الغرً» ذكره في 
ق 

قوله عليلم " والمشترك لَه الْأجْرَّة بنحو تسليم العمل " هذا شروع في بيان أحكام الأجير 
المشترك فمنها أن الأجير يستحق الأجرة بنحو تسليم العمل وأراد بالنحو ما لو عمل الأجير 
في العين وهي تحت يد المستأجر أو تلفها في يد الأجير قبل تسليمها إليه فإنه "أ يستحق 
الأجرة مع ذلك» وإنما زاد المؤلف عليلم لفظ "تسليم" مع أنه قد كان يكفيه أن يقول بالعمل 
كما هو أصل النسخ لئلا يخرج من ذلك ما لو بطل العمل تحت يد الأجير نحو أن تصلب 


الأرض في يده بعد عملهاء فإنه لا يستحق أجرة مع أنه يصدق عليه أنه قد عمل . 
قوله عليلم : " ويَضْمَنٌ غالبا ما قَبَّضَةُ ولو مع جهل أو فساد ومنه المناوبة " اعلم أن 
أضمان لأر المشتركف ثادثة شروط فد تضمتها غار ة المخت: 
الأول: أن يكون الأجير قد قبض ما استؤجر عليه بحيث يكون اليد له لا للمالك . 


قيل: فلو اجره لبخيط له شيا في بيته أو دكانه لم يضمن الأجير ا ': 


- الانتصار على علماء الأمصار ج°(خ)و البحر الزخار )٠١١ / ٩(‏ , 
- سقط من (أ) . 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ) . 

, )"١١۱ / ٩(۰ البحر الزخار‎ - 

- الانتصار على علماء الأمصار ج٠(خ)‏ والغيث المدرار ج"(خ) 

- في (ب) " الزواجة"'. 

, )١١۱ / ٩(۰ البحر الزخار‎ - 

- نهاية ورقة ۲۹٤‏ من (أ). 


0 - شرح الأزهار -(۳ / ۲۸۰) , 
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قال في الغيث: قلت وقياس المذهب أنه ما يضمن ما نقله إلى حجره أو أمسكه بيده ولو 
في دكان المستأجر لأن اليد له كما سيأتي في الغا ن كا ا كال : 


E E‏ اک اا کا ا اا 
ني ان لا ڍ مر ياتي او من ياتي اي 


الشرط الثالث: أن لا يشترط البراءة ولا يجري بها عرف ظاهر فإن شرطها أو جرى بها 
العرف برئ. 


وكالك المت ور راو ا ق 
ورد بأنه قد وجد سبب الضمان وهو العقد. 
وقوله: " غالبا " احتراز من صور سيأتي بيانها. 


وقوله: "ولو مع جهل" معناه ولو وقع قبض الأجير للعين جاهلا لقبضها نحو أن يسوق 
المستأجر بعض بهائمه إلى الراعي فيدخلها بين المواشي التي يرعاها من غير أن يعلم 
الراعي ذلك فإنه يضمنها إذا ساقها وإن لم يعلم بها. 


قيل ح: والتخلية كالقبض وإن لم يعلم» وقيل ع : بل الأولى أن لا يكون كالقبض إلا مع 


ا 
ف ر كان ل مرحي ا وك اد اوا ف ر ا 
لموضع كان كالقبض . 


فأما لو أدخل رجل لم يستأجر بهيمته بين المواشي» فقيل ح: لا ضمان على الراعي إلا 
بالجناية قيل[ع] ‏ إلا أن يكون ثمة عرف أن هذا الأجير يعمل بالأجرة ولا يقتصر على ما 
استؤجر عليه بل یرعی کل ما جاء به إليه ضمن . 

قوله: "أو فساد" معناه ولو كان عقد الإجارة فاسدا فإن حكمها حكم الصحيحة في لزوم 
الضمان . 


وقوله: "ومنه المناوبة" معناه أن الشريكين إذا تناوبا البهيمة المشتركة بينهما للرعي أوله 
وللبن ضمن من تلفت في نوبته نصیب شريکكه» ووجه ذلك أن کل واحد منهما جعل حفظه 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- المهذب في فتاوى الإمام المنصور باله. )٠٠١۷ / ١(‏ 
- شرح الأزهار -(۳/ )۲۸١۱‏ , 

- المرجع السابق . 

- الزيادة من (أ) . 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
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أجرة لحفظ الآخر في نوبته» فصار كل منهما كالأجير المشترك لا حيث تناوباها للبن فقط 
فلا يضمن إلا بجناية أو تفريط إذ كل منهما كالمستأجر لنصيب شريكه. 

قال في الإفادة: وإذا تناوب أهل القرية للرعي ضمن كل في نوبته» ولو سلم أحدهم إلى 
ابنه يعني الصغير ضمن الأب [و] قال في حواشيها" الغالب وغيره» وأما إذا كان المالك 
فر ل ا ن فد صان اک 

واحترز المؤلف عليلم بقوله "غالبا" من الأمر الغالب فإن المشترك لا يضمنه إلا إذا 
واختلف في تحقيقه» فقيل ما لا يمكن الاحتراز منه. 

قيل ع: يعني حال حصوله» فأما من قبل فكل أحد يمكنه الاحترازء وقد يقال هو ما لا 
السرقة والنسيان والاباق وفريسة الذئب في الغفلة فيضمن . 

قال في الكافي: إذا سقط المتاع من فوق رأس الأجير أو انقطع حبل الرجل فانكسر 
وقال في الإفادة" إذا تردت دابة المكاري فهلك ما عليها ضمنه إن كانت له حيلة لو 
فعلها سلمت سواء ترك فعل الحيلة لجهله أم لتقصيره» فدل كلامهما على أن الغالب ما لا 
يمكن الاحتراز منه» وإذا عدى الذثب على الغنم والراعي في الصلاة وجب عليه قطع 
الصلاة إن كان في الوقت سعةء فإن كان قد تضيق فقال الأستاذ: لا يجب قطعها ويضمن»› 
وقال أبو طالب: يجب لأن حفظها واجب عليه" انتهى . 

واحترز أيضا بقوله "غالبا" مما إذا كان تلف العين سبب من المستأجر كما إذا كانت في 
اور ا فاه 

واحترز [أيضا] " من أن يشترط الأجير عدم الضمان» أو يجري العرف بعدمه كما 


تقدم فإنه لا يضمن . 


- الزيادة من (ب) . 

- الإفادة (خ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
- الكافي (خ). 

- في (ب) " عنه". 

- الإفادة (خ). 

- الزيادة من (أ) . 
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[واحترز مما إذا كانت المناوبة في البهيمة للبن فقطء فإنه لا يضمن] ‏ من هلكت"' في 


نوبته کما مر . 
قوله عليلم: " وكذا نقضه ويُْخْيَّرُ امالك في الكثير "أي وكذا يضمن نقصهء ومعنى ذلك 

أن الشيء المستأجر إذا نقص بسبب صنعة الأجير ا وھا فی ب تفضا راوه 
النصف فما دون» فإن الأجير يضمن أرش ذلك النقص فقطء وهو ما بين القيمتين وذلك 
[نحو] ‏ أن يدبغ الأديم فينقل أو يضع الحديد أ فيحرق أو الخشب فيتكسر أو نحو ذلك 
فققكن ك فة الف ال فا دون كتا مر واا اكان الى كرا وهو ا فق 
نصف القيمة فإن المالك يخير بين أن يأخذ العين مع أرش النقص أو يترك العين للأجيرء 
ويأخذ قيمتها منه والعبرة بالقيمة يوم قبض الأجير للعين لأنها دخلت في ضمانة في ذلك 
ق ا 

وقال المؤيد وأبو حنيفة والشافعي: لا خيار للمالك ما دام للعين قيمة بل يأخذ أرش 
النقص ولو كثرء وقال زفر وحماد: لا يضمن الصَبَاغ إلا ما تعمدوه من الجناية . 

قوله عليلم"" ولا تسنقط الأجرة إن ضَمَنَةُ مَصنوعا أو نحوه " يعني أن الصانع إذا تلف 

المصنوع تحت يده قبل تسليمه إلى المستأجر فضمن قيمته لم تسقط أجرته بضمانه القيمة 
حيث ضمنه المالك إياه مصتوعاء وأراد بنحو المصنوع المحمول حيث ضمنه المالك إياه 
بعد حمله» والوجه فيهما أن تضمينه كذلك بمنزلة تسليم"' العملء فأما" تأخير ضمنه إياه 
غير امصتوع أو غير محمول فلا أجرة له لأن. المالك لم يستوف شيا من متافع ما عقد 
عليه الإجارة هذا هو معنى ما ذكره القاضي زيد للهادوية أن المالك مخير بين تضمينه 
محمو لا فتجب الأجرة» أو غير محمول فتسقط فإن استوت القيمة فلا فائدة في التخيير إلا 
کت اة عر حول 

قال المؤيد: لا خيار للمالك وله في القيمة قولان: 

أحدهما: أنه يضمنه فثمنه يوم قبضه في موضعه لأنه دخل في ضمانه في ذلك الوقت» 
والثاني أنه يضمنه فقيمته يوم التلف» وظاهر المذهب عدم الفرق فيما ذكر بين المصنوع 
- سقط من (ب) . 
- في (ب) " هلك'. 
- الزيادة من (أ) . 
- نهاية ورقة ۳٠۸‏ من (ب). 
-الغيث المدرار ج٠(خ).‏ شرح التجريد في فقه الزيدية -(؛ / ١٠۲).والمحلى‏ لابن حزم (ج۸/إصض٠١٠)‏ . 
- في (ب)'تسليمه ". 


- في (ب)'وأما". 
-الجامع في الشرح (خ) 
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والمحمول على ما ذكره"' أبو العباس» وفي ظاهر كلام ض زيد في شرحه وکلام 
التفريعات ما يقتضي الفرق بينهماء ففي المصنوع لا تلزم الأجرة وفي المحمول يلزم لأن 
المستأجر قد استوفى ما عقد عليه الإجارة إلى موضع التلف» لأن منافع الحمل يستوفى حالا 
فحالا بخلاف المصنوع فلم يسلم الأجير ما استؤجر عليه»ء وكلام أبي العباس هو الذي بنى 
عليه في الأزهار والأثمار لقوته إذ الأجير لم يسلم المنافع إلى مستحقها في الصورتين . 
قوله عليلم"" ولا ارش للسّرَاية عن المُعتاد من بَصير " إذ لا تعدى منه في الفعل 
E E Aa GA A‏ 
لم يضمن بشروط ثلاثة : 

الأول: أن تكون تلك المضرة بسراية لا إذا حصلت بمباشرة نحو أن يقطع الخاتن حشفة 
الصبي فإنه يضمن الأرش عمداً كان ذلك أم" خطأ إلا أن يبرئ من الخطأً قبل علمه» وهو 
بصير فلا شيء عليه» فلو كان متعاطيا ضمن مطلقاء وقد تضمنت هذه الشروط عبارة 
المختصر» وقيل ح : أن المتعاطي لا يضمن السراية يعني حيث فعل المعتاد لأنه عمل 
الأطباء وهو مأذون من جهة المعالج» ورد بأن مثل هذا لا يستباح بالإباحة وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فمن طب بغير علم فأعنت فهو ضامن" . 

تنبية: فإذا كان المعالج عبدأً مأذوناً فحكمه في الضمان حكم الحر» ويتعلق الضمان 
برقبته لدين المعاملةء وإن كان غير مأذون فإن أوهم الإذن أو الحرية كان جانياء ولعله 
يضمن مطلقا ضمان جناية وإن لم يوهم ذلك كان ما لزمه دينا في ذمته يطالب به إذا عتق 
لأن حكم ما سلم إلى غير المأذون من الأموال ولم يكن منه إلهام. 

قال في الكافي: ويجوز للأب أن يأمر الطبيب الحاذق البصير أن يقطع مثانة الصبي 
لاستخراج الحصاة انتهى . 


والأقرب أن سائر الأولياء كذلك وال أعلم. 


- نهاية ورقة ۲۹٠١‏ من (أ), 

- الغيث المدرار ج۳(خ) بنحوه . 

- في (ب) "أو " . 

- في (ب)'من " . 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الذيّات - باب فيمن تَطبَّب بغر علم فأعتت بلفظ " من تَطبّب ولا يعلّمٌ منه طب فهو ضَامن 
" وهو حسن . رقم ٠٥۸٦‏ (ج ٤‏ /ص ١١۱٠)ينظر‏ (صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم .)٠٥۸٦‏ 

- في (ب)"لاخراج " . 

-الكافي (خ). 
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قوله عليلم: " وذاهبُ نحو الْحَمَامٍ بالْعرف "فيضمن الحمامي ما ذهب من جماعة من لباس 
الداخل بأجرة أو طاسة ونحوها حيث جرى العرف بتضمينه ذلك» وإنما يضمن ذلك 
بشرطین : 

أحدهما: أن يضع اللباس ونحوه بحضره الحمامي أو حضرة أعوانه. 

الثاني: أن يضعها في المواضع الذي يعتاد وضعها فيه فإن اختل أحد الشرطين لم 
يضمن إلا أن يجري العرف بتضمينه مطلقا ضمن» وإذا اختلفا في قيمة الذاهب أو عينه 
فالقول للحمامي قيل أن يدعي شيئًاً لا يعتاد الداخل لباس مثله» فعليه البينة إذ يدعي خلاف 
الظاهر . 

قال أبو طالب: والقياس يمنع من كونها إجارة إيعني]'' لعدم الإيجاب والقبول ولجهالة 
الوقت والمكان»ء ولأن فيه إتلاف أعيان وقد يذكر أنها فاسدة» وأشار القاضي زيد في الشرح 
إلى أنها صحيحة لعمل المسلمين عليها من دون تناكر خلفا عن سلف» وهي مما خصه 
الإجماع "» وأراد المؤلف عليلم بنحو [الحمام] "السفينة والسمسرة ونحوهما '. 


- الزيادة من (أ) . 
- الجامع في الشرح (خ) . 
- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (أ) . 
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اقے: ر 
[ما يفعله الأجير بعد عقد الإجارة] 

ولأجير الاستنابَة فيمًا لا يَختلف بها غالباً " هذا الفصل معقود لبيان ما للأجير أن يفعله 
بعد عقد الإجارة» وما يتعلق بذلك فمنها أن الأجير له أن يستنيب غيره فيما لا يختلف الحال 
فيه با اة فكر .الم ية اللمذهي اد القض ا تخكيل الل فة بالهكية ‏ ول رة 
بالشخص فإن كان الحال يختلف إفيه] ‏ بالاستنابة نحو أن يستنيب من عمله دون عمله لم 
يجز» وحيث تجوز الاستنابة يستويان في الضمان لغير الغالب إلا أن المالك يطالب الأول 
فقط وهو يطالب الثاني . 

وقال الناصر وأبو طالب والإمام ح: ليس للأجير أن يستنيب فيضمنان مطلقا لتعديهماء 
ورد بأنه لا تعدي لما تقدم من أن المقصود تحضيل العمل والإذن للأول كاف ". 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يشرط المستأجر على الأجير أنه“ لا يستنيب أو يجري 
العرف بعدم الاستنابة فإنه لا يجوز له الاستنابة حينئذ مطلقاء وهذا الاستثناء من الطردء 
ويحترز أيضاً من أن يختلف العمل بالاستنابة أو يشترطها الأجير أو يجري العرف بها 
فإنها تجوز لهء وهذا الاستثاء "أ من العكس» وإنما عدل [المؤلف] " عن قوله في الأزهار 
"بالأشخاص" إلى قوله بها لكون عبارة الأثمار أعم إذ تتناول ما إذا كان عمل الثاني دون 
عمل الأول إذا غفل عنه المستأجر» ومثل عمل الأول إذا حضر معه فمتل هذا يختلف 
بالاستنابة لا بالأشخاص» وعبارة الأزهار لا تفيد ذلك» وعدل عن الاستثناء بلفظة "إل" كما 
في الأزهار إلى قوله "غالبا" ليدخل تحتها المستشى من العكس كما تقدم مع الاختصار ا 
بخلاف الاستثاء بالا . 

قوله عليلم"" ويَضنمنان "أي يضمن المستنيب والنائب كلاهما ضمان الأجير المشترك› 
حيث تجوز الاستنابةء وضمان الغصب حيث لا يجوز والقرار على النائب إن علم أو جنىء 


- الجامع في الشرح (خ) . 
- الزيادة من (أ) . 

- البحر الزخار )٠٠١ /٩۹(‏ 
- في (ب)'أن ". 

- في (ب)و " . 

- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (ب). 
- الزيادة من (ب). 

- الأزهار .)١١۸ / ١(-‏ 
- في (ب)'اختصار ". 
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وا تة رل فا من ا جد فا عله لفكي ول حى :[اتاي] ٠‏ علي الماك شيا 
من الأجرة» وإنما يستحقها"" على الأول إن جهل. 

قوله عليلم" والقسنخ إن عتق أو كلف [غالبا] " "فمن أجر مملوكه أو صبية أو مجنونة 
فالإجارة صحيحة فإذا عتق المملوك أو كلف غير المكلف كان لهما أن يفسخا عقد الإجارة 
حيث كانت مدتها باقية هذا هو المذهب وقول ح ووجهه القياس على ما لو زوج الأمة 
سيدها ثم عتقت فإنه يكون لها الخيار كما تقدم . 


قيل: وهل يكون على الفور يعني فسخ العقد والابن كالصغيرة إذا زوجها غير الأب 
فبلغت أم على التراخي كالأمة يعتق مزوجة الأقرب أنه على التراخي كالأمة انتهى “. 

وعند الشافعي أنه لا خيار للعبد وغير المكلف في ذلك كما لو زوج العبد ثم أعتقه '. 

قلنا: انكاحه لا يوجب ملك منافعه بخلاف تأجيره فافترقا . 

وقوله "غالبا " احتراز من أن يؤجر الأب مملوك ولده فإن الولد إذا بلغ لم يكن له الفسخ 
كما في سائر أملاكهء ولأنه لو باع رقبة العبد لم يكن للولد فيه خيار بعد بلوغه»ء وكذا في 
تأجيره» والظاهر أن سائر الأولياء كالأب في ذلك» وإنما تعتبر المصلحة هذا هو المذهب»ء 

وقال مالك: إذا أجر عبد ابنه أو مال ابنه مدة يعلم أن الابن يبلغ فيها لم يجزأ" ذلك . ^ 

واحترز أيضا [بقوله غالبا] " مما إذا كان العبد المؤجر لنفسه ثم أعتقه السيد [فإن ذلك 
يكون إجارة فلا يكون للعبد أن يفسخ بعد عتقه وكذا لو أجار السيد ثم أعتقه]''. 


قال في الياقوتة: وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق فإنه لا يكون له أن يفسخ كما لو 


اجر نفسه بعد E‏ 


- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'يستحق " . 

- الزيادة من (ب)'وكررت مرتين فحذفت الثانية " . 

- شرح الأزهار - (۳ / )۲۸١‏ و بدائع الصنائع (ج٤‏ /ص۹۹١٠)‏ . 

- المرجع السابق. 

- المهذب (ج١/إص۷١٤).‏ 

- نهاية ورقة ۲۹٠‏ من (أ). 

- شرح الأزهار - (۳ / ١۲۸)و‏ البحر الرائق (ج۳/ص۲۰۳) و بدائع الصنائع (ج۲/ص٥٤۲)‏ و (ج ٦‏ ص۷۳ )و المدونة 
الکبری (ج۷/إص١۰٠۲)‏ . 

- الزيادة من (ب)" . 


0 - الزيادة من (أ)" . 
1 -الياقوتة (خ) والغيث المدار ج"(خ) 
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وإنما عدل المؤلف [عليلم] " عن قوله في الأزهار "أو بلغ" إلى قوله" أو كلف" 
ليتناول ذلك المجنون إذا أفاق» وحذف قوله في الأزهار " ولو لعقد الأب في رقبته"" لفهم 
ذلك من العموم» وحذف قوله "لا ملك" لدخوله تحت قوله "غالبا" وحذف أيضا قول" وَإذا 
شرَطً على الشريك الحفظٌ ضمن كالمشترك الاستفادة ذلك من قوله في أول الفصل ومنه 
المناوبة. تنبية: ومما يثبت للأجير المشترك حبس العين التي استؤجر على العمل فيها 
حتى يستوفي أجرته كما صرح به في الأزهار في الفصل الذي قبل هذاء ولعل المؤلف 
عليلم إنما لم يذكر ذلك استغناء بما يتضمنه في غير هذا الموضع هذا مذهبنا وهو قول ش 
[أن] ”' للأجير المشترك حبس العين حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج في ذلك إلى حاكم . 


رال آلو ية له خن المضر غ لا اتون 


قال في الغيث: وكذلك كل عين تعلق بها [حق] " كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد ولو 
تفاسخا أو المعيب أو المزارعة الفاسدة فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو لهء وإذا 


حبس العين لاستيفاء الأجرة لم يتغير الحكم وبقي الضمان بحاله على ما كان عليه أي 


اکر س کن و عدا 


- الزيادة من (أ)" . 
- الأزهار - .)١١۸ / ١(‏ 
- المرجع السابق. 
- المرجع السابق. 


- الزيادة من (أ)" . 

- المهذب (ج۱/إص١۳۲).‏ 

- المبسوط للسرخسي (ج۹٠/إص ٠۲!‏ ) . 
- الزيادة من (ب)' . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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3 ر 
[أقسام الإجارة وأحكامها] 
"وأقسامها كالبيع "هذا الفصل يذكر فيه أقسام الإجارة وأحكام الصحيحة منها وغير 
الصحيحة»ء أما أقسامها فهي ثلاثةء صحيحة وباطلة وفاسدةء كما أن أقسام المبيع ثلاثة كذلك 
كما تقدم. 


وقال في الشرح: إذ هي مقيسة عليه ومشبهة به بجامع كون كل واحد منهما عقد 
( 


ما ا 

فالإجارة الصحيحة ما كملت فيها شروطها التي [مر] ' ذكرها في أول كتاب الإجارة 
والباطلة ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة كما في البيع» وهي العقد والعاقدء وذكر البدلين 
وصحة تملكهما للمتعاقدينء وقد مر تفصيل ذلك في البيعء والفاسدة ما اختل فيها شرط غير 
[تلك] ‏ الأركان المذكورة كما في البيع على ما تقدم . 

وأما أحكام الإجارة الصحيحة فقد أوضحها المؤلف [بقوله] عليلم" والأجْرَّةّ في 
الصحيحة تملك بالعقد" فيصير المؤجر وكذا الأجير بها غنيأء ويجب عليه زكاتهاء ويصح 
البراء منها وأخذ الرهن فيهاء والتضمين بهاء ولو قبل قبض العين المؤجرة»ء أو المعمول 
فيهاء والقول بأنها تملك بالعقد ذكره الفقيه ح وغيره للمذهب» وهو مذهب ش» " لكن 
المذهب أنه لا يستحق المطالبة بها إلا بأخذ ثلاثة أمور وهي: شرط التعجيل أو تسليم العمل 
في المشترك واستيفاء المنافع في الأعيانء أو التمكين منها بلا مانعء وقال في شرح الإبانة" 
لا تملك بالعقد' "وهو ظاهر كلام شرح ض زيدء حيث قال" ولأن كل عقد لا يملك فيه 
أحد البدلين بنفس العقد [و] “لا يملك البدل الآخر بنفس العقد كالهبة بشرط العوض إلما] 
لم يملك الموهوب إله] ‏ 


- الجامع في الشرح (خ) . 

- الزيادة من (ب)"' . 

- الزيادة من (ب)"' . 

- الزيادة من (ب)"' . 

- في (ب)'في العقد" . 

- البحر الزخار (؛ / ١٤٤)و‏ شرح الأزهار (۳ / ۲۸۷). و أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/ص .)٠٤١١‏ وحاشية 
البجيرمي (ج۳/إص ٠٠٤‏ ) 

- شرح الإبانة (غ) 

- الزيادة من (أ)" . 

- الزيادة من (أ)" . 


0 -الزيادة من (ب)" . 
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بنفس العقد لا" يملك البدل الآخرء والمنافع لا تملك بالعقد لأنها معدومة" ". 


ووجه ما ذكره الفقيه ح وغيره للمذهب» أن المنافع [لو لم يكن تملك بالعقد]"' لم يكن له 
فائدةء ولا كان للحاكم أن يخير على إيقائها قبل أن تملك إلى غير ذلك من الوجوه. 

وأما قولهم "أن المنافع معدومة" فكيف يصح تملكها ؟ 

فجوابه أن تسليم العين المؤجرة في حكم تسليم منافعها فتكون المنافع في حكم الموجود 
فيصح ملكها وعلى القول بأنها لا تملك بالعقد لا يتبعها شيء من أحكام الملك فلا يصير 
المؤجر ولا الأجير بها غنيا ولا يلزمه زكاتهاء وكذا' بقية الأحكام المتقدم ذكرهاء والقول 

وفي معيار النجري ما لفظه "ولما كان العقد سبب ملك أحد البدلين وهو المنفعة كان 
سبب ملك الآخر» وهو الأجرة فيثبت لها أحكام الملك» وإن لم يجب تسليم شيء منها إلا بعد 
استيفاء قسطه من المنافع أا عكس البيع لضعف ملك المنفعةء وكونها على خطر الانفساخ 
ولذلك إذا بطلت المنفعة سقط ما يقابلها من الأجرة مع ثبوت الخيار في المستقبلء وإن 
عادت قبل الفسخ فلا خيار وعلل ذلك ظاهره انتهى ". 

وحذف المؤلف [عليلم] ‏ قوله في الأزهار "فتتبَعُهًا أحكامْ الملف""“ لاستفادة ذلك من 
قوله يملك بالعقد إذ ثمرة الملك تبعية ما يترتب عليه من الأحكام . 


چ 


قوله عليلم " ويستحق بنحو مضي الْمَدَة "أي تصير الأجرة حقا يستحق الأجير والمؤجر 
المطالبة بهاء والمراد بنحو مضي المدة هو تسليم العمل أو استيفاء المنافع أو التمكين منها 
بلا مانع فهذه الأربعة تستقر ملك المؤجرة بها فلا ينتقض» وقبل حصول أحدها لا يكون 
لأيهما المطالبة بها لجواز انتقاض الملك ببطلان المنفعة أو بانفساخ العقد أو نحو ذلك» ولأن 
قوله تعالى: (قإِن أرضعْنَ كم فاتوه أَجُورٌَ ) يدل على عدم استحقاق المطالبة 
بالأجرة قبل الإرضاع» وعلى قول ش للأجير المطالبة بالأجرة بعد القبض مطلقا' لقوله 


- في (ب)'لم" . 

- الجامع في الشرح (خ). و شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۲۸۷) . 
- ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) ومكررة فحذفت الأخرى" . 
- في (ب)'كذلك" . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- معيار النجري (خ) 

- الزيادة من (ب)" . 

.)١١١۹ / ۱( - الأزهار‎ - 


9 - الطلاق:٠.‏ 
0 - الحاوي الکبیر (ج۷/ص ۳٠۹٦‏ ), 
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س ډڍجم ډن ظط س ي لي 


صلى الله عليه وآله "أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرق" رواه ابن ماجة من حديث 
ابن عمر مرفوعاء وأبو يعلى من رواية أبي هريرة بنحوه» وكذا الطبراني من رواية 
خا 

قلنا: أراد بعد تسليم العمل إذ لا عرق إلا من عمل فكان الخبر حجة لناء قالوا ملك 
المنافع بالعقد فاستحق المؤجر عوضها. 

قلنا: ولا يلزمه تسليمها إلا بعد الاستيفاء أو التمكين كالمبيع. 

قال في الشرح: وإنما عدل المؤلفإعليلم] " عن قوله في الأزهار " وتستقر بمضي 
O CE O IR O E TRE TOE‏ 
بالأجرة إلا بذلك إلى آخر ماذكره . 


قوله عليلم" ويصح التعجيل وشراطة " أي ويصح تعجيل الأجرة قبل حصول أي الأمور 
الأربعة التي تقدم ذكرها فيصير بالتعجيل حقا للمؤجر لا يجوز للمستأجر ارتجاعها منه ما 
لم يقع فسخ» كما في المبيع إذا سلمه البائع قبل قبضه للثمن فإنه لا يكون له ارتجاع المبيع 
ليحبسه حتى يستوفي الثمن» وكذا يصح تعجيل الأجرة ويلزم فيكون للموجرأ المطالبة 
بتسليمها قبل إيفاء المنافع ونحوه. 

فل ال و کا فة 


قوله علیلم: " ویجبر فیها النْمتنع "يعني أن من أحكام الإجارة الصحيحة أن الحاكم [فيها 


يجبر الممتنع] " عن الوفاء بما وقع عليه العقد من المستأجر والمؤجرء لأنه قد لزم بالعقد 
مالم يفسخ لعذر كما سيأتي . 

قوله عليلم "" ويصح تبعيض نحو محمول مطلقا ونحو معمول غالبا " أي وتصح الإجارة 
بأن يجعل الأجرة بعض المحمول نحو أن يستأجر الأجير على حمل طعام» ويجعل الأجرة 
بعضه» وأراد بنحو المحمول أن يستأجر على رعية أنعام ببعضهاء أو على حماية"' أثمار 
ببعضها وما أشبه ذلك» إذ لا جهالة في الأجرة ولا المنفعة. 


- سبق تخریجه ص۸۷۸ . 

- الزيادة من (أ)" . 

.)١١١۹ / ۱( - الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ۲۹۷ من (أ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- في (أ)"يجبر فيها من امتنع " بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)'جملة" 
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E E E LL E E O PE E NT 
ونحوه م قبله.‎ 

وقوله: "ونحو""' معمول" أي ويصح أيضاً أن تجعل الأجرة بعض المعمول نحو أن 
يستأجر الصانع على عمل حديد سكاكين أو على [غرائز] "غزل قطن أو نسج غزل أو 
نحو ذلك ببعض منه مسمئ من نصف أو ربع أو غيرهماء فإن ذلك يصح وأراد بنحو 
المعمول أن يستأجره على قطف أثمار بعضها أو نحو ذلك ذكره في الشرح. 

قال فيه: وقوله "غالبا" احتراز من أن يشرط عليه عمل الكل يعني المستأجر عليه» 
والأجرة فإن ذلك لا يصح إلى آخر ما ذكره'. 

أُما مسألة الحمل ونحوه فنص الهادي عليلم على صحتها في المنتخب “. 


قيل ع: ولا يجب على الأجير إلا حمل البعض الذي ليس بأجرة» وعند زيد بن علي 
والناصر وأبي حنيفة والشافعي ومالك أن هذه الإجارة لا تصح لأنه استؤجر على حمل ملك 


نفسه» وملك و 


وأما مسألة المعمول ونحوه فنص الهادي عليلم في مسألة نسج الغزل ببعضه»ء أن الإجارة 
لا تصح» فقال ابن أبي الفوارس والأمير الحسين للهادي عليلم قولان في المحمول 
والمصنوع» قول يصح فيهما جميعاأًء وقول لا يصح فيهما جميعاء وقيل س: بل الهادي عليلم 
يفرق بين المحمول والمصنوع لأن الصنعة معدومة فلا تصح أجرة بخلاف المحمول فهو 
موجود. 

قال في الغيث: وقد ذكرنا هذا في الأزهار وأشرنا إلى ضعفه لأن الشيخ أبا جعفر قد 
حكى عن الأحكام أنها تصح مسألة الغزل وذكر في التحرير صحة الاستئجار على عمل 
السكاكين بنصفهاء والعلة التي ذكرها الفقيه س ضعيفة لأنه لا يجب إلا عمل نصف الغزل 
كما ذكره الفقيه ع ولأنه يصح الاستثجار بمنفعة معدومة كما تقدم انتهى . 


قال في الشرح: وأما المؤلف عليلم فاختار ذلك التفصيل يعني الفرق بين مسألة المحمول 
ونحوه» ومسألة المعمول ونحوه. 


- الزيادة من(أ) . 

- في(ب) "ونحوه'. 

- الزيادة من(ب) . 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- المنتخب - (۲۸۳), 

-الغيث المدرار ج"(خ).و شرح الأزهار (۳ / ۲۸۸)و المبسوط للسرخسي (ج۲٠/إص٠۷١).و‏ (ج١٠١/إص١").‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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قال وسواء كان ذلك مراد الهادي ليلم فیکون تلفیقا أو غير مراده فیكون توسظاء فهو 


يصح على الأصح إذ هو أخذ من كل قول بطرف كما تقدم بيانه في شرح المقدمة الأصولية 
E‏ 


فلا يصح عندهم أيهماء واستدلوا"" [على ذلك] ‏ بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله 
أنه "نهى عن قفيز الطحان" فاقتضى المنع إذ النهي للفساد . 

قال في البحر قلنا : هو مَحْمُول على جَهل قذر القفيز» أو حَيْث استؤجر على طحن 
لصثزرة بقفيز مها بعد ها » وهو قاس . 

TE AS NUS A 

قلنا: لا سلمٌ إلا لو شرَط أَحَذَها بعد الْعَمَل انتهى ١‏ 


تنبيية: : قال في التلخيص؟ ما لفظه حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز 
الطحان" لار قطني لبقي من حديث آبي سعيد "هى عن عَنْب القحل وقفيز الان" 
وقد e‏ القطان 
أنه لم يَجذة إلا بلفظ البتاء لما لم يسم فاعلة وفي الإبتتاد هشام أبو كليْب" / اویه عن ابن 


ا نعیم عن ا سعيد 1 يَعْرف» قاله ابن القطان والذهَبي وزاد وحدیثۀ مُنکر ْ 


۳ ت ابن حبّان. فائدة [وقع]‎ E مُغلطای'‎ 
e I CR O EEE 


1 - الجامع في الشرح (خ). 

2 - في(ب) "واستدل'. 

3 - الزيادة من(أ) . 

4 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل -رقم ۱۰٦۳۳‏ (ج٥/ص۳۳۹).‏ و الدار 
قطني في سننه- کتاب البیوع -رقم ٠۱۹٥‏ (ج۳/ص١٤).‏ وهو صحيح. ينظر (صحيح وضعيف الجامع الصغیر رقم ٠١۹۲۳‏ 
۲٦(‏ /649). 

5 - البحر الزخار ٩(‏ / ۷۳). 

6 - هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب روى عن الشعبي وإبراهيم النخعي وأبى صالح ذكوان وأبيه وابن أبى نعيم 
روى عنه الثوري ووكيع وأبو نعيم. قال عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت أبى عن هشام بن عائذ 
بن نصيب فقال ثقة (الجرح والتعديل .)٠٤ / ٩(۰‏ 

7 - هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله علاء الدين: مؤرخ» من حفاظ الحديث› 
عارف بالأنساب. تركي الأصل»ء مستعرب.من أهل مصر.ولي تدريس الحديث في المدرسة المظفرية بمصر.وكان نقادةء له 
مآخذ على المحدثين وأهل اللغة.وتصانيفه أكثر من مئةء منها (شرح البخاري) و (شرح سنن ابن ماجه - خ) لم يكمله» توفي 
سنة ١٠۷ه‏ (الأعلام للزر كلي .,)٠۷١ / ۷(٠‏ 

8 - الزيادة من(أ) . 

9 - في (ب) "یرفعه". 

0 - في (ب) "لکن" . 
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CSE WM O 3 iM ا ضظ‎ yı 


الحديث بأ صُورتة أن يُقال للطحان اطحَن كذا بكذا وقفيز من تفس الطحن» وقيل هو 
aa oS‏ 

فرع: وعلى القول بصحة الإجارة في المسألتين لو تلف "' الشيء المستأجر على 
حمله أو عمله ببعضه في يد الأجير قبل تسليمه إلى[يد] المستأجر بعد الحمل أو العمل أو 
نحوهما لم يضمن إلا الزائد على قدر أجرته. 

قيل ع: هذا إذا تلف بغير غالب إذ لو تلف بغالب لم يستحق أجرة لأنه لم يسلم العمل 
ولا ما يقوم مقامه وهو الضمان» وفي الروضة عن التفريعات "أن الأجرة واجبة وإن تلف 
بغالب فعلى هذا لو استأجره على رعية ثماني بقرات بربعها مدة شهرين فتلفت بعد مضي 
شهر» فإن كان تلفها بغير غالب ضمن سبع" أثمانها فثمن مما قبضه أجره» وستة أثمان 
هي المستأجر عليها ولا يضمن الثمن الثامن لأنه قد استحقه» وهذا حيث ضمن قيمتها يوم 
التلف» وإن تلفت بغالب فعلى قياس ما ذكره في التفريعات أنه يضمن الثمن فقط وقد اختار 
هذا الفقيه س في التذكرة» وعلى قول الفقيه ع يضمن الربع لأنه لم يسلم العمل ولا ما يقوم 
مقامه وهو الضمان ذكر معنى ذلك جميعه في الزهور وغيره". 

فرع: فأما لو استأجره على طحن ثلاثة أرباع الصبرة بربعها ونحو ذلك فإن هذه 
الإجارة تصح. 

قيل: إجماعاء وفي البحر عن ح وأصحابه أنها لا تصح لما مر . 


إقال] " قلتا: عَمَّهُ في هذه الصُورة ليس فيم هو شريك فيه» بل منفصل» فصَحُحَها زيد 
والناصر وش انتهى . 

قوله عليلم: " وفي القاسدة أَجْرَة المثل " يعني والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل 
للمؤجر في إجارة الأعيان وللمشترك في الأعمال وهذا حيث كان الفساد أصلياء وأما إذا 
کان الاد مار ا افا بكي اقل من المته و أخرة اف هذا هن اله 


- في (ب) " كلها "والصحيح ما أثبته. 

- التلخيص الحبير (ج٣/ص )٠١‏ بتصرف . 

- نهاية ورقة ۳٠١‏ من (ب). 

- الزيادة من(ب) . 

- في(ب)'الأجرة', 

- في(ب)'سبعة". 

-الزهور (خ). والتذكرة الفاخرة ( ص١٠٠‏ ). 

- الزيادة من(ب) . 

-البحر الزخار - ٩(‏ / ۳۷۳). و روضة الطالبين( ج٠‏ /إص۷۷١‏ ) . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


وقال ح: الواجب الأقل من المسمى وأجرة المثل مطلقاء وقال ش: الواجب في الفاسدة 
أجرة المثل مطلقاء وإنما لم يجب المسمى لأن الأجرة في الفاسدة لا تجب بالعقدء وإنما 
تجب بالاستيفاء كوجوب القيمة بالقبض في البيع الفاسد» وعن المرتضى والمؤيد أن الأجرة 
في الفاسدة إذا كانت مسماة والعمل معلوما وجتا المسمى» في الز هور عتهما إذ فسدت 
لغير التسمية فالواجب المسمى ويكون ذلك من باب المعاطاة". 

قال في الشرح: وإنما لم يستغن عن ذكر هذا الحكم بقوله وينعكس إلى آخره لأنه كان 
يوهم أنها لا تجب الأجرة في الفاسدة لأنه قال في أول الفصل ويستحق بكذا في الصحيحةء 
تم قال هنا وينعكس أحكام الطخيحة © . 


قوله عليلم: "وتنعكس أحكام الصّحيحة غالبا" أي يكون أحكام الإجارة الفاسدة على العكس 
من أحكام الإجارة الصحيحة التي تقدم ذكرها فلا يجبر الحاكم فيها الممتنع من المتأجرين 
عن تمام ما عقدها عليه لأنها معرضة للفسخ إذ لكل منهما فسخها لكن هل يحتاج في الفسخ 
إلى حاكم أولا فعند القاضيين زيد وأبي مضر لا يحتاج إلى حاكم» وقال المنصور: يحتاج 
وقد لفق [بعضهم] بين القولين كما سيأتي . 

قيل: ولعل الظاهر قول القاضيينء لأن صحيحها إذا كان يفسخ للعذر بخلاف سائر العقود 
فبالأولى أن لا يحتاج إلى فسخ فاسدها إلى حاكم ولا تراض» وقيل ع: فاسد الإجارة باطل 
من حيث أن المنافع معدومة غير مضمونة يعني لا يضمن قيمتها لأنها لا تملك بالإجار ةا 
خف الجا الخ هة فاج ة تملك فعا با ١‏ 

قيل س: ويملك الأجرة بقبضها بالإذن في الإجارة الفاسدة ولو كانت فاسدة بالإجماعء 
فيحتاج في استرجاعها مع عدم المراضاة إلى الحاكم»وقيل [ع] ": لا تملك كالباطلةا'"'''. 


قيل: ويحتمل أن يأتي فيها الخلاف كما في السلم الفاسد. 


- البحر الرائق (ج۸/إص١١).‏ وإعانة الطالبين (ج٣/إص١١١).‏ 
- نهاية ورقة ۲۹۸ من (أ). 

- الزهور (خ). 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- الزيادة من(ب) . 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

- في(ب)'الإجارة'. 

-المرجع السابق. 

- الزيادة من(أ) . 


0 - في‌(ب)کالباطل". 


11 


- المرجع السابق. 
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NO O 3 iM أ‎ ^y 


ومن أحكام الإجارة الفاسدة أن الأجرة فيها لا تستحق بالتمكين من استيفاء المنافع كما 
في الصحيحة»ء وإنما تستحق باستيفاء المنافع في إجارة الأعيان» وتسليم"' العمل في الأجير 
المشترك لأن التمكين في الفاسدة كالخلوة في النكاح الفاسد هذا قول أكثر العترة والحنفية"'. 


وقال ش ومالك:[ بل تجب بالتمكين وإن لم ينتفع كما في الغصب ". 

قلنا: الغاصب منع المالك فهو مستهلك فافترقا وقوى بعضهم قول الشافعي ومالك ٠]‏ 
وهو قديم قولي م» وذلك في إجارة الأعيانء وعلل ذلك بأن المنافع تلفت تحت يد المستأجرء 
ومن أحكام الإجارة الفاسدة أن الأجير فيها يستحق بقدر ما عمل ولو من المقدمات كما مر 
في الحج بخلاف الصحيحة '. 

فرع: وإذا كانت أجرة المتل مختلفة فإنه يجب الأقل إن اختلفت على عددينء والوسط 
إن اختلفت على ثلاثة أعدادء والأقل من الوسطين إن اختلفت على أربعة أعدادء وقيل ع: 
يجب نصف الوسطين وعلى هذا النحو لو كثرت الأعداد» وهذا حيث اتفق المقومون على 
اختلاف أجرة المثلء وأما حيث اختلفوا فيها فإنه يكون على الخلاف في تقويم المقومين هل 
يؤخذ بالأقل أو بالأكثر؟ 

ففي شرح الزيادات وهو قول المنصور وأبي حنيفة: يعمل بالأكثر . 

وقال ش والفقيه ح: بالأقل لأنه المتيقن هكذا في بيان ابن مظفر . 

ومن أحكام الفاسدة أنه لا يصح فيها تعجيل الأجرة ولو شرطه بل يصح ارتجاع المعجل 
ولا يلزمه"" شرطه على الأصح خلاف ما تقدم ذكره عن الفقيه س. 

وقوله: "غالبا " احتراز من استحقاق الأجرة فإنها تستحق في الفاسدة باستيفاء المنافع في 
الأعيانء وتسليم العمل في المشترك كما في الصحيحة. 

ويحترز أيضا مما إذا كان الفساد طارئا فإنه [إنما] " يستحق فيها الأقل كما تقدم على 
الأصح» وقيل أنه لا يتصور الفساد الطارئ في غير المضاربةء وأما الإجارة الباطلة 


- في(ب) "بتسلیم'. 

- البحر الزخار - ( / ۸٠۳).والغيث‏ المدرار ج۳(خ).و تبيين الحقائق (جه/إص ٠١۲‏ ) . 
- روضة الطالبين (ج۹/ص .)١۷‏ و المهذب (ج۲/إص٠٠۲).‏ و الذخيرة (ج ٠‏ /إص ۳۸٠‏ ). 

- الزيادة من(ب) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- شرح الزيادات (خ]).و البيان لابن مظفر(۸۹/۳) . 

- البيان لابن مظفر(۸۹/۳) . 

- في(ب)'ولا يلزم'. 
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فيستحق فيها أجرة المثل بتسليم العمل أواستيفاء المنافع لا غير ذلك لأن العمل فيها مستند 
ائ الان ال الحة د و جودة كمه 


1 - الزيادة من(أ) . 
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3 هِ 3 
[ما تسقط به الأجرة] 


ولا تسنقط بجَط نحو الْمَعَمُول فيه غالبا "هذا الفصل معقود لبيان ما تسقط به الأجرة وما 
لا وارد بنحو المعمول فيه المحمول والمرعى والمحمى» فإذا جحد الصانع ما استؤجر على 
عمله ونحوه فإن كانت الإجارة صحيحة لم تسقط أجرته بجحده قبل العمل أم بعده لأن عمله 
مستند إلى العقد في الحالين إذ الجحد لا يبطل عقد الإجارةء وأما إذا كانت الإجارة فاسدة 
فإن جحد المعمول ونحوه قبل العمل ونحوه لم يستحق أجرة» لأنه قد عزل نفسه عن الوكالة 
بالجحود وصار حكمه حكم الغاصب» والغاصب لا يستحق أجرةء وهذه الصورة هي التي 
احترز عنها المؤلف عليلم بقوله غالبا . 

قيل س: وهذا مبني على أن الفاسدة تنفسخ بالجحود من غير حكم كما ذكره القاضيان وقد 
مر» وأما على قول ص بالل فلا بد من الحكم» ولفق بعضهم بين القولين بأن الفساد إن كان 
مجمعاً عليه لم يحتج إلى الحاكم» وإن كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم ولا بد في الصورتين 
من أن يكون الجحود في وجه المستأجر أو وكيله كسائر الفسوخ أو بعد أن يبلغه بذلك 
بكتابة أو رسالة أو غيرهما كما ذكروه في فسخ المبيع بخيار الشرط فكان هذا مقيسا عليه إذ 
هو فسخ مثله» وأما حيث عمل قبل الجحود فيستحق أجرة المثل كما مر لأن [وقوع] "عمله 
مستند إلى أمر المالك فاستحق العوض وهو الأجرة . 

قوله عليلم :" وتسنقط بترك الْمَقصود كما مر "أي وتسقط الأجرة في الإجارة الصحيحة إذا 
ترك الأجير المقصود من العمل الذي استؤجر عليه كما مر في الفصل الذي قبل هذاء حيث 
قال: ويستحق بنحو مضي المدة إذ أراد بنحو مضي المدة استيفاء المنافع في الأعيان وتسليم 
العمل في المشترك كما تقدم» وليس مع [ترك] ‏ المقصود تسليم عمل فلا يستحق مع تركه 
شيئا من الأجرة» وإن عمل المقدمات فمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها' 
للزرع ولم یزرع أو استؤجر على عمل حدید سکاکين» فعمل ما يسمى سكينا أو استؤجر 
على خبز حب فطحنه وعجنه ولم يخبزه» أو على خياطة قميص فقطعه» وخاط بعضه 


- نهاية ورقة ۳٠۲‏ من (ب). 
- الزيادة من(ب) . 

- سقط من(ب) . 

- في(ب)'ويستحقها" . 


949 


SOS hih ا ض‎ ^y س‎ 


بحيث لا يسمى قميصاء وكمن استؤجر على الحج فأنشاً وسار إلى مكة ولم يفعل [أي] ‏ 
الأركان الثلاثةء فإنه لا يستحق شيئًا من الأجرة في جميع ذلك لتركه المقصود بالعقد . 
وأما إذا كانت الإجارة فاسدة فإنه يستحق فيها من الأجرة تسقط ما فعل من المقدمات لأن 
العقد فيها لغ والعمل فيها مستند'"' إلى الإذن لا إلى العقد وكذا في الإجارة الصحيحة حيث 
دخلا Gas‏ ل 
المقدمات في العقد في الإجارة الصحيحة فلا يستحق [الأجير على ما عمل منها شيئا] “أ من 
الأجرة خلافاً لأبي العباس في احج قط کنا تتم فی واف ول مولت حلام برد 
المقصود بمفهومه أنه إذا فعل بعض المقصود واستحق من الأجرة قسط ما فعل منه وسقط 
OSG‏ 
E‏ 


قال في الغيث: وحاصل الكلام أن المعقود عليه لا يخلوا إما أن يكون مما يتبعض أولا 
إن كان يتبعض كالاستثجار على الرعاية والحفظ مدة معلومة فإنه يستحق بقدر ما عملء 
وهكذا لو استأجره على الحرث ففعل البعض» وإن كان لا يتبعض نحو أن يستأجره على 
ف ی کی و ا کک کی م کک 
قيل ح: فلو عمل ما يسمى قميصاً استحق بقدر ما عمل وذلك نحو أن يشلل القميص ولا 
كه وفك ى ذا عل عملا لا عه عمل تخو أن بيط كما ویكمله شلا وكقاء وكا 
الفقيه ح أظهر» وأما السكاكين فقيل لا يستحق شيا حتى يكون للسكين حد وقفا فيستحق 
قر عله و كدالو استاج آجیرا على حمل كا وره جوابه فارصلا ولم يرد احق 
O E O RO E E BE TOT‏ 
لقبض الكتب فإن لم يكن منصوباً لها لم يستحق شيئَاً لأنه لم يعمل ما استؤجر عليه وهكذا 
لو رده. 

قال في الكافي: فإن استؤجر على حمل طعام إلى إنسان فوجده ميتأً أو غائبا فسلم إلى 
القاضي ضمن ولم يستحق ولو رده لم يستحق أجرة الرجوع ويستحق أجرة الرواح» وعن 
التعريفات لا يستحق أجرة للرواح» فأما لو استأجره على رد الجواب فقط فهو كما لو 


- الزيادة من(أ) . 

- في(ب)'يستند" . 

- الزيادة من(أ) . 

- نهاية ورقة ۲۹۹ من (أ), 
- الزيادة من(ب) . 

- في(ب) فان" . 
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استأجره على البيع لكن النظر على من قال يصح لو امتنع المكتوب إليه من الجواب» هل 
يستحق الأجرة أَم لا ؟ 

وأما من قال لا يصح على ما يتعلق بفعل الغير فلا بد أن يبين مدة المطالبة بالجواب 
فيستحق الأجرة بالمطالبة في تلك المدة سواء رد جوابا أم لا. 

قال في التقرير: عن ض زيد وصاحب اللمع إذا مزق الكتاب فرد الأجير بعضه فإن 


كان هو المقصود استحق جميع الأجرة وإن كان المقصود الذي لم يصل لم يستحق شيد 


وإن وصل بعض المقصود استحق بقدره انتهى '. 


مسألة: من استأجر غيره على حفر بئر أو نحوه اشترط لصحة الإجارة تعيين الأرض 
التي يحفر فيها وبيان قدر الحفر [عرضاً وطولا] ‏ وعمقا بذراع معلوم كذراع الحديد لا 
ذراع رجل معین أو نحوه مما يجوز تعذره. 

فلو استأجره بثمانية دراهم على حفر عشرة أذرع طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر 
خا فر رخو رها وخ ع ااك درهه فف ا ع ا قن ال 
الذي استؤجر عليه فاستحق ثمن الأجرة»ء بيان ذلك أنك إذا ضربت عشرة في عشرة كانت 
ما ا ضر كا ف عر كانت الف وا ضرمت خمهة في فة كانت وة 
وعشرين ثم إذا ضربت ذلك في خمسة كانت مائة وخمسة وعشرين» وهي ثمن الألف وهذا 
حيث استوى باطن الأرض» وظاهرها في المشقة وكانت الإجارة على مجرد الحفر دون 
رفع التراب فإن اختلفت المشقة فسقطت الأجرة ا[لمسماة] " على حسب أجرة المثل. 


قال في الزهور: فإن استأجره على الحفر ورفع التراب فذلك يختلف لأن مشقة الرفع 
من أسفل أعظم من مشقته من أعلى من حيث أنه يتضاعف فأجرة رفع التراب في الذراع 
الثاني متلا أجرة الذراع الأول والثالث ثلاثة أمثال الأول فكذا يتضاعف» وقد قال في 
الياقوتة: يستحق أربعة إلا ربعا من خمسة وخمسين جزءاً انتهى . 

[و] ‏ قال في البيان: بعد قوله ولرفع الثالث ثلاثة أسهم ما لفظه " ثم كذلك إلى 
[الذراع]" العاشر فتكون جملة السهام خمسة وخمسين سهماً فإذا حفر خمسة أذرع عمق مع 


كمال الطول والعرض عشرة عشرة كانت حصة الرفع فيها خمسة عشر سهما وإن حفر 


- التقرير (خ) واللمع (خ)والغيث المدرار ج٣(غ)‏ . 
- في(ب)"طولا وعرضا' بدل مابين المعقوفتين. 

- الزيادة من(أ) . 

- الزهور (خ) والياقوتة (خ). 

- الزيادة من(أ) . 

قط من المتخظو ظط :: 
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خمسة طولا وعرضا وعمقا كانت حصة الرفع [فيها] ‏ ربع الخمسة عشر وهي أربعة 
سهام إلا ربعا من أصل خمسة وخمسين سهم" انتهى . 
وهو كما ذكر أو لا يخفى وجهه»ء فالتفريع"' عليه فلا يطول بذكر ذلك. 


وفي شرح الإرشاد ما لفظه "وفي الإجارة للحفر ويجب على الأجير إخراج التراب 
المحفور فإن أنهار شيء من جوانب البئر لم يجب عليه إخراجه وإن انتهى إفي الحفر إلى 
موضع صلب أو حجارة فإن كان يعمل فيه المعول وجب حفره وإن لم يعمل فيه المعول أو 
نبع الماء قبل أن ينتهي] أ إلى القدر المشروط وتعذر الحفر انفسخ في الباقي لا في 
القاضي قيرز غ العسمى على ما عق رطا بي انتم 

قوله عليلم:" ومن حالف في صقَة للْعَمَل ولو [في الْمَدخ] بنا استهاك قَلَه الم غالبا 
"فمن استأجر أجيرا على أن ينسج له [عشر أواقي] " غزلا عشرة أذرع فنسجها اثني عشر 
دز اغا أو الكين أو أنتا خرو لى حل شىم ليوكضلة إلى موضح مين في فة انام فسان 
أكثر منها أو العكس فقد خالف في صفة العمل في جميع تلك الصور فتستحق الأقل من 
المسمّى وأجرة المثل» وهذا حيث وقعت المخالفة بلا استهلاك للمعمول ولا لشيء منهء فأما 
مع الاستهلاك فلا يستحق شيئاً من الأجرة لما استهلكه بل يملكه ويغرم مثله للمالك إن كان 
مثليا أو قيمته إن كان قيميا أو مثليا وعدم مثله في الناحية فعلى هذا لو استأجر لنسج عشرة 
أذرع من غزل فنسج منه اثني عشر ذراعاً أ" لم يستحق للذراعين الزائدين شيثا من 
الأجرة بل يملكها ويغرم عوضهماء والاستهلاك يكون بالنسج لا بالمد ولو التبس أي 
الطرفين نسجه أو لا احتمل أن يكون ذلك استهلاكاً منه للطرفين ويخير المالك في الوسط 
واحتمل أن لا يكون استهلاكا لأنه لم يصدر منه فعل بعد النسج ذكر معنى ذلك في الغيث 


وغیره . 


- سقط من(ا) . 

- البيان لابن مظفر(ج"/٠٠).‏ 

- في (ب)'والتفريغ'. 

- سقط من(ب) . 

- شرح الإرشاد (6۲/۱ئ) . 

- في(ب)'بالمدة" بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من(ب) . 

- نهاية ورقة ۳٠۳‏ من (ب). 


- في(ب)'عوضها' , 


0 -الغيث المدرار ج"(خ) . 
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و قوله: "غالبا" احتراز من أن يخالف الأجير في المدة لتهوين أو عكسه ولم يفت بذلك 
على المستأجر غرض فإن الأجير يستحق المسمى مطلقا أو نحو ذلك. 

قال في الشرح: وهذه زيادة من المؤلف عليلم» وإنما ترك المؤلف ذكر المستأجر في هذا 
الموضع بخلاف عبار الأزهار لأنه قد تقدم ما يدل عليه من قول" ويضمن الكل بكل 
مخالفة وزائد الأجرة غالبا" إذ قد تقدم في شرح ذلك تحقيق المخالفة من المستأجرء وذكر 
الخلاف والمصحح للمذهب وأيضاً فإن المصحح للمذهب فيما تقدم خلاف ما ذكره الإمام 
المهدي [عليلم] ‏ هنا فيكون ذكر ذلك هنا يوهم المناقضة لأنه أو جب عليه الأكثر وليس 
في اللمع والزهور ما يدل عليه لأن المكتري إن زاد في المدة ضمن للمسمَّى المسمّى 
وللزائد أجرة المتل [وإن خالف في المسافة فإن سلك طريقا أصعب ضمن أجرة المثل في 
الكل وإن زاد فيها ضمن أجرة المثل في الكلء وإن زاد فيها ضمن للمسمى المسمى وللزائد 
أجرة المثل] ‏ وإن حث السير بالحمل فوصل في مدة [قدر] “دون ما عين له ضمن في 
ذلك أجرة المثل مطلقا وضمن الحمل إن تلف فقد ذكر هذا المعنى في الزهور وهو أحد 
احتمالين ذكرهما في الرياض» وصححه المؤلف عليلم كما تقدم والوجه حيث يلزمه أجرة 
سا عا ا ف ا و ا ا ر 
يستند إلى عقد بل إلى الانتفاع وإنما وجب في مخالفة الأجير الأقل لأن القياس أنه 
مستحق أجرة المثل لكن إن كانت أقل من المسمى فظاهر وإن كانت أكثر من المسمى 
فالقياس أنه يستحق أجرة المثل لكنه قد رضي بالنقص فيستحقه فعرفت صحة عبارة الأثمار 
في هذا الموضع وفيما تقدم» وأن المقصود بذكر ذلك هنا لأجل مخالفة الأجير وفيما تقدم 
أل اة الت جو ي ال ر 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 
- الزيادة من(ب) . 

-الزيادة من(أ) . 

-في(ب) "يستحق'. 

-الزيادة من(أ) . 

-الجامع في الشرح (خ). 
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و 2 3 


"ويختص بالفسخ بالعذر "أي تختص الإجارة من بين سائر العقود بجواز فسخها لأجل 
العذر الذي يفوت معه الغرض بعقدها وذلك نحو أن يستأجر من يقلع له سنا فبراً قبل القلع 
فقد زال العرض" بعقد الإجارة وكذا لو أفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة أو عرض له 
غ غ ا ف ناهر و ا ا ت م لن الط ى الکو وو كا 
اجر اا وغر كن ل ما ن ها ف اجره ا م من اة و كدالو ةن 
التجارة أو الحرفة إفلاس أو اضرابً عن العمارة بالأساطين وقد استأجر لها إلى العمارة 
بالحيطان أو أضرب عن الزرع وقد استأجر له أرضا أو نحو ذلك» فإن هذه الأعذار كلها 
يصح الفسخ لأجلها ذكره المؤيد. 

قال في الروضة: وكلام الهادوية يدل عليه . 

وقال في الغيث: قلت وكلام الهادوية أقرب إلى كلام المؤيد وعدم مخالفته ولهذا أطلقناه. 


قيل ي: وإنما يكون عذرأ إذا تغير عزمه بالكلية عن فعل ذلك الشيء فأما لو لم يتغير 
عزمه بل أراد أن يستأجر رجلا [آخر] فليس هذا عذرا قال وإنما يكون تغير العزم عذرا 
في حق المستأجر لا في حق المؤجر لأنه قد ملك منافع الغير انتهى أ. 

وإذا أفلس المستأجر أو كان معروفا بالمطل كان للمؤجر أن يفسخ الإجارة لذلك. 

قوله عليلم: " وّمنة مَرَض من لا يَقومٌ به إلا الأجيرُ "أي ومن العذر المذكور أن يمرض 
من لا يقوم به إلا الأجير لتعيينه عليه كلو أجر شخصا نفسه ثم مرض ولده أو نحو ذلك ولا 


يجد من يقوم به غيره فإن ذلك يكون عذراً له في فسخ الإجارة ذكر ذلك الفاضي زيد . 


قیل ع: وآكذا] ٣‏ إذا احتاج إلى حفظ بيته أو مرضت زوجته في جهة وهو يحتاج إلى 
التحلل منها أو يكون يلحقه عار إن لم يحضر موتها فإن ذلك يكون عذرأ للأجير في فسخ 
الإجارة فإن أذن له المستأجر أن يشتغل بتلك الأعذار حتى تزول ثم يعود فلعله يكون له 
ذلك إن كانت المسافة دون البريد فلا يكون للأجير أن يفخ ". 


خي(ب) "العذر". 

- الروضة (خ) . 

-الزيادة من(أ), 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

-الجامع في الشرح (خ) 

-الزيادة من(ب) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۲۹٤/‏ , 
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قوله عليلم: " والْحَاجَة إلى المؤجر أو ثمنه " أما الحاجة إلى المؤجر فنحو أن يكون دارا 
فيحتاج إلى سكناها أو عبداً فيحتاج إلى خدمته ولا يجد غيرهما ملكا ولا بأجرة فإن ذلك 
يكون عذرأ للمالك في فسخ الإجارة على ما اختاره المؤلف عليلم خلاف ما في الأزهار 
وغيره وقد روي روى عن التلفيق نحو ما ذكره المؤلف عليلم» وأما الحاجة إلى ثمن العين 
المؤجرة نحو أن يؤجر دارا أو أرضاً ثم يحتاج إلى ثمنها لقضاء دين عليه لا يجده من غير 
تمنها زائدا على ما يستثني للمفلس أو لحاجته إلى نفقة نفسه أو من تلزمه نفقته ولا يجد ذلك 
من غير ثمنها كما تقدم فإن ذلك يكون عذرأ له في فسخ الإجارةء أما في الدين فذلك إجماع 
وأما في النفقة فقياساً على الدين ذكر معنى ذلك في البحر. 

قال" وا تنفسخ بالبّيْع لغيْر ضترُورة إِجْمَاعا إذ َي المَتافع كالاعيّان" انتهى '. 

قوله عليلم: "وصنع واجب "أي ومن العذر أن يكون المقصود بعقد الإجارة لا" يحصل 
إلا مع إخلال بواجب نحو أن يستأجر المرأة أرضا لتزرعها ثم تتزوج ولا يأذن لها الزوج 
بالخروج لذلك وكانت عادتها الحضور أو لم يمكنها الاستنابة فإن ذلك يكون عذرا لها في 
فسخ الإجارة [فأما إذا] "لم تكن عادتها الحضور وأمكنها الاستنابة فإن ذلك لا يكون عذرا 
لها وكذا/ الكلام لو أجرت نفسها ثم تزوجت» وكذا يجوز للأجير الفسخ لكل واجب بمنعه 
عنه الاشتغال بما استؤجر له من جهاد وأ قضاء دين ورد وديعة ونحو ذلك إلا الحج» وأما 
الأمة إذا أجرت نفسها بإذن سيدها ثم تزوجت فلا فسخ بذلك إذ لا يجب على سيدها تسليمها 
ازوج ا س 

تنبية: فسخ الإجارة لأجل العذر جائز عند العترة والحنفية لأنها إنما شرعت استحسانا 
نظراً للعباد فلذلك جاز فسخها للعذر . 


وقال ش: لا يجوز فسخها للعذر إلا إذا صار معه العمل محظورا نحو أن يستأجر لقلع 
السن فتبرأً أو لقطع عضو متآكل فيشفى لا لغير ذلك كما في ساير العقودء وكما لا يجوز 
ف ا ر 


.)٤١٠١ /٩( - البحر الزخار‎ - 1 

2 -في(ب) "کررت مرتین ". 

3 -في(ب)'فإن " بدل مابين المعقوفتين. 

4 -في(ب) "و كذلك'. 

5 في(ب) "او" 

6 - شرح الأزهار ۳(۰ / )۲۹٣‏ 

7 -المرجع السابق و روضة الطالبين (ج٠/إص .)٠٠١‏ و مغني المحتاج (ج۲/إص۳۳۷) و الأم (ج٤/إص١٠)‏ و بداية المجتهد 
(ج۲/ص۱۷۳), 
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لنا ما تقدم» والموت خصه الدليل كما سيأتي فعلى هذا لو يستأجر' الأجير والمستأجر 
في الفسخ للعذر لم يكن بد من الحكم لأجل الخلاف وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة 
الأزهار لإيهامها أن الزوجة لا يجوز لها الفسخ إلا إذا منعها الزوج وليس كذلك بل يكفي 
عدم الإذن منهء ولأن عبارة الأثمار تناول"' كل واجب كما تقدم مع اختصار. 


قوله عليلم "': " ولا تنفسخ بمَوتهمًا غالبا " أي لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا 
بموت أحدهما بطريق الأولى كما لا ينفسخ بذلك البيع والرهن بل تتم الإجارة لورثة من 
مات منها على المذهب» وهو قول ش وك» وذهب المنصورا وأبو حنيفة وأصحابه إلى 
أنها تنفسخ بموت أحدهماء وقال أبو طالب بموت المؤجر لانتقال مالكه إلى الوارث والمنفعة 
حادثة معه فلا يؤخذ ملكه وهي المنفعة إلا بعقده “. 

قلنا: كالوصية بالمنفعة قالوا المستأجر يبطل ذمته بموته فلا يلحقها لزوم الأجرة فتنفسخ. 

قلنا: ينتقل إلى التركة كثمن المبيع. 

قال في الغيث: وهذا الخلاف في إجارة الأعيان ومن جملتها إجارة الخاص وأما إجارة 
الأعمال ففي تعليق الفقيه ح لا يجب على الورثة أن يعملوا ولهم ذلك ذكره الفقيهان ل ح» 
وقال الأمير المؤيد ليس لهم ذلك. 

قلنا: ولعل الخلاف إذا قلنا أن للأجير أن يستأجر خلافا للهادي وأحد قولي أبو طالبء 
وأما بموت المستأجر فلا تنفسخ إلا بتغير غرمهم انتهى . 

قال في الشرح: وإنما ذكر ذلك مع أنه قد فهم معنى ذلك من مفهوم ما تقدم[ لأنه قد ذكر 
الأشياء التي تفسخ بها ففهم أن ما عداها لا تفسخ به لأجل الصورة التي في غالبا] . 

وقوله "غالبا " احتراز من أن يؤجر وقفا ينتقل بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه بيبطل 
بأجيره ويحترز من الخاص فإنه إذا مات لم يكن لوارثه أن يعمل عمله ولا عليه» وأما 


1 خي(ب) "استأجر". 

2 في(ب) "یتناول'. 

3 -نهاية ورقة ۳٠١‏ من (ب). 

4 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

5 شرح الأزهار - (۳ / ١٠۲).و‏ التاج والإكليل (ج٠/إص٠)‏ والأم (ج؛ /إص٠")‏ و مغني المحتاج (ج۲/إص١١٠).‏ و بداية 
المجتهد (ج۲/إص۷۳١)‏ و البحر الرائق (ج۸/إص١؛٤).‏ 

6 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

7 سقط من(أ) . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


المستأجر له فلا تبطل الإجارة بموته ويحترز من الأجير المشترك فإنه إذا مات لم يلزم 
ورثته العمل بل يحوز لهم الفسخ انتهى '. 

قوله عليلم: " وا بجهل [قذر] ‏ نحو كتاب ومَسَافة جهة ذكرَ فيه مشهور اللقب لنحو 
ری و افع هن انا جوري إل موک ا وو ا ا لے اک کن 
مشهور سماها وكان الأجير لا يعرف تفصيل قدر ذينك الكتاب والمسافة إلى ذلك الموضع 
فإن ذلك يصح ولا إيكون] " للأجير أن يفسخ الإجارة لجهله مقدارهما كما ليس للبائع أن 
يفسخ بيع أرض مسماه أو محدودة وإن جهل قدرهاء وقيل : بل فة للجَهالة » حكاه في 
البحر .١‏ 

قال في الشرح: [و] ‏ أراد بنحو الكتاب نسج هذا الغزل أو غزل هذا القطن أو" كذا 
رطلا وهو جاهل هل لذلك وأراد بنحو البريد المؤخر لعبده أو" بهيمته ونحو ذلك وإنما 
خذف قله في الأرهان في رل الفضل "لكل شيا فح الغاس المج الى فادها با 
حَاكم " لأنه قد فهم معنى ذلك من قوله» وينعكس أحكام الصحيحة لأن الصحيحة لا تفسخ 


إبعين لغير سبب إلا بالتراضي] "أ قال وقد فهم أيضاً معنى من جعل الإجارة كالبيع 
ا 


تنبية: إذا أشترط المستأجر أو المؤجر فسخ الإجارة متى شاء صح الفسخ لأن هذا 
الشرط يوجب فساد الإجارة لأن مدتها تكون مجهولة وإذا فسدت كان لهما الخيار بين 
المضي فيها''' وبين الفسخ . 

قيل ع: ولا يحتاج" إلى حكم [حاكم] "" ولا تراض كما تقدم وقد تقدم الخلاف في 
الفاسدة هكذا في الغيت '. 


-الجامع في الشرح (خ). 
-الزيادة من (أ) . 

-الزيادة من(أ) , 

- البحر الزخار )٤١۳ / ٩(‏ 
-الزيادة من(أ) , 

-في(ب) و" . 

-في(ب) و" . 

-الأزهار (۱ / ,)۱١١۹‏ 
سقط من(ب). 


0 -الجامع في الشرح (خ). 
1 غخي(ب)'عليها'. 

2 في(ب)'و لا يحتاجان'. 
3 -الزيادة من(أ). 

4 - الغيث المدرار ج"(خ) . 
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SO hM یا yپی ضط‎ 


مسألة: ويَصح تأجيرٌ الوقف عند الأكثر خلاف بعض الشافعية قالوا الرقبة ملك لله 
E‏ 


وع وخت المتولى 2 عير الْمُصرّف ا يَبْطل تَأجيرءُ بموته ولًا بموٴت صستحق 
E ST‏ إليْه استحقاق المنفعةء وأما حيث المتولي هو 


أصحهما يبطل فيما ينتقل بالوقف لا بالإرث» وقيل: لا يبطل إذ هو عقد صدر من أهله 
وصادف محله. 


قلنا: استحق من المنافع من بعده لا من جهته بل من جهة الواقف بخلاف ما انتقل 
بالإرث. 

فرع: وإذا كان المتولي غير المصرف لم يصح أن يؤجر الوقف بغبن فاحش كما في 
o‏ 
قن عق بقذر ثم طلب بأكدّر لم تقض ون ذ فځش العبْن لتأدیته إلى أن ًا ت تسشتقر عقو الولاة 
ذكر معنى ذلك في البحر وغيره '. 

وقيل ل: بل ينقض لذلك وإن كان المتولي يعلم أو يظن أنه إذا ظهر العقد حصلت 
الزيادة فلم يفعل فيه وأجره بأجرة مله أثم وصحت الإجارة قيل ذكره المؤيد " 

فاتة: إا شرط المستأجر على الأجير المشترك أنه إن لم يتم عمله كله فلا أجرة له 
على ما عمل» أو شرط على الأجير الخاص أنه إن لم يتم جميع مدة الإجارة فلا أجرة له» 
أو شرط الخاص على المستأجر أنه إن فسخ الإجارة قبل تمام المدة فله عليه الأجرة كلهاء 
فإنه يصح العقد والشرط في جميع ذلك على قول أبي حنيفة والمذاكرين ء وعلى قول 
المؤيد والشافعي يفسد العقد لأن ذلك خلاف موجبه '. 

فرع: وتصح المعاطاة في المحقرات اتفاقاً وفيما عداها الخلاف كما في البيع والله 
ا 


خي(ب)'المتصرف'. 

- البحر الزخار )٤١١/۹(‏ 

- البيان لابن مظفر )۱١۷/۳(‏ 

-في(ب)'المدة'. 

- المبسوط للسرخسي (ج١٠٠/إص )٠٠١‏ و بدائع الصنائع (ج؛٤‏ /إاص°١۹٠١),.‏ 
-البيان لابن مظفر (۹۳/۳) 
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ےر 

" ولا يَسْتَحق المبَرعٌ أجرةٌ " فلو عمل إنسان عملاً لآخر من غير أمره لم يستحق عليه 
أجرة ولو رضي المالك بعمله إذ هو متبرع بذلك وكذلك الزوجة إذا عملت لزوجها عملا 
من غير أمره لم يستحق ولو طلقا 

قوله عليلم: " بل للأجير حَيْث عمل عَنَه "يعني بل يستحق الأجير الأجرة حيث عمل 
المتبرع عنه فأما لو عمل المتبرع لاعن الأجير لم يستحق أيهما شيئا من الأجرة. 

مثاله: أن يستأجر المالك إنسانا على خياطة ثوب فخاطه غير الأجير لا بأمره ولا بنية 
كون العمل عنه فإنه لا يستحق العامل ولا الأجير شيئا من الأجرة ولو كان العامل هو 
المالك أو مأموره لأن العامل متبرع ولأجير لم يعمل شيا فيستحق عليه أجرة وإنما حذف 
المؤلف عليلم قوله في الأزهار " وتنفذ مَعَ الْعَبْن الفاحش من رأس المَال في الصنُحّة وأا 
فَالْعَبْنٌ من الث ""' لأنه مع الصحة لا حجر عليه فيصح عليه الغبن والتبرعات» وأما مع 
المرضن النخرنه فهو معنو ع :التب غات فلا يضح عليه الغبن. ذ٠‏ هو تبرغ وجيع: ذلك 
معروف من مواضعه فلا حاجة إلى ذكره هنا ثم أنه لا ينبغي إطلاق القول بأن الغبن من 
الثلث إذ قد يكون المؤجر مستغرقاً بالدين فلا يصح عله الغبن أصلاً . 

قوله عليلم "" ولا نحو الأجير حيث بَطّل عمل أو خالف فيؤجر ولا أجرة غالباً "فإذا بطل 
عمل الأجير في يده قبل تسليمه إلى المستأجر لم يستحق أجرة نحو أن يستأجر على قصارة 
ثوب فقصره ثم ألقته الريح في صبغ قبل أن يسلمه إلى المالك فإنه لا أجرة له إذ لم يسلم 
العمل على ما وقع عليه عقد الإجارة وأراد بنحو الأجير الدابة حيث جمحت فردت 
المستأجر لها لا لسوء ركوبه فإنه لا أجرة لها مع ذلك لأنها أبطلت عملها فلم يكن له أجرة 
ونحو ذلك. 

قال في الغيث: وهل "' للمالك أن يضمنه قيمة الوب بنظر فإن كان الريح غالباً لم 
يضمنه وإلا كان له الخيار كما سيأتي ولا يضمن الصبغ إذا كان للغير سواء كانت الريح 
غالبة أم لاء ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته وهو قوی ذكره"" أبو مضر. 

وقال الأستاذ: يباع الثوب فيأخذ رب الثوب قيمته وصاحب الصبغ قيمة الصبغ» وقال 
أبو مضر : المراد بذلك إذا رضي صاحب الثوب وإلا [أخذه] أ 
-الأزهار ۱(۰ / ,)١١١‏ 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 


- نهاية ورقة ٠٠۲‏ من (أ). 
-الزيادة من(أ). 
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ا غ 


وقوله: "أو خالف" يعني أو خالف الأجير في العمل فعمل غير ما وقع عليه العقد نحو أن 


يستأجره على أن يصبغ الثوب بالحمرة فصبغه بالسواد أو نحو ذلك فإنه لا يستحق أجرة 
وقول" فيؤخذ ولا أجرة " معناه فيأخذ الثوب مالكه بلا شيء للأجير من الأجرة. 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يقع بالمخالفة نقص المعمول فيه فوق نصف قيمته فإنه لا 
ت الا ا ا كد وار اتقكن :ران اشن اكيز فته 
قبل الصبغ وإن كان النقص النصف فما دون فلا خيار له بل يأخذ الثوب مع الأرش هكذا 
اختار المؤلف عليلم هذا التفصيل» وقد ذكره غيره وظاهر كلام أهل المذهب الإطلاق لأنه 
قال في الغيث: ما لفظه "وله الخيار إن شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان» وإن 
شاء ضمنه قيمة الثوب قبل الصبغ نص عليه الهادي عليلم وهو قول أبي حنيفة في 
المجفوع انتهى'". 

قال في الشرح: ويحترز أيضا من المقصور إذا ألقته الريح يعني في صبغ وهي غير 
غالبة ونحو ذلك» فإنه لا يتحتم عليه أخذه بل يخير على قول الهادي عليلم بين أخذ الثوب 
أو قيمته إن كان مما يتعلق به أعراض الناس» وعلى قول الموؤيد يأخذه وأرش نقصانه وإن 
كان مما لا تتعلق به الأعراض فإن كان النصف فما دون فليس للمالك إلا أخذه مع أرش 
التقضان وبين أخذ قيمته كاملة ذكره الصعيتري. 

قال ابن مظفر في تعليقه على التذكرة: "ويخير بين أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة أو 
قيمة بعد القصارة مع الأجرة يعني ويسلم الأجرة للأجير" انتهى ". 

ومتله في البيان قال فيه: "والريح الغالبة هي التي لا يمكنه حفظ الثوب منها لو حضر 
حال حدوتها وذلك نادر. 

وقال فرغ: فلو كانت الثياب كثيرة وهو لو حضر عندها لم يمكنه أن يحفظ إلا ثوبا 
منها. 


1 في(ب)'فلاشيء'. 

2 -الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 

3 - المرجع السابق و المبسوط للسرخسي (ج١٠٠/إص۷١).‏ 
4 -الجامع في الشرح (خ) وشرح الصعيتري (خ). 

5 - البیان لابن مظفر(ج۹/۳١١)‏ 
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CSE o O 3 UM ا ض‎ yı س‎ 


قيل' ف: إن هذا واجب مخير فيضمن أي الثياب شاء لمالكه كما أنه لو حضر لكان 
مخيرا في حفظ أيها شاء وباقيها لا يضمنه لأنه لا يمكنه حفظها كلها في حالة واحدةء وهكذا 
في الراعي إذا كثرت عليه الذئاب في حالة واحدة والحامي إذا كثرت عليه الطير أو الجراد 
في حالة واحدة بحيث يمكنه حفظ البعض دون البعض قال ولعله يقال أنه يضمن قيمة 
الأكثر مما يمكنه حفظه ويقسطها بين أرباب الثياب أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة 


حقد ا 


قوله عليلم " وتلرَمٌ من ري في غصب متصرفا أو حبس بالتخويف ويرجعان " فإذا ربي 
ا اف کے و و ی ر تی ف ت الموضع أو ندب فيه فإن 
الأجرة تجب في ماله» وإن لم يصر مميزا يعقل التفع من الضر» ذكره علي خليل وصححه 
الفقهاء ح ل ي واختاره المؤلف عليله ". 

رال او شر ا رمه اجره جي صان مرا وسوا كان غالا بخب امرك 
أم جاهلاً لأن المنافع كالأعيان في الضمان» قال والقياس أنه يضمن من حيث أنه أثلف 
المنافع لكن لما يكن له رشد ومعرفة بالنفع والضرر أوجبنا الضمان على من رباه هذا كلام 
أبي“' مضر» وهو الذي بنى عليه المهدي عليلم في الأزهار . 

فأما إذا كان الصبي في المهد غير مميز ولا متصرف فلا أجرة عليه اتفاقا بل على 
المربي له وكذا من حبس في موضع مغصوب فإنها تلزمه الأجرة حيث حبس بالتخويف من 
الخروج فقط لا حيث أوثق بالقيد الذي لا يمكنه معه الخروج فإن الأجرة تكون على حابسه 
وحيث تجب الأجرة على الطفل والمحبوس بالتخويف فإنهما يرجعان على المربي والحابس 
بما لزمهما إذ هو غرم لزمهما بسببهما على ما ذكره الفقيه ل ورجحه [المهدي] ‏ عليلم في 
الغيث»"" وقواه المؤلف عليلم ولذلك صرح به في قوله ويرجعان. 


وقيل ع: لا يرجعان بالأجرة لأيهما قد استوفيا ما في مقابلتها“. 


خي(ب)'فقیل'. 

- البيان لابن مظفر (ج۳/١١٠)‏ . 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲۹۹) , 
خي(ب)"'أبو" والصحيح ما أثبته. 
- شرح الأزهار -(۳ / ۲۹۹) , 
-الزيادة من(أ) , 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
-في(ب)'مقابلها'. 

- المرجع السابق. 
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NO IO 3S iM )ا ا ض‎ 


قال في الغيث: وهذا على أصل المؤيد وأما على أصل الهادوية فعندهم أن المكره آلة 
للمكره» ولهذا قالوا القود على المكره فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعا 


ا( 
نتهی . 


وكذلك يكون الكلام في المربي كما تقدم . 

قوله عليلم: "ومسنتغمل نحو الصَغير في غير معْتاد" المراد بالمعتاد ما يتسامح بمثله في 
العادة نكر رة الكرز ومناداة إنسان'" غير بعيد ونحو ذلك» وأما ما لا يتسامح بمثظه 
فلز فة الاجر ة على سل الخير ومو اة كان حرا آم عدا مكرها آم مقر ولو كان 
المستعمل له أباه فإن الأجرة تلزمه إذا أستعمله زائدا" على ما يتسامح بمثله» وأراد بنحو 
الصبي المجنون» وإنما حذف المؤلف[عليلم] أ قوله في الأزهار" ولو أب " لاستفادة وذلك 
من عموم قوله ومستعمل نحو الصغير» وأما المهدي عليلم فإنما ذكر ذلك في الأزهار إشارة 
إلى ما في التخريجات من أن الأب إذا أستعمل ولده الصغير في خدمة البيت لم تلزمه 
الأجرةء وأما في غير ذلك فتلزمه» " وعن الفقيه س أنه إذا أستعمله فيما تهذب به أخلاقه 
وتصلح له أحواله فلا أجرة '. 

قوله عليلم: " ويَقَعٌ عنها إنفاق اولي بنيّتها ولو متقدمة م [باش] " ولو أَبّا "إنما عدل 
المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار لإشكالها وحاصل ما حققه المؤلف عليلم في ذلك أن 
المستعمل للصغير في غير المعتاد إذا أنفقه ناويا للنفقة عما عليه له من الأجرة إن لم يكن 
له ولاية على الصغير لم يسقط عنه أجرته ولا يستحق عليه عوضا عما أنفقه إذ هو متبرع 
بإنفاقه» وإن كانت له ولاية على الصغير فإن كان غير أبيه صحت نيته» ووقعت النفقة عما 
عليه من الأجرة اتقاقاة وشواء قازنت النية .آم تقدمت» وأا لذا كان المستعمل المنفق هو 
الأب فكذلك على أصل المؤيد» لقوله بأن نفقة الصغير من ماله إن كان له مالء وأما أصل 
قول الهادي [عليلم] " فلا يصح وذلك لقوله "" بأن نفقة الصغير على أبيه ولو كان 


- المرجع السابق. 
-في(ب)'الإنسان". 

-في(أ)زايد'. 

-الزيادة من(أ). 

.)١١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- شرح الأزهار -(۳/ )٠١‏ , 
-البيان لابن مظفر .)٦۷/۳(‏ 
-الزيادة من(ب). 


9 -الزيادة من(أ). 
0 -نهاية ورقة ۳٠١‏ من (ب). 
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س ډڍج ډڍن طب س ي لک( 


الصغير موسرا فلا يصح أن ينفقه بنية ما عليه من الأجرة [لأنه خلاف المصلحة]''» 
وأما" على قول المهدي عليلم في الغيث؟ ولو كان أبا وتبقى نفقته دينا في ذمته كنفقة 
الزوجة لاشتزاكهما في أنهما يلزمان 'المعبر*" . 

فكلامه هذا مبني على الفرق بين الابن الصغير وبين سائر الأقارب في أن نفقته لا يسقط 
بالمطل كغيره لما ذكره من القياس على نفقة الزوجة بجامع لزومهما للمعسر ولو كان 
الزوجة والولد موسرين» ولا يضمن على ذلك للهادوية. 

قال في شرح النجري: وعلى ذهني لبعض المذاكرين أن النفقة تسقط ويأثم من غير 
فصل والله عل . 

قوله عليلم " ومْستعمل الكبير مُكرَهًا" أي وكذلك تلزم الأجرة من استعمل آدميا كبيرا إذا 
أكرهه على العمل أو لغيره وكان ذلك العمل لمثله أجرة. 

قال في الغيث: "لأن المنافع كالأموال ذكره أصحابنا" انتهى . 

وأما إذا كان مختاراً فإنه يرجع إلى عادته في العمل بالأجرة أو مجانا فإن لم يكن له 
عادة أو اختلفت» ولا غالب فيها أو التبس حاله فلا أجرة له» خلاف أبي مضر وأحد قولي م 
(V) »‏ 
بالل ' . 


قوله عليلم " والعبْد كالصغير" يعني في أنه إذا أستعمله غير مالكه برضاه في المعتاد لم 
يلزمه أجرة كمن أتلف ما لا قيمة له» وأما حيث أستعمله في غير المعتاد فيلزم أجرته»ء وأما 
الكلام في ضمان رقبته فقد بينه المؤلف عليلم بقوله " وَيْضَمَن المُكرَهٌ غالبا " فمن أكره عبد 
غغ ا و کک ا ت کو ی و و کا ا ا 
أم محجورا صغيرا أم كبيرأ انتقل أم لم ينتقل» وسواء استعملة في كبير أم يسير لأن الإكراه 
إتبات يد عارية فيلزم الضمان . 

وقوله؟"غالبا" احتراز مما إذا كان العبد غير مأذون واستعمله فيما ينتقل فيه وكان ذلك 
EA O A E a E a E‏ 
من مفهوم قوله " وَيْضَمَنْ المُكرَّه " إذ مفهومه أن غير المكره لا يضمن ولو انتقل ولو كان 
-مابين المعقوفتين في(ب) سقطت من المتن واستدركت في الحاشية. وهي زيادة على (أ). 
- نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (أ), 
-الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 
خي(أ)و لانص". 


- شرح النجري (خ) 
- الغيث المدرار ج")خ( . 


- المرجع السابق. 
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محجوراء وأما حیث استعمله وهو في مکانه لم ینتقل فانه لا يضمنه لأنه لم یثبت يده عليه 
بالإكراه ولا ينقل» وهذا على أصل الهدويةء وأما على أصل المؤيد فالغصب عنده إنما 
يكون بثبوت اليدء وهاهنا لم يثبت فلا يضمنه المستعمل له بمجرد انتقاله في العمل»ء وأما 
حيث تبرع العبد بالعمل من غير أمرء فقال المؤيد: في الزيادات لا يلزم المعمول له شيء 
من الأجرة لأن العبد هو الذي أتلف منافع نفسه ولم يجر من المعمول له غصب ولا ما 


يجري مجراه» وقال في الإفادة: تلزمه ا 


قال أبو مضر: والأصح ما ذكره في الإفادة وصحح في الغيث كلام الزيادات ". 

o Ao ıı‏ 0 2 ت ۰ 2 و E e ۹ 0Y E‏ وغو و 
ا ومن استؤجر على عَمَل في مَغصُوب فالأجرة على الآمر إن جهل المَأمُورٴُ ء 

وذلك اذا قذ سم العمل لا على المَالك › إذ لا أَمْرَ منة › فإِنَ علم الأجيرُ فمتبرّغ . 
وللْمَالك الرُجُوغ بنقصان الْعَيْن على أيّهِمَا شاء إن نقصت » إلضمًانهما] ‏ » والقرَارُ 

على الآمر مَعَ جَهل الأجيرء إذ غرهُ » ذكره في البحر . 

مسألة“ من دفع إلى خياط ثوا ليجعله قميصاً أو نحوه فقطعه فلم يكمل قميصاً فلا ضمان 

على الخياطء وكذا لو قال له أهو يأتي قميصا فقال نعم فقال أقطعه فقطعه ولم يكمل» فأما 

حيث قال قطعه إن كان يأتي قميصا فقطعه ولم يكمل فإن المالك يخير عند الهدوية بين أخذه 

من دون أرش وبين أخذ قيمته قبل تقطيعه» وعند المؤيد يأخذه مع أرش التقطيع من دون 


تخيير ذكر [معناه] "" في البيان وغيره . 


1 - الإفادة (خ), 

2 -شرح أبي مضر (خ) 

3 -في(أ)"العامل " وفي البحر ما أثبت. 
4 خي(ب) "ان ". 


5 سقط من المخطوط . 
6 -البحر الزخار -(۳۸۲/۹) . 


7 -في(ب)' معنى ذلك "بدل مابين المعقوفتين. 


8 - البيان لابن مظفر ( ٠١١/۳‏ ) . 
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3 هِ 3 
[من أحكام الاستئجار والعمل والأجرة] 


"وقد يجب الاستئجار والعمل حيث يكون أصل الوجوب على المستأجر ويتعين الأجير 
كحفر قبر أو نحو" هذا الفصل يتضمن ذكر أحكام من أحكام الاستئجار والعمل والأجرة 
فمنها أن الاستئجار والعمل قد يكونان واجبين وتحل مع ذلك الأجرة وذلك فيما ذكره 
المؤلف عليلم فيجب على الوصي أو الوارث» أو ذي الولاية أن يستأجر من يحفر قبرا 
للميت"' المسلم» ويجب على الأجير القبول والحفر حيث لا يوجد غيره أو امتنع غيره إذ 
هو حينئذ فرض كفاية» وأراد بنحو الحفر تقريب الأحجار والماء وحمل الميت وإنما حل 
أخذ الأجرة [هنا وإن لم تحل] " على نفس الغسل على الأصح لما ذكره المؤلف عليلم من 
أن أصل الوجوب على غير الأجير . 

قال في الشرح: وهذه قاعدة صحيحة مطردة ولهذا [قال الفقيه س] ' ولأن ذلك ليس 
بعبادة محضة بدليل صحة الحفر من الكافر والصبي وهذا أولى من التعليل المروي عن 
المؤيد بأنه لا يتعين موضع يجب حفره إذ يلزم منه تحريم الأجرة لو عينه الميت ذكره 
الفقيه ح . 

قوله عليلم" ويندبان في المندوب منهما " أي ويندب الاستئجار والعمل فيما يندب من 
المستأجر والأجير كليهماء و ذلك نحو أن يستأجر الحاج بعد الرمي من يحلق رأسه أو 
يقصر ه فإن الاستثجار والعمل مندوبان منهما وتحل الأجرة للأجير [إونحو ذلك] . 

قوله عليلم""' ويكرهان كذلك "أي الاستثجار والعمل على ما يكره من الأعمال من جهة 
المستأجر والأجير وذلك نحو أن يستأجر حجاما ليحجم له وهو صائم وهي تضعفه فإن 
الاستتجار وعمل الحجام هاهنا مكروها وكذلك الأجرة يكره أخذها وكذا لو استأجر من 


يوصيه لغير عذر ونحو ذلك . 


1 خي(أ])الميت ". 

2 خفي(ب)'وهنا لم تحل "بدل مابين المعقوفتين. 
3 -في(ب)'قیل س " بدل مابين المعقوفتين. 

4 -الجامع في الشرح (خ). 

5 الزيادة من(ب). 

6 في(ب)'فیکرهان ". 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


قوله عليلم" عن قق" أو فاسد "معناه أنه يكره الاستئثجار والعمل حيث يكون عقد 
الإجارة فاسداً على ما روي عن القاسم حيث أطلق الكراهة في أجرة السمسار وهو الدلال 
ونحوه» فقال أبو طالب أن ذلك لأجل فساد عقد الإجارة. 


قال: ولهذا قال القاسم عليلم إلا أن يستأجره بأجرة معلومة [على شيء معلوي] ." 
والكراهة هنا للتنزيه. 

قال في الشرح: وهذا اختيار من المؤلف عليلم أن الأجرة هنا مكروهة كذلك» وأن ذلك 
هو مراد القاسم عليلم. 

وقال ض زيد" بل لكونهم يأخذون على العادة فتكون الكراهة للحضر لأنه لا يحل ما 
أراد على أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا بطيبة نفس المعطي مع علمه بعدم وجوبه '. 

قال في الغيث: والأولى عندنا أن يقال إن امتنع العامل من " العمل إلا بها وعقدا عقدا 
صحيحا حلت إله] "أ من غير كراهة وإن شرطها من غير عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد 
حرفا من لانت ها يدا وان لم رط و اطا اا في مقا الل را 
حت آل ون أعطاه اها حرفا من لمان حرم الراك على أحرتة انق 


قوله عليلم"" ويحرمان في الواجب والمحظور عليهما أو على أحدهما غالبا "أي يحرم 
الاستئجار والعمل فيما هو واجب عليهما أو على أحدهما وفيما هو محظور عليهما أو على 
أحدهما, 


قال في الشرح: أما الواجب عليهما فهو استئجار الوارث من يصلي صلاة الجنازة على 
مورثه فيحرم الاستئجار والصلاة لأنها قد اختلت عدالة الأجير إذ الصلاة واجبة عليهما 
زتحزم الاجر ة أيضا وكا لكام على غفل الت 


رمز للقاسم عليه السلام. 
-الزيادة من(أ), 

- تحرير أبي طالب -(۲ / )٦۸‏ 
- الجامع في الشرح (خ) . 

- نهاية ورقة ۳٠۷‏ من (ب). 
-الزيادة من(ب), 

-الزيادة من(ب). 
-في(ب)'مقابل', 

-الزيادة من(ب), 


0 -الغيث المدرار ج"(خ) . 
1 في(ب)'في'. 
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س یم پیا طب ئ 


قال: ومثال الواجب على أحدهما أن يستأجر من يرى أن غسل الميت الفاسق مباح من 
يرى أنه واجب فإن الاستئجار والعمل يحرمان لأنه على واجب عند الأجير فتحرم الأجرة 
ونحو ذلك» ومثال المحظور عليهما كالغناء واستعمال [واستئجار] ‏ البغية والكاهن ونحو 
ذلك» حيث يتفق المذهب فإنه يحرم الاستئجار [والعمل »ومثال المحظور على أحدهما أن 
يستأجر الشافعي هادوياً على ذبح الخيل فإنه يحرم الاستئجار والعمل] ‏ لكون العمل 
مجظزرا ذلك عند" الأجير وكذا تخرم الأجرة ورمن ذلك الاستتجار على ما بحل ية 
مباشرة للنجاسة والترطب بها فإنه لا يجوز الاستئجار على ذلك ويحرم أخذ الأجرة عليه. 

قال فيه وقوله "غالبا" احتراز من استئجار الإمام للمجاهدين على الجهاد فإنه يصح إذا لم 
يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد إلا بالأجرة وكذا المشهود له إذا لم يتمكن من 
الوصول إلى حقه إ لا ببدل مال للشاهد فإنه يجوز الاستئجار والعمل» ويحترز من استئجار 
الخاطب الولي على العقد حيث يجب فإنه يحل الاستئجار والعمل ويحرم الأجرة إن امتنع 
الها انتم" . 


قوله عليلم " قوله عليلم "ويباح ما عدى ذلك " أي يباح من الاستئجار والعمل ما عدا ما 
تفم ذكرة وهن ما لم يكن فيه وأجيا ولا متدوبا ولا مكروها ول محظوراء وذلك كالشاهه 
إذا لم يجب عليه أداء الشهادة» وهو حيث لا يخشى فوت الحق أو لم يجب الخروج كفوق 
البريد إذ يصح أن يرعى . 

قيل ف: فلو كان في قصاص لم يجز له أخذ الأجرة يعني لأنه لا يصح الادعاء وكذا في 
الحدود» قيل وكذا يحل الأجرة حيث شرط عند التحمل أن لا يخرج من البلد أو لم يتحمل 
وإنما رأى أو سمع ما يوجبها فيجوز الاستئجار والعمل والأجرة ذكر [ما يتضمن 
معنی] ا أجميع ذلك في الشرح 8 

قوله عليلم"" ولا يختلف حكم الأجرة إلا في الرابع "أي لا يختلف حكم الأجرة في الحل 
والتحريم إلا في الوجه الرابع وهو الذي يحرم فيه الاستيجار والعمل ففي بعض الصور 
يحل للمستأجر تسليم الأجرة ويحل للأجير قبضهاء وذلك كالشهادة حيث طلب من الشاهد 
الخروج إلى خارج البريد» وفي بعض الصور يحل للمستأجر تسليمهاء ولا يحل للأجير 
قبضها وذلك كتسليم الإمام للمجاهدين أجرة وقد تقدم تفصيل ذلك في شرح قوله غالباً. 
-الزيادة من(ب). 
-الزيادة من(ب). 
- الجامع في الشرح (خ). 


-الزيادة من(ب)' معنى ما يضمن " بدل مابين المعقوفتين. 
-المرجع السابق. 
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وأما الأول والتاني والثالث والخامس فلا يختلف فيها حكم الأجرة بل يجوز في الأول 
والثاني» ويكره في الثالث ويباح في الخامس على ما تقدم تفصيله وهذا التقسيم الذي ذكره 
المؤلف عليلم في الأثمار في غاية الصحة والاستقامةء وقد أشار في الزهور إلى نحوه حيث 
فل رخال المسانة أن الك فيه لا يخر ها [ان] بكرن وجا أي وبا او هاخا ا 
مکروها أو محظورا إن کان ا العوض عليه سواء کان مشروطا ا 
غير مشروط› وسواء تقدم [أو تأخر] ". 

قيل [ح] ‏ :لأنه حسن في مقابلة قبيح بق 
E ESE‏ ر 
a‏ 
عبادة لم يجز كالصلاة على الميت والأذانء وإن كان غير عبادة فإن تعين لم يجز وإن' لم 
فأحد احتمالي ط والمؤيد أنه لا يجوز. 


قيل ح: وهو الصحيح وأحد احتمالي ط الجواز في غير الحكم. 

قل و له يكن روط اها أن بكرن نفدم ام جتاخرا لن كان مها فرشوة 
وسيأتي حكمهاء وإن كان متأخراً جاز لأنه من المجازاة بالجميل انتهى باختصار بعض 
ف 

تنبيية: المال المأخوذ في مقابلة الواجب أو المحظور يقع على أربعة أوجه: 

الأول: أن يصرح بذلك ويعقد عليه نحو أن يقول أعطيتك هذا المال على أن تصلي على 
الميت» أو على أن تؤذن» أو على التمكين من الزنا أو على الحكم بواجب أو محظور» أو 
ما أشبه ذلك» فإن الأخذ للمال في ذلك لا يملكهء ولا يجوز له التصدق به بل يجب رده إلى 
الدافع لأن هذا الشرط منع من وقوع الملك له ولأن الشرط الذي في مقابلة المال إذا كان 
حراماً كان المال حرماً فإذا لم يرده إلى الدافع ضار حكمه في يده حكم الخصب إلا في 


1 -الزيادة من(ب). 


2 خفي(ب) او" . 


4 -الزيادة من(أ). 

5 -هي لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر(المصباح المنير - .)٠١١ / ١(‏ 
6 خي(ب)فان'. 

7 خي(ب) و" . 

8 - الزهور (خ). 
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الأربعة الأوجه التي تقدمت في البيع الباطلء وهو أنه يطيب ريحه ويبرأ من رد إليه ولا 
يتضيق الرد إلا بالطلب ولا أجرة إن لم يستعمل . 


الوجه الثاني: أن يضمرا الواجب أو المحظور ولا يصرحا به بل يعقدا على مباح حيلة 
في التوصل إلى المحظور أو الواجب نحو أن يستأجرا لبغية أو نحوها للخدمة وفي 
ضميرهما المحظور أو يعقدا على أمر مباح» وفي ضميرهما الواجب كالحكم بالحق أو 
الشهادة به فحكى أبو مضر عن الحقيني أن المال في هذا الوجه كما في الوجه الأول لأن 
الاعتبار بالقصد لا بظاهر العقد كما ذكره الهادي عليلم في بيع الشيء» بأكثر من سعر يومه 
لأجل النسا. 

قال: وسواء كانا مظهرين أم' مضمرين فجعل المظهر كالمضمر فيكون المال في يد 
الآخذ في هذا الوجه كالغصب إلا في الأربعة كما في الوجه الأول سواء وهذا الذي بنى 
عليه المهدي عليلم في الأزهار» وعلى القول الصحيح للمؤيدء وبه قال الإمام ي أن الحكم 
E E EAE TD AEE CON E ANA‏ 

[قيل ح] : وقد ذكر المؤيد مسألتين في الزيادات. 

قال: إذا استأجر إنسانا ليخدمه» وفي ضميره يطوف عليه بالخمور صحت الإجارة. 

المسألة الثانية : إذا اشترى من بغية مصونها بمائة درهم و إنما قيمته درهم واحد فإنه 
يقع الملك بذلك وهذا يدل على أن الضمير لا يؤثر في عقود المعاوضات . 

الوجه الثالث: أن يكون الواجب أو المحظور في ضميرهما وبينهما ويدفع المال إلى 
الأخذ على سبيل الهدية غير أنه معلوم عند المهدى إليه أنه له كما أعطاه ذلك ليجيبه إلى ما 
يطلبه من المحظور أو الواجب فقد اختلف في حكم المال في هذا الوجه فحكى في الكافي 
عن القسم والهادي والناصر وأحد قولي م بالله وهو الصحيحا" من قوليه أنه يطيب» ولا 
يجب عليه التصدق به وفي ذلك قول ثالث» وهو تحصيل المؤيد للهادي عليلم أنه يجب 


1 خي(ب)'آن'. 
2 خفي(ب)'آن". 
3 -الغیث المدرار ج۳(خ). و شرح الأزهار ۳(۰ .)۳١۳/‏ 


4 زياد ة شن (ب) ٠‏ 
5 -نهاية ورقة ۳٠۸‏ من (ب). 


6 - الزيادات للمؤيد بالله (خ) والغيث المدرار ج"(خ). 


7 -نهاية ورقة "٠٠‏ من (أ), 
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التصدق به ولا يبرأً برده إلى الدافع لأنه كسبه من وجه محظور وهذا القول هو الذي بنى 
عليه في الأزهار'. ۰ 

والوجه الرابع: أن يشترط'' أمرا محظوراء أو يعقدا عليه نحو أن يشرط للمؤذن» أو 
المعلم أجرة ثم تفاسخا ذلك العقد أو الشرط عند الدفع فيدفعه إليه لا في مقابلة ذلك الشرط 
أو العقد بل لله أو عن زكاةء أو نحو ذلك» ففي ذلك قولان للمؤيد حكاهما أبو مضر أحدهما 
أنه يطيب للأخذء والثاني أنه لا يطيب له» وقيل ح ي: ليسا بقولين ولكنهما طرفان وهو أن 
العبرة بقصد الدافع فإن قصد أن المال في مقابلة ما عقدا عليه أو شرطاه كان محظورا على 
الأخذ وإن قصدا غيره مما لا بأس به حل له» وهو الذي بنى عليه في الأزهار أن الأخذ 
يعمل بظنه فإن التبس الأمر على الأخذ ولم يحصل له ظن ذلك في مقابلة المحظور أو 
الواجب في قصد المعطي أم لاء فإنه يقبل قول المعطي في ذلك إذ لا طريق إلى معرفة ما 
في ضميره إلا قوله ولو قال الدافع أنه لا للشرط المتقدم بعد أن قال أنه لأجله فإنه يجوز 
للأخذ أن يقبل قوله في ذلك إن لم يغلب في ظنه كذبه والكلام في هذا الوجه يتعلق بالدافع 
والأخذء أما الدافع فالعبرة بنيته عند الدفع فإن نوى المحظور كان محظوراء وإن نوى غيره 
أجزأً لكنه إذا نطق بالمحظور» وفي نيته خلافه من زكاة أو غيرهما فإنه يأثم بالإيهاب 
ويجزيه عن الزكاة إذا كان المدفوع إليه مصرفاء وأما الأخذ فأما أن يحصل له ظن أولا إن 
حصل له ظن عمل به ولو خالف قول الدافع» وإن لم يحصل له ظن فإن تفاسخا بأن يذكر 
الدافع عند الدفع أنه لا عَنٌ المحظور فإنه يقبل قوله فإن قال بعد ذلك أنه على خلاف ما 
نطق به لم يقبل قوله لأنه قد خرج عن ملكه بقوله الأول إلا أن يظن الأخذ صدقة عمل به 
كما تقدم» وأما إذا لم يتناسخا عند الدفع فالظاهر أنه عن المحظور فإن قال بعد الدفع أنه 
ك ال 

قيل قوله كما صرح به في الأزهار وهو الأصح» خلاف ما ذكره بعض المذاكرين من 
أنه لا يقبل قوله هناء وهذه الوجوه قد تضمنتها عبارة الأثمار على جهة الإجمال وزاد 
المؤيد وجهين : 

أولهما: أن يعطي البغية لمحبتها لا للمحظور» ولو طلب المحظور إجابته قال المؤيد: حل 
لها ولم يجب عليها التصدق . 


الوجه الثاني: أن يعطيها للمحظور وغيره. 


1 -شرح الأزهار ۳(۰ / )۳٠٤‏ 
2 -في(ب)'یشترطا'. 
3 خي(ب)'نفسه". 
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قال المؤيد: قسم بينهما فما قابل المحظور يرد إلى المعطي '. 
تنبيه: لا بأس بذكر أعيان مسائل لمزيد الفائدة وإن كانت قد دخلت فيما تقدم منها كسب 
الحجام وفيه ثلاثة أقوال: 


الأول: مذهبنا وهو أنه مباح'' لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله "احتَجَمَ وأعطى الحَجام اجره" ء وفي رواية لمسلم قال حَجم النبي 
صلی الله عليه وآله عَْڏ لبني بيا E O E a E‏ 
فخفف عنه من ضریبته ولّوٴ کان سُحتًا لم يُعْطه النبي صلی الله عليه وآله . 


وفي رواية أبي داود" ولو عَلمَهُ خبيثا لم بط" ° 

وفي الصحيحين [وغيرهما] ‏ بمعنى ذلك من رواية أنس ا 

اق ن ر ا ا 
لله عليه وآله في إجارة الْحَجَام فنَهَاهُ عنها وكان له مولى حجام فلم يّزل يله ويستأذنة 


حتى قال له آخرا "اعلفة ناضحك" ' وأطعمْة رقيقك "هكذا أخرجه الموطاً وأخرجه أبو داود 


والترمذي عن ان فة عن او 


1 -الزیادات ( خ ) 

2 - البحر الزخار - ٩(‏ / ۳۸۷). 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب الإجارة جاب خراج الحَجَام -رقم ۲۱٣۸‏ (ج۲/ص٦۷۹).‏ و مسلم في صحیيحه ګتاب 
المُسَاقاة جاب حل أجْرَّة الحجامة رقم ۲ ۰ (ج۳/ص٥۱۲۰).‏ 

4 “كرجه ملم فى ضحيحه تاب الْصساقاة - باب حل أجْرَة الحجَامَة رقم ۲ ۱۲۰(ج۳/ص٣١۱۲۰),‏ 

5 -أخرجه أبو داود في سننه ڪتاب الإجارَة - باب في كسب الْحَجّام رقم ۳٤۲۳‏ (ج۳/إص٠٠۲‏ )و الحديث صحيح . ينظر ( 
صحيح وضعيف سنن أبي داود سرقم ۲۲۲۳۲ . ۰ 

6 -الزيادة من(أ). 

7 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الإجارة جاب ذکر الحجَام رقم ۱۹۹٩‏ بلفظ "عن تس بن مالك رضي الله عنه قال 
حَجَمَ أو طيْبَةَ رَسُول الله فلي اله عه ويلم مر له بصاع من تمر ومر اهل أن بُخففوا من خراجه (ج۲/ص١٤۷)‏ :و 
مسلم في صحیحه تاب المَُاقاة اب حل أَجْرَة الحجامة رقم ۱٥۷۷‏ (ج۳/ص٤‏ ۱۲۰), 

8 - المهذب (ج١/إص١١").‏ 

9 - هو حرام بن سعد بن محيّصة» الأنصاري الحارثي المدني. روى عن أبيه والبراء بن عازب. وروى عنه الڑهري فقط. وهو 
ثقة توفي سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن سبعين سنة. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. الوافي بالوفيات 

.)4/ ٤(- 

10 - أي بعيرك والجمع "نواضح' .المصباح المنير - العصرية ,)١٠١ /١(-‏ 

1 - أخرجه مالك في الموطاً كتاب الاستئذان جاب ما جاء في الحجامَة وَأجْرَة الْحَجَام -رقم ۱۷۵٤‏ (ج۲/ص٤۷٩)‏ و ابو 
دوقي ت لإجارة - باب في كسب الْحَجَامِ aS E‏ و اللرمذي في من تاب يوع - 


اطم وقال حم إن مناي د هينه وآخذٌ َه الحدیث( ج۲ /ص .)۰۷٥‏ ى كذلك الألباني . بنظر HR‏ نعف 
سنن أبي داود - رقم .)۳٤۲۲‏ 
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القول الثالث: لبعض أهل الحديث أنه محرم لحديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال مهر البغي" خبيث وثمن الكلب خبيث» وكسب الحجام خبيث""ء وفي 
رواية " شر الكسب مَهر البَغيٌ ومن الكلب وكسب الحَجام" ‏ [أخرجه الترمذي وأبو 


داود]. 


ا خو ع ل عل اک ار ا ف ا ااا ع ااا 
أصح إذ هي في الصحيحين» ومنها الرشوة على الحكم فإنها حرام بلا خلاف لحديث أبي 
هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله " الرًاشي والمُرتشي في الحكم " 


أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داودء E‏ ا 


أما المرتشي" فظاهر لأنها أما في مقابلة فعل واجب أو محظورء وأما الراشي فلن 
أرشى ليحكم له بالباطل فهو داخل في اللعن بلا إشكال» وإن أرشى ليحكم له بالحق فإن كان 
مختلفاً فيه لم يجز له أيضاً لأن حكم الحكام المرتشي كلا حكم» وإن كان مجمعا عليه فظاهر 
المذهب المنع لعموم الحديث “. 

وقال المنصور: يجوز له ذلك توصلا إلى ماله بماله» وكذا عن أبي جعفر ويعض 
الشافعيةء ولا يقال أنه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لأنا نقول لا عبرة 
بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والسرقة والقهر والغلبة وإن كانت 
الضورة ف لك ضور المخظور" : 

ومنها عسب الفحل» ومهر البغي»ء وحلوان الكاهنء إما عسب الفحل فقد تقدم الكلام فيه 
في كتاب البيع وأما مهر البغي وحلوان الكاهن فقد ورد فيهما أحاديث كثيرة منها ما تقدم 
ومنها ما أخرجه الجماعة من حديث ابن مسعود قال: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ''. 


1 - بداية المجتهد (ج۲/إص۹١١).‏ 

2 خي(ب)'البغية" . 

3 - سبق تخریجه ص۰۰۸ . 

4 - أخرجه مسلم في صحيحه تاب المُساقاة - باب تخريم ثَمَّن لكلب وخلوان الكاهن ومَهر اَي والنهي عن بيْع الستوز - 
رقم ۱١۹۸‏ (ج۳/ص۱۱۹۹). ˆ .- ا 1 ۰ 

5 - الأصل مكان مابين المعقوفتين بعد الحديث السابق'كسب الحجام خبيث" . 

6 - أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأقضيَّة جاب في كراهية الرَشوَة رقم ٠٠۸٠‏ (ج٣/ص‏ ١٠)و‏ الترمذي في سننه تاب 
الأخكام جاب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ٠۳۳١-‏ واللفظ له (ج٣/إص١١1).‏ وهو صحيح ينظر (صحيح 
وضعيف الجامع الصغیر ٠ .)۳۷١ / ۱١۹(۰‏ ۰ 

7 خي(أ)المرشي". 

. )٥٤/ ٠٤(- البحر الزخار‎ - 8 

9 الغیث المدرار ج۳(خ). و البحر الزخار -(۹/ ۳۸۳) . 

0 - سبق تخریجه ص-°۰۷ . 
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SES O 3 UM ا ضظ‎ yı س‎ 


قال مالك: يعني بمَهّر البَغيّ ما تعْطَاهُ الْمَرأة على الزنى وحلوان الكاهن رشوتة وما 
لی علی أن کین (انتهی] .۲١١(‏ 

والكاهن: هو الذي يوهم أنه يعلم شيئًا من الغيب "ء والحديث عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله قال" من أتى كاهنا فصدقة بمَّا يقول أو أتى امْرأة في ذبُرها'» وفي 
رواية " امرأة حائضاً فقذ رئ ممًا أنزل على مُحَمّد " أخرجه أبو داودا“ وأخرج مسلم من 
E I E‏ 
والعراف الكاهن ا 

E O E TER 
الإمام لأن أصل"“ الوجوب عليه وكذا الشاهد يجوز له أخذ الأجرة حيث يكون في عدد‎ 
الود رة أرطت ى فة ارد وف ت وات ا‎ 

ومنها : ما يأخذه الرصد من مارة الطريق فإنه' "أ يحرم عليهم أخذه إذا كان الخوف 
منهم أو من غيرهم وأخذوه على مجرد الأمان لا على السرء أو على الوقوف في موضع 
مخصوص فيجوز إذا كان قدر أجرة المثل برضا المارة» أو فوقها بعقد إجارة صحيج» والله 


أعلم )7 


-الزيادة من(ب). 

- أخرجه مالك في الموطاً كتاب البيوع جاب ما جاء في ثَمَن الكلب (ج۲/إص٠١٠).‏ 

- البحر الزخار - )٠١ / ۱(۰ تافيرعتلاو)۳۸١ / ٩(‏ بنحوه. 

- أخرجه أبو داود في سننه ګتاب الطب جاب في الکاهن رقم ٤‏ ۰ ۳۹ (ج٤‏ ص )٠١‏ . 

- الزيادة من المخطوط وليست في مسلم . 

- في المخطوط "يوما'. 

- أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السام جاب تخريم الكهانة وَإِتيّآن الكهّان - رقم ۲۲۲۰ (ج٤/ص‏ 1751 ). 
-في(ب)'الأصل'. 

- نهاية ورقة ۳٠۹‏ من (ب). 


0 - الغيث المدرار ج۳(خ) . 
1 -نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (أ), 


12 


- المرجع السابق بأكثر لفظه . 
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3 هِ 3 
[في الاختلاف بين الأجير والمستأجر] 


"والبَيْنَةَ على مدعي خلاف الأصل" هذا التفصيل' لبيان حكم اختلاف المؤجر والمستأجر 
في الإجارةء وما يتعلق بالإجارة وقد بنى المؤلف عليلم على ما قرره فيما تقدم من القاعدة 
فمن ذلك أن يدعي أحدهما وقوع الإجارةء وينكر الآخر» فإن البينة على مدعي الإجارة إذ 
الأصل عدمهاء ومن ذلك أن يدعي أحدهما أن مدة الإجارة أكثر مما يقول الآخر فإن البينة 
على مدعي الأكثر» وكذا في المسافة أما حيث اختلفا في المدة فذلك متفق عليهء وأما حيث 
اختلفا [إفي المسافة] ‏ فهذا مقتضى قول الوافي» وهو الذي بنى عليه في الأزهار ووجهه 
أن الأصل عدم الإذن إلا فيما تصادقا عليه» و[من] ‏ مقتضى قول أبي طالب أن القول 
للمستأجر لأن المؤجر يريد أن يضمنه ما لم يكن عليه من قبل» ومن ذلك أن يدعي أحدهما 
مضي المدة المتفق عليها وينكر الآخر فإن البينة على مدعي المضي إذ الأصل عدمه» ومن 
ذلك أن يدعي المشترك أنه قد رد ما صنع وينكر المستأجر [ذلك] “١‏ فإن البينة على 
المشترك لأنه بدعوى الرد يدعي سقوط الضمان» والأصل عدم سقوطه هذا مذهبناء وهو 
قول أبي يوسف ومحمد ومالك وقال أبو حنيفة أن القول قوله “. 

ومنها: أن يدعي المستأجر أن الأجير خالف في العمل وينكر الأجير فإن البينة على 
المستأجر لأن الأصل عدم المخالفة كما سيأتي إلا في صورة فإن القول فيها للمستأجرء 
وذلك حيث صبغ الأجير صبغا يساوي عشرة دراهم فيقول المالك إنما أمرتك بصبغ يساوي 
خمسه لأن الأصل عدم الزيادة» وعند أبي حنيفة وأصحابه وهو أحد أقوال الشافعيء 
واختيار المؤيد أن القول للمالك مطلقا وعلى أحد أقوال ش أنهما يتحالفان وله قول ثالث 
کالمذهب 7 


ومنها: أن يدعي المالك زيادة في قيمة التالف على ما يدعيه الأجير فإن البينة على 
المالك لأنه يدعي الخيانةء والأصل براءة الذمةء فأما لو ادعى أن المنسوج ليس بغزله كان 


1 خفي(ب)'الفصل'. 

2 سقط من(ب). 

3 -الزيادة من(أ). 

4 -الزيادة من(ب). 

5 - البحر الزخار ٩۹(‏ / ١١٠).و‏ المهذب (ج٠١/إص۹١٠).‏ و حاشية الدسوقي (ج٤/إص٠۲).‏ و البحر الرائق (ج۸/إص١")و‏ 
بدائع الصنائع (ج٤‏ /إص١١١)‏ . 

6 - شرح الأزهار - (۳ / .)۳١۷‏ والبحر الزخار ٩(‏ / ٤١٠).و‏ روضة الطالبین (ج/ص٠۲۳).‏ والأم (ج۷/ص۳۹١).و‏ 
حاشية الرملي (ج۲/إص۷١).‏ 
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كمسألة القصار ذكره الفقيه ح» وقيل بل القول للحائك إن لم يبدل لأن إقامة البينة يشق عليه 
أو يعذر لأن صفات الغزل تتغير بعد النسج بخلاف مسألة القصار فالشهادة على الثبوت 
نة ا غين فاده بالقضاة*: 

ومنها: أن يدعي المريض أن الطبيب جرحه بالمباشرة وأنكر الطبيب» فإن القول قوله 
لأن الأصل عدم الضمان» إلا حيث يكون في الجراحة أثر ظاهر من فعل الطبيب يدل على 
المباشرة كان القول للمجروح '. 

ومنها أن يدعي المؤجر أن المستأجر لم يرد العين المستأجرةء أو" أن الذي رده 
المستأجر غير العين المؤجرة فإن البينة على المؤجر لأن المستأجر أمين يقبل قوله» وأما 
حيث كان ضامنا فلا يقبل قوله لأنه يدعي براءة ذمته من الضمان والأصل بقاؤه وذلك 
ظاهر» وكذا يكون القول للمستأجر في قدر الأجرة لأن المؤجر يدعي الزيادة» والأصل 
براءة الذمة منها قوله عليلم " ومنه المُعَيّن لنحو المُعَمول فيه " أي ومن دعوى خلاف 
الأصل أن يعين أحدهما المعمول فيه نحو أن يقول القصار لصاحب الثوب هذا ثوبك ويقول 
صاحب الثوب ليس بثوبي فإن البينة على القصار» لأنه يريد بذلك استحقاق الأجرة وبراءة 
ذمته من الضمان فإن كان المعين هو صاحب الثوب بأن يقول هذا ثوبي» ويقول القصار 
ليس بثوبك فإن البينة على المالك لأنه يريد أن يلزم القصار ما لم يصادق' عليه والأصل 
براءة الذمة فمن بين منهما ما يدعيه حكم له فإن بينا كلاهما حكم لكل منهما ببينته إن 
أمكن» لكن يكون الثوب الذي عينه القصار وأنكره المالك لبيت المال على ما ذكره الفقيهان 
ح ع» وقال الإمام ح وأصحاب ش: وهو ظاهر اللمع» وشرح القاضي زيد» ومذاكرة 
الدواري أنه يبقى للقصار كما ذكروه في مسألة المدعي عليه حيث أقر بالمدعى لغيره ورده 
المقر له أنه" يبقى للمقر لأن إقراره كالمشروط بأن يقبله المقر له وحيث يكون القول 
للمالك مع يمينه إن حلف لم تلزمه الأجرة وإن"" نكل لزمته وحيث يكون للقصار مع يمينه 
إن حلف أن الذي ادعاه المقصر ليس بثوبه بطلت دعوى المقصر» وإن نكل حكم بها“ 
للمقصر ولعل الأجرة تلزمه لأنه قد صار معترفا بلزومها . 


1 - شرح الأزهار - (۳ / ۸٠۳)والغيث‏ المدرار ج۳(خ)بنحوه . 
2 - شرح الأزهار - (A/T)‏ 

3 في(ب)و". 

4 خي(ب)'يصادقه". 

5 خفي(ب)'بما'. 

6 خي(ب)أن"'. 

7 څي(ب) فان '. 

8 خي(ب)له". 
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قل .ع ون نكلا جميعا كان الثوبان لبيت الال لأن تكول كل واحد منهما إقرار ةيما نكل 
SE‏ 


قال في الغيث: قلنا فيه نظر لأنه لو كان إقرارا محققا لم يصح من الآخر أن يدعي بعد 
کو 

قال: وأما أن بينا نظر فإن اتفقا أنه لم يسلم إلا ثوباً واحدا فكانب"' البينتان وكان كما لو 
لم [يبينا] أ وإن لم يتفقا على ذلك حمل البينتان على السلامة وأنه قد سلم ثوبين فيستحق ما 
اأ وت عق اجر ل الل ا 


قال في الشرح: وأراد بنحو المعمول فيه العمل نحو أن يختلف المالك والأجير في صفة 
الف كا ا و ا ر ق 
غا خر ورل جير يل أسرة نكر فلك إلى اخ ر ها كر وقد قد نمثل هذا 


من قبيل [دعوى] ”أ مخالفة الأجير» وهو الذي في الغيث وغيره . 


قال في الغيث: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الاختلاف إما أن يكون قبل القطع أو 
بعده إن كان قبله» فالقول قول المالك وفاقاً في نفي ما ادعاه الخياطء والقول قول الخياط 
في" في نفي ما ادعاه المالك على قول الهدويةء وإن كان بعده فأما أن يكون الخياط 
ادا ها فقط فالظاهر مع العادةء ا کان ا لهما ا أو هو أول ما أراد من 
الخياطة فمحل الخلاف المتقدم يعني الأقوال الثلاثة التي تقدم ذكرها ''. 


قال: وحجتنا أنهما اتفقا على الأذن يعني في العمل واختلفا في صفته فكان القول قول 
کا ی أك اروت هه اخ ها ي 


- شرح الأزهار -(۳ / ١٠)و‏ اللمع(خ) و الجامع في الشرح(خ) ومذاكرة الدواري(خ) . 
-في(ب)'فکاذبت'. 

-في(ب)'يقيما بينة"بدل مابين القيمتين. 

-الغيث المدرار ج")خ( 

سقط من(ب). 

- الجامع في الشرح (خ), 

- نهاية ورقة ٠۲١‏ من (ب). 

غي(ب)'فان'. 

-غي(ب)'فان'. 


10 -الغيث المدرار ج")خ( 


11 


-المرجع السابق. 
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قال في الشرح: ومن نحو المعمول فيه العين المستأجرة وأ" أغيرها فإذا عين المستأجر 
ف بین بی ا کان مخ فا ذا عن اماك که أخر كن فن فن [مععا ین 
كما تقدم. 


قال: واعلم أن المؤلف عليلم قد سلك في أبواب الضمان مسلكاً واحدا وفي أبواب الأمانة 
كذلك فجعل على كل من كان تحت يده لغيره عين مضمونة البينة في الرد ومن عين بين 
في العين وذلك في المستأجر الضامن والمستعير كذلك» والمشترك والمرتهن والغاصب 
وجعل القول قول من كان تحت يده لغيره عينا [غير] ‏ مضمونة في الرد والعين 
كالمستأجر والمستأم والمستعير حيث لم يضمنوا والوديع والمضارب» وجعل الضابط في 
ذلك الضمان وعذمه ”لأنه مع آلضمان يدعي البراءة ومع عدمه, لا يدعي شيا ولذلك 
استضعفت ما ذكره في الأزهار والتذكرة» وما ذكره الإمام يحيى في الغصب من أنه يقبل 
قزل الفاصت في لين كما شا ان 

قوله عليلم" والأجير في كون المُتلف غالبا غالبا " أي ومن دعوى خلاف [لأصل] " 
دعوى الأجير أن المعمول فيه ونحوه تلف بأمر غالب فإن القول في ذلك للمستأجر» والبينة 
على الأجير لأنه يدعي“ سقوط الضمان عنه والأصل لزومه . 

وقوله: "غالبا الثانية" احتراز مما إذا كان [الأمر] " الذي تلفت به العين مما لا يمكن 
إقامة البينة عليه كالموت والعمى والصمم» فإن القول في نحو ذلك قول الأجير والذي يمكن 
إقامة البينة عليه نحو الحريق وأحد القادر وغلبة الذثاب واللصوص ونحو أن يأتي الراعي 
ببقرة أو شاة مذبوحة ويدعي أنها مرضت أو لدغت فخشي تلفها فذبحها فإن البينة على 
الأجيرء واليمين على المستأجر على القطعء ويجوز له ذلك استنادا إلى الظاهر وهو عدم 
الغالب مالم يغلب على ظنه صدق الأجير'''. 


1 -نهاية ورقة ٠۰۷‏ من (أ). 
2 -خفي(ب)'وأما'. 


3 -الزيادة من(ب). 


4 في(ب)'عين'. 


5 -الزيادة من (أ). 


6 - الجامع في الشرح (خ) . 


7 -الزيادة من(ب). 


8 في(ب)ينفي'. 


9 سقط من(أ). 
0 -الغيث المدرار بنحوه. 
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نكتة: عن أبي مضر سمعت من يفتي ويقول أن الراعي إذا جاء بعقب أو ظرف أذن 
وقال أن الحيوان مات فإنه يجعل على الماء فإن طفا فميتة وإن رست فمذكى انتهى''. 

قوله عليلم: " ومنكر قدر نحو إبّاق حاله " فمن استأجر عبداً سنة ليخدمه وقبضه ثم ادعى 
أنه أبق عليه كل السنة أو بعضها فإن البينة عليه بذلك لأنه مدع خلاف الأصل وظاهر كلام 
السيدين يقتضي أن البينة عليه مطلقا سواء كان العبد آبقا حال التداعي أم غير آبقء 
والصحيح ما قاله ابن أبي الفوارس أن هذا حيث كان العبد أبق حال التداعي إذ لو كان آبقا 
حينئذ كان القول للمستأجر في قدر مدة اباقه لأن شاهد الحال معهء وإلى هذا أشار المؤلف 
عليلم بقوله حاله أي إذا كان الاباق حاصلا حال التناكر ولا يفترق الحال في ذلك بين أن 
تكون مدة الإجارة باقية أ مقتضيةء وأراد بنحو الاباق الموت أو المرض» ومثل ما ذكره 
لن آي افر ازن من اففتدن كى [] ١‏ هة لمال ذكرة فى القريحات في نرا 
وادعى علي بن العباس إجماع أهل البيت على ذلك . 

قوله عليلم :" ودعوى مدعى الزيادة في الأجْرَة غالبا " أي ومن دعوى خلاف الأصل أن 
يدعي المشترك أو الخاص أن الأجرة عشرة دراهم ويقول المستأجر بل خمسة فإن القول 
قول المستأجر لأن الأصل براءة المستأجر ممالم يقر به . 

وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون الاختلاف في إجارة الأعيان قبل التسليم للعين أو 
لمنافعها فإن القول قول المالك وهذا التفصيل ذكره الفقيه س في تذكرته . 

قيل ف: وقد رجع الفقيه س إلى أن القول قول المستأجر مطلقاً وأمر بتصليح ما أطلقه 
في التذكرة . 

قال في الشرح: واعلم أن اختيار المؤلف عليلم في البيع أن القول قول المشتري مطلقا 
لأن البائع مدعي خلاف الأصل فكان قياسه هنا أن [يكون] "' القول قول المستأجر مطلقاً إذ 
الإجارة مقيسة على البيع بجامع كون كل واحد منهما عقد معاوضة “. 


-الغيث المدرار ج"(خ)والكواكب (خ) عبر حاشية ( المنتزع المختار المعروف بشرح الأزهار )١١١ /٠۷(-‏ 
-في(ب) "او" . 

-الزيادة من(أ), 

- التفريعات (خ) والغيث المدرار ج"(خ). 

-التذكرة الفاخرة ( ص١۸١٤‏ ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۰۹), 

-الزيادة من (ب). 

-الجامع في الشرح (خ). 
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قال المؤلف عليلم: وذلك قريب يعني القياس على البيع إذ لا فارق»ء ولذلك عدل عن 
عبارة الأزهار إلى لفظة غالبا ليذكر فيها جميع ذلك كذلك انتهى '. 

قوله عليلم"' م و مدعي المجان " أي قال المؤيد رحمه الله تعالى: ومن دعوى خلاف 
الأصل أن يدعي [الأجير أو] "' المستأجر أنه عمل مجانا أي بغير أجرة فتكون البينة على 
من ادعى ذلك لأن الأصل في المنافع الأعواض على الأشهر من قولي المؤيد ذكره أبو 
مضر للهادي عليلم واختاره المؤلف عليلم في الأثمار ". 

وعل القول الثاني للمؤيد وهو ظاهر مذهب الهدوية أن البينة على من ادعى الأجرة لأنه 
مدعي خلاف الأصل إذ الأصل في المنافع عدم العوض والخلاف حيث لا عادة للأجير 
LE N E E KL‏ 


قال المؤلف عليلم: وهو مرادنا في هذا الموضع وإلا فالقول لمنكر خلاف العادة وا 
اقات ا ا ع ان فاق 

قال المؤلف عليلم: وقد فهم ذلك من قوله في أول الفصل والقول لمنكر خلاف الأصل إذ 
الأصل في المنافع عدم العوض والخلاف حيث لا إعادة للأجير يأخذ الأجرة أوعدمه أو 
اختلفت عادته ولا غالب فيها. 


قال المؤلف عليلم: وهو مرادنا في هذا الموضع وإلا فالقول لمنكر خلاف العادة أو 
الا ما وال ع ا ك فف 

قال المؤلف عليلم: وقد فهم ذلك من قوله في أول الفصل والقول لمنكر خلاف الأصل 
إلا أنه ذكره هاهنا للتنبيه على الخلاف وكذلك ذكر الأشياء التي تعد قولهء والقول لمنكر 
خلاف الأصل إلى آخر الفصل لأنه مما لا يتضح فيها بخلاف"' الأصل قبض عليها كما 
هي عادته في المختصر الميمون . 


-المرجع السابق. 

سقط من(أ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳٠۹/‏ , 

- الغيث المدرار ج"(خ). والبحر الزخار )٤١١/ ١(۰‏ . 
-في(ب) "و" . 

خي(ب)'خلاف '. 
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3 ِ 1 
[في الضمان وعدمه] 


ثمانية لا يضمنون وإن ضمنوا "وهو الخاص والمستأجر ضمن أثر الاستعمال فهو لاء لا 
يصح شرط الضمان عليهم إذ لا يكون في مقابلة عوض» وعن المنصور أنه يصح شرط 
الما حا الف وال ا ا مر 

قلنا :وكذلك مستأجر الآله لا يصح تضمينه أثر الاستعمال [لتأدية ذلك إلى عدم تمكنه من 
الانتفاع الذي عقدت له الإجارة] . 


قيل ف: وهذا الكلام يدل على أن ضمان التبرع لا يصح إذ لم يكن في مقابلة عوض ولا 
عرض إلا حيث يكون ضمان درك فيضمن لمن عليه الحق بمثل ما "ما يلزمه انتهی'. 

وأما الثامن: وهو المستعير فهو مزيد من المؤلف عليلم وذلك لأن علة المستأجر حاصلة 
فيه إذ لا يمكن الانتفاع إلا بذلك وقد ذكره بعضهم وعن الفقيه ف أنه يضمن . 

قيل ل ي: وبهذا الشرط تفسد الإجارة وقيل بل يلغوا الشرط وإنما يضمن الثمانية 


لمذکررون اجنوا ان فرطر ا على ما هی مسترفۍ فى مو اض" 


قوله عليلم "" وخمسة عكسهم "أي يضمنون وإن لم يضمنوا وهم المشترك في غير الغالب 
والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب وفي بعضهمأ" خلاف مذكور في 


موضعه., 


[قوله عليلم: " وأربعة لا يَضْمَنون إن لم يضمنو" وهم المستأجر والمستعير والسنتام 
وهو المتروي للسلعة" فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون إلا أن يضمنوا ضمنوا الغالب وغيره 
أ الاجر و a SDB OEE aE aja 1 aa gn‏ 
فإذا شرط عليهما الضمان ولو من الغالب صح خلاف أبي مضر في الغالب لكن المستعير 


- البيان لابن مظفر )۱٤۸/۳(‏ . 

سقط من(ب), 

- نهاية ورقة ۳۲١‏ من (ب). 

- البيان لابن مظفر )١٤۹/۳(‏ 

- حاشية المرجع السابق )٠٤١/۳١(‏ . 

- البيان لابن مظفر (۳/١٠٤٠)بنحوه.‏ 

- نهاية ورقة "٠۸‏ من (أ), 

- وقيل الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع. (حاشية شرح الأزهار .)١٠١ / ۳(٠‏ 
سقط من(ب), 


0 خي(ب)کالأجیر". 
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نکن م حك قرط ع ا و ا الان ف 8 لخم ا ر ا 
الضمان حال العقد لا بعده فلا يصح لأن المنفعة قد صارت مستغرقة بالإجارة""'» وقيل س: 
يصح ويكون كالزيادة في الأجرةء وأما المستام فالمذهب أنه لا يضمن الأمر الغالب إلا أن 
يشترط عليه ضمانة وفيه خلاف أبي جعفر والإماء ح "'. 


قوله عليلم: " وأربعة لا يبرأون وإن أبرئوا " وهم الطبيب المتعاطي والبائع قبل التسليم 
والمتبرئ من العيوب جملة والمرتهن صحيحا. 

قال في الغيث: أما البائع قبل التسليم فلأن التسليم من تمام العقد فكان كما لو تبراً قبلهء 
وأما المتبرئ من العيوب جملة فنحو أن يقول بعت إليك على أني برئ من كل عيب فإن 
في ذلك خمسة أقوال : 


الأول: مذهب الهادي [عليلم] أوالقاسم أنه يصح البيع ولا يبرا بل يبطل الشرطء وقال 
زفر يبطلان جميعا ومتله ذكر أبو جعفر للناصر» وقال زيد بن علي وم بالل وأبو حنيفة 
يصضحان '. 


وللشافعي خمسة أقوال هذه الثلاثةء والرابع يبرا في الحيوان لا في غيره . 

والخامن يرا فما طهر اما ل طهر 

قال: وأما المرتهن في عقد صحيح فإنه لا يبرا وإن أبرئ عندناء ومن جعله غير 
كمون كالناضر والشافعي فياه ان يفول بير اة" : 

والمراد حيث أبرئ المرتهن من ضمان الرهن وأما حيث أبرئ من عينه فإنه يصير 
أمانة معه. 

قال في الشرح: وإنما أسقط المؤلف عليلم ذكر الذين يبرأون إذا أبرئوا لأنهم أكثر من 
أن يحصوا فلم يكن لاختصاص الثلاثة المذكورين في الأزهار وهم الطبيب البصير إذا 


1 خي (ب)فاتما'. 

2 خي(ب)'بالأجرة'. 

3 - البيان لابن مظفر )٠٤١/۳(‏ . 

4 -الزيادة من(أ), 

5 -بدائع الصنائع (ج٠/إص۷۲١‏ ) . 
6 - روضة الطالبين (ج٣/إص ٤١0١‏ ). 
7 خي(ب)فااه". 

8 خي(ب)افقياسه". 

9 -الغيث المدرار ج"(خ). 
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أخطاً والغاصب والمشترك مطلقا بالذكر في هذا الموضع وجة وإنما يذكر ما يمكن حصره 
E NTE‏ 

والوجه في أن الطبيب المتعاطي لا يبرأً وإن أبرئ وكذا الماهر إذا أبرئ من العهد لأن 
مثل [ذلك] ‏ لا يستباح بالإباحة بخلاف سائر الإجراء المشتركين والل أعلم . 


مسألة: من كانت [لغيره في يده] ""عين مضمونة فادعى تلفها وأنكر المالك فإن القول 
قول المالك مع يمينه ويجوز له الحلف على القطع استناداً إلى الأصل ما لم يغلب على ظنه 
صدق المدعي للتلف كما تقدم وإذا حلف كلف المدعي للتلف تسليم العين وإلا حبسه الحاكم 
حتی یغلب على ظنه صدقه ثم یضمنه فیها . 


مسألة: ويعمل بقول الأجير في التحريم لا في سقوط الضمان حيث ادعى أنه ذبح البقرة 
ونحوها بعد موتها ولم يبين بذلك ويخير المالك بين أخذها بلاشيء وبين أخذ قيمتها قبلا“ 
الذبح وتركها للأجير وعند المؤيد ليس له إلا أرش الذبح . 

قيل ح: فإن عافها الناس لإقرار الأجير بموتها بحيث صارت لا قيمة لها ضمن قيمتها 
E A E E‏ ا ا 
وصارت لا قيمة لها فإنه لا يضمنها لأنها غير مضمونة عليه ولا هي في يده أمائة “. 

مسألة : ومن رأى بقرة غيره أو نحوها تجود بنفسها فإنه يستحب له ذبحها حفظاً لمال 
المسلم» وقال أبو مضر: يجب عليه ذلك ثم إن صادقه مالكها على ذلك أو بين به فلا شيء 
عليه وإن" لم يبين وحلف المالك ضمن قيمتهاء وقال أبو جعفر يضمن قيمتها ولو بين والله 


أعلم (, 


-الجامع في الشرح (خ). 

-الزيادة من(أ). 

خغي(ب)" في يده لغیره " بدل مابين المعقوفتين. 
خي(ب) "يوم'. 

-البيان لابن مظفر )۱٤٤/۳(‏ . 

-في(ب)'فان". 

-المرجع السابق. 
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س ډڍم ډه طب س ي لت( 


ےم ”ټ 


باب المزَارَعة 

هي نوع من الإجارةء وكذلك المغارسةء والمساقاةء والمباذرةء ثم أن المزارعة تنقسم 
إلى صحيحة وفاسدةء وقد بين المؤلف عليلم الصحيحة بقوله " صَحيحها أن يكري بَغْض 
e EE a a DS Rl‏ ت ر ا ٤ . ıl‏ 
الارض تم يستاجر بالكراء أو غيره على عمل الباقي أو نحوه صورة ذلك أن یکكریى 
المالك بعض أرضه بدراهم أو غيرها ثم أن المالك يستأجر ذلك المكتري بذلك الكراء أو 
بغيره على عمل باقي الأرض. 

وقوله "أو نحوه " معناه أو نحو هذا الترتيب. 

قال في الشرح: ولذلك صورتان: إحداهما أن يؤجر بعض الأرض على عمل البعض 
الآخر ويبين العمل مع المدة فإن ذلك يصح. 

قيل ع: مع شرط الأجير تعجيل أجرته وإلا فلاء والثانية أن يغير المالك الزراع نصف 


الأرض ويتبر ع الزراع [فيها] " بعمل النصف الآخر للماك فإن ذلك يصح» وهذه الصورة 
ذكرها في الغيث'. 


قال المؤلف عليلم: والصحيح أن هذه الصورة ليست من هذه الأنواع فلا يستقيم أن يفسر 
بها النحو» وإن كانت مستقيمة في بابها وإنما أسقط المؤلف عليلم من لفظ الأزهار لفظة " 
مُرتبًا " لأن عبارة الأثمار صريحة في الترتيب إذ لفظه ثم صريحة في الترتيب وقد 
ذکرها في قوله ثم یستأجر انتهی بلفظه '. 

وقال في الغيث: عقيب قوله مرتباً ما لفظه: " فتقدم تأجير بعض الأرض على الاستئجار 
على عمل الباقي وإلا لم يصح لأنه إذا بدا بإجارة بعض الأرض كان المستأجر كالمالك إما 
أن يزرعا معا أو يتقاسما فأما لو عكس» فقد قال أبو مضر وغيره من أهل المذهب: أن 
ذلك لا يصح لأنه لا يمكنه [التسليم] " عقيب عقد الإجارة وإنما لم يمكن"" لأنه لا يمكن 
زراعة النصف إلا بأن يستأجر على النصف الآخر» وهو لا يجب عليه أن يستأجر على 
ذلك أو بأن يستأجر هو النصف الآخرء أو بأن تعين له النصف الذي استؤجر على زراعته 


- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

,)١١١ /١( - الأزهار‎ - 

- الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب)'بأن" وفي الغيث ما أثبته. 

- في (ب)'تسليم العمل'بدل مابين المعقوفتين» ولفظة "العمل "زيادة من (ب)وليست في الغيث. 
- في (ب)'يمكنه" وفي الغيث ما أثبته. 
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ESE MM O 3 iM ا ضظ‎ ^y س‎ 


10 


وذلك " لا يجب عليه لأنه استؤجر على زراعة نصف الأرض مشاعاء وهذا غير مشاع 
بخلاف ما إذا أستأجر المشاع فقد ملك» وقد يقال أن القسمة لا تجب عليهم لأنهم يقولون قد 
أضربنا والإضراب عذر عند المؤيد. 

وقال أبو جعفر: لا يجب الترتيب بل بأيهما بدأ صح والصحيح أنه لا بد من الترتيب أو 
نحوه وهو صورتان وذكر الصورتين اللتين تقدم ذكرهما ثم قال: " قيل[ع] ‏ ولا بد في 
الصورة ا من هاتين'“ الصورتين من شرط تعجيل أجرة الزراع ليمكنه زراعة 
الأرض كلها فإن لم يشرط التعجيل لم يمكنه لأنه لا يستحق القبض إلا أن يزرع . 

وحذف المؤلف[عليلم] ‏ قوله في الأزهار "متتكملًا لشرُوط اْإجارة ولا شتت ٠"‏ 
لظهوره إذا المراد به أن تكون المدة والمنفعة والأجرة معلومات كما تقدم وذلك معلوم . 

تنبية : وإذا امتنع الزراع'" في الصحيحة من تمام ما عقد عليه لا لعذر أجبر خلاف 
شريح وأما للعذر فيجوز ذلك لكن لا أجرة لما فعله الزراع من المقدمات ولا يرجع بغرامته 
عليها لأنه لم يفعل المقصود إلا أن يتبرع صاحب الأرض بذلك فذلك مندوب لئلا يضيع 
عمله. 


فان کن فن كان ف ات كن الو او ا 


قوله عليلم " والررْغ في الفاسدة [ومنها المُحَابَرَ ]5‏ لرَبً البذرٍ وَعليه الأجرَة " 
فن اخ خد فر وخاز الح فقت ال وار عة وان کا ما کر 


ومن جملة المزارعة الفاسدة المخابرة على قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وهو 
مذهب القاسمية ومالك والفريقين» وصورتها أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن 
يزرعها وله ما يتفقان عليه من نصف أو غيره فتفسد لجهالة الأجرة "'ء ولما ثبت في 


- نهاية ورقة ۳۲۲ من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ٠۹‏ من (أ). 

- في (ب)" أضيفت كلمة "هاذين " وليست في الغيث. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (أ), 

,)١١١ / ١(- الأزهار‎ - 

- في (أ)"الرزاع' وهو تصحيف. 

-الجامع في الشرح (خ)والغيث المدرار ج"(خ) . 
- الزيادة من (ب), 


1 - في (ب)فاذ. 


12 


- البحر الزخار - ٩(‏ / ٤١٤)والبحر‏ الرائق ج۸/إص ٠١١‏ ونهاية المحتاج ج٠‏ /إص ۲٠۷‏ والاستذكار ج۷/إص۷ه. 
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الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن المُخابرة "' وفي رواية أبي 
فن جار فال ,عت رسرل اف خن ا عليه وله فرك هن الم ر البخارة 
رن وه المع خاد اکر فو اك 

وعن علي عليلم وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمَار ومعاذ ثم زيد بن علي 
والباقر والصادق والناصر والمؤيد وأبي يوسف ومحمد وغيرهم يصح لفعله صلى الله 
عليه وآله في أرض خيبر كما أخرجه الستة إلا الموطأً من حديث ابن عمر أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله أعطی خير بشطر ما يخرچ منها من ثعرٍ أو زراْع ' ' أوفي رواية له 
أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله " دقع إلى يهود خير نخل خير وأرضتهًا على أن 
يعتملوها من أموالهم ولرسُول الله ضلى الله عليه وآله وسلم شطر” د ثمرها " . وفي هذا 
ا و کا کر 

قلنا: هي منسوخة بما رويناء ويدل على ذلك حدیث ابن عمر قال کنا نخابرٌ ولا ترّى 
بذلك بَأْسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة 
فتركناءُ لقوله" رواه الشافعي'“ء ورواه مسلم بمعناه"ء وفيه روايات أخر 'ء وقيل إنما 
جعل النبي صلى الله عليه وآله لهم نصف الغلة طعمة لا أجرةء أو أبقى أهل خيبر عبيدا 


1 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب المُسَاقاة الشرب جاب الرَجُل يکون له مَمَرٌ أو شرب في حائط أو .. ۲٠٠۲۰‏ 
(ج۲/إص۸۳۹) ومسلم في صحيحه ستاب اليّوع جاب اهي عن الْمَحَاقلة والمَرَابتة وَعَن الْمَحَابرَة و... رقم .٠١۳١۹‏ 
(ج۳/ص٤۱۱۷).‏ ۰ 1 

2 - في (أ) يدع" والصحيح ما أثبته. 

3 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في المُخابرة رقم ۳٤۰ ٤‏ (ج۳/ص۲٠۲)-والحديث‏ ضعيف ينظر (صحيح 
وضعيف الجامع الصغير .)٠١۷ / ۲٠٦(۰‏ 

4 - هو عمار بن ياسر بن عامر المذحجي» أبو اليقظان. من نجباء الصحابةء شهد بدراً والمشاهد كلها, كان من السابقين. عاش 
ثلاثا وتسعين سنةء وتوقي سنة سبع وثلاثين للهجرة. فتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهماء » وکان ممن عب في الله في 
أو الإسلام» وأمّه أوّل شهيدة في الإسلام» طعنها أبو جهل في فَبلها. (الوافي بالوفيات -(۷ / .)١١١‏ 
- ينظر صحيح البخاري (ج۲/ص١۸۲)‏ و البحر الزخار - )٠٠١ / ٩(‏ و شرح الأزهار - (۴ / )١٠١‏ والبحر الرائق 
(ج۸/ص۱۸۱) . 

6 -أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الْمُرَارَعَة جاب الْمَارَعَة بالشطر وتحوه ... رقم٠٠۲۲‏ (ج۲/إص .)۸٠١‏ و مسلم في 
صحيحه ستاب الْمَماقَاة جاب الْمُسَاقاة وَالمُعَاملَة بجُزء من الَمر وًالزرع -رقم ٠٠١۱‏ (ج٣/إص٠۱۱۸).‏ و أبو داود ستاب 
البيوع - باب في المُساقاة سرقم۸٠٠٠‏ (ج٣/إص۲١۲).‏ و النسائي في السنن الكبرى نكر اختلاف الألفاظ المأثورة في 
المزارعة نرقم ۴6ص۸ )ى "الترمدي في تة ستاب انكام , جاب ما اذك في المرارغة ٠٠‏ 
رقم ۱۳۸۲(ج۳/ص٦٦٩).و‏ ابن ماجه في سننه ستاب الرهُون جاب اة الخيل واكم رقم ۷٦٤۲(ج۲‏ ص .)۸۲٤‏ ` 

٠ 7‏ أخرجه مسلم في صحيحه - تاب المَساقاة جاب المساقاة والمعاملة بجزء من الثم والزرع. رقم ٠٠١١-‏ 
(ج۳/ص۱۱۸۷). 1 1 ا ۰ 

8 - في مسنده (ج۱/ص۲٤۲).‏ 

9 - في صحيحه كتاب البيّوع - باب كرّاء الأرض رقم 104۷ (ج٣إص‏ ۰ 1۸۰( 

10 - كما هي في سنن ابن ماجه -کتاب الرهُون جاب المَرَارعة بالثلث والربع f4۹‏ واللفظ له(ج۲/ص۸۱۹) . 
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ففرض لهم نصف الغلة نفقة أو من عليهم بأنفسهم وبالأرض» وفرض عليهم نصف الغلة 
جزية» وهي تقبل الجهالة حكى هذه التأويلات في البحر''ء ولعل النسخ أظهر والله أعلم. 

وإنما قلنا أن الزرٴع في الفاسدة لرَبأً البذر لما رواه الهادي عليلم عن النبي صلى الله 
عليه وآله أنه قال" الزرٌغ لمن زَرَعَة "' ولأنه إذا كان هو الباذر له أو غيره بأمره فهو 
باق على ملكه فإذا كان البذر من الزراع فالزرع له» وعليه أجرة الأرض لمالكهاء وإن كان 
البذر من مالك الأرض فالزرع لهء وعليه أجرة الزراع وإن كان البذر منهما جميعا كان 
الزرع بينهما على قدر ملكهما في البذر وللزراع على صاحب الأرض قدر حصته من 
أجرة عمله وعليه لصاحب الأرض أجرة حصته من الزرع. 

قال في الغيث: فأما أجرة الزراع' فيقدر بالدراهم لأجل العادة وأما كراء الأرض فإن 
جرت فيها العادة بالدراهم فظاهر وإن لم تجر بذلك عادةء فقال المنصور: إذا كانت عادتهم 
أنهم يؤجرونها بالنصف قدر الوسط من زرعها وتحت نصف قيمته وقرره الفقيه ح 

قيل: ويكون بأوسط الأسعار في السنةء ولو قيل بقدر لو طلب بأجيرها بالدراهم كم كان 
نخ فت كان كا 5 ا ا ا اة كا اه قا ها 
وقع عليه العقد كما تقدم انتهى '. 


قوله عليلم " وَيَجُوزٴُ الترَاضي بمًا عقدا "فإذا عقدا على نصف الغلة فسلمه صاحب الزرع 

للآخر عن أجرته على وجه المراضاة جاز ويكون ذلك بمنزلة المعاطاة ذكر ذلك أبو مضر 
للمؤيدء ومنه يؤخذ للمؤيد صحة المعاطاة لأنه قال وليس للدافع الاسترجاع بعد ما قبض 
الآخر تلك الغلة سواء كان باقيا في يده أم تالفا . 


قال أبو مضر : فأما إذا وقع' بغير قيد العوض عما يلزمه من الأجرة فقد ذكر المؤيد أنه 
يقع عن الأجرة لأجل العرف. 


قال: لكن الأولى أن لا يقع عن الأجرة والدين إلا بالنية. 


- البحر الزخار ۹(۰ ,)٤١١/‏ 

لم يذكره إلا صاحب البحر الزخار )٤١١ / ٩(‏ دون غيره ولم أعثر عليه في كتب الحديث 
- في (ب)"الزرع'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'دفع', 

- في (ب)"'بالبينة'. 
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قيل: والأولى قول المؤيد أنه يملك في الظاهرء وقيل يملك ظاهرا وباطنا لأن العرف 
کالمنطوق به ''. 

قوله عليلم"" ودر القصب استهلًاك غالبا "فلو غصب إنسان بذراً لغيره وبذرة في أرضه 
أو أرض غيره كان ذلك استهلاكا للبذر على المذهب» وقال الناصر والمؤيد والشافعي: أن 
ذلك لا يكون استهلاكاء فعلى المذهب يملكه الباذر بغرم لصاحب البذر مثله ويسلم لصاحب 
الأرض أجرتها ويملك ما أغلت» ويلزمه عشره حيث يجب ويطيب له الباقي كما أفاده قول 
المؤلف عليلم " فيطيب الثابت ويعشره كما لو غصب الأرأض والبَذرُ لَه " يعني فإنه يملك 
الغلة ويعشرها ويلزمه كراء الأرض ويطيب له الباقي . 

قال في الشرح: وأرد بغالبا الاحتراز من صورتين: إحداهما أن يبذر الغاصب البذر 
الغصب تم يسقيه المطر إن شاء أن تبذر به شخص ويسقيه آخر فإن البذر""' فيهما يبقى 
على ملك صاحبه ذكره الفقيه ع واختاره المؤلف عليلم وقيل بل يملكه الساقي وهذا الذي 
فاده قوله فالا و من المؤلف عليلم . 

نعم: وحيث يكون بذر أحدهما مغصوباً وبذر الآخر حلالا فإن كان المغصوب بذر 
صاحب الأرض ملكه الزراع مع نصييه لأن أمر الغاصب كلا أمر» وإن كان المغصوب 
بذر الزراع لم يملك إلا قدره ويكون الزرع بينهما وعليه قدر حصته من أجرة الأرض 
وهذا كله على قولأ الهادوية بأن البذر استهلاك» وأما على قول المؤيد ومن وافقه أنه 
ليس باستهلاك فيكون الزرع لصاحبا البذر والعشر عليهء وأما كراء الأرض فلعله يأتي 
فيه الخلاف بين الهادي والمؤيد» هل يكون على الواضع أو على المالك ؟ 


قيل[ع]: إلا أن يكون صاحب الأرض هو الباذر فقد أباح منافعهاء وأما الزراع فلا 
أجرة له إلا أن يجهل كون البذر مغصوباً ويأتي على كلامهم حيث البذر المغصوب من 
الزراع أنه يكون الزرع بين صاحب الأرض وصاحب البذر نصفين وللزراع نصف أجرته 
على صاحب الأرض وعليه نصف أجرة الأرض» يعني حيث كان البذر نصفين وإلا 
فيحسبه ولا شيء على صاحب البذر. 


- شرح الأزهار - (۳ / ١٠۳)بأكثر‏ لفظه . 
- شرح الأزهار )"٠١/۳(-‏ , 

- في (أ)زيادة كلمة "يبقى'. 

- نهاية ورقة ۳۲۳ من (ب). 

- نهاية ورقة ۳٠١‏ من (أ). 

- الزيادة من (أ). 
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قلت: إلا على قول م بالله أن الأجرة على المالك فيكون أجرة حصته من الزرع عليه لا 
على الزراع والله أعلم . 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف عليلم لفظة "الطعام" وعدل عن قوله "ويلك الغلة"' 
إلى قوله "الثابت" ليدخل في ذلك جميع ما يصح أن يكون الحكم فيه كذلك أو" لا وجه 
اتخضيصن الطعام انتم '". 


.)۲۲/١۱(- -الأزهار‎ 1 


2 - في (ب)و". 
3 -الجامع في الشرح (خ) 
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3 ر 

[أنواع المغارسة] 
" وصحيح المُغارَسة أن يَستَأجرَ من يَغرس لَه ما يملكه كشبهها غالبا "يعني أن 
المغارسة صحيحة وفاسدة فالصحيحة ما ذكره» وهي أن يستأجر مالك الأرض من يغرس 
[له] ‏ في أرضه غروسا يملكها المستأجر مع استكماله""' شروط الإجارة. 


وقوله: "كشبهها" معنى وكذا ما أشبه المغارسة من الأعمال كالبناء والتجصيص فإنه 
يشترط أن تكون الحجارة والجص من المستأجر . 

وقوله "غالبا " احتراز مما خصه الإجماع أنه على الأجير كالخيط على الخياطء والحبر 
على النساخ» والصبغ على الصباغ والعلم في الثوب والأشراس"' فإنه قد وقع الإجماع 
على صحة هذه الاجارات» وإن كانت هذه الأعيان من الأجيرء ويحترز من أن يستأجر رب 
الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس في أرض المستأجر على أن تكون 
الأرض والشجر بينهما فهده الصورة تصح ويكون بيعاً وأجرةء ذكره المؤلف عليلم» وقال: 
إن ذلك يتضمن البيع فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصف الغروس وبأجرة عمله 


في غرس هذا النصف. 


قال عليلم: وقد فهم ذلك مما تقدم في كتاب البيع أنه يكفي [في ]أ الضمني ابتعاد كما تقدم 
ا 


Cı 


قال: ولا يكون لذلك حكم المغارسة بل لها ذلك الحكم والاحتراز بهذه الصورة عايد إلى 
المغارسة هكذا في الشرح". 

قوله عليلم " وَيَحْفرَ ويلح بأجرة ولو بجزء من نحو الأرأض بشروط ذلك " أي 
ويشترط في صحة المغارسة أن يكون المشروط على الأجير من الحفر والإصلاح قدرا 
معلوما وأن تكون الأجرة معلومة ولو كانت جزءا من الأرض من نصف» أو ربع أو 
غيرهما وأن تكون المدة معلومةء وأراد بنحو الأرض أن تكون الأجرة جزءا من الشجر 
الموجود» أومن الثمر الصالح الموجود وأن يكون الغروس ملكا للغارس إلا في الصورة 
التي تقدمت فإن أختل شيء من الشروط المذكورة فسدت المغارسة كما أفاده المؤلف عليلم 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'استكمال". 
- هو نبات يخرج منه بزر مستطيل يتخذ منه غراء قوي تلصق به الفتوق وجلود الكتب.( المعجم الوسيط )٠١ / ١(‏ 


- الزيادة من (أ). 
- الجامع في الشرح (خ) . 
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بقوله " وَإِلَّا فقاسدة وَإِن اختلف الْحُكمٌ " أي حكم ذلك الفاسد فحيث يكون الفساد لكون 
الغروس غير مملوكة لرب الأرض فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها وعليه كراء مدة لبثها 
وعند التفاسخ يخير الغارس بين أن يتركها لرب الأرض ويأخذ منه قيمتها قائمة ليس لها 
حق البقاء وبين أن يقلعهاء ويأخذ أرش نقصانها وأما إذا فسدت لجهالة المدة أو لجهالة 
العمل أو الأجرة مع أن الغروس لرب الأرض فالحكم فيها خلاف ما تقدم وهو أن الغروس 
لرب الأرض وعليه أجرة المثل للغارس . 

قوله عليلم: " وما وضع بتع ولو تنوسخ فأجرتة وإعناتة على الوّاضع "أي ما وضعه 
واضع في ملك الغير على وجه التعدي ولو تنوسخ ذلك الموضع بأن أخرجه مالكه الأول 
عن ملكه توقف أو غيره فإن أجرة لبثه في ملك الغير وأرش ما وقع به من عنت على 
نفس» أو مال» يكونان على واضعه لا على مالكه على المذهب وعند المؤيد أن الأجرة 
والأرش المذكورين [يكونان]" على مالك الموضوع لا على واضعه» وقد ذكروا في ذلك 
خمس صور : 

الأولى : أن يغرس غارس شجرا في أرض غيره بغير إذنه ثم يقفه على مسجد أو غيره 
فلا خلاف أن أجرته قبل الوقف على واضعه لأنه المالك والواضع» فأما بعد الوقف فإن 
تصرف عليه أو المتولي قي الأرض صار غاصباً لها فتلزمه الأجرة وكذا بعد رضا مالك 
الأرض تكون الأجرة على الموقوف عليه من غلة الوقف فأما قبل تصرفه وبعد الوقف»ء 
وقبل رضا المالك فعلى ما حصله القاضي زيد للهادوية تكون الأجرة على الغارس أيضا 
ا لرن آي فو عة الوت ها ع المر قر غا فن غ ال 

الصورة التانية: من وضع متاعه في أرض الغير بغير رضاه ثم باعه فإن أجرة لبثه في 
أرض الغير على واضعه إلى أن يقبضه المشتري بالتخلية وفاقاء وأما بعد تنقيل المشتري له 
فتكون الأجرة عليه وفاقاء وأما بعد قبضه بالتخلية وقبل نقله فعلى قول الهادوية يكون على 
البائع لأن بقاه أثر فعله كما تقدم» وعلى قول المؤيد على المشتري لأنه المالك له “. 

الصورة الثالثة: من وضع ميزابا في ملكه إلى طريق مسبلة ثم باع الدار وقبضها 
المشتري ولم ينقل الميزاب ثم سقط على آدمي أو غيره فأعنت فإن أرشه يكون على 
الخلاف المتقدم» فإن كان الواضع له البائع فالأرش عليه ما لم ينقله غيره على أصل 
- في (ب)'ففاسد'. 
- الزيادة من(ب). 
- في (ب)'الوقوفا''. 


-الغيث المدرار ج")خ( . 
- المرجع السابق. 
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الهادويةء ولو كان الواضع له قد مات فإن الأرش يكون في تركته ولو اقتسمها الورتة ولا 
رجوع له بذلك على من أمره بوضع الميزاب إلا إذا غره . 

الصورة الرابعة: إذا بذر إنسان بذرأ لغيره بإذن مالكه في أرض مغصوبة فأن الأجرة 
عند الهادوية على الباذر عند م بالله على مالك البذر . 

الصورة الخامسة: إذا أمر إنسانٌ غيره أن يضع متاعه على دابة الغير بغير إذنه فإن 
أجرة الدابة تكون على الخلاف» وعلى الجملة فالهادوية يعتبرون الأثر والمؤيد يعتبر الملكء 
والظاهر أنه يوافقهم في أن مالك الأرض أو الدابة له أن يطالب الواضع بالأجرة وهو 
يرجع بها على أ الأمر حيث هو مغرور من جهته والله أعلم . 

قوله عليلم " وإذا انقستخت "القاسدةٌ فكما مر غالباً " يعني في كتاب الشفعة من ثبوت 
الخيار في الغرس إن لم يكن عليه ثمر فإن كان الغروس ملكا للغارس فإنه يخير بين 
تركها وأخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وبين قلعها وأخذ الأرش» وهو ما بين قيمتها 
ا ر ا 

قيل: ذكره المؤيد وأما عند الهادوية فلا أرش» ومع القلع وعليه أجرة الأرض في 
الوجهين» وأرش ما نقص من قيمة الأرض بالغرس" والقلع» وإن كانت الغروس من مالك 
الأرض فهي له وثمارها وعليه أجرة الغارس" فيما عمل في الأرض والغرس إلا ما قد 
تراضيا به فيما مضى في الصورتين» وأما"" إذا كان على الأشجار ثمر ففيها وفي الزرع 
الثلاثة الخيارات وهي ترك الثمر إلى الصلاح والزرع إلى الحصادء أو أخذ قيمة ذلك قائما 
[ليس له حق] " البقاء أو قلعهء وأخذ الأرش على الخلاف الذي تقدم . 


قال في الغيث: وإنما جعلنا الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس بإذن مالك 
الأرض فلم يكن غاصباً انتهى''. 


- نهاية ورقة ۶ من (ب). 

- المرجع السابق وشرح الأزهار -(۳ / .)۳٠۷‏ 
- نهاية ورقة ۳١١‏ من (أ), 

- في (ب)"الخيارين'. 

- في (ب)'بالغروس'. 

- في (ب)'الغرس'. 

- في (ب)فأما'. 

- في (ب)' لا يستحق "بدل مابين المعقوفتين. 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون الغروس من الغارس وكان قد شرط عليه مالك 
الأرض عند العقد قلعها إذا تشاجرا فإنه يجب عليه القلع من دون خيار ولا أرش وهذه من 
الزوائد وقد ذكر نحوها في الزهور وقال أنه اتفاق '. 

مسألة " ولا تنفسخ المغارسة الصحيحة بموت مالك الأرض كالتأجير وأما في الفاسدة 
فللورثة طلب رفع الغروس لعدم اللزوم فيخير الغارس بين رفع غرسه أو طلب قيمته غير 
مستحقه'"' للبقاء كما مر إذا لم يبعد بالوضع على ما تقدم . 

وقيل ح: لا خيار له هنا بل يقلع غرسه إذ لا تغرير من الورثة و لا من أبيهم لأن الأذن 
المطلق يفضي إلى الموت لا بعده . 

مسألة؟" وصيغة المغارسة غارستك أو عاملتك أو اغرس هذه الأرض على كذا مع القبول 
أو تقدم السؤال» أو يعقدا على ذلك عقد إجارة. 

قال الإمام يحيى: وتنفسخ بموت الأجير لتعيينه كما إذاأ استأجر إنسان دابة معينة 
فتلفت» وإذا استحقت الأرض رجع العامل على مستأجره بأجرته للغرر» والقول له في عدم 
العلم» وأما إذا هرب العامل فللمالك الفسخ إذ الهرب عذر»ء وعليه حصة ما مضى من 
الأجرةء وللحاكم أن توت عن امل 


قيل: فإن لم يكن حاكم فللمالك أن يعمل عن الأجير للضرورة ويرجع عليه وقيل لا إذ 
عمل لنفسه وقيل يرجع إن أشهد على نية الرجوع. 


(1 


قال الإمام يحيى: وهو الأصح . 

مسألة: وإذا نبت بذر مملوك في أرض لغير مالكه بغير فعل من أحد فالزرع لمالك 
البذر» ولا يجوز قلعه وعلى مالكه أجرة [مكثه في] "الأرض لمالكها بعد مطالبته» وأما قبل 
مطالبته فكذلك على قول المؤيد لا على قول الهادوية '. 


-الزهور (خ). 

- في (ب)'مستحق'. 

- البيان لابن مظفر .)۱٠٦۸/۳(‏ 

- في (ب)'لو". 

-البحر الزخار -(٩/٤٤)4ء )٤٤١‏ . 
- المرجع السابق. 


- سقط من (ب). 
- البيان لابن مظفر )٠١١/۳(‏ . 
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'قے: ر 
وصحيح المْسَاقاة أن يَستأجرَ لإصلاح الغرزس [كمَا مَرًَ] ‏ ' حاصل ما أشار إليه 
المؤلف عليلم أن المساقاة صحيحة وفاسدة فالصحيحة حيث يستأجره على القيام بما يصلح 
الشجر من العمل المعلوم كما تقدم في المغارسةء وسائر ما يحتاج إليه الشجر في العادة من 
الأعمال مع بيان كل [واحد من] ذلك لفظاً أو عرفا مدة معلومة بأجرة معلومة» ولو جزءا 
من [الأرض أو من الشجر ] "[المعين] ' أو منهما معاء أو بشجر آخر [معين] ‏ مع ذكر 
حقوقه أو بجزء من الثمر إذا كان ذلك بعد إدراكه لا قبله والفاسدة حيث يختل أحد هذه 
الشروط, أو يجعل الأجرة جزءأ من الثمار قبل إدراكها أو قبل ظهورها إلا على قول من 
يصحح المخابرة. 
وقوله عليلم "كما مر" يعني في المغارسة الصحيحة. 


وقولة "غالبا" قال في الشرح: احتراز من أن يكون الماء الذي يسقي. به الغرس غير 
مملوك للساقي بل مباح» وكان الإصلاح بالأجر إلى آخر ما ذكره" 
قلت: والظاهر استواء المغارسة والمساقاة في [هذا الحكم لأنه يشترط فيهما أن يكون 
O‏ 
موجوداً ] "في ملكه فيكون بيعاً وإجارة بشروطهماء فأما إذا کان مباحا فإِن کان سقيه به 
بالإجراء في المباح أو في ملك المستأجر من دون تنقيل صح افاقا بين السيدين في البابين 
مع كون الماء ليس ملكا للمستأجر وإن كان بالتنقيل صح عند المؤيد إذ يصح عنده 
الاستثجار على المباح لا عند الهادوية لأن الأجير يملكه بالتنقيل عندهم فتفسد المغارسة 
الفا كلك ا م 


قوله عليلم " وتؤخذ المباذرة مما مر " أي يؤخذ حكم المبادرة مما تقدم ذكره في 
المزارعة وذلك أنها صحيحة وفاسدة فالصحيحة حيث يعطي الإنسان E‏ 


يملكه ويكتري من ذلك الغير نصف أرضه مثلاً مدة معلومة بريع ذلك الحب ثم يستأجره 
على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب فيصير الحب بينهما نصفين ثم ييذر 


- سقط من (ب), 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) "الشجر أو من الأرض"بدل مابين المعقوفتين ". 
- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ). 

- سقط من (أ). 
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س ډیا ن کک 


بالحب كله في جميع الأرض فيكون الزرع بينهما فإن تراضيا بذلك جاز»ء وإن تشاجرا 
فالزرع لمالك البذر وعليه أجرة الزراع وأجرة أرضه . 

قوله عليلم " وّالقوأل لمثكر خلاف الأصل "فإذا اختلف المالك والغارس في الإذن وعدمه 
فالقول للمالك إذ الأصل عدم الإذن والبينة على الغارس فإن بيّن كان الحكم ما مر في 
المغارسة الفاسدة وإن لم يبينء وحلف المالك لزم الغارس القلع [وأجرة الأرض وما نقص 
من قيمتها بالغرس والقلع] "" وكذا حيث اختلفا في القدر المؤجر من الأرضء» فقال الزراع: 
أجرت مني النصف وقال المالك: بل الربع أو نحو ذلك» فإن البينة على الزراع لأن الأصل 
عدم ما ادعاه والقول لرب الأرض ويكون الكلام كما مر . 

قوله عليلم " ولذي الي على الأرض في البّذر مع الإمكان " فإذا اختلفا في المزارعة فمن 
البذر فالقول لمن الأرض المزروعة في يده إذ الظاهر معه وعلى الخارج البينة فإن كانت 
في أيديهما معا" فالظاهر أن الزرع لهما على سواء» ومن ادعى خلاف ذلك منهما فعليه 
البينة وقوله مع الإمكان من الزوائدأ" ومعناها أنه إنما يكون القول لمن له اليد على 
الأرض في أن البذر منه إذا أمكن كونه منه وأما حيث لا يمكن ذلك فلا . 

فائدة: ما ذكره أهل المذهب في المزارعة والمغارسة والمساقاة والمذاراة فهو جار 
على قاعدة الإجارة بشروطها المعتبرة» وذلك هو الأحوط وللشافعية اصطلحات فيها يخالف 
ما تقدم ذکره. 


قالوا في حد المساقاة: هي عقد على دفع شجر مخصوص إلى من يتعهده بالسقي 
والإصلاح مدة معلومة على جزء من الثمر مسمى بشروط. 


قالوا: وهي تشارك القراض في كون العمل فيها ببعض الثمار وهو عوض مجهول» 
وتشارك الإجارة في اللزوم والتوقيت وأصلها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر . 

قالوا: والمعنى في مشروعيتها أن المالك قد لا يحسن التعهد إذ لا يتفرغ له ومن يحسن»ء 
ويتفرغ قد لا يملك الشجر فيحتاج هذا إلى العمل والمالك إلى الاستعمال ولو استأجر للعمل 
لعدم الأجرة عاجلا وقد لا يخرج الشجر شيئا ولتهاون الأجير في تعهدها حيث لا نصيب له 
فيما يخرج منها فدعت الحاجة إلى تجويز هذا العقد. قالوا وإنما تصح المساقاة على جهة 


- سقط من (ب). 

- نهاية ورقة ٠۲٠‏ من (ب). 
- نهاية ورقة ۳٠۲‏ من (أ). 
- سبق تخریجه آثفا . 
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الاستقلال في النخل والعنب المغروس المعين فلا يصح في غير التخل والعتب إلا تبعا لهما 
كما سيأتي. 

أما صحتها في النخل فللحديث المتقدم» وأما صحتها في العنب فالقياس على النخل 
ا و ا ن لون ا اي ا ها او ان ا 
الأشجار لأنها تنتشر وتستر بالأوراق واحترزوا بالمغروس مما إذا ساقاه على أن يغرس 
غروسا ويتعهدها مدة معلومةء ويكون الشجر لهما أو يكون للعامل نصيب من الثمر الذي 
يحدث فإن هذا لا يصح لأن المساقاة لم ترد إلا في أصول ثابتة» وهي رخصة فلا يتعدى 
موردها. 

قالوا: وإذا عمل العامل في هذا العقد الفاسد استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة مرجوة 
في مثل المدة المضروبة وإلا فلا شيء لهء لأنه وطن نفسه على العمل مجانا. 


واحترزوا بالمعين مما إذا ساقاه على إحدى الحديقتين لا بعينها" أو على نصيب له في 
الشجر مشاع فلا يصح ذلك لجهالة محل العمل في الأولى وتعذر العمل عقيب العقد في 
الثانية. 

واحترزوا بالمرئي مما لم يره العامل لأن في المساقاة غررا فلا يضم إليه غرر عدم 
الرؤية قالوا وتصح المساقاة بعد ظهور الثمر لا بعد صلاحه على الأصح إذ لا تأثير للعمل 
بعد الصلاح . 

فرع : قالوا: وتصح المساقة في غير النخل والعنب من الشجر المثمر تبعأً لهما لا 
استقلالاء وكذلك المزارعة فيما تخلل النخل والعنب من الأرض تبعاً لهماء ولا تصح 
المزارعة على جهة الاستقلال لحديث ثابت بن الضحاك وقد تقد ". 

وأما المخابرة فلا تصح مستقلة ولا تبعأً للمساقاة لأحاديث النهي عنهاء وقد تقدمت. 


والفرق بين المزارعة والمخابرة أن البذر في المزارعة من مالك الأرض وفي المخابرة 
من العامل أو كلاهما ببعض ما يحصل في الزرع "ء وإنما صححوا المزارعة على جهة 
التبعية للمساقاة لأن معاملة آهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع خاص فقدم على 
عموم النهي عن المزارعةء وقد استشكل ما ذكره في المزارعة من أن البذر فيها من 


1 - في (ب)بعينهما'. ٍ 

2 -أخرجه مسلم في صحيحه تاب ليع - باب في المُزَارَعة والمُوَاجِرَة ررقم۹٤١٠‏ -بلفظ " أن رَسُول الله ۴ نهى عن 
المُرَارَعة "(ج٣/إص۱۸۳١١).‏ ۰ 

3 -عون المعبود (ج٩/إص‌۹۳١).‏ 

4 - في (ب)أشكل". 
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المالك إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدفع بذرا إلى أهل خيبرء ولم يرد لفظ 
المزارعة في شيء من طرق الحديث» وأجاز جماعة منهم المزارعة والمخابرة مطلقاء 
وحملوا أحاديث النهي إ[فيهما] ‏ على ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة معينة وللآخر 
الأخرى"" لحديث رافع بن خديج في الصحيحين "كان أحَذتا يكري أَرْضَة فيقول هذه القطعة 
لي وهذه لك فرَبَّمَا أرجت هذه ولم تخرج هذه فتَهَاهُمْ النبي صلى الله عليه وآله عن 
E‏ 

فرع: وإنما تصح المزارعة تبعاً عند من اعتبر ذلك منهم فيما تخلل شجر المساقاة 
من الأرض فقط بشرط اتحاد العقد والعامل وبشرط عدم باقي أفراد كل منهما بالسقي ونحوه 
مع حصول نفع لأشجار المساقاة بالزرع خلالهاء فإن اختل أحد هذه الثلاثة الشروط لم 
يضح 

قالوا: ولا يضر اختلاف قدر المشروط من الثمر والزرع كأن يشرط للعامل من الثمر 
الثلث» ومن الزرع النصف. 

فرع: قالوا وإنما تصح المساقاة بلفظ ساقيتك على هذا النحل مثلاً بكذا أو عاملتك 
عليه بكذا واعمل عليه بكذاء وأ ما يؤدي معنى ذلك مع قبول العامل»ء ولا تنعقد المساقاة 
بلفظ الإجارة على الأرجح عندهم كما لا تصح الإجارة بلفظ المساقاة “» قالوا ويملك العامل 
کک چ او و 

وحاصل ما ذكروه صحة المساقاة في النخل والعنب بنصيب من الثمر لا غيرهماء إلا 
تبعاً لهما كما مر» وأن المزارعة لا تصح إلا تبعا للمساقاة في الصحيحة كما مر» وأن 
المخابرة لا تصح مطلقاء وقد عرفت الفرق بينهما عندهمء وكذا في المغارسة لا تصح 
عندهم على نصيب مما يخرج من الثمر كما تقدم » وأهل المذهب لا يصح عندهم أي 
ذلك» ويطلقون اسم المخابرة على جميع ما ذكر كما تقدم وإنما تصح المزارعة والمغارسة 
والمساقاة عند أهل المذهب بالشروط المتقدم ذكرها . 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)"أخرى". 

- أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المزارعَة جاب ما يكره من الشرُوط في المُرَارَعَة -رقم۷٠۲۲(ج۲/إص١۸۲)‏ . 

- في (ب) "و" . 

-روضة الطالبين (ج ٠‏ إص۷١٠)‏ . 

- في (ب)'لظهوره'. 

-روضة الطالبين (ج٠/إص١٠٠).‏ و المهذب (ج١/إص٠۹٠۳).‏ و نهاية المحتاج (ج٠/إص٠۲۲).‏ و عون المعبود 
(ج۹/إص۷۷١).‏ و نهاية الزين نهاية الزين في إرشاد المبتدئين › لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطيء 
دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى( ج١/إص١١").‏ 
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"باب الإِحيَاء والتحجر" 
الأصل في هذا الباب نحو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال" من أعْمرَّ 
E‏ 


قال عروة بن الزبير : فقضى به عمر في خلافته [أخرجه] "' البخاري ". 


وعن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال" من أحيًا أرضنًا ميتة 
ا له ولیس لعرٌق ظالم حق " أخرجه الموطأ والترمذي و أبو داود وهو مر سل '. 


وقول" لعرق ظالم" بالتنوين فيهما من دون إضافة» وعن سمرة بن جندب أن رسول الله 
شل الد عليه و لقال لمن حاط اطا فی موت هر له ارج ةر وارد 


وعن سعيد بن زيد' أن رسول الله صلى اله عليه وآله قال" من أحيا أرضا [ميتة فهي 
له» زاد سعيد وليس لعرق ظالم حق" أخرجه أبو داود والترمذي 2 

ls e SDA ET Sa dE aa IS E 
صاحبها وتركها بمهلكة فهي له‎ 


1 - هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ولد سنة ثلاث وعشرين وقيل في آخر خلافة عمر روى عن أسامة بن زيد 
وأناس» وروى عنه بكر بن سوادة الجذامي وتميم بن سلمة السلمي وخلق ءكان يقرا ربع القرآن كل يوم نظرا في المصحف 
ويقوم به الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله ثم عاود جزوه من الليلة المقبلة قال وكان وقع في رجله الآكلة فنشرها › مات 
سنة إحدى أو اثنتين وتسعين . تهذيب الكمال(ج ٠١‏ /إص١١‏ ) بتصرف. 

2 - سقط من (أ). 

3 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب المَُارَعَة جاب من أَحيَا أرْضًا موتا رقم ۲۲۱۰ (ج۲/إص۸۲۳). 

4 - سقط من (أ). 

5 -زيادة كلمة "هو" من (أ). 

6 - أخرجه مالك في الموطأً -كتاب الأقضية - باب القضَاء في عمَارة المَوات رقم ۱٤۲٤‏ (ج۲/ص۳٩٤۷).‏ و أبو داود في سننه 
- كاب الْحَرَاج وَالْإِمَارَة والقَيْء - باب في إِحيَاء المَوّات رقم ٠٠۷٠‏ (ج٣/إص۷۸١).‏ والترمذي في سننه تاب الأحكَام - 
باب ما ذُكرَ في إحيَاء أُرْض المَوات -رقم ٠۳۷۸‏ (ج٣/إص۲٠١).والحديث‏ صحيح (صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 
V4‏ ۳ 1 

7- في (ب)'من"'. 

8 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمَارّة والفقيء - باب في إِحيَاء المَوّات رقم ۳٠۷۷‏ بلفظ " من أحاط حائطا 
على أرض فهي له "(ج ٣۳/ص‏ ۱۷۹٠)وهو‏ صحيح ينظر ( إرواء الغليل )٠١ / ٠(٠‏ . 

9 - هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي» أبو الأعور: صحابي» من خيارهم» هاجر إلى المدينةء وشهد المشاهد 
كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة أرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم»وهو أحد العشرة المبشرين .شهد اليرموك وحصار 
دمشق» وولاه أبو عبيدة دمشق.مولده بمكةء ووفاته بالمدينة سنة ٠١‏ ه. الأعلام للزر كلي(٠‏ / .)٠٤‏ 

0 -أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الْخَرَاج وَالإمَارَة وَالْقَيْء جاب في إِحيَاء المَوّات -رقم٣۷٠٠‏ (ج٣/إص۷۸١)و‏ الترمذي 
في سننه - كتاب الأحكَام ات ما د في ٳِحيَاء رض المَوّات رقم ۱۳۷۸(ج۳/ص۹۲٦).‏ والحديث صحيح ينظر (صحيح 
وضعيف سنن الترمذي - رقم۱۳۷۸ (۳ / ۸( 

1 - سقط من (أ). 
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۱ ٤ “I 
E 


E RE AE SS 
 يذمرتلا‎ 
نمر بن مُضرس' قال يت ابي صلى الله عليه فبايعتة ةه فقال من سبق إلى مَاء‎ E 
لاس يتعادرن يتخاطون أخرجه ابو دارد أ‎ a 
وفي التلخيص ما لفظه "عادى الأرأض لله ولرسوله ثم "هي لكمْ مني» وروی موتان‎ 
لله ولرَسُوله ثم هي لكم [مني]  ايها امون" الشافعي عن فيان" عن ابن‎ ٠ 
ES E AE OO طاو‎ 
م‎ ٠ َه رها قال وروا هشم بن [حجير عن] " طارس [فقال] ” َم هي َم متي"‎ 
Ee ساقة من طريق أبي كريب" حدقا معاوية بن هشا ا‎ 


a 


1 - في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (مخطوط) ولم أعثر عليه في كتب الحديث الأخرى. 

2 - أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الأحكام جاب ما ذكرَ في إِحَيَاء أَرْض المَوّات رقم ۱۳۷۹ - قال أبو عيسى هذا حديث 
حَسْنْ صحيح. (ج۳/إص۳٠٠)‏ و صحيح عند الألباني (إرواء الغليل - .)٤ / ٠(‏ 

3 - هو أسمر بن مضرس الطائي» أخو عروة بن مضرس. روت عنه ابنته عقيلة. وهو أعرابي وابنته أعرابية.( الوافي 
بالوفيات -( / ۱۹۲) . 

4 - سقط من المخطوط . 


.(1- الغليل‎ E 

6 - في (أ)و" وفي التلخيص ما أثبت. 

7 - سقط من (ب). 

8 - ابن عيينة وقد سبقت ترجمته. 

9 - هو عبد الله بن طاووس الإمام المحدث الثقة أبو محمد اليماني سمع من أبيه وأكثر عنه ومن عكرمة وجماعة ولم يأخذ عن 
أحد من الصحابة › من صغار التابعين حدث عنه أبن جريج ومعمر والثوري وآخرون › كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم 
خلقا › مات سنة اثنتين وثلائين ومائة. ( سير أعلام النبلاء .)٠٠٤/١‏ 

0 - هو قبيصة بن ذويب ا من الفقهاء الوجوه» ولد في حياة النبي ١‏ ثم كان على خاتم عبد الملك بن 
مروان بالشام وتوفي بدمشق سنة ١۸ه‏ . الأعلام للزركلي .)۱۸١ / ١(-‏ 

1 - سقط من التلخيص. 

2 - في (ب)'ثم قال" بدل مابين المعقوفتين . 

3 - مسند الشافعي ج١/إص‏ ۳۸۲ وسنن البيهقي الكبرى ج٠/إص ٠٤١١‏ جاب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين -رقم٠١٠١٠٠‏ وهو ضعيف ينظر ( مشكاة المصابيح (۲ / )٠۷١۹‏ . 

4 - في (أ)کرب". 

5 - هو معاوية بن هشام القصار الأسدي مولاهم يكنى أبا الحسن روى عن الثوري وحمزة الزيات ويونس بن أبى إسحاق 
وعمر بن غياث روى عنه أبو بكر وعثمان بنا أبى شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء قال عنه يحيى بن معين معاوية بن 
هشام صالح وليس بذاك . الجرح والتعدیل(۸ / .)٠۸١‏ 
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أيه" عن ابن عباس رقع موتا الأرأض لله ولرَسوله فمن أحيا [شيئاً منه] ‏ فهو له تفر 
تنبية: قولة في آخره أَيمّا امون مُذرَج ليس [هو] ' في شيء من طرقه انتهى . 
ت ن و وف ارق ف مكار زا الا ا 


وعادى الأرض المراد بها الأرض القديمة كأنها من عهد قوم عاد والعرب تصف كل شيء 
متقادم بأنه عادی. 


تة ر ر فا اا یه ان اواو وگ ا ی ق ا 
والمر اة هاما املك فة كك 


قال في التلخيص: وَغلط من قال فيه مُوتان بالضتّمٌ , 

قال في النهاية: والموتان ضد الحيوان “. 

قيل: وإحياء الموات مستحب ء لما رواه أحمد والنسائي وابن حبان من حديث 
[جابر]' من أَحيا أرأضتًا مَيتَة لَه أجر وما" أكلت العوافي منها فهو له صدقة "'. 


العوافي جمع عافية» وهي کل طالب رزق من آدمي ف (۶, 


قوله علیلم" يجوزان للمسلم في موات لم تتعلق به حق غالب" أي يجوز الإحياء 
ار اا 


-هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري أدرك خمسين صحابيا » من عباد أهل اليمن وسادات التابعين › 
مات سنة إحدى ومائة أو ست بمكة قبل التروية بيوم وله بضع وتسعون سنة ( طبقات الحفاظ ). 

- في التلخيص بدل ما بين المعقوفتين (منها شيئا), 

- سقط من المخطوط. 

-التلخيص الحبير (ج٣/إص ٠"۲!‏ ). 

- بعدها في (أ)زيدت لفظة "حتى" وليست مستقيمة فحذفتها . 

- النهاية في غريب الأثر (ج۳/ص ۳۷۰ )۳۷٠١‏ . 

- التلخيص الحبير (ج۳/إص ٠۲‏ ) . 

- النهاية في غريب الأثر (ج٣/إص ۳۷٠١‏ ). 

- روضة الطالبين (ج ٠‏ إص۲۷۸). 


0 - سقط من (أ). 
1 - في (أ) "أما" والصحيح ما أثبته. 
2 -أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الطلاق باب الحث على إحياء الموات -رقم٦٠۷٠(ج٣/إص٤١٠).‏ و ابن حبان 


في صحيحه -رقم ٠۲٠٠‏ (ج١١/إص١٤١١)‏ و أحمد بن حنبل في مسنده-مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -رقم ٠٤١١٠١‏ 
(ج۳/ص ٤٠‏ ١)وهو‏ صحيح ينظر (صحيح وضعيف الجامع الصغير .)٤١۸ / ۲٠۲(۰‏ 


3 - في (ب) "و" . 
4 -النهاية في غريب الأثر (ج۳/إص ۲٠٠‏ ). بتصرف. 
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دون واستدل على عدم جواز الإحياء'"' للذمي بقوله صلى الله عليه وآله "ثم 
هي لکم من "ا " كما تقدم» والخطاب للمسلمين. 

قيل: ويعضده رواية النسائي وابن حبان عن جابر "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر" 
الحديث المتقدم أ“ لأن الأجر لا يكون إلا للمسلم» وظاهر المذهب عدم الفرق بين أن يكون 
الموات في خطط الإسلام أو في خطط أهل الذمةء وظاهر مذهب الشافعية أنه يجوز للكفار 
إحياء الموات في الأرض التي عقد لهم عليها هدية أو صولحوا على أنها لهم لأنها من 
حقوق دراهم» ولا ضرر علينا فيه فيملكونه بالأحياء كالاصطياد ° 

وفي البحر عن الإمام ح ما لفظه "وما صُولخوا على الإقامَة فيه لَمْ يَجُزٴ إِحيَاءُ موّاته 
٤‏ الََحياءُ تابع لجّراز التمليك » ولَيْس لتا تملك خططهم التي ولوا عَلَيْها تغنم" ". 

والمراد "بالموات" مالم يكن [قد] ٠‏ 


وقوله: "لم يتعلق به حق" احتراز من الموات الذي قد تعلق به حق» فلا يجوز إحياؤه كما 


ل ر ا ا ی ا ع 
يحل مال امرئ ملم [إلا بطيبة من نفسه] """ من غص شيا " من الأرض"'" 
ESRI‏ 

وقال في الغيث: اعلم أنه لا يجوز للذمي إحياء الموات مستقلاء أي من غير إذن الإمام. 


واختلفوا اهل يجوز بإذن الإمام آم لا ؟ 


- نهاية ورقة ۳۲۸ من (ب). 

- في (أ)' الأخذ ". 

- سبق تخريجه آثفا . 

- سبق تخریجه آئفاً 

- روضة الطالبين (ج ه٠‏ /إص۲۷۸) , 
- نهاية ورقة ٠٤‏ من (أ), 
-البحر الزخار - )٤٦۹ /٩(‏ . 


- الزيادة من (ب). 
-الزيادة من (ب) . 


10 - سبق تخریجه ص٦۱٤‏ . 
1 -أخرجه البخاري في صحيحه ستاب بذء الْخلْق - باب ما جاء في سبع أرَضين بلفظ " من أخدَ شبْرًا من الأرض ظلْمًا فإنه 


يطوق يوم القيَامَة من سبع أرَضين" رقم ۳۰۲٢‏ (ج٣/إص۸١١١).‏ 


2 - في (أ) الخبرين". 
3 - البحر الزخار )٠٠٥١/۹(-‏ . 
4 - في (ب)'فاختلفوا. 
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حكى في الكافي عن الهادي والناصر أنه لا يجوز» وليس للإمام أن يأذن له» وعن أبي 
حنيفة يجوز له إحياؤها بإذن الإمام . 

قال في شرح الإبانة: إذا أذن له الإمام لضرب من الصلاح جاز ولا خلاف أنه يملك 
الحطب والحشيش بالإحياء انتهى ". 

قال في شرح الإرشاد: وإنما جاز له الاحتشاش والاصطياد من أراضي الإسلام 
كالمسلمين» لأن ذلك مما يخلف فلا يتضرر له المسلمون بخلاف رقاب الأراضي انتهى "'. 


قال في الغيت: وحجتنا في أنه لا يملك الأرض بالإحياءء قوله صللم " موتان الأرض لله 
ولزو له ك هن لكا والخطاب اتسين ات 


واختلف المسلمون" هل يحتاج المسلم إلى [الإذن من الإمام] ‏ في إحياء الموات أولا ؟ 
وهي التي لم“ يملكها مسلم ولا تعلق بها حق فعن الأحكام والناصر والمؤيد والشافعي وأبي 
يوسف ومحمد: للمسلم أن يستقل بذلك لظاهر قوله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا ميتة 
فهي (() وشو 9 

وعن المنتخب وأبي طالب وأبي حنيفة ومالك: لا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام لقوله صلى 
الله علية وآله "موتان الأرض لك ولرسوله [إلى آخرم ا" "'. 

قال في البحر: قلا اراد التي ماقت جَمْعا بين الأدلة "'. 


وقال في الغيث: قلنا الخبر محمول على أن المراد تبين كون الموات مباحة لا مختص 
بها خؤن لحد ذكر ذلك قى أصبؤل.الأحكاء ا . 


- الكافي (خ)و البحر الرائق ج۸/ص‌۲۳۹. 

- شرح الإبانة والغيث المدرار ج"(خ) 

- شرح الإرشاد )٤٦۳/١(‏ 

- سبق تخریجه ص-° ٩٩‏ . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'الناس'. 

- في (ب)"إذن الإمام " بدل مابين المعقوفتين. 

- في (ب)"لا'. 

سبق تخریجه آنفا . 

- البحر الزخار ٩(‏ / ١١٠).و‏ روضة الطالبين (ج ٠‏ /إص۲۷۸) وحاشية ابن عابدين (ج٦/إص٠"٤).‏ 
- في (ب)' الخبر ونحو"" بدل مابين المعقوفتين وقد سبق تخريج الحديث آنفا. 
- البحر الزخار - ٩(‏ / ١٥٠)و‏ البحر الرائق (ج۸/ص‌۲۳۹ ) . 

)٠١١۷ / ٩(۰ البحر الزخار‎ - 

- الغيث المدرار ج")خ( 
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قال في البحر: فأمًا التي تَقَدّمَ علَيْها ملك لعيْر مُعيّن ثم ماقت فتفتقر إلى إذن الإمام إِجْمَاعًا 
فلن ل يكن فالصلًاحية أو النصنب عَلّى الْخلّاف انتهى '. 

وأما ما قد تعلق بها حق فلا يجوز الاستقلال بإحيائها وقد ذكر أهل المذهب من ذلك 
روا ا طن ا 


قيل ح: وصورته ما يجري ماؤه إلى البحر»ء وقيل ما يسقي به قوم غير ES‏ 


وقال في الانتصار : ما يسقى الأملاك الكبيرة كسرذد وسهامأ فإن هذا الضرب لا يجوز 
الاستقلال بإحيائه من دون إذن عند المؤيد والإمام ح وأبي حنيفة لجريها مَجْرَّى الأَملّاك 
لتعلق سقي المسلمين بهاء إذ هي مَجْرّى السيّول وقواه في البحر . 

وعن أبي طالب من غير إذنء وقيل[ ل] ‏ بل له قولان في ذلك» فإن يحول عنها 
مجرى"" الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام اتفاقاً لانقطاع الحق وعدم تعين أهلهء وليس للإمام 
ان فل ذلك إل تة عة ل سر فا 

الضرب الثاني : محتطب القرية ومرعاها ومرافقهاء فلا يجوز إحياؤه لتعلق حقوق أهلها 


به. 
قال أبو مضر: لا خلاف في المرافق القريبة كالمصلى والبادي أنه لا يجوز إحياوه''. 
قيل: وكذا الموضغع الذي يلقون فيه الزيل''. 


قيل ل: ويجوز عمارة بيت لرجل من أهل القرية» وغيرهم بقربهاء وليس لأحدهم 
.00 
منعه : 


[قلت] "": يعني حيث لم يتعلق به حق خاص لأحدهم. 


- البحر الزخار ))٥۸/١۹(-‏ . 

- الغیث المدرار ج۳(خ)و البحر الزخار )٤٦٠١ / ٩(۰‏ 

-الغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار - (۳ / ١٠۳)والبيان‏ لابن مظفر (۱۷۳/۳) . 
- سردد وسهام كلاهما واديان من وديان اليمن . 

- الانتصار (خ)و البحر الزخار )٤١١ / ٩(۰‏ . 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'جري". 


- في (ب)'في'. 
-الغيث المدرار ج"(خ) 


-المرجع السابق. 

- المرجع السابق. 
- المرجع السابق. 
- الزيادة من (ب). 
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واختلف في جواز إحياء ماعدا ذلك» فقال أبو حنيفة: لا يجوز» وهو ظاهر الأزهار 
RE NE‏ 

أبو يوسف ببلوغ الصوت في يوم هاد ء وقال المؤيد: يجوز وهو قول ش» وقال ض 
زید: يجوز ا و 

وقال في البحر: عن م بالله ومن فعل ملك ون أثْم وحمل على أنها مُتسَعَة بحَيْث لا 
E‏ 

الثالث: المقابر فإنه لا يجوز إحياؤها كما تقدم مفصلا في كتاب الجنائز . 

الرابع: حريم العين والبير وفناء الدار وغيرها فإنه لا يجوز إحياؤها كما سيأتي . 

الضرب الخامس: الطرقات المسبلة والمشروعة» وسيأتي الكلام فيها. 

وقوله: "غالبا" احتراز مما تعلق به لغير معين بأن يکون قد جهل أو کان لا ينحصر 
كبطون الأودية لكن إن كان ذلك لحق قد تحول عن موضعه جاز للإمام أن يأذن إحيائه 
لمن شاء من غني أو فقيرء وإن لم يكن قد تحول لم يجز إحياؤه إلا بشرط عدم المضرة 
[وانا كن المضاهة غامة كس هة اد حاکم أو مدرس وأن يكون بإذن الإمام. 

وقيل: يجوز للإمام أن يأذن بذلك لفقير وإن لم يكن حاكماً أو نحوه لأنه يحصل بذلك 
ET BT AT RE‏ 


ويحترز أيضاً مما إذا تحجر رجل أرضا ولم يحيها حتى مضت ثلاث سنين فإنه يجوز 
للإمام أن يأذن لم يحييها غيره وهذا الاحتراز من المفهوم. 

قال في الشرح: وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن التحجر يجوز للكفار لأنه 
لم يبين فيها من يجوز له التحجر لا سيما مع قوله لم يملكها ولا يحجرها مسلم ولا ذمي إذ 
يوهم» ولا يحجرها ذمي بخلاف عبارته عليلم فسالمة عن ذلك مستوفية لجميع المعاني مع 
او د 


- الأزهار - (۱ / ۱۲۳)و شرح الأزهار ۳(۰ / )۳۲١‏ 
- الدر المختار ج٦‏ /إص۲"٤.‏ 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

. )٤١١ / ١٩( البحر الزخار‎ - 

- في(ب)'الحق'. 

- في (ب)'لأن" بدل مابين المعقوفتين. 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

-الجامع في الشرح (خ). 
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۹ ؟ 1 
[كيفية الإحياء] 


"فالأول بنحو حرأث أو زرأع " هذا الفصل في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك 
وبيان كيفية" التحجر الذي يثبت به الحق فالأول» وهو الإحياء يكون بما جرى به العرف 
في الجهة على الأصح. 

[قال في البحر] ""إذ اعرف قذ بين مُطلقات الشرأع كقبض المَبيع وحرز السرقة ”. 

قال في الغيث: فإذا حرث وزرع ملك» وظاهر المذهب أن الحرث وحده لا يكفي وأن 
الزراعة شرط, والمراد بها [أنها] ١‏ البذر فأما لو زرع ولم يحرث كما يفعل في الطهف'. 


فقيل" السيد ح كان ذلك" كافيا في الإحياء. 


قال عليلم: قلت والتحقيق عندي أن المعتبر العرف فلو جرى عرف أن الحرث يوجب 
ا 


ق ع ور اکر 0 د و وو ا ا 
للزرع» وإن لم تزرع وأراد بنحو الزرع الغرس أي الأشجار انتهى . 

إو] "قال في البحر: مسألة المذهب فمن بَيّض أرضتًا وتقاها وصح سواقيها مَكَهَّا إذ 
قد أحياها سَوَاءٌ اراد بها الع أو الغرأس» وقي كون الزرأع والغراس شراطا "" في 
املك وَجھان: الإمام ح: أًصَحُهُمَا ًا بُشترط إلا ما ذكرتتا إذ اْإِحيَاءُ صلَاحها للزر“ع. 

المرتضى وأحمد بن يحيى» والمؤيد والمزني وزفر: بل يُشترط إِذ حياتها الانتفاع بها. 


قلت : بل الصًاحيّة كافيّة انتهى "'. 


- في (ب)'لبقية'. 
- سقط من (ب). 
- البحر الزخار )٤١٤ / ٩(۰‏ 
- الزيادة من (أ). 
- الطهف: طعام يختبز من الذرة. والطهفة: أعالي الصليان. الصحاح للجوهري )۸٣ / ١(‏ , 
- في (ب) "فقال'. 
- نهاية ورقة ۳۲۸ من (ب). 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 
-الجامع في الشرح (خ). 
- الزيادة من (أ). 


1 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 
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والوجه جرى العرف بذلك والله أعلم . 

قوله عليلم " أو نحو امتداد نحو كرم " يعني فإذا أمتد الكرم على موضع مباح صار ملكا 
لصاحب الكرم ذكره الفقيه س في تذكرته للعرف»"' وأما لو مد" أغصان الكرم على 
أفتخان, اة فان فلك كرون :تدرا اشكر ذكنه آلو مر و اراد تح الماد إكراق 
النار فمن أحرق شجرة فتعدت النار إلى غيرها ملك ما تعدت إليه وهذا مع قصد أصل 
الفعل» وأراد بنحو الكرم ساير الأشجار التي نبتت مثلها ". 

قوله عليلم "" أو نحو حائط أو حابس ماء " فمن بنى حائط حول أرض مباحة بحيث 
بمنع الخارج من الدخول والداخل من الخروج إلا بتكلف فإن مثل ذلك يوجب الملك. 
) 


: (٤ 
مع نصب‎ 


قال في الانتصار: وإن لم ينصب الأبواب» وقال في مهذب الشافعية 
الأبواب. 

قال في الانتصار: بخلاف تطييب الخيمة فليس بإحياء بل يثبت له حق حتى ترفع 
انتهى . وأراد بنحو الحائط الخندق[القعير" والفرجين المانع ونحوهما. 

قال في الغيث: ولا كلام في أنه يملك موضع الحفرء وإنما الكلام فيما داخل الخندق يعني 
لأنه حكى عن المؤيد أنه لا يملك وقد حمله الحقيني على أن مراده إذا لم يكن الخندق 
قعیر ً۷۱( 
فعير ١‏ 

وفي البحر عن الفقهاءء أن الخندق لا يوجب الملك ''. 

قال عليلم: قلنا كالحائط في منعه الداخل والخارج ومن ثمة يتخذه أهل السهول. 

وقوله "أو حابس ما أراد به مسنى الغدير فإنه مما يوجب الملك» والمسنى هو العرم فمن 
جعل حول أرضه ثلاثة أعرام محيطة بها من ثلاث جهات» وترك جهة لدخول الماء ملك ما 
داخلها. 


-التذكرة الفاخرة (ص ٤١١‏ ). 
- في (أ) "جد". 
- شرح أبي مضر (خ) . 
- في (ب)'الشافعي'. 
- الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ) وشرح الأزهار ۳(۰ /۲۲") . 
- هو ما يمنع الداخل من الخروج والخارج من الدخول إلا بتكلف.( شرح الأزهار(۳ / .)١۲‏ 
- سقط من (ب), 
- الغيث المدرار ج"(خ) , 
- في البحر "البئر " بدل "الخندق'. 
- البحر الزخار - )٤١۷ /١۹(‏ . 
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قال أبو مضر : ويكون له حق من غير ملك فيما خارج العرم إلى حيث يمتد الماء ويلقى 
الطين ونحو ذلك من المرافق وليس لأحد أن يضر به في مرافقه '. 

قال في الغيث: وسواء كان التراب الذي انتصب به العرم من داخل أم من خارج وسواء 
آزال خمرها أم لا ذكره أبو مضر. 

قال: والمراد بالمسنى الذي يوجب الملك أن يحبس الماء لأنه المقصود بذلك لا يمنع 
الداخل والخارج فيملك ما داخله انتهى '. 

رفن التكر فط اة امود للت فت الت اء كلخئظ: 


الاما ر غير ا لد ا ت قت هو كالتنقيّة غ 


قوله عليلم "" وبحفر ولو لمَعدن " يعني فمن حفر حفير الإخراج معدن أو لغير ذلك ملك 
ذلك الحفير» ويعتبر في كون جميع الأمور المذكورة إحياء يثبت به الملك قصد فعلها كما 
بينه المؤلف عليلم إ[بقوله] ‏ " مع قصذد الفعل فيثبت به الملك وإن لم يقصد" فلو أحرق 
الشجر أو قطعه أو بنى في الأرض أو حفر فيها كما تقدم فإنه يثبت له الملك بذلك إذا قصد 
الفعل» وإن لم يقصد التملك ذكره علي خليل للمؤيدء ووجهه أنه سبب ملكه فلا تَر فيه 
النيّة كَالبيْم ذكره في البحر “. 

فأما لو لم يقصد الفعل نحو أن يضع نارا في موضع من غير قصد لإحراق شجر 
فتعدت وأحرقت فإنه لا يثبت بذلك ملك لموضع ما أحرقت ونحو ذلك»ء وما ملكه بأحد 
الوجوه المتقدمة لم يبطل ملكه بتعطيله وإهماله وعدم استعماله ولو عاد كما كان قبل الإحياء 
ذكره في تعليق الإفادة ". 

قال في الغيث: ولعله إذا لم يتركها رغبة عنها [ فأما لو تركها رغبة عنها ]كما يفعله 
كثير ممن يقصد الحطب الاحتشاش فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي كمن سيب 
الدابة رغبة عنها “ .قلت: ويؤيد ذلك حديث رزين المتقدم في أول الباب والله أعلم. 


- شرح أبي مضر (خ) . 

- الغيث المدرار ج")(خ( . 

- البحر الزخار -(۹ / )٤١١‏ . 
- سقط من (ب). 

- البحر الزخار .)٤١١ / ١٩(‏ 
- تعليق الإفادة (خ), 

- الزيادة من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 
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قال في الغيث: " تنبيه أما لو أحياها محي ظنا منه أنها لم تملك فاستحقها الأول 
ضمن له ما غرم» لأن تركه إياها كالتغرير هذا مذكور عن الإفادة انتهى . 

قوله عليلم'" ولا يصح فيه وفي نخوه الاستئجارُ و نحوه بل يَملكة الفاعل " فمن استأجر 
أجيرا ليحيي له أرضاً أو نحو الإحياء نحو أن يستأجر من يصطاد له أو يحتطب أو يحتش 
وقي اع أ تخر ج محا أ لوو أ تخو من التحر ب فان اجار عل إن 
[هذه]"' الأشياء المذكورة لا يصح» وكذلك نحو الاستئجار كالاشتراك فيها والتوكيل بفعلها 
فلو عفد اتان أي أك عة شركة فما يخيانة أو يصضطاداتة ٠‏ أو نحو ذلكه او وکل أحد ها 
الآخر بذلك لم يصح أي ذلك بل يملكه المتولي لفعله في الأصح من المذهب» وهو تحصيل 
أبي العباس وأبي طالب لمذهب يحيى عليلم وهو قول ح والشافعي “. 

وقال المؤيد ومالك: يصح ذلك كله. ”أوخرجه لمذهب يحيى عليلم من مسائل أربع : 
تجویز الشركة في المعدن»› وتجويز الشركة فيما حصل من الغنيمة وتجويزه الاستئجار 
على حفر قبر في المباح» وعموم كلامه في استثجار الصناع» فعلى هذا القول لو أمر 
قوي غيره بإحياء غيضة"" بأجرة زرعها سنة ففعل كان له أجرة المثل» وهي للأمر إلا أن 
نر لامور الختا له كانت لاطا ولان اظاهر دكن خي فلك ٠و‏ امةن 
غین الم أ اة فن ا امون أن کون له اهنا ر ا ال رد ار" 
وقال الشيخ علي خليل والقاضي زيد: إن كان عقد الإجارة صحيحا مستكملا للشروط 
الف فد اتر فة الامو ٠‏ اهن و اط بون كان فافدة ارت فة ارا 
وباطناء فإن تبرع المأمور أي عمل بلا أجرة فكالفاسدة» فإن كان صبيا مميزأ ولو غير 
مأذون كانت للأمر» خلاف الحقيني في غير المأذون فيكون له '. 

قال أبو مضر: إذن الولي إنما يعتبر إذا كان تصرف الصبي في مال نفسه فأما إذا أراد 
EET‏ 


-المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'يصطانه"وهو تصحيف. 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۳۲١‏ و الفتاوى الهندية (ج٠/إص۳^۸)‏ . 
- المرجع السابق. 

- في (أ) "القبر". 

- الشجر الملتف.( النهاية في غريب الأثر -(۳ / .)٠٠١‏ 

- الغيث المدرار ج")خ( . 

-المرجع السابق. 


0 - في(ب)'فيما'. 
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لا يكون له تملكه' ولا للولي فلا يعتبر إذن الوليء كما قال المؤيد في" الإفادة إذا دفع 
رجل مال نفسه أ" إلى صبي غير مأذون فأمره ببيعه أو أمره باشتراء شيء بماله جاز 
ذلك» وصح ويكون العهد على الأمر ويكون الصبي بمنزلة المعبر عن الأمر وإن كان غير 
مميز فله ذكر معنى ذلك أبو مضر» وقيل ح: يكون للأمر سواء كان الصبي مميزاً أم لا 
ال اة مو ا ا ا ا ار ن لخن ك 
الأمر لا على الصبي لأنه آلة له . 

قيل ع: كلام أبي مضر أصح لأن في مسألتنا لا يملك الأرض إلا بعد صحة الوكالة ولا 
يصح إلا إذا كان مميزأء حكى ذلك كله في الغيث» وقال فيه: حجة الهادوية أن المباح لا 
يختص به المستأجر دون الفاعل فانصرف الفعل إلى الفاعل» قيل ويتفقون أنه إذا أستأجر 
أجيراً على مد شبكة في مباح أن ذلك يصح» وما وقع في الشبكة يكون للأمر آ 

قوله عليلم " وفي الإكراه الخلاف " يعني فمن أكرهه غيره على فعل شيء مما تقدم نحو 
أن يكرهه على قطع شجرة ففي ذلك خلاف بين السيدين» فقال المؤيد: للمأمور لبطلان 
الأمر بالإكراه» وقال أبو طالب: لا مالك [لهذا بل ملكها] ‏ من سبق إليهاء فأبو طالب جعل 
گر اضرا تلل کد ف وغ الو ان اکر اد و ار کا آم“ 


قوله عليلم: " والثاني ينصب نحو الأحجار ذف في الجوانب "اراد باثاني التحجر وهو ييب 
CR O TTT TO TE‏ 
غيرها أو اتخذ حولها خندقا غير قعير ويملك الحفير» أو علق بعض أغصان الشجر إلى 
بعض فمن فعل شيئا من ذلك صار متحجرا لما دخله والعبرة في ذلك وغيره بما يجري به 
العرف في الجهة . 

gE a E N E SS OE EEO 
. الأحياء» وهو قصد الفعل فقط‎ 


- في (ب)'ملکه". 
- في (ب)و". 
- نهاية ورقة ۳۲۹ من (ب). 


-الغيث المدرار ج"(خ) 

- نهاية ورقة ٠١‏ من (أ). 

- المرجع السابق. 

- في (ب)' لها بل يملكها " بدل مابين المعقوفتين . 
- شرح الأزهار )"۲٤/۳(-‏ . 

- في (ب)' أو" . 


0 - سقط من (ب). 
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- 10 


قوله عليلم: " ولا يبت به إلا احق وله الإباحة ونحوها "أي لا يشت بالتحجر إلا الحق 
للمتحجر» وهو كونه أولى به من غيره دون الملك له فلا يثبت بذلك» ويكون له أن يبيع 
المتحجر لغيره» أو يهبه له لا بعوض أو نحو ذلك لأن الحقوق لا يصح بيعها فلو باع 
المتحجر لم يصح بيعه ذكره المؤيد 0 

قوله عليلم " ومنفعته وما حاز "يعني ويكون للمتحجر منفعة ما تحجره فيكون له أن يمنع 
غيره من إحيائه» ومن قطع أشجاره وثماره ومن أخذ ترابه وأحجاره لما ذكر من أنه قد 
صار أولى به فلو أخذه غيره ملكه وسواء كان عالما بالتحجر أم جاهلا لكنه يأثم مع العلم. 
قال في البحر: المويد وقطع أغصتان الشجر ليس تَحَجُرا لها الإمام يحيى بل تحجر 
[انة ET‏ 

نتھی . 

وقال في اللمع: وأما قطغ الأغصان فلا يكون تحجرا '. 

قيل ح س [هب] : يعني للأرض» وأما الشجر" فقد يفيد الملك إذا جرى العرف[بذلك 
يعني إذا جرى العرف] "أبأن ذلك يفعل للملك كان ملكأ هكذا في الغيث “. 

قوله عليلم: " ولا يَبْطل قبل مضي ثلاث سنين إلا بإبْطًاله وبعده به أو بإبْطّال الإمام " أي 
لا يبطل حق المتحجر قبل أن يمضي ثلاث سنين من يوم التحجر ولما يحييه بأي أمرٍ [إلا 
بإيطاله] " ولا يجوز للإمام أن يبطل حقه قبل ذلك على المذهب» وحكاه في البحر عن 
المؤيد وأبي طالب والفريقين '. 


وقي الغيث عن أبي مضر أنه لا خلاف في ذلك '. 


وحكى في البحر عن الإمام ح والاسفرائيني أن المدة شهر إذ هو أقل ما قيل فكان 
مجمعاً عليه» ولأن في الزيادة إضرار إذ في الثلاث السنين يحصل الثمارء فلا يحسن 
التعطيل مع إمكان التحصيل واستدل للمذهب بما روي أن رجلا تحجر محجرا فجاء آخر 


- شرح الأزهار ۳(۰ / )۳۲۶١‏ 

- الزيادة من (ب) . 

- البحر الزخار - )٤١١ / ٩(‏ . 
-اللمع (خ) 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'للشجر". 

- الزيادة من (أ) . 

-الغيث المدرارج"(خ) 

- في (أ)الابطاله" . 

البحر الزخار ۹(۰ / .)٤١١‏ 


1 - الغيث المدرار ج"(خ) . 
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فأحياه فاختصما إلى عمر فأراد أن يحكم به لمن أحياه حتى روى له رجل عن النبي صلى 
NAT E E SE E N aE‏ 


فيه برأینا [انتهی] ''. 


قال في البحر: ولم يُنكر' . 

قلت: وظاهر عبارة الإرشاد وشرحه عدم اعتبار الثلاث السنين لأنه قال: وينبغي أن 
يشتغل بالعمارة عقيب التحجر فإن أهمل الإحياء وأطال الإهمال بأن مضى زمن بعد مثلها' 
طويلاً عرفاً نوز ع فيقول [له] ” الحاكم آخي أو أرفع يدك لأنه ضيق على الناس في حق 


شر ت ما لوو فف فی فارع ان" 


وقوله " وبعده [إلى آخره] "" أي وبعد مضي مدة التحجر وهي ثلاث سنين المذكورة 
عندنا لا يبطل حقه إلا بإيطالهء أو إيطال الإمام فإن طلب الإمهال أمهل ثلاثاً كالشفيعء و أقل 
الحيض وغيرهماء والغائب يراسل فإن لم يعمره بعد الإمهال أبطل حقه › و قال أبو حنيفة: 
بل بطل فة اقتا دة كات : 


کر ق ار ا ا ف ر و ی 

وقال في شرح الإرشاد: فإن ذكر عذرا واستمهل أمهل مدة قريبة دفعا للضرورة ولا 
يقدر بثلاثة أيام على الأصح بل باجتهاد الحاكم فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه 
وإ" استمهل ولم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهلء وقال السبكي 
ينبغي إذا عرف الإمام أن لا عذر له في المدة أن ينزعها منه في الحال» وكذا إذا لم 
تطل المدة وغلم منه الإعراض انتهى '"'. 


- الزيادة من (أ) . 

لم أعثر عليه في كتب الحديث. 

- البحر الزخار .)٤١١/۹(-‏ 

- في (ب)المثله". 

- الزيادة من (أ) . 

- الإرشاد (١١١)و‏ شرح الإرشاد(۱١/۲١٤)‏ . 
- الزيادة من (أ) . 

- البحر الرائق (ج۸/إص١٠۲).‏ 


9 - البحر الزخار -(١/١١؛)‏ . 
0 - في (ب) "فان". 

11 - في (ب) أنه" . 

2 - شرح الإرشاد )٤٦۲/١(‏ . 
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قال في الشرح: وحذف قوله في الأزهار "ولا بإحيائه غصبا""' لدخول'"' معنى ذلك في 
عبارته علیلم . 


وحذف "قيل والكراء لبيت المال"' لأن المختار خلافه» وهو أنه لا يلزم فيه شيء 
ا ٤‏ 
انتهی )١‏ 


قال في البحر " مَألَة " ّا يطل بإحيائه غصببًا لتقذم حق المْتَحَجّر كحق الشفعةء وقيل: 
تة تم رقا ملك قر وكالمتتد من منك اير 

ْنَا احق مانم وَالصيد لا حق فيه قبل احتوائه الإمام ح يلك إن جُهل التَحَجُرُ. 

قلتا: ًا تأثير لجل في إبطًال الحقوق انتهى . 

رل ق فت فن احا الجر الما أنه فهر أن اها لم اكه باد إفكال ركن 
هل يكون إحياء الغاصب إحياء للمتحجر أم لا ؟ 


قيل ل: يكون إحياؤه إحياء له فإن زرع لزمته الأجرة للمتحجر وروى أبو مضر عن ض 
yT‏ 


قال القاضي زيد: فإذا زر ع كانت الأجرة لبيت المال. 


غب وها جت جدا وف أشرنا إلى فة قرا قل و وجه فة ن 
الأرض لم يملكها بيت المال بإحيائها وإذا لم يملكها لم يكن الكراء في مقابلة شيء 


ی ن و وخ ا 


وذكر في الزوائد عن أبي طالب وأبي جعفر أن من أحيا محتطب القرية ومرعاها فإنه 
يملكه مع أنه متعد فيلزم مثله هاهنا فصار في المسألة ثلاثة أقوال: 


يملكها المتحجر بإحياء الغاصب» وقول لا يملكها أيهما بل يبقى كما كانت عليه» وقول 
لكا لكات 


- الأزهار ,)١١۳/١(‏ 
- في (ب)'لدخوله". 

,)۱١۳/١( الأزهار‎ - 

-الجامع في الشرح (خ) 

.)٤١١ / ٩( البحر الزخار‎ - 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳۲٣/‏ , 
- نهاية ورقة ٠۳١‏ من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳۲٣/‏ , 
- الزوائد (خ). 
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قوله عليلم " والشجرُ فيه وقي غيْره كَلَأً غالباً ولو مُبنّا " معناه أن الشجر النابت في 
الموضع المتحجر 

و[في] ‏ غيره كالملك والمسبل إذا كان مما لا ينبته الناس [عادة] " ولا ينبته أحد فإنه 
يكون كلا "غير مملوك فمن اقتطعه ملكه لعموم حديث أبي داود بإسناده إلى رجل من 
المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله 
علية و آله ثلاثا سمعته تقول" المسلمون شركاء في ثلاث الما والكلا والنار“. 

وقوله "غالبا" قال في الشرح: احترازأ' مما ينبته الناس عادة فإنه لا يكون كلا حيث 
نبت في ملك" أو في مسبل بل حكمه حكم الأرض مملوكة كانت أو" مسبلة إن كان مما 
يتسامح ببذره وإِن كان مما لا يتسامح ببذره كان الشجر مملوكا لمالك البذر إن عرف وإلا 
فللمصالح» وحيث نبت في مباح» أو متحجر فكلا مطلقا سواء كان مما ينبته الناس كالزرع 
ام من غیره إلا أن یکون بذره مملوکا وکان مما لا یتسامح به فإنه یکون لمالکه إن عرف 
وإلا فللمصالح وفي أجرة الأرض» واستهلاك البذر وعدمه تفصيلات قد فهمت من 
WR‏ 

وينبغي أن يشتمل الاحتراز بغالبا ما ينبته إنسانء وإن كان مما لا ينبته الناس في العادة 
فإنه یكون ملكا لمن ينبته مطلقاء وذلك ظاهر . 


وقول ولو بد معتاد ولو اكان السو شع الذي نبت فيه ذلك الشجر امسبلا فان الك 
فيه كما ذكر في المتحجر هذا مذهب الهادوية "ء و ذهب المؤيد والإمام ح والشافعي إلى 
ما أشار إليه المؤلف عليلم بقوله " وآقيل فيه حق وفي غيره يَتَجَعُهُ " فعندهم أن النابت بنفسه 
كان في مسبل فحكمه حكمه فيكون النابت في الوقف لمصرفه والنابت في مقابر المسلمين 


- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)' في العادة " بدل مابين المعقوفتين . 

- تبت في (ب)ګلاء. 

-أخرجه أبو داود في سننه -کتاب الإجارة - ہاب في متع المَاء رقم ۳٤۷۷‏ (ج۳/صض۲۷۸)وهو صحيح ينظر(إرواء الغليل ٦(‏ 
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- نهاية ورقة ۳٠۷‏ من (أ). 

- في (ب)' ملکه" . 

- في (ب)' أم". 

-الجامع في الشرح (خ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳۲٣/‏ . 
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لإصلاحها ثم لمصالحهم» والنابت في مقابر الذميين لمصالح دنياهم» والنابت في المباح 
مباح» وكذا ما نبت على مقابر الحربيين اتفاقا. 

قال في الشرح: وقواه المؤلف عليل . 

قال في البحر: [أبو طالب وأبو العباس وأبو حنيفة] ' [قلت] ' [يستلزم إيطال [فائدة] 
القر ى قرله لى الاغلبة واه امرون شركاء فى دد الخ ٠‏ 


EA N E N E E OE 
REE A NA a AE E ESS E CENE E N E E e 
احتطب ثم اضرم فملك » وآما الكلا فقبل احتشاشه»ء فإن كان في ماله ففيه الخلاف › وأما في‎ 
المَاء فكمًَا مر . يعني من التفصيل والخلاف كما سيأتي في كتاب الشركة إن شاء الله‎ 
ا‎ 

فادة أخرى: إن قيل قد قدمتم أن من تحجر موضعا ليحييه كان له أن يمنع غيره من 
قطع أشجاره أو" قطف ثماره ونحو ذلك» ثم ذكرتم أخرى أن النابت فيه كلا يملكه من 
قطعه» فما وجه الجمع بين هاتين المقالتين فالجواب ما ذكره الإمام في الغيث حيث قال" قد 
ذكر أصحابنا في تعليلهم ما يدل على أنهم لا يجوزون المنع من القطع» وإنما يجوزون 
المنع من الدخول إلى منبتها ملكا كان أو متحجرا بحيث لو أمكن قطعها من غير دخول لم 
يكن له المنع انتهى ''. 

كما يفهم مما سبق والله أعلم . 


فاشدة أخرى: قال في الإرشاد وإنما يتحجر ما يطيق إحياءء ا" . 


- الجامع في الشرح (خ). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 

- هكذا كتبت في المخطوط والصحيح "ثلاث'. 
- سبق تخریجه آنفا. 

-البحر الزخار )٤۸٤/۹(-‏ . 

-المرجع السابق. 


- في (ب) "و" . 


10 -الغيث المدرار ج")خ( 
1 - في (أ)"احياهوفي (ب) "إحياؤه". 
2 - الإرشاد .)۱۱١(‏ 
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8 


9 


قال في شرحه: بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس فإن تحجر 
ما لا يطيق إحياؤه"' أو زائداً على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه وعلى قدر 
کفایته انتهی "'. 

وهو الذي يقتضيه قواعد [أهل] ‏ المذهب إذ المقصود بالتحجر ليس إلا الإحياء والله 


أعلم. 

فائدة أخرى: من عمد إلى أشجار نبتت في مباح فهذبها وقطع عوارضها و أحاط عليها 
فإن كانت مما ينبته الناس في العادة كالكروم ونحوها فلا سك في أنه يملكها بذلك كما 
صرح به بعض أهل المذهب» وأما إذا كانت مما لا ينبته الناس في العادة فالأقرب أنه لا 
يملكه أ بذلك كما لا يملك ما ينبت منها في ملكه على المذهب» وعلى هذا [ينبغي أن] ا 
يحمل كلام من أطلق القول منهم بذلك وال أعلم . 


تنبية: والمقطع كالمتحجر في الحكم وقد مر إلا أن الإقطاع لا يفتقر ففي تبوت الحق 
إلى ضرب الإعلام [في الجوانب] ‏ بل يثبت الحق بمجرد الإقطاع. 


E E TE E E ET E 
بحضرمُوت" رواه الترمذي وأبو داود “» وأن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن‎ 
الحارث المزني "مَعادن القبليّة جلسيّهًا وغوأريًها" الحديث أخرجه الموطأ وأبو داود اء‎ 


- في (أ) "احياه". 

- شرح الإرشاد )٤٦٤/١(‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) "يملكها'. 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- وائل بن حجر الحضرمي القحطاني» أبو هنيدة: من أقيال حضر موت» وكان أبوه من ملوكهم» وغد على النبي (صلى الله 
عليه وسلم) فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه ونزل الكوفة واستقر فيها توفي عام نحو ٠١‏ ه . الأعلام للزركلي 
-)۸/ °1( . 

- أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجَارّة جاب في إقطًاع الأرّضين ٠٠٠۸-‏ (ج٣/إص۷۳١).و‏ الترمذي في سننه تاب 
الأحكام جاب ما جاء في القطَائع (ج٠/إص ٠٠١‏ ). وهو صحيح ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي - باب ما جاء في 
الْقطًائع - 1 [J‏ 1"( ` 

-هو بلال بن الحارث المزنيء أبو عبد الرحمن صحابي» شجاع» من أهل بادية المدينة.أسلم سنة ه ه. كان من حاملي ألوية 
(مزينة) يوم الفتح.» شهد غزو إفريقية وكان حامل لواء مزينة يومئذ» ومعه منهم أربعمائة مقاتل» توفي في آخر خلافة 
معاويةء عن ۸٠‏ عاما سنة ٠٠ه.‏ 


0 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب الإجَارّة جاب في إقطاع الْأرّضين ٠٠٠۲-‏ (ج٣/إص۷۳١).ومالك‏ في الموطاً جاب 


الزكاة في المَعَادن رقم ٤۸ء٠‏ (ج٠/إص۸٠٤۲)وهو‏ ضعيف .ينظر (إرواء الغليل .)۳٠١ / ۳(٠‏ 
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وأنه صلى الله عليه وآله" أقطع الزبَيْرَ حضثْر فرسه فأجْرى فرسَةُ حتى [قام] "ثم رمَى 
بستوطه فقال أغطوةُ من حَيّْث إيلغ] ' الوط " أخرجه أبو داود ". 
والقبلية بفتح القاف ثم باء موحده مفتوحةء وهي ناحية الفرع بضم الفائين مكة والمدينة. 


وجليسها بفتح الجيم وبعد السين المهملة ياء بالنسبةء والمراد بها ما أرتفع من الأرض 
وبغورها ما انخفض منها وحضر الفرس بضم بالحاء المهملة ثم ضاد معجمة ساكنة 
منتهى عذوه فمن أقطع الإمام أرضا مواتا كان ذلك تحجرأ لهاء وكان حكمها ما تقدم. 


تنبيية [آخر] ” ظاهر المذهب أنه يصح من الإمام إقطاع المعادن مطلقاء واحتجوا 
لذلك بحديث بلال بن الحارث الذي مر . 


قالوا: ولا يصح إقطاع العيون والأنهار لحديث رجوعه صلى الله عليه وآله عن إقطاع 
الأبيض بن حمال"' [الملح بمأرب] ‏ لما قيل: إنْمَا تُه المَاءَ اعد ولا ملح لأهل اليمن 
سواه» فقال فَلًا إذا . 


وذهبت الشافعية إلى أنه لا يصح إقطاع المعادن المعلومة مطلقا كما لا يملك بالإحياء. 


قالوا: إما لظاهره كالنفط والملح والكبريت والكحل والقار وأحجار البرام' ‏ والأرحيه 
ونحوهاء مما لا يحتاج إلى سبك ونحوه فقطعا لحديث الأبيض المذكور» وأما الباطنة» وهي 
التي تحتاج إلى سبك وعلاج كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوهاء 
فعلى الأصح عندهم[قياسا على الظاهرة بجامع كونهما من الحقوق المشتركة بين الناس 
كالماء والكلاً . 


قالوا: وأما إذا كان المعدل غير معلوم وإنما ظهر بعد الإحياء فيملكه المحيي مطلقاً على 


1 - سقط من (أ). 

2 - الزيادة من (ب). 

3 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب الإجارَة - باب في إقطاع الأرَضينَ رقم ۳۰۷۲ (ج٣/إص۷۷).وهو‏ ضعيف . ينظر 
(صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳۰۷۲ ), 

4 - في (ب) "لمعجمة"'. 

5 - الزيادة من (أ), 

6 - هو أبيض بن حمال المأربى من ناحية اليمن له صحبة روى عنه شمير بن عبد المدان وابنه سعيد بن أبيض. الجرح 
والتعدیل - (۲ / .)۳١١‏ 

7 - في (ب) "ملح مأرب" بدل مابين المعقوفتين. 

8 - سيأتي تخریجه لاحقاً . 

9 - البحر الزخار ٩(‏ / ١۸٤)و‏ الأم (ج٤‏ /إص٠)‏ و الحاوي الكبير (ج۷/إص۹۷٤).‏ 

0 - جمع بُرْمَة » وهي القذرُ من الحجارة .( تاج العروس من جواهر القاموس .)١١ / ٩(-‏ 
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ا 

قلت: وفرقهم بين المعلومة والمجهولة لا يظهر وجهه» والله أعلم. 

وفي البحر ما لفظه "مسأل الإمام ي وفوّائة الأرأض الظاهرة كَالْملح المَأرَبَيْ وبري 
mm‏ 
عليه وآله وَسلّمَ عن إقطًاع ايض بن حَمال [ملح مار E‏ 

فرع: الإمام يحيى وَيَجُوزٌ كن الإقطًاع الأول خطاً في الخكم » فهو جائ على 
ياء » لكن ا يقرُون عله بخلاف غيرهم أو ظنة مما صح إقطاعة فانكشتف خلافة » أو 
RR ™ e‏ 
قولهمْ : إنما تقطع الْمَاءَ لَه ٠‏ 

مسالة: وأمًا الباطنة كَمَعَادن الذهب والفضئة والفيروز ج" وتحوها مما يستتر" "في 
طبقات الأرأض فلا يمك بالْإحياء » وقي إقطًاعه وَجهان: 


الإمام ح [أصَحُمْمًا :] " يصح إذ فطع صلّى الله عليه وآله بال بن الحارث "مَعادن 
ية جلْسيَمًا وغوريًها" بوخد منة الزكاة "» وقيل : تًا » كَْإِحيَاء. لتا فعلّهُ صلّى الله 
عليه وآله انتهی ''. 

وفي عده الفيْرُوزج من الباطنة نظر» والله أعلم. 

قلت : ولفظ حديث الأَبيّض بن حَمّال فيما أخرجه أبو داود والترمذي عنه أنه وفد إلى 
ا و ا ای ا ل ف ی ن 


رجل من المَجلس أتذري ما قطعت له يا رسول الله إنما قطعت له المَاءَ الْعد قال فانتزعه 


من" (۱۲( 


- سقط من (ب). 

- روضة الطالبين (ج٠/إص )١٠‏ والحاوي الكبير (ج۷/إص ٤۹۷‏ ) . 

- نهاية ورقة ٠۳١‏ من (ب). 

- في (أ) " الملح بمأرب" "بدل مابين المعقوفتين" والذي في البحر ما أثبت. 

. )٤۸۷ / ٩( البحر الزخار‎ - 

-المرجع السابق. 

-حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يتحلى به. (المعجم الوسيط (۲ / .)۷٠۸‏ 
- نهاية ورقة ۳٠۸‏ من (أ). 

- سقط من (ب). 


10 - سبق تخريجه آئفاً 
1 -البحر الزخار - )٤۸۷ / ٩(‏ 
2 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب الإجارّة جاب في إقطًاع الأرَضينَ وهو حسن بما بعده -رقم ٠٠٠٤‏ (ج٣/إص٤۷١).‏ 


ينظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳.1 
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العد بكسر العين المهملة وتشديد الدال» وهو الماء الكثير الذي لا ينقطع» شبه الملح 
عليه وآله إنما قطعت له الماء العدء هو الأقرع بن حابس التميمي '. 


قوله عليلم: "ولا نحو حما إلا للإِمَام " هذه المسألة من الزوائد والحمى مقصور لا غير 
على ما ذكره اللغويون ". 

إو] "قال في البحر: الحمَى مقصور' مذو “, 

والمراد به أن يحمي بعض الناس موضعا مواتا فيمنع من رعيه واحتشاشه ونحو ذلك 
وهو من أمر الجاهلية كان رئيس القوم إذا نزل بأرض استعوى كلبا وحمى لنفسه مد صوته 
لا يشاركونه فيه وهو يشاركهم في سائر المرعى فأمات ذلك الإسلام بنحو ما أخرجه 
اناري ن او ف س ورن اه ى اه را 
ا حمَی إلا لله ولرنوله ٠"‏ 


رلفرك من اكه و هه لون فر كا في قا الك ٠‏ رف ك :ركان الي 


صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه وللمسلمين ولكنه لم يحم لنفسه [و] ‏ لكنه حمى البقيع 
لخيل المجاهدين كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله" حَمَى النقيع وأَنٌ 
عر خب الشرف وا 

قال في البحر: " صَتَالَةٌ " الإمام ح للمذهب ومالك والفريقان ولا يحمي الإمام لنفسه بل 
لخيْل المُجاهدين' ' وأنعام الصدقة ومن ضَعف من المثلمين عن الانتجاع انتهى ''. 


1 - هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي» من سادات العرب في الجاهليةء شهد حنينا وفتح مكة 
والطائف» وسكن المدينة»وكان من المؤلفة قلوبهم › ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر» وكان مع خالد بن الوليد في 
أكثر وقائعه حتى اليمامة» واستشهد بالجوزجان سنة ١‏ ه . الأعلام للزركلي -(۲ / د) . 

2 - الحمى هو الموضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى (المعجم الوسيط )۲١١ / ١(-‏ وقيل هو موضع يعينه الإمام لنحو 
نعم الصدقة ممنوعا على الغير -( حاشية تاريخ دمشق -(٤؛‏ / ,)١١‏ 

3 - الزيادة من (ب). 

4 - البحر الزخار )٤۸٤/١۹(-‏ . 

5 -هو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي: صحابي» من شجعانهم» شهد الوقائع في عصر النبوة» وحضر فتح إصطخر وفارس. 
مات في خلافة عثمان» وقيل قبلها. نحو ٠٠‏ ه٠‏ الأعلام للزركلي -(۳ / .)٠٠٤‏ 

6 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب المَُاقاة الشرب جاب تًا حمى إلا لله ولرَسوله صلى الله عليه وسلم - 
رقم ٤۱‏ ۲۲(ج۲/ص۸۳۰۹), 

7 - سبق تخریجه ص۱۰۰۹ . 

8 - الزيادة من (ب). 

9 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب ماقا الشرب جاب تًا حمى إلا لله ولرَسوله صلى الله عليه وسلم - 
رقم ٤۱‏ ۲۲(ج۲/ص۸۳۰۹), 

0 - في البحر " المُهاجرين ". 

)٤۸١ / ٩( - البحر الزخار‎ - 1 
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E EE‏ على نعم الصدقة فقال له يا هتي اضْمُمْ جَنَاحكَ عن الناس واتق 
دعو الَظلوم فإنها مجابة وأذخل رب الصُرْمة ورب الغتيْمة وك وعم بن عقانَ وابن 
وف فإنهُمَّا إن تهلك مواشيهما يرأجعان إلى زرأع ونخل وَل ربأ الصريمَة و الَْنيْمَةَ إن 
تة مواشیهما اې تیه فیتول يا بير ومين يا لمیر له ال e‏ 


ا الوا ا ا ونوا E‏ لبتاد والله لَولًا الْمَال الذي اسل غ 
کا ع ا 
فرع ولا يجوز ذلك لغير الإمام وواليه. 
قال الإمام ح: وا يبلغ الإمام بالحمَى حذًا يضر بالشئلمين إذ القصنذ مصتحتهة ". 
ويجوز نقض ما حماه الإمام لمصلحة فتنقضه هو أو من بعده لأنه إنما جاز فعله 
ا ا ن ال د ب ول و و ماکان غد . 
قال في الإرشاد: ولا ينقض النقيع ”ء يعني الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وآله. 
قال في شرحه: لأنه نص من الشار ع فلا ينقض بالاجتهاد انتهى ‏ 


وفي البحر ما لفظه فراع ولا يعي حمَى الول صلّى الله عَيه وآله مع بقاء مصلحته 
فان زات فوجهان الإمام ي: ا لا وقیل: ا لجواز عود تلك المصلّحة 
قَلًْا: إذا عادت عاد حمَّی. 


وفيه أيضاً فر“ع: ومن EG,‏ الإمام بإذنه ملك ن وبغير إذنه وجهان 
الإمام ي يملكه إذ لمل اناا مض وك الح م ف وال م رفن 


EE E A A 


1 - قال ابن حجر رحمه الله " هذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 


2 


وعمرو بن العاص روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما وشهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتل عمار 
ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان وهم موالي آل عمر انتهى .( فتح الباري 
ج٦‏ /ص٦۱۷).‏ 

- أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الجهاد وَالسَير جاب إذا أُسلّمّ قَوْمٌ في دار الحرب وهم مال وأرَضون قهي لهم - 
رقم ٤‏ ۲۸۹ (ج۳/ص۱۱۱۳) . ۰ 1 


3 - البحر الزخار - )٤۸١ / ٩(‏ 
4 -المرجع السابق بنحوه . 


5 
6 
7 


- الإرشاد ,)١١١(‏ 
شرح الإرشاد )٤٦٤/١(‏ 
- في(ب)"رسول الله ص". 
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قلت: وهو اقرب كَإِحَيّاء المْتَحَجّر انتهى '. 

فاشدة: النقيع بنون في أوله موضع بديار مزينة في صدر وادي العقيقء وهو في 
الأضل اسم لكل موضع ينقع فيه:ماء المطر ". 

وسرف بفتح السين المهملة وكسر الراء وآخره فاء» وهو ممنوع الصرف» والربذة" 
براء مهملة [ثم باء موحدة ثم ذال معجمة مفتوحات» وكلها مواضع بين مكة والمدينة» وهُنيّ 
بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء “. 


قال] ‏ في الشرح: وأراد يعني المؤلف عليلم بنحو الحمى المباحات» فللإإمام المنع منها 


لمصلحة كالمنع من المعادن» ومن الاصطياد من بعض المياه المباحةء وكذا له المنع من 
سائر المباحات كحمل الطعام من موضع إلى آخرء ومنع البيع من موضع دون آخر ومن 
شخص دون شخص» ومن جنس دون جنس والمنع من المرور في موضع دون آخرء 
والحبس والتعزيرات للفساق والمتهمين بالمعاصي زجرا لهم» وإن لم يقم بذلك شهادة كاملة 
وليس ذلك تابتا لمجرد المصالح بل من وجوه متعددة انتهى . 


)٤۸١ / ٩( البحر الزخار‎ - 1 

.)١۲١ / ۲(٠ المصباح المنير‎ - 2 

3 - الرَبدَةٌ :هي قرية كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذرَ الغفاري وجماعة من الصحابة. المصباح المنير - ١(‏ / 
1°( 

4 - هو اسم مَولّى يُذْعَى هيا ذكر في صحيح البخاري آنفاً . 

5 - سقط من (أ). 

6 -الجامع في الشرح (خ). 
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7 
8 
9 


باب المضَاربَةَ 


قيل: هي مشتقة من الضرب في الأرض» وهو السفر '. 

قال تعالى':( وآخرأون يَضربُون في الأرأض ) الآية"ء لما كان لا يحصل المقصود 
بها في الغالب إلا بالسفر» وقيل من الضرب في المال 'ء أي التصرف فيه» وعلى هذين 
الوجهين لا يشتق للمالك منها اسم» بل يقال رب المالء ويقال للعامل مضاربء[يكسر 
ف نالرت مه ق ا 


قيل: فعلى هذا الوجه» يقال للعامل مضارب] " بفتح الراء وللمالك بكسرهاء وقيل يصح 
أن يقال لكل منهما بكسر الراء وبفتحها على البدل وهو الأقرب. 


وقد يسمي العراض اشتقاقا من العرض» وهو القطع لما كان المالك بقطع للعامل قطعة 
من ماله ليتجر فيها . 


قال في الغيث: وفي المضاربة معنى الإجارة والوكالة والشركةء فكلما دل عليهما دل 
على المضاربة ويکل غلبها خضو ضا السنة والËجناع":‏ 


أما السنة فتقرير النبي صلى الله عليه و آله إياهاء فإن من المعلوم أنها كانت في عصره 
كثيرة فأشبه فلو كانت محرمة لنھى عنها كما نهى عن كثير من البياعات. 

وأما الإجماع فعمل الصحابة ومن بعدهم إلى الآن من دون تناكرء فعن عمر أنه قاسم 
ابنيه عبدالله وعبيدالله' ' في ربح المال الذي سلمه إليهما أبو موسى من بيت المال من 


الك ادا غر اأ ةا 


-النهاية في غريب الأئر ٤(-‏ / ۳٦)و‏ شرح الأزهار ۳(٠‏ / ۳۲۷) . 

- في (أ) رمز لكلمة "تعالى' ب "تع'. 

. "٠ المزمل؟‎ - 

- القاموس المحيط ١(‏ / ١٤۸).وتاج‏ العروس من جواهر القاموس -(۱۹ / )۱١‏ . 

- نهاية ورقة ۳۳۲ من (ب). 

- النهاية في غريب الأثر (۳ / .)١٠۹‏ وتاج العروس من جواهر القاموس - (۳ / ١١٠).و‏ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب ج۲/إص ."۸٠١‏ 

- سقط من (ب) . 

-البحر الزخار )٠۸۸ / ٩(‏ بنحوه. والغيث المدرار ج"(خ). 

- الغيث المدرار ج")خ( ٤‏ 


0 -هو عبيدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي: صحابي» من أنجاد قريش وفرسانهم.ولد في عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم»وأسلم بعد إسلام أبيه» ثم سكن المدينةء وغزا إفريقية مع عبد الله بن سعدء ورحل إلى الشام في أيام علي› فشهد " 
صفين " مع معاويةء وقتل فيها عام ٠۷‏ ه .(الأعلام للزركلي -(؛ / .,)٠١١‏ 


1 - أخرجه مالك في الموطأً -كتاب القراض جاب ما جاء في الْقرَاض ررقم۳۷۲٠‏ (ج۲/إص۸۷٠).‏ 
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را فهو ا ع و ل ا ااي ا ا هه کر ا 
وأخرجه البيهقي في المعرفة'". 

وعن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مضاربة إلى رجل ويشرط عليه أن لا يمر به 
بطن الوادي» ولا يبتاع به حیواناء ولا يحمله في بحر» فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك 
المال رواه البيهقي بسند قوي ا 

وعن العَلاء بن عبد الرحمن'“ عن أبيه عن جده أن ا عفان أَعَطَاهُ مَالاً قرَاضنًا 
يعمل فيه على ان الرّنح بْتهَمَا " أخرجه الموطا". 

وعن ابن عمر أنه أعطى مال يتيم مضاربة رواه البيهقي ". 

وفي الشفاء عن علي عليلم أنه قال في المضارب يضيع منه المال "لا ضمان عليهء 
والربح بينهما على ما اصطلاحا عليهء والوضيعة على المال “. 

وفي التلخيص عن عبد الرزاق عن علي عليلم بإسناده في المُضاربَّة الوضيعة على 
الال والرّبْح على ما اصطلحا" عليه والله أعل ١‏ 

ق ك الك و عد العف ركاه داه رتك الذقم ماد وة التضرف بضاعة: 
أي يُرتجى فيها الرَبْحٌ . 

وبَعد الرح شركة فإِنَ فستدت فإجارة إن خالّف فغرامَة أي يَضمتها انتهى '. 

قوله عليلم " هي عقد بيْنَ جَائزَيْ التصرف بإيجاب [بلفظها] " وقبول قبل رد أو في 
حكمها على مال من أيهما غالبا معلوم نقد حاضر أو ما في حكمها" 


- هو زيد بن خليدة اليشكري الكوفي والد محمد . التاریخ الکبیر (ج۳/ص‌۹۳"). 

- نهاية ورقة ۳٠۹‏ من (أ). 

- الأم (ج۷/إص١۸١٠).‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي اب القراض (ج٤/ص۹۹٤)‏ . 

- في السنن الكبرى- كتاب القراض رقم ١٠١١۹١‏ (ج٦/إص١١١).‏ 

- هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني روى عن أبيه وابن عمر وأنس وطائفة وروى عنه ابنه شبل ومالك 

والسفيانان وشعبة وخلق وثقه أحمد وغيره وقال بن معين ليس حديثه بحجة . إسعاف المبطأً (۱ / ۲۳). 

6 - أخرجه مالك في الموطاً - كتاب القراض جاب ما جاء في القرَاض - رقم ۱۳۷۳ (ج۲/إص۸۸١).‏ 

7 في السنن الكبرى ررقم۱۳۸۸ (ج٦/إص١١١)‏ . - 

8 - كتاب شفاء الأوام .)١١/ ۳(٠‏ 

9 - في التخليص "اصطلحو" . 

0 - ينظر التلخيص الحبير (ج۳/ص١ء٥)»‏ ومصنف عبد الرزاق (ج۸/ص۸١۲)‏ رقم ٠١١۸۷‏ وفي إسناده قيس بن الربيع وهو 
ضعيف كما قال ابن معين. ينظر الجرح والتعديل ۷(٠‏ / ۹۷). 

1 - البحر الزخار ۹(۰ )٤۸۸/‏ . 

2 - سقط من (ب) . 


س یم پیا طب ئ 
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هذا الحد أصح"' الحدود وأتمها . 

وقوله "بين جائزي التصرف" احتراز من عقد الصبي والمجنون فلا حكم له ولا فرق بين 
أن يکونا مسلمين أو ذميين أو مختلفين إلا في صورة غالبا وستأتي. 

وقوله "بلفظها" أي بما هو مشتق من لفظهاء أو لفظ القراض كضاربتك في هذا المال أو 
رک و کد ار ر ر اه 

وقوله "وقبول" ف علی قوله "بإيجاب"'. 

وقوله" قبل رد" معناه أنه لا يعتبر في القبول أن يكون عقيب الإيجاب على الفور بل 
يصح» وإن تراخى عنه ما لم يقع رد من العامل» فإن رد الإيجاب بأن يقول لا أقبل أو نحو 
ذلك لم يصح قبوله بعد ذلك إلا بعد إعادة الإيجاب» هذا مذهبنا أعني أنه لا يعتبر الفور في 
القبول كما في الوكالةء وإنما يعتبر عدم الردءوظاهر مذهب الشافعية اشتراط الفور في 
القبول»ء لأنه قال في شرح الإرشاد" ويشترط في القبول الفور بأن يتصل بالإيجاب على 
الوجه المعتبر في ساير العقود انتهى "'. 


وقوله "أو في حكمها" أي في حكم الإيجاب والقبول» فالذي في حكم الإيجاب» أن يأمر 
العامل بالتصرف في رأس المال ليتقاسما الربح» والذي في حكم القبول»ء هو الامتثال أو 
يقدم السؤال. 

وقوله "على مال من أيهما" يعني حيث كانا مسلمين أو كافرين أو كان المال من الكافر 
للمسلم. 

وقوله: "غالبا "احتراز من أن يكون المال من المسلم للكافر فإن ذلك لا يصح لأن 
الكافر يستحل ما لا يستحله المسلم» بخلاف الفاسق فإنه لا يستحل إلا ما يستحله المسلء 
فيحمل على أنه لا يرتكب محظوراً في دينه كالرباء وقد حكى عن الشافعي أن الشركة 
تصح ”بين المسلم والذمي» وتكره»' فلعل خلافه يأتي هنا. 

قال في الشرح؟ ويحترز من أن يكون المال يسيرا لا يمكنالتصنرفا فيه أو كثرا لا 
يقدر العامل على التصرف فيهء ويحجره عن الاستنابةء وكذا لو كان التعذر لغير ذلك» نحو 


- في (ب)'أوضح' . 

- شرح الإرشاد )٤١٤/١(‏ . 

- في (ب)'والذي". 

- في (ب) "المؤمن ". 

- في (ب) زيادة كلمة " إلا" وهي غير مستقيمة فحذفتها, 

- المهذب (ج١/إص١٠٠")‏ و غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ج١/إص٠١٠٠).‏ 
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أن يقول لا تتجر إلا في الصين»ء وكانت مدة المضاربة يسيرة لا يمكن في متلها العمل بعد 
بلو غ الصين» فإن هذه المضاربة» ونحوها لا تصح» وهذا مزيد من المؤلف عليلم» وقد ذکر 
تخو دقن البخرء ا وكذا لى تشمفت المضاربة اما مخظور ا فاقها لا نصح التي" : 

قال في الغيث: فإن قلت فكيف يصح بين المسلم والذمي[إذا كان العامل المسلم وقد نهى 
الرسول صلى الله عليه وآله عن الشركة بين المسلم» والذي] ' قلت إنما نهى صلى الله 

تنبية: قيل[ح] : لو اختلف مذهب العامل ورب المال كالهادوي والمؤيدي فإن 
العامل لا يتصرف إلا فيما يستجيزانه جميعا لأنه من حيث أنه وكيل يعمل على مذهب 
الموكل ومن حيث أنه شريك لا يعمل إلا بما يستجيزه هو . 

قيل ح: فلو [كان] ‏ وكله [وكالة] " محضة عمل بمذهب الموكل وإن خالف مذهبه 
كالمؤيدي يوكل الهدوي ببيع شيء بأكثر من سعر يومه» [و] " قيل ع : الأولى أنه لا 
يجوز له [أن] '' يعمل إلا بما يتفق فيه مذهبهما ''. 


وقوله "معلوم" معناه أنه يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلوم القدر على جهة 
اق 

وقوله "نقد" يعني دراهم أو دنانير» وليس من شرطهما أن يكونا خالصين بل [أن] ' 
يكونا مما يتعامل [به] ”'» و [لو] ‏ كان لا يختلف قدر غشه وكان قليلاء لأن النقد لا يكاد 
يسلم من ذلك ذكر معناه في الانتصار وهو المروي عن أبي حنيفة . 


وظاهر مذهب الشافعي أن ١‏ لمضاربة لا تصح في المغشوشة 


- البحر الزخار - .)٤١۹١ /٩(‏ 
- الجامع في الشرح (خ). 

- سقط من (ب) . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- سقط من المخطوط . 

- الزيادة من (ب) . 

سقط من المخطوط . 

- الزيادة من المخطوط . 

- في (ب) " ح " . 

- الزيادة من (ب) . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ)و بدائع الصنائع (ج“/إص۸۲) . 
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وإن قل الغش '. 
وأما سبائك الذهب والفضة فقال في شرح الإبانة يجوز فيها إذا كان يتعامل بهاء وهو 
فول ك زاح قول فن و أختاره فى الأنتضار "' . 


وقال في التفريعات" لا يجوز» وهو أحد قولي ش وهو الذي في الأثمار» وأصله لأنه 
رط أن يكون قدا و انفد نما هو الفر اهمو الدتانير و أماً الفلوسن فالمذهب أن المضتاربة لا 
تصح فيها وهو قول عامة أهل البيت وقول أبي حنيفة والشافعي . 

وقال محمد وك: يجوز إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات '. 

وأما العروض ففيها أربعة أقوال: 

الأول: مذهبنا. 

قال في شرح الإبانة"" وهو إجماع أهل البيت [عليهم السلام]“. 


قال القاضي زيد: وهو قول ح ومالك وش أنها لا تصح بالعروض مطلقا لأنهما في 
القيمي يختلفان في القيمةء وفي المثلي يؤدي إلى أن يرد العمل جميع الربح إلى المالكف أ 
بأن يحصل غلاء فيما قبض بعد ما تصرف وربح» أو إلى مشاركة العامل للمالك في رأس 
المال بأن يرخص ما قبض . 

القول الثاني: لابن أبي ليلى والأوزاعي أنها تصح في العروض مطلقا “. 

القول الثالث: رواية أنها تصح إلا في الطعام. 

الرابع: رواية المسعودي' عن الشافعي أنها تجوز في المثظي لا القيمي '. 


وقوله "حاضر" يعني في مجلس العقد. 


-روضة الطالبين (ج ٥٠/ص .)١١۷‏ و المهذب (ج٠/إص١۸").‏ 

-شرح الإبانة |(خ). و الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ).و شرح الأزهار (۳ / ۳۲۸) . 

-التفريعات(خ) وبدائع الصنائع ج٦‏ /إص ٥۹‏ وروضة الطالبين ج٠‏ إص۷١٠١و‏ المهذب ج١/إص۸".‏ 

-الفواكه الدواني (ج۲/إص۲۲١).‏ 

-الزيادة من (أ) . 

-شرح الإبانة (خ) 

نهاية ورقة ۲۳۳ من (ب). 

جدائع الصنائع (ج٠/إص .)١۹‏ والفواكه الدواني (ج۲/إص۲١١).‏ والمهذب (ج ٠١/ص .)۳٠١‏ و بداية المجتهد(۲ / .)٠١۹١‏ 

-المبسوط للسرخسي (ج١١/إص .)٠٠١‏ وشرح فتح القدير (ج٦/إص۸١١).‏ 

0 -هو محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي الإمام أبو عبد الله المروزي»أحد أئمة أصحاب القفال المروزي»ء كان إماما 
مبرزا زاهدا ورعا حافظا للمذهب»شرح مختصر المزني › توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة بمرو .( طبقات الشافعية الكبرى 
٤(‏ /۷1). 

1 -روضة الطالبين (ج٠/إص١۷١٠١)‏ إلا أن هذا الرأي شاذ في المذهب فالصواب المنع كما قال في الروضة. 
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SS Uh ض‎ ^y 


وقوله "أو ما في حكمها""' [معناه أي  ]‏ يعني في حكم الأمور المذكورة» أما الذي في 
حكم المعلوم حالة العقد تفصيلاً فمثل أن يعقدا على دراهم غير معلومة تفصيلا حال العقد 
بل معلومة جملة وعلمت تفصيلا بعد العقد» وقبل التصرف» فإن هذا يصح وهذا من 
الزوائد» وأما الذي في حكم النقد فأراد به الدراهم المغشوشة إذا كان يتعامل بها كما تقدم 
عن الانتصار» وأختاره المؤلف عليلم» وأما الذي في حكم الحاضر إفنحو أن يعقد 
المضاربة] "' ثم يعطيه عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها“أً ولو تراخى ذلك ولم يفعله 
في المجلس» فيصح تقدم العقد على حضور النقد عندناء وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء 
ورواية عن ك لصحة تعلق المضاربة بالمجهول كنصف الربح وثلثه» ونحو ذلك» وعند ش 
ورواية عن ك لا يصح ذلك للجهالةء كما لو قال متى وصلت القافلة فقد ضاربتك» وكذا قلنا 
ذلك ملتزم لما مر» ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض تم يضارب نفسه في ثمنهاء ويصح 
أيضا أن يأمر العامل بأن يقتض له دينا من نفسه أو غيره ثم يكون مضاربة» أو يأمره بأن 
يقبضه ثم يضارب نفسه فيه خلاف الشافعي . 

فرع: فأما إذا ضاربه في الدين الذي في ذمته من دون قبض لهء فإن المضاربة تكون 
N e E‏ ا ر 0 ا 
أجرة مثله وهو ضامن لأنه أجير مشترك» ويبراً من الدين الذي كان عليه للأمرء لأنه 
يستحق الرجوع عليه بالثمن فيقع قصاصا عن الدين إذا وافقه في الجنس والنوع والصفةء 
هذا قول أبي يوسف ومحمد» ومبناه على أن البائع من العامل يكون وكيل للآمر بقبض 
التمن وإن لم يعلم بالوكالة» وعند ح أن المشتري لا يكون للأمر بل يملكه الذي عليه الدين 
ولا تبرأً ذمته من الدين وله الربح وعليه الخسران "ء وأما مذهبنا في هذه المسألةء فقيل ح 
أنه يكون كقول أبي يوسف ومحمد فيبرأًء أما على أحد قولي المؤيد فكما قالا لأن علم 
الوكيل بالوكالة غير شرط عنده» وأما على قول الهادوية وأحد قولي المؤيد قالا لأن علم 
الوكيل بالوكالة غير شرط عنده» وأما على قول الهدوية وأحد قولي المؤيد أن علم الوكيل 
شرط فوجه براءته أن من عليه الدین وکیل بالشراء وثمن ما شری يثبت في ذمته» وما ثبت 
عليه ثبت على الأمر مثله فيتساقطان بنفس الشراء قبل دفع الثمنء وقيل بل مذهبنا كقول ح 
لأن علم الوكيل شرط. 


- في (أ)"حكمهما"والصحيح ما أثبته. 

- في (ب) "يعني في " بدل مابين المعقوفتين. 

- في (أ) "ما بين المعقوفتين كررت مرتين فحذفت إحداهما'. 

- نهاية ورقة ٠۲١‏ من (أ). 

- بدائع الصنائع (ج ٦٠/ص‏ ١٠).و‏ روضة الطالبين (ج٠/إص .)١١۷١‏ و بداية المجتهد (۲ / ۱۹۳).و شرح الأزهار (۳ / ,)٠۹‏ 
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ډڍج ډن ظط س ي ل( 


قال في الغيث: قلت الصحيح الأول» وقد ذكره الفقيه س في تذكرته . 
وإنما عدل المؤلف [عليلم] "عن قوله في الأزهار" أو ما في خكمه "' إلى قوله "أو ما 


وأراد بالذي في حكم النقد الدراهم المغشوشة بناء على أنها لا تسمى نقداء وإنما تسمى 
نقداً ما كان خالصاً. 


قوله عليلم " بتفصيل كَيفيّة الرَبّح' أي ويشترط لصحة المضاربة أن يقع العقد بتفصيل 
كيفية الربح بينهما كنصفين أو نحوه أو يقول مثل ما شرط فلأن لعامله» ولو جهلاه في 
الحال كما في المرابحةء فإن اختلفا في ذلك من بعد فالبينة على العامل إذ يدعى الزيادة. 


قيل: ولعلها لا تقبل شهادة فلان وعامله لأنها على فعلهما ولا يكفي أن يقول والربح 


وقال أبو حنيفة: يكفي وتصح المضاربةء واختاره في الانتصار أ 


وعن الفقيه ح أن هذا إذا لم يكن ثمة عرف إذ كان ثمة عرف أنه بينهما نصفان أو 
أثلاث صحت المضاربة» وقد ينظر على ذلك بما ذكره ف في الوصية إذا قال هو بين فلان 
وفلان کان ببذ | فير 7 

وقال في التفريعات: فإن قال على أنه بيننا لم يصح» وإن قال على أن لي شركة لم 


aS O AS OA a 


قال في مهذب الشافعية"" وإن قال على أن لي النصف وسكت فوجهان» الصحيح أنه لا 
يصح . 

وإن قال" على أن لك النصف" فوجهان» الصحيح أنه يصح» لأن الربح يتبع رأس المال 
فإن أخرج بعضه بقي الباقي تابعاً لرأي المال. 


قال: وعلى هذا لو قال على أن لك نصفاً ولي ثثا 


-الغيث المدرار ج"(خ). والتذكرة الفاخرة ( )٠۲۸١‏ و بدائع الصنائع (ج٦/إص ٠٠‏ ),. 
- الزيادة من (أ) . 

,)١۲٤ / ۱( - -الأزهار‎ 

- الفتاوى الهندية (ج٤‏ /إص۲۸۹) و الانتصار على علماء الأمصار ج (خ) . 

- في (ب)افان". 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- التفريعات (خ). 
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Weak 
" قال في الشامل: ولو شرط بعضه لأجنبي من غير عمل فسدت هكذا في الغيت‎ 

قيل فإن قال: على أن يكون الربح كله لي صح» وكان العامل متبرعاء وإن قال على أن 
يكون كله لك» فقال في مهذب الشافعية والكافي يكون قرضاء وقال في الانتصار : يفسد . 
وإذا لم ببينا كيفية الربح بينهما فسدت» وإن عقدا على شرط في الربح ثم تراضيا من 
بعد على زيادة أو نقصان صح» EE‏ 

وإن قال المالك على أن يكون لي نصف الربح ونصف ما حصل لك فقيل يفسد»ء وقيل 
يصح» ويكون له ثلاثة أرباع الربح وللعمل ربعهء وقيل يقاسمه في النصف حتى لا يبقى 
منه ما لنصفه قيمة ذكر معنى ذلك كله في البيان '. 

وفي البحر ما لفظه "الإمام ي عن العترة والفريقين : فلو شرط كله للعامل فستدت وتبع 
الال اف ا ا ل رک 

المذهب والشافعي: وكَذا إن شرَطًة كله للمَالك» إذ المُضاربة تقتضي الْعوَض على 
الك 

أبو حنيفة وبعض أصحاب ش: لاء إذ ق رضي بالتبرأع " 
I ELE‏ 

" ماله " ولو شرَط بَغضتَۀ لأجنبي فسسدت » إذ نَم يقابل مالا ولا عملا إا اَن يكون الأجتبي 
عبد امالك ء إذ يلك ما يلك ولو شرط عمل العبد مَعَة فستدت كالسيّد » ولو شرط المَالك 


أو العمل بَخض تصيبه"" لأجتبي لم تفنذ » إذ تصيبُة ما لَه فيقعل به ما يَشاءُ ولو شرطة 
E E AAT A‏ 


- المهذب (ج۱/إص١۳۸),‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- المهذب ج١/إص ۳٠١‏ و الكافي (خ) والانتصار على علماء الأمصار ج (خ) . 

- المهذب (ج۱/ص٣۳۸۰).‏ 

- البيان لابن مظفر(۳/٤۹١۱)‏ . 

- تبيين الحقائق (ج٠/إص۳٥).‏ و إعانة الطالبين (ج٣/إص‏ ١١١).وروضة‏ الطالبين (ج ٠‏ /إص۲۲١).والمهذب‏ (ج١إص١۳۸).‏ 
- البحر الزخار .)٤١۹۷ / ٩(۰‏ 

- في (ب)اللمالك'. 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 


. )٤۹۸ / ۰٩۹(۰ البحر الزخار‎ - 0 
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قال في الشرح: وإنما عدل عن عبارة الأزهار في أول الفصل لأنه جعل ماهية المضاربة 
شروطاء وليس كذلك لأن شرط الشيء غيره» وحذف قوله في الأزهار" ورفض كل شرط 
يحالف مُوجَبَهَا "" لدخول معنى ذلك فيما سيأتي في شرح غالباً في الفصل الثانيء ولأن 
عبارة الأزهار هذه توهم أنه يذكر الشرط المخالف موجبها تم يرفض فيوهم أنه لا أقل من 
أن يحصل الرفض لذلك ولذلك ذكر في شرح النجري أن ذلك غير مراد الإمام [عليلم] ‏ 
هي الارهار الدهى ‏ . 


1 -الأزهار .)١۲٤/١(-‏ 
2 - الزيادة من (أ) . 
3 - الجامع في الشرح (خ). 
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س ډیا ین کک 


1 E 
ويَذْخلّهَا التوقيت وكذا التغليق والقصر غالباً "أي يصح أن تكون المضاربة مؤقتة نحو‎ 
أن يقول ضاربتك في هذا المال سنة فإذا انقضت فلا شراءء فإن قال "ولا بيع" فسدت إذ‎ 
خالف موجبها فإن أطلق التوقيت صحت على الأصح» وبعد مضي المدة يبيع ولا يشتري›‎ 
وكذا يصح تعليق المضاربة على شزط ولو مجهولا كما في الوكالة نحو إذا جاء برس‎ 
الشهر أو إذا جاء فلان فقد ضاربتك في هذا المال على كذا أو نحو ذلك»ء ويدخلها القصر‎ 
عما شاء المالك نحو أن يقول لا تتجر في الجنس الفلاني أولا تشتري من فلان أو لا تتجر‎ 
بعد سنةء أو بعد الخسر أو لا تسافر أو لا تبيع بنسأء أو في بلد كذا أو لا تتجر إلا في‎ 
جنس کذا.‎ 
وقال الشافعي: إن كان يوجد ذلك الجنس في الصيف والشتاء جازت المضاربةء وإن‎ 


عدم ي أحدهما فسدت 7 


قلنا: فهذا القصر ونحوه يصح» وإنما عدل المؤلف عليلم عن لفظ "الحجر"' إلى لفظ 
"القصر" لأنه أصرح في المقصود. 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يشرط شرطا يخالف موجبها نحو أن يشرط لأحدهما دينارا 
فو ا ف ی ن مک ارج ج تخل ا اا ر ا 
شرط العامل أن .اكل من المال فى غين السفر أو أن الوضيغة عليهما أ شرط فقة غ 
للعامل لا يعمل أو على أنك إن أشريت سلعة صفتها كذا فهي لي أو انتفع بها حتى تبتاعء 
فإن المضاربة تفسد في جميع ذلك لمخالفته موجبهاء فإن قال أحدهما على أن لي عشرة من 
الربح أن ربحنا أكثر منها أو نحو ذلك صحت»› ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد حينئذء 
وهذا الأحتراز راجع إلى التعليق. 

ررر خا من ن نون ااك هم لا من ف ار ع ١‏ م ا ا فن 
NS Ca N E‏ 
الشرط فيكون له أن يبيع بالنقد» والاحتراز في هاتين الصورتين راجع إلى قوله والقصر. 

وحذف قوله في الأزهار "فيّمتتل الْعَامل وَإّا ضَمن التالفً" لدخول معنى ذلك فيما 
سيأتي من قوله» وفي غيره يفسد 


- نهاية ورقة ۳۲١‏ من (أ). 

-الإقناع للماوردي (ج٠١/إص۹١٠).‏ والحاوي الكبير(ج۷/إص ۳٠۲‏ ) بنحوه , 
-الأزهار - (۱ / ,)١۲٤‏ 

-المرجع السابق. 
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ويضمن الناقص "' فيهما. 


تنبية: قال في شرح الإبانة"" إذا ضارب عاملين ففصل أحدهما في الربح جاز ذلك 
عند السادة والحنفية ولم يجز عند ش" '. 


قال في الانتصار" يجوز هذا ولا يجوز لو دفع رجلان مالا مشتركا بينهما نصفين»› 
وفصل أحدهما في الربح على الآخر ". 

فرع: وإذا شرط المالك أنه يشارك العامل في التصرف هو أو عبده أو وكيله أو أن 
العامل لا يبيع إلا بإذنه أو إذن وكيله أو أن المال يبقى تحت يده فسدت المضاربة لأن ذلك 
خلاف موجبها ذكر معنى ذلك في البحر '. 

قوله عليلم؟" وله فيها كل تصرف غالبا " أي يجوز للعامل في المضاربة المطلقة التي 
ليس فيها قصر ولا تفويض كل تصرف جرت به العادةء فله أن يبيع بنساً مدة معتادة من 
وفي»› وأن يسافر شرا مادا ويشتري ما راه مصلحة ويستأجر معه أجراء للتجارة 
والإعانة ويودع ويوكل ويرهن ويرتهن هذا مذهبنا. 

وقال ك وش وابن أبي ليلي: لا يبيع بنساً مع الإطلاق . 

وقال ش ورواية عن ح: لا يسافر إلا بإذن المالك'". 

LEN PO ENE O ET 

أما الخلط ففيه تلاثة أقوال إطلاقان وتفصيل: 

الإطلاق الأول: لمالك والأوزاعي: أن له أن يخلط مال المضاربة بغيره وإن لم يؤذن له 
لاف ت () 
ولا يفوض . 

الإطلاق الثاني للشافعي: أنه ليس له ذلك وإن قوض '. 

الثالث التفصيل لأهل المذهب: أنه لا يجوز مع الإطلاقء 
- في (ب) "القابض". 
- شرح الإبانة (خ) و الدر المختار (ج٠/إص١١٠).‏ 
- الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ) . 
- البحر الزخار )٤۹۸ /٩(-‏ . 
- هكذا في البحر عن ك قال في بعض حواشيه: هكذا في الشرح وبعض نسخ البحر عن كتعليق في الحاشية من (ب). 
- المدونة الكبرى (ج ۱۲/ص ١٠۱)و‏ الحاوي الكبير( ج۷/ص۳۲۲) : 
- الإقناع للماوردي (ج۱/إص۹٠٠)‏ . 
- مختصر اختلاف العلماء للجصاص /أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - دار البشائر الإسلامية - بيروت - ٠٤١١۷‏ 


الطبعة: الثانيةء تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد(ج؛٤/إص .)٤‏ 
9 - المهذب (ج١/إص٠۳۸).‏ 
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. ا ۱ 
ويجوز مع التفويض '. 


وأما المضاربة: وهي أن يدفع العامل مال المضاربة إلى غيره مضاربةء فالمذهب أن 
ذلك لا يجوز إلا بإذن أو تفويض» ومع الإذن أو التفويض له مشاركة الثاني في الربح عند 
ط وأبي حنيفة خلافا للشافعي» فقال يكون الربح لرب المال وللعامل الثاني أجرة المثلء ولا 
شيء للعامل الأول» ولو شرطه إذ ليس في مقابلة مال ولا عمل ". قلنا العقد عمل . 
فرع: وإذا كان الربح بين المالك والعامل الأول نصفين ثم عامل الثاني على أن يكون 
له الثلثان فإنه يضمن للمالك سدس الربح لأنه استهلكه عليه» وإن كان قال له المالك ما 
ربحت أو ما كسبت فهو بيني وبينك نصفان' كان ما حصل له من العامل الثاني بينه وبين 
المالك نصفين قيل ذكره في شرح الإبانة وأما الفرض من مالها فلا يجوز للعامل. 

قيل إلا أن تجري به عادة ممن معه مثل مالها جاز ذلك» وله أن يستقرض لمالها من 
غيره أو من نفسه لمصالح مالها لا ليجعله زيادة عليه وكذلك السفتجة لا يجوز حيث 
يكون في صورة القرض نحو أن يقرض شيئًا من مالها ثم يكتب إلى المستقرض أن يقضيه 
بدله في بلد آخر» فأما لو أودع شيئًا من مالها ثم كتب إلى الوديع أن يعطيه بدلا عنه في بلد 
آخر فذلك جائز مطلقاء فلا يجوز القرض والسفتجة من العامل [و] ‏ إن قرض إلا أن 
يجري عرف بأن التفويض يتناولهما أو بإذن المالك إيهما] " إذنا خاصا “. 

قال في الشرح: وإنما قال المؤلف عليلم فيهاء ولم يقل في مطلقها كما في الأزهارء لأن 
المراد العموم لا أن المراد المضاربة المطلقة "أ من دون تقييدء فالمطلقة يثبت فيها كل 
تصرف غالبأء والمقيدة كذلك حسب التقييد فيستقيم حينئذ الاستثناء بلفظه غالبا فيدخل فيها ما 
ذکرہ انتهی بلفظه ''. 


- البحر الزخار .)٤ / ٠۰(-‏ وشرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۲), 
- شرح الأزهار - (۳ / ۳۳۲)والمهذب (ج۱/إص ۳۸٠٣‏ ). 

- في (أ) " نصفين". 

- شرح الإبانة (خ) . 

- في (ب) "کذا'. 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (ب) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۲) بنحوه . 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 


0 -الجامع في الشرح (خ). 


1031 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


ےر 

ونحو مون [العامل والمال] ‏ مستغلا بها من نحو ربحه ثم من رأسه حسب العادة 
[غالبا] " " أراد بمؤن المال ما يحتاج إليه من كراء وجباء وأجرة دلال» وعلف بهيمةء 
وغير ذلك» وبمؤن العامل ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ومركوب حسب ما 
يعتاده» فإن لم تكن له عادة فعادة مثله» فإن كان يكفيه في السفر مثل ما يكفيه في الحضر لم 
يزد على ذلك» فإن احتاج إلى أكثر وكان ذلك معتادأ كان له أخذه من مال المضارية وإلا لم 
يجز له أن يحسبه من مالها كالدواء وأجرة الحجام . 

قيل ح: إلا أن يكون لا يعتدى إلا بذلك فهو من المعتاد . 

قن أب ظا ركذت فة خاد ا كان ن ل بطق خدمة تة : 

قيل: والواجب على العامل أن يعمل بيده ما جرت العادة بعمله كطي الثياب ونشرها 
ووزن ما خف وعدد الدراهم ونقدها فإن أستأجر على مثل هذه الأعمال كانت الأجرة من 
ماله» وأما ما جرى العرف بأنه يستأجر عليه ككيل المكيل ووزن الثقيل وحمله فيستأجر 
لذلك من مالها فإن عمله بنفسه كان متبرعاء فهذه المؤن كلها تكون من ربح المال ونحوه 
فإن لم يكن ثمة ربح كانت مؤن المال من رأسه'. 

قيل ع: ولو أدى إلى استغراق المال جاز ذلك . 

وأما مؤن العامل فإنما يكون من الربح بشرط أن يكون مشتغلا بمال المضاربة فإن كان 
مشتغلا بغيره نحو أن يسافر لقصد الحج فإنه"" لا يستنفق من مالها فإن قصد بالسفر مال 
المضاربة والحج كليهما أو غير الحج فإن المؤن تقسط على حساب ذلك . 


قيل [ح] ": وكذلك له أن ينفق من الوديعة بحصتها '. 


- الزيادة من (ب) " المال والعامل " بدل ما بين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب) . 

-الغيث المدرار ج(خ) . 

- المرجع السابق. 

- المرجع السابق بنحوه . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

-نهاية ورقة ۳۲۲ من (أ). 

- شرح الأزهار -(۳۳۳/۳) , 


9 - الزيادة من (أ) . 
0 - شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۳۳٤‏ 
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قيل [ع]": أما الوديعة فالعرف خلاف هذاء وهو أنه لا ينفق منها على نفسه وإنما يأخذ 
E E N EES Î‏ 
المضاربة كانت النفقة مما أشتغل به '. 


قيل: فإن استؤجر للحج فسافر له وللمضاربة أنفق على نفسه من مال المضاربة مهما 
اشتغل به( . 

قال في الشرح: وكذا إذا كان مقيماً في بلده وكان مشتغلا بها بحيث لولا هي لسافر فإنه 
مثمون منها على حسب العادة . وقد حكى مثله في الغيث عن الفقيه ح '. 

وقال الليث: يتغذى إذا كان في الحضر من مال المضاربة ولا يتعشى منه لأنه يشتغل 
في النهار بمصالح المال. 

قال الطحاوي: كلامه خلاف الإجماع . 

قال في الغيث: وأما في السفر فاختلف العلماء على أربعة أقوال: 

الأول: مذهبنا وأبي حنيفة ومالك وأحد أقوال ش أن نفقته تجب ذاهباً وراجعاء وسواء 
كان في رجوعه مشتغلا بالتجارة أم لا على ما حكاه في الزوايد عن طء وذكرا ' الناصر 
أن له ذلك إن كان مشتغلا بالتجارة وهو الذي في الأزهار ''. 


الثاني للشافعي :لا تجب له نفقة بل ينفق على نفسه من ماله "'. 


الثالث: للمؤيد وأحد أقوال ش أنه ينفق على نفسه ما زاد على نفقة الحضر» يعني قدر 
فة الخو من حاف ماله وا اند من ال الا ا 


الرابع: للثوري قال ينفق على نفسه منها في الذهاب لا في الرجوع انتهى '. 


- الزيادة من (أ) . 
- الزيادة من (أ) . 
- هو ما يؤخذ من المارة على غير حفظ الشيء .ينظر حاشية المنتزع المختار من الغيث المدرار .)١١/۸(‏ 
- المرجع السابق. 
- في (ب)ابه". 
- المرجع السابق. 
-الجامع في الشرح (خ). 
-الغيث المدرار ج۳(خ) . 
- مختصر اختلاف العلماء (ج ٤‏ /إص٤٤‏ ). 
- في (ب) "و ذکره'. 
- الاستذكار (ج۷/إص١).‏ والمدونة الكبرى (ج٠٠١/إص۲٠)‏ و الزوائد (خ)و البحر الزخار(١٠‏ / )۳١‏ الأزهار ,)١١١ / ١(‏ 


2 - الاستذكار (ج۷/ص١).‏ و التنبيه (ج١/إص۹١١١),.‏ 
3 - التنبیه (ج۱/ص۱۹١).‏ 
4 - مختصر اختلاف العلماء (ج؛٤‏ /إص"۳٠)و‏ البحر الزخار )۳١ / ٠١(‏ والغيث المدرار ج"(خ) . 
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قال في الشرح: وأراد بنحو مؤن المال بعضه فإنه يجبر من ربحه إلا ما أحترز منه 
بقوله غالباء وأراد بالربح نتائج الحيوان ولبنه وصوفه ونحو ذلك فهذه نحو الربح وليست 


eae a 


وقوله "غالبا " احتراز من أن يكون النقص قبل التصرف فإنه لا يجبر من الربح بل 
تصير المضاربة كأنها فيما بقي» ويحترز من أن يكون العامل مشتغلا بها وبغيرها كتجارة 
أخرى أو بعض أعمال الحج فإنه لا يلزم إلا قدر حصة الاشتغال بها مع أنه يصدق أنه 
مشتغل بهاء ويحترز من أن يكون مون العامل يستغرق أكثر رأس المال فإنه ليس له ذلك 
وأما لو جوز استغراق [النصف فما دون أو استغراق] جميع الربح. 

فقال الأمير جمال الدين"' والأمير شرف الدين: ليس له الاستنفاق ومثه في التذكرة 
وا 


وقيل ح: بل ينفق على نفسه ما لم يجوز استغراق المال أو أكثره والنصف في حكم 
الأقل . 

قيل ع: ولعله يعمل بظنه» وقوى هذا القول المؤلف عليلم» وإنما عدل عن عبارة 
الأزهار لإفادة حكم النقض» وليدخل حكم فوائد المال غير الربح ولإفادة كون اختيار 
المؤلف [عليلم] " غير اختيار الإمام المهدي عليلم في الأزهار» من كونه ينفق على نفسه 
ما لم يؤدي إلى استغراق أكثر رأس المال كما ذكره الفقيه ح مع اختصار انتهى '". 

قيل ع: ولعله يعمل بظنه» فإن أنفق وانكشف أنها أكثر ضمن وإن لم ينفق من مال 
المضاربةء وانكشف أن النفقة من النصف فما دون رجع ما لم ينو التبرع هكذا في 
الغيث'". 


قال في الأزهار : "وفي مررضه وتخوه E‏ 


-الجامع في الشرح (خ). 
- سقط من (ب) . 


-هو الأمير جمال الدين المؤيد بن الأمير ترجمان الدين أحمد بن شمس الدين يحيى عليهم السلام - كان من العلماء المبرزين 


والفضلاء المحققين» وقبر ببلاد بني حذيفة في وادي صارة. مطلع البدور ومجمع البحور ٤٠(‏ / 64( 


- هو نفسه الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد - وقد سبق ترجمته 
- التذكرة الفاخرة (ص ٠١١‏ ).والأزهار .)١١٤١ / ١(-‏ 

- الزيادة من (أ) . 

-الجامع في الشرح (خ) وشرح الأزهار ۳(۰ / ١٠۳)بنحوه‏ . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

.)١١٤ / ١(- الأزهار‎ - 
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قال في الغيث: إذا عرض له مرض أو حبس في حال سفره منعه من التصرف وأراد 
أن يستنفق منها ففيه تردد بين المذاكرين» ففي الروضة عن الأمير الحسين وعطية لا 
E O TNE TE ET‏ 

ولعل المؤلف عليلم إنما حذفه للتردد المذكور . 

تنبية: لو شرط العامل في" نفسه أن لا يستنفق منهاء قال السيد ح في الياقوتة يلزمه 
رطا ن 

قيل ف: ولعل المراد إذا لم يرجع ككراء السفينةء وفي التفريعات يبطل الشرط لا 
المضاربة بخلا ف ما لذا شرظ نففة غياله متها فان المضنارية تف 

تنبية: إذا فسخا عقد المضاربةء فإنه ينظر هل المال موجود أو دين على الغير إن 
كان موجوداء وقبضه مالكه في بعض الطريق. 

فقال في الانتصار: يحتمل أن له النفقة حتى يرجع لأنه قد كان مستحقاً لها ويحتمل 
حلاف ذلك رهن السخفتان لها قد فتكت فاه ها ا مات فاه ل جز مته وما ذا 
کان فیا :غ ا 7 

فقال في التفريعات: إذا فسخت وهو دين وجب عليه أن يتقاضاه إن كان ثمة ربح وينفق 
على نفسه»ء وإن لم يكن ثمة ربح لم يجب عليه أن يتقاضاه» وقال في شرح الإبانة مذهب 
أصحابنا ومالك أنه يجب على العامل يقاضي الدين» وليس على المالك أن يحتال وإن لم 
ضمنه العامل» وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه بل يحتال المالك لأن الوكيل لا يلزمه 
a‏ 
ا 


قلنا: إن لم يتقاضاه فهو كالمستهلك ذكر جميع ذلك في الغيٹ “. 

قوله عليلم " والقول له في نحو ما أنفق من ماله بنيّة الرجوع مع البقاء " يعني أن 
العامل إذا أدعى أنه أنفق من مال نفسه على مال المضاربة بنية الرجوع على مالهاء وأنكر 
المالك ذلك فإن القول للعامل فيما ادعاه مع يمينه» وأراد المؤلف عليلم بنحو الإنفاق ما 


- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)علی' . 

-الياقوته (خ) . 

- التفريعات (خ). 

- نهاية ورقة ٠۳٠١‏ من (ب). 

- الانتصار على علماء الأمصار ج (خ) . 
- شرح الإبانة (خ).والمهذب (ج۱/ص۳۸۹). 
- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
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اقترضه لها وما سلمه من جبا ونحوه» وكذا الخسر القول له فيه وفي قدره» وهذا كله مع 
بقاء المال لأنه أمين» وأما مع تلف المال فالقول في ذلك للمالك مع يمينه والبينة على العامل 
لأنه يدعي تضمين المالك» والأصل براءته فإن بين بذلك غرم له المالك هذا مذهبناء وحكاه 
في شرح الإبانة للناصر وأبي حنيفة وصاحبيه»ء وقال الشافعي: يصدقه مع البقاء ومع التلف 
على قدر نفقة المشل ' 

قوله عليلم: " ولا خسرَ قبل تصرف " يعني أنه إذا حصل نقص في رأس المال قبل أن 
a SS Ss‏ 

yS ا‎ 

وقوله عليلم" وكذا الربح" معناه وكذلك إذا حصل في رأس المال زيادة قبل أن يتصرف 
العامل فيهء وذلك نحو أن يزداد سعر النقد الذي عقدت عليه المضاربةء فإن تلك الزيادة لا 
ANAS SOE E E‏ ا 
نقل عن المؤلف عليلم . 

قوله علیلم " ويملك الحصة بالظهور يعني أن العامل يملك حصته من الربح بظهور 
a‏ 

O 
الفطرة ة إذا كانت السلع/ بعضها رقيقاً ویعتق عليه من کان فیهم رحمأ له» وینفسخ نکاح‎ 
زوجته ا کات ابی ویصیر بحسته خی ونجر ك هذا هو المذهب» وعند المؤيد و‎ 
" الربح‎ ul ولا‎ 


قلنا: إنما يلزم جبر الخسر بها لأن ملكه [لها] ‏ غير مستقر كما أشار إليه المؤلف 
عليلم بقوله " ويَستقرٌ بالقسلْمَةَ مع استمراره" أي إنما يستقر ملكه لحصته من الربح بقسمته 
مع بقاء ذلك الربح واستمراره معنى كون ملكه قبل القسمة غير مستقر أنه إذا حصل خسر 


- شرح الإبانة (خ)و المهذب (ج۱/ص۳۸۹). و شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۳١‏ 
- في (ب)"بظهوره" . 

- نهاية ورقة ۳۲۳ من (أ), 

- في (ب)"'السلعة"'. 

- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار - (۳ / ١۳۳).و‏ روضة الطالبين( ج٠‏ /إص .)١٤١‏ 

- في (ب) "لزم" . 

- الزيادة من (أ) . 
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بعد ظهور الربح جبر به رأس المال فبطل ملك العامل لما جبر به من الربح» وكذا لو 
اقتسما الربح وهما جاهلان للخسر ثم انكشف لهما الخسر بعد القسمة وتبين لهما أن الخسر 
وقع قبلها فإن القسمة تبطل ويجبر بالربح رأس المال هذا هو المذهب» وعلى الجملة 
فالمسألة على وجوه ثلاثة: 


الأول: أن يحصل ربح وخسران قبل أن يقبض المالك رأس المال وقبل قسمة الربح فلا 
خلاف في أنه يجبر الخسران بالربح. 

الثاني: أن يحصل ربح ثم يقتسمانه ويقبض المالك رأس المال فلا خلاف أن الخسران لا 
يجبر بالربح إذا عاد رأس المال إلى العامل فخسر فيه لأن هذه معاملة أخرى . 


الوجه الثالث: أن يقسم الربح ولا يقبض المالك رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك 
ففي هذه خلاف فظاهر كلام الهادي عليلم أنه لا يجبرء وأن العامل ينعزل بقسمة الربح فإذا 
تصرف بعد القسمة لم يكن إلا بإذن رب المال فحمله المؤيد على ظاهره ومتله عن 
اقا 

وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: أنه يرد ما أخذه من الربح ويجبر به الخسران 
لأن الفسخ إنما يكون بقبض رأس المال»" ومحل الخلاف إذا اقتسما الربح ورأس المال 
على صفته »أما لو كان سلعاً فالقسمة موقوفة على كمال رأس المالء وقد تؤل كلام الهادي 
E E A E‏ 

قوله عليلم : " ولا تفرد العامل بأخذ حصته " أي لا يجوز للعامل أن ينفرد بأخذ حصته 
من الربح من دون إذن المالك سواء قلنا أن القسمة بيع أم إقرار . 

قيل ح : لأنه لا يفسخ المضاربة في غير حصول المالك» فأما المالك فله أن يأخذ نصيبه 
من دون حضور العامل لأنه لا يحتاج في عزله إلى حضوره هذا إذا قلنا أن القسمة إقرارء 
وقيل بل لكل واحد منهما أن ينفرد بأخذ حصته إن جعلنا القسمة إقرارا والأول أصح '. 


1 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۷) , 

2 - الإقناع للشربيني (ج۲/إص۳٠۳).‏ و روضة الطالبين (ج٠/إص٠١٠).والحاوي‏ الكبير (ج۷/إص٠۳۲).و‏ بداية المجتهد 
(ج۲/ص۱۸۱), 

3 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۷) , 

4 - شرح الأزهار ,)۳۳١/۳(-‏ 
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3 8 ل" 
وللمَالك نحو شراءَ سلع المْضَارَبَة من العامل فقط " أي يجوز للمالك أن يشتري من 
العامل سلع المضاربة وإن لم يكن قد ظهر فيها ربح. 
قال أبو طالب: والوجه في جواز ذلك أن التصرف فيها كالبيع''' وغيره إلى العامل دون 


رب المال لأنه لو باع من دون إذن العامل لم يجز ولا أراد منعه من بيعها لم يكن له ذلك 
ا ها عى ا خا آي الا 


قال في الزهور: واعلم أن هذه المسألة على وجوه ثلاثة: 


الأول: أن يكون في مال المضاربة ربح فيشتري المالك حصة العامل من الربح فهذا 
جائز وفاقا مع أن المؤيد [باش] ‏ يقول إنما يملك حصته بالقسمة لكن قد حصل في البيع 


الثاني: أن يكون في المال ربح واشترى رب المال جميعه»ء فقال أبو العباس وأبو حنيفة 
والشافعي والمؤيد في الاستحسان: أ أن هذا جائز لأن التصرف حق للعامل إذا ليس 
للمالك التصرف إلا بإذنه وهذا قول الأكثرء وقال المؤيد في القياس لا يجوز في الزائد على 
حصة العامل لأنه شراء ماله بماله وهو قول زفر . 


[و]" الوجه الثالث: أن يكون المال سلعة لا ربح فيها فقد صرح أبو العباس في الشرح 


(Vi. 


أنه يصح من رب المال شراها وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي حنيفة . 
وقال في شرح الإبانة والكافي لم يجز هذا إلا أبو العباس [وحده] » وهو خطأً مخالف 
للإجماع لأن الاستحسان مع حصول الربح لكون" العامل أحق بالتصرف '. 


ولو أراد العامل يشتري من المالك [سلعا] " بالدراهم التي سلمها إليه فقال في بيان 


الحا غ كه د ها 


- في (ب)'بالبيع'. 

- البحر الزخار (۱۰ / ۷)و شرح الأزهار ۳(۰ / )۳١۷‏ . 
- الزيادة من (ب) . 

- نهاية ورقة ۳۳۷ من (ب). 

2 في (ب) "و " 

- الزيادة من (ب) . 

-الزهور (خ)و شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۷) , 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) "یکون " , 


0 - شرح الإبانة(خ) والكافي (خ)و شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۸) . 
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- الزيادة من (ب) . 


1038 


س ډڍج ډڍن ظط س ي لي 


وكذا في الزوايد للناصر قال: وهو الظاهر من مذهب القاسمية والفريقين والمؤيد 
اا و ا 

وقال المؤيد في القياس» وزفر أنه لا يجوز» ومثله ذكر أبو جعفر. 

وتأول كلام الناصر على أنه قد ربح فاشترى لنفسه بقدر الربح» وهذه المسألة تشبه 
شراء المالك سلعة لا ربح فيها من العامل انتهى "'. 

وفيه أيضا ما لفظه قيل: وذكر المؤيد أن الاستحسان العدول إلى أقوى القياسين [مع 
الدلالة] ء وقال أبو طالب وأبو عبدالله البصري هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم 
نظائرها لدلالة تخصها . 

قال ض زيد: والأخذ بالاستحسان أولى من الأخذ بالقياس عندنا وأصحاب أبي حنيفةء 

قيل: و إنما أوجب الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين: 

الأول: التشبيه بالعبد المكاتب فإن سيده يشتري منه» والثاني أن أكثر العلماء يجيزون 
هذا غير زفر» وقد حكى في الكافي وشرح الإبانة أن أبا ط تأول مثل تأول المؤيد انتهى . 

وأراد المؤلف عليلم بنحو الشراء الاستئجار فيجوز للمالك استئجار شيء من مال 
امار ن ا و ةم و ونوك 


قوله عليلم: " وكذا بيعها غالبا "أي وكذا يجوز للمالك أن يبيع سلع المضاربة من العامل 
فقط. 


وقوله "غالبا " احتراز من أن يأذن العامل للمالك بالبيع من غيره فإنه يجوز» ويحترز 
أيضا من أن يكون قد ظهر في المال ربح فإنه لا يجوز بيع المال كله من العامل فأما ما 


- بيان السحامي(خ).و شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۸) 

-الزوائد للناصر (خ )و شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۸) و بداية المجتهد (ج۲/إص١۱۸)‏ . 
- الزهور (خ)وشرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۸) 

- في (ب) "للدلالة " بدل ما بين المعقوفتين. 

- الزهور (خ)و القياس للمؤيد بالله (خ). 

- الجامع في الشرح (خ)و البحر الرائق( ج ۳٣/ص‏ ۱١٠)و‏ الام ( ج۷/ص۹۸"). 

- الكافي(خ) وشرح الإبانة (خ) . 
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وقوله "غالبا" راجع إلى قوله "وكذا بيعها فقط'» ولذلك فصله › وإنما عدل [المؤلف 
عليلم]أعن غبارة الأزهار"' في هذا الموضع للاأختصار وليدذخل تحت قوله "غالبا" صضحة 
البيع من غير العامل بإذنه . 

قوله عليلم " وزَيَادَة الْمَعلومَةٌ على مَالها مَا لم يكن قذ زَا أو تقص بعد تصرف " أي 
ويجوز للمالك أن يزيد على مال المضاربة زيادة معلومة ما لم تكن قد زاد مالها أو نقص 
بعد تصرف العامل فيه فإن كان قد زاد أو نقص بعد التصرف لم يجز ذلك» لأنه يؤدي إلى 
جبر خسر كل واحد من المالين بربح الآخرء وإنما زاد المؤلف [عليلم] ‏ قوله "بعد 
تصرف" إذ لا عبرة بزيادة المال أو نقصه قبل التصرف لأن ما تلف قبل التصرف بطلب 
المضاربة فيه وما زاد قبل التصرف فهو للمالك يكون من جملة رأس المال. 

قوله عليلم: " كالإذن باقترَاض موم نها " أي كما يجوز للمالك أن يأذن للعامل أن 
ركن ن اکر فر ا ن ف فف ی ا وه ان ف رن 
الجميع مال مضاربة وسواء عرف المستدان منه أم لا على الأصح خلاف ما ذكره ابن أبي 
الفوازاسء فاا الدين فاد ب أن يكون مجلوما وإلا دت المضارنة في قدره شؤاء عل 
المستدان منه أم لاء وإنما قال المؤلف عليلم كالإذن بخلاف عبارة الأزهار لأن المراد 
باقتراض مال يزاد على رأس مال المضاربة فلا بد أن يكون مما تصح فيه المضاربة وهو 
ال ولا ب ضا ان كن ران مال امار ية يخال لم يزه ر ل تقطن بت اللضرف: 
وإلا لم يصح ضم الدين إليه كما تقدم فظهر رجحان جعل هذه المسألة نظير للمسألة الأولىء 
وليس المراد أن يأذن للعامل باقتراض شيء لا يزاد على [رأس] / مال المضاربة بل 
لحاجة ترجع إلى تصرفه إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى إذن مالكه" بل يصح من دونهء 
ويصح أن يقترض من جنس لا يصح فيه المضاربة فظهر أنه لا بد من اشتراط ما تقدم 
ذكره» وعبارة الأزهار لا تفيد ذلك» ولذلك عدل عن عبارة الأزهار» ومن منع من تقدم 
العقد على النقد منع من صحة الاقتراض المذكور كما هو مذهب مالك والشافعي وقد تقدم. 

قوله عليلم " و يذخل في مَالها ما اشتري بعد عقدها بنيّتها أو بمالها [ولو] ‏ بنا نيّة' 
فكل سلعة اشتراها العامل قبل عقد المضاربة فإنه لا يدخل في مال المضاربةء ولو دفع 


- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۳۲٤‏ من (أ). 
- الزيادة من (أ) . 

- الزيادة من (ب) . 

- في (ب)'المالك'. 

- الزيادة من (أ) . 
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ثمنها من مال المضاربة فإذا ربح فيها فالربح له وإن خسر فالوضيعة عليه» وما دفعه في 
ثمنها من مال المضاربة فإذا ربح فيها فالربح له» وإن خسر فالوضيعة عليه وما دفعه في 
تمنها من مال المضاربة فهو في ذمته لرب المال وكذلك' ما اشتراه بعد عقد المضاربة 
بغير مالها ولا بنيتها فإنه لا يدخل في مالها أما لو شرى"' بنية أنه للمضاربة بعد عقدها 
وأن الذي سلم من غير مالها قرض كان ذلك لها وقضى الثمن من مالها. 

وحاصل المسألة أنه إما أن يشتري قبل عقد المضاربة أو بعد ان كان قبل لم يكن لها 
ولو نواه» وإن كان بعد ففيه أربعة أقسام بنيتها ومالها فلها لا بنيتهاء ولا بمالها فله بنيتها لا 
بمالها فلها الرابع بمالها لا ببينتها فهذا على وجهين: 

الأول: أن لا يكون له نية فلها. 

الثاني : أن ينويه لنفسه فله وهو غاصب للنقدء وقد دخلت هذه الأقسام كلها تحت عبارة 
المختصر» وإنما عدل المؤلف [عليلم] ‏ عن قوله في الأزهار " ولو بلا ية " إلى قوله 
ية لان عار ا هار توه آنا أفترى مها فا معطا زين كذك. 

قوله عليلم " ولا يرد العامل في نحوي تمن يشتري لها ومبيع ولا ينقص وإلا لزمه 
غ ن ا ا ی ع امل اا ن مو کب ق ال 
زاد للبائع في الثمن أو باع من مالها شيئًا بثمن معلوم ثم نقص للمشتري منه أو زاد له في 
المبيع» فإن ما ذكر من الزيادة والنقص لا تلحق بمال المضاربة بل يكون على العامل لأنه 


5 


متڊبرع. 

قال في الشرح: وأراد بنحو الثمن الأجرةء فلا يزيد في أجرة ما أستأجره للمضاربة 
وكذا لا يزيد في عوض ما أتهبه بعوض أو أهدى له ونحو ذلك» وأراد بنحو المبيع العين 
المؤجرة فلا يزيد فيما أجره من مال المضاربةء ولا فيما وهبه أو أهداه منه على قدر 
العوض حسب العرف انتهى [بمعناه] ٠‏ 

وقوله "غالبا" احتراز من أن تكون الزيادة والنقص فيما ذكر لمصلحة تعود على المالك 
نحو أن يكون ذلك على طريق التفادي فإنه يكون من مال المضاربة على الصحيح خلاف 


- في (ب)'وکذا'. 

- في (ب)'اشتری" . 

- الزيادة من (أ) . 

- الأزهار - ,)١٠١ / ١(‏ 
- نهاية ورقة ۳۳۸ من (ب). 
- الزيادة من (ب) . 

-الجامع في الشرح (خ). 
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س ډڍج ډه طب س ي لک( 


ما يحكي الأستاذء وكذا ما جرت به العادةء فإن العامل كالمأذون له وذلك نحو أن يشتري 
من الخيل فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحو ذلك . 

قيل ع: وإذا أدعى العامل أن ذلك لمصلحة المال فعليه البينة لأن الأصل عدم ما 
( 


)۱ 
يدعیه . 


قوله عليلم: " وتا ينعزل بغبْن معاد " أي لا ينعزل العامل عن المضاربة حيث باع أو 
أشترى بغبن معتاد وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله فإن غبن غبناً فاحشاء فإنه لا يلزم المالك 
لأن العامل وكيل وإنما ينعزل في تلك الصفقة لا غير وينفذ الغبن في قدر نصيبه من الربح. 


قوله عليلم: " وشراه من يعتق به وفي الضمَاآن تفصيل وخلاف " يعني وكذا لا ينعزل 
العامل بأن يشتري بمال المضاربة من يعتق عليه أو على المالك بنفس الشراء بأن يكون 
رخ مكرما لم ا مالك 


وقوله "وفي ١‏ لضمان ت تفصيل وخلاف" مزيد من المؤلف عليلم» وحاصل الكلام في ذلك 
أنه إما أن يكون رحماً للعامل أو للمالك إن كان رحما للعامل فلا يخلو إما أن يكون ثمة 
ربح أو لا إن كان ثمة ربح» فقد ذكر أبو طالب احتمالات ثلاثة: 


ا ا ا و ا ا و کن فو ا 


العبدء وهو الذي صححه القاضي زيد للمذهب ". 


قال في الزهور: ولو حصل الربح بعد الشراء أعتق أيضا حكى ذلك عن الحنفية . 


قيل ل: وهو المذهب» ولا يضمن العامل في هذه ا ن کن مرا بل 
يسعى العبد لأنه عتقه بعد العقد كعتقه بحكم الله [تعالى] ‏ وكذا ذكر في الياقوتة انتهى ". 


الاحتمال الثاني: [أنه لا يعتق لأن العامل] ‏ غير مأذون له فيما يتضمن الإتلاف فلا 
يصح الشراء. 


الاحتمال الثالث: أن الشراء يصح ولا يعتق العبد لأن ملك العامل غير مستقر . 


- شرح الأزهار ۳(۰ / )۳٤١١‏ , 

- في (ب) "له" 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳٤١/‏ , 

- الفتاوى الهندية (ج ٤‏ /ص۲۹۳). 

- الزيادة من (ب) . 

- الزهور (خ) والياقوتة (خ)و شرح الأزهار )۳٤١/ ۳(٠‏ . 
- في (ب)'ما بين المعقوفتين كررت مرتين فحذفت إحداهما'. 
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قال أبو طالب: والمسألة مبنية على أن العامل لم يملك حصته من الربح بالظهورء وأما 
إذا لم يكن ثمة ربح فإنه لا يعتق ''. 
قال علي بن العباس بالإجماع . 


قال في الغيث: أظنه إجماع أهل البيت [عليهم السلام] ' ولم يجعلوه يعتق ولو قدا 
دخل في ملكه لحظة يسيرة لأنه غير مستقر وأما إذا كان ذا رحم للمالك»ء فقيل يكون كذلك 
يعتق العبد ويسعى مع إعسار العاملء ويضمن العامل حيث هو موسر كما ذكر ابن أبي 
الفوارس في الوكيل كما سيأتي . 


قيل ح: الأولى أن لا يصح الشراء هنا لأنه مأمور” بما يحصل معه الربح وهذا يتضمن 
الإتلاف بخلاف الوكيل فهو مأمور بمجرد الشراء وإقد] ‏ ذكر في زوائد الإبانة في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: لأبي جعفر أنه إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال وإن شراه بعين المال لم 
بی 

الثاني: لصاحب المرشد أن البيع ينعقد ويضمن مع العلم لا مع الجهل. 

الثالث: ذكره القاضي زيد للقاسمية أنه يعتق ويضمن العامل مع اليسار لا مع الإعسار. 

قال في الغيث قلت فيستسعى العبد . 


قوله عليلم"" ومن ينفسخ نكاحة " يعني ولا ينعزل العامل بأن يشتري زوجة المالك أو 
زوج المالكة فينفسخ نكاحهما بذلك ذكره أبو طالب للمذهب» وهو قول ح وأحد قولي ش» 
وعلى قوله الآخر لا يصح الشراء ". 


قال في الزهور: حجتنا أن الإذن اقتضى ما يؤدي إلى الربح» وهو حاصل» لأنه لا يتلف 
بذلك شيء من مال المضاربةء ولو تلف نصف مهر الزوجة قبل الدخول انتهى “. 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ۲٠‏ من (أ), 

- الزيادة من (أ) . 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ . 

- المرجع السابق و روضة الطالبين (ج ٥‏ ص۲۹ ا( . 
- الزهور (خ), 
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وأما حيث اشترى العامل زوجة نفسه فحيث' يكون ثمة ربح ينفسخ نكاحه خلاف 
المؤيد وحيث لا ربح فقيل لعله يأتي الخلاف الذي مر في شراء من يعتق عليه والله أعلم. 

فا ف[ كان في مال المكارة اة فم شرل لزب ل يحل وطوها» فان 
فعل فلا حد عليه للشبهةء وإن لم يكن ثمة ربح جاز للمالك وطؤها إذ هي ملكه» ولا يجوز 
للعامل فإن وطئها فقيل س لا حد عليه أيضاء وقيل يحد مع العلم بالتحريم لا مع الجهل '. 

قوله عليلم : " ولا بمُخالفته في الحفظ " أي ولا ينعزل العامل بمخالفته في الحفظ نحو أن 
يسافر بالمال وقد نهاه المالك عن ذلك أو ببيع بنسيئة غير معتادة أو بعد أن نهاه عنها أو 
نحو ذلك . 


قوله عليلم"" وفي غيره يفسد " يعني وأما المخالفة في غير الحفظ وهو ما يتعلق 
بالضمان نحو أن يتجر في بضاعة قد قصره عنها فإنه ينعزل في تلك الصفة» وتكون 
موقوفة على إجازة المالك فإن أجازها وحصل فيها ربح كان الربح له» وللعامل أجرته وهي 
الأقل من المسمى» وأجرة المثل على ظاهر المذهب لأنه عمل للعوض لا تبرعاء وقيل لا 
شيء له إذ هو متبرع حينئذ.' لنا ما تقدم. 


وإن لم يحصل ربح فلا أجرة للعامل لئلا يكون حاله مع المخالفةء وهذا إذا كان العامل 
أضاف إلى المالك باللفظ أو بالنيةء وإن لم يضف كان المشتري له ويتصدق بالربح 
كالغاصب إذا [كان] ‏ اشترى بعين [مال] ”أ المضاربةء وعلى قول المؤيد والمنتخب لا 
يجب عليه أن يتصدق بالربح» وإن"" كان اشترى المبيع على ذمته ثم دفع الثمن من مالها 
لم يلزمه أن يتصدق بالربح خلافا لأبي جعفر “. 


فرع: وإذا لم يجز المالك فإن [كان] "' أضافا ' إليه باللفظ بطل الشراء ورجع 
المبيع لبائعه» وإن أضاف إليه بالنية فإن صادقه البائع على ذلك رجع المبيع له أيضاء وإن 


- في (ب)'بحيث" . 

-البیان لابن مظفر (۲۱۹/۳ ) . 

- شرح الأزهار - (۳ / ٤٤۳)بنحوه‏ . 
- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ) . 

-شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۳۱) , 

- في (ب)"إذا'. 

- البیان لابن مظفر )۲١۲/۳(‏ . 

- الزيادة من (أ) . 


0 -نهاية ورقة ۳۳۹ من (ب). 
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لم يصادقه بقي المبيع للعامل في الظاهر لا في الباطن فهو لبايعه لكن قد أباحه له يفعل فيه 
ا 

قيل ع: وإذا لم يجز رب المال فهما على المضاربة ما لم يسلم العامل المال إلى البائع 
فإن سلمه ثم استرده جاء الخلاف الذي في الوديعةء هل يعود يده يد أمانة فيعود مضارياً أو 
لا يعود EY‏ 

قوله عليلم "" ويضمن الناقص فيهما "أي يضمن العامل ما فات من المال بسبب المخالفة 
في المسألتين وهما مسألة المخالفة في الحفظ ومسألة المخالفة في غيره لأنه يصير متعديا 
گاتغاضن 

قوله عليلم: " لا لخر ككل فساد " قال في الشرح ما معناه: لا حيث كان النقصان لأجل 
الخبثر فلا يضنتة العامل: لأنه آم غالب وذلك ككل فاد إو وء كان أضليا آم طارنا 
فيلزم الضمان إلا من الغالب انتهى '". 

ولعل هذا حيث كانت المخالفة في الحفظء وأما حيث كانت المخالفة في التجارة فقد تقدم 
تفصيل الكلام في ذلك والله أعلم. 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "إِنٌ سلح " أ إذ قد دخل معناه 
في معنى قوله "ويضمن الناقص فيهما" ولأن عبارة الأزهار توهم أنه إذا تلف شيء من 
المال بطلت المضاربة إذ قد عدم البطلان بسلامة المالء وليس كذلك مع المخالفة في الحفظ 
فجت الکان كا كه لوت ع 

قوله عليلم " ولا بإعَاتة امالك [له] "" أي ولا ينعزل العامل بإعانة المالك له في عمل 
التجارة من بيع وشراء ونحوهما كما ذكر ذلك السادة. 

قال في التفريعات: وإذا قبض المالك شيئا على صفة رأس المال بطلت المضارية فيه 
E‏ 
- البیان لابن مظفر (۲۰۳/۳).وشرح الأزهار ۳(۰ )۳۳١/‏ . 
- الزيادة من (أ) . 
-الجامع في الشرح (خ). 
- الأزهار .)١١١/ ١(-‏ 
- في (ب)'بل يوجب" . 
-الجامع في الشرح (خ). 


- الزيادة من (أ) . 
- التفريعات(خ). و شرح الأزهار - (۳ / ١٠٤۳).و‏ البحر الرائق (ج۷/إص^٠۲‏ ). 
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قوله عليلم: " ولا يعزل والْمَال يَجُوز الرَبْحٌ فيه " أي ولا ينعزل أيضاً بعزل المالك مع 
تجويز [إحصول] ‏ الربح ذكر ذلك أبو العباس» فإذا أراد المالك عزل العامل فإنه ينظر في 
مال المضاربة في تلك الحال وإن"" كان فيه ربح متقن أو كان لا ربح فيه قطعا كان له 
عزله في الحالينء وأما مع تجويز حصول الربح فليس له أن يعزلهء وليس للمالك أن يحمله 
على بيع العروض ونحوها فور بل يمهل حتى يأتي يوم السوق» أو حتى تأتي القافلة حسب 
المعتادء وقال المنصور: أربعين يوماء' وعن المؤيد أسبوعين . 

قال في الشرح: ولا يحتاج إلى قوله "والمال عرض" بل حذفه أولى لأنه قد يكون غير 
عرض» ولا یکون له عزله کأن یکون نقدا من غير جنس رأس المال» أو على غير صفته 
فإنه لا يكون له عزله مع تجويز الربح فيه فعرفت أنه لا فرق بين العرض وغيره» ولا 
يقال فإن حذف ذلك يوهم أنه لا يعزله ولو كان المال من جنس مال المضاربة وصفته» لأنه 
يقال إذا كان كذلك فهولاء يجوز" الربح بل إما مقطوع بحصوله أو مقطوع بعدمه وفي 
الأول لا يمتنع العزل لأن الربح متميز وفي الثاني كذلك إذ لا حق للعامل فيه لعدم الربح 


ا 0 
2 


- في (ب)'مابين المعقوفتين كررت مرتين فحذفت إحداهما'. 

- في (ب)'فان". 

-شرح الأزهار - (۳ / ١٠۳)و‏ البحر الزخار .)١۷ / ٠١(-‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)'تجويز" . 

-الجامع في الشرح (خ) 
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3 8 ل" 
[أحكام المضاربة الفاسدة] 

وفادها الأصلي يُوجب أجرَةَا"' الْمثل " هذا الفصل في أحكام المضاربة الفاسدة وفسادها 
على ضربين أصلي وطارئ» أما الأصلي وهو الحاصل حال العقد نحو أن يشرط رب 
المال أو العامل لنفسه قدراً من الربح يمتاز به أو نحو ذلك من وجوه الفساد التي تقدمت؛ 
فإن ذلك يوجب للعامل أجرة مثله على مثل عمله وسواء حصل ربح أم لم يحصل» والربح 
رات الال و الخ غه هدا هو اه وا الف الطار ئ فن [المولف حكية ا 
[عليلم] ‏ بقوله " هب والطارئ الأقّل حيث ربح وأجازه " فإن كان الفساد طارئاً وذلك نحو 
أن يتجر العامل في غير الجنس الذي غينه له المالك فإنه يستحق بعد المخالفة الأقل من 
المسمى له من الربح ومن أجرة المتثل [و] ‏ أما قبل المخالفة فيستحق ما سمي له من الربح 
لأنها صحيحة قبل المخالفةء وإنما يستحق الأقل بعد المخالفة حيث كان في المال ربح 
وحضلت إجارة من الماك وركذا لى لم تحضل إجازة لكن في ذلك ما تح من الشضيل في 
الفصل الذي قبل هذا. 

قال في الشرح: وإنما استضعف المؤلف عليلم قول أهل المذهب بهذا التفصيل في هذه 
اا ن افا بق هي من الجر مو اء لجان المضتارج [أم ا وسراء رت 
أم [لا] " لأنه لم يفعل شيئًا كما وقع عليه عقد المضاربة وإنما فعل [فعلا] ‏ آخر وهو 
فضولي» وليس هذا كالمخالفة في الإجارة كما مر بل كالمخالفة في الوكالة إذ شائبة الوكالة 
و" المضاربة أقوى من شائبة الإجارة إلى آخر ما ذكره [عليل] ٠'١‏ 

قال في الغيث: وفي المسألة اطلاقان وتفصيل الإطلاق الأول لأبي يوسف أنه لا أجرة 
للعامل في الفاسدة سواء كان أصليا أم طارئًا إذا لم يكن ثمة ربح . 


- نهاية ورقة ۳٠‏ من (أ). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۳٤٤‏ 
- في (ب)' حكمه المؤلف " بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'في'. 
- الزيادة من (أ), 


1 -الجامع في الشرح (خ). 
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الثاني: قول محمد والشافعي أنه يستحق أجرة المثل فيهما . 
الثالث: المذهب وهو التفصيل الذي ذكرناه انتهى"'. 
ER EE‏ رل ی د فا 


تقدم . 


1 - الوسيط (ج٤/إص١٠۲).و‏ الحاوي الكبير (ج۷/إص١٠)و‏ تبيين الحقائق (ج٠/إص۳٥).‏ و درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
لعلي حيدر - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني(ج٣إص٠٠٠)‏ . 

2 -الغيث المدرار ج"(خ) . 

. )١١/١(- الأزهار‎ - 3 
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ےر 

وتبْطْل وتَحْوها بنحو بمَوت امالك" أراد بنحو المضاربة الوكالةء والإبداع» والإعارة 
والشركةء وأراد بنحو موت المالك جنونه وكذا ردته مع اللحوق بدار الحرب» فإذا مات 
المالك أو جن أو أرتد بطلت جميع هذه الأمور لأنها جائزة من جهة المالك غير لازمة 
[إله] بدليل أن له أن يعزل العامل والوكيل وينقص العارية ويسترد الوديعة فتبطل هذه 
الأمور بموته لانتقال الملك إلى وارثهء وكذا تبطل بجنونه لبطلان إذنه بذلك ولا يعرف في 
لف خف 

قوله عليلم " فيجب الرد وإلا فغاصب غالبا " أي فيجب على العامل بعد موت المالك أو 
نحوه أن يرد مال المضاربة فور إلى ورثة المالك إذا كانوا حاضرين مكلفين أو إلى 
الوصي» أو الحاكم حيث لا ربح [في المال] / لأنه قد انعزل ولم يبق له حق في أ" المال 
فإن لم يرد مع إمكان صار عاصياً إذ ليس بمأذون إفي الإمساك] ' فيضمن فإن لم يكن 
للمالك وصي» وكان الورثة غائبين أو غير مكلفين جاز له الإمساك بإذن الحاكم إن كان ولا 
يلزمه بيع العروض التي لا ربح فيها إذ قد ملكها الوارت»ء وبطلت ولاية العامل ذكر معنى 
ذلك أبو العباس. 

قال في الغيث: وهل له أن يأخذ السلع بالأولوية ؟ 


ينظر الأقرب أنه لا يأخذ بالأولوية لأنه في التحقيق وكيل مفوض والوكيل ليس له ذلك 
اک 


وقوله "غالبا" قال في الشرح: احتراز من أن لا يتمكن من الرد فإنه لا يسمى غاصباً فلا 
فة ك الغاصب قلا يهن باصت نه إا ك كن هن الرد فككم القت 
باق فيضمن إذ الغاصب ضامن وإن لم يتمكن [من] " الرد وهذه زيادة من المؤلف 
[علیلہ] انتھی (, 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- في (ب)'بالإمساك"بدل مابين المعقوفتين. 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- سقط من (أ), 

- الزيادة من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ). 
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قوله عليلم: " إلا ما جوز فيه الربح فيبيعه بولاية " يعني إلا ما جوز حصول الربح فيه 
جک عه ن رد وو وا کان کور اک کن کو کن وران الال کا 
تقدم» بل يبيعه بولاية من الورثة أو الوصي أو الحاكم حسب الحال فإن كان الوارث غائبا 
أو غير مكلف ولا وصي ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل المذهب» وقال أبو 
العباس إذا كان في العروض ربح لم يحتج إلى إذن ولا حاكم '. 

قيل ل: والصحيح أنه يحتاج إلى الولاية كما ذكره ابن أبي الفوارس وهو المبني عليه في 
الأثمار» وأصله وقال السيد ح في الياقوتة الصحيح كلام أبي العباس '. 

قال في الغيث: وإذا طلب أن يبيعه كان الورتة أولى به يعني بالقيمة أو بما دفع فيه إن 
زاد على القيمة إذا طلبوا يأخذونه ويسلمون حصته من الربح كالوارث إذا بيعت التركة 
للدین انتهی"'. 

A ST EE : 5‏ : 2 و ورد 
إذ لا يَظهرٌ الرَبْح إا به انتهى . 

قال في الشرح: وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأن عبارة الأثمار تفيد العموم إذ لا فرق 
بين العرض وغیره کما تقدم '. 

قوله عليلم: " ولا يَلرَمُةُ تخجيل مخل عادة " أي ولا يلزم العامل تعجيل بيع العروض التي 
يجوز فيها الربح بل يمهل حسب العادة وذلك يختلف باختلاف السلعة والوقت والمكان وقد 
تقدم ما قيل في قدره مدة الإمهال والصواب ما ذكره المؤلف عليلم من اعتبار العادة فإن 
كان التعجيل غير مخل بالربح لم يجب الإمهال كما نبه"' [عليه] ‏ [المولف] " عليلم وهو 


من ا . 


- شرح الأزهار ۳(۰ / )٤١‏ , 
-المرجع السابق. 

- الغيث المدرار ج")خ( 

- البحر الزخار )۲١/ ٠١(‏ . 
-الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب) "بينه". 


- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (ب). 
- في (ب)'زوایده'. 


1050 


س ډڍج ډه ظط س ي ل( 


قال في الغيث: أما لو كان بعض البضاعة ترخص في وقت وتغلوا في وقت والوقتان 
معروفان فاشتراها في وقت [رخصها] ‏ لينظر بها وقت الغلاء ثم مات المالك» هل يجب 
على الورثة إمهاله إلى وقت الغلاء ؟ 

ينظر في ذلك الأقرب أن له ذلك مع تضيق الوقت. 

تنبية: قال في الانتصار: فإن قال الوارث قد أقررتك على المضاربة لم تصح 
اقا رة ب ل ل به هن تجديذها لأنها ف انشتحت الوت ا “٠‏ 

قوله عليلم " وبنحو موت العامل ونحوه " أراد بنحو الموت الجنون والردة مع اللحوق 
كما تقدم» وأراد بنحو العامل الوديع والوكيل والمستعير والشريك فتبطل المضاربة ونحوها 
بنحو موت العامل» واعتبر المؤلف عليلم اللحوق مع الردة في المالك والعامل خلاف ما 
ذكره ابن مظفر من الفرق بينهما في اعتبار ذلك فاعتبروه في المالك لا العاملاء 
والصواب ما ذكره المؤلف عليلم., 

قوله علیلم: " و لوّارثه ماله ويفصل فيما عليه" أي ویثبت لوارث العامل بعد موته متل 
ما ثبت للعامل لو مات المالك ويفصل الكلام فيما يجب على وارث العامل. 

کو اکت اک وك عر مالن االتار هة من ,اة فن 
لصاحب المال أن يحمل الورثة على بيع العروض لأن المضاربة قد انفسخت. 

قال في الغيث: قلنا والحكم فيه ما تقدم في جميع ما مر إذا كان قد عينه قبل موته فيلزم 
رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فورأ وإلا ضمن كما تقدم» ذكر معنى ذلك 
القاضيان زيد وأبو مضر. 

قيل ح: هذا ضعيف» والصحيح أنه لا يجب إلا النخلية وقال في هذه المسألة ونحوها إذا 
كانوا قد نقلوا وكلام' القاضيين صحيح» وهذه الصورة مثل كلام الهادي عليلم في مسألة 
الشجرة إذا تساقطت ثمارها إلا إذا رأى إنسان أنه يجب عليه التسليم وقد ذكر المؤيد أن من 
وضع على عنقه شيء ولم ينقله حتی نقل عنه فانه لا شيء عليه انتهی '. 


- في (ب)'وتغلي'. 

- سقط من (ب). 

- الغيث المدرار ج۳(خ) والانتصار على علماء الأمصار ج (خ) . 
-البيان لابن مظفر ۲٠١/۳(‏ ) . 

- نهاية ورقة ۳۲۷ من (أ). 

- في (ب)'فكلام'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
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وعلى القول بوجوب الرد فإنما يضمن وارث العامل حيث تراخى والوارث مكلف 
حاضرا وليس كذلك وأمسك المال من دون إذن الوصي أو الحاكم مع وجودهما وإلا لم 
يضمن» وهذا حيث لا ربح» وأما مع وجود الربح فلا يجب الرد على وارث العامل بل يبيع 
السلع بولاته من الوارث أو الوصي أو الحاكم كما تقدم» وإذا عين العامل مال المضاربة 
ولم يوجد ذلك المعين أو أقر [به] " قبل موته بحيث لا يمضي بعد إقراره وقت يمكن فيه 
رده أو أتلفه كان حكمه حكم الدين» وكذا حيث أقر به على سبيل الجملة نحو أن يقول معي 
لفلان مال مضاربة ولا يذكر جنسه ولا عيبه فيكون رب المال أسوة الغرماء [في ذلك] '" 
فة الس دا کف 


قيل ل: وظاهر كلام أهل المذهب أن إقرار الورثة يصح» ولو كان على الميت دين 
مستغرق» وقال ابن معرف والفقيه ح: لا يصح إقرار الورثة إلا إذا كان لا يضر أهل 
الدين'“. 

قال في الغيث: قال أصحابنا إنما يصير دينا في هذه الحال لأنه إذا لم يبينه مع إمكانه 
صار مضيعاً بمنزلة من جعله في غير حرز فوجب أن يضمنه» ومتی ضمنه صار دینا 
عليه وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال : 


الأولى: أنه أسوة الغرماء وهذا نص الهادي عليلم في الأحكام وهو قول ح ومروي عن 
ع 

قال في شر ح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت عليهم السلام إلا القاس . 

ووجهه ما ذكرنا من أن ترك التعيين جناية مع العلم وتفريط مع النسيان. 


الثاني: للقاسم عليلم أن الغرماء دينهم مقدم على مال المضاربة لأنه مضمون من الأصل 
لا مال المضاربة . 


القول الثالث: للشافعي وابن أبي ليلى ومالك أنه لا شيء في ماله لمال المضاربة 
اي 


- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'وتغلي'. 

- في (ب)'الصورة'. 

- شرح الأزهار -(۳ / )۳٤١۷‏ , 

- شرح الإبانة(غ) . 

- الغيث المدرار ج(خ) والمهذب (ج١/إص۳۸۸).‏ 
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وأما أ أحيث أغفلها الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات وكانت قد ثبت عليه بالبينة أو 
بإقرار الورثة لكن لم يقروا ببقائها فإنه يحكم بأنها قد تلفت عنده أو قد ردها حملا له على 
السلامة وأنه ما سكت إلا وقد ردها أو تلفت عنده كما تقدم آنفاء هذا قول ط وأبي العباس. 
وقال المؤيد: بل الأصل بقاؤها في يده» وحكاه في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت 
عليهم السلام» قال لأنه يترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان» والظاهر البقاء "'. 
وهكذا الخلاف في الوديعة والعارية والمؤجرة وكل أمانة. 


اور ا ا ف ا ي ا 
طالد )۳( 


قيل: لأنه يفرق بين ما يجوز التصرف فيه وبين ما لا يجوز . 

فت فال کے ال هرن فلي اراد ضاحت الال ان تحاط ية عافن له ن مات 
ولم يدع ردأ ولا تلفاً أن قول المالك مصدق في بقاء ماله فيكون هذا وصية عند طء وأما 
عند م بالله فهو لازم من غير هذاء وإن أراد زيادة في الاحتياط أشهد العامل أنه إن كان في 
معلوم الله سبحانه [وتعالى] أ أنها لا تحصل منه' بدعواه للرد أو التلف أنه قد ألزم نفسه 
ونذر على المالك بمثل ما يدعي أنه لم يصل إليه من مال المضاربة ثم يقول المالك للعامل 


قد أبرأتك مما التزمت إن كان في معلوم الله [إسبحانه] " أني أدعي دعوى أعلمها كاذبة 
ا 


قوله عليلم" والقول للوارث في نفيها وفي تلفها مَعَه" فإذا مات العامل» وأنكر وارثه 
أصل المضاربة أو أنكر بقاء مالها فإن القول له في نفيها وفي أن المال تلف معه قبل أن 
يتمكن من رده هذا على قول القاضيين بأنه يجب عليه الرد فورأء وأما على قول الفقيهين 
[ح ع] ‏ أنه لا يجب عليه إلا التخلية فلا يحتاج إلى قوله قبل أن يتمكن من رده وإنما كان 
القول للوارث في هذه الصورة لأنه بمصير التركة إلى يده صار المدعى في حكم الأمانة 
معه وإن ادعى الوارث أنه قد رد المال بعد موت مورثه فعلى قول الفقيهين ح ع يقبل 


- نهاية ورقة ٠٤١‏ من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۳٤١۷‏ 

- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالك. )١١١ / ١(٠‏ . 
- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'بينة". 

- الزيادة من (ب). 

-الزهور (خ). 

- في (ب) ع ح'. 
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قوله» وأما على قول القاضيين بأنه يلزمه الرد فيأتي الخلاف الذي في المستعير والمستأجر 
إذا أدعيا الرد هل يقبل قوله أو تبين وهكذا في كل أمانة بعد موت من هي في يده . 

قوله عليلم" ولًا مع المَيّت أو كونة اَعَاهُ " فإن ادعى وارث العامل أن مال المضاربة 
تلف مع مورنه أو إن مورته کان ادعی تلف المال معه فإنه لا يكون القول له في ذلك بل 
يكون عليه البينة بما أدعاه والقول للمالك في البقاء» وإنما لم يكن القول للوارث هنا لأن 
المدعي لم يصر في يده فلا يكون أمينا . 

تنبية: وحيث يدعي وارث العامل أن مورته قد كان ادعى رد المال أو تلفه المال 
تحت يده وحلف على ذلك فعلى الوارت البينة بذلك» فإن لم يكن حلف على دعواه حلف 
الوارث ما يعلم بقاء المال ولا أنه تلف بجناية من مورثه ولا تفريطء فإن لم يبين الوارث 
حلف المالك على بقائه مع العاملء وإن رد اليمين على الورثة حلفوا أنه قد كان تلف مع 
مورثهم أو رده» أو أنه قد كان ادعى تلفه أو رده وحلف على ذلك فإن أنكر المالك تحليفه 
للعامل حلف ما قد كان حلفه فإن لم يحلف المالك بل رد عليهم اليمين حلفوا أن مورثهم قد 
كان حلف على ما ادعاه ذكر معنى ذلك في التذكرة وغيرها '. 

قوله عليلم" وللمَالك في كَيْفيّة الرَبْح لا تَفيُةُ [غالبا] " " فإذا أختلف المالك والعامل في 
كيفية قسمة الربح فقال العامل شرطت لي نصف [من] ‏ الربح» وقال المالك بل ثلثه أو 
ربعه أو نحو ذلك فإن القول للمالك في ذلك لأن الربح بما ملكه فكأنه في يده فلذلك كان 
القول له» وعلى العامل البينة بما ادعاه وأما حيث اختلفا في حصول الربح أو في قدره 
فادعى العامل أن في المال ربحاً أو إن الربح مائة مثلاء وأنكر المالك ذلك فإن القول 
للعامل كما أن القول في قدر رأس المال كما سيأتي. 

وقولة:: "غالبا احتراز تمن أن يقول العامل :هذا مال 'المضاربة وفيه: ريح كذا درهم: فان 
القول في هذه الصورة للمالك لأن العامل لما قال هذا مال المضاربة كان ذلك إقرار منه بأن 
المال كله للمضاربة. 


وقوله "بعد ذلك" وفيه ربح رجوع عن الإقرار» فلا يصح إن لم يصادقه المالك ذكر 
معنى ذلك في التذكرة ''. 


- التذكرة الفاخرة (ص ٤١١‏ ). 
- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ۳۲۸ من (أ). 

- في (ب)'فادعاه'. 

- التذكرة الفاخرة (ص۹٤).‏ 
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وكذا إن قال هذا مال المضاربة وفيه وديعة كذا أو وعلي فيه دين كذاء وعن التفريعات 
أنه إن وصل ذلك بقوله هذا مال المضاربة قبل قوله مع يمينه وإن فصله لم يُقبل قوله إلا 
في الدين فيقبل مطلقاً مع يمينه '. 

تنبية: فإن ادعى كل واحد منهما أنهما شرطا له ثلثي الربح فكل منهما مدع فمن بين 
مهما دون الآخر حكم له ؤإن با معا أو حلفا أو تكلا فسدت المضارية ركان الربح للمالك 
وللعامل أجرة مثله» قيل ذكره في التمهيد . 

فإن قال المالك لم أشرط لك شيئاً من الربح فعن التفريعات القول للمالك لأن الأصل عدم 
اشر 

قيل: وفيه نظر لأن المدعي لعدم الشرط يدعي فساد المضاربة فيكون عليه البينة . 

قوله عليلم "" وللعامل في رَد المَّال وتفه وخسره في الصّحيحة [فقط]““ فإذا قال العامل 
للمالك قد رددت المال إليك أو قد تلف كله أو بعضه أو قد خسرت فيه كذا فإنه يقبل قوله 
مع يمينه في ذلك كله حيث لم يصادقه المالك إذ هو أمين» وهذا في المضاربة الصحيحة 
فقطء و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل العزل أم بعده وأما إذا كانت المضاربة فاسدة فالقول 
للمالك في عدم الرد وعدم التلف» وكذا في عدم الخسر على ما اختاره [المؤلف] ‏ عليلم 
وذلك لأن العامل في المضاربة الفاسدة ضامن إذ هو أجير مشترك كما تقدم» فهو يدعي 
سقوط الضمان على نفسه والأصل بقاؤه. 

قال في الشرح: وإنما جعل المؤلف عليلم حكم الخسر حكم التلف والرد في تقبيده 
بالصحيحة لأنه الموافق لما في التذكرة وشروحها وسائر أ" الكتب» وذلك لأن العامل في 
المضاربة الفاسدة كالأجير المشترك وقد تقدم أن الأجير المشترك لا يقبل قوله في التلف 
والنقص» بل يبين ويحلف المالك ولم يذكر أن حكم الاختلاف في الخسر حكم الاختلاف في 
القدر في كونه يقبل قوله [فيه] ‏ في الصحيحة وغيرها إلا الإمام المهدي عليلم في الأزهار 
[والغيث والبحر] "ء 


- التفريعات (خ). 

- البیان لابن مظفر )۲۳١۱/۳(‏ . 

- التفريعات (خ), 

- سقط من (أ), 

- في (ب)'العزم'. 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ٠٤٠‏ من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)' والبحر والغيث " بدل مابين المعقوفتين. 
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زهان لفل بر اء ةلذم وذلك عر مشت لما فى اني" 


قلت: والذي ذكره المهدي عليلم في الغيث في توجيه ذلك أن الاختلاف في الخسر في 
التحقيق يعود إلى الاختلاف في القدر لأن العامل يقول هذا مالك كله لكنه قد رخص سعره 
والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي الزيادة» ولذلك جعل القول للعامل في الخسر 
كما في القدر والربح سواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة بخلاف الرد والتلف فيشرط 
أن تكون صحيحة كما تقدم . 

قوله عليلم" وفي قذره" أي والقول أيضا للعامل في قدر رأس المال وسواء كانت 
المضاربة صحيحة أم فاسدة لأن المالك يدعي الزيادة والأصل عدمها وكذا يكون القول له 
في الربح إذ هو راجع إلى الاختلاف في قدر رأس المالء وإنما لم يذكره المؤلف[عليلم] ‏ 
لدخوله تحت قوله "فيما تقدم لا نفيه غالبا" وكذلك لم يذكر الخسر هنا كما ذكره في الأزهار 
لاختياره أن القول فيه للمالك كما تقدم . 


قوله عليلم" وفي أن الربح من بعد العزل" فإذا قال العامل للمالك هذا الربح حصل بعد 
أن عزلتني فأنا أستحقه دونك» وقال المالك بل من قبل العزل فهو بيننا فإن القول هنا للعامل 


والبينة على المالك أنه لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت ذكر معنى ذلك الفقيه 
)۳( 
ان ب 


وقال في التفريعات: بل القول قول المالك لأن الربح يتبع رأس المال “. 


قلنا: هذا لا يكفي هنا لأنهما قد تصادقا على وقوع العزل واختلفا في التصرف هل وقع 


قبله أو بعده؟ 
والأصل عدم وقوعه فيحكم بأقرب وقت وهذا محتمل» هكذا في الغيث . 


قوله عليلم: " وّفي تفي القبْض والقصر مُطلقا "فإذا أنكر العامل قبض رأس المالء أو 
أنكر قصر المالك له عن بعض الأشياء مع دعوى المالك للقبض والقصر فإن القول للعامل 
في نفيهما لأن الأصل عدم وقوعهماء وسواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة كما أشار 
إليه المؤلف عليلم بقوله "مطلقاً" . 


- الجامع في الشرح (خ). 
- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في (ب)"'أن". 

- التفريعات (خ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
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قوله عليلم "" ولنا في القراض "أي والقول لنا في القراض منهما سواء كان هو المالك أم 
العامل. 

قال في الشرح: وسواء ادعى النافي كون المال وديعة أم قرضا أم غصباً وأنكر فقط 
فإن القول قوله مع يمينه» وذلك نحو أن يدعي العامل على المالك أن المال معه قراض 
فيقول [المالك] أ بل هو معك وديعة أو قرض أو غصب أو ينكر دعواه للقراض فقط فإن 
القول قول المالك مع يمينه والعكس» هو أن يدعي المالك على العامل أن المال معه قراض 
فيقول العامل بل وديعةء أو قرض أو غصب» أو ينكر دعواه القراض فقطء فإن القول قول 


العامل مع يمينه انتهى '. 


وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار في هذا الموضع للاختصارء أو قد تناولت 

عبارته جميع ما قصده المهدي عليلم وسلمت من الإيهام الذي في قوله في الأزهارء وفي أن 
المال قرض أو غصب لا قراض إذ فيه احتمالان حيث يقول العامل للمالك المال معي 
قرض أو غصب فلا شيء لك في الربح ويقول المالك بل هو قراض فهذا يحتمل أن يكون 
القول قول المالك» ويحتمل أن يكون القول قول العامل. 


قال في الغيث: قلت وهذا أقوى عندي» قال وهو الذي اخترناه يعني في الأزهار ". 


قال في الشرح: وصححه المؤلف عليلم قال وأما دعوى احدهما أن المال وديعة والآخر 
أنه قرض أو غصب فليس هذا موضع ذکرہ انتهی . 
وفي الغيث ما لفظه: "والقول لمدعي المال وديعة منهما فإذا ادعى' العامل أن المال 


دة امع ا قر کن ول فر أشن كان القرل قول كدان دعي اتاك كلك كان :اقول 
قوله لأن الظاهر أن لا قرض ولا قراض ولا غصب انتهى . 


فائدة: يتفرع على كون القول للعامل في الربح لو ضارب المالك اثنين فأتيا بمائتين 


فقال أحدهما والمالك: هما رأس المال ولا ربح» وقال الآخر: بل إحدى المائتين ربح فإنه 
يستحق نصيبه منها وهو الرہہ ا ولا شيء للق 


- الزيادة من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الجامع في الشرح (خ). 

- نهاية ورقة ۳۲۹ من (أ). 
- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في(أ) "الربع"'. 

- في (ب)'المصادق". 
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للمالك فإن'' أتيا بثلاث مائة فقال أحدهما والمالك الربح مائةء وقال الآخر: بل مائتان 
فللمناكر خمسون» وللمصادق"' ثلثي الخمسين الباقية من المائة الثالثة لأن الباقي من الربح 
على قوله خمسون مقسومة بينه وبين المالك أثلاثاء ولو صادق ثلاثة فجاؤا بأربع مائةه 
فقال المالك وزيد الربح مائةء وقال عمر أ بل مائتانء وقال بكر بل ثلاثمائةء فإن بكرا يأخذ 
خمسين» وهي" سدس ما ادعى أنه الربح» ويأخذ عمرو ثلثين لأنه معترف بأن الباقي من 
الربح مائة وخمسون له خمسها وهو ثلائون» وللذي صادق المالك وهو زيد خمسة دراهم لا 
غير» لأنه معترف بأنه لم يبق من الربح إلا عشرون لأنه قد ذهب من المائة التي ذكر أنها 
ربح خمسون وتلاثون»ء وبقي عشرون له ربعها خمسة»ء وللمالك ثلاثة أرباعهاء ولا يصح 
شهادة بعضهم على بعض لأن له حقا في التصرف ذكر معنى ذلك كله في الزهور 
وا 

قال في الزهور: وهذه المسألة يسأل فيها لم كان القول قول المدعي لكثرة الربح مع أن 
اليد لهم على سواء في المال وهلا صدق كل واحد في ثلث المال وهلا قيل قد أجمعوا أن 
للمالك مائة والباقي ثلاثمائة في يد كل واحد مائة في الحكم انتهى '. 


ولم يجب عن ذلك بل بیض له. 


قال في الغيت: ويمكن الجواب بأن يقال بل اليد للعامل لأن المالك مقر أنه رجع إليه من 
يده فأقر بأن اليد له وللعاملء ولم يقر للمالك إلا بالقدر الذي صادقه فيه فكان القول قوله في 
قدر رأس المال منه وأن الزائد على ذلك القدر ربح انتهى “. 


- في (ب) "فلو" 

- في (ب)'للمصدق'. 

- في (أ)صارت'". 

- في (ب)'عمرو". 

- في (ب)'وهو". 

- الزهور (خ) والغيث ج"(خ). 
- الزهور (خ). 

-الغيث المدرار ج")خ( 
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[حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض] 

وإذًا التَجَت أملاك الأعداد أو نحو أوقافها لا تلبس مضمن قسمت " هذه العبارة أشمل 
من عبارة الأزهار لأنها تتناول جميع صور اللبس سواء كان بخلط خالط آم" بغيره ولأنه 
يدخل تحتها نحو الأوقات كالزكاة والفطرة والكفارة» وكذا الخمس والخراج ونحو ذلك من 
ساير حقوق الله تعالى فإذا خالطت الأملاك أو الأوقاف أو نحوها فالتبس بعضها ببعض 
وكان ذلك من دون فعل فاعل يضمن جنایته بل بریاح أو[بفعل] ‏ حیوان لا يضمن جنايته 
فإن اللبس إذا وقع على هذه الصفة فالواجب في الأملاك أن يقسم على الرؤوس سواء اتفقت 
آم تفاضلت کأن تختلط رطل قیمته درهمان برطل قيمته درهم» وکأن يختلط غالبه بدهن بان 
ررك راف ۰ 


وقيل ف: بل يباع ما كان كذلك ويقسم ثمنه على قدر القيمةء وقيل بل يقسم المختلط 
نفسه على قدر القيمةء وسواء كانت الأملاك للآدميين أم لله تعالى كغلات المساجد ونحوها 
وات اا واا ك رت اول وتخو :د 

قوله عليلم "" وَين مدعي نحو الزيادة“ أراد بنحو الزيادة الأفضلية والتعيين ونحوهما 
فمن ادعى من الملاك" وشيئا من ذلك فعليه البينة فإن لم يبين حلف له الآخرون على 
القطعء ويجوز لهم ذلك استناداً إلى الظاهرء وهو عدم المزية ما لم يظنها صدقه. 

قيل: وعلى أحد قولي م بالل أن الملتبس من الأملاك يصير لبيت المال» وعن ص بالل 
له قراضن المالكون فة ضار كالمل ٠‏ 


قال في الشرح: فإن عرفت الزيادة جمله لا قدرها سلم لصاحبها زيادة بالتحري» بحيث 
رق فر مک دون ای ما 


- نهاية ورقة ٠٤۳‏ من (ب). 

- في (ب)'بخلط'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- المرجع السابق. 

- في (أ) "زياد . 

- في (ب)'الأملاك"'. 

- في (ب)'صار". 

- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله )٠٠١ / ١(٠‏ . 
-الجامع في الشرح (خ). 
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وأما حيث يكون الملتبس وقفاً بوقف فرقبة المال باقية وقفاً ومنافعه تقسم بين الموقوف 
E e SES A Oa E‏ 
على الأصح خلاف ما في التذكرة من أنهما يصيران للمصالح حيث كان أحدهما لله والآخر 
للآدمي كما سيأتي : 


قوله عليلم: " لا ملك بوقف قَيَّصيران للمَصالح " يعني لا حيث التبس ملك بوقف لا بفعل 
اک کن کا کے ا ین کا ا المسلمين لأنها لا يصح قسمة ما كان 
كذلك بالمراضاة لما يلزم من مصير الملك وقفا وعكسه ولا فرق بين أن يكون الوقف 
والملك لشخصين أو لأكثر ذكره الفقيه ف»ءوقيل ع إذا كان الموقوف عليه هو المالك للمال 
المملوك فإن منفعتهما'" يكون له ور قبتهما لبيت المال . 

قال في الغيث: وفيه نظر""ء وقيل ف بل الغلة تتبع الرقبة . 

وقيل س: أنهما لا يصيران لبيت المال مطلقا بل يقسمان بين المالك والموقوف عليه 
بالسوية من باب الدعوى والطلب لما يجب لا من باب المراضاة'". 


قيل: وهذا الكلام كله حيث حصل اليأس من التمييز فإن أمكن ولو بالظن وجب ذكره في 
الزتادات:". 


وقد أفهم قوله في الأثمار "لا ملك بوقف" أن نحو الوقف إذا التبس بالملك لم يصر'" 
للمصالح بل يقسمان كغيرهما كما تقدم. 


قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار "قيل أو وققيْن [لآدمي] ^ 
ولل [تعالى] " إلى آخره"''ء لأن المختار ما ذكره الفقيه ع وغيره من أنها تقسم الغلة 
كالملكين [ولا يقاس على اختلاط الملك بالوقف لأن الوقف لا يصح التراضي على مصيره 
ملكأ إذ لا يباع» ولهذا صارا جميعا للمصالح هناك وأما هنا فإن غلة الوقف تباع فيصح 


- في (ب)'منافعهما'. 

- البيان لابن مظفر )۲٠٠/۳(‏ . 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البیان لابن مظفر )۲١٠/۳(‏ . 

- المرجع السابق. 

-الزيادات (خ) . 

- في (أ)يصير " وهو لحن جلي والصحيح ما أثبت لأن " لم " إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه وهنا يجزم بحذف حرف 
العلة وهو الياء . 

- الزيادة من المخطوط . 

- الزيادة من (أ). 


,)١١١/ ١(- الأزهار‎ - 0 
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التراضي فيها فالأولى قسمة الغلة كالملكين] ' وهو الذي اختاره الإمام المهدي عليلم في 


الأزهار حيث أشار إلى ضعف قول الفقيه س بما هي" قاعدته انتهى ". 


فائدة: قال المنصور بالله في المهذب" من كان معه قدح فيه دهن فسقط القدح على 
دقيق آخر ملك صاحب الدهن الدقيق بعوضه فإن لم يسلم العوض كان صاحب الدقيق أولى 
بدقيقه [مزيتا] ) ولا شيء عليه" . 

وكلام المنصور في المسألة أعدل ما يمكن إذا فرضتا أن الزيت لا يزيد الدقيق فضلا فإن 
كان يزيده فضلا فالأعدل فيها أن تقرع بينهما أيهما يسلم لصاحبه قيمة ملكه ويأخذه بزيته 
[و] " هكذا في الغيث . 

وقال المؤلف عليلم؟" بل يقسم على قدر القيمة" حكاه [عنه] “ في الشر . 

ولو قيل يباع ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتي الدقيق والزيت لم يبعد والله أعلم. 

قوله عليلم "ويضمن ملك الضامن غير المثلي المُتفق وغرمه " يعني وأما إذا وقع اللبس 
بفعل من يضمن جنايته فإن الضامن الذي وقع اللبس بسببه يملك ذلك المخلوط ا" الملتبس 
إذا كان قيمياً أو مثلياً مختلفاً ويغرم ذلك الضامن مثل المثلي» وقيمة القيمي لمستحقهس' 
إذ لا فرق عندهم عند أهل المذهب بين الاختلاف في الجنس» أو في النوع» أو في الصفة 
في أن خلطها يكون استهلاكا فيملكه الخالط ويغرم عوضه كما تقدم» وهو أحد وجهي 
الشافعيةء وعلى الوجه الآخر لهم في مختلف الجنس أن يباع ويقسم ثمنه. 

وأما مختلف النوع أو الصفة فقال في مهذب الشافعية" إن خلطه لأعلى"" وسلم إلى 
مالك الات رطا من المظوط لزم قول ةه ون اي أن به له من غير اخلط فف لن 
أحدهما له ذلك والثاني يباع ويقسم الثمن على قدر قيمة المخلوط '"'. 


- الزيادة من (ب). 
- في (ب)'هو". 
-الجامع في الشرح (خ). 
- سقط من (أ). 
- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالل - )۲۸١ / ١(‏ . 
- الزيادة من (ب). 
-الغيث المدرار ج(خ) . 
- الزيادة من (أ). 
-الجامع في الشرح (خ). 
- نهاية ورقة ۳۳١‏ من (أ). 
- في (ب)'لمستحقها". 
- في (ب)'بأعلی'. 
- المهذب (ج١/إص١۷"),‏ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


قال في الانتصار: والمختار أنهما يكونان شريكين لأن الزيادة لا يبطل الملك كما لو 
غصب سیف فحلاه ون خلطه بدونه '. 


فقال في الانتصار ومهذب الشافعية " ان رضي المغصوب عليه برطل من المخلوط 
اا 7 


أي الخالط المالك على ذلك وإن لم يرض فله رطل مثل رطله . 

قوله عليلم "ويتصدق بمَا خشي فاده قبل الغرامة ونحوها " أي ولزم الضامن لذلك 
المخلوط أن يتصدق بما خشي فساده منه قبل أن يغرم عوضه لمالكه»ء أو قبل ما هو نحو 
الغرامة» وهي مراضاة المالك وإن لم يدفع له الغرامة لأنه لا يستقر في ملكه إلا بالغرامة 
أو المراضاة فلا يجوز له التصرف فيه قبل حصول أحدهماء ومن المراضاة أن يقول له 
آنا كرت ور07 اتر ف فة فل الم اة ر تخر ها فا فق اك ا 
يملكه عنده إلا بمراضاة صاحبه فإن خشي فساده قبل ذلك لزمه التصدق ا به ". 

وقال القاضي زيد: أنه يملكه بمجرد الخلط فيجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة''. 
ا کر ته ل اة ب لمن ات ف هر ا فة علي ها خا وان 


وقال المنصور وأبو العباس وأبو حنيفة: لا يطيب له بل يجب عليه أن يتصدق به على 
O E‏ 


قوله عليلم " وَقَسَمّ المتفق كما مر " يعني وأما إذا كان المخلوط مثليا متفقاً في الجنس 
والنوع والصفة وكان باقيا قسم بين المالكين على الرؤوس كما تقدم» ويبين مدعي الزيادة 
والفضل» وإن أتلفه الخالط غرم مثله» وقسم بين المالكين كذلك هذا قول أبي طالب وأحد 
قولي المؤيدء وهو المختار للمذهب '''. 


- الانتصار على علماء الأمصار ج (خ) . 

-المرجع السابق و المهذب (ج١/إص١٠۳۷‏ ),. 

- الزيادة من (أ). 

- في (أ)'التصرفا. 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۲١٠۳)والبیان‏ لابن مظفر )۲١۸/۳(‏ . 
- شرح الأزهار ۳(۰ )٠۳/‏ , 

- نهاية ورقة ٠٤٤‏ من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ )٠۳/‏ , 


9 - بدائع الصنائع ج۷/ص ٠١٤‏ والبیان لابن مظفر .)۲١۸/۳(‏ 
0 - شرح الأزهار ۳(۰ ,)١۳/‏ 
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س یم پیا طب ئ 


وعلى أحد قولي م باله: أنها إن لم تعرف الحصص» ملكه [الخالط]ء وعند أبي العباس 
وأبي حنيفة وحكاية عن الهادي عليلم أنه يملكه بالخلط مطلقاً '. 


0 


قيل: ويتصدق به عند أبي العباس وأبي حنيفة كما تقدم. 

وأما إذا لم يكن متعدياً بالخلط بل خلطه بإذنهم فأما أن يشرطوا عليه ذلك التمييز أولا إن 
شرطوا عليه ذلك» ولم يميز ضمن وفي حصول الملك له نظر فإن كان يتميز حال الخلط ثم 
طراً اللبس فهل يكون استهلاكا أولا ؟ 

قال في الغيث: الأقرب عندي أنه إن كان اللبس لأجل تفريط منه فاستهلاك وإلا فلاء قال 
وإن لم يشرط عليه التمييز فلا ضمان ويقسمه بينهم وإن شاء سلمه إليهم واقتسموه انتهى'"'. 


وإن كان المخلوط لواحد فإن كان الخلط بإذنه فلا شيء على الخالط وإن لم يكن بإذنه لزم 
الخلط تمييزه إن أمكن وكان يتعلق به غرض وإلا ضمن الخالط أرش نقصانه ذكر معنى 
ذلك في الغيت . 

وأما من خلط زيت إنسان بدقيقه أو نحو ذلك بغير إذنه فالأقرب أن الخلط يملكه بذلك 
كما لو طحن طعامه أو نحوه ويلزمه الغرامة. 

تنبية: قال صاحب الوافي: الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم 
يعرفها أهلهاء فالقول قول الراعي في ذلك مع يمينه “. 

يعني إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم الراعي فأنكروا تمييزه فالقول قوله» وقيل إنما 
يكون القول قوله إذا صدقوه في التعيين لا إذا كذبوه لأنه يدعي إسقاط ضمان الخلط عن 
نفسه ونظره في الغيث» بأن الراعي غير متعد في الخلط لأنه مأذون له في الخلط بشرط 
تمييزه وتمييزه لا يعلم إلا من جهته فيكون القول قوله فلا يلزم مثل ذلك في مسألة القصار 
کا فار امالك ن تمان ار لامو هة لا 


- حاشية ابن عابدين (ج۸/إص۲۹۲). والفتاوى الهندية (ج٦/إص١١).‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 

-المرجع السابق. 

-الوافي (خ). 

- الغيث المدرار ج"(خ)بنحوه . 
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كتاب الشركة 
هي ضم الشين اسم [للشيء] 'المُشترك ' وبكسرها اسم للاشترَاك ” 


والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى:( واعلَمُوأً ألما غنمتم من 5 أن لله خصُسَه) 
الآية" وكآيتي الميراث والصدقات فأثبت فيهن الاشتراك 


ومن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال" ي الله مع الشريكين مَا لَمْ 
بتخاوتاء [فإدا تخاوتا ] " مُحقت تجارتَهُمًا ""وكذا في شفاء الأواء ٠‏ 


وعن أبي هريرة يرفعه أن الله عز وجل يقول؟ أنا ثالث الشريكيّن ما لم يَخْن أَحَذْهّْمًا 
صاحبَّة فإذا خان حرجت من بَيْنهمَا " أخرجه أبو داود "ء وزاد رزين "وجاء الشيطان"'' 


وعن السائب بن أبي السائب""'"' قال: أتيت E‏ 
ويذكروني فقال صلى الله عليه وآله أنا لمكم فقلت صتدقت بأبي [أنت] ا 
شريكي فنعْمَ الشريك كنت لا تداري ولا تماري" کا کیک و دود وغو ٢‏ 
تساري ولا تماری" '. 


وفي صحيح البخاري وغيره أن البراء بن عازب و زيد بن أرقم كانا شريكين في 
التخار ع عد رر ا م ا غا ور 


- الزيادة من (أ), 

- في (ب)'للمشترك'. 

. )٤١ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 

-الشركة لغة هي اختلاط شيء بشيء وشرعاً عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر. 

.)١١۳ / ١( - أنيس الفقهاء‎ 

.٤١:لافنألا‎ - 5 

6 - الزيادة من (أ), 

7 -أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب البيوع رقم ٠٤٠١‏ بلفظ " يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان 
أحدهما صاحبه رفعها عنهما "(ج ٣۳/ص‏ ).وهو ضعیف ینظر (ضعیف الترغیب والترهیب رقم ۱۱۱۰۶٤‏ (۱ / ۲۷۸). 

8 -شفاء الأوام في أحاديث الأحكام )٠١ / ١(‏ , 

9 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب البيوع جاب في الشركة رقم ۳۳۸۳ (ج۳/ص ٣١۲)وهو‏ ضعيف ينظر (ضعيف الترغيب 
والترهیب - رقم .۱۱۱٤‏ (۲۷۸/۱) 

0 - في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (مخطوط) وينظر مشكاة المصابيح (ج۲/إص ۸۸١‏ ) . 

1 - هو السائب بن أبي السائب القرشي المكي له صحبة ( التاريخ الكبير ج٤‏ /إص١٠١٠٠).‏ 

2 - سقط من المخطوط. 

3 - أخرجه أبو داود في سننه ستاب الأب جاب في كراهية المراء رقم 4۸۳٠‏ » وهو صحيح (ج٤/إص١٠٠۲)‏ .ينظر 
(صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم٠۸۳٤,‏ 

14 - في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (مخطوط) ولم أعثر عليه في بقية كتب الحديث. 

5 -أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الشركة جاب الاشتراك في الذهب والفضَّة وما يكونٌ فيه الصف 

رقم ۲۳۹۰( ج ۲ /ص ٤‏ ۸۸). 


س ډیا پا کک 
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والإجماع منعقد على كونها مشروعة '. 
فائدة: قال في البحر" والشركة إمًا في العيْن ومنفعتها كالأرّاضي» أو أحدهمًا 
كَالثوصى بخدمته» وكالوقف [علّى جَمَاعة ] "أو في الحقوق» كالرذ بالْعيّب والطريق 
والمَسيل والرّهن» أو في حق بدني كالقصاص وح القذف . 


1 - البحر الزخار )٠١ /٠١(‏ . 
2 - سقط من المخطوط . 
3 -البحر الزخار )٤٠١ /٠١(‏ . 
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باب 


» 


شرك المكاسب بين أهل ملة 


إنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار لأنه لم يأت بالتقسيم على نسق واحد. 

وقوله "بين أهل ملة " معناه أنه يشترط في شركة المكاسب اتحاد ملة الشريكين» فلا 
يصح بين مختلفي الملة كالمسلم والذمي لأن الذمي يستجيزه ما لا يستجيزه المسلم ولأنه قد 
ورد النهي عن الثركة بين لملم و الذي حكى ذلت فى اتيت 

ون آي يوسقة ومخة ٠‏ أن ,الشركة تصح بين الل والذمى ": 

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة والشافعي أنها تصح وتكره '. 

قال المؤلف عليلم: وكذا لا يصح بين يهودي ونصراني إذ قد يستجيز أحدهما ما لا 
يستجيزه الآخر»ء وأتى المؤلف بهذا الشرط وهو اتحاد الملة في أول باب شركة المكاسب 
ليعم جميع أنواعها فحينئذ لا يحتاج إلى ذكره فيما بعد. 

وقوله عليلم : "هي أَرْبَعٌ " يعني أن شرك المكاسب أربعة أنواع: المفاوضة»ء والعنان› 
والوجوه والأبدان» وقد بدأ بذكر شركة المفاوضة فقال " المقاوَضَة أن يحضر خُرّان 
مكلفان كل نقدهمًا المستوى [السّوَّاء] “ " لفظ المفاوضة مشتق من قولهم قوم فوضى أي 
مرون راء ٠‏ الشريكن في الكين “ومن ذلك قول لاقو ادى" 


لبش الدين وري ار د TEE‏ 


CE WD O 3 iM ا ض‎ N) 


أو من التفويض لأن كل [واحد] "" منهما مفوض"" لصاحبه. 


-الغيث المدرار ج")خ( . 

- نهاية ورقة ۳۳١‏ من (أ). 

- البحر الرائق (ج٠/إص۳١١).‏ و بدائع الصنائع (ج٦/إص .)١١‏ و شرح الأزهار ,)٠١ / ١(٠‏ 

- مختصر اختلاف العلماء (ج ٤‏ إص۷ ). 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'لاستواء'. 

- في (ب)"النقد". 

- في (ب)'الأتر" والصحيح ما أثبته. 

-هو صلاءة بن عمرو بن مالك» من بني أود» من مذحج شاعر يماني جاهلي توفي نحو ٠١‏ قى ه نحو ٥۷١‏ م. الأعلام 
للزرکلي ۳(۰ / .)۲۰٠٦‏ 


0 -روضة العقلاء يصلح الناس روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان البستي أبو حاتم دار الكتب العلمية - بيروت 


١۱۹۷۷ - ۱۳۹۷ -‏ تحقيق: محمد محي الدين (ج١/إص٠۷0")‏ . 


1 - الزيادة من (أ), 
2 - في (ب)'يفوض'. 
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SE o O 3 iM ا ضظ‎ yı س‎ 


وهي مشروعة عند العترة والشعبي وابن سيرين» والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى 
E RE a PFE FEE A‏ 
ر 

وتمام الخبر" فإن فيها أعظم اليمن والبركة ولا تخاذلوا فإن المخاذلة من الشيطان" هكذا 
في الفا 

وعند ش والجُويّني والغزالي والمَروزي والإسفراييني أنها باطلةء إذ لا بُعتبّرُ فيهًا الخلط 
ل کن ف ارا کے دل لای اغ ی هی اط ا 
تكن شركة المفاوضة بَاطلّة . 

قلنَا: بل يُعْتبّرُ الْحَلّط كما سيأتي » هكذا في البحر ““. 

وحكى في الغيث عن مالك أن شركة المفاوضة لا تصح مطلقاً "» خلاف ما حكى عنه 
في البحر كما تقدم والله أعلم. 

E OT ER O 

أحدها: اتفاق الشريكين في الملة كما تقدم . 

الثاني: أن يكونا حرين» فلو كانا عبدين لم يصح» ولو مأذونين لأن قيمتهما تختلف» ودين 
المعاملة تتعلق برقابهماء وهي مأخوذة من المساواة كما تقدم . 

ولو اتفقت القيمة فذلك نادرء والأحكام تعلق على الغالب لا على النادرء وكذا لا يصح 
بين حر وعبد ولو مأذونا إذ لا يثبت له مع الإذن مثلما يثبت للحر من كمال التفويض 
بال ق 

[الشرط] "" الثالث: أن يكونا كلاهما مكلفين» فلا يصح حيث يكونا صبيين أو مجنونين 
أو أحدهما ولو مأذونين» لأنها مأخوذة من التفويض» وهو لا يصح منهما. 


- البحر الزخار )٠١ / ٠١(‏ و بداية المجتهد (ج۲/إص١١١).ومختصر‏ اختلاف العلماء (ج؛٤‏ إص١).‏ 
- الزيادة من (ب). 

.٠:ةدئاملا‎ = 

. )٤١ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 

- كتاب شفاء الأوام - (۳ / )٠١‏ ولم أعثر عليه في بقية كتب الحديث. 

- في (أ)" الغرم والغنم" بدل مابين المعقوفتين. 

- الأم (ج۷/إص٤١).‏ 

.)٠١ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 

- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 


0 - الغيث المدرار ج٣(خ).‏ والصحيح من قول مالك الجواز . ينظر بداية المجتهد (ج۲/ص١١٠).‏ 
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- الزيادة من (أ). 
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الشرط الرابع: أن يخرجا كل نقدهما فلو بقي مع أحدهما شيء من النقد يملكه لم يصح. 
راتخا اك هاي الوا (كها ووا وة فو کان د 
ادها د هاو اكز فضة أ بوا وار سود أ فاخا ار کر ةل کے: 
ولا تصح الشركة في العروض عند العترة والحنفية لتأدية ذلك إلى استبداد أحدهما 
بالربح لغلاء أو رخص 'ء وذلك خلاف موضوعهاء وإذ علم التساوي حال العقد شرط 
وقيل: يصح إذ القصد الإذن بالتصرف والربح على قدر المال» وقال المزني: يصح في 
المثليات فقط , لنا ما تقدم. 

وكذا لا يصح في الفلوس على المذهب» وهو قول ح إذ هي كالعروض»'' وقال أبو 
طالب ومحمد يجوز فيها إذا كانت نافقة إذ هي كالنقد '. 

قلنا: لا نسلم» فهذه الخمسة الشروط قد تضمنها ما تقدم من عبارة الأثمارء وأما الشرط 
قوله عليلم: " ويخلطان ويَعقداها غَيْرَ مُفضليْن " فالشرط السادس هو أن يخلط النقدين 
على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخرء ذكره أبو العباس لمذهب الهادي عليلم فلو لم يخلطا 
لم يصح» إذ لا مفاوضة مع التمييز فلو تميز بعضها دون بعض صحت الشركة فيما لم 
تتميز شركة عنان»ء وهذا قول أبي طالب والإمام ح وزفر» وذهب الناصر والمؤيد والحنفية 
E N E A‏ 

والشرط السابع: العقد وهو أن يقول كل واحد منهما لصاحبه شاركتك في مالي 
والتصرف وجهي على أن نتجر مجتمعين أو مفترقين . 

قال في البحر: ويكفي أن يقولا عقذنا شركة المفاوضَة أو أشركتك مفاوضة فإِنّ 
اترا عل ف ار ك ا و وک ا 
NT‏ 


- في (ب)' قدراً وجنساً "بدل مابين المعقوفتين. 

- المبسوط للسرخسي (ج١١/إص١0٠١)‏ . 

- روضة الطالبين (ج؛٤‏ إص۲۷۷) . 

- شرح الأزهار (۳ / ١٠)و‏ كتاب التحرير ١(‏ / ١٠٠).و‏ البحر الزخار )٠١ / ٠١(“‏ 
- البحر الزخار ٠١(-‏ / ١٠)والبيان‏ لابن مظفر )۲٠١/۳(‏ . 

- شرح الأزهار - (۳ / .)٠١‏ والمبسوط للسرخسي (ج١١/إص١١٠)‏ . 

- في (ب)' مفاوضة. 

.)٤١١ / ٠١( البحر الزخار‎ - 
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O JI 3S iM ا ض‎ ky 


e‏ شترط بعضهم مقارنة الخلط للشركة يعني للعقدء قال: والأولى أن 
اقا غر قر 

الشرط الثامن: قوله: "غَيْر مفضَلين" أي لأحدهما في الربح والوضيعة بل تتبعان رأس 
المال وجعل هذه الثمانية شروطاً هو الذي في سائر الكتب ولم يصرح المؤلف عليلم بذلك 
لأن العقد هو ماهية الشركة وباقي القيود ألحقها المؤلف عليلم بالأركان وحسن إلحاقها بها 
في هذا الموضع وما أشبهه لأنها لا تسمى بذلك إلا معها ذكر معنى ذلك في الشرح " 
قوله عليلم: " فَيَصيرُ كل واحد منْهُمًا وكيدًا لاخر وكَفيلًا' أي فمتى عقد شركة المفاوضة 
على الصفة التي سبق ذكرها صار كل [واحد] ' منهما فيما يتعلق بالتصرف في مال 
الشركة وكيل للآخر وكفيلا به فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر» وكان للبائع أن يطالب 
بالثمن أيهما شيئاً وإن شرى [من] ا احدهما شيئًاً لزم الآخر وكان للبائع أن يطالب بالثمن 
أيهما شيئاء وإن شرى [من] ”احدهما شيئاً كان للمشتري مطالبة أيهما شاء بتسليم المبيع» 
ولغير البائع منهما مطالبته بالثمن ونحو ذلك» وأما ما لا يتعلق بالتصرف في مال المفاوضة 
نحو أن يلزم أحدهما أرش جناية أو مهر أو نحو ذلك» فإنه لا يلزم الآخر وإنما لم يتعرض 
المؤلف عليلم لذكر ذلك لفهمه من السياقء وكذلك [حذف] ' قوله في الأزهار " لَه مَالهُ 
وعلبْه ما عليه " لأن ذلك تفسير لقوله " وكيا لخر وكفيلًا لَه " فاستغنى عن التفسير 
بالمفسر» وكذلك قولة "مطلقا " لأن معناه سواء علم أحدهما بتصرف الآخر أم لا وذلك 
مفهوم من إطلاق العبارة. 

قوله عليلم :" وفي نحو غصب استهلك حكمًا وكقالَة بنحو مال عَن أَمْر الأصل خلّاف " 
E A A O AEE‏ 
فينسجه»ء أو نحو ذلك فيملكه بالاستهلاك» وتلزم قيمته فهل يلزم شريكه لأن الغاصب كأنه 
اشترى ذلك المستهلك لملكه إياه بالقيمةء قد اختلف في ذلك فقال ع وأبو طالب وأبو حنيفة: 
بار شوگ ا ازم 1 


-الانتصار (خ). 

- شرح الأزهار )٠١/۳(-‏ , 
- الزيادة (ب). 

- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من (أ). 

- سقط من (ب). 

,)١١۷ / ١( - الأزهار‎ - 

- نهاية ورقة ۳۳۲ من (أ). 
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SOS Uh ا‎ ^y س‎ 


رقال المؤك وو يوت ومد لايلرة قاسا على شار الجناماك والاستهلدك الحسي 
والنكاح ونحو ذلك . 

وأما الصورة الثانية وهي الكفالة فقال أبو العباس: يلزمه" تخريجا من قول يحيى عليلم 

وقالك الوه ازم 

وأما الكفالة بالوجه فلا يلزم احدهما فيها ما لزم لآخر اتفاقاء وكذلك الكفالة بالمال لا 
عن أمراالأصل لا يزم أحد هما ها ما لز الأخر تفا ". 

وأراد المؤلف عليلم "بنحو الغصب" ما ملكه احدهما بالخلطء وأراد" بنحو الكفالة" بالمال 
الكفالة بالعمل وتخو ذلك 


- في (ب)ايلزمه". 

- شرح الأزهار ۳(۰ / )۳١١‏ . 

- في (ب)ايلزمه". 

- شرح الأزهار - (۳ / )۳١١‏ والبیان لابن مظفر ,)۳۲١۲(‏ 
- في (ب)'وکذا'. 

- شرح الأزهار )١۷/۳(-‏ , 


100 


ےر 

وّمتى حدث موجب تفضيل مستقر صارت عتانا " هذا الفصل يذكر فيه حكم هذه الشركة 
حيث طرا ما يحصل به تفاضل الشريكين في النقدء وكان ذلك التفاضل مستقرأ فإنه إذا وقع 
ذلك صارت عنانا إذا صح أن يكون عناناء وذلك نحو أن يغبن أحدهما في شيء من مالها 
غبنا فاحشاء أو نهب منه» أو يقرض ولم يجز الآخرء لأن ذلك يكون من نصيبه فيزول 
التساوي» فإن أجاز زال التفاضل وبقيت الشركة بحالهاء وكذا إذا استنفق أحدهما لمن يعوله 
أكثر مما يستنفقه' الآخر لا ما أنفقاه على أنفسهماء فإنه لا يعتبر فيه أ" التساوي لأن نفقة 
العامل من مال التجارةء قلت نفقته أم كثرت كما في المضاربة»ء فإن أنفق أحدهما على عياله 
ونحوهم أكثر من الآخرء فإن أبرأه صاحبه من ذلك أو تركه دينا في ذمته أو أخذ منه 
عوضه عرضا ليس للتجارة بقيت الشركة بحالهاء وإن قبضه منه نقدا أو عرضا للتجارة 
ea SESE aA E KE‏ 
غير ذلك وقبضه هو أو وكيله» فإنها تصير عنانا لا حيث قبضه حويله» ولا قبل القبض لأن 
ا ا ا ر اکن : 

قال في الأزهار : " إلا في ميرَاث المُتفرد "' يعني فلا يعتبر فيه القبض بل يصير عناناً 
بمجرد الإرث لأنه ملك قوي لا يبطل بالرد والوارث المنفرد في حكم القابض ذكره أبو 
طا 


وقاك لاضن اموي أن المفار دة تظل مر اث التق قبل فيه ولو کان مه وارك 
غيره لأنه ملك قوي لا يعرض له البطلانء واختاره المؤلف عليلم ولذلك لم يتعرض لما 
ذكره في الأزهار من التفصيل» وإنما لم يبطل بقبض المحتال لأنه يقتص لنفسه لا للمخيل 
ا کل 


ویتفرع على ما تقدم ذکره فوائد : 

f SAR SOE SA ARS AS LEE aa A 
بمال شریکه فإنه یکون لشریکه لأنه وكيل له وإن تلف مال أحدهما قبل الخلط كان عليه‎ 
وحده إن تلف في يده» وإن تلف في يد شريكه ضمنه له ضمان الأجير المشترك.‎ 


- في (ب)استنفق". 

- نهاية ورقة ٠٤٠‏ من (ب). 

.)١١۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- البحر الزخار .)٥١ / ۱٠۰(۰‏ و شرح الأزهار ۳(۰ / .)١۸‏ والبيان لابن مظفر )۲٠٤/۳(‏ . 
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الثانية: أنها تصح أن تكون موؤقتة بوقت معلوم خلاف المؤيد وتصح معلقة على حصول 
رظ کان کاله 

الثالثة : أنها إذا بطلت وقد لزمها دين كان لصاحب الدين أن يطالب به أيهما شاء فإن 
أخذه كله من أحدهما رجع على صاحبه بنصفه وإن أخذ من أحدهما نصفه لم يرجع على 
صاحبه . 

الرابعة: أنهما إذا شرطا لأحدهما قدرا معلوماً من الربح فسدت المفاوضة ولم تصر عنانا 
لأن مثل ذلك لا يصح في العنان كما سيأتي فيكون الربح بينهما على قدر رأس المال ولكل 
واحد على الآخر أجرة ما عمل له إذ يصيران أجيرين. 

الخامسة: أنه لا يصح أن يجعل في نوع مخصوص من التجارة بل يكون عامة ولا يصح 
أن يشرط اجتماعهما. 

ا ى ا ا و ا 
كان له أن يحلف الآخر كما في الورثةء ويكون يمين العامل على القطع» ويمين الآخر على 
العلم لأنها توجهت عليه من جهة غيره. 

السابعة: إذا كانت لأحدهما تجارة غير هذه لو عروضا فإن المفاوضة لا يصح بل يقع 
عناناً لأن عروض التجارة كالنقد والله أعلم. 

الثامنة: أن [قوله في] ‏ الأز هار " وغرم تقد "". 

قال في شرح الأثمار: ما معناه أن ذلك لا يحتاج إليه لأن أحدهما إذا أستهلك من مالها 
النقد أكثر من صاحبه» كان ذلك من حصته فيقع التفاضل بنفس الآخذ لأن قسمة النقد إقرار 
فلكل منهما أن يستبد بأخذ نصيبه» وإن كان المستهلك عرضا وغرم عرضا للتجارة بطلت 
أيضا لحصول التفاضل إذ عروض التجارة بمنزلة النقد كما تقدم ثم إن ظاهر" قوله "وغرم 
نقد " يوهم أنه لو استهلك عشرة دراهم ثم غرم مثلها من جهة فردها في مال المضاربة" 
أنها تبطل بذلك وهو غير مراد» وإنما المراد حيث غرم لشريكه قدر حصته فيحصل 
التفاضل بذلك لكن ظاهر العبارة توهم غير المراد وعبارة الأثمار وافية بالمرام سالمة من 
الإيهام كما لا يخفى والله الموفق . 


1 - في (أ)'في قول" بدل مابين المعقوفتين. 
2 -الأزهار -(۱۲۸/۱). 
3 - في (ب)'المفاوضة"'. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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قوله عليلم" العنان عقد جائزي التصَرف على مال معلوم مشترك بينهما " هذه هي 
النوع الثاني من شرك المكاسب» ويقال فيها عنان» وعنان بفتح العين من عن إذا عرض أو 
ظهر» ومنه عنان السماء وبكسرها من عنان الفرس إذ الشريكين' كالفارسين اللذين استوى 
عنانا"" فرسيهما في السباق كذا يقال والله أعلم . 

قال في البحر : وهي مشروعة إِجْمَاعًا . 

E CE E 

والأصل فيها شركة البرّاء وزيْد بن ارقم وقررَهَا صلى الله عليه وآله ‏ انتهى ". 

وقد تقدم إحدى روايات الحديث المذكور في أول الباب والمراد بالعقد الإيجاب والقبول 
كما تقدم. 


والمراد "بجائزي التصَرف "أن يكونا مكلفين حرين أو مكاتبين أو صبيين مميزين 
مأذونين أو عبدين مأذونين أو حر وعبد» أو صبي كذلك وقد تقدم أنه يشترط في جميع 
الشرك إسلامهما فلم نعده فلا تصح هذه الشركة بين مسلم وذمي عند القاسم والشافعي وأبي 


رقا انو يرشت تة ا فطلا ا رقال ك نصح تشرط أن لا بيت ,عة الل فى 


FO 


وقال الإمام ح والحسن البصري: يكره لقول ابن عباس أكره أن يشارك المسلم اليهودي 
والنضتراك 


وقوله: "على مال" قال في شرحه: من نقد أو غيره وهو مقتضى كلام الأزهار 
و 


- في (ب)"الشريكان". 

- في (ب)'عنان". 

- في (ب)'وقررهما'. 

- في (ب) "صلم". 

- البحر الزخار ٠١(-‏ / ؟١)‏ . 

- نهاية ورقة ۳۳۳ من (أ). 

-المبسوط للسرخسي (ج۸٠/إص١٠١).‏ والبحر الرائق (ج٠/إص۳١۱)‏ . 
-مواهب الجليل (ج٥/إص۱۱۸‏ ), 

. )٥١ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 


0 - الأزهار )٠۲۸ / ١(-‏ و الغيث المدرار ج"(خ). 
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س ډیا پ ظط 


فيصح أن يعقدا على النقد بعد الخلطء أو على العرض بعد التشارك فيه وإلا لم يصح» 
وفي اشتراط مقارنة العقد للخلط الخلاف الذي مر . 

قال أبو طالب: الحيلة في التشارك» يعني في العروض أن يبيع كل واحد من صاحبه من 
عرضه ما يريد أن تكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر فيصيران شريكين ولو 
قبل أن يبيعا العروض التي اشتركا فيها فعلى هذا لو امتنع أحدهما من بيع تلك العروض 
بعد عقد الشركة أجبر على ذلك. 


وقيل ع: إنما يصيران شريكين من بعد بيع العروض لأن الشركة إنما هي في التمن 
ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن بعد حصوله فإن "" امتنع أحدهما من بيع العروض لم 
)۲( 


2 DEI 


قال في الغيث: وظاهر كلام أصحابنا خلاف هذا وأنهما قد صارا شريكين قبل البيع 
وإنما لم تصح الشركة في العروض إلا بعد التشارك عندنا وأبي حنيفة والشافعي لأنهما لو 
اشتركا فيها من غير مخالطة لأدى إلى أن ينفرد أحدهما بالربح أو يشارك الآخر في رأس 
المال بأن يزيد القيمة وقت المعاملة أو ينقص» قال وقد يعترض بأن هذا لا بيانا إلا في 
بعض الصور» وذلك حيث يشرط لأحدهما زيادة في الربح انتهى ". 

قال الإمام ح: وكذا يصح هذه الحيلة في المفاوضة أيضاً إذ لا خلل حينئذ انتهى . 
وقوله "معلوم" يعني تفصيلا أو جملة فصلت من بعد. 


وقوله "مشرك بينهما" يعني سواء كان الاشتراك من قبل العقد أم وقع بالعقد كما تقدم 
ذكره آنفا في الشركة في العروض وسواء اتفقت الحصص أم اختلفت» كأن يكون لأحدهما 
الثلاث» وللآخر الثلثان ونحو ذلك . 


قوله عليلم ‏ فَيتَبَعه الخسْرُ وكَذا الرَّبّح غالبا " أي يتبع الخسر رأس المال فيكون على 
كل واحد منهما من الخسر بقدر حصته من رأس المال من نصف أو ثلث أو غيرهما سواء 
شرطا ذلك حال العقد أم أطلقا أم شرطا على أحدهما من الخسر أكثر من قدر حصته من 
رأس المال» أو أن الخسر على أحدهما دون الآخر فإنه لا تأثير لذلك الشرط بل يلغوء 
وتصح الشركة لأن الشروط الفاسدة لا يبطلها لقبولها الجهالة فيتبع الخسر رأس المال بكل 
حال هذا هو المذهب» وهو قول ح» وعن ش ومالك» وذكره الإمام ح للمذهب أن الشركة 
- نهاية ورقة ۳٤۷‏ و ۳٤۸‏ من (ب). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / )٠٠١۹‏ . 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- المرجع السابق. 
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تبطل حيث شرطا أن يكون الخسر لا على قدر رأس المال لأن ذلك خلاف موجبها . لنا 
ما ق 

وإنما قلنا بأن الشرط يلغو لأن تصحيحه يؤدي إلى أن يضمن الشريك مال شريكه وهو 
لا يضمن لأنه أمين كالوديع» وكذلك الربح يتبع رأس المال حيث أطلقاء ولم يذكرا كيفية 
الربح» وكذا حيث شرطا تفضيل غير العامل فإنه لا تأثير لهذا الشرط بل يلحق الربح برأس 
المال والوجه في ذلك أن الزيادة المشروطة إله] ‏ تكون في غير مقابلة مال ولا عمل ولا 
ضمان فلم يصح له» فلو شرطا أن يكون أحدهما هو الذي يعمل دون الآخر جاز ذلك 
وو ن کو ا و ر که ا 
يعمل ثم عمل لم يستحق أكثر ذكره في البحر ". 

وقوله: "غالبا" يحترز من أن يشرطا تفضيل العامل فإن الريبح يكون على حسب ما 
رطا ا ا قان کد 

قيل :وإذا شرط لأحدهما من الربح أكثر من الآخر على أنهما يعملان كلاهما صح ولو 
عمل أحدهما وترك الآخر لكن إن عمل وهو يعلم بترك صاحبه فهو متبرع» وإن عمل وهو 
يظن عمل صاحبه فانكشف خلافه فله الرجوع عليه بأجرته فيما عمل في ماله والربح على 
ا ر 

وإذا شرط لأحدهما قدرا معلوما من الربح فسدت إلا أن يشرط مما زاد على كذا كما 

قوله عليلم " ولا يلزم أحدهما ما لزم الآخر ونحوه غالبا " وذلك لأنه لم يصير أحدهما 
كفيلاً على صاحبه فيما تصرف فيه فلذلك لا يكون ملزوما بما لزمه» وكذلك لا یکون 
a‏ ر و 

وقوله "غالبا" احتراز من التراجع فيما بينهما فإن لكل واحد منهما أن يرجع على الآخر 
بقدر حصته مما لزمه بالتصرف في مالها وإن عين أحدهما فاحشاً لم يلزم الآخر ذكره في 
افك : 


- بداية المجتهد (ج۲/إص١١١).‏ و البحر الزخار )٠١ / ٠١(‏ . 
- الزيادة من (أ). 

. )٠١ / ٠١(-“ -البحر الزخار‎ 

-البيان لابن مظفر )۲٤٠٦/۳(‏ . 

- في (ب)'يتصرف". 

- البحر الزخار -(۱۰ / .)١١۹‏ 
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تة واا شارك أحد شريكي العنان اناا تالا شر كة عنان في شىء من ماليا قاد 
کو ا الات تف ا ر ةلتف لاخر ل تن و كلك ها افر لتم عا 
شار به الفالت اا ما شترا الذي لم يشار ك اقات اى اشتر اة التو سط ا لح نارك 
ف ا فة کون د دون ا فان كاد ك ادها الشركة مقار فن کان 
ذلك بمحضر الشريك الأول بطلت شركته مع الأول لأن ذلك فسخ للشركة الأولى في وجه 
الشريك» وصحت شركته مفاوضة مع الثالث وإن كان ذلك بغير محضره لم تبطل الأولى 
وصحت الثانية عنانا روى ذلك جميعه في التفريعات بالمعنى والله أعله ' 

قال: ولا يصدق أحد الشريكين على صاحبه أنه قد لزمه دين في التجارة هكذا في 
الغيت ١‏ 

الوجوه: " ان يُوكَل ڪل من جائزي الصف صاحبَة أن يَجعل لَه ءا مَعلُومًا فيم 
اسان أو اشتَرّى ويتجرَ فيه " هذه هي النوع الثالث من شرك المكاسب وعقدها عند أهل 
المذهب وأبي حنيفة وإن لم يكن لها رأس مال في الحالء وقال الشافعي: لا يصح إذ ما 
اشتراه کل [واحد] "' منهما ملکه ا 

قلنا: TT‏ أ قوله في الأزهار " وَيُعَيّتان 
الجنس إن خصًا "" لعدم الحاجة إليه إذ هي مبنية على التوكيل فإن أراد جنسا مخصوصا 
ذكراه وإلا كانت عامة كما [هي] " في الوكالة» هذا حاصل ما ذكره في الشرح '“. 
والذي في الغيث """ ما لفظه: "ويعينان الجنس الذي يتصرفان فيه حتماً لأن هذه الشركة 
مبنية على التوكيل» ولا تصح الوكالة ما لم يبين الموكل للوكيل جنس ما يوكله بشرائه 
وصفته. 

قي ل اح هذا ذالم يفوضا بل أرادا جنسا من الأجتاس بوكذا قي الوكالة وإنما يلزه 
تعيين الجنس إن خصا أي لم يفوضا ٠‏ 


- التفريعات (خ). 

- الغيث لمدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار ٠١(‏ / )و المبسوط للسرخسي (ج٠١١/إص۷١٠١).‏ و المهذب (ج١/إص ۳٠١‏ ). 
- الزيادة من (ب). 

,)۱١۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)۳٠١‏ 

- نهاية ورقة ۳۳٠٤‏ من (أ). 

- الغيث المدرار ج۳(خ) . 
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قوله عليلم " وهي كالعتان غالبا " أي حكم هذه الشركة حكم شركة العنان فيما تقدم 
دک 

قال في التفريعات: حكم هذه الشركة حكم شركة العنان في أن ما لزم أحدهما لم يطالب 
به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض '. 

وقوله "غالبا " قال في "' الشرح: احتراز من أن يشرط تفضيل العامل فإن الشرط غير 
لازم بل الربح على حسب رأس المال مطلقا لأنها ليست معقودة على مال» وإنما الربح 
مستحق على الضمان وقد قال صلى الله عليه وآله "الخراج بالضمان"' فإذا شرط خلافه 
أدى إلى تضمين الشريك» وهو لا يضمن بخلاف العنان فهي معقودة على مال فشابهت 


الا 


وقال في البحر: وهي کالعتان إا اَن الرَبح“ فيها يتَبَ امال ون شرطا خلافۀ ٳذ يودي 
إلى رح ما لَمْ يضمن » وذ نهي عنۀ ". 

وإنما قدم المؤلف [عليلم] "" قوله "جزءا معلوما" لأنه أصرح بالمقصود بخلاف عبارة 
الأزهار فربما توهم خلاف المقصود كما لا يخفى. 


والمراد "بالجزء المعلوم" نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك فيكون ما يحصل من الربح 
بينهما على حسب ما جعلا لكل واحد منهما ويكفي في عقدها أن يقولا عقدنا شركة الوجوه 
ولا يجب بيان من يستقرضان منه خلاف الإمام ح والفقيه ل . 


قيل [ل] ": فلو عقداها على أن يكون الضمان عليهما فيما يستقرضانه'' ولم يبينا قدر 
الضمان صحت وكان الضمان نصفين ولو كان أحذهما أبصر في التجارة فلا زيادة له "'. 


-التفريعات (خ). 

- نهاية ورقة ۳٤۹‏ من (ب). 
سبق تخریجه ص۰٦‏ ,„ 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)"' الخسر". 

-البحر الزخار )٠٤ / ٠١(‏ . 
- الزيادة من (أ). 

- البيان لابن مظفر )٠٠١/۳(‏ . 


9 - الزيادة من (ب). 
0 - في (ب)' يستقرضان". 


11 


-المرجع السابق. 
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الأبدان: أن يُوكَل كل منهما "أي من جائزي الصف " الَآخرَ أن يعمل و يتقبل عَنَۀ في 
قذر مَعلوم مما استَوجرَ علَيْه "وهذه الشركة إنما تكون في الصناعات والأعمال فيوكل كل 
EA OS O SE O SS‏ 
نحو ذلك» وأن يعمل عنه ثم هو مخير بين أن يعمله عنه أو يدفعه إليه ليعمله هو وسواء 
اتفقت صناعتهماء أو اختلفت كنجار وخياط ونحو ذلك خلاف مالك وزفر فشرطا اتفاق 
TE‏ 

قيل: ولا بد أن يبينا جنس صناعتهما وإن اختلفت كما تقدم» أو يفوض كل واحد منهما 
صاحبه في التقبل عنه في كل ما يأتي إليه ثم لا يحتاج عند عقد الإجارة إلى [أن] " نصف 
إلى شريكه ولهما أن يعملا مجتمعين أو مفترقين . 

ا ا ل ا وو ا و ل ا 
ولم يعمل الآخر فكما مر في شركة العنان ". 

فرع : وهذه الشركة معقودة على التوكيل فيصح في كل ما يصح التوكيل فيه» ومن 
ذلك عمل المعادن بالاخلاص عند العترة ومالك وأحمد كسائر الصناعات» وذهب الفريقان 
إلى أنها لا تصح في عمل المعادن لتجويز أن لا يحصل المطلوب '. 

قلنا: الغالب الحصول ولا عبرة بالنادر. 

واختلف في المباحات كالصيد والاحتشاش» واستخراج المعدن ونحوهاء فعلى تخريج 
أبي طالب» وهو قول الفريقين لا يصح لتجويز أن لا يحصل المطلوب ولجهالة العمل 
وعلى تخريج المؤيد والإمام ح للهادي وهو قول ك وأحمد يصح كالتوكيل في ذلك 
لبا 

قلنا: لا نسلم صحة التوكيل في ذلك والخياطة معلومة فافترقا قالوا اشتراك سعد بن أبي 
وقاص» وعمار بن ياسر» وابن مسعود يوم بدر فيما يغنمون والصيد كذلك. 


قلنا حكاية فعل والفعل لا ظاهر له يؤخذ به على ما هو مقرر في كتب أصول الفقه . 


- التاج والإكليل (ج ٠‏ /إص٠١٠).‏ وبدائع الصنائع (ج٦/إص ٠°‏ ). 
- الزيادة من (أ). 

- القوانين الفقهية ج١/إص۱۸۷‏ و بداية المجتهد ج۲/ص۹۲٠‏ . 
- البحر الزخار .)۷٤/٠١(-‏ 

- المرجع السابق. 

- البحر الزخار ٠١(‏ / ١۷)بنحوه.‏ 
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اک رخ ی کد من ووا ن م ق ف کت ا ع 
فيمَا نصيب يوم بذ فَجَاءَ سعد بأسيريّن ولم أجئ أنا وَعَمارَ بشيء "انتهى '. 

قال في الشرح:واعلم أنه يشترط أن يتقبل عنهء وأما العمل فلا يشترط بل يصح سواء 
نوى العمل لشريكه أم لم ينو وإنما يشترط أن لا ينويه لنفسه فقط ولذلك لم يذكر المؤلف 
عليلم [لفظه] " عنه إلا بعد التقبل انتهى ". 

قوله عليلم : " والأجرَّة فيها و الضَمَان يََبعَان التَقَبُل " أي تكون الأجرة والضمان حسب 
التقبل» فصاحب النصف يستحق نصف الأجرة ويضمن نصف العين المعمول فيهاء 
وصاحب الثلث يستحق نصف الأجرة» ويضمن نصف العين المعمول فيها وصاحب الثلث 
يستحق الثلثء ويضمن الثلث ونحو ذلك»ء وهي معقودة على التوكيل بالعمل كما تقدم. 
ويدخل الضمان فيها تبعا فما لزم أحدهما من عمل أو ضمان لم يطالب به الآخر بل 
يطالب به المتقبل» وهو یرجع على شریکه بقدر حصته کما یرجع الوکیل على موکله هذا 
هو المختار للمذهب» وهو قول المؤيد وأحد قولي أبي العباس وأحد احتمالي أبي طالب آنها 
معقودة على الضمان بالعمل فما لزم أحدهما طولب به الآخر . 

قال في الشرح: وإنما قال الضمان ولم يقل الخسر مثل ما في الأزهار لأنه الحقيقة 
NE E E‏ 

فرع: قيل: ولا تصح الشركة في إجارة الحيوان نحو أن يؤجرا دوابهما على أن 
يكون الكراء بينهما بل يكون كراء الدابة لصاحبها وإذا كان الذي أكراها غير مالكها استحق 
عل ما اکر ها له 


فرع: قيل ومن أعطى غيره بيضا ليجعله تحت دجاجة'" على أن يكون ما يحصل 
من الفراخ بينهما نصفين أو أثلاثاء فإن ذلك لا يصح لجهالة الأجرة بل يكون الفراخ 


- أخرجه أبو داود في سننه تاب البيوع جاب في الشركة على غر رس مال رقم ۲۲۸۸ (ج۳/ص۷٣١۲)وهو‏ صحیح . 
ينظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم TAA‏ . 

- الزيادة من (أ), 

-الجامع في الشرح (خ). 

- شرح الأزهار - (۳ / ۲٣۳)بنحوه‏ . 

-الجامع في الشرح (خ) . 

- البيان لابن مظفر )٠٠٤/۳(‏ . 

- في (ب)'دجاجته". 
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لصاحب البيض» ولمالك الدجاجة أجرتها فإن جرت العادة بإجارتها" لذلك بالنقد أو نحوه 
وجب أجرة مثلها . 

قيل ل: فلو كانت العادة إجارتها بنصف الفراخ [وجب قيمة نصف الفراخ] "" يوم فطامها 
وإن لم تجر العادة بإجارتها [لذلك] أ“ قط فقيل تحت قيمة بيضها التي كانت تبيض في تلك 
او ك 

وقيل: ما ينقص من قيمتها بالحضن فلو طارت الدجاجة من فوق البيض فلا أجرة لها 
لأنها قد أبطلت فعلهاء وإن استأجر الدجاجة على [إحضن] ‏ نصف البيض مدة معلومة 
بنصفها صح ذلك» وإن استأجرها على حضنها الكل بنصفها كان على الخلاف الذي مر 
فيمن استؤجر على عمل شيء أو حمله بنصفه ". 

فرغ: وإن“ ‏ [اشتركا فيما يتملكانه من الزكاة أو الهبة أو نحوها فإن وقع الصرف 
في الزكاة أو الهبة لأحدهما وجده كانت له وحده ولو نواه" له ولشريكه»ء أو ولمن وكله 
کان لھما معا وإِن لم یذکر'' "اسم شریکه] ۳ ', 

فرغ: قال في البحر: " والشركة في طعَام الْمَراود صحيحَة سنة لفعله صلى الله عليه 
وآله وهو أنه خلط أَحَذ الرَجُليْن طَعَامَة بطْعَام الآخر وَيأكلّان جَميعًَا وقذ قال صَلى الله عليه 
وآله "خير الطعام ما اجتمعت عليه اليّدي وكان اصن حلَالًا' انتهى “'. 


قلت: أما الأول ففيه ما رواه أبو هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في سفر ° 
قال فتفدت اواد الوم قال حتى هم" بتحر بض حَمَائلهمْ قال فقال عُمَرٌ يا رَسُول الله لو 


- في (ب)'بأجرتها'. 

- البيان لابن مظفر )٠٠٤/۳(‏ . 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- البيان لابن مظفر )٠٠١/۳(‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- المرجع السابق. 

- في (ب)'وإذا'. 

- نهاية ورقة ٠٠‏ من (أ) , 

- قيل في تعليق الزيادات في كتاب الزكاة لأن هذا مما يجب فيه الإضافة تمت. تعليق في الحاشية من (ب). 
-نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب).و ٠١١‏ مكررة, 


- سقط من (أ), 

- البيان لابن مظفر ,)٠٠٤/۳(‏ 
- لم أعثر عليه في كتب الحديث. 
څي مسلم "مسير". 

خي المخطوط "همو" . 
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جَمَعْت ما بقى من أزواد القوْم دعوت الله عليها قال ففعل قال فَجَاء ذو الب ببرّه وذو التثر 
بتطره قال وقال مُجَاهد وذو النوَاة بنوَاةُ قلت وما كانوا يَصنعُون بالنوّى قال [كانوا] ( 
يَمْصُونة ويّشربُون عليه المَاءَ قال فعا عليها حتى ملَأً القَوْمٌ أزودتَهُمٌّ قال فقال علد ذلك شه 
أن تًا لَه إلا الله وأني رسول الله لا يَلقى الله بهمَا عبد غير شاك فيهمًا إلا دخل 
الجنة".أخرجه مسلم""'» وليس بصريح في المقصود [هنا] ". 

وأما الثاني ففيه [عن] أ جابر ما لفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله" إن 
أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدي" رواه أبو يعلى والطبراني [و] "أبو 
الشيخ“»ء وقال المنذري" فيه نكارة " والله أعلم . 

فرع: ويصح في الزراعة نحو أن يكون من أحدهم الأرض ومن الثاني البقر ومن 
الثالث آلة العمل ومن الرابع العمل [ويكون النذر منهم أرباعا على أن ما حصل من الزرع 

E E o E a RR E Re ا‎ 2 

فرع: قال في البحر: ولو اشترك اربعة في أجرة الطحن على أن من أحدهم المنخل 
و مت وکات ا اغ 

قيل : يعني حيث شرطوا ذلك قال: كلو اشترك حائك وصبًاغ وتجًار وقصتًار" "انتهى ''. 

قوله عليلم " والقول لذي اليد في الأجْرَّة عكس الضَمَّان " قال في الشرح: يعني إذا وقع 
الاختلاف في [قدر]"'الأجرة أو في قدر كم لكل واحد منهماء وكذا في تلفها فالقول قول من 
العين في يده» وإن"' وقع الاختلاف في الضمان كأن يقول أحدهما لصاحبه عليك ضمان 


سقط من المخطوط . 
-أخرجه مسلم في صحيحه ستاب الإيمّان - باب الدليل على أن من مات على التوأحيد دخل الجنة قطعًَا -رقم۲۷ 


.)٥٥ص/۱ج(‎ 


3 
4 
5 
6 
7 


- الزيادة من (ب). 

- سقط من (أ), 

- في (أ)' سبحانه "والصحيح ما أثبته. 

- الزيادة من (ب). 

- أخرجه أبو يعلى في مسنده-تابع مسند جابر رقم ٠٠٠٠‏ (ج٤/إص۳۹).‏ والطبراني في المعجم الأوسط ممن اسمه محمد 


(ج ۷ص۸ 1( . 


8 


-هو أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحياني الأصبهاني الحافظ كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب طاف البلاد 


وسمع ببغدادء كان من الثقات المكثرين حدث عنه الحافظ أبو نعيم ومحمد بن احمد بن عبد الرحيم في آخرين. تكملة الإكمال 
(ج۲/ص۱۹۹), 


9 
10 
11 
12 
13 


- فيض القدير -حرف الهمزة (ج١/إص۷۲١).‏ 
- سقط من (ب). 

- البحر الزخار )۷/۷/٠١(-‏ . 

- سقط من (أ). 

- في (ب)'فان". 
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- في (ب)' حقهم ". 
- البيان لابن مظفر ,)٠٠١/۳(‏ 


نصف» ويقول الآخر بل ثلث أو نحو ذلك [وكذا] " في التلف وقدر التالف فالقول قول من 
ليست العين في يده لأن الأصل عدم ذلك عكس الأول فكان القول في ذلك قول منكر خلاف 
الأصل» والبينة على مدعيه ولقصد هذا المعنى عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن 
ى ال طا :و لن كك اي 


فائدة: قيل إذا ثبت للشريكين دين على الغير ثم قبض أحدهما منه قدر حصته ونواه 
لنفسه لم ينفرد به بل يكون لهما معا لأنه يقبضه" بالوكالة إلا أن يستوفي شريكه حصته 
من الغريم صار ما قبضه له وحده وكذا في الورثة إذا قبض بعضهم [قدر] ‏ حصته من 
دين الميت كان لهم الجميع لأنه يقبضه بالولاية ولو نواه لنفسه إلا أن يستوفي الباقون 
حصتهم""'ء والمراد بذلك حيث قبض ما قبضه من جنس الدين الواجب لا من غير جنسه 
فيصح في نصيبه فقطء وأما ما کان مشتركا من غير ما تقدم نحو تمن مبيع أو نحوه لاثنين 
أو أكثر فمن قبض منهم قدر حصته فهو له لأنه ليس له ولاية ولا وكالة على قبض حق 
الآخر والله أعله ". 


- في (أ)"كررت مرتين "فحذفت إحداهما. 
-الجامع في الشرح (خ) . 

- في (ب) "يقتضي'. 

- سقط من (أ), 


- في (ب)' يقتضيه ". 
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" وتبطل کل هذه الشرك بالقىنخ والمَوأت ونحوهما " أما الفسخ فظاهر إذ هي جائزة من 
الطرفين لكن ليس لأحدهما أن يعزل نفسه إلا في وجه صاحبه أو" بعد أن يبلغه خبره 
ويصح أن يعزل شريكه ولو في الغيبة كما في الوكالة إذ كل واحد منهما وكيل للآخر كما 
تقدم» وأما الموت فذكره أبو العباس ووجهه ما تقدم من أنها وكالة فتبطل بالموت '. 


قيل ع : ويقتسم الورثة العروض ولا يجبرون على البيع لأنها شركة بخلاف 
المضاربة'"ء والمراد" بنحو الفسخ" أن يجحد أحدهما عقد الشريك في حضرة صاحبه فإنها 
قط :ذلك عرزل نة من ال ركا و لضا كه من ار كل ومن ذل اختلاف ,الضانخ 
في الأجرة أو الضمان نحو أن يقول أحدهما لي نصف الأجرةء ويقول الآخر ثلثهاء ونحو 
أن يقول أحدهما علي من الضمان ثلثه» ويقول الآخر بل ثلثاه» فإنها تنفسخ فيما بينهما في 
المستقبل» والمراد بنحو الموت الردة مع اللحوق» وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة 
الأزهار للاختصار» ولأن عبارة الأزهار توهم أن الجحد والردة يبطلان الشركة مطلقا من 
دون تقييد في الجحد بالحضور ومن دون تقييد الردة باللحوق» وليس المراد إلا ما ذكره 
المؤلف عليلم» وهذا التفصيل هو الذي اختاره الإمام المهدي عليلم في الغيث اء وذكره في 
الأزهار في الوكالةء وقد قيل أنه يحمل المطلق»ء وهو ما ذكره في الأزهار هنا على المقيد 
إوهو] ” ما ذكره في الوكالة . 

قوله علیلم: " ويَذخلَهًا التغليق والتوقيت' يعني أن هذه الشركة الأربع يصح تعليقها 
وتوقيتها فالتعليق أن يعلق عقدها على شرط مستقبل نحو إذا جاء زيد فقد عقدنا شركة كذا 
ار تخود مقي ككل فر د و ف و ا ا فت فكو ن کول عا 
شركة ذا نة أو شهزا أي نحو ذلك و إنغا ضح ذلك فيا الأنها وكالة والوكالة بص 
تعليقها وتوقيتها كما سيأتي» [إن شاء الله تعالى] '". 


- في (ب)"' و ". 

- شرح الأزهار )۳٣۳/۳(-‏ , 

- المرجع السابق. 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)' كررت مرتين فحذفت الأخرى ". 
- الأزهار - (۱ / ۱۷۷)و .)۱۲۸/١(‏ 
- في (ب)' يقولا". 

- الزيادة من (ب). 
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"باب شركة الأملاك' 


هي أربعة أنواع أيضاء أولاها شركة السفل والعلو» يجوز ضم السين والعين وكسرهماء 
فإذا كان لرجل سفل بيت ولرجل آخر علوه» أما عن قسمة أو بأن يشتري أحدهما من 
الآخرء فإنه إذا أنهدم السفل»ء فأراد صاحب العلو أن يبني علوه» وامتنع صاحب السفل عن 
بناء سفله» فقد بين المؤلف عليلم الواجب في ذلك بقوله " يُجِبَرَ ربأ نحو السقل على 
إصلاحه ليّنتفع مستحق نحو التعلية" بأن يفعلهاء وسواء كانت التعلية ثابتة قبل الانهدام أم 
لاء لأن العبرة باستحقاقها وهي تستحق» أما بأن يبيع سفل الدار ويستثني علوهاء أو يبيع 
الكل ويستثني التعليةء أو حق التعليةء وأما ألو استثنى ما فوق المبيع من الهواءء فإنه إذا 
انهدم لم يجبر مالكه على إصلاحه إذ لا يستحقا""' المستثنى العمارة عليه» وقد خرجت هذه 
الصورة من مفهوم قوله "مستحق نحو التعلية" » هكذا في الشرح» ""وكأنه أراد بهذه 
الصورة غير ما استثناه في الأزهار بقوله "غالبا" ء والذي في الغيث ما لفظه "وقلنا "غالبا" 
احتراز من أن تكون التعلية استثناها بائع السفل فإنه إذا أنهدم السفل في هذه الصورة لم 
يجبر على إصلاحه» لأن التعلية غير مستحقة لصاحبها هنا إلا حيث السفل معمور لأن 
المت كانه قال اكيت اة إن كان ااء فاا : 


قال: واعلم أن في المسألة مذهبين: 


الأول: المذهب» وهو قول مالك وقديم قولي ش: أنه يجبرء وقال ح وأحد قولي ش 
وروی عن زيد والناصر والمنصور: [أنه] ‏ لا یجبر انتهى '. 


حجتنا أنه قد ثبت لصاحب العلو حق في بناء السفل لا ييطله انهدامه ولا يتمكن من 
غا که ها لفل ف کل ماك تك من اتقات حقة تسار اقل كا 
يجب على صاحب العين المؤجرة إصلاحها ليتمكن المستأجر من استيفاء منفعتها ونحو 
ذلك» وشبهه أبو' حنيفة ومن وافقه أن الإنسان لا يجبر على عمارة ملكه لنفع نفسه فلا 


- نهاية ورقة ۳۲۲ من (ب). 

- نهاية ورقة ۳٠‏ من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ) . 

.)١١۹ / ۱( - الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ), 

- الغيث المدرار ج۳(خ). و جامع الأمهات (ج١/إص١٠).‏ و حاشية الدسوقي (ج۳/إص .)۳٠١‏ و المهذب (ج١/ص۳۳۷).‏ و 
روضة الطالبين (ج٤/إص .)۲٠١‏ و الدر المختار (ج٠/إص١٤٤).و‏ المبسوط للسرخسي (ج۷٠/ص١١).‏ و البحر الرائق 
(ج٤‏ /ص٠۲۳).‏ 

= في (i)‏ ي والصحيح ما أثبته. 
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يلزمه ذلك لدفع الضرر عن غيره لكن يصلحه صاحب العلو» ويحبسه عن مالكه حتى يوفيه 
غرمه . 

قلنا: لم يقل بأنه يجبر على ذلك إلا لأجل حق غيره كما تقدم» فلا وجه لما ذكروه وال 
أعلم. 

وأراد بنحو السفل» الأرض التي فيها حق مسيل أو طريق للغيرء فإنه يجب على صاحب 
الأرض إصلاحها ليتمكن صاحب الحق من استيفاء حقه فلو كانت حرية سقيها موج وهي 
لاثنين لأحدهما المُذغرء وللآخر المَوقر"" فارتفع المذغر"" فإنه يجب على صاحبه 
إصلاحه»ء ولا يكون له أن يعقم على ملكه لأن في ذلك مضرة على صاحب الموقر» وكذا 
يجب على صاحب الموقر أن يصلحه إذا خرب فإن لم يفعل كان لصاحب المدغر أن يعقم 
صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أعلى من الموضع المعتاد أجيب إلى ذلك ذكره المؤيدء 
وقيل ل: قال في البحر" وهو اقرب إن تضرّر شريكة بالنقل" انتهى ". 

قال في الشرح: وإنما قال المؤلف عليلم في الأول رب» وفي الثاني مستحق لأن المراد 
بالأول الملك» وبالثاني [الحق والملك] أ إذ الاستحقاق يفيده» وهذا هو المراد بنحو التعلية 
ومن نحو التعلية الجذوع والخشب المستحقة على الجدارء فإنه إذا أنهدم وجب على ربه 
إصتلاة ا 

قوله عليلم " فإن أعْسرَ أو نحوه أصلح كالأول وبه " يعني فإن أعسر رب السفل أو نحو 
الإعسار إن تغيب أو تمرد عن الإصلاح» فإن صاحب العلو يقوم مقامه في إصلاح السفل 
ANE CE‏ 

قال أبو طالب وأبو حنيفة: وا يَحتَاج إلى إذن حاكم ‏ في ذلك لأن وليت أخص » وقال 
المؤيد بل يَحْتاج إلى إذن الحاكم كما في بيع مال المَذيون'". 


الذي يقر فيه المَاءُ . ينظر التاج المذهب لأحكام المذهب -(ء / .)٠۸‏ 
- أي مذخل الْمَاء إلى الأرْض "التاج المذهب لأحكام المذهب -(ء / 1۸).. 
- البحر الزخار )۸١ /٠١(-‏ . 

- في (ب)' الحق والملك "بدل مابين المعقوفتين. 

-الجامع في الشرح (خ) 

- في (ب) "الحاك". 

- البحر الزخار ٠١(-‏ / ۸۳) . 
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فلنا: لا شركة هناك فافترقاء وقلنا'" "كالأرل وبه" معناد أن الواجب أن يعاد السفل كما 
کان أولى من دون زيادة في سمكه» ولا طوله ولا عرضه» وأن يعاد بمؤنته الأولى حيث 
هي موجودة لا بغيرها. 

قوله عليلم " فإِن لم يكف زاد " معناه فإن لم يكف النقص الحاصل من انهدام البناء الأول 
كان لصاحب العلو أن يزيد عليه حتى يصير مثل ما كان أولا من دون زيادة . 

[و] "' قوله عليلم " فإن خالف فحكمها "معناه فإن خالف صاحب العلو ما تقدم ذكره بأن 
أعاده أعلى مما كان أو بناه بغير آلته الأولى مع وجودها وكفايتها فإنه يعمل في ذلك بحكم 
المخالفة وحكمها يختلف فحيث يعمر بآلة منه مع وجود الأولى هو متبرع فلا شيء له إن 
نواها لصاحب السفل» وإن لم ينوها له فهو متعد ولا شيء له بل يجب عليه أن ينقض ما 
عمر» وأما مع عدم الآلة الأولى فإن عمر بآلة منه مثلها ونواها لصاحب السفل رجع عليه 
بقيمتها و بما غرم مما هو معتاد وٳن لم ينوها له فهي باقية على ملکه حتی يسلم له 
صاحب السفل قيمتها قائمة غير مستحقة للبقاء» وله بيعها من الغير لكن لصاحب السفل 
أخذها نحو الأولوية» وإن عمر بآلة منه أعلى من آلته الأولى»ء لم يستحق قيمة الزيادة لأنه 
متبرع بها وإن كانت أدنى من آلته الأولىء قيل فالأقرب أنه يجبر صاحب السفل بين أخذها 
بقيمتها وبين تركها لصاحبها ويأمره برفعها ثم يكون الكلام كما كان قبل العمارة بها . 

قوله عليلم: " ثم يّخبس أو نحوه بما حق له "يعني [ثم] ‏ إذا بنى السفل صاحب العلو 
حيث له ذلك كان له أن يحبس السفل عن مالكه أو نحو الحبس» وهو أن يكريه أو يستعمله. 

وقوله "بما حق له" معناه""' بما ثبت له وصار يستحقه على مالكه من الغرامة فيحبسه 
عنه حتی يسلم له ما غرمه""' أو یکریه من غیره حتی يستوفي من الکراء ما غرمه» أو 
يستعمله بقدر غرامته ثم يرده لصاحبه» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم على المذهب كما 
هو ظاهر الأثمار وأصله» وصرح به في البحر وفيه "عن أبي حنيفة بأمْر الحاكم في 
الغائب. 


- في (ب) "وقول" . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) "أو" . 

- البيان لابن مظفر ( ۲٠۸/۳‏ ) . 

- الزيادة من (أ) . 

- في (أ) زيادة "صاحب" وهي غير مستقيمة للعبارة والمعنى. 
- في (ب) "يعني" . 
- في (ب) "غرم" . 
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قلتا : ولايتۀُ اخ ا 


قال في الشرح: [و] "' لكن إنما يكون له الرجوع إذا [نواه] "" حاله الفعل وإن لم ينوه لم 
يكن له ذلك» وقد فهم هذا المعنى من قوله بما حق له لأنه لا يحق له ذلك إلا مع نية 
الرجوع كسائر الأفعال التي لا يكون فاعلها متعديأ فيها مثل الحاضنة ونحوها انتهى . 

قوله عليلم: " ولكُل أن يَفْعل ما نّا يَضرُ باحر "أي ويجوز لكل واحد من مالكي 
العلوأ"أ والسفل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر من بناء أو" فتح باب» أو طاقة أو 
غرز خشبة»ء أو غير ذلك» أو بيع أو تأجير أو نحوهماء وعن أبي حنيفة لا يجوز التعلية ولا 
الإكراه ونحوهما مطلقا لأنها لا تؤمن المضرةء وإن لم يحصل في الحال “. 

قلنا: إنما جوزنا ما لا مضرة فيه»ء فأما ما فيه مضرة فلا فلو أراد أحدهما تأجير ملكه 
من حداد» أو قصار أو نحوهماء مما فيه مضرة على صاحبه منع من ذلك لأن لكل واحد 
منهما حقا في ملك الآخر فلا يجوز له فعل ما يضره . 

فرغع: ويجوز لصاحب السفل أن يبيع بناء سفله قائماء وأما بعد انهدامه فإن باع إليه 
فقط صح» حيث هو موسر» ويجبر على إيدالها بمثلهاء وإن كان معسرأ فلصاحب العلو 
نقض بيعه»ء وإن [باع] آلته وعرصته صح بيعه» وأجبر المشتري' ' على عمارته فإن 
كان جاهلا لثبوت حق العلو عليهء خير لأن ذلك عيب وإذا تشاجرا في قدر ارتفاع السفل 
في الهواء» فالبينة على من ادعى الزيادة على المعتادء ويجوز أيضا لصاحب العلو بيع بناء 
علوه قائماء وكذا بيع نقضه» فأما بيع الهواء فلا يصح على المذهب» وهو يدل على أنه حق 
عندهم لا ملك إذ لو كان ملكا لصح أن يباع منه أذرع معلومةء وعند الشافعي أن بيع الهواء 
يصح» وكذا يصح عنده بيع الحقوق المستقلة كحق الاستطراق [ونحوه] © '. 


- البحر الزخار ٠١(-‏ / ۸۳) و تبيين الحقائق (ج٤/إص .)١١١‏ 
- الزيادة من (أ) . 

- سقط من(ب) . 

-الجامع في الشرح (خ) 

- في (ب) "االاخر" . 

- نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (ب). 

- في (ب) "و" . 

- البحر الرائق (ج۷/صض۲۹) بنحوه . 


9 - سقط من (ب) . 
0 -نهاية ورقة ۳۳۷ من (أ), 


11 


- الزيادة من (أ). 


12 - البيان لابن مظفر ( ۳ ) و الحاوي الكبير (ج٦/إص١١٤).‏ و المحلى (ج۹/ص۱۹) 2 
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فائدة: قيل إذا اشترى انان أو جماعة شيئًا لينتفعوا به في منفعة مخصوصة› تراضوا 
بها قبل شرائه كحيوان للذبح أو للحرث أو للركوب» أو نحو ذلك» ثم امتنع أحدهم من ذلك 
وطلب أن ينتق به في منفعة أخرى فقيل [الفقيه] ‏ س ليس له ذلك بل يجبر على ما 
OES ENS‏ 
فائدة أخرى: قيل وإذا كان لجماعة حصن أو نحوه يحتاج إلى من يقف فيه يحفظه 
كانت أجرته عليهم على قدر أملاكهم فيه» ومن امتنع منهم أجبر على ذلك أو على حفظه 
في قدر خصته تمن الزمان". 

قوله عليه السلام " ويَضْمَن ما أمَكَتَه دفعُة من أضرَار تصيبه" أي [و] “يضمن كل 
واحد من مالكي العلو والسفل ما وقع من ضرر من جهة ملكه على صاحبه» أو أعلى غيره 
لذا" كان عالماً [يه] " متمكنا من إصلاحه فإذا أختل الطو أو السفل و“علم مالكه بذلكء 
وكان متمكنا من إصلاحه فتراخى عن إصلاحه حتى انهدم فأضر بالآخر أو بغيره فإنه 
يضمن أرش ذلك الضرر» فأما" حيث لم يعلم بالخلل» أو علم ولم يتمكن من إصلاحه فلا 
شيء عليه إذ هو غير متعد في سبب الضرر . 

قوله عليلم"" وإذا تدَاعَيَّا نحوي السقف والفرَس فلذي المزية إلا الكثرة ثم بينهما " فإذا 
تناز ع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهماء فإن عرف أنه بينهما عن قسمة الدار 
فالظاهر بقاؤه بينهما ومن ادعى مصيره له فعليه البينةء فإن'' التبس الحال فيه» فالظاهر 
أنه مشترك بينهماء حكاه الفقيه ي عن المنصور للمذهب وهو قول ش» وقال أبو حنيفة 
يحكم به لصاحب السفل» وحكاه في شرح الإبانة للمذهب. 


وقال مالك: لصاحب العلوء واختاره المنصور للمذهب والسيد ‏ '"''. 


- الزيادة من (أ). 

- البيان لابن مظفر ( )۲٠١/۳‏ . 
- المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)'و". 

- في (ب)'إِن"'. 

- الزيادة من (ب). 

- في (أ) أو" . 

- في (ب)'وأما'. 


0 - في (ب)'وإن'. 
1 - شرح الإبانة (خ) وشرح الأزهار(۳ / ١٠۳)و‏ حاشية الرملي (ج۲/ص۲۲۹). و الفتاوى الهندية (ج؛ /إص١١٠).والقوانين‏ 


الفقهية (ج١/إص۳").‏ 
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احتج أبو حنيفة بأنه مستقر على صاحب السفل فكان كحمل على ظهر حيوان» فإن اليد 
في الحمل لصاحب الحيوان» واحتج مالك بأن انتفاع صاحب العلو [به] ‏ أكثر من انتفاع 
صاحب السفل» وإذا كان كذلك فثبوت يد صاحب العلو عليه أقوى» فيحكم له به كدابة 
تداعى فيها رجلان أحدهما راكب عليها والآخر"" ممسك بلجامها فهي للراكب. 


وحجتنا أن لهما جميعا عليه يدا وتصرفا وانتفاعاء وأنه مجاوز لملكهما على سواء فكان 
كجدار بين داريهما فيقسم بينهماء وهذا الخلاف حيث التبس الحال فيه كما تقدم. 

وإذا تنازع شخصان في فرس أو نحوه ولا بينة لأيهما فإنه يحكم له للراكب دون القائدء 
أو السائق لأن يد الراكب [أقوى] ‏ ءفإن كانا راكبين كلاهما لكن أحدهما في السرج دون 
الآخر فإنه يحكم به لذي السرج فإن كان أحدهما قائداً والآخر سائقاً فالأقرب أن يد القائد 
أقو ی . 

قال في الشرح: وأراد بنحو السقف الجدار والعرم مما ظاهره الاشتراك» وأرد بنحو 
الفرس الثوب ونحوه مما ظاهره عدم الإشراك فيحكم بالسقف والجدار والعرم والفرس 
والثوب لمن بيّن منهما أو حلف» أو نكل صاحبه دونه» وإلا حكم [بالعرم] ١‏ للأعلى 
اجار لمن اتل باه راي الجر ق لمن لين لهه تور ههه انام ته لذي الرنين 
والتجصيص أو القمط في بيت الجص وبالفرس للراكب ثم لذي السرج وبالثوب للابس دون 
اك 


وقوله "إلا الكثرة" قال في الشرح: معناه إلا مزية الكثرة فإنه لا يكون المدعي لصاحبها 
نحو أن يكون جذوع أحد الشركاء أكثر من الآخرء فإن المزية هنا لصاحب الكثرة ولا يحكم 
له بالمدعي بل يکون نصفين . 

واعلم أن قد دخل في عبارته [عليلم جميع] ‏ ما أراده"" الإمام المهدي عليلم في الأزهار 
مع اختصار» ولو كان [ذكر] " صور الاختلاف هنا أرجح لأن ذكر ذلك هنا يفيد العموم 
لجميع أنواع هذه الشركةء وقد فهم أنه إذا كان أحدهما له مزية أقوى من الآخر كالبينة مع 
ثبوت اليد وكالراكب مع القائد ونحو ذلك كما مر» أنه يحكم بالمدعي لذي المزية القوية دون 
- الزيادة من (ب). 
- في (ب)'الثاني ". 
- سقط من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- الجامع في الشرح (خ) . 
- سقط من (أ). 


- في (ب)"أراد" . 
- سقط من (أ). 
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الآخر إذ لا مزية له مع ذلك ولذلك حكم لصاحبهء وكذا إذا استويا في الاختصاص فلا مزية 
حينئذ» وهو المراد بقوله ثم إذا لم تكن لأحدهما مزية مما يقضي بالحكم له دون صاحبه 
حكم بذلك بينهماء وذلك كالسقف ونحو ذلك انتهى بلفظه '. 


فرع: وإذا بين من عليه البينة حكم له» وإن بين من القول قوله لم يسقط عنه اليمينء 
وإن بينا كلاهما حكم للخارج. 
فائدة: وإذا نزل تراب أرض رجل إلى أرض غيره بغير فعله فعليه رفعه» فإن 
أخرجه عن ملكه إلى [ملك] ‏ غيره لزم الملك الأجر رفعهء وإن أخرج أرضه عن ملكه 
فالتراب باق له» وأما أجرة وقوفه في أرض الغير فلا يجب عند الهدوية لأنه بغير فعل 
فاعل کار وعلى قول المؤيد يجب على الأول أجرة مدة بقائه على ملكه» وعلى الثاني 
و ۳ 


1 - المرجع السابق. 
2 - سقط من (ب). 
3 - البيان لابن مظفر )۲٠٤/۳(‏ و البحر الزخار )۲۷١/٠١(-‏ . 
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س ډڍج ډه ظط ۾ ي لي 


'قے: ر 
[في بعض أحكام الشركة في الحيطان ونحوها] 

ولا يُجْبَرُ مُمْتنعٌ عن إحداث [نحو] ‏ حائط بَْنَ نحو الملكيْن "هذا الفصل يتضمن ذكر 
نآ ار ي و رف ااه ر افر كد ني الخطن وره اوا 
أنه إذا طلب أحد المالكين للأرض أو الدار إحداث جدار بين ملكيهما فامتنع الآخر من ذلك 
فإن الممتنع لا يجبره الحاكم لكن للطالب أن يعمره في ملكه إن أرادء وأراد المؤلف 
[عليلم]"" بنحو الحائط العرم و الفرْجَيّن والخندق والسقف ونحو ذلك» وبنحو الملكين الملك 
والحق كالمتحجر» وكذا الملك والوقف أو الوقفين . 

قوله عليلم" أو قسمة الحائط غالبًا " يعني أو طلب أحدهما قسمة الحائط المشترك بينهما 
فامتتع الآخر فإن الممتنع لا يجبر على ذلك» هذا إذا كان الحق في الحائط لهما على سواءء 
والوجه في ذلك أن لكل واحد منهما حقا في ملك صاحبه» فليس له أن ينزع يده من ذلك 
EE O ENS E‏ 
كان واسعاً “أ ففي ملك كل واحد منهما حق لصاحبهء ومقتضى هذا أنه إن لم يكن لأيهما 
عليه حمل أجيب من طلب القسمة لأنه لا حق لأحدهما في ملك صاحبه حينئذ. 


قال في الغيث: ذكر ذلك بعض المتأخرين وفيه نظر “. 

کو کاو کا ی غ کی و 
وطلب القسمة الذي يستحق الحمل فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل على القسمةء لأنه سقط 
حق نفسه بخلاف ما لو طلبها من لا يستحق الحمل فإنه لا يجاب إلى القسمة إلا أن يرضى 
الآخر لأنه يريد إيطال حق شريكه من الحمل على ملكه. 

قيل ح: وإنما يجاب الأول إذا كان الجدار واسعاء بحيث يأتي نصيبه قدر جدار إذ لو 
گان ضف ك حا الى اة نضا لاه طف ما هر فة ول نر كرنة ية ان اة 
فيذتة a‏ 


- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- نهاية ورقة ۳۳۸ من (أ). 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)"'ع'. 

- شرح الأزهار ۳(۰ )۳٣۷/‏ , 
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قال في الغيث: وقد يقال أما إذا كان له نصيب يضم إليه فينتفع بهما فلا سفه بل يجاب 


ا ( 
نتھهی . 


وما ذكره الفقيه ح هو الملائم لما يذكره أهل المذهب في القسمة كما سيأتي [إن شاء الله 
E‏ 

قيل: والأقرب أنها لا تجب مطلقا لأن لكل واحد منهما حفاً في مشاركة صاحبه له في 
NEES‏ 


قوله عليلم:" بل على إعادته " معناه بل يجبر الممتنع منهما على إعادة الحائط المشترك 
بينهما حيث انهدم أو بعضه»ء أو شارف الانهدام ليصل الآخر إلى حقه من الانتفاع بهء وإنما 
يجب إعادته على صفته الأولى كما تقدم ذكره في مسألة السفل والعلوء ويأتي فيه ما تقدم 
من الخلاف والتفصيل» وقد فهم وجوب الإصلاح من ذكر وجوب الإعادة بطريق الأولى . 


فائدة: قد تكرر أنه إنما يجب إعادة المنهدم ونحوه على صفته الأولى وبمثل آلته وليس 
ذلك على إطلاقه لأن المعلوم أن الجدار إذا كان طيناً فاختل أسفله لم يكن إصلاحه بالطين 
بل بالحجارة فيجب إصلاحه بهاء وكذا قد لا يتم الإصلاح إلا بالقضاض ونحوه» فالأولى أن 
تعتبر الإعادة والإصلاح بما يحصل به تمام المقصود حسبما يعتاد في ذلك البلد والله 
اغ 

قوله عليلم " ولا يجوز أن يفعل أيْهُمَّا فيه إلا ما وأضع لَه في قدر حصته " فإذا كان 
الجدار موضوعا للستر أو التحرير لم يكن لأيهما أن يضع عليه بناء ولا خشباء ولا يتد ا" 
فيه وتدأء ولا يفتح فيه بابا ولا طاقة إلا بإذن الشركاء""ء وإن كان موضوعا لهما وللحمل 
كالذي بين دارين أو حانوتين» فليس لأحدهما أن يضع عليه بناء ولا خشبا بحيث يشغله 
كله» وأما على بعضه بحيث يمكن شريكه أن يفعل مثله فعله بقدر حصته فظاهر الأثمارء 
وأصله جواز ذلك من دون إذن شريكه» وهو اختيار الفقيه س وقديم قولي ش . 


۹) 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بإذن شريكه » وحصله القاضي زيد للمذهب» وهو ظاهر 


-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (أ). 

- البيان لابن مظفر (ج۷/۳٦۲)‏ . 
- في (ب)'حسب ما ". 

- في (ب)'تلك'. 

- في (ب)'يوتد ". 

- في (ب)' شریکه ". 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الفتاوى الهندية (ج٤/١١٠),‏ 
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قول أبي العباس وأبي طالب 'ء وأحد قولي ش. 

قال في المهذب للشافعي قولان: 

القديم أن له الغرز سواء كان الجدار مشتركا أم ملكأ لجارهء لقوله صلى الله عليه وآله " 
ا يمع أحدكم جَاره أن يضع حَثبَة على جدار" "" .والجديد أنه لا يحل بغير الإذن. 


قر ا له عليه وله ا بحل مال شرن هال ب ا س نة" اة 
NEO O adi‏ 

ولفظ الحديث الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يمع أحدكم 
جارةُ أن يعرز حَشبَة في جداره قال ُمٌ يقول بو" هُريْرَة مالي أَرَاكُمْ عنها مُعْرضين والله 
َأرْميَنٌ بها بين أكتافكم " أخرجه البخاري ومسلم والموطأً ولأبي داود والترمذي نحوه “. 

وأما الحديث الثاني فقال في التلخيص ما لفظه "حديث ًا يحل مال امرئ ملم إلا بطيب 
تفس منه"" أخرجه الحكمْ من حديث عكَرمَةَ عن ابن عباس لا يحل لائ من مال أخيه 
a U‏ 


(۲ 


مقتّم ا عن ابن عباس نَحوةُ في جملة حديٽ' 


1 - الغيث المدرار ج"(خ) 

2 - أخرجه مسلم في صحيحه تاب المُسَاقاة - باب غرأز الْحَشَب في جدار الجار ررقم۹٠١٠‏ (ج٣/إص١٠١٠)‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى - كتاب الحجر - باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة -رقم ١٠١٠١١‏ واللفظ 
له (ج٦/ص۱۸).‏ 

3 - في (أ)" بطيبة ". 

4 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب العارية باب ليس لعرق ظالم حق -رقم ١٠١٠١٠٠١‏ (ج٦/إص١٠٠٠).‏ 

5 - في (ب)' الاستحسان ". 

6 - الغيث المدرار ج"(خ) والمهذب (ج١/إص١"").‏ 

7 - في (ب)" أبي " والصحيح ما أثبته. 

8 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المظالم جاب ٿا يمع جارَهُ أن يعرز خشبَهُ في جداره -رقم ۲٠٣٠‏ 
(ج۲/ ص ٩۸)ومسلم‏ في صحيحه تاب الْمُساقَاة جاب عرز الْحَشّب في جدار الْجارِ رقم ٠١١۹‏ (ج٣/إص١١١٠)‏ و مالك 
في الموطاً جاب القضاء في المرفق -رقم ٠٠٠۹‏ (ج۲/ص١٠٠٠).‏ و أبو داود في سننه تاب الَأَقّضيَة -أبواب من القضاء - 
رقم ۳٠۳٤‏ (ج٣/إص١٠۳).‏ و الترمذي في سننه ستاب الأحكام جاب ما جاء في الرَجُل يض على حائط جاره حَشبًا - 
رقم ۱۳۰۳ (ج۳/ص۳۰°٦)‏ , ّ ۰ 

9 سبق تخریجه آنفا , 

0 -أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين-كتاب العلم - رقم۸٠"‏ (ج١/إص١١١).‏ 

1 - هو مقسم بن بجرة أبو القاسم مولى ابن عباس روى عنه وعن عائشة وأم سلمة وغيرهم توفي سنة إحدى ومائة. 
(توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» (ج١/اص۷٠")‏ . 

2 - أخرجه الدار قطني في سننه -كتاب البيوع رقم ۸۷.بلفظ " عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في خطبته في حجته ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه ألا هل بلغت قالوا نعم 
قال اللهم أشهد "(ج٣/إص١٠)‏ . 
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۲ ENES (4 4 e 
وفي إسناده العرزمي' اوهو ضعيف ا‎ 


قيل: وإذا أذن الشريك لشريكه في شيء من ذلك فله الرجوع من بعد لكنه"" يكون 
كالمعير لذلك وإذا رجع على ما يأتي بيانه انتهى '. 

وفي الغيث ما لفظه تنبية: أما لو شرطا في أول وضعه أن لكل واحد منهما أن يضع 
ما احتاج [إليه] ‏ كان ذلك بمنزلة الإذن وإن شرطا أن لا يحمل عليه فإن كان ضعيفاً فلا 
إشكال أنه لا يجوز إلا بإذنء وإن كان قوياً لا يخشى عليه» فهل يجب الوفاء بالشرط قولا 
واحدا أم يأتي الخلاف ؟ 


ينظر في ذلك والأقرب أنه يأتي فيه الخلاف لأن الشرط بعقد لازم لكن يستحب الوفاء 
ا 


ذف المرلفة جيل اقول في الارهار؟ إا ادن الاخ" فان فل ازال لمرن ذلك: 

قال في الشرح: وهذه العبارة يعني عبارة الأثمار أجود من عبارة الأزهار لأن عبارة 
الأزهار توهم أن له أن ينتفع بأكثر من حصته ما لم يحصل استبدادء وليس كذلك فإن فعل 
أزال وهذا المراد يما ذكره في الأزهار انتهى “. 

فاقدة: من كان له على جذار حمل تم شرك فيه لم يبق الحمل إلا بإذن الشريك» قيل 
ذكره أبو العباس» وقيل س بل يبقى لأن العرف جار بذلك فإن تبين أن حق الشريك من قبل 
الحمل لم يكن له أ" بقاؤه إلا بإذن الشريك» وإذا'" كانا شريكين في سفل الجدار وكان 
على علوه خشب لأحدهما فادعی أن علوه له وحده» وقال شریکه بل هو لهما معا سفله 
فيحتمل أن يكون القول قول صاحب الخشب» ويحتمل أن عليه البينة كما في جدار بين 
دارين لأحدهما عليه خشبة واحده وللآخر عليه خشبات كثيرة وتنازعا فيه فالظاهر أنه 
لهما. 


- هو محمد بن عبيدالله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري: شاعر حضرمي» له اشتغال بالحديث. 


انتقل من حضرموت إلى الكوفة وأدرك أول الدولة العباسيةء أكثر شعره آداب وأمثالء كان يحفظ الحديث ويرويهء وليس بثقة: 


SES o I 3S iM ا ض‎ 


ضاعت كتبه فحدث من حفظه فأتى بمناكير» توفي سنة - ٠٠١‏ ه. الأعلام للزركلي )٠١۸ / ٦(-‏ . 


-التلخيص الحبير (ج٣/إص١٤).‏ 
- في (ب)" له ". 

-البيان لابن مظفر (ج ("٦۰/۳‏ 3 
- سقط من (ب). 

الغيث المدرار ج")خ( . 

.)١١۹ / ۱( - الأزهار‎ - 

- الجامع في الشرح (خ) . 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 


0 - في (ب)' وإن'. 
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قوله عليلم: " ولا ينبت حق بيد" هذه المسألة سيأتي تحقيق الكلام فيها في كتاب الدعاوى 

والذي اقتضى ذكرها هاهنا أن الجدار إذا كان عليه جذوع لشخص والجدار ملك لغيره أو 
مشترك بينهما فادعى صاحب الجذوع أن ذلك حق له فعليه البينة بذلكء ولا يكون القول 
قوله لأن الحقوق لا تثبت بالأيدي على المذهب» خلاف أحد قولي م بالل والمنصورءواختاره 
كثير من المتأخرين»"' فيما له أثر ظاهر كما سيأتي والله أعلم . 


1 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۹) , 
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ےا ر 
[الشركة في السكك] 

"ولا يجوز [أن تضيق] ‏ السكك مسألة ومشروعة ومنسدّة غالبا فيهن " وهذا الفصل 
في ذكر بعض أحكام النوع الثالث من شركة الأملاكء وهي الشركة في السكك فمن ذلك أنه 
لا يجوز تضييقأ"" السككة على الحملة لا بدكة ولا بالوعة ولا مسيل'" [سيل] ١ء‏ ولا غير 
ذلك لإقرارها ولا هوائها وإن اتسعت. ۰ 

وقوله "غالبا فيهن" قال في الشرح: يعني أن الاستثناء بلفظ "غالبا" راجع إلى السكك 
الثلات» أما المستثنى من الأولى فهو يحترز من أن يفعل فيها ما لا ضرر فيه من مثل 
التضييق على المارة المعتادة في الكثرة والدواخلء وكان ذلك لمصلحة عامة كمسجد أو 
سقاية وكان وضعه أيضا بإذن الإمام» فإن هذا يجوز في السكك المسيلة بهذه الشروط 
الثلاثةء وأما المستتنى من الثانية فهو الميزاب والدكة والروشن والبالوعة ونحوهاء فإن 
هذه تجوز فیما شرعوه طریقا حیث لا ضرر فيها ذكره الفقيه ف. 

وأما المستتثنى من الثالثة فهو ما فعل بإذن الشركاء أي بإذن من قابله ومن بعده إلى 
داخلهاء وأما من كان إلى خارجها فلا يحتاج إلى إذنه لانقطاع حقه فيما هو داخل إلا أن 
يضره كمجرى ماء يسيل إلى طريقهم» وإنما عدل المؤلف [عليلم] "أ عن عبارة الأزهار 
لأنها توهم أن ذلك الحكم ثابت في النافذة مطلقاً سواء كانت مسيلة أم لاء وليس كذلك» ولأن 
قوله أو خاصة فيما شرعوه توهم أن ذلك لا يجوز إلا بإذن الإمام فقط» بل قد صرح بذلك 
في شرح الأزهار ". 

قال المؤلف عليلم :ما معناه "وذلك غير صحيح لأنه لا ولاية للإمام على ذلك فليس له 
أن يأذن فيه لأنه ملك لمعين فاعتبر فيه ما يعتبر في الملك وهو الإذنء وقد قام مقامه 


1 - في (ب)' تضييق" بدل مابين المعقوفتين. 

2 -نهاية ورقة ۳۳۹ من (أ), 

3 - ولا وضع الحطب والزبل والمرور فيه بأحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا اتخاذ السواجل إليه كالميزاب ولا ربط البهايم 
والكلاب فيه ولا الذبح فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق كتحت المسجد تمت .(تعليق في 
الحاشية من(أ) . 

4 - الزيادة من (ب). 

5 -هو ما يخرج من البناء على هواء الشارع وهو صغير الحجم (حاشية شرح الأزهار - (۳ / )۳۷١‏ أو ما يسمى حالياً 
بالبلكونة. 

6 - الزيادة من (أ)". 

7 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۷۱). 
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س ډڍج ډه طب س ي ي 


وزيادة كونهم شرعوه لمصالحهم فكان إذلك] ‏ إذناً موجباً لتلك الأشياء» ولم يضح فيه 
الرجوع لأنه أشبه التسبيل بخلاف ذلك انتهى '. 


والذي في الغيث ما لفظه "فصار" حاصل الكلام في السكك أنها على ثلاثة أضرب . 

الضرب الأول: نافذة مسبلة. 

الضرب الثاني: نافذة غير مسبلة لكن تركو ها بين أملاكهم من غير تسبيل. 

الضرت اذك الم رهي ال كرون اف 

فالضرب الأول: لا يجوز فيه إحداث شيء مما يضيق قراره و هواه إلا بالشروط 
الثلاثة. 
إذا كانت من مرافق الأملاك المحيطة به التي ذكرنا من الروشن والساباط إلى آخر ما ذكره 
الفقيه ح ولا يجوز ماعدا ذلك. 

والضرب الثالث: لا يصح فيه شيء من ذلك إلا بإذن أهله. 

وقال فيه أيضا: ما لفظه "واعلم أن ظاهر إطلاق أصحابنا أنه لا يجوز في النافذة شيء 
من المصالح الخاصة كالمسبل ونحوه» ولم يفرقوا بين أن يكون مسيلا أو غيره إلا أن الفقيه 
ح قال: إنما منعوا ذلك في السكة التي تقدمت على الملك يعني المسبلةء قال أما ما لم يتقدم 
نحو أن يعمروا في ملكهم» أو في المباح» ويتركوا بينهم طريقا فإنهم ما تركوه إلا 
لمصالحهم من الاستطراق والبالوعة ونحو ذلك» ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته"ء وهذا 
الحمل قوي عندنا فذكرناه في الأزهار فإذا عرفت ذلك فلا خلاف في المنسدة أنه لا يجوز 
إحداث شيء فيها إلا بإذن أهلهاء وأما المشروعة [غير المسبلة فيجوز فيها ما ذكرنا من 
المصلحة العامة والخاصة على ما حققناه» ولم يحك الفقيه الفقيهان ح س في ذلك خلافا. 


وأا الشسبلة]" فاختلف فبها على أقوال: 


- الزيادة من (ب)'. 

-الجامع في الشرح (خ) 

- في (ب)'وصار". 

- في (ب)'الضرب". 

- في (ب) أو" . 

-التذكرة الفاخرة (ص ٠٤١١‏ ). 
- سقط من(ا), 
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المذهب: أنه لا يجوز فيها إحدات الا بالفروظ فاه فونه ل اه عة ا" 
ملعن من ا ئ الین ف ر ف ١ا‏ 

قال في الانتصار : فلا يجوز في الطرق الدكاك وربط الكلاب[وذبح القصابين] ‏ لأجل 
التلوث بالدم والفرت» ولا الرمي بجلف الموز والدباغ والرمادء ولا أن يمر بحزم الشرك إلا 
على وجه لا يضر . 

وقال في الكافي وشرح الإبانة: يجوز حفر البالوعة في الطريق» وعن أبي حنيفة يجوز 
أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم فيلزم إزالته حينئذ ". 

وفي شرح الإبانة يجوز حفر البالوعة بإذن من له الإذنء وقال الشافعي والمؤيد يجوز 
الروشن والساباط في النافذة على وجه لا يستطرقه المجتازون ١ء‏ وقال الحقيني يجوز 
الساباط ولا يجوز الجناح. 

قال في شرح الإبانة" ولا يربط الدواب في الشارع' انتهى . جميعه من الغيث 
افظ ١‏ 

وفي الزهور نحوه كله لكنه لم يحك عن الحقيني إلا المنع من الجناح» ولم يحك عنه 
جواز الساباط كما في الغيت . 

وقد ذكر الدواري وغيره أن حكم الروشن والساباط والجناح واحد» وقال: الروشن ما 
يخرج من البناء على هواء الشارع على أبواب الدور أو على غير الأبواب» وهو صغير 

٠١ نتھی‎ 


وهو ظاهر فلا وجه للفرق بين الجناح والساباط في الجواز وعدمه . 


- أخرجه الإمام الربيع في الجامع الصحيح مسند بن حبيب٬للربيع‏ بن حبيب بن عمر الأزدي البصري - دار الحكمة »مكتبة 


الاستقامة - بيروت »سلطنة عمان ق اتجفيق: محمد إدريس وعاشور بن يوسف - رقم ٩۹۸۱‏ (ج۱ ص۲۷۳ ).و 
الطبراني في المعجم الكبير - أبو الطفيل عام بن واثلَةَ عن حذَيْقة بن أسيد. - رقم ۳۰٠٣۰‏ - بافظ ' ' من آذى المُلمين في 
طرُقهم وَجِبَت عليه لعي" (ج ٣۳/ص‏ ۱۷۹).والحديث حسن . ينظر (السلسلة الصحيحة - مختصرة ٩(-‏ / ۳۷۲ )رقم ٤‏ ۲۲۹, 


- سقط من(أ). 

- الكافي في شرح الوافي(خ) وشرح الإبانة (خ). 
- التذكرة الفاخرة (ص .)٠٤١‏ 

- شرح الإبانة (خ) . 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

-الزهور (خ)و الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من(أ). 

- شرح الدواري على اللمَع (خ). 
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تنبية: وجه ما ذكره أهل المذهب من المنع أن الهواء تابعٌ للقرار في كونه حقا كتبعية 
هواء الملك لقراره» ووجه ما ذهب إليه المؤيد والشافعي من الجواز أن حق المار إنما هو 
في القرار لا في الهواءء فتجوز الثلاثة حيث لا ضرر فيها ء واحتج في شرح الإرشاد 
على جواز الأجنحة ونحوها باتفاق' الناس في الإعصار على أفراعها. 

ل ورو أك و الاك و غير هما أن التي ف اة و لضت دو ميري إلى 


8 


الطريق في دار العباس فقيس عليه الجناح انتهى ". 

وقال في التلخيص: حديث أنه صلى الله عليه وآله تصب بيده ميزابًا في دار الْعَبَاس 
أخذا “من حديث عبد اله بن عبًاس» قال كان الاس ميزاب على طريق عَم فليس في 
يوم الْجُمُعَة فأصتَابَة [منه مَاءٌ] ١‏ و فأمر بقلْعه فتاه الْعبَاسٌ فقال وآلله إنة لَلْمَوأْضع الذي 
O E‏ 
تضَعَةُ في المَوأضع الذي وَضعَة رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر بن أبي حاتم أنه 
سل أَبَاهُ عنه فقال هو خطاً وراه البيْهقي من أوأجه أخر ضعيفة أو منقطعة وأورده ت 
في المسنتذرك وفي ١ E a‏ 

فائدة: يقال قد نص أهل المذهب على أن السكك التي شرعت بين الأملاك لمصالح 
أهلها يجوز لكل منهم أن يفعل فيها ما جرت به العادة من الروشن» والجناح والميزاب 
POAC‏ 

قال في شرح الدواري على اللمع: ولو جرى العرف منهم بغير ذلك لم يمنعوا منه 
ا 

وعلى هذا فإذا جرت العادة في جهة باتخاذ أبينة ساترة لطيفة على أبواب الدور لا 
E ANE E E EE‏ 
حيث تيقن أنها محدثة وأن قرارها من الشارع [فأما ما كان منها متقادم البناء لا يتيقن كون 


. )٠٤ / ٠١( البحر الزخار‎ 

- نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (ب). 

-أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - ذكر إسلام العباس رضي الله عنه ررقم۲۸٤٠‏ (ج۳/ص٠۳۷).‏ و أحمد بن 
حنبل في مسنده رقم ۱۷۹۰ -حديث العَباس بن عبد الطب رضي الله عنه عن النبي ٣‏ . (ج٠/إص٠٠۲)»‏ والحديث 
ضعيف ينظر (مختصر إرواء الغليل .)۲۸١ / ١(٠‏ 

- في المخطوط' أحْمد" بدل" أخذ". 

- في(أ)' ماء منه" بدل مابين المعقوفتين والصحيح ما أثبته. 

- التلخيص الحبير (ج ٣۳/ص )٤ ٥‏ . 

- شرح الدواري على اللمع(خ) . 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ), 
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قراره من الشار ع] " بل يحتمل أنه من عرصة الدار أومن فنائها ويد صاحبها"' ثابتة عليه 
المدة الطويلة فلا وجه للمنع من بقائه أصلا والله أعلم . 


فائدة أخرى: عن الإمام ح وغيره يجوز الجلوس في الشوارع والسكك بشرط عدم 
الإضرار بالمارة وكذا في السوق» قيل فإن حصل من وقوفه مضرة ضمن '. 

قال الإمام ح: ويثبت حق الواقف في السوق وفي المسجد حتى يقوم مضربا عنه» قال 
فإن أعتاد الوقوف في موضع من السوق لقضاء حوائجه كان أحق به إلا أن يسافر أو 
يمرض» أو يختار غيره» وللإمام منعه منه لئلا يلتبس بالملك ویکون له حق فيما حوله قدر 
ما يضع متاعه فيه ويتمكن من التصرف إفيه] ٠‏ بالبيع والشراء ونحو ذلك يجوز لكل 
منهم» وضع الأحمال والأخشاب والأحجار في شارعهم إذا كانت ترفع عن قريب لجري 
EÊ‏ 

فائدة أخرى: قال أهل المذهب: ولا تجوز الحرف تحت الطريق كما لا تجوز تحت 
المسجد» وعن الأذرعي من الشافعية فيمن كان له داران في جانبي الشارع» فثقب تحت 
الطريق سربا من أحداهما إلى الأخرى وأحكم رصه بالكبس وغيره» أن ذلك جائز وفاقاء 
وعن نحو الروياني لو حفر في طريق المسلمين بئرا لمسيل مائه وأحكم رأسها بحيث يؤمن 
وقوع لحيوان فيها جاز» قال ذكره أصحابنا انتهى . 

قوله عليلم " وَيَجُوزٌ الطاقات والبوَاب إليها والتخويل لهب غالبا " أي يجوز في السكك 
لفات المنكررة فك ألطاقات لها أي« الكري جح كرة يفخ الكاف وها سم فشكي 
الواو» وكذلك فتح الأبواب وتحويلها من موضع إلى آخر. 

وقوله "غالبا" احتراز من فتح الأبواب وتحويلها إلى داخل المنسدة بغير إذن أهله فإن 
ذلك لا يجوز لانقطاع الآخر» فيما وراء بابه. 

قال الإمام يحيى في الانتصار للمذهب: وكذلك [حكم] ‏ الطاقات» وقرره الإمام المهدي 
عليلم في الأزهار والغيث والبحر» وظاهر كلام التذكرة والحفيظ وغيرهما جواز فتح 
الطاقات مطلقاء واختاره المؤلف عليلم» وأشار إلى ضعف ما ذكره الإمام ح للمذهب بما 


- الزيادة من (أ). 
- في (أ)صاحبه". 
-البیان لابن مظفر (۲۷۰/۳)و البحر الزخار )٤١١ / ٩(‏ , 
- الزيادة من (أ). 
- المرجع السابق. 


- روضة الطالبين (ج؛٤‏ /إص .)۲٠۹‏ ومغني المحتاج (ج۲/إص١١١).‏ و مغني المحتاج (ج۲/إص١١١).‏ 


- الزيادة من (ب). 
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هي قاعدته» ووجه ضعفه أن فتح الكوة تصرف في ملك الفاتح» وله أن يزيل جداره بالكليةء 
وأما فتح باب لا للاستطراق منه فيحتمل الجواز أيضاً لما ذكر» ويحتمل المنع لتأديته إلى 
ثبوت حق الاستطراق منه . 

قيل : وإن سمره قبل» وكذا يجوز فتح الكوة إلى داخل المنسدة لمن ليس من أهلها من 
يلاصقها جداره» وكذا إلى ملك الغير» ولا يكون للجار منعه» ولو أعوزت عليه إذ هو 
تصرف في ملكه كما تقدم ويندفع الضرر عن الجار» بأن يبني في ملكه ساترأ أمام الكوة 


ا( 
نتھهی . 


" وفي جغل نحو بيت في المُنسدّة مَسنْجدا أو نحْوَّهُ نظرٌ "أراد بنحو البيت الحانوت أو 
O‏ وأراد بنحو المسجد ما كان من وقف عام فمن أراد من أهل 
OAS E aa AROSE‏ 
يجوز له ذلك کما يجوز له أن یدخل داره من شاء وکما يجوز له أن يهدمها إلى شارع نافذء 
ويحتمل أن لا يجوز له ذلك إلا برضا شركائه في السكة لما في ذلك من الإضرار لهم 
بإبطال حقهم في الشفعة إذ السكة التي يكون في أقصاها مسجد أو نحوه» حكمها حكم 
النافذة في عدم ثبوت الشفعة بين أهلهاء والتي يكون المسجد في وسطها يكون [حكمها] ' 
حكم النافذة إلى باب المسجد فقط دون أقصى السكة. 

قيل: ورجح في البيان الجواز» ورجح السيد ح المنع ". 

فرغع: قال أهل المذهب ومن كان له باب إلى السكة المنسدة لم يكن له أن يفتح إليها 
بابا آخر أقصى من بابه الأول لانقطاع حقه فيما وراء بابه الأول» فأما أدنى من بابه الأول 
إلى باب السكة فيجوز له ذلك لبقاء حقه فيما دون بابه الأول» وقيل ليس له أن يزيد بابا 
آخر مطلقاً لأنه إن كان أبعد عن رأس الدرب من الباب الأول فهو لا يستحق الاستطراق 
إليهء وإن كان أقرب فبانضمامه إلى الأول يؤرث زيادة زحمة الناس» ووقوف الداوب 
فيتضرر به أهل الدرب ذكر معنى ذلك في الإرشاد وشرحه''. 

تنبية: ويلحق بما سبق مسائل: 

د کن اک کا ل هة مه هار اها 
مسدودة والأخرى نافذةء فأراد أن يفتح بينهما باباً للاستطراق» فيحتمل أنه ليس له ذلك لأنه 


- الأزهار ١(‏ / ١۹١١)والغيث‏ المدرار ج"(خ)و البحر الزخار ٠١(‏ / ۳٠)والحفيظ‏ (خ) . 
- الزيادة من (أ). 

- البيان لابن مظفر ( ۲۷۳/۳ ) . 

- الإرشاد (ص )٠٠٤‏ وشرحه (ص )٤٤١‏ . 
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يؤدي إلى إثبات حق المرور لكل من الدارين في سكة'' الأخرى» واختاره في الإرشاد ٠"‏ 
حل أن له قلف كما لة .بتكل دار دن شااغ رر هة الف . 


قيل: لكن إذا بيعت إحدى الدارين» أو أكريت لم يبق في أيتهما طريق [إلى] " الأخرى 
إلا أن يستثني البائع حق الاستطراق في التي باعها إلى الأخرى صح ذلك ". 

المسألة الثانية : لو أراد أحد أهل السكة المنسدة أن يفتح إليها باباً دون بابه لدار له أخرى 
فظاهر كلام أهل المذهب جواز ذلك» فإن باعها أو أكراها فلا حق لها في هذا الشارع» وإِن 
باع داره الأولى بطل حق الأجرة في السكة المذكورة إلا أن يستثني حق الاستطراق إلى 
الأخيرة ذكر ذلك الفقيه ع أيضا'“. 

المسألة الثالثة :إذا كان لرجل حق إسالة الماء من داره إلى دار الغير أو أرضه أو 
شارعه فأراد إسالة الماء من دار آخرى له أو لغيره إلى داره ثم يجريه إلى ملك الغير الذي 
يستحق عليه الأجراء أولاء بحيث لا يضره ذلك ففيه احتمالان رجح الفقيه ف المنع لأنه 
ا کی ق ا 


قيل: ويحتمل جواز ذلك كما في مسألة الاستطراق»ء ولأن الذي يستحق إسالته من الدار 
المعتادة ليس قدرأ معلوماً حتى يمنع من الزيادة عليه . 

قيل: فأما من يستحق إجراء ماء البئر أو العين إلى أرضه في أرض الغير» فله أن يجري 
فيها كفاية أرضه المذكورة من تلك البئرء ولو زاد على المعتاد إذ الحق للأرض التي يجري 
ف عقر ت کنا و کون فا ما کون الال اد اة كار ية 


فإن الحق للدار التي يخرج الماء منها فاحتمل أن يعتبر فيها المعتاد فقط [كذا] "" ذكره 


تعض المتأخرين زاك اع" 


- في (ب)"السكة"'. 

- الإرشاد (ص٤١٠).‏ 

- نهاية ورقة ٠٠۷‏ من (ب). 

- البیان لابن مظفر (۲۷۳/۳) . 
- في (ب)'أيهما'. 

- سقط من(ب). 

-المرجع السابق. 

-الغيث المدرار ج")خ( 

- البيان لابن مظفر (۲۷۳/۳) . 


0 - في (ب)الماء إليها' بدل مابين المعقوفتين. 
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- الزيادة من (ب). 
- نهاية ورقة ٤١‏ من (أ), 
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3 هِ ر 
[حكم الطريق إذا التبس قدرها] 

" ويبقی لنحو لبس نحو عرض الطريق بَيْن الأملاك ونحوها لما تجتازهُ نحو العُمَاريّات 
اثني عَشرَ ذرَاعًا ولذونه سسَبْعَةَ غالبا " هذا الفصل يتضمن ذكر حكم الطريق إذا التبس 
قدرهاء وما يتعلق بذلك» وأراد بنحو اللبس ما إذا أراد جماعة إحياء المباح و تشاجروا 
في مقدار ما يتركونه طريقاء وأراد بنحو العرض ارتفاع سقف الطريق حيث يجوز 
هو ا ا ا و أك خط و لفك ككك 
وأراد بنحو الأملاك المباح حيث أرادوا إحياءه» وكان وسطه طريق معتادة والتبس قدرها 
وحاصل ما نقله عن الهادي عليلم في هذه المسألة . 

قيل ي: وهو استحسان منه أن الطريق إذا كانت تجتازه المحامل ونحوها ترك له اثني" 
عشر ذراعا لجواز التقاء محملين»ء أو نحوهما أحدهما سارح» والآخر رائح؛ وإن كان إنما 
يجتازه الناس والدواب من دون محامل» ونحوها ترك له سبعة أذرع. 

قال في الغيت: فهذا التقدير على وجهين: 

أحدهما: أن الشارع أو الطريق في أرض موات» فإنه يمنع من أراد إحياءها من التعدي 
مجاوزة القدر المذكور» ويجب ترك هذا القدر للطريق. 

الثاني: أن يلتبس الطريق بالملك ولا يتبين ذلك فيرجع إلى هذا القدرء فأما إذا كان قدر 
الملك معلوماً بقي الطريق على حاله ضيقا كان أم واسعاء وكان القياس إذا التبس الطريق 
بالملك أن يصيرا لبيت المال لكن جعل ما يجتاز فيه قرينة لقدره فلم يكمل اللبس انتهى ". 

وقيل:العل الوجه أن الملتبس يضير لبيت المال والطريق من جملة المصالح فيترك لها ما 

واحترز بقوله "غالبا" من أن يجهل عرض الطريق في الأزقة المنسدة فإنه يجعل عرض 
الطريق مثل أعرض باب من أبواب الدور التي فيه. 


- في (ب) "أو" . 

- في (ب)'یترکوه'. 

- في (أافا". 

- في (ب)'تسعة', 

-الغيث المدرار ج")خ( 
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قيل: إذا كان قد عمر أحد الصفين» وشرعت أبوابه أو بعضهاء وعن المؤيد يترك مثل 
عرض باب الزقاق ', 

وقال في الشرح ما معناه"" أن السكة المنسدة إذا كانت لها أبواب مختلفة فإنه يجعل 
عرض الطريق مثل أعرض باب فيها لا أبواب بيوت السكة فلا عبرة بها مع معرفة أبواب 
السكة [نفسها] ‏ وإلا أعتبر بأبواب بيوت السكةء والوجه في ذلك أن لصاحب الباب 
الأعرض أن يدخل ما يسعه بابه من حمل حطب [وغيره ذلك] ' انتهى '. 


قال فيه :ومعنى  ....‏ ولفظة "غالبا" مزيد من المؤلف عليلم» وحذف [المؤلف عليلم] ‏ 
قوله في الأز هار" ولا يُعَيّرُ ما علم قذرُة "" وإن اتسع لفهم ذلك مما تقدم . 

فاتدة : قال في شرح الدواري على اللمع ما لفظه" يقال أن عمارة السكك إذا كانت في 
المباح فللعامر أولاً فناء دراه» وهل المذكور في تقدير الشوارع زائد على الفناءء أو يكون 
آلفتاء مك أا كان الفا ةا فا قدا ا أن لمر اة بترت فاك زكرن ذلك 
ا کا اک ا و کک ن ا 
کان المقدن آكثر من الففاء» إن كان قد الفناء كان شارعا وفناب وبرخ من كلام الهادي 
عليلم» هذا خلاف ما ذكره بعضهم أن الفناء قدره طول الجدار أو إلى الموضع الذي تصل 


إليه الأحجار ونحوها عند انهدام الجدر لأنه جعله عرض أوسع باب وهذا دون ذلك" 
)۹ 
انتهی ۱" 


قوله عليلم" وتَهدَمٌ نحو الصَوّامعٌ الْمُحدثَّة المَعورَةَ غالباً " ظاهر إطلاق الهادي 
[عليلم]"'ء والناصر عليلم أن الصوامع المعمورة تهدم من غير فرق بين أن تكون قديمة أو 
محدثة لأنها إنما عمرت لمصالح المسلمين» فإذا ظهرت فيها مفسدة بسبب الاطلاع على 
عورات المسلمين بطل الأمر الذي غمرت له إذ لا مصلحة مع مفسدة راجحة أو 
مساوية''"'» وعن الكافي أنها إذا كانت سابقة على عمران المتضررين لم تنقض» وإن كانت 


-البيان لابن مظفر )۲۷٤/۳(‏ 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'وغير ذلك'. 

-الجامع في الشرح (خ) 

- كلمة لم تفهم من المخطوط بكافة نسخه, 
- في (ب)'وللفظة '. 

- الزيادة من (ب). 


- الأزهار - ,)١١١ / ١(‏ 
- شرح الدواري على اللمع (خ) 


- الزيادة من (ب). 
-البحر الزخار ۳(۰ / )۳١۹۰‏ . 
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متأخرة نقضت"' وعلى هذا بنى في التذكرة والأزهار والأثمار'"ء وقيل لا تهدم بل تسد 
فرجها وكواها"ء وعند أبي ح والشافعي أنها لا تهدم مطلقاء والمتضرر يفعل في ملكه ما 
يدفع عنه الضرر'. 

وقوله: "غالبا" قال في الشرح: احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة كما إذا 
گان اليه كيرا لا يم من فيه .ادان الذى هوحن عار السام إلا من «ضومغة فانة 
يجوز إحداثها وإن سلبت بعد الأحداث لها جاز تبقيتها وإن أعورت". انتهى . 

ونحوه قول بعض المذاكرين إنما يجب نقضها " إذا كان موقع ضررها في غالب الظن 
أبلغ من نفعهاء فأما لو لحقت المضرة واحداً أو جماعة بحيث يكون التفع أبلغ لم تهدم إذ لا 
تكاد توجد مصلحة إلا ويإزائها مضرة» لكن المعتمد على الأغلب والأرجح انتهى. 


N SO OR AC o 


ا(۷( 
چ 


وبيض للجواب» ولعله يقال بعد تسليم كونها معمورة لعل الذي عمرها ممن يرى جواز 
ذلك» كما هو مذهب ح والشافعي» والمسألة اجتهادية فلذلك لم يأمر أحد من [المسلمين]“ 
بهدمها والله أعلم. 

قوله عليلم: " نَا تعليَة املك فلكُل أن يَفْعل في ملكه ما شَاءَ وإ ضر غالباً " أي لا إذا 
غمر الإنسان تعلية على ملكه فإنه لا يجوز هدمها وإن أعورت لما ذكر من أن للمالك أن 
يفعل في ملكه ما شاء ون ضر الجار. 


قال في الزهور: هذا قول الهادي [عليلم] ‏ ورواه في تعليق ابن أبي الفوارس عن 
المؤيد والشافعي» وحكى عن القاسم أنه لا يجوز أن يفعل في ملك نفسه مما يضر جاره إن 
كان متأخرأًء وإن تقدم ما يضر على عمارة الجار جاز ذلك» وفي شرح الإبانة عن مالك لا 
يجوز أن يفعل في ملكه ما يضر جاره إلا التعلية انتهى ''. 


- الکافي في شرح الوافي (خ) 

-التذكرة الفاخرة ( ص١٠٤٠‏ ) والأزهار .)١١١ / ١(-‏ 
- في (أ)"ولواها" وهو تصحيف. 

- البحر الزخار )١١١/٠١(-‏ . 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- نهاية ورقة ٠٠۸‏ من (ب). 

- الزهور المشرقة (خ). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (أ). 

- الزهور المشرقة (خ)وشرح الإبانة (خ). 


1105 


CES WD O 3 iM ا ضظ‎ ky 


وقولنا "أن له ذلك" معناه في ظاهر الشرع وأما في الباطن فيأثم إذا قصد الإضرار 
E‏ 

قيل: ويمنع إن أقر بذلك» وهذا متجة والله أعلم. 

تنبيه: ظاهر إطلاق' أهل المذهب عدم الفرق فيما ذكر بين وجوه الاضرار» وأن للمالك 
را آنل ف ك ها امن ارا ا ان رة ان ارد ا ا ا 
غير ذلك كما صرح في التذكرة ببعض ذلك "'. 

وقيل أن الضرر إما أن يكون مضرة في جسم أو إتلافأ" مال أولا إن كانت المضرة 
كذلك فيقرب أنها تمنع» ولا يجوزء وذلك كأن يعلق الإنسان حديدأ أو حجارة في داره 
بحيث يتساقط إلى دار جاره ويخشى من ذلك وقوعها على جاره وأولاده ونحو ذلك» ويلحق 
بذلك لو فتح الإنسان في جداره كوة وموضعه للوقود وكأن يخرج من الكوة دخان يسود 
دات کار کا کر E‏ ا کل ا 
وتألم باطن من غير ما ذكرنا فهذا ينبغي أن يكون فيه الخلاف المتقدم وإن كان ظاهر 
الرواية في التعريفات والبيان للخلاف بين القاسم والمؤيد عدم الفصل في الضرر» ومتال 
هذا الثاني لو بنى الإنسان أ في داره بناء يطلع منه على دار جاره» ويمنع بالبناء من وقوع 
الشمس في بيته وسطوحه و على أشجاره ونحو ذلك انتهى''. 

ESA A E LS NEY a E TE 
 ]نإ[ المتقاسمين أن يفعل في نصيبه ما يضر نصيب قسيمه إلا ما شرطاه حال القسمة أو‎ 
كان معتادأ من قبلها وذلك لأن القسمة موضوعة لدفع الضرر والبينة على من ادعى كون‎ 
الملك عن قسمة.‎ 

وهل يستمر هذا الحكم وإن خرج المقسوم عن ملك المتقاسمين [أو بعضهم أو يقال أما 
ذلك في حق المتقاسمين  ]‏ فقط إذ القسمة 


- في (ب) کلام" . 

-التذكرة الفاخرة (ص ٠٤١‏ ). 

- نهاية ورقة ٤١‏ من (أ), 

- في (ب) "إنسان". 

- في (ب) "و". 

- حاشية المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار - (۱۸ / )٤٠٤١‏ 
- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب). 

- سقط من (ب). 
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[إنما] “ شرعت لدفع الضرر عنهم دون من انتقل [إليه الملك] ‏ قيل: ولعل الآخر 
أقرب و الله أعلم. 

واحترز أيضا بقوله "غالبا" من أهل الذمة فإنهم يمنعون من رفع دورهم على دور 
المسلمين على الأصح خلاف التفريعات . 

قال في الشرح: وإنما عدل [المؤلف عليلم] ‏ عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن ذلك لا 
يجوز مطلقاء وليس المراد إلا ما أشار إليه المؤلف عليلم من التفصيل مع اختصار 


اند (٥)‏ 
ننھی . 


- الزيادة من (ب). 

- في (ب)' الملك إليه " بدل مابين المعقوفتين. 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

- الجامع في الشرح (خ) . 
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[في أحكام الشركة في الشرب] 
" والماء وهو مثلي ضروب " هذا الفصل فيما يتعلق بالنوع الرابع من شرك الأملاك 


وهو الشركة في الشرب بكسر الشين وهو النصيب [من الماء] ‏ »وأما بضم الشين فهو 
المصدر» وقدم المؤلف عليلم ذكر الماء وأحكامه لأنه المقصود . 


فقوله والماء مبتداً و[قوله] "ضروب خبره. 


وقوله "وهو مثلي" جملة اعتراضية»ء والقول بأن الماء مثلي هو المصحح للمذهب وهو 
قول محمد بن الحسن الشيباني"ء ووجهه أنه قد ذكر في المد والصاع ولأن النبي صلى الله 
عليه وآله شبه ما بقي من الدنيا بما مضى منها فقال» ولما بقي منها أشبه بما مضى من 
الماء بالماءء وقصد بذلك المبالغة في التشبيه ولا يقدح في ذلك اختلافه في العذوبة 
والملوحة والخفة والثقل إذ لا يخلو مثلي عن تفاوت. وقيل ح: إنما يكون مثليا حيث هو من 
نهر واحد لئلا تختلف صفته» وذهب الناصر والمؤيد وأبو حنيفة إلى أنه من القيميات 
فيضمن بقيمته» ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا »وقال في الانتصار [و] ” إن جرت 
عادة بكيل الماءء أو وزنه ضمن بمثله وإلا فبقيمته ء ثم أن المؤلف عليلم قسم الماء إلى 
ضروب أربعة فبين ثلاثة منها بقوله " ملك وحق ومباح اتفاقا " فقوله "اتفاقا" راجع إلى 
الأضرب الثلاثة المذكورة» أما الملك اتفاق فهو ما نقل وأحرز في الحياض والجرار 
ونحوها ودليله الإجماع على أنه يملك بذلك فيتبعه أحكام الملك فيجب ضمانةء ويصح بيعه 
ونحوه ویقطع سارقه ولا يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن مالکه . 

قيل : إلا أن يجري عرف بذلك فإن جرى به عرف جاز» وعن المذاكرين لا عرف على 
وف ن ى الم فة آنه ب من حرا الك العا لذن للع اشرات مه 
والتطهر وهذا متعذر من جهة اليتيم والمسجد » وأما النوع الثاني وهو الذي هو حق اتفاقا 
فهو ماء الأودية والأنهار التي أخرجها الله سبحانه [وتعالى] " كدجلة والفرات والنيل 


- سقط من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۷۹), 

- في (ب)"الشبه"'. 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۷۹) والانتصار (خ), 

“ إلا ما جرى به التسامح هب المختار أنه يجري عليهم كما يجري لهم " تعليق في الحاشية من(أ), 
- الزيادة من (أ), 
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والسيول والعيون التي لم يستخرجها أحد» وكذا ما وقع أو نبع في موضع متحجر فمن سبق 
إلى شيء من هذه المياه فأحيا عليه أرضا أو اتخذ عليه رحأ ثبت الدخول في قدر كفايته منه 
والزائد باق على أصل الإباحة وليس لأحد أن يأخذ من فوق السابق إليه ما يضره إلا 
للشرب والتطهر فيجوز الأخذ منه [لهما] " ولو استغرقهء والمراد شرب الآدميين والبهائم 
لا سقي البساتين والأراضي» والمراد بالتطهر تطهير الأبدان والثياب ونحوها ويجوز 
الانتفاع به في غير ذلك لكن على وجه لا يضر السابق . 

وأما النوع الثالث: وهو المباح اتفاقاً أ" فهو ما سبق ذكره في النوع الثاني قبل أن يثبت 
فيه حق لأحد وكذا ما زاد على كفاية السابق كما تقدم فهذا تتبعه أحكام المباح بلا خلاف. 
وأما النوع الرابع: من الضروب الأربعة فقد أوضحه [المؤلف] ‏ عليلم بقوله" والرابع 
فيه الخلاف وهو المْنتخرَج من الملك والواقع والنابع فيه بنفسه الأصح حق لذي الملك 
قذر كقايته ويملك من أخده كن يَأتّمٌ نحو الَآخذ على وجه يَضْرُ " هذا النوع هو مما 
استخرجه آدمي بالحفر من عين أو بئر أو نبع بنفسه في ملك أو وقع فيه من ماء المطر أو 
سال إلى الملك من واد أو نهر فهذا النوع» قد أختلف فيهء فالأصح أنه حق لمن أستخرجه 
ونحوه لا ملك» ذكره أبو العباس» وأبو طالب للمذهب» وهو قول ح وأصحابه» وبعض 
الشافعية» وهو أخير قولي م فيكون حكمه ما تقدم في النوع» وهو أنه يكون لمالك 
منبعه أو مقره قدر كفايته أي يكون أحق بذلك من غيره» والزائد باق على أصل الإباحة 
لظاهر عموم قول النبي صلى الله عليه وآله" المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً 
والنار" أخرجه أبو داود فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه الإجماع» وهو ما نقل وأحرز 
کور اچ ری و کل و ت ن اکر ر ك 
موضعه لكن يجب على مالكه بذل فضاته للشرب والتطهر وللكلأ ليت " لحديث" من منع 
فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته يوم القيامة “. 

قال في التلخيص ‏ كرَرَةٌ في الاب الشافعي عن مالك عن أبي الزتاد عن الأعْرَج عن 
أبي هُرَيْرة وهو متفق عليه بلفظ" لا يمع فضتل المَاء 
- الزيادة من (أ). 
- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من (ب). 
- الزيادة من (ب). 
- في (ب) "المؤيد". 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۷۹) , 
- سبق تخریجه ص۱۰۰۹ . 


-الغيث المدرار ج"(خ)و البحر الزخار ٠١(-‏ / ۹۸)و مغني المحتاج ج۲/إص۷۳٠‏ . 
- أخرجه البيهقي في السنن الصغرى-باب في فضل الماء رقم .)٤ ١١ صإ/٠ج( ۲٠۷١‏ والشافعي في مسنده (ج١/إص۸۲^")‏ . 
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[ ليع به] " فض الكل" زا ابن حبَانَ في صتحيحه" فيّزل امال وتجوع لعل" 
قال البَيْهقيٌ هذا هو الصّحيح بهذا اللفظ وكَذًا راه الزعقرانيء عن الشافعي وا لاف 
اكور اونا فهو معا لم يقرأ على الشافعي وَحملَةُ الربيع على الهم وو رئ على ش 
اه اله تعالى!/* [ل ي قال] "" وَهَذا اللفظ في حديث عَمْرو بن شعيْب ع e‏ 
جه وروي من وجه آخرَ ضَعيف عن أبي هُريْرة ومن مراسل الحَسَن ويْشبه ان کون 
الشافعيُ ا الأسّانيد فذحل الكاتب حديدًا في حديث انتهّى . 


۶ 


وحديث عرو بن شعټب راه أخمڈ وفي اناده لث بن بي سيم“ أ وراه الطبراني في 
الصغيرٍ من حديث الامش عن عفرو بن شعيْب وقال لم يرو الأعمش عن عفرو عير 
ا في الكبير من حديث واثلة بلفظ خر وإستاذةُ ضعيف انتهى 0 

فائدة: قوله صلى الله عليه وآله "المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار"“ 
قيل: [و] ‏ المراد بالماء ما لم يملك ولا تعلق به حق» أو تعلق [به] "ولم يكن في 
استعماله مضرة على صاحب الحق» والمراد بالنار ضوءها والاصطلاء بها وأخذ القبس من 
لهبهاء فأما الجمر فهو لمالكه لا اشتراك فيهء وفي شرح الإبانة أنه لا يجوز الاصطلاء بنار 
الغيرء ولا أخذ القبس من لهبها بغير إذنه "'. 

و ی و کک ا ن ر اة 


حشیشا کان أم شجرا مثمرا أم غير مثمر . 


- في (أ) "لمنع' بدل مابين المعقوفتين. 1 
-أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المْسَاقاة الشرب جاب من قال إن صَاحب المَاء أحق بالمَّاء حتى يَرْوّى لقول النبي 


صلی الله عليه وسلم ا يمع فضل المَاء رقم ۲۲۲۹(ج۲ ص ۰ .و مسلم في صحیحه كتاب المُساقاة جاب تخریم فضنل 
بيع الْمَاء الذي يكون بالقلَاة وَيْحتَاج إليه لرَعي الَا وتحريم مع بذله و 0 رقم ۱١۹٦‏ (ج۳/ص۱۱۹۸). 


3 
4 


-أخرجه ابن حبان في صحيحه ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل -رقم ٤٠۹٥٦‏ (ج١١/إص۳۲")‏ . 
-هو الحسن بن محمد بن الصباح البزار الزعفراني البغدادي: فقيهء من رجال الحديث» ثقةءكان راويا للإمام الشافعيءيقال: لم 


يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر» توفي سنة ۹٠٠ه.‏ الأعلام للزركلي -(۲ / .)۲٠١‏ 


5 


7 


۳ من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
-هو ليث بن أبي سليم الكوفي من علماء الكوفة. قال الدار قطني: صاحب سنةء إنما أنكروا عليه الجمع في غير حديث بين 


عطاء وطاووس ومجاهد حسب .وقال ابن حنبل: مضطرب الحديث . وروی له مسلم مقروناً وروی له الأربعة. توفي سنة ثلاث 
وأربعين ومائة. الوافي بالوفيات -(۷ / .)٠٠٠‏ 
8 - التلخيص الحبير (ج٣إص ٠٠‏ ) . 


9 
10 
11 
12 
13 


سبق تخریجه ص۰۰۹٠‏ 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ). 
- شرح اة (غ) . 
- في (ب)'وأما'. 
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نعم: وروي عن المؤيد والوافي أن هذا النوع من الماء ملك ولا يستثني منه شيء 
ا 

وقول المؤلف عليلم "ويملك من آخذه إلى آخر"" يعني أن هذا النوع من الماء على قولنا 
بأنه حق» فمن أُخذ شیا منه ملکه لکنه يأثم من أخذ منه شیئا على وجه یضر بصاحب 
الحق» وأراد بنحو الأخذ الداخل إلى ملك الغير من دون إذنهء فإذا كان الماء في ملك كالبئر 
OLN Ea E O ONE‏ 
إلا بإذن المالك» أو ما في حكم الإذن من عرف أو ظن رضا. 

قال في الغيث: ولو أحيا محيي على فضلته لم يكن له صرف الفضلة عنه إلا على وجه 
يعود إليه ولا يضره انتهى ". ۰ 
فرع: وما أحرز من المال في الآنية ولم ينقل فالظاهر أنه من النوع المختلف فيهء 
وأما ما نقل من دون إحراز نحو ما يحوضه الإنسان بيده من الماء المباح. 

ف ك ذلك دة ا دا قت و كا تصن خا لمن له م ا 
ذکره والله أعلم. 

قوله عليلم: " فإن كان مقره لمتعدد فالحق بحسب الحصص إن تميزت " أي فإن كان 
مقر الماء ملكأ لجماعة وجب أن يكون الماء الحق مقسوما بينهم على قدر حصصهم في 
مقره إن" تميزت وعلمت حصة كل واحد منهم في المقرء وذلك بأن يجتمعوا على الحفر 
واستخراج الماء من البئر أو العين أو بأن يحيوا أراضيهم على الماء المباح في وقت واحد 
فیکونوا فيه وفي مقره وممره على سواء» حيث استوت في ذلك عنایتهم وغرامتهم» فان 
اختلفت عناياتهم وغراماتهم في ذلك» فعلی حسب ما تراضوا به نحو أن يتراضوا بأن من 
أدى نصف الغرامة كان له النصف ونحو ذلك . 

قوله عليلم"" وإلا فعلى الرؤوس غالبا " معناه وإن لم تتميز الحصص في مقر الماء 
وممره ومنبعه بل التبست وتشاجروا فيها ولم يبين أحد منهم» ولا حصل ما هو في حكم 
البينة فإنه يقسم الماء بينهم على عدد رؤسهم» سواء كان على ذلك الماء مزارع ونحوها أم 
لا. 


- الغيث المدرار ج۳(خ) والبیان لابن مظفر (۲۸۸/۳) 
-الغيث المدرار ج"(خ) 

- في (ب)'فان'. 

-في المخطوط (الروس) 
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وقوله "غالبا" قال في الشرح: احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لها جميعاً وتشاجروا كم 
لكل شخص منهم» فإن القسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر مساحة الأرض 
فيكون لكل منهم بقدر حصته في المزرعة ذكره أصحاب ش "» وهو المراد بكلام أهل 
المذهب وصححه المؤلف عليلم انتهى " 

وقوله عليلم: " كمحياه على المباح " يعني أن حكم هذه المسألة نظير للحكم المحترز 
عنه بقوله غالبا في أن الماءَ "' تقسم على قدر مساحة الأرض في مسألة غالبا كما تقسم 
على قدر مساحة الأرض المحياة على الماء المباح» حيث وقع الإحياء في حالة واحدة فأما 
حيث تقدم أحدهم بالإحياءء أو نحو التقدم فقد أوضح المؤلف عليلم حكم ذلك بقوله " ولذي 
الصبابة كالمتأخر إحياؤه ما فضل عن كفاية السابق " أي ويكون لمستحق الصبابة ما فضل 
عن كفاية السابق له باستحقاق الماء وذلك فلاء ثلاث صور : 


الأولى: المتأخر إحياؤه على الماء المباح كما مثل به في المختصر» والثانية: [مسألة] © 
من أرسلت إليه الفضلة فاحيي عليهاء والثالثة: مسألة من باع أرضا بحقها من الماء 
واستثنى ما فضل عن كفاية المبيع من الماء» فإنه يكون له ما فضل عن كفاية الأرض 
المبيعةء وقد دخلت هذه الثلاث الصور تحت [عموء] “. 

قوله: "ولذي الصبابة" إلى آخره» ونص على أحدها بقوله كالمتأخر إحياؤه . 

تنبيية: قال أقل المذهب: والكفاية أن يحبس الماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع 
والكعبين في النخل لورود الخبر في المخل بذلك» كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد أن رسول الله صلى اله عليه واله قضتى في ميل اهزور أن يشت حتى يالغ الكعين 
تم رل الأعلى على الأستقل "أخرجه أبو داود"ء وعن ثعلبَة بن أبي مالك أنه سع 
كبراءَهُمْ يذكرون أَنٌ رجلا من قرش کان له سَهَمّ في بني قَرَيْظّة فخاصَمّ إلى و الله 
صلی الله عليه وآله في سيل مَهزُور» ومد بيت الذي يقتسمُون مَاءَهُ فقضي رسول الله صلى 


- مغني المحتاج (ج۲/إص ۳۷١‏ ). 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- نهاية ورقة am‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأَقضيَة - أبواب من القضاء رقم ۳٠۳۹‏ (ج۳/إص١٠٠۳)وهو‏ حسن . ينظر صحيح 
وضعيف سنن أبي داود رقم ۳۹۳۹ ّ 
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E CEE TEE SA AEA 
' داود إلا أنه لم يذكر مُذَيثباً‎ 

فائدة: قال في النهاية مهزور يعني بتقديم الزاي على الراء وادي بني قريظة بالحجازء 
فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق [المدينة] " تصدق به رسول الله صلى الله عليه 
ةع المن ا 

قال في البحر: فإن كانت أرأض بَعضًهًا مُطمئن فلا يبلغ في بَخضها إلى الكعبَيْن إلا وهو 
في المُطمئن' إلى الركبتيْن › قَدّم المُطمتَنٌ إلى الكعبَيْن ثم حه وسقى بَاقيّها . 

أبو طالب: الْعبْرة بالكفايّة بالعلّى وتقديرُ الْهادي على قذرها في جهته "انتهى ° 

يعني تقديره في الزرع إلى الشراكين وفي النخل إلى الكعبين» وحكم سائر الأشجار حكم 
النخل في ذلك» ويؤيد ما ذهب إليه أبو طالب أن أخبار التقدير بالكعبين فيها مقال ثم 
معارضة بخبر الزبير وهو في الصحيحين "عن ابن الزبيّر عن أبيه ن رجلا من الأنصار 
خاصَم الزبَيْرَ عند النبي صلى الله عليه وآله في شراج ع الْحرَّة التي يَسقون بها النخل فقال 
الأنصاري سرح المَاءَ يمر [فأبّى عليه] ‏ ا ره ال ف العو فال 
رسول الله صلى الله عليه وآله اسق[أرضك] " يا زير ثم أرسل المَاءَ إلى جارك فغضب 
e‏ ا اا 
وآله ثمّ قال انق أرضك يا بير ثمّ اخبس [الْمَاءَ] 'حتی يرجم إلى ٠"‏ الجذر فقال الزبيرُ 


والله إني لأحْسبُ هذه الاي نزلّت في ذلك( فلا ورك لا يُوّمنونَ حتى يُحكموك فيمًَا شجَرَ 
ا 


o. 


- أخرجه مالك في الموطأً - كتاب الأقضية جاب القضَاء في الميَاه رقم ٤٩٦‏ ۱(ج۲/ص ٤٤‏ ۷). و أبو داود في سننه - كتاب 
الأَقَضيَة - أبواب من القضاء رقم ۳۹۳۸ (ج۳/ص١٠۳).وهو‏ صحيح . ينظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم۳۸٠٠.‏ 
- سقط من (ب). 

- النهاية في غريب الأثر (ج٠/إص ۲٠١‏ ) . 

- في (ب)'الط ئ" 

. )۹١٩ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 

- في (ب)'في'. 

- سقط من المخطوط. 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ٠٤٤‏ من (أ), 


0 - سقط من (ب). 
11 - في (أ)'يبلغ'. 
12 - النساء:٥٠.‏ 
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أخرجه البخاري و و رواية البخاري ' عن عروة نحوه» وزاد' NE‏ 


و O ET‏ 
برآي له فيه سَعَة له وللأنصاري فلما أحفظه - [أي أغضبه] " 


استوٴْعَى رول الله صلى الله عليه وآله لبر حقة في صريح الك" ' 
وأخرج أبو داود والنسائي نحو الرواية الأولى '". 


فائندة : شرا۔ SG DS‏ 
ن ر ل فر ج ا وا د ك الا المع ر كن دات 


حجارة ء وأما قوله سرح الماء [فهو] " بالسين المهملة والراء المشددة ثم حاء مهملةه 


ومعناه أرسل الماء حتى يجري ''. 


قال في التلخيص : واسثمٌ الأنصار ي َعلبَة بن حاطب" وقیل حُميْد E‏ | وقیل حاطب بن 
ل يصح لاأتۀ لیس أنصاريًء ا 


1 - أخرجه البخاري في صحيحه تاب المُسَاقاة الشرب جاب سكر الأتهار ۲۲۳۱۰ (ج۲/إص۸۳۲). و مسلم صحيحه تاب 
الفضائل جاب جوب أتباعه الله عليه وسلم رقم ۲۳۰۷(ج ٤‏ ص ۱۸۲۹). و أبو داود في سننه رقم ۲۹۳۷ 
(ج۳/إص ١٠۳)و‏ النسائي في السنن الكبرى - سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم -قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فیما شجر بینهم رقم ۱۱۱۱۰(ج٦/ص٤۲")‏ . 

2 - في المخطوط "فاستوقى" . 

3 -الزيادة من المخطوط 

4 - في المخطوط "فاستواقى " 

5 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلح جاب إذا أَشَارَ الإمام بالصلّح قأبَى حكَمّ عليه بالحكم البيّن رقم ۲٠٠٠۱‏ 
(ج۲/إص ٠٤‏ ٩)بتصرف‏ بسيط من المصنف 1 . 

6 - أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأقضية-أبواب من القضاء -رقم ۳٠٠۷‏ (ج٣/إص١٠)و‏ النسائي في السنن الكبرى - 
كتاب القضاء - التسهيل للحاكم المأمون أن يحکم وهو غضبان رقم ۳٦۹(ج٣/إص١١٤).‏ 

7 - النهاية في غريب الأئر - (۲ / .)١٠١١‏ والتلخيص الحبير (ج٣/إص١٠).‏ و عمدة القاري (ج٠٠١/إص٠١٠)‏ . 

.)١۷١ / ١(٠ -المصباح المنير‎ 8 

9 - الزيادة من (أ), 

0 - عمدة القاري (ج۲٠١/إص ۲١٠‏ ),. 

1 -هو ثعلبة بن حاطب الأنصاري من بنى أمية بن زيد شهد بدرا (الجرح والتعديل ج۲/إص١١٠).‏ 

2 - لا يعرف من هو حميد واكتفى في عمدة القاري بأن قال :حميد بضم الحاء وفي آخره دال مهملة رجل من الأنصار خاصم 
الزبير في شراج الحرة الحديث قال أبو موسى المديني هذا حديث صحيح له طرق ولا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في 
هذه الطريق . عمدة القاري ج٠٠١/إص٠١۲‏ و في فتح الباري: أن ابن بشكوال حكى في مبهماته عن شيخه أبي الحسن بن 
مغيث أن حميد هو ثابت بن قيس بن شماس قال ولم يأت على ذلك بشاهد قال ابن حجر وليس ثابت بدريا وحكى الواحدي 
أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري .( فتح الباري ج٥‏ |ص ١۲)بتصرف‏ . 

13 - هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: صحابي» د شهد الوقائع كلها مع رسول الله ٣‏ وكان من أشد الرماةء في الصحابة »و أحد 
فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية › وكانت له تجارة واسعة» بعثه النبي ١‏ بكتابه إلى المقوقس › ومات في المدينة سنة 
٠‏ ه (الأعلام للزركلي (۲ / ,)٠١۹‏ 

4 - التلخيص الحبير (ج٣/إص٦٠‏ ) . 
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وقوله "الجدر" يروى بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وروى بضمها ورواه بعضهم 
بفتح الجيم وسكون الدال المعجمةء وجدر الشيء أصله . 

قوله عليلم"" ومن في ملكه حق نحو مَسيل نَم يُمْتَع المُعَْادُ وإ ضر " أراد بنحو 
المسيل الاساحة فإذا كان الأعلى يستحق إفاضة مائه إلى الأسفل» والأسفل يستحق مسيل 
الماء في حق الأعلى لم يكن للأسفل أن يمنع من الاساحة إليه» و لاللأعلى أن يمنع من 
المسيل وإن' جرب زرعه وحدد أرضه فلو فعل غير المعتاد'" ضمن ذكر ذلك الفقيه 


(r) 
۰. س‎ 


وثبوت الاساحة أو السيل يكون بالتصادق أو البينة ونحوها أو بالضرورة أو باليد على 
القول بأن الحقوق تثبت باليد. 

قوله عليلم"" وعليْه إصلّاحة غالبا " يعني أنه من كان إلى أرضه إساحه أو فيها مسيل 
لغيره» وتغير في أيها شيء فإنه يجب على مالك الأرض إصلاحه ليصل صاحب الحق إلى 
حقه كما يجب على رب السفل إصلاحه لينتفع رب العلو بعلوه» فلو أنه أرتفع موضع 
الاساحة حتى تعذرت» وجب على الأسفل توطئة أرضه»ء وكذا إذا تغير مجرى الماء من 
الأرض العلياء وجب على مالكها إصلاحهاء وإن تعير الموقر فيما شربه موج وتخرب 
لزم صاحبه إصلاحه» وإلا كان لصاحب المدغر أن يعقم على أرضه ونحو ذلك و إن 
ارتفع المدغر لم يكن لصاحبه أن يغرم عليه بل يزيل ارتفاعه» وإن انخفض الموقر عما 
كان عليه فعلى صاحبه إصلاحه» فإن أبى كان لصاحب المدغر أن يغرم على موضعه . 


وقول المؤّلف "غالبا" قال في الشرح: احتراز من أن يجري العرف بأن إصلاح المسيل 
على صاحبه دون من هو في ملكه»ء فإنه لا يجب إصلاحه على المالك» وهذا مزيد من 
المؤلف عليلم انتهى . 


فرع: وإذا ادعى صاحب السفلا* 


- في (ب)'فان'. 

2 في (ب) ıı‏ 0 ا 

- التذكرة الفاخرة (ص۳٤٤).‏ 
- في (ب)و". 

- في (أ)اصلاحه". 

- في (ب) "و" . 

-الجامع في الشرح (خ) 

- في (ب)'الأسفل". 
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SE o O 3 iM س yıا ا ض‎ 


أنه مشارك في أ" أصل الماء» وقال الأعلى ليس لك إلا ما فضل عن كفاية أرضي› 
فقال المؤيد القول لصاحب الأسفل» وقال أبو مضر بل لصاحب الأعلى. 

قيل ف: وقول المؤيد أقوى في الغيل» وقول أبي مضر أقوى في السيل للعرف بذلك ' 

فرع: وإذا ثبت للأسفل حق الصبابة من الأعلى ثبت للأعلى حق إرسالها إلى 
الأسفل» فلا يكون للأسفل منعه من إرسالها وإن"' أراد الأعلى أن يجعل ساقيته من أصل 
الماء في حقهء أو في غيره إلى الأسفل لم يكن له ذلك لأنه يضر بالأسفل بإلقاء الطين في 
أرضه» ومن ثبت له [حق] أ مسيل أو طريق في ملك غيره فأراد المالك نقله من موضعه 
إلى موضع آخر على وجه لا يضر صاحب الحق فقيل ع له ذلك وقيل [س] “: لا . 


مسألة: من اتخذ غرما في واد يرد به الماء ليسقي به أرضا له مرتفعةء فإن كان ذلك 
OE SEES IRS NGAS‏ 
ذلك حقا له من الأصل» فإن لم يكن لأحد حق في ذلك الوادي غيره جاز» وإن كان فيه حق 
لغيره» فإن كان لمحصورين لم يجز إلا برضاهم» وإن كان لغير محصورين لم يجزء إلا 
بشروط - ثلاثة - وهي عدم المضرة» وأن يكون لمصلحة عامة أو لمن فيه مصلحة عامةء 
OR E A O‏ 

مسالة: وإذا" كانت الساقية [مقسومة] " بين أرضين وارتفعت إحدى الأرضين عما 
كانت عليه فطلب صاحبها نقل القسمة إلى موضع أعلى من موضعها الأول» فقال المؤيد: 
للك وق د 


قوله عليلم " ويَمْنعَ المُحْيي لحريم نحو عين إلا لمَالك" فإذا كان لشخص عين أو نحوها 


من بئر أو دار أو إنسان أو أرض وأراد غيره أن يجيء بالقرب من ملكه 


- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 
-البیان لابن مظفر (۲۷۷/۳) 
- في (ب)'وإن'. 

سقط من (ب) 

- الزيادة من (أ). 

-البیان لابن مظفر (۲۸۰/۳) 
- في (ب)'وإن'. 

-البیان لابن مظفر (۲۸۱/۳) 
- في (ب)'وإن"'. 


0 - سقط من (ب). 
1 -البیان لابن مظفر (۲۸۳/۳) 
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لم يجز اله [ذلك] ‏ إلا برضا المالك للعين ونحوها إلا إذا كان المريد للأحياء مالكا 
للموضع الذي يريد إحياءه من قبل حدوت العين ونحوها لم يمنع من ذلك» وكذا إذا أراد 
مالك العين ونحوها أن يحيي حريمها لم يمنع. 


تنبيية: يذكر فيه ما قيل في تقدير حريم الأشياء المذكورة» فعن الهادي وأبي يوسف 
أن خريم العين الكبرئ الفوازة خمسمائة ذزاع من كل جانب استضننا ": 

وعن الهادي وح وش: حريم البئر الإسلامية أربعون ذراعا""' لحديث عبدالله بن مغفل 
من احتفر بئرا قله أربَعون ذراعا حولها لعطن" ماشيته ". 


از 
0 


قيل: رواه ابن ماجة في سند مضعف» وقد أخرجه الطبراني عن الحسن "ء وقال أحمد 
بن حنبل خمسة وعشرون ذراعا [ لحديث أبي هريرة حريم البئر البدء" خمسة وعشرون 
ذراعا "] 'ء وحريم البثر العادية خمسون ذراعاً رواه الدار قطني من طريق سعيد بن 
المسيب عنه 'ء وقال أبو يوسف ومحمد: لبئر الشرب أربعون ولبئر الناضح""' ستون""' 


لما روي في شرح مختصر الحنفية عن النبي صلى الله عليه وآله ولفظه "حريم بثر العطن 


ارون راغا وخر ن الفا مر ن در اغا 


1 - سقط من (ب). 

2 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۷۷).و البیان لابن مظفر )۲۸٤/۳(‏ 

3 -المرجع السابق والصحيح من مذهب الشافعي حريم البئر معتبر بالعرف أيضاً من غير تحديد. ينظر (الحاوي الكبير 
ج ۷ص۸۹۸٤‏ ), 

4 - في السنن "حفر" . 

5 - العَطْنْ محركة : وطن الإبل ومبركها حول الحوْض ومَربَض الغنّم حول الماء . القاموس المحيط ۱(۰ / )٠١١۹‏ 

6 - أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الرُهُون جاب حريم الْبثر -رقم٠۸٠۲‏ (ج۲/إص١١۸).‏ والطبراني في المعجم الكبير - 
رقم ٠٠٦١‏ عن سمرة بلفظ ... ولا يمت المحقرَ إذا نزل الْحَافرُ َة وعشرين ذراعا عَطنًا للمَاشيَة .(ج۷/إص .)۲٠١‏ وهو 
حسن. ينظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة رقم .)٤١۸١ / ١( ۲٤۸٦‏ 

7 - لم أقف على أصله عن ابن مغفل وإنما أخرجه ابن ماجه في سننه عن سَمْرَةَ وسبق تخريجه آنفاًء و الطبراني في المعجم 
الكبير رقم ۷۰٠۰‏ (ج۷/إص١٠).‏ 

8 -أي المحدثة. الروض المربع (ج۲/إص۷١٤)‏ . 

9 - الروض المربع (ج۲/إص۷١٤).‏ 

0 - سقط من (ب). 

1 ررقم۳٠‏ (ج٤‏ /إصض۲۲۰)ي في سننه - كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - باب في المرأة تقتل إذا 
ارتدت. رقم ٠‏ (ج٤‏ إص )۲۲١‏ وهو ضعيف ينظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ررقم۷٠١٠‏ 
(۳ /4۷). 

2 - الذي يُستقى عليه الماء. (المخصص - لابن سیده (۲ / .)٠٠۳‏ 

3 - المبسوط للسرخسي (ج۲۳/إص ٠۲‏ ١).والبحر‏ الرائق (ج۸/ص ١٠۲).وبدائع‏ الصنائع (ج/إص ١٠١١).والحاوي‏ الكبير 
(ج۷/ص۸۹٤),‏ 

4 - مختصر القدوري في الفقه الحنفي - لأحمد بن محمد البغدادي الحنفي القدوري - ١(‏ / ۷۸)بدون الإسناد إلى رسول اللهء 
و الهداية شرح البداية (ج٤‏ /إص .)٠٠١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ج٤/إص۲۲).‏ قال صاحب الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: "لم أجده هكذا.(ج۲/إص١٠٠۲).‏ وقال في نصب الراية هوغریب (ج٤/ص‏ ۲۹۲). 
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وأما البئر الجاهلية فحريمها خمسون ذراعا اتفاقا ء وعليه حديث أبي هريرة الذي مر . 
وفي ذلك أحاديث أخر لا يخلو أيها عن مقال والله أعلم. 
قال في البحر؟" وَحَريمْ الدار المُتفردة فتاوه وهو مقذارٌ أطول جدارٍ في الارٍ وقيل ما 
تصل للها حجارتها لو انمت ا 
يعني في المكان المستوي ولعل الأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سَعيد 
لحري قال" اختَصتمَ إلى رسول الله صلى اله عليه" وآله رَجتان في حريم َخلَة فام بها 
فذرعت فوجدت سبعة أذرأعء وفي رواية "خضتة أذرأع فقضّى بذاك وفي رواية ا 
بجريدة من جريدها فذرعَت " الحديث والله أعلم . 
قال أهل المذهب وَحَريمْ النهر قذرٌ ما يلقي فيه طينَ كنحهء قال أبو يوسف نيل مل 
نصتف عرضه من كل جانب» وقال مُحَمَدٌ: مثل عرضه من كل جانب» وقال أبو حنيفة لا 
a‏ 
آتا: القاس على البئر » والْجامع الْحَاجة ' 


وكذا يكون حريم الأرض قدر ما يحتاج إليه وقت عملها وألقى كسحها "إو الله أعلم] * 


وقيل: لا تحديد لشيء مما تقدم» وإنما العبرة بقدر ما تدعو إليه الحاجة وتؤمن معه 
المضرة»ء وذلك يختلف باختلاف البلدان ء وهذا كله حيث يكون موضع الحريم مباحاً أو 
يلتبس الملك فيه بالمباح فيترك للملك ذلك القدرء فأما حيث يكون ملكأ للغير فلا حريم فيه 
لكن إن كانت المجاورة عن قسمة لم يفعل أي المتقاسمين في نصيبه ما يضر الآخر كما 


ا 


-البحر الزخار )٠١۷ /٠١(-‏ . 
-المرجع السابق. 

- نهاية ورقة ٠٤٠‏ من (أ), 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأقضية -أبواب من القضَاء رقم ٠٠٤١‏ (ج۳/إص٠٠۳)‏ وهو صحيح .ينظر( سلسلة 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۷ / ۸۲٤)و‏ صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ۳٦٤٠‏ , 


- البحر الرائق (ج۸/ص٠١۲).‏ و الدر المختار (ج٦/إص۷"٤).‏ 

)٠١۸ / ٠١( -البحر الزخار‎ 

- الكسْحٌ :الكنس كسح البيت والبئر يكسَحه كسنحاً كسه والمكسحة المكتسة.(لسان العرب -(۲ / ١۷ء).‏ 
- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار - (۳ / ۳۷۷) بنحوه . 


118 


فرع!: وإذا كانت الحافة"' بين نهر وأرض أو دار وادعى كل من المالكين أنها لهه 
فإن كانت اليد عليها لأحدهماء فالقول لهء 


وإن لم يكن لأيهما عليه" يدء فإن علم تقدم ملك أحدهما على الآخر فهو أولى بهاء وإن 
لم يعلم ذلك فإن كانت تكفيها فلهماء وإن لم يكن يكفيهماء فقال المؤيد الأرض» أو الدار أولى 
بها لكثرة حاجتها"" إليهاء وقال أبو العباس [والشافعي] ‏ بل النهر أولى بها ورجح 
ا 

قوله عليلم: " لا من جر مَاءَ من ملك تفسه أو سقى بتصيبه عَيْرَ ذات الْحق إلا لإضرَّار 
"هاتان مسألتان : ۰ 
ا ا ب من جر ما هوجو کی ملك ره بان خر برا شي لك نة 
فجذب ذلك الذي في ملك الغيرء وذلك لأنه حفر في ملكه الذي لا حق فيه لغيره فلا وجه 
فيه لمنعه» وسواء حفر من أعلى أو من أسفل ذكره القاضي جعفر» وهو الظاهر من إطلاق 
المسألة» وعن القاسم لا يجوز له أن يحفر من أعلى ولا من أسفل» وعن الفقيه ح إن حفر 
من أسفل فله أخذ الماء لا من أعلى» وقيل عكسه»ء قيل و العباس الجواز أن يقدم ملك الحافر 
على النهر لا إن تأخر ". 

المسألة الثانية: فيما إذا كان الماء مشتركاء فأراد أحد الشركاء أن يسقي بنصيبه من الماء 
أرضاً له أو لغيره لا حق لها في ذلك الماء فإنه لا يكون لشركائه أن يمنعوه من ذلك إلا إذا 
كان يحصل به مضرة عليهم أو على أحدهم نحو أن يكون له كفايته من الماء ولشريكه ما 
فضل عن كفايته فإنه إذا صرف الماء إلى غير أ" المعتاد ضر بمن له الفضلةء فيمنع من 
ذلك إلا أن يعلم أنه لا يزيد على ما كان يأخذه للمعتاد فلا يمنع حينئذء وقد قال أبو العباس: 
إن كانت القسمة بالمياومة جاز له صرفه أينما شاءء وإن كانت القسمة بالكفاية لم يجز 
وعلك ذلك المضرة: 


قيل س: فعلى هذا إن ضر لم يجز ذلك في الوجهين» وذلك بأن يسقي بيومه في الأرض 
الأخرى فتيبس الساقية حتى تأخذ بعض ماء الشريك في نوبته» فإن لم يضر فإن كان 


- "هي الأرض المتسعة " تعليق في الحاشة من(أ), 

- في (ب)'عليها'. 

- في (ب)'حاجتهما'. 

- الزيادة من (أ). 

-التذكرة الفاخرة (ص .)٤ ٤١‏ ومغني المحتاج (ج۲/إص۳۷۳). 
- البیان لابن مظفر (۳/١۲۸)بنحوه‏ . 

- نهاية ورقة ۳٠۲‏ من (ب). 


أي يوم بيوم. 
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المجرى ملكا له جاز وإن كان مشتركاء وأراد أن يفتح في جانب النهر [فتحا] ‏ غير معتاد 
ل یج إلا برشا رکه راما من دون فح أن كان معقدا فاد يمع هذا اسل ما بكر 
أ کت و ستحسنه بعط تأخر بن من أنه بمذ EE‏ ذآاک 
آهل لمهت :و ماما۲ بعض المتأخرين من أنه يمنع مطلقا لئلا يؤدي ذلك إلى 
ثبوت حق لغير ذات الحق فالأقرب خلافه والله أعلم . 

وعبارة المؤلف عليلم في هذا الفصل مما ليس لحسنه غاية ولا لجودته نهاية لتصريحها 
بأنواع الماء وأحكامه» وما هو متفق عليه ومختلف فيه وخلوصها عما وقع في غيرها من 
الإجمال والاشكال مع غاية الاختصار» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويختاره . 


اذ ا کان مام شترا بین جما عة فغاب نهم وخرت آرم کان لن حن 
منهم أن يسقي بنصيبه من الماء ويكون ذلك كالمهاياه ذكره المؤيد» وأما نصيب شركائه 
فعلى القول بأن الماء حق [له] "يجوز له أن يأخذ منه ما لا يضرهم إذا لم يستعمل شيئا 
من أملاكهم» وعلى القول بأنه ملك ليس له ذلك إلا إذا كان قد غرم على ما هو مشترك 
بينهم فيأخذ من نصيبهم من الماء بقدر ما يرجع به عليهم بأمر الحاكم» وإن عرف أن 
تركهم للماء رغبة عنه جاز الأخذ منه مطلقا “. 

قيل ف : وهذا حيث خربت جدارات أرضهم وأعرامها فقطء فأما لو خربت الأرض حتى 
صارت لا يمكن أن يدخلها الماء فله أخذ جميع الماء انتهى . 

وحیث أخذ من نصیب شرکائه'”' ما لا يجوز له» فعلى القول بأنه حق لا ضمان عليه بل 
يجب عليه الاستحلال منهم للإساءة إن علموا بذلك وإلا فلاء وعلى القول بأنه ملك يضمنه 
بمثله على القول بأنه مثلي وبقیمته یوم استهلاکه على القول بأنه قيمي . 


فائدة أخرى: قيل ما كان مشتركا بين جماعةء وفيهم غائب» وأراد الحاضر أن ينتفع 
بقدر نصيبه منه فحيث يمكن الانتفاع ببعضه»ء وترك بعضه نحو الدار والأرض يجوز له أن 


ينتفع بقدر نصيبه» ويترك قدر نصيب شريكه ذكره المؤيد»وقال أبو جعفر وأبو مضر لا 


يجوز إلا أن يجري به عرف . 


- سقط من (ب). 

- البيان لابن مظفر )۲۸١/۳(‏ . 

- الزيادة من (ب). 

-البیان لابن مظفر )۲۸٠/۳(‏ 

- في (ب)'شریکه". 

-البیان لابن مظفر (۲۸۷/۳)بنحوه . 
- البيان لابن مظفر (۲۸۲/۳) . 
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قيل: وهذا إذا كان الانتفاع يسيرا كالسكنى» وأما إذا كان كثيرأً كالبناء والغرس فلا 
یجوز» وإِن کان متوسطا کالزرع ففیه تردد على صل م بالل فلو أنه بنی أو غرس نظر› 
فإن أمكنت القسمة قبل الرفع قسمت الأرض فإن وقع بناه وغرسه في نصيب شريكه رفعا 
وإن لم تمكن القسمة مع بقائهما رفعاء وحيث لا يمكن الانتفاع ببعضه وترك بعضه»ء فما 
كان مقصودا في نفسه كالحيوان و السلعة لا يجوز أن ينتفع به في وقت دون وقت على 
وجه المهاياه إلا بإذن شريكه»ء أو يحكم حاكم وما كان المقصود به غيره كالطريق المشتركة 
والنهر المشترك فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء» وأن يجري الماء 
في النهر إلى ملكه متى شاء سواء حضر شركاؤه أم غابواء والوجه في ذلك عادة 
ال 


1 - في (ب)او". 
2 -البیان لابن مظفر (۲۸۲/۳) 
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باب القسنمة 

ی تین فا پکن د کل و اخ من ار کا2 

وقي الشرخ: إفراز الحقوق» وتعديل الانصباء ". 

زي رة اعا رطا فن الاب فر الي روا ضر اة ارتوا 
الفري) اة وتحوها. 

^ قسمته صلی الله عليه وآله لغنائم بدر [وحنين وخيبر وحنين]‎ EY 
و‎ 

ولها شروط في الصحة» وشروط في الإجبار. 

أما شروط الصحة فقد أوضحها المؤلف عليلم بقوله " يشرط لصحتها ونفوذها لحضور 
أو ما في حكمه من المشتركين أو من في حكمهم غالبا "أراد بما في حكم الحضور إجازة 
المالك لقسمة الفضولي ويكون ذلك الحضور من المشتركين في المقسوم أو ممن هو في 
حكم المشتركين» وهو من ينوب عنهم من ولي أو وكيل أو منصوب. 

وقوله "غالبا" احتراز من أن يكون المقسوم تركة مستغرقةء فالدين فإنه لا يكفي في النفوذ 
مجرد الحضور بل لا بد في حصوله من إبقاء الدين أو الإبراء منه كما في البيع» وهذا 
مبني على أن للوارث ملكا ضعيفاً في التركةء وأنه ليس بخليفة للميت. 


ويحترز أيضا من أن يكون المقسوم [و] ‏ من القدر بالكيل أو الوزن» فإنه لا يشترط 
قب الخضتور لضحة الفلعة على الأضح؛ والوجه فن اشر اظ الحضون السحة الشعة كونها 
في التحقيق معاوضة»؛ فاعتبر فيها التراضي كسائر المعاوضات» وينصب الحاكم نائبا عن 


-القسمة لغة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء وشرعا تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين.( أنيس الفقهاء ١(‏ / ۷۲). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۸۱), 

- النساء؟/. 

.)١١١/ ٠١(- البحر الزخار‎ - 

- نهاية ورقة ٠٤٠‏ من (أ). 

- في (ب)' وحنين وخیبر ". 

- أخرجه البخاري في صحيحه -أبواب الخمس - باب القنيمَة لمن شهد الوقعة رقم ۲۹۰۷.(ج ۲۳/ص ۱۱۳۹). 

- الزيادة من (أ). 
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اليتيم والمسجد والغائب والمتمرد إذ شرعت للفصل» ولا يلزم الحاضر تأخير القسمة حتى 
يحضر الغالب ر تحوة 3 في ذلك إشر ار ابه رلا لر ينضج عن التي اوالغاتب فلهما تقض 
القسمةء سواء أفرز نصيبهما فلم يجبرا أو جعل نصيبهما شائعا مع كل واحد من 
المتقاسمين» وإنما لم يعتبر الحضور في المكيل والموزون خاصة لأن قسمته إفراز محض 
لا معاوضة فيهاء فلكل واحد من الشركاء أن يستقل بأخذ نصيبه منهما من دون حضور 
شریکه خلاف المؤيد که ي 


قيل: وهذا في المكيل والموزون خاصة دون الأراضي» وإن استوت أجزاؤها فيعتبر فيها 
الحضور كغيرهاء لأن الأغراض فيها يختلف '. 

وأما شروط الإجبار فقد أوضحها بقوله" و للإجبار وقوعها'' على وجه لا يَضر" هذا 
أول شروط الإجبارء فلو اقتسم الشریکان مثلا دارا على وجه لا یکون لأحدهما طريق» أو 
لا يكون له مسيل ماء في نصيبه» فإن هذه القسمة لا تصح» فلا يجبر عليها الممتنع منهاء 
رک که فر ر کک ل كا س ات و 
النفع المعتبر في المقسوم» أو كانت القسمة تنفع البعض وتضر البعض» وطلبها من تضره» 
ففي هذه الوجوه لا يجبر الممتنع عن القسمةء فإن تراضوا بها صحت. 

قوله عليلم : "وتوفيَة النصيب من اأجنس غالباً " هذا الشرط الثاني من شروط الإجبارء 
وهو أن يعطى كل واحد من المقتسمين كل نصيبه من الشيء المقسوم» فلو أعطى أحدهم 
توفية نصيبه في الأرض من الدراهم أو غيرها لم يجبر على قبوله» [على المذهب]'" 

وقيل ع: إذا عدل جبر بدراهم» فإن كانت من غير التركة فلا إجبار لأن أحدا لا يجبر 

على البيع» وإن كان من التركة أجبر عند المؤيد لأنه يقول تقسم الأجناس "' بعضها في 
بعض" كما سيأتي. 


وقوله "غالبا “ قال في الشرح: راجع إلى الشرطين وهما وقوعها على وجه لا يضرء 


وتوفيه النصيب من الجنس» فيحترز في الأول مما إذا كانت القسمة تضر بعضا وتنفع 
بعضا فطلبها من ينفعه فإنه يجاب إليهاء ويجبر الممتنع» ويحترز فيه أيضا من أن يعظم 
الضرر» وتبطل المنفعة بالكلية فإن الحاكم لا يجيبهم إلى القسمة بل يمنعهم من أن يقتسموا 


-التذكرة الفاخرة (ص )٤ ٤١‏ بنحوه. 
- في (ب)' وقوعه ". 

- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 

- نهاية ورقة ۳٠۳‏ من (ب). 
-الغيث المدرار ج")خ( 2 
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بأنفسهم» لأن ذلك سفة فإن لم تبطل المنفعة بالكلية كسيف يقسم وثوب رفيع يقطع فقد دخل 
فيما تقدم هذا ما تقتضيه القواعد وقد ذكره في روضة النواوي '. 

قلت: وظاهر المذهب خلاف ذلك لما سيأتي. 

قال: "ويحترز في الثاني مما يدخله المهاياه فإنه لا يعتبر فيه توفيه النصيب من الجنس 
بل يصح من غيره» ويجبر على ذلك الممتنع وذلك نحو شيئين مختلفين كسيفين أو نحوهماء 
فيصح أن يزاد مع الأدنى دراهم أو نحوها ولو من غير البركة ذكره الفقيه س اللمذهب] "' 
وفو ل 

وقيل ع: لا يجبر إلا إذا كان الزائد من التركةء لأن ذلك بيع وهو لا يجبر على بيع 
ملكه» وكلام الأزهار والأثمار يحتمل القولين بل هو أقرب إلى قول الفقيه ع» وإنما عدل 
عن قوله في الأزهار" إلا في المهايأة " لأنه يوهم غير المقصود» وهو أن ذلك في قسمة 
اة كرفي من ر الجن م حضون ااا ون ككل ى لمر فا ب 
المهاياه كما تقدم في تفسير غالبا إذ لو كان ذلك في صورة المهاياه لم يعط نصيبه من غير 
الجنس كثوب واحد» فإنه لا يجب على أحد الشريكين أخذه» ويسلم قيمة نصيب شريكه ولا 
EN UE OS ESE Ak‏ 

ولو قال في الشرح: ويحترز في الثاني مما إذا دعت الضرورة إلى التوفيه من غير 
الجنس ولم يكن المساواة إلا بذلك فإن الممتنع يجبر» كما ذكره الفقيه س» وهو مذهب 
الشافعي لكان ذلك أو ضح إذ في ذكر المهاياه إيهام كما ذكره» ولولا أن الإمام المهدي عليلم 
فسر المهاياه بما ذكر» لكان الواجب حمل كلام الأزهار على خلاف ذلك» إذ مثل ما فسر به 
لا یسمی مهایاه والله أعلم . 

قوله عليلم: " وأن تًا تتَبَعُها قسنْمَةً" هذا هو الثالث من شروط الإجبار»وهو أن تكون 
القسمة لا تتبعها قسمة فلا يجبر الممتنع على ما كان كذلك كما إذا كان الانصباء نصفاً وثثا 
وسدساء فإن قسمت أسداسا أجبر الممتنع عنهاء وإن قسمت نصفين لم يجبر صاحب الثلثء 
ورضاح الفقن نه ها فة فما ها وك ب أت اك 


1 -روضة الطالبين (ج١١/إص"۰٠)‏ . 

2 - الزيادة من (أ), 

3 -التذكرة الفاخرة (ص ٠١‏ ٤)والمرجع‏ السابق. 
4 -الأزهار .)١۳١/١(-‏ 

5 -الجامع في الشرح (خ) . 

6 - في (ب)'كذلك'. 
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وقي لخر ها افطة اة رين له طف دار لار 5 تصفها ةو طلر ا رر س ا 
أجبرَء إذ لا ضَرَرَ عليه في اجتمَاع نصيبهم» ويْجبرون أيْضتًا إن طلّب إفراز تصيبه. 
a‏ ۱ 
انتھی'. 


ولعلة يعت في الور ة الأخبرة أن تفم الذان غشرين جرا حى ل بخالف ما قد 
والله أعلم. 

قوله عليلم: " وتقويمْ المُختلف وتقديرٌ المُستوي " هذا رابع الشروط المذكورةء أما 
التقويم فذلك في القيميات من منقول وغيره فيشترط للإجبار تقويمهاء ويعتبر في ذلك تقويم 
عدلين بصيرين فإن يحصل [ذلك] "لم يجبر الممتنع» وأما تقدير المستوى فذلك بالكيل أو 
الوزن أو الذرع كل شيء بما يليق به ويعتاد فيه ولا إجبار مع عدم ذلك» فأما مع التراضي 
فتصح القسمةء وإن اختلت الشروط الأربعة على ما اختاره المؤلف عليلم» وقد ذكر نحوه 
الفقيه ف» واحتج لذلك بأنهم قالوا إذا وقع الغبن الفاحش لم ينقض القسمة إن لم يكن فيهم 
صغير أو غائب» ولا تقويم مع الغبن الفاحش» [و] "" قالوا إذا قسم المكيل جزافا صح على 
قولنا أ“ أن قسمته إفراز وترك الكيل كترك التقويم» وقيل س: بل التقويم والتقدير 
المذكورين شرط في الصحةء واختاره الإمام المهدي عليلم في الأزهار”ء وروى عنه 
النجري أنه قال: ولا نسلم أن قيمة المستوي يصح جزافاً بل لا بد من التقديرء وإن خالف 
قولهم» قال: وأما الشرح فهو يحتاج إلى تصحيح انتهى ". 

و ا ف ا م و ا ن ات روف اكا رة 


فلو رجع عنها بعضهم بعد وقوعها. 


قال في التذكرة: لا ي ح رجوعه» ومثله عن شرح القاضي زيدا"» وقال کثير من 


قال في الشرح: واعلم أن المؤلف عليلم لم يشترط لصحة القسمة إلا الحضور أو ما في 
حكمه» وجعل باقي الشروط للإجبار كما ترى لا كما في الأزهار وغيره» لأن ذلك هو 
الصحيح الموافق لقواعد أهل المذهب لما تقدم عن الفقيه ف» ولأنهم قد ذكروا أنه إذا وقع 


- البحر الزخار -(۱۰ / )١١١۹‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۳٤۷‏ من (أ). 

- الأزهار - .)٠١١ / ١(‏ وحاشية شرح الأزهار (۳ / ,)۳۸١‏ والتذكرة الفاخرة (ص١۸٤٤).‏ 
-شرح النجري (خ) . 

- التذكرة الفاخرة ( ٤۹‏ “)و شرح القاضي زيد(خ). 
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التراضي بالقسمة على وجه يضر صحت» ولذلك عدل عن عبارة الأزهار مع اختصار في 
اللفظء وبسط في المعنى إذ قد دخل في عبارته هذه معنى قوله في الأزهار» ومصير 
النصيب إلى المالك لأن ذلك قد فهم من قوله "الحضور أو ما في حكمه"» فإذا حضر المالك 
وخلی بینه وبين حصته كفى» وأيضا فإن ذلك يوهم أن مصير النصيب إليه أمر زائد على 
حضوره» ودخل فيها أيضا معنى قوله "واستيفاء المرافق على وجه لا يضر" أي الشريكين 
حسب الإمكان» وأن لا يتناول تركه مستغرق بالدين وكذلك قوله "ولا يجابون إن عم 
رها لن اكز رك كروي ار اتن ' : 


1 - في (ب) "ضررها'. 
2 -الجامع في الشرح (خ). 
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ق ر 
[أحكام قسمة المختلف والمستوي والفرق بينهما] 

وهي في المُختلف كالبَيْع' هذا الفصل يذكر فيه أحكام قسمة المختلف والمستوي والفرق 
بينهماء أما أحكام قسمة المختلف التي توافق فيها البيع فهي ثلاثة وقد أوضحها بقوله " وفي 
ارد بالخيَارَات " هذا أول الثلاثة الأحكام المذكورة» وهو أن لكل واحد من المتقاسمين أن 
يرد نصيبه بكل من الخيارات التي تقدم ذكرها في البيع كخيار الرؤية والعيب والشرط 
قز التسليم وفقد الضفة وتخوها 

وقوله "والرٌجُوع بالمستحق" هذا ثاني الأقسام " المذكورة ومعناه أن لكل من استحق 
عليه نصيبه منهم» كان له الرجوع على شركائه بذلك المستحق [بمعنى] "' أنه ببقاء شريكا 
لهم فيما صار إليهم من المقسوم بقدر حصته. 

وقوله" ولحُوق الإِجَازّة فقط " هذا ثالث الأحكام المذكورة وهو أن القسمة تصح 
موقوفةء وتلحقها الإجازة [كالبيع] " وافهم "' [قوله فقط أن القسمة إنما توافق البيع في هذه 
الثلاثة الأحكام دون غيرها من ساير أحكام البيع» والأحكام التي تفارق فيها البيع سبعةء 
وهو أن يجبر الممتنع من القسمة لا عن البيعء وأن الشفعة تثبت في البيع دون القسمةء 
وأنه يصح أن يتولى واحد طرفي القسمة لا البيع وأنها لا تحتاج إلى لفظين بل يملك كل 
نصيبه بالتراضي أو السهم أو تعيين الحاكم . 

وقال الحقيني: لا بد فيها من لفظين ”ء والخامس أن الحقوق في القسمة تتعلق بالموكل 
وفي البيع بالوكيل. 


السادس: أن الحقوق لا تدخل بيعا في القسمةء وتدخل في البيع. 


- في (ب)"الأحكام'. 

- في (أ) "كررت مرتين'. 

- سقط من(ب). 

- نهاية ورقة ٠٠٤‏ من (ب). 

-الغیث المدرار ج۳(خ) والبیان لابن مظفر (۲۹۳/۳). 
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السابع: أنه لا يحنث من حلف لا باع فقاسم» وزاد يعضهم أن الشروط الفاسدة لا يفسدها 
إلا ما بطل به شيء من شروطهاء وأنها تصح في الوقف على ما رواه أبو مضر عن 
الهادي عليلم» وأنها تصح في الثمار قبل صلاحها بالتراضي» وأنه يصح التفريق بالقسمة 
بين ذوي الأرحام» وأنه يصح التصرف قبل القبض من المقتسمين الجميع بخلاف البيع 
ذكره في الزهور عن الياقوتةء وقال: وهذا مستقيم فيما هو إفراز 'ء واختاره المؤلف عليلم 
الإطلاق وأنها لا يدخلها الإقالة بخلاف البيع إلى غير ذلك من الأحكام من أنها لا تقتضي 
الربا كما سيأتي . 

ذلك مما تقدم . 

قوله عليلم: " لا في المنتوي فإفرَار غالبا " أي إلا إذا كانت القسمة فيما هو مستوى 
الأجزاء فإنها لا توافق البيع في الأحكام الثلاثة المتقدمة إذ هي إفراز فقط لا معاوضة فيها 


هذا مذهبناء وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب»"' والمروي عن أبي حنيفة ". 


وقال المؤيد: بل هي بمعنى البيعء ومثله عن الشافعي “. 

قال في حواشي الإفادة أما ما لا يقسم بعضه في بعض فقسمته بمعنى البيع . 

قال في الغيث: وعلى الجملة في القسمة إطلاقان وتفصيل. 

الإطلاق الأول: للمؤيد والشافعي أنها بمعنى البيع في المختلف والمستوى. 

الإطلاق الثاني: أحد قولي المؤيد والهادي والقاسم أنها إفراز في الكل والتفصيل ما 
ذكرناه في الأزهار» وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب» وقول ح وقد ذكر أن ثمرة 
الخلاف يظهر في أربع فوائد: 

الأولى: أن للشريك أن يأخذ نصيبه في غير محضر شريكه ومن غير فرعه إذا قلنا أنها 
إفراز» لكن اختلفوا هل ذلك مشروط بأن يصل الشريك إلى نصيبه أم لا ؟ 


فعن ع: جعفر والفقيه ح ليس بمشروطء وعن الفقيه ل أنه مشروط. 


- الزهور المشرقة (خ)والياقوتة (خ). 
- التذكرة الفاخرة ( .)٤٤١‏ 
- شرح فتح القدیر ج۷/ص۲۱۹ . 
-التذكرة الفاخرة .)٤٤١(‏ 
- المهذب (ج۲/إص٠٠۳).و‏ روضة الطالبين (ج/إص١١١).وإعانة‏ الطالبين (ج/إصض۲۲).و حاشية البجيرمي 
(ج٤‏ ص ۳۷۰). 
- حواشي الإفادة (خ). 
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قيل ع: إلا في الأرض فيحتاج إلى القرعة اتفاقا. 

الفاندة الثانية: إذا قلنا أنها إفراز جاز أن يتراضى الشريكان على القسمة في الجنس 
الواحد من غير علم بالمساوة جزافا و متفاضلا والمكيل موزونا وعكسه لا إن قلنا أنها بيع. 

الفائدة الثالتة: أذا إذا قلنا أنها إفراز لم يجب التقابض في المجلس في الجنس الواحد 
ويجب إن قلنا أنها بيع على قول بعض المذاكرين . 

الفائدة الرابعة: إذا قلنا أنها إفراز جاز وقف النصيب وقسمة الوقف لأن ذلك ليس ببيع 


وعلى قول م بالله لا يجوز لأن ذلك بيع انتهى '. 


قال في الشرح : وقوله غالبا راجع إلى المسألتين وهما قوله وهي في المختلف كالبيع إلى 


وقوله"" لا في المنتوي فإفراز” " فيحترز في الأجرة من أن يستحق الحصة في المستوى 
فإنه يرجع بالمستحق على شركائه كما في المختلف» وهذا الاحتراز من المنطوق» ويحترز 
في الأولى من أن يقع قبل القرعة تمليك فإنه يثبت له جميع أحكام البيع من الشفعة وغيرهاء 
وإن وقع التمليك بعد القرعة فلغو فلا يوافق البيع إلا في التلاثة الأحكام" المتقدمةء وهذا 
الاحتراز من المفهوم لأن قوله وهي في المختلف كالبيع فيما ذكره مفهومه لا فيما عدا ذلك 
فليست كالبيع غالباً . 


واعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» وهو أن يقال لا يخلو إما أن يكون المقسوم 
شیئا واحدا أو متعددا إن کان شيئا واحداً وكان مشتركأ بين اثنين فقط فباع كل منهما نصيبه 
في هذا الجانب مثلا بنصيب صاحبه في الجانب الآخرء فذلك بيع يثبت له جميع أحكامه من 
الشفعة وغيرها لكن لا شفعة لغير المقتسمين لأن شراء كل منهما يشفع لنفسه» وهو أخص 
من غيره لأجل الخلطة وإن كان مر گا شن اغ ووقع ذلك التمليك بين بعضهم 
دون بعض فإن كان ذلك التمليك برضا الباقين صح وتبتت الشفعة للمشتري» ولمن شاركه 
في الخلطةء وإن كان بدون رضاهم فلهم إيطاله لأنه يؤدي إلى تفريق نصيبهم» وهذا على 
ما ذكره الفقيه ل والفقيهان س ف للمذهب في مثل هذا المسألة» كما تقدم في البيع 
الموقوف. 


1 -الغيث المدرار ج")خ( . 
2 -الجامع في الشرح (خ) . 
3 -نهاية ورقة ۳٤۸‏ من (أ) . 
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وتفسير "غالبا" من قوله "وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا" وقال أبو مضر والفقيهان 
حي أن ذلك يضح" والمصحح للمذهتب الأول وإن. كان المقسوم شيئين قضاغداء قإن 
كان بين اثنين فكما تقدم» وإن كان بين أكثر ولم يقع التمليك إلا بين بعضهم فإن كان ذلك 
المقسوم مما يقسم كل واحد منه على انفراده بحيث أنه لا يجبر الممتنع عن جميع نصيب 
شريكة في الكل ضح ذلك وتثبت الشفغة اللمشتري ولمن شاركة في الخلظة؛ وإن كان مما 
لا يقسم كل واحد منه على انفراده بل مما يقسم مجتمعأء ويجبر الممتنع كان ذلك كالشيء 
الواجد على ما تقدم» و ذكر هذا المعنى الفقيه ف في البيع كما تقدم. 

وهذه المعاني المذكورة زاداها المؤلف عليلم في تفسير غالباء وإنما حذف المؤلف عليلم 
قوله في الأزهار " وتخريمْ مقتضى الرَبَا " لما قد عرفت أن القوي عنده أن ذلك من 
شروط الإجبار فإذا وقعت القسمة في المختلف في الصفة كالفضة الجيدة والرؤية على وجه 
يقتضي الرباء فإن كان بالتراضي جاز لأنها ليست كالبيع من كل وجه وإلا لم يجبر الممتنع. 


1 شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۸۳) , 
2 -الأزهار - .)۱۳۱/۱١(‏ 
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1 3 
[المعتبر في التقويم] 
ويعتبر في التقويم عدلان وفي غيره واحد" قيل هكذا في الحفيظ ومهذب] ' الشافعيةء" 
وقال في الانتصار : إن قسم الحاكم كفى» وإن قسم غيره وكان المقسوم لا يفتقر إلى التقويم 


كفى واحد بالإجماع 7ء وإن كان يفتقر إلى التقويم» فقال الشافعي لا بد من العدد. ”' قال 
في الغيث: قلت وهو المذهب انتهى . 


وقوله 'وفي غير" يعني غير التقويم» وهو إفراز الانصباء. 

قال في الشرح: وإنما عدل عن قوله " ويكفي قنَامٌ وعدلان"" لأنه يوهم أن عدالة القستام 
غير شرط وأنه يعتبر کون القسام غر الو ر ك و او ع 
محتملة لم يعرف ما أريد منها بالعدلين» هل التقويم أو لغيره» بخلاف عبارة الأثمار 
فواضحة جلية لا غبار عليها انتهى . 


قوله عليلم: " وَالأجْرَّة على الحصَص " يعني [أن] " أجرة القسام يكون على [قدر] "أ 
حصص الشركاء لا على عدد رؤسهم ذكره أبو العباس على أصل الهادي عليلم» وهو قول 
أي بوك اسر 4 و حارو فى الان ق ع ر الكل اها عل 


- سقط من (ب) بلغ إجمالي السقط ورقة كاملة . 
-الحفيظ (خ) و المهذب (ج۲/إص٠١).‏ 
-الانتصار (خ). 
- المهذب (ج۲/ص٠١"),‏ 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 
- الأزهار - ,)١١١ / ١(‏ 
- الجامع في الشرح (خ). 
- سقط من(ب). 
- سقط من(ب). 
- المبسوط للسرخسي (ج١٠٠/إص١).‏ و المهذب (ج۲/إص ٠٠٠‏ ). 
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الخضكضن قرفا يردي إلى ارائ تضبب: ضمات ‏ القلء ولو جلت غين 
الوس 

وقال ط و ح: بل تكون الأجرة على عدد الرؤوس لأن نصيب صاحب الأقل هو الذي 
DAE TENA‏ 

وهذا الخلاف إنما هو في الممسوحاتء 

[فأما في المكيل والموزون] "ونحوها فعلى قدر الانصباء [هب] ' اتفاقا ". 

قوله :عليلم" وهاي ما تاره ابنظز. الحاكم "أي ما تضرة القشنمة وذلك نحو االحيوان 
الواحد والسيف والفص والحانوت الصغير والحمام فإن هذه الأشياء ونحوها تكون قسمتها 
بالمهايأء" على ما تراضا "' به الشركاء من المدةء فإن تشاجروا عملوا برأي الحاكم 
ويفقل الطاكم بخ اما برا طحا فقي القرب بوا رما وق الوت إلى تة اباد 
وكذلك إلا بأنء وكذلك الحانوت التي تعطل بالليل وإلا فشهرأ بشهر» وفي الدار سنة بسنة 
وما كسب العبد في نوبة أحدهم من غير المعتاد أو اتهب أو أخذ ركازا أو أرش جناية عليه 
اشتركوا فيه» ويكون البادي في المهاياه من تراضوا بتقديمه» وإلا فمن خرج سهمهء وإلا 
فمن عينه الحاكم والمذهب أن المهايأة واجبة فيما لا ينقسم على ما ذكره أبو العباس» وإليه 
ذهب المؤيد 0 

وقال ش: لا تصح القسمة بالمهاياه ولا تجب ". 


حجتنا قوله تعالى: (لها شرب ولكمْ شرب يوم مُعلوم)' ووجه الاحتجاج أن الماء هو 
المقصود وهو معدوم فأشبه المنافع هكذا في الغيث '. 


ولأن المنافع كالأعيان في صحة قسمتهاء قالوا: ليس أحدهم أحق بالتقديه "'. 


- الانتصار (خ). 

- المبسوط للسرخسي (ج١٠٠/ص .)١‏ والغيث المدرار ج"(خ)و كتاب التحرير ,)٠٠٠١/ ١(-‏ 

- في(أ)ما بين المعقوفتين كررت مرتين فحذفت إحداهما. 

- الزيادة من(ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۸۸), 

- المهايأة لغة : الأمر المتهاياً عليه. المعجم الوسيط (۲ / ١١٠٠٠)وشرعا‏ قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات - 
)۰۳/۱( 

- في(ب)' يتراضوا ". 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

-روضة الطالبین (ج ٥٠/ص‏ ۳۱۱)ء (ج١١/إص۷١").‏ 


0 - الشعراء:١١٠٠.,‏ 
1 - الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
2 - البحر الزخار .)١١٠١/ ٠١(-‏ 
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قلنا: يؤخر الحاكم من شاء إن لم يتراضوا كما يبيع مال الغائب والمتمرد لقضاء دينه . 

فرع: ومن طلب المهايأة فيما يمكن قسمته لم يلزم إجابته إن لم يرض شريكه» وقيل 
بل يلزم إجابته لمشاركته في الأصل فلا يجبر على الانتفاع بالبعض. قلنا: لا يستحق 
الانتفاع بالكل . 

فرخع: وإذا اختلف الحال باختلاف الزَمَانْ» في الحانوت ونحوها قفي يام الموأسم 
مَيَاوَمَةَء وقي غيْرها بالشهور» وڏا حيث اختلف الْمكان كدابة بين شريكين متباعدي 
لک ردو ان کت ن وا و ا و ت ا 
العصتار يَوْمًا بدرْهَمَيْن» ولبس العطار يوماً بدرهم يُجعل للْعَطار يَوْمّان وللعصار يوم وما 
أشبه ذلك» وعلى الجملة فهو موضع اجتهاد للحاكم كما ذكره المؤلف عليلم . 

فرع: وما أحتاج إليه العبد من النفقة أو الحيوان من العلف فهو عليهم جميعا في كل 
ع فر الک کے کا وه جل احا وا جي اله ف 
جميعاء ولو في نوبة أحدهم» وأما ما جنت"' الدابة ونحوهاء فأرشه على صاحب النوبة لأنه 
يلزم حفظهاء فإذا فرط ضمن كالمستعير والوديع . 

قوله علیلم: " ويقسم كل جنس بعضه ببعض حسب الضرورة والصلاح" فإذا كان المقسوم 
أجناسا مختلفة كدور وأرضي وعروض وحيوانات وغير ذلك فإن کل جنس يقسم بین 
الشركاء ولا يقابل جنس بغيره فلا يعطى أحدهم دارا والآخر أرضا مثلاً ثم إذا كان الجنس 
الواحد متعددا کدور لم یلزم أن یقسم کل دار آ' على انفرادها بل یجعل لکل شخص دار› 
فن فن ار اة فت ي ا كانت قم ركن كك باق 

وي قول "خب الرو رة أن الصا ان لذو كات بهار ا بيت لو فت 

كل دار وحدها لم ينتفع كل شخص بنصيبه في مثل ما كان ينتفع بالمقسوم فيقسم بعضها 
ببعض لهذه الضرورة فإن كان باقي نصيب كل واحد منهم في كل دار ما يمكن الانتفاع به 
کک رو کک کی کر کے ا اه کی ا کک 
للصلاح» وذلك قد يختلف باختلاف الأحوال والأمكنةء فإذا كانت الدور في بلد واحد 
فالأصلح أن يقسم بعضها ببعض في الأغلب» وإن كانت في بلدان متباينة فالأغلب أن قسمة 
کل دار على انفرادها أصلح إذا كانت تنقسم . 


1 - في(ب)' ما جنته ". 
2 - مغني المحتاج (ج٣/ص١١٠).‏ و المهذب (ج۲/إص٠۸٠)‏ والغيث المدرار ج"(خ). 
3 -نهاية ورقة ۳٤۹‏ من (أ) . 
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نع: والقول بقسمة الجنس الواحد المتعدد بعضه ببعض للصلاح هو قول الأخوينء 

وظاهر کلام الهادي [عليلم] في المنتخب› وبي يوسفقف ومحمد» ويجبر عندهم الحاكم من 
امتنع عن ذلك كما يجبره للضرورة»ء فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه 
بالجمع بل يفرق عليه» فإن باع نصيبه في كل دار مثلا فللشريك أن يطلب جميع نصيبه ولو 
بطل البيع . 


وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي وزفر: لا يقسم بعضها ببعض بل يقسم كل دار 
وحدها وكل أرض وحدها ولعلهم يريدون حيث يأتي لكل ما ينتفع به ". 

تنبية: مقتضى كلام أهل المذهب أنه يشترط في الإجبار على قسمة الدار الواحدة أن 
يأتي كل نصيب منها دارأ أ“ بمرافقها وإلا لم تجب القسمة ومما يدل على ذلك قولهم في 
الحانوت الصغير والحمام أن قسمتها لا تكون إلا بالمهايأًة. 

وفي الزهور ما لفظه" فلو كانت دار كبيرة ودار صغيرة فأرادوا جمع' الصغيرة مع 
جزء من الكبيرة نصيبا فإنه ينظر» فإن كان هذا [هو] ‏ الجزء من الكبيرة يأتي دارا ينتفع 


بها فيما وضع له أجبر من امتنع» وإن كان لا يأتي دارا لم يجبر"انتهى ‏ 


وفي تعليق الدواري على اللمع ما لفظه "الفائدة الرابعة قول أصحابنا في قسمة الدور 
والأراضي وهي ضارة ونافعةء وقد ذكروا في معنى ذلك أن الضارة أن يأتي نصيب 
لرا من دان ا ۷ گن مخد أن بكرن دارا راشا وان كانت اسن :العف : 
وكذلك أن لا يأتي نصيبه من الأرض ما يمكن انتفاعه به لما كانت أصغر من المقسو 
وكذلك أن لا يأتي نصيبه من الأرض ما يمكن انتفاعه به لما كانت الأرض ينتفع بها فيه 


من زرع أو غرس وكذلك الحانوت والثوب وغير ذلك . 


قالوا: وإذا كانت لم يجب إليها من طلبها وإن كان ينتفع بنصييه من المقسوم في أمر آخر 
غير ما كان ينتفع بالمقسوم فيه وفيما ذكروا نظر بل لا ضرار إذا كان يطلب الإنسان قسمة 
نصیبه یرید به انتفاعا آخر وإِن کان لا يتأتی له به كتفع المقسوم أو ليضمه إلى ملكه أو 
ليبيعه و“ نحو ذلك» فالأصح"' أن على الحاكم إجابته إلى قسمة نصيبه لهذه المآرب» وإنما 


- الزيادة من (أ) . 

- شرح الأزهار ۲(۰ / ۳۹۰)و تبيين الحقائق (ج/ص۹٠۲)‏ . 

-المرجع السابق و تبيين الحقائق (ج٥/إص۹٠۲).‏ و حاشية قليوبي (ج؛/إص٠٠").‏ 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (ب). 

- في (ب)'جعل' . 

- الزيادة من (ب) . 

- الزهور (خ). 

- في (ب) "و" . 
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الضرر الذي لا يجيب إليه الحاكم طالب القسمة إذا طلبه أن يكون نصيبه لا ينتفع به نفعا 
أصلاء ثم قال في موضع آخر ما لفظه" قوله فإن كانت القسمة تضرهم كلهم نحو أن يكون 

قال المتأخرون: والضرر أن لا يأتي نصيب کل واحد بيتا ون کان شيئاً ينتفع به غير 
بیت» وإن كان أصلح له وأنفع» والأولى أن الضرر الذي لا يجاب إليه أهل القسمة أو من 
E RE ME RO CE O‏ 
واحد منهم مثل انتفاعه بنصيبه قبل القسمةء وإن لم تكن دار لكل واحد بل أي انتفاع كان 
ا 

ولقائل: أن يقول لا وجه لما ذكره بل الأولى تبقية كلام المتقدمين من أهل المذهب على 
ظاهره» وإلا لزم وجوب القسمة فيما قد نصوا على امتناع قسمته كالحمام والسيف والثوب 
وغير ذلك إذ ما من شيء منها إلا وهو يمكن الائتفاع بكل جزء منه نوعاأً من الانتفاعء 
وذلك ما لا يقول به أحد لما فيه من الإضرار بالشركاء وال أعلم. 


نعم: قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن قوله في الأزهار " للضرُورة أو 
الصاح " إلى قوله في الأثمار "حسب الضرورة' [إفادة للمعنى] ١‏ المقصود لأن عبارة 
الأزهار تفيد أنه يقسم بعضه في بعض لأجل الضرورة مطلقاء وليس كذلك بل القسمة 
لذلك يكون للضرورة وحسبها وكذلك الصلاح» وإنما عدل عن قوله في الأزهار" وض [ 
في بَْض]' ا لأن لفظة في غير صريحة في المقصود»ء وأما الباء بنقطة من أسفل 
فصريحة في ذلك کما تری انتهی . 

قوله عليلم"" وَإذَا اختَلّف الْأنْصباءُ في نحو أرأض أخرج الاسم عَلّى الْجُزء وإلا قَمُحَيّ " 
هذه العبارة قد اشتملت على أربع صور : 


الصورة التانية : أن يختلف الانصباء والأجزاء فيما ذكر . 


- في (ب)'والأصح'. 

- تعليق الدواري على اللمع (خ). 

, )١۳۲/١( - الأزهار‎ - 

- في (ب)' أفاد المعنى" بدل مابين المعقوفتين . 
- في (ب)'بعض" . 

- سقط من(ب). 

,)١١١۲ /١( - الأزهار‎ - 

-الجامع في الشرح (خ). 
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الصورة الثالثة: أن يتفق الانصباء» وتختلف الأجزاءء والصورة الرابعة عكسها . 

مثال الصورة الأولى: أن تكون الأرض بين الشريكين نصفين وهي مائتا ذراع قيمة كل 
ذراع درهم» فإن هذه الصورة يخير بين إخراج الاسم على الجزء أو العكس. 

ومثال الصورة الثانية: أن تكون [أرض] ‏ بين ثلاثة شركاء لأحدهم نصفها وللآخر 

تلثها وللثالثت سدسها وأجزاؤها مختلفة القيمة فجانب منها كل ذراع بدرهم» وجانب كل 
ذراع ونصف بدرهم» والجانب الثالث كل ذراعين بدرهم» فإنها تقسم أسداساً على الأقل 
الانصباء بعد أن تعدل بالقيمة بأن يجعل السدس مما قيمته كل ذراع بدرهم مائة ذراع [ومما 
هو كل ذراع ونصف بدرهم مائة وخمسون ذراعاء ومما هو كل ذراعين بدرهم مائتا 
ذراع]" ثم يقرع فتخرج الأسماء على الأجزاء» ولا يجوز العكس في هذا الصورة» ويبداً 
من أحد الطرفين لئلا يؤدي إلى التفريق أو الشجار فإن خرج سهم صاحب النصف» أعطي 
ذلك الجزء وكمل له نصيبه مما يليه» وإن خرج سهم صاحب الثلث فكذلك وإن خرج سهم 
صاحب السدس أولا ابتدئ الإخراج للآخرين وعلى هذا الترتيب. 

ومثال الصورة الثالثة : وهي حيث يختلف الانصباء وتستوي أجزاء الأرض في القيمة 
أن تكون الارن بين اة نصف وت وسفس فتقم الأرضن ناسا بالمستاحة فم تخر ج 
الأسماء على الأجزاء على الأسماء في هذه الصورة لتأديته إلى الشجار أو التفريق كما 
في الصورة الثانيةء بيان ذلك أنه لو أخرج الجزء على الاسم ربما خرج لصاحب النصف 
أو الثلث» فيقول ضموا لي من جهة المشرق مثلا ويقولون [بل] من جهة المغرب» ولو 
ابتدئ الإخراج من الوسط ربما خرج لصاحب السدس فيفرق بين أجزاء صاحب النصف 
أو" الثلث. 


ومثال الصورة الرابعة: وهو أن يكون أنصباء الورثة مستوية وأجزاء الأرض مختلفة 
القيمة نحو أن يكون الأرض بين شريكين نصفين واحد جانبهما قيمة كل ذراع مائة درهمء 
والجانب الآخر قيمة كل ذراعين درهم وكل الأرض ثلاثمائة ذراع» فيجعل أحد النصيبين 
من جانب"' الأول مائة [ذراع] 'ء والنصيب الآخر من الجانب الثاني مائتا ذراع» ثم يقرع 


- الزيادة من (أ) . 

- في (ب)'لكل', 

- الزيادة من (أ) . 

- نهاية ورقة ٠١‏ من (أ), 
- الزيادة من (أ) . 

- في (ب) و" . 

- في (ب) "الشركاء". 

- في (ب)"'الجانب'. 
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بينهما كما في الصورة الأولى» إما بإخراج الاسم على الجزء أو العكس» إذ لا يؤدي أيهما 
إلى شجار وذلك واضح. 

وكيفية القرعة أن القستّام يكتب أسماء المقتسمين في رقاع لطيفة كل اسم في رقعةء 
وأسماء الأجزاء المقتسمة أيضاأ كل جزء في رقعةء ويجعل كل رقعة في بندقة من شمعء أو 
طين ثم يؤمر من لم يحضرها بأن يخرج بنادق الأشخاص على بنادق""" الأجزاء أو العكس 
حسبما تقدم» وهذا على سبيل المبالغة في الإيهام» ولو فعل كما يفعل الناس اليوم من القرعة 
بالحصى ونحوها كفى» وكان قرعة. 

قال في شرح الإبانة: والقرعة إنما هي لتطبيب النفوس عندنا وأبي حنيفة» وليست 
بواجبةء وعند [الشافعي] " أنها لازمة '. 


نسّائه» فیخرج ج مناه حرج تيا أخرجه ا بمعناه من رواب عائشةء" اا ا 
الراخيا خت اكفت اانا كن ورف ره ن نكل الاه ةة الاك 
a O‏ 
كذلك فإن رضيا بأن يجعل لكل منهما سهم واحد كفى فإذا خرج سهم أحدهم" ضم إليه بقية 
قال في الشرح: وأراد بنحو الأرض الدار وغيرها مما يتأتى فيه التوالي في الأجزاء و 
يكون أصلح وعدمه يؤدي إلى التفريق أو الشجار أ 

ا ولا کل کی ر ن وا م د ان کا كن ن اة 
من الاشتراك فلو اقتسم الشريكان أرضاً بينهما نصفين وأجزاؤها مختلفة القيمة فجاء تظثاها 
AY AEN EE E E E a a‏ 
في القسمة تبعأً كما في البيع بأن يكون أثلاثا بينهما بل يبقى بينهما نصفين كما كان» وسواء 


- الزيادة من (ب) . 

- نهاية ورقة ۳٠٠١‏ من (ب).وورقة ۳٠۷‏ مكررة. 

- في (ب) "كررت مرتين فحذفت الأخرى". 

- شرح ا E)‏ للسرخسي (ج١٠/إص٤).‏ و المهذب (ج۲/ص ۳۰۷ وص .)"٠۰۹‏ 

- في (ب) "فيمن 

- أخرجه تار في صحيحه ګتاب الشهادات - ہاب القَرعَة في المُشكلّات رقم ٤۲‏ ١۲(ج۲/ص٩٩٩),‏ 
- في (ب) "اثنين " والصحيح ما اثبته کونه مبتداً مؤخر يرفع بالألف. 

- في (ب) "أحدهما'. 

- الجامع في الشرح (خ). 
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كان من بئر أو غيل أو سيل» قيل إلا أن يجري العرف بدخول الماء تبعاً في القسمة لزم 
ذلك والله اعلم . 

قوله عليلم: " ومنة نحو الدفين "أي ومن الحق الذي لا يدخل في القسمة إن لم يذكر نحو 
الدفين وراد [بتحو الذفن] ليذ الذي لم ينبت رقت الفسهة فلى اقتسم الشريكان أرضا 
مبذورة وفيها دفين البذر الذي لم ينبت وقت القسمة فلو أقتسم الشريكان أرضاً مبذورة وفيها 
دفين ولم يذكراهما بقيا مشاعين» وصحت القسمة»ء لأن البذر إذا كان تحت الأرض فهو 
بمنزلة شيء مدفون في الدار» فيصح قسمة الأرض دون البذر كما تصح قسمة الدار دون 
الدفينء وهذا يخالف الأشجار لأن له حدأ ينتهي إليه فصحت قسمة الأرض من دونهء ولم 
تصح قسمة الأرض دون الشجر . 

قال في الغيث: واعلم أن قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في 
صحتهاء وإذا امتنع أحدهما هل للحاكم أن يجبره ؟ 

قيل ع: يحتمل الوجهين» والأقرب عندي أنه لا يجبره لأنه بمنزلة إلزامه أخذ بعض حقه 
إذ قد صارت الأرض» والبذر بمنزلة الشيء الواحد وإذا بقي البذر مشاعا لم تصح قسمته 
قبل نباته لأنه مجهول وقسمة المجهول لا تصح» فإن كان قد خرج [فذكر] أصحاب 
الاق ةا كان شتا فة على اتر اض جائزة كه مشاكه ون امتم عن 
القسمة أحد الشريكين لم يجبرء لأنه مما يجب أن يقطع» ولا يجبر على القسمة فيما لا يتأبد 
فلما كان له غاية لم يجبر “. 

قلت : وكذلك مذهبناء فإن بلغ الحصاد فقال أصح ش: لا يجوز لأنهم لا يصححون البيع 
في مسائل الاعتبارء وأما عندنا فيجوز إذا كان التبن له قيمةء وقلنا أن القسمة بيعء وأما إذا 
قلنا أنها إفراز قيل لم يصح لأن الحب غير مشاهد ولعل هذه القسمة تكون بالتراضي دون 


(1 


الإجبار انتهى '. 
وفي تعليق الدواري ما لفظه" قوله إن كان حشيشا يعني لم يستحصد ومذهبنا في المسألة 
كمذهب أصحاب ش [و] "" لا يجبر على القسمة في ذلك بل يكون بالتراضي لأن للزر ع حد 


- في (أ)بنحو"" بدل مابين المعقوفتين . 

- في (ب) " فقد ذكر " بد ل ما بين المعقوفتين. 

- في (ب) "إذا'. 

جعدها زيادة من (ب)لفظة "صاحب " وليست مستقيمة . 
- المهذب (۲/إص۷١۳).‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من (ب) . 
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ينتهي إليه وهما مشتركان فيه على أن ينتهي إلى حده» فأما لو اشتركا فيه ليؤخذ علفا للبهائم 
ونحو ذلك فإنه يجبر من امتنع [من ذلك] ' منهما عن القسمة إذا بلغ الحد الذي يعتاد أخذه 
علا ا 

مسألة " وإذا قسمت أرض فيها بئر أو مدفن فإن سكتوا عنه دخل في النصيب الذي هو 
ف که من ا ارف ورلن جطرة لاك النصت الاك ار بقن هترك قان 
شرطوا له طريقة صحت القسمة ولو ضرت الطريق ما هي فيه» وإن شرطوا عدمها 
صحت الفسمة أيضاء ويأتي الخلاف المتقدم هل يصح الرجوع عن القسمة لأجل الضرر؟ 


فعلى كلام التذكرة والشرح لا يصح » وعلى كلام المذاكرين يصح وإن سكتوا عن 
طريقه فهي واجبة لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمةء وإن كانت تضره أعيدت 
القسمة على وجه لا مضرة فيه إذا لم يتراضوا بالضررء وكذا لو كانت البئر وقفاً عليهما 
فلو كانت البئر a‏ من الأصل» وجاءت في نصيب الآخر فلها طريقهاء فإن كانت 
تضر الذي حولهاء فقال الأستاذ تعاد القسمةء وقال القاضي زيد لا تعاد لأن القسمة وقعت 
فی اا طن ل في ارا بحل الور بال ك فاخب الى أن طرق إلا 
وإِن ضر . 

قيل: ويبقى للبئر حريمها الذي يحتاج إليه لإلقاء الطين . 

قوله عليلم " وتا ّم قرغ ون أصل ولًا تابت دون منت والعكس " فلا تصح قسمة 
أسارع العنب ونحوه دون أصولها ولا الشجرة دون الشجر أنه ينافي الغرض بالقسمة لأنه 
يؤدي إلى أحد محذورين» إما أن يكون كل واحد من الشريكين لا يتمكن من التصرف 
ولانتفاع بملكهأ"" لأنه في ملك صاحبه»ء وأنه [لا يجوز] ‏ لكل واحد من الشريكين أن يمنع 
صاحبه من الدخول ومع هذين الطرفين لم يحصل العرض بالقسمة. 

قال في الغيث: قلت وهذه العلة كما تلزم في قيمة الأرض دون الشجر يلزم في العكس 
ويلزم في قيمة الفرع دون الأصل انتهى '. 


- الزيادة من (أ) . 

- تعليق الدواري على اللمع (خ) . 

- في (أ) "من" والصحيح ما أثبته. 

- في (ب)'النصيب'. 

-التذكرة الفاخرة (ص )٤٤١١‏ و الجامع في الشرح (خ). 
- البيان لابن مظفر ,)٠٠١/۳(‏ 

-نهاية ورقة ٠٠١١‏ من (أ) , 

- سقط من (أ) . 

- الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
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وعن السيد يحيى: أن الشركاء لو اقتسموا فروع شجرة لها ثلاثة أخشاب لكل واحد 
خشبة وأصلهن واحد صح ذلك. 

قوله عليلم " لا الأرأض ذون الزرع ونحوه " أراد بنحوه الثمر فيصح قسمة الأرض دون 
الزرع» وقسمة الأرض والشجر دون الثمر الذي على الشجر»ء وإن لم يشترط قطعه لأن 
الزرع على الأرض بمنزلة المتاع الموضوع أ" عليهاء وكذلك الثمر على الشجر فيجبر من 
امتنع عن القسمة فيهما. 

قوله عليلم: وََبّْقّى إلى الحصاد بالأجرّة " من صاحب الزرع إوالثمر] ‏ فيستأجر كل 
واحد من الشريكين نصيب الآخر بقدر ما على نصيبه من الزرع [أو الثمر] "" فإن استويا 
تساقطاء وإن كان الزرع أو الثمر الذي على نصيب أحدهما أكثر من الزرع» أو الثمر الذي 
علي نصيب الآخر استحق زيادة في الأجرة بقدر تلك الزيادة التي على أرضه أو شجره . 


قوله عليلم: " أو بشرأط القطع وإن بَقي " يعني أو يقسم الأصل دون الفرع والنابت دون 
المنبت وعكسهما بشرط قطع الفرع والنابت فإن القسمة تصح وإن بقيا بعد ذلك ولم يقطعا . 

قيل ف: وتصح قسمة التثمر بعد صلاحه دون الشجر كالزرع وأما قبل صلاحه فلعله 
کالزر ع قفا 


قال في الغيث: فأما قسمة الشجر دون الثمرء فلعله يصح لأن له حد ينتهي إليه فيكون 
كقسمة [الأرض دون] ‏ الزرع ذكر ذلك أصحابنا المتأخرون» وفيه نظر» لأنا نقول أما أن 
يشرط القطع أولا إن شرط القطع في الحال صح ذلك» ولكن لا فرق حينئذ بين الغصن 
والثمرء لأنه يصح قسمة الشجرة دون أغصانها'" بشرط القطع من موضع معلوم» وإن لم 
يشرط القطع» فأما أن يستحق بقاء الثمر أو“ لا إن لم يستحق البقاء وجب عليه قطعه في 
الحال كما لو شرط القطع وإن استحق البقاءء فأما أن يكون بأجرة [أولا إن كان بأجرة] ° 


1 -نهاية ورقة ۳٠۸‏ من (ب). 
2 -الزيادة من (أ) . 

3 -الزيادة من (أ) . 

4 خي (ب) و" . 

5 - شرح الأزهار ۳(۰ /۳۹۲), 
6 -الزيادة من (ب) . 

7 خي (ب)'غصنها'. 

8 خي (ب) "و". 

9 -الزيادة من (ب) . 
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لزم من ذلك استئجار الشجر للثمرء وإن لم يستحقها أدى إلى الانتفاع بملك الغير من دون 


قال: والأقرب عندي أنه لا يصح قسمة الشجر دون الثمر إلا بشرط القطع ولو تراضيا 
على بقائه على الشجر لم يضر في صحة القسمة وإلى هذا أشرنا بقولنا وإن بقى انتهى '. 
وقيل ف: يصح قسمة الشجر من دون الثمرء ويلزم كل واحد حصته من أجرة الثمر 
الذي على شجر صاحبه»ء وإن كان لا يصح استثجار الشجر للثمر لأن الأجرة تجب هنا 
لأجل الانتفاع بحق الغير» وإن كان لا يصح إجارته كما تجب أجرة المسجد والمقبرة على 
من استعملهاء يعني والذي لا يصح هو استئجار الشجر ليستثمر لأن ذلك بيع أعيان 


5 


معدومه . 


مسألة: قيل ويصح قسمة أرض وما فيها من الزرع أو الثمر إما بأن يقوم بزرعها 
وثمرهاء وتقسم على حسب القيمةء وإما بأن تمسح الأرض حيث هي مستويةء ويزاد مع 
الجانب الذي زرعه أضعف أو ثمره أقل [من جزء] الأرض بقدر ما في الجانب الآخر 
من زيادة الزرع [أو التمر] “١‏ . 

قوله عليلم: " ويرفع أو يقطع ربأ الشجَرَة ما تدلى من أغصانها إلى نحو ملك الغير 
غاا تى لكف الو ا ق او ل د ما ا عفان رة و ا 
هو لغيره لزمه رفعها أو قطعها لأن صاحب الهواء أولى بهوائه إلى انتهائه كما هو أولى 
WETE‏ 

ا ا ا کون 
ويحترز مما إذا كان الهواء حقا فقط وكان التدلي إليه لا يضر به فإن ذلك جائز» قيل ذكره 
الدواري» وذلك كالجبال التي يستحق ماؤها ونحو ذلك . 

وما سقط" من ثمار الشجرة إلى ملك الجار لزمه تسليمه لمالكه ءقيل : ذكره الهادي 
علیلم» وقیل ح لا یلزمه إلا التخلية بینه وبين مالکه فإن نقله لزمه حفظه لا رده . 
-الغيث المدرار ج")خ( . 
-البیان لابن مظفر .)۳٠١/۳(‏ 
خي (ب) " جزاء من " بدل مابين المعقوفتين. 
-الزيادة من(ب) . 


- البيان لابن مظفر .)"١٠۳/۳(‏ 
في (ب) " لمالك'. 


تعليق الدواري على اللمع (خ) . 
خي (ب) " يسقط ". 
- البیان لابن مظفر (۳۱۲/۳) وشرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۳), 
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قوله عليلم : " وإلا فالغير يترتب " أي وإن لم يرفع مالك الجرة أغصانها ولا يقطعها كان 
لصاحب الأرض أن يفعل ذلك دفعا للضرر عن نفسه لكن يجب أن يكون ما يفعله مرتباً 
فتقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن من ذلك ثم مع حصول 
الإضرار بها" إن لم يمكن رفعها إلا بذلك ثم إن تعذر رفعها كان له أن يقطعهاء وذكر 
الترتيب مزيد من المؤلف عليلم وهو لازم . 


قيل ح: ويرجع على صاحب الشجرة بأجرة ما فعله من [الرفع أو] ‏ القطع إذا نواها"'. 


و[قيل] أع: لا يرجع [بها] ” إلا إذا فعل ذلك بإذن الحاكم ". 

قل ف الهاو ان اأ انا اا ف ت اة ذلك ومد غد ك 
ثلاثة أوجه» إما على أن الشجرة ثابتة قبل إحياء جاره لتلك الأرض» أو على أنه باع تلك 
الأرض واستتنى حق لبث تلك الأغصان» أو على إقرار جاره باستحقاقه لبقائها. 


قيل: ولا يأتي هنا خلاف ص بالل والمؤيد في ثبوت الحق باليد إذ لا اختيار للشجرة 
وإنما لم يذكر ذلك المؤلف عليلم في الأثمار لدخوله تحت عموم قولهء والبينة على مدعي 
خلاف الأصل وقد تكرر ذلك في مواضع من الأثمار . 

قوله عليلم؟" وله الأجرة " قد تقدم الكلام في ذلك في الشرح . 

قوله عليلم " ولا يصح قْمَة لقدر المتدلي" يعني إذا شرط الشريكان في قسمة 
الشجر أن ما تدلى من أغصان الشجرة التي بينهما إلى أرض كل منهما فهو له في 
مقابلة ما تدلى إلى أرض الآخر [لم تصح هذه القسمةء قيل وكذا إذا قسمت الأرض على أن 
SANE SE A O E‏ 
باطلةء ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم» وكذا لو كلن ذلك عرفا 


خي (ب) " لها ". 

-الزيادة من (أ) . 

- البیان لابن مظفر )۳١۱١/۳(‏ . 

في (ب) " قال الفقيه " بدل مابين المعقوفتين. 
-الزيادة من (أ) . 

- البیان لابن مظفر .)۳١١/۳(‏ 

,)١۳١/١(- الأزهار‎ - 

خي (ب) 'بقدر". 

في (ب)'الشجرة'. 


0 خي (ا)الذي". 
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لهم قاهرا فان اققشمو اهن فون أن يشرطو ا ذلك لكن تر اضو ايه بعد القسمة جار ,ذلك 
وكان إباحة يصح الرجو ع فيه» وفي تماره مع البقاء فقط وتبطل الإباحة بالموت . 

مسألة: فإن قسمت الأرض مع أشجارها كانت عروقها ممتدة في الأرض لم يكن لأيهم أن 
يقطع ما في أرضه من عروق شجر أصحابه ولكل منهم منع الآخر'" من إحداث غرس 
يضره فإن أحدث أحدهم غرسا في نصييه فدخلت عروقه أرض جاره فللجار قطعها ". 
وهل يجب على رب الشجرة أن يرفع عروق شجرته عن أرض الغير أ" كما يجب عليه 
أن يرفع أغصانها كما تقدم سلفا والأقرب عدم وجوب ذلك لجري العادة بخلافه والله 
ا 

قوله ليلم" "والبَيْنَةَ على مدعي خلاف الأصل "و إذا أدعى أحد المقتسمين أنه غبن غبناً 
[فاحشا] " أو غلط عليه» أو وقعت القسمة على وجه يضره أو نحو ذلك مما يقتضي فساد 
القسمةء فإن البينة عليه بما يدعي من ذلك لأنه يدعي خلاف الأصل فإن بين بذلك أو 
صادقه الشركاء وجب نقض القسمة وإعادتها على وجه الصحة فإن كان أحدهم قد باع 
نصيبه لم يصح تصادقهم على فسادها لأنَ ذلك إقرار على الغير» وإنما يثبت ذلك بالبينةه 
وكيفيتها أن يشهدوا أن القسمة فاسدة لأجل الغلط أو لكون الغبن في التقويم فاحشا أو لكونهم 
لم يتركوا لبعض الأقسام طريقا ولا مسيلا . 

قيل [ح] ": ولا يضر ذلك» وإن كانت تتضمن النفي» وهو أن هذا النصيب ليس مسيل 
O NO EOE N PEN OO‏ 

قوله عليلم: " ولا تمع من حَاضرٍ في الغبْن غالبا " أي ولا تسمع البينة من حاضر 
للقسمة على دعواه وقوع الغبن عليه إذ هو كمن باع بغبن فاحش بخلاف ما إذا كان غائبا 
أو صغيرا أو نحوه» وناب عنه منصوب أو ولي أو وكيل لأن تصرفهم بغبن فاحش لا ينفذ 
وأما الغبن غير الفاحش فلا تنقض له القسمة مطلقا وهو ما يتغابن [البائن] ‏ بمثله. 


خي (ب)'الاخرين"' . 

- البیان لابن مظفر .)۳١۲/۳(‏ 
نهاية ورقة ٠٠۲‏ من (أ) . 
في التخطوة بل 

- نهاية ورقة ۳٠۹‏ من (ب). 
-الزيادة من (ب) . 

-الزيادة من (أ) . 

-الغيث المدرار ج")خ( . 
-الزيادة من (أ) . 
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وقوله: "غالبا" احتراز من أن يكون الحاضر مجبورا على القسمة فإن إذا أدعى الغبن 
في القسمة سمت دعواه» وقبلت بينته هكذا في الشرح» والقول لمنكر القسمة والغبن والغلط 
والضرر إذ الأصل عدمها وتنقض القسمة للغلط كإعطاء النصف من له الربع ولو بحكم إذ 
خالف قطعاء ويقبل قول القستّام في التغبين حال القسمة كالحاكم لا بعدها كقول الحاكم بعد 
عزله» ذكره في البحر وفيه ما لفظه " َة " الهادي وأبو العباس وأبو يوسف ومحمد 
وأحد قولي ش وللحاكم قسنمَة التركة إن صلب » إن َم يتوا بالملك لثثوت أيديهخ كالم أبو 
حنيفة وأحد قولي ش باق في ملك المَيّت ومن َم يدم دنه وَوَصاياهُ » فلا ينتقل إلى مأكهم 
ا نة على امتندادهم په. 

فا: بل ينتقل نهم بموته ون تع به حق إذ لهم ياء من غيره َم قذ وافقهم" في 
المتقول فنا فرق الإمام يحيى ويََرَمٌ الْحاكمْ اَن يكب سجلَّه أنه حكَم [به] " بغير بية ّرج 
عن العْهدة أ انتهى. ۰ 

فائدة: لو ادعى بعض المقتسمين فساد القسمة وقد كان قطع كل واحد منهم عن الآخرين 
كل حق ودعوى بعد قسمتهم فقيل لا تسمع دعواه لذلك لأجل القطع إذ هو إيراء» وقيل بل 
تسمع لأنه إنما أبرأً ظنا منه أنه مستوف لحقه بحيث لو علم عدم الاستيغاء لما أبراا". 


قيل": ولعله يأتي على الخلاف فيمن أبرأً من حق لا يعلمه أو نظر قلته بحيث لو علم 


ذلك لما أبرأً فعند م بالله يصح وعند ض زيد لاب 


فائدة أخرى: لو اقتسموا الدين الذي على شخص لكل واحد منهم ما على شخص» فقيل 
وقيل تصح على القول بأنها إفراز لا على القول بأنها بيع والله أعلم ". 


غي (أ) "ثمة". 

في البحر "وافقتد" 

-الزيادة من البحر . 

.)٠٠١ / ٠١( البحر الزخار‎ - 

-البیان لابن مظفر )۳۱٤/۳(‏ . 

غي (ب)'قبل' . 

- البيان لابن مظفر )"٠١/۳(‏ , 
-البیان لابن مظفر (۳۱۷/۳) . 
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كتاب الرهن 
هو في اللغة: الثبوت والدوام» ومنه قولهم الحال الراهنة أي الثابتة ' 
والأصل إفيه] ‏ قبل الإجماع» قوله تعالى" ( فرهان مَقبْوضَة  )‏ ومن السنة ما ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلی الله عليه وآله توفي ودرٴعۀ مرٴهوتة عند يهُودي في 
تلاٿينَ صَاعًا من شعير 2 
کي اض ل 
الحم الظفري' ا رو الشافعيُ ثم اليْهقي من طريق جعقر بن مُحَمّد عن أبيه 
a‏ 
وحده في ي الشرع ما نبه عليه المؤلف[عليلم] " بقوله " [و] "" هو عقد توثيق بين 
جائڙي تصرف " وقال في البحر كل المال وة في ان برقي مله خد تروشم 
E‏ 


A E E E U 


وقيل: توثق بعين على دين بشروط ليستوفي منها عند تعذر الوفاء ا" 


- المصباح المنير - ١(‏ / ۷١٠)بنحوه»‏ ومغني المحتاج (ج۲/ص١١١)»‏ وقيل هو في اللغة الشيء محبوسا أي شيء کان 


بأي سبب كان والرهن المرهون تسمية للمفعول بالمصدر والجمع رهون ورهان والتركيب دال على الثبات والدوام» وفي 
الشريعة حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. أنيس الفقهاء - (۱ / ۲۸۹). 


2 


- سقط من (ب). 


3 - البقرة:۲۸۳, 


4 


- أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد اسر - باب ما قيل في درٴع النبي ٣‏ و... -رقم ۲۷٠۹‏ (ج٣/إص۸١١٠)‏ 


ومسلم في صحيحه تاب المُسَاقَاة - باب ارهن وجوّازه في الْحَضر والسفر -رقم ٠٠۰۳‏ (ج٣/إص٠١١١).‏ 


5 
6 
7 


- عرف هذا اليهودي بأبي الشحم اليهودي وهو رجل من بني ظفر . ينظر كتاب الأسماء المبهمة (ج۲/إص .)٠٤١‏ 
سقط من المخطوط . 
في التلخي "و" 2 


8 -التلخيص الحبير (ج۳/إص°"). 
9 - الزيادة من (أ), 


10 
11 
12 
13 


- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار .)٠١۸/٠١(‏ 

- الغیث المدرار ج۳(خ). و شرح الأزهار ۳(۰ ,)٠۹١/‏ 
- مغني المحتاج (ج۲/إص١١١)‏ بنحوه , 
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وقيل غير ذلك» وهي متقاربةء فالعقد عبارة عن الإيجاب والقبول»ء وهو أن يقول الراهن 
رهنتك» أو خذه وثيقة في دينك» أو هذا معك رهن حتى آتيك بدينك» ويقبل المرتهن على 
الفور من دون إضرار بأن يقول قبلت أو ارتهنت» أو نحو ذلكء صرح بذلك في الحفيظ ا 
وغيره» وهو ظاهر الأثمار وأصله. 

وفي البحر أن القبض يغني عن القبول . 

لأنه قال فيقبل أو يقبض» وقول المؤلف عقد توثيق يخرج ما عدا الرهن من العقود. 

وقوله :بين جائزي التصرف" يعني من يصح منهما البيع ولو عبدا أو صببينا" 
دزن فاا ن الماد ن كن ر هة م هراز كلت لتر ر جل لكين و كلك كال 
جائزي تصرف» ولم يقل مطلقي تصرف» وخر ج المكره» فلا يصح رهنه»ء وكذا المجنون 
إذ ليسا جائزي التصرف» وعند الناصر والشافعي أن رهن المحجور عليه والعبد والصبي 
فرع: فإذا قال المرتهن للراهن ارهن مني عبدك في ديني فقال رهنت» أو قال الراهن 


للمرتهن ارتهن مني عبدي هذا في دينك» فقال ارتهنت لم ينعقد الرهن بذلك عندنا خلاف 
)( 
سس . 


قوله عليلم"" ويدخله التوقيت وكذا التعليق غالبا و الخَيَارّات " فالتوقيت نحو أن يقول قد 
رهنتك هذا الشيء إشهرا و سنة أو نحو ذلك ويخرج عن الرهنية بانقضاء الوقت» ومثال 
التعليق بالشرط أن يقول إن لم آتك بدينك ليوم كذا فقد أ" أرهنتك هذا الشيء فيه] "و 
نحو ذلك ويقبل المرتهن فينعقد الرهن عند حصول الشرط. 


وقوله "غالبا" احتراز من أن الشرط خلاف موجبه فإن الشرط يلغو عندنا ويصح الرهن 
وهو قول ح لأن الشروط الفاسدة لا تفسد الرهن خلاف ش ''. 


-الحفيظ في الفقه(خ) . 

- البحر الزخار )"٠٠١ / ٠١(‏ . 
- في (ب)'صبيا'. 

- في (ب)'وكذلك'. 

- في (ب)'بجايزي'. 

- الأم (ج٣/إص١١٠).‏ 

- المرجع السابق. 

- نهاية ورقة ٠۷١‏ من (ب). 


9 - الزيادة من (ب). 


0 - في (ب)و". 
1 - الغيث المدرار ج(خ). 
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لنا عموم قوله صلی الله عليه وآله" ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في کتاب ا" 
الك 

وقد تقدم''» فيبطل كل شرط إلا ما يقتضي خلل شرط صحته كعلي أن لا يقبضه 
المرتهن فيفسد الرهن بذلك اتفاقاء فإن شرط أن مؤنه على المرتهن وأنه لا يضمن الرهنء 
أو أن الرهن لا يضمن زايد لدين أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة فإنها تلغو» ويصح 
الرهن كما مر» وعند الشافعي أن الشروط الفاسدة تفسدا"' الرهن كما تفسد البيع ". 

اراک و ی ر کے ر عر ا 
رهن مال مُورثه قبل الْعلم بموته فانكشتف موته فوجهان : أصَحُهُمًا يصح إذ بيت املك 
وَلِن ل يل به يصح التصرأف ذكره في البحر . 

وأما الخيارات فالمراد بها خيار الرؤية والشرط والعيب» فإنها تثبت للمرتهن في الرهن 
کا في الع ا هو فى حك لمعا ةقان ل وما فة قوت الخبارات لرن مه 
کون له الرد من دونها ٳِذ هو جائز من جهته . 

قلنا: فائدتها لزوم إبدال الرهن إذا رده بأنها لا حيث رده من دونها. 

قوله عليلم:" وشروطه قبض الرهن [هب] ”بالترَاضي" أي شرط صحة عقد الرهن قبض 
المرتهن للعين المرهونة بعد العقد برضا الراهن فلا ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول من دون 
فک خافك اتاص ر رفا فا هة ك وتر لاهن ع ها 

لنا قوله تعالى:( فرهانَ مَقبُوضتَة ) فوصف الرهن بكونه مقبوضا كوصف الرقبة في 
كفارة القتل بكونها مؤمنةء فكما أن الإيمان هنالك شرط في أجزاء الرقبة كذلك يكون القبض 
هنا شرطا في صحة كون الشيء رهناء فإن امتنع الراهن من إقباضه بعد العقد أو مات أو 
باعه من الغير» أو رهنه منه وأقبضه إياه بطل الرهن الأول لعدم حصول شرطه وهو 
الفضن: ولو اقبضنة الفرتهن من دون زاضا لر اهن لم يض إذ له الفح قبل القبض وله 
الرجوع عن الإذن بالقبض ما لم يحصل القبض» وإن قبضه المرتهن من دون إقباض كان 
غصباء وكذا لو حبس وديعة له عنده أو غيرها بدينه فإنها تكون غصباً لا رهناً . 


- سبق تخریجه ص۰ ۰۷. 

- نهاية ورقة ٠٠۳‏ من (أ). 

-المهذب (ج ١۱/ص .)۳٤٠١‏ والحاوي الکبیر (ج۷/ص۳۷۱). وشرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۷), 
- البحر الزخار .)١١١ / ٠١(-‏ 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۷)وبداية المجتهد (ج۲/إص٠٠۲‏ ). 

- البقرة:۲۸۳, 
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قلتا :من ارتهن وديعة عندَهٌ اشترط فيها تجديد القض بالإذن » كلو كانت مع الرًاهن على 
المذهب» وهو قول ش» وقيل لا يشترط ذلك لثبوت يده عليها برضا الراهن. 

قلتا: الاك الأول للراهن فكأنها في يده . 

وحذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار" في المَجلس أو غيْره "' لفهم ذلك من إطلاق 
العبارة . 


قوله عليلم" وََسْتقرُ نبوت نحو الدَّيّْن " [أي] ‏ ويستقر كون الشيء رهناً بثبوت الدين 
في ذمة الراهن فلو رهنه فيما يستقرضه منه كان الرهن موقوفا على حصول القرض» 
فمتى حصل استقر الرهن وإلا بطل هذا مذهبناء وهو قول ح/. 

وعند الشافعي أنه لا يصح الرهن عما سيثبت» وحكي مثله عن الناصر بناء على أن 
العقود الموقوفة لا تصح “. 

وأراد "بنحو الدين" المنفعة فيصح الرهن على عمل الأجير المشترك وفائدته بيعه عند 
مطل الأجير بالعمل ثم يستأجر من يعمل ذلك [العمل] ‏ من ثمن الرهن بأجرة المثلء ولو 
كانت أكثر من أجرته الأولى أو أقلء وسواء كان قد قبضها أم لاء ولا يصح أخذ الرهن 
على عمل الأجير الخاص لأنه غير مضمون عليه» وإنما عليه تسليم نفسه وحذف 
[المؤلف]"' قوله في الأز هار" قيل وبحلوله قيل وبفوات العَيّن"“» لأن المذهب خلاف ذلك. 


أما الأولى: فالقائل بها ابن أبي العباس الصنعاني في كفايته ذكر أنه لا يصح الرهن 
عن الدين المؤجل حتى يحل أجله» وضعفه الإمام المهدي عليلم» ' لأن أهل المذهب قد 
نصوا على صحة الرهن عنه لكن ليس لصاحبه المطالبة بالرهن ولا بالكفيل على الأصح 
كما ليس له المطالبة بالقضاء قبل حلول أجله . 


.)١١۳/ ٠١(- البحر الزخار‎ - 

,)١۳۳/ ١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

- شرح الأزهار - (۳ / ۳۹۷)و المبسوط للسرخسي (ج۲۲/إص*١).‏ 

-الغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار - (۳ / ۳۹۷) و الإقناع للماوردي (ج١/إص١١٠).‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

,)١۳۳/ ١(- الأزهار‎ - 

- اسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث مشهور مزور. ينظر حاشية شرح الأزهار(۳ / ۳۹۸), 


0 - شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۸), 
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وأما المسألة الثانية: فذكرها الفقيه ح» وصورتها أن يرهن" المستعير أو المستأجر رهنا 
في العين المستعارة أو المؤجرة بعد تضمينها إياه» فقال إنما يستقر الرهن بفوات تلك العينء 
ولزوم قيمتها لا قبل فواتها فلو تلف [الرهن] ' قبل فواتها لم يضمنه المرتهن لأنه تلف قبل 
صحة الرهنيةء وللراهن استرجاعه قبل ذلك لأن الرهن على الأعيان لا يصح '". 

وقال غيره: بل يصح الرهن على الأعيان المضمونة وهو ظاهر كلام القاضي زيد 
وقواه المهدي عليلء “. 

قوله عليلم " وكوتة مما يصح بَيْعُةُ منه "أي ويشترط لصحة الرهن أن يكون الشيء 
المرهون مما يصح بيعه من المرتهن إلا الأشياء المستثناة التي سنذكرها فكلما صح بيعه 
من المرتهن صح رهنه منه إلا المستثناةء وإنما زاد المؤلف [عليلم] ‏ لفظة"منه" لئلا يتوهم 
من إطلاق العبارة أنه يصح رهن المصحف ونحوه من الذمي لأنه يصح بيعه في الجملة أي 
من غيره» وكذا [لا] " يصح أن يرهن الذمي خمرا من مسلم أو يرتهنه منه» وإن كان 
نش أن يغه المي من دمي : 

وله غلل إلا تخو وق" هذا شروخ في هان الأنكاء السهة التي يضح با ولا 
يصح رهنهاء وأراد "بنحو الوقف" الهدي والأضحيةء أما الوقف فحيث ينتهي إلى حد لا 
ينتفع به في [الوجه]" المقصود فإنه يصح بيعه» ولا يصح رهنه ذكره بعض أهل 
الم 


وقال السيد ح: في الياقوتة يصح رهنه إذا بطل نفعه في الوجه المقصود '''. 
وقد اختلف في رهن الوقف الذي لا يجوز بيعه أيصح رهنه أّم لا ؟ 


فقال الهادي عليلم في المنتخب: يجوز رهنه سنة أو سنتين '. يعني وتكره الزيادة على 
السنتين مع الصحة ا" . 


- في (ب)'يرتهن'. 
- الزيادة من (أ). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۸) , 
- المرجع السابق. 
- الزيادة من (أ), 
- سقط من (ب), 
- في (ب)'ڏمي'. 
- الزيادة من (أ). 
- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۸), 


0 -الياقوتة (خ) وشرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۸). 
1 - المنتخب - .)"٠٤(‏ 


12 


- نهاية ورقة ۳۷١‏ من (ب). 
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وقال المؤيد مذهبا وتخريجا: لا يجوز» وهو اختيار ط وصححه القاضي زيد والمذاكرون 
لان 

موضو عا الز هن استقاء الذي من تنه" . 

وأما الهدي والأضحية فإذا خشي عليهما التلف» فإنه يجوز بيعهما ولا يحوز رهنهماء 
وكذلك إذا أريد إبدالهما بأفضل منهما فإنه يجوز بيعهما لذلك ولا يجوز رهنهما له ". 

قوله عليلم " وموجرَة ومزَوجَة غالبا " فلا يصح رهن العين المؤجرة وإن صح بيعها 
وكذلك الأمة المزوجة . 

وقول" غالبا "يحترز من أن يرهن العين المؤجرة من المستأجر ومن عنده أو يرهن الأمة 
المزوجة من زوجها أو من عبده أو من سيده» فإن ذلك كله يصح على المذهب لا من غير 
من ذكر خلافا لزيد [في الأمة المزوجة] ”ء فقال يصح رهنها من غير الزوج» ولا يضر 
طئ الزوج إياها في يد المرتهن وإنما لم يصح رهنها من غير المستأجر والزوج لتقدم 

| 5 

فائدة: قيل وإذا أجرت العين المرتهنة من المرتهن» أو رهنت المؤجرة من المستأجر 
صح ذلك لكن المتأخر من العقدين يبطل المتقدم منهما لينافي أحكامهما إذ الرهن يستحق 
المرتهن إمساكه فقط مضموناً عليه والمؤجر يستحق المستأجر إمساكه والانتفاع به غير 
مضمون عليه ذكر معنى ذلك السيد ح والفقيه ع“ . 

فائدة أخرى: كما يصح رهن الأمة المزوجة من الزوج أو سيده كذلك يصح تزويج 
المرهونة من المرتهن أو عبده ثم إذا باع المرتهن عبده الذي هو زوج الأمة المرهونة بطل 
کن م و ھی ب 


- في (ب)"موضع'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ۳۹۸), 
- في (ب)'للمؤيد"'. 

- الزيادة من (أ), 

- في (أ)وطو ء'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 
-البیان لابن مظفر (۳۲۸/۳) . 
-المرجع السابق. 
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قوله عليلم" ونحو الفرْعٌ دون الأصّل " أراد بنحو ذلك الأصل"' دون الفرع والنابت 
دون المنبت» والمنبت دون النابت فهذه الأربعة يجوز بيعهاء ولا يجوز رهنها كذلك لتعذر 
كمال القبض فيها وهو شرط في صحة الرهن كما تقدم . 

وحذف قوله في الأزهار" إلا بعد الْقطْع "' [لأنها بعد القطع] ‏ كسائر المنقولات فلا 
OES‏ 


قوله عليلم " وجُزأءا أ مشًاعًا ولو طارئا " فلا يصح عندنا رهن الجزء المشاع لتعذر 
كمال قبضهء ويصح بيعه إذ كمال القبض ليس بشرط في صحة البيع» وقد اختلف في صحة 
رهن المشاع فالذي نص عليه الهادي [عليلم]' في الأحكام وذكره الأخوان وأبو العباس أنه 
لا يصح مطلقا. 


حنيفة إن قارن الشياع لم يصح وإن رهنه جميعه ثم تفاسخا في النصف أو ورث الراهن 


لنا ما تقدم من [أن] " الشياع يمنع من كمال القبض إن قارن» ويمنع من استمراره إن 
طرأء و استمرار كمال القبض شرط في صحة الرهن كابتدائه» فعلى قولنا لو رهن الأرض 
مع زرعهاء فإن الرهن يفسد متى بلغ الحصاد لحصول الشياع فيه لمشاركة الفقراء على 
القول بتعلق الزكاة بعينه بخلاف السوائم فإن رهنها لا يفسد بحول الحول عليها لأن زكاتها 
تعلق بالجنس . 


قيل:عليلم؟' بل لكل" من واحد ويَحبسة حتى يستوقي منَهْمًَا " فيصح أن يرهن 
الشريكان كل الشيء المشترك بينهما من شخص واحد صفقة واحدة وذلك لأنه يتحقق كمال 
القبض في رهن الكل وإن كان فيه معنى الشياع لأنه صار رهنا كله فيضمنه المرتهن 
جمیعه حتی يستوفي منهما کلیهما[لأن کله ] "رهن في کل الدين. 


- نهاية ورقة ٠٤‏ من (أ), 

,)١۳۳/١(- الأزهار‎ - 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب) "جزاء " وهو تصحيف. 

- الزيادة من (أ). 

- القوانين الفقهية (ج١/إص۲٠۲).‏ و الأم (ج۳/إص١۹٠).‏ 

-الغیث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار - (۳ / ۳۹۹) البحر الرائق (ج٣/إص۳١١).‏ 
- الزيادة من (أ). 

- في (ب)"الكل'. 

- الزيادة من (أ). 
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قیل: وکان کل واحد منهما استعار نصیب صاحبه فرهنه مع نصیبه. 

قوله عليلم"" أو من اثنين فيقسمان أو يَتهايآن حب الدين " يعني أو يرتهن الشريكان 
الشيء المشترك بينهما من شخصين في صفقة واحدة فيقتسمان ذلك الرهن إن كان ينقسم 
من دون ضرر» أو يتهايانه إن كان لا ينقسم كذلك إذ هو کله رهن مع کل واحد منهما ذکر 
ذلك أبو جعفر» وقال الشافعي: بل يكون مع كل واحد منهما نصفه رهنا لا غير ". 

فعلى قولنا يلزم ما ذكره المؤلف عليلم " وَيَضْمَن كل منهمًَا كلة "أي يضمن كل واحد من 
الشخصين المرتهنين ما في يده وما في يد صاحبه لما ذکرناه من أنه کله رهن مع کل واحد 
منهما خلاف ش» و اذا استوفی أحدهما دينه بقي الرهن كله محبوساً بدين الآخر» وعن أبي 
حنيفة يبقى مع الآخر نصفه لا جميعه "» فحصل مما سبق ذكره أن الرهن إذا كان في 
صفقة واحدة صح أن يرهنه واحد من جماعة» وجماعة من واحد» وجماعة من جماعة 
وإذا أدى أحد الراهنين ما عليه بقي جميعه رهنا بما [بقي] ‏ على غيره» وإِن رهن في 
عقدين أو عقود لم يصح وقد دخل جميع ذلك تحت عبارة الأثمار كأصله . 


قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف [عليلم] “ عن قوله في الأزهار" أو يتهايآن حسَِ 
الحال" ‏ »إلى قوله "حسب الدين" لأن كون القسمة بالمهاياة لا يكون إلا فيما ينقسم قد فهم 
مما مر بخلاف كون القسم مطلقاء يكون على قدر الدين فلا يفهم إلا بما أشار إليه المؤلف 
عليلم بخلاف عبارة الأزهارء فمحتمله توهم أن لكل واحد منهما أن يحبس نصفاً مطلقاً كما 
هو مذهب ش» وليس كذلك بل المراد ما ذكره المؤلف عليلم [بخلاف عبارة الأزهار] أ 
وهو المصحح للمذهب» وإنما حذف [المولف] " قوله في الأزهار" ويبْقى ضمَان المستوفي 
ا فل مى فك فما اي من فور كا بر اد ا 

وقد اختلف في هذه المسألة فالذي صححه أبو طالب للمذهب هو ما ذكر من أن أحد 
المرتهنين إذا استوفى دينه فضمانه للرهن باق حتى يستوفي صاحبه دينه» بخلاف ما إذا 


-شرح الأزهار - (۳ / )٠٠١‏ و الحاوي الكبير (ج٦/إص۲۱۸).‏ 
- الفتاوى الهندية (ج ٠‏ /إص١١٤).‏ 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

,)١١۳ /١(- الأزهار‎ - 

- سقط من (ب), 

- الزيادة من (أ). 

,)١۳۳/١(- الأزهار‎ - 

- الجامع في الشرح (خ) . 
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أبرأً من دينه فإنه يخرج عن ضمان الرهن ويبقى كله على الآخر › وقال المؤيد بل يسقط 
عن المستوفي كالمْبّر . 

ا ع ال من سل فا 

تنبية: وقد زيد على ذلك أشياء منها الدين فإنه يجوز بيعه ممن هو عليه ولا يحوز 
رهنه منه لأن من شرطه القبض» وهو متحقق فيه. 

وقال في الانتصار : "يجوز رهنه إلى من هو عليه إذا لم يكن" من صرف أو سلم لعدم 
اا ها قل ف 

قال في الشرح: واختاره المؤلف عليلم لأنه قد حصل فيه المقصود بالرهن وهو الحبس 

[معنى القبض] أ وزيادة انتهى بمعناه “. 

ومنها رهن الأمة دون ولدها فإنه يصح في أحد وجهي أص ش ولا يصح بيعها دونهء 
فإنه إذا أريد بيعها لأجل الرهن بيع معها ولدها فما قابل حصتها من الثمن انفرد به المرتهن 
هكذا في الغيت . 

وفيه بحٿث كما قال فيه" وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا [المستأجر والمستعارا" 
للرهن وسيأتي ذكرهما وكذلك المدبر فإنه يصح رهنه ولا يصح بيعه» وقد تأول على أن 
O E EEE‏ 

وفي البحر ما لفظه" َة " الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأصاحبه وأحد أقوال الشافعي 
والتذبير عتق معلق فلًا رُجُوع عنة فلا يصح رهن الناصر والشافعي بل وَصيَّة فل الرأجُو ي 
رھ رک ا ما سے الو ن کان مر اس کاله ولا فا 


قلت : وهو قريب للمذهب والْخلّاف في رهن أَمٌ الولد كالبيْم " انتهى . 


- شرح الأزهار -(۳ / )٠٠١١‏ , 

- نهاية ورقة ۳۷۲ من (ب). 

-الانتصار على علماء الأمصار ج" (خ) . 

- سقط من (ب). 

-الجامع في الشرح (خ). 

- الغيث المدرار ج"(خ)والحاوي الكبير (ج/إص١١).‏ 

- في (ب)' المستعار والمستأجر" بدل ما بين المعقوفتين. 
-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- البحر الزخار .)١۸۳/٠١(‏ 
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س یم پیا طب ئ 


وأما العبد المعلق عتقه على شرط فيصح رهنه في الدين الحال وأما [في] ‏ المؤجل 
فحيث يقطع بحلوله قبل حصول شرط العتق وإلا فلا ذكره الإمام ح» وقيل [هب] " يصح 
مطلقا وصححه المهدي عليلم في الغيث قال فيه: وأما رهن العبد المسلم والمصاحف من 
الذمي» ففي الانتصار المختار جواز رهنهما [منه] ‏ وهو أحد قولي ش لأن الرهن على 
شرف الزوال ففارق البيع لكن توضع مع العدل وإن احتمل أنه لا يجوز . 

قلت ا الاختمال أفرف :اند ٠‏ 


مسألة: قيل ويصح رهن العبد الجاني ولا يكون التزاما بأرش جنايته وقال الإمام ح: لا 
يصح» وقال س: يصح حيث جنايته عمل توجب القصاص لا حيث يجب الأرش فقد شغل 
رقبته» ومن رهن عن جناية عبده لم يصح إذ لا شيء بذمته إلا أن يكون قد التزم بالأرش 
أو عرف منه أنه أراد بالرهن الالتزام بالأرش'“ . 


- الزيادة من (أ). 

- الزيادة من (ب) . 

- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج٣(خ).‏ 
-البیان لابن مظفر .)۳۲٤/۳(‏ 
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CES OD JIO 3 iM ا ض‎ I) 


10 


3 2 ر 
[ما يصح الرهن فيه وما لا يصح] 
"ويّصح في نحو العيْن مع الضمان غالباً لما بين" في الفصل المتقدم ما يصح رهنه وما 
لاء [و] " أراد أن يبين في هذا الفصل ما يصح" الرهن فيه وما لاء وأراد بنحو العين 
عمل الأجير المشترك وقد تقدم الكلام على ذلك عند شرح قوله ويستقر بثبوت نحو الدين. 


قال في الشرح وكذلك' يصح الرهن من المؤجر للعين ليسلمها ذكر ذلك المؤلف عليلم 
انتھی 


وقوله:"مع الضمان" معناه أنه إنما يصح الرهن عن العين ونحوها حيث صارت مضمونة 
بأي أمر سواء كان بتضمين كالعارية المضمنة أم بغير تضمين كما يضمنه الأجير المشترك 
a E RE O a E‏ 
المضاربة إلا أن يكون الوديع والعامل مستأجرين على الحفظ صح الرهن عليها ذكر معنى 
ذلك في الشتر": 

قال فيه: "وإنما حذف قوله في الأزهار" ويكفي طبه من المتعير والمنتام لا الوديع 
والنتأجر " لأن المراد هنا ذكر الرهن وما يتعلق به [لأنه ذكر] ‏ سبب التضمين لأن 
المعنى أنه لا يصح الرهن إلا في عين مضمونة بأي شيء [و] " سواء كان ضمانها 
بتصريح به آم بغير تصريح كطلب الرهن في حق المستعير والمستأم لأنهما أخذا العين لنفع 
أنفسهما [فقط] ‏ لا المستأجر فلا يكفي لأنه أخذ العين لنفع نفسه»ء ونفع المالك وذلك 


- الزيادة من (أ). 
- نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 
- في (ب)'وکذا'. 
-الجامع في الشرح (خ). 
- المرجع السابق. 
- في (ب) "و". وفي الأزهار ما أثبته. 
- الأزهار ,)١۳۳١/ ١(-‏ 
- في (ب) "لا ذكر " بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من (أ). 
- الزيادة من (أ), 
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س ډڍج ټين ظط س ي لي 


فغ اا فإن قوله في الأزهار" لا اديع" محتمل لأنه إن أراد أن الوديع لا يكفي 
طلبه في التضمين فهو لا يكفي ولا يؤثر التصريح أيضاً فلا وجه لتخصيص الطلب وإن 


أراد أنه لا يصح الرهن في الوديعة فلم يتقدم ما يناسب ذلك انتهى '. 


[و] " قوله عليلم "احتراز من الرّهن " فإنه لا يصح الرهن فيه مع أنه مضمون وذلك 
لأنه يؤدي إلى التسلسل ذكره المؤلف عليلم وهذه من زوائده . 

قوله عليلم :" ولا في وجه وجنايّة عَښد" فلو تکفل شخص بوجه شخص لم يصح منه 
الرهن[ في الوجه الذي تكفل به لأن موضوع الرهن أن يكون في ذمة الراهن بشيء 
للمرتهن ولا شيء في ذمة الكفيل بالوجه فلا يصح منه الرهن] ‏ وكذلك لا يصح أن 
يرهن السيد في جناية عبده إذ لا شيء في ذمته إلا أن يكون قد التزم بالأرش أو يعرف منه 
أنه قصد بالرهن التزام الأرش صح الرهن لثبوت الأرش حينئذ بذمته. 

قوله عليلم : " ولا تبرُعا" أي ولا يصح أن يرهن الإنسان تبرعا عن غيره في دين عليه 
أو نحوه» والتبرع هو أن يكون بغير أمر من ذلك الغير ولا إضافة من الراهنء أو يكون 
بأمر من دون إضافة أو بإضافة من دون أمرء فأما إذا كان بأمر من عليه الحق مع 
إضافة من الراهن إلى من عليه الحق بأن يقول رهنتك هذا الشيء عن فلان ونحوه» فإن 
ذلك يصح» والوجه في ذلك أن من حق الرهن أن يكون مضموناء ومع عدم الأمر 
والإضافة لا يصح ضمانة لا للمرهون عنه إذ لا عقد بينه وبين المرتهن ولا للراهن لعدم 
وجوب الحق عليه» ومع الأمر والإضافة يصير كالوكيل لمن عليه الحق فيصح الرهن عنه 


حبنلكا , 


0 


قال في الشرح: وإنما عدل عن قوله في الأزهار" بغيْرٍ أمر أو إضافة "" لأنه يوهم أن 
التفي للأمرين معا قيد في عدم الصحة وليس كذلك بل نفي أحدهما كاف لأنه لا يسمى 
تبرعأ مع اختلال أحدهما فكانت عبارته أصح وأعم مع اختصار انتهى '". 


- الأزهار ,)١۳۳/ ١(-‏ 
-الجامع في الشرح (خ). 
- الزيادة من (أ). 

- سقط من (أ). 

- في (ب)'ممن'. 

- الأزهار ,)١۳۳/ ١(-‏ 
-الجامع في الشرح (خ). 
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6 
7 
8 
9 


قوله عليلم: "وفوائده رهن لا كسنَبَةُ " أي جميع فوائد الرهن الأصلية [والفرعية] " 
حكمها حكمه في أنها رهن في يد المرتهن تثبت لها أحكام الرهن كلها من الضمان وغيرهء 
هذا قول الهادي عليلم وهو المذهب . 

وقال الناصر والشافعي: أنها لا تكون رهنا ولا مضمونة» وغن القاسم والحنفية أنها 
رهن غير مضمون» وهو قول الحسن البصري 0 

وعن بعض أهل الحديث أن ركوبه ولبنه [وصوفه] للمرتهن لحديث" الرَهْنْ مركو 
وَمَحلوب " , 

وعن أحمد بن حنبل أن اللبن فقط للمرتهن 1 

قال في الغيث " حجتنا على أنها رهن مضمون كأصلها" أن الرهن حق مستقر في 
رقبة أصل الرهن فسرى إلى فوائده كالعتق والاستيلاد والكتابةء وحجة الناصر وش أن 
العقة له ينتار لها فلا يكون رها ولا يكون مضمونا لذ هى أمانة كاأضلى '. 

قلنا: تناول العقد أصلها فتبعته ولا نسلم كون الأصل أمانة لما سيأتي» وحجة القاسم 
والحنفية عدم تناول العقد لها فتبعت الأصل في الرهنية لا في الضمان إذ لم يحترز المرتهن 
ضمانهاء وأما احتجاج القائل أن الفوائد للمرتهن بحديث الرهن مركوب ومحلوب فلا 
تروع که ا ا م س رن ا اوو غ ك ج اه 
[بما فيه] ‏ لصاحبه غنمه وعليه غرمه" ونحوه "'»وعن مالك يكون الولد رهنا لتبعية 
الأم في الحرية والرق ونحوهما بخلاف الثمرة إذ يجب فيها الزكاة لا في أصلها "'. 


- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج۳(خ)و شرح الأزهار .)٠١١ / ۳(٠‏ 

- المرجع السابق و المبسوط للسرخسي (ج٠۲/ص۷٠).‏ و بدائع الصنائع (ج٦/إص١١٠).‏ 

- الزيادة من (ب). 

- أخرجه البخاري في صحيحه حتاب الرهْن جاب الرَهْن مَركوبً وَمَحلوبً رقم ۲۳۷٠‏ (ج۲/إص۸۸۸)و الدار قطني في 
سننه -كتاب البيوع رقم ٠١١‏ واللفظ له (ج۳/إص٤۳).‏ 

- نهاية ورقة ۳۷۳ من (ب). 

- كشاف القتاع (ج۳/ص "٠‏ ). 

- في (ب)'کأصله". 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 


0 - سقط من (ب). 
1 - أخرجه الدار قطني في سننه تاب البيوع -رقم۷١٠‏ (ج٣/إص"۳)‏ و الحاكم في المستدرك على الصحيحين تاب 


البيوع -رقم۷٠۲۳(ج۲/إص١٥)‏ و البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الرهن - باب الرهن غير مضمون ررقم١٠٠٠٠‏ 
(ج٦/ص۳۹).‏ وهو مرسل ینظر (مختصر إرواء الغلیل - رقم .)٠۷١ /١( ۱٠٤٠۰٦‏ 


2 - التاج والإكليل (ج١/إص١۲).‏ و الكافي لابن عبد البر (ج۱/ص٥١۱٤٤).‏ 
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وقول المؤلف عليلم: " لا كسبه" يعني لا ما كسبه العبد المرهون من هبة ووصية وصيد 
E E E‏ ا 
م ن افو ر فتن اف فر ا ود هه 

قوله عليلم" وَمُوَنَهُ عَلّى الرًاهن" أي مون" الرهن كلها يكون على الراهن من نفقة 
للعبد وعلف البهيمة وكذا أجرة من يرعاه ويحلبه ويقوم عليه وكذا إن كان نخيلاء أو أرضا 
كانت على الراهن أجرة من يقوم بسقيها وعمارتها وحمايتها وجذاذ ثمرها وحصد زرعها 
وغير ذلك» وكذلك موضع وقوفه بالليل وأجرة حارسهء وقال أبو طالب: أنهما على 
المرتهن'"» وقال أبو حنيفة والشافعي مؤنة كلها على المرتهن إلا العلف فعلى الراهنء" 
وعن أبي حنيفة أنه إن كانت قيمة الرهن مثل الدين كانت المؤن على المرتهن وإن كان 
الدين مائة وقيمة الرهن مائتان فنصفان على الراهن والمرتهن . 

قال في الغيث: ويرد على مذهبنا سؤال وهو [أن] ” يقال الحفظ واجب على المرتهن وما 
لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً كوجوبه فهلا وجب على المرتهن يعني مؤن الرهن. 


قال والجواب من وجهين : 


الأول: أن هذا ليس بمطرد فإن المستأجرة والمستعارة مؤنهما على المالك سواء ضمنها 
أم لا. 


والثاني: الخبر» وهو قوله صلی الله عليه وآله" لصاحبه غنمه وعلیه غرمه'' انتهی'"'. 
تنبية: قال في التلخيص: حديث لا يُغلّق الرَهْنٌ من راهنه له غَنمة وَعَليْه غر 
[إرواه ابن حبّانَ في صَحيحه وآلدارَ قطني والحاكمْ والبَيْهقي من طريق زياد بن سعد ”[عن 


1 - في (ب)'مؤنة'. 

2 شرح الأزهار ۳(۰ .)٤۰۳١/‏ 

3 - روضة الطالبين (ج٤‏ إص۳٠).‏ والحاوي الكبير (ج٦/إص٠٠۲).‏ و المبسوط للسرخسي (ج٠۲/ص٤١٠).‏ و فتاوى السغدي 
(ج۲/ص٦۰٦).‏ 

يکون . 

4 جدائع الصنائع (ج٦/إص١١٠).‏ 

5 -الزيادة من (ب). 

6 سبق تخریجه آنفا , 

7 -الغيث المدرار ج۳(خ) . 

8 له غْنْمةٌ بضم أوله أي فوائده ونماؤه» وعليه غرمه بضم الغين المعجمة أي أداء ما يفك به الرهن ومن لا يرى الرهن 
مضموناً على المرتهن يفسره بأن عليه نفقته وضمانه إذا هلك في يد المرتهن كذا ذكره علماؤنا وقال الشافعي رحمه الله غنمه 
زیادته وغرمه هلاکه ونقصه. مرقاة المفاتیح (ج٦/إص°٠).‏ 

9 -هو زياد بن سعد الخراساني» نزيل مكةء كان عالماً بحديث الزهري» قال النسائي: ثقة ثبت. وروى له الجماعةء وتوفي في 
حدود الخمسين ومائة . الوافي بالوفيات .)٤۹۷ / ٤(-‏ 
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لزأهري] "' عن سعيد بن السُسيّب عن أبي هُريرة مرفوعا لا يُغلق الرَهڻ له غنمُة وَعَليه 
غرم ثم ذكر روايات أخر قال في بعضها" ًا يعلق الرَهْنْ من صتاحبه الذي رهه له 
غنمة وعليْه غرم" ]٠ء‏ و في أخرى "لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنْمَُة وَعليْه 


N LE GO N E 


(v 


جک لفان ای وی وای درد کے ارال ایی 

يغلق بالغين المعجمة أي يهلك ويذهب . 

قوله علیلم " والمرتهن كالشريك " معناه أن حكم المرتهن مع الراهن حكم الشريك مع 
شريكه فإذا أنفق على الرهن في غيبة المالك أو لأجل إعساره أو تمرده أو بإذنه» رجع عليه 
بما أنفقه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يرجع عليه هذا هو الصحيح للمذهب. 

قيل ح : والغيبة هي المنقطعةء وقيل ثلاثة أياء “. 

وفي اعتبار إذن الحاكم خلاف الأصحا" يعتبر والله أعلم. 


وإنما عدل عن قوله في الأزهار " قإِن نق ارهن فكالشريك "' لأنه توههم أنه ليس 
كالشريك إلا في الإنفاق فقطء وليس كذلك بل هو مثله في غير الإنفاق أيضاً كالحفظ 
والحلب وغيرهما. 


1 سقط من المخطوط . 

2 -أخرجه ابن حبان في صحيحه ستاب الرهن ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا -رقم ٠۹٣٤‏ 
(ج١٠/إص٠۸١٠).‏ والدار قطني في سننه)-كتاب البيوع رقم ١٠١٠١(ج۳/إص۳).‏ و البيهقي في السنن الكبرى جاب ما روي 
في غلق الرهن -رقم۹١٠١٠١.‏ (ج٠/إص٤٠).‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب البيوع رقم١٠٠٠۲.‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (ج۲/إص۸ء). 

3 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الرهن - باب ما جاء في زيادات الرهن - رقم ۱۰۹۹۲ (ج٦/ص۳۹).‏ وهو 
مرسل ينظر (مختصر إرواء الغليل - رقم .,)٠۷١ / ١۱(٠٤١١‏ 

4 - سقط من (أ). 

5 - أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین-ستاب البیوع رقم ۲۳۱۸ (ج۲/ص ۹٥)وهو‏ مرسل . ينظر (التمهيد لابن عبد 
البر (ج ٦٠/ص .)٤١١‏ 

6 - هو محمد بن مزاحم أبو وهب وهو أخو سهل المروزي يقال موالي بني عامر مات سنة تسع ومائتين ومات سهل قبل 
المائتين سمع بن المبارك. التاریخ الكبیر (ج١إاص۲۲۸)‏ . 

7 - التلخيص الحبير (ج٣/إص٠٠)‏ . 

8 - شرح الأزهار .)٤١١/۳(-‏ 

9 -نهاية ورقة ٠٠١‏ من (أ). 

,)١۳۳/ ١(- الأزهار‎ - 0 
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3 8 ر 
[الرهن كالوديعة] 
"وهو كالوديعة غالبا " أي والرهن متل الوديعة في أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا 
بإذن الراهن ولا تأجيره و رهنه ولا أي تصرف وفي أنه لا يلزمه رده كالوديعة'' وقول" 
ولو مسنتأجرًا أو مسنتعارًا لذلك " معناه ولو كان الرهن لغير الراهن وإن' استأجره أو 
استعاره ليرهنه»ء فإنه كالوديعة مع المرتهن فيما تقدم . 
وقوله "غالبا" احتراز من أحكام يخالف الوديعة فيها وهو أنه يجوز للمرتهن حبسه حتى 
يستوفي وإن كره الراهن إذاأ لإمساك حق له وأنه مضمون عليه بأي أمر تلف وأنه إذا أتلفه 
کا و اا و ت ن وه که رو ما ا اا ن 1 
استأجرها ليرهنها في قدر من جنس مخصوص فخالف من جنس ما أذن له أو في قدره أو 
نحو ذلك» فإنه يصير بذلك غاصباً فيضمن هو والمرتهن ضمان الغصب لا [إضمان] " 
الرهن» ويكون إقرار الضمان على المرتهن إن علم أو جنى وإلا فعلى الراهن»ء وقال الإمام 
ح بل يكون قرار الضمان على المرتهن مطلقاء ‏ لأنه دخل في الرهن على أنه ضامن 
ل 


- في (أ)"كالوديع'. 

- في (ب)'وإنما'. 

- سقط من(ا), 

- معنى قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على أحد بما غرم وإذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير 
بما دفع. شرح الأزهار .,)٠٤٤/ ١(٠‏ 

. )١١١ / ٠١( البحر الزخار‎ - 5 
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فيل فة وإذا هزل :الرهن فلعلة ,على الخلا كما في المفضنوب» وإنما يكون الزهن 
خود غ اروا ا کان غد ا جن د ان کان قاف فو خر مون 
إجماعا إذ لم يتناوله الدليل. 

قوله عليلم: " وضمانة ضَمَان الرّهن إن تلف والجتَايَةَ لهب فقط إن أتلف " يعني أن 
الرهن مضمون كله على المرتهن ضمان الرهن [إن تلف] "أبغير جناية منه ولو بآفة 
سماوية» وذلك بأوفر قيم الرهن من القبض إلى التلف. 

أما كونه مضمونا في الجملة فهو قول زيد بن علي والقاسمية والحنفية وهو المروي عن 
علي عليلم وعمر 


وابنه والبصري والشعبي وعطاء'"» واحتجوا لذلك بما روی أن رجلا رهن فرسا من 
آخر في دين له عليه فنفق الفرس أي مات في يد المرتهن فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
ذهب حقك حكاه في الشفاء وغيره '. 


وذهب الناصر والإمام ح والشافعي وأحمد إلا أنه أمانة وهو رواية عن علي عليلم فلا 
ن کو ر کی ا 


ف لا قان مع نكن قفرا قال لى اله عليه ر آله" ا تعلق لرن ا ف" 

فا آي ك بان هكا في لخر وما كون: الرهن مضمودا :كله فدلك: هر 
المذهب» وهو قول أحمد وإسحاق بمعنى"' أنه إذا كان في قيمته زيادة على الدين ضمنها 
المرتهن وإن/ كانت قيمته أقل من الدين طالب الراهن بالزائدء وعن عمر والثوري وأبي 


- الزيادة من(ب). 

- في(ب)' بأن يتلف "بدل ما بين المعقوفتين. 

- الغيث المدرار ج"(خ) و البحر الزخار )١٠۸ / ٠١(‏ والبحر الرائق (ج۸/إص۲۷۷). و الحاوي الكبير (ج٠/إصض١٠٠).‏ 

- كتاب شفاء الأوام - (۳ / )۲١‏ و ابن أبي شيبة في المصنف في الرجل يرهن الرجل فيهلك رقم ٠۲۲۷۸(ج٤/إص؛٤١٥).‏ 

و البيهقي في السنن الصغرى ستاب الرهن - باب الرهن غير مضمون - رقم ۲١٠۲٤‏ وقال فيه : رواه عطاء عن الحسن 

مرسلا ومراسيل الحسن ضعيفة (ج ٠‏ إص۲۷۸). 

5 - الغيث المدرار ج"(خ)و البحر الزخار )١١۸ / ٠١(-‏ و الأم (ج٣/إص۷٠١).و‏ الحاوي الكبير (ج٦/إص١٠٠).‏ و الإنصاف 
للمرداوي (ج٥/ص۹١٠).‏ 

6 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون -رقم٠٠٠٠٠‏ وقال فيه : قال أبو حازم 
تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني قال الشيخ وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة (ج ٠٦/ص‏ ١٠).و‏ أخرجه الدار 
قطني في سننه - كتاب البيوع رقم .٠۲۳‏ وقال فيه حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما 
فيه لا یثبت هذا عن حمید وکل من بینه وبين شیخنا ضعفاء(ج ٣۳/ص‏ ۳۲). 

.)۱١۸ / ٠١( - البحر الزخار‎ - 7 

8 -نهاية ورقة ٠۷٤‏ من (ب). 

9 - في(ب) فان ". 
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حنيفة وأصحابه أن الرهن مضمون بالأقل من القيمة أوالدينء"' وعن البصري والشعبي 
[بل] ‏ بالدين قل أم كثر» وعن مالك إن هلك بأمر ظاهر كالموت والاحتراق فلا ضمان 
وبالأمر الخفي مضمون""'. 

لنا القياس على سائر المضمونات هكذا في البحر. 

قال فيه رمن فى ضتمانة نفا إن شرط ده كالو ية انتهس ': 

راا كونة افونا اوقل الف من القن إل الله فهو ”المد هب على ا ذكزة 
الك 

قال في الغيث: وظاهر كلام السيدين والهادي أن الزيادة مضمونة سواء كانت زيادة في 
السعر فقط من دون زيادة في [عين الرهن] "أم لزيادة [في عينه] "ء وقال في التفريعات: 
زيادة السعر غير مضمونة. 

فعلى هذا لا يلزم إلا قيمته يوم القبض إلا أن تكون زيادة قيمته لزيادة في جسمه فإنها 
تكون مضمونة لأن ذلك ليس لأجل السعر. 

قيل ل: وهذا هو القياس» ويحمل كلام الهادي [عليلم] " أنه يلزم قيمته يوم التلف على 
أنه قد زاد جسم الرهن» ومثل ذلك في تذكرة الفقيه سء وهو الذي في الأزهار لأنه جعل 

وقول المؤلف عليلم: " والْجتايّة لهب فقط إن أف " أشار إلى ما جعله الإمام المهدي 
عليلم في الأزهار للمذهب من أن الرهن إذا تلف بجناية المرتهن لم يضمن إلا ضمان 
الجناية فقطء واستضعف المؤلف عليلم جعل ذلك للمذهب. 


وقد ذكر النجري في شرحه على الأزهار ما معناه أنه سل الإمام المهدي عليلم عن 
كلام الحفيظ وتعليق الفقيه ع» وأحد كلامي التذكرة» وهو أن الراهن مخير إن شاء ضمن 


- البحر الرائق ج٦“/إص"١.‏ 

- الزيادة من(ب). 

- التاج والإكليل (ج ١٠/ص .)۲٠‏ 

. )١١۸ / ٠١(- -البحر الزخار‎ 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)٠٠١‏ 

- في(ب)' العين المرهونة " بدل ما بين المعقوفتين. 
- الزيادة من(ب). 

- الزيادة من(ب). 


- التذكرة الفاخرة (ص ٤١۳‏ ). 


0 - الغيث المدرار ج"(خ). 
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المرتهن ضمان الرهنء أو ضمان الجناية فقال بل المذهب ما في الأزهارء يعني أنه لا 
يستحق إلا أرش الجناية '. 

قال المؤلف [عليلم] "أ والصحيح ما ذكره في الحفيظ وتعليق الفقيه ع وهو المذكور في 
شروح التذكرة من أنه يخير" كمامر. 

قال: ولا وجه لما ذكره الإمام للمذهب لأنه' إذا وجب الأغلظ مع وقوع الجناية على 
الرهن من غير المرتهن» فأولى أن يجب مع وقوع الجناية عليه منه هذا معنى ما نقل عن 
المؤلف عليلم. 


قوله عليلم : "ويفترقان بالستة " يعني أن ضمان الرهن وضمان الجناية يفترقان من وجوه 


سته ؛ 

أولها: أن ضمان الجناية مجمع عليه وضمان الرهن مختلف فيه . 

وثانيها: أن الخطأً في الجناية على العاقلة بخلاف الرهن. 

وثالثها: أن ضمان الجناية لا يتجاوز به دية الحر بخلاف ضمان الرهن. 

ورابعها: أن ضمان الجناية يضمن بها نقصان قيمة الإكليل إذا انشدخ وإن لم ينقص وزنه 
بخلا ف الرهن . 

وخامسها: أن ضمان الجناية يكون بالقيمة يوم الجناية بخلاف الرهن فيضمن بأوفر القيم 
کما تقدم . 

وسادسها: أن ضمان الجناية مقدر بخلاف ضمان الرهن. 

قال في الشرح: وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار تنبيهاً على الوجوه التي 
يخالف بها ضمان الرهن ضمان الجناية» ولأنه يدخل في غالبا ما لم يدخل في عبارة 
ا 

تنبية: قد اختلف كلام أهل المذهب في كيفية ضمان المستأجرء أو المستعير ليرهن 
حيث لم يكن فيه مخالفة ففي كلام السيدين ما يدل على أنه ضامن للعين من يوم قبضها فلو 


-شرح النجري على الأزهار (خ) . 
- الزيادة من(ب). 

- في(ب)'مخیر". 

- في(ب)"لا'. 

- الجامع في الشرح (خ) . 
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تلفت قبل الرهن أو بعد الفك وقبل الرد إلى المالك ضمنها وفي كلام [آخر] ‏ لأبي طالب 
ما يدل على أنه لا يضمن من قيمة العين إلا مقدار دينهء لأنه في التحقيق كأنه ضمن منها 
مقدار دينه» وفي شرح القاضي زيد عنهما ما يدل على أنه لا يضمن إلا إذا اسقطت العين 
المرهونة شيئًا من دينه أو انتفع بشيء من قيمتهاء فلو تلفت قبل الرهن أو بعد الفك لم 
يضمن شيئاء وهذا القول قواه الفقيهان وحكي عن السيد ح» وذكره في التفريعات والكافي 
للهادي " [عليلم] 'والقاسم [عليلم] وحكاه في الشرح عن أبي حنيفة وأصحابه '. 

ولهذا الاختلاف فوائد منها : 

أنه إذا تلف قبل الرهن أو بعد الفك ضمن جميع قيمته على القول الأول وقدر دينه فقط 
على اقول الثاني :ولا يضمن شيا على القول الثالت» ومتها:[أنه ذا أقر] ‏ المرنهن ار" 
تعذرت مطالبته فإن المستعير يضمن جميع القيمة على القول الأولء وقدر الدين على القول 
الثاني» ولا شيء على القول الثالث»ء ومنها أنها إذا تعيب في يد المستعير ضمن أرشه على 
القول الأول لا على القولين الأخيرين هذا حاصل ما ذكره في الغيث باختصار . 


قال فيه: وإذا تعذر من المستعير فك الرهن كان للمعير أن يستفكه ويرجع على المستعيرء 
ذكره في التفريعات قال لأنه كالمأذون من جهة الحاكم انتهى '". 

قوله عليلم"' وفي نقصانه بغيْر السَعْرٍ يَسيرًا الاش هب غالبا " فإذا نقص الرهن في يد 
المرتهن بغير السعر نحو أن ينقص بجناية جان أو بآفة سماوية أو نحو ذلك وكان ذلك 
النقضنان يسيرا وهو النضف فما دون فإنه. لزم الموتهن أرشه: 

بر هي كه فون درشا فر هة الفا ا تخر فك م ات 
قيمته عشرين درهما فإن المرتهن يضمن عشرة دراهم ونحو ذلك. 

وقوله: "غالبا" احتراز من صورة لا يضمن فيها الأرش ونحو ذلك نحو أن يكون الرهن 
إكليل فضة فانشدخ من دون جناية ولا انتقاص في وزنه ولا انكسار [شيء] " من جوهره 
وهو مرهون في جنسه فإن المرتهن لا يضمن الأرش هاهنا لأنه يكون ربا من حيث أنه 
- الزيادة من(أ). 
- نهاية ورقة ٠٠۷‏ من (أ), 
- الزيادة من(ب). 
- الزيادة من(ب). 


- الجامع في الشرح (خ). والتفريعات (خ). والكافي شرح الوافي(خ) . 
- الزيادة من(ب)' إذا فر " بدل مابين المعقوفتين. 


- في(ب)'و". 
-الغيث المدرار ج"(خ). 


- الزيادة من(ب). 
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دين معاملة لا دين جناية فإن نقص بجنايةء أو انتقص وزنه أو كان مرهونا في غير جنسه» 
أو كان فيه جواهر فانكسرت ولو بغير جناية فإن المرتهن يضمن الأرش في ذلك كله هذا 
معنى ما ذكره السادة للمذهب وهو الذي في الأزهار وبه قال أبو حنيفة واستضعفه المؤلف»ء 
واختار في ذلك ما ذكره الفقيه ع كما سيأتي '. 


وقوله عليلم: " وكثيرًا التخييرُ "يعني وإن كان النقصان كثيراً وهو ما فوق النصف خير 
المالك بين يأخذ الرهن مع الأرش وبين أن يأخذ قيمته» وهذا قول الهادي عليلم» وعلى قول 
م بالله ليس له الأرش في اليسير و" الكثير» وأما إذا كان النقصان من جملة'' السعر فقط 
من دون نقصان في العين فلا يلزم لذلك أرش لأن السعر غير مضمون» وهذا مبني على 
قول التفريعات والفقيهين [إل س] ا أ وظاهر قول الهادي عليلم والأخوين خلافه . 


قوله عليلم : " ويْسَاقط الدَيْنَ إا لماع " فما لزم المرتهن من الأرش المذكور سقط عن 
الراهن من الدين الذي عليه بقدر ذلك الأرش إلا أن يمنع من المساقطة مانع وذلك بأن 
يكون الأرش من غير جنس الدين فإنه لا يساقط لأجل اختلاف جنس الدينين فلو رهن إكليل 
فضة في دراهم فانشدخ ونقص وزنه أو لم ينقص لكنه انشدخ بجنايةء فإنه هاهنا يضمن 
الأرش» ولا يساقط الدين لأن ارش الفضة يقدر بالذهب فيكون من غير جنس الدراهم فلا 
يساقطها بل المرتهن يطالب الراهن بالدراهم [الدين] "ء والراهن يطالبه بقدر الأرش من 
الذهب» وذلك لأن الذهب والفضة تمنان لكل الأشياء وكل واحد منهما ثمن للآخرء فيقوم به 
إذ لا يقوم الشيء بنفسه ولا يقال» أما حيث نقص وزنه» فالقياس أن يسقط من الدين بقدر 
ذلك النقصان من غير تقويم بالذهب لأنا نقول إذ“ لا فرق إذ من شرط التساقط اتفاق 
الدينين في الجنس والصفة وهنا لم يتفقاء لأن الدين دراهم مضروبة فلا يسقط منها شيء 
بقدر النقصان إلا بالتراضي. 


ن وما ذكرة السادة للمذ هت في مسالة غاا اهن أن المرتهن لا يضمن الأرش إذ 
یکون ربا . 


- الأزهار .)١١١ / ١(-‏ والغيث المدرار ج"(خ). وشرح الأزهار )٠٠١/١(-‏ , 
- في(ب) "أو" . 

- في(ب) "جهة"'. 

- سقط من(أ). 

-نهاية ورقة ٠۷١‏ من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- الزيادة من(أ). 


- في(ب) و" . 
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قيل [ع] ": فيه نظر» والقياس أنه يضمن لأن الضمان ليس من عقود الربا وهذا هو 
اختيار المؤلف عليلم كما تقدمت الإشارة إليه» و في الغيث والزهور وتعليق الدواري ما 
يويد ذلاك . 

قوله عليلم:" وعلى ممنتغمله الأجْرَةٌ غالباً ويكون رهناً إن لم يساقط " فإذا استعمل 
الراهن الرهن بغير إذن المرتهن أو المرتهن بغير إذن الراهن لزمت الأجرة في الصورتين 

E‏ ی ر و ان که رن ا ق 
الأجرة لا تلزمهء فأما لأجل الإنظار فيلزم مع الإثم ويحترز أيضاً من أن يستعمله الراهن 
بإذن المرتهن وذلك واضح» وحيث يلزم الأجرة أحدهما يكون رهناً مع المرتهن فيسلمها إليه 
الراهن حيث لزمنه» و حيث لزمت المرتهن يقبضها الراهن منه ثم يعيدها إليه ليكون رهنا 
مع الأصل» أو يقبضها المرتهن من نفسه لذلكء وهذا حيث لم يساقط شيئًاً من الدين وذلك 
بأن يلزم المرتهن و یکون من جنس دنه فإنه يسقط من دینه بقدرها فإن كانت مثل قدر 
الدين سقط جميعه وارتفعت الرهنيةء وإن كانت دونه بقي رهنا في بقية الدين وهذا هو 
المصحح للمذهب» وقال أبو طالب لا تصير الأجرة رهنا حيث لزمت المرتهن وحكاه عن 
المنتخب .١‏ 

وقال الشافعي والإمام ح: للراهن استخدام الرهن وركوبه وتأجيره ويأوي بالليل إلى 
المرتهن أو إلى العدل . 

قال في الانتصار : وللراهن أن ينزي على الفرس إن كان أنثى وإن كان ذكراً أنزى به إذ 
لا ضرر على المرتهن» وكذلك الفصد والحجامة وختان الرهن» إذا أمن عليه من الختانء 
وله الانتجاع بالإبل إن كان الموضع حديثاء ويوكل المرتهن من يقبضها بالليل فإن لم 
ينجع' بها الراهن فللمرتهن الانتجاع بهاء ويوكل الراهن من يقبض اللبن والصوف» ولو 
اختلفا في موضع الانتجاع قدم قول الراهن لأنه المالك “. 


- سقط من(ب). 

- في(ب)'قال ". 

- الغيث المدرار ج"(خ). والزهور المشرقة (خ). وتعليق الدواري على اللمع(خ) . 
- في(ب) "أو" . 

-الغيث المدرار ج")خ( 

- المرجع السابق و الأم (ج۳/إص۳١١).‏ 

- في(ب)'ينتجع'. 

-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ). 
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قال في الغيث: قلت وكلام الإمام ح مبني على كلام ش [انتهى] "". 

قوله عليلم " و تصرُفات المالك فيه موقوفة غالبا " فما فعله الراهن في الرهن من بيع 
أو هبةء أو إجازة أو مكاتبةء أو عتق» أو غير ذلك» فإنه يكون موقوفا على إجازة 
المرتهن» أو انفكاك الرهن. 

وقوله: "غالبا" قال في الشرح: احتراز من صورتين فإن تصرف الراهن فيهما لا يكون 
موقوفاً بل یکون نافذا. 

الأولى: حيث أعتق الراهن العبد المرهون وكان في قيمة العبد زيادة على الدين العبد 
يعتق ثم إن كان مولاه موسرأ لزمه تسليم الدين الحال» فإن كان مؤجلا أبدل رهنا مكانه. 

قيل ع مد: في [وجوب] " إيدال الرهن نظرء لأنه لا يجب عليه تعجيل قضاء المؤجل 
فهو متبرع بالرهن فيه وقد بطل اللهم إلا أن يكون الدين مشروطا بالرهن من أصله كان 
شرط في البيع أن يرهنه عن الثمنء وقيل: [بل] ”أ يجب إبداله لأنه قد لزم بالدخول فيه وإن 
لم يكن الراهن موسرأًء فإن كان معسراً نجم عليه الدين وبقي العبد محبوساً حتى يوفيه» وإن 
كان مفلسا استسعى العبد» وأما إذا لم يكن في قيمته زيادة كان عتقه موقوفا على الأداءء فإن 
گان مو لاه نرا لزمه أن يستبد به ويسلم الدين الحالء ويبدل الرهن في المؤجل وإن كان 
E‏ 

قيل ع: فلا نص فيه لكن لا يبعد أن يقال فيه كما قيل في القسم الأول أن سيده ينجم عليهء 
ويبقى العبد محبوساً ومع الإفلاس يسعى العبد ليحصل الوفاء بعتقه ويفكه من الرهن وهذا 
القول ذكره أبو طالب» وهو الذي رجحه المتأخرون للمذهب واختاره المؤلف عليلم . 


وقال الناصر: أنه لا يعتق بكل حال» وقال المؤيد و ح: أن الراهن إذا أعتق العبد 
المرهون علق في الخال ولم بض تنه سو اء كان لر اهن موسا أي مجنر ا . 


قال المؤيد: لكن مع الإيسار يجبر على تسليم الدين» ومع الإعسار يسعى العبد ". 


- الزيادة من(ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- سقط من(أ), 

- نهاية ورقة ٠٠۸‏ من (أ). 

- الزيادة من(أ). 

- شرح الأزهار ۳(۰ / .)٠١۸‏ 
- المرجع السابق. 

- البيان لابن مظفر ( .)"٤١/۳‏ 
-المرجع السابق. 
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الصورة الثانية:حيث وطئ الراهن الأمة المرهونة وأتت بولد وهي في يد المرتهن فادعاه 
الراهن فإنها تصير أم ولد له ويثبت لها [أحكام تثمانية] " : 

الأول: أنه يثبت نسب الولد . 

الثاني: أنه يثبت استيلادها. 

الثالث: أن الرهن بيبطل . 

الرابع: أن الموسر يلزمه تسليم الدين إن كان حالا أو رهنا بقدر قيمتها إن كان مؤجلا. 

الخامس: أنه إن كان معسرأ وجب عليها أن تسعى في الدين بالغا ما بلغ ذكره المؤيد 
وظاهر قول ط أنها لا تسعى إلا في قيمتها فقط. 

السادس: أنه لا يلزم الولد سعاية إن أقر به وهي حامل وإن أقر به بعد الولادة سعى في 


حصته وهي الأقل من قيمته أو حصته من الدين . 

قال في الكافي: فإن مات الولد قبل أن يسعى سعت الأم في جميع الدين وكان الولد لم 
a‏ 

السابع: أنها لا ترجع على سيدها بما سعت لأن كسبها له ولولدها أن يرجع على أبيه. 
الثامن: أن يقوم الولد حال الدعوة والأم حال العقد لمعرفة حصةا"" كل منهما من الدين 
مثل قيمتهما أو أقل فذلك ظاهر» وإن كان أكثر ففائدة التقويم أن يعرف كم على الولدء 
والباقي على الأم قل أم كثر عند م بالله لا عند ط فيقسط عليهما على قدر قيمتهما . 
وحذف المؤلف [عليلم] ” قوله في الأزهار " فإِن فعل نقض كالنكاح "" لفهم ذلك من 
قوله" وتصرفات المالك موقوفة" إذ ذلك من أحكام الموقوف . 

قال في الغيث: ونقضها يصح أن يكون من جهة المالكء ومن جهة القابل كالمشتري 
والمتزوج» وذلك لأن العقد الموقوف يصح من كل من المتعاقدين فسخه قبل انبرامه ويصح 
أن يكون النقض من جهة المرتهن بأن يفسخ عقد الراهن إذا كان فسخه قبل سقوط الدين 


- في(ب)'ثمانية أحكام" بدل مابين المعقوفتين. 
الکافي في شرح الوافي(غ) . 

- نهاية ورقة ۳۷١‏ من (ب). 

-الجامع في الشرح (خ). 

- الزيادة من(أ), 

,)١١١/١(- الأزهار‎ - 
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بوجه من الوجوه» فأما إذا لم يفسخ حتى سقط الدين لم يصح فسخه بعد ذلك منه ولا من 


المتعاقدين لأنه قد انبره . 


3 ۶ ل" 
[التسليط هو التوكيل] 

" ويصح التسليط ولو للمرتهن "التسليط هو التوكيل فإذا رهن شخص شخصا شيئاء وقال 
قد سلطتك على بيعه في وقت كذا فباعه المرتهن في ذلك الوقت جاز بيعه هذا مذهبناء وعند 
الشافعي أن تسليط المرتهن لا يصح» وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان» وإنما لم يصح 
تسليطه عنده لأن المرتهن منهم» فلو باع بحضرة المالك صح هكذا ذكره ض زيد» فأما 
تسليط العدل فيصح اتفاقاً . 

قوله عليلم: " فإن لم يتعزل إلا بالوقاء غالبا " أي فإن قارن التسليط عقد الرهن لم ينعزل 
المسلط عن التسليط إلا بإيفاء الدين لأنه بالمقارنة صار من حقوق العقد فلا يصح عزله 
باللفظء ولا بالموت» وسواء كان المسلط هو العدل أم المرتهن» وعن الناصر و م بالل 
ورواته عن القاسمية أنه يصح من الراهن العزل بكل حالء ولو قارن التسليط العقد . 

فأما إذا مات الراهن فقال في الكافي لا خلاف بين أصحابنا والحنفية أن التسليط للعدل 
O E O O A E E O A‏ 
العدل فليس لورتته البيع» وعنه احترز المؤلف عليلم بقوله غالباء واحترز أيضاً مما إذا 


-الغيث المدرار ج")خ( . 

- الجامع في الشرح (خ) وشرح الأزهار ۳(٠‏ /١١؛).‏ 
-البحر الزخار )۲۲١ / ٠۱١(-‏ . 

-الكافي في شرح الوافي(غ) . 
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عزل المرتهن نفسه في وجه الراهن أو عزله الراهنء وقبل العزل فإنه ينعزل بذلك وهذا 
زيادة من المؤلف عليلم. 

قال في الشرح: وإنما حذف قوله في الأزهار " وَإلّا صح وبالْمَوأت أو اللفظ " لأنه قد 
دخل معنى ذلك في مفهوم قوله" لْمْ ينعزل إا بالوقاء " وذلك لأنه إذا لم يقارن لم يكن من 
حقوق العقد بل يكون وكالة محضة فصح العزل بهماء وحذف [أيضا] ‏ قوله في الأزهار " 
وإيفاء البَخض أمَارَة " لأن هذا اللفظ محتمل والمعنى أن الراهن إذا سلم إلى المرتهن 
بعض الدين كان ذلك إمارة لعزله عن التسليطء ولا يكون عزلا حقيقياء ولذلك يصح البيع 
مع كراهة ضد الاستحباب. 


قال في الشرح: وهذا المعنى غير محتاج إليه» وأيضاً فإنه توهم رجوع ذلك إلى التسليط 
المقارن وغيره وليس كذلك بل هو راجع إلى التسليط غير المقارن انتهى . 

وعن ابن أبي الفوارس وأبي جعفر أن إيفاء البعض نقض للتسليط» وهو ظاهر كلام 
الهادي عليلم “. 

وفائدة الخلاف تظهر لو باعه المرتهن بعد إيفاء البعض فعلى القول الأول وهو للسيدين 
يصح بيعه» وإن كره كما تقدم وعلى كلام الشيخين لا يصح البيع. 

تنبية: قيل أنه يأتي هذا الخلاف أيضا فيمن باع بخيار مدة معلومة وقبض الثمنء 
وشرط أن لا خيار إلا يادا [مثل] ‏ الثمن ثم راد بعضة وقبضة المشتري فانة يكون على 
الخلاف وال أعلم. 

"ويد العدل يد المُرتهن غالبًا "يعني أنه إذا أتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن 
في يد عدل جاز ذلك» وهو قول ح والشافعي» وقال ابن أبي لیلى لا يجوز . 

حجتنا أن العدل لما قام مقام المشتري في قبض المبيع جاز أن يقوم مقام المرتهن في 
قبض الرهن» وإذا جاز ذلك كانت يد العدل يد المرتهن في أنه إذا تلف كان في ضمان 
المرتهن» وفي أنه إذا قبضه العدل كان كقبض المرتهن في صحة الرهن بذلك» وفي أن 
قبضه لثمنه كقبض المرتهن . 
- الأزهار - ,)١١٤/١(‏ 
- الزيادة من(أ). 


,)١١١/ ١(۰ الأزهار‎ - 

- الجامع في الشرح (خ) . 

-الغيث المدرار ج۳(خ) . 

- الزيادة من(أ). 

- الأم (ج۷/ص۱۱۷). و الأم (ج۳/إص١٤١).‏ و الحاوي الکبیر (ج٦/ص۳۹).‏ و البحر الرائق (ج۸/ص‌۹۰٠۲).‏ 
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وقوله: "غالبا" احتراز من صورة يخالف فيها يد العدل يد المرتهن وذلك أنه لا يسلم 
الرهن إلى أحدهما إلا برضا الآخر . 

قوله عليلم " وإذا بَاعة المسلط أو نحوه ولو للإيفاء فهو إلى تسليمه أو عوضه مَضْمُون 
لا رهن غالجًا "أراد بالمسلط المرتهن أو للراهن راد بنحوه الراهن بإذن المرتهنء أو المنادي 
بإذنهما أو الحاكم أ لتمرد الراهن أو غيبته فإذا باعه أحد هؤلاء المذكورين ليكون ثمنه 
رهناً أو ليقضيه" المرتهن» أو لينتفع به الراهنء أو لم يذكر ما يكون ثمنه فإن الرهن في 
جميع هذه الوجوه لا يخر ج بالبيع عن ضمان المرتهن حتى يقبضه المشتري فمتى قبضه 
خرج عن الضمان» وكذلك عوض الرهن وهو ثمنه يكون مضمونا على المرتهن سواء كان 
قد قبضه[من] ‏ المشتري أم لاء ولذلك لم يحتج إلى أن يقول من يسلمه فهو له أو 
عوضه معطوف على الضمير في قوله "فهؤلاء" على لفظ تسليمه إذ لا معني لعطفه عليه 
هذا معنى ما ذكره في الشرح . 

ثم قال: واعلم أن ضمان الرهن وعوضه لا يجتمعان على التحقيق بل يكون الضمان 
على جهة البدل فيكون ضمان الرهن عليه للمشتري وضمان الثمن عليه للراهن . 

وقوله "لا رهن" يعني أن العين المرهونة بعد بيعها لا يكون رهناً بل قد خرجت عن 
الرهنيةء وذلك لأن بايعها قد أوجب فيها حقا مستحقاً للغير بإذن الراهن وسواء باعه 
ليكون الثمن رهنا أو ليقبضه المرتهن أو لينتفع به الراهن أو غير ذلك . 

قال في الشرح: "وقوله غالبا" احتراز من صورة فإنه يخرج فيها عن الضمان فقط لا عن 
الرهنية أو عنهما معاً فلفظه "غالبا" راجعه إلى الرهن وعوضه» وإلى قوله "مضمون" وإلى 
قوله "لا رهن" فيحترز من أن يكون البيع لينتفع الراهن بالثمن فإنه يخرج هو وعوضه عن 
الضمان» سواء كان البائع له هو الراهن أم المرتهن أم الحاكم» أم العدل أم المناديء وسواء 
كان في يد الراهن أم المرتهن أم غيرهماء ذكره المؤيد وابن أبي الفوارس» والقاضي زيد. 

وقال أبو طالب: أنه إذا كان في يد المرتهن لم يخرج عن الضمان» فهاهنا خرج عن 
الرهنية أ" والضمان» والاستثناء في ذلك» راجع إلى الضمان في الرهن وعوضه. 


- نهاية ورقة ٠٠۹‏ من(أ), 
- ف(ب)'ليقبضه'. 

- الزيادة من(ب). 

- في(ب)'فقوله". 

- الجامع في الشرح (خ) . 

- في(ب)'قبضاً'. 

-نهاية ورقة ۳۷۷ من (ب). 
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ويحترز من أن يكون الرهن في يد الراهنء فإنه غير مضمون على المرتهن» سواء 
صار إلى الراهن أمانة أم غيرهاء وسواء باعه هو أم المرتهن أم غيرهما في أنه يخرج عن 
الضمان كما سيأتي» وكذا عوضه» ثم قال ويحترز أيضا من بعض الصور» فإن عوض 
الرهن يكون رهناء وذلك نحو أن يباع ليكون ثمنه رهنا فإنه متى قبض المرتهن صار رهنا 
مضموناء وأما قبل قبضه فلا يكون رهنا لأن من شرطه القبض» ويحترز أيضا من أن يباع 
الرهن للإيفاء ولم يحصل من الراهن لفظ بالقضاءء فإنه إذا قبض المرتهن الثمن كان رهنا 
لا قضاء إذ لا بد من اللفظ [في القضاء] ‏ من الراهن أو الأمر للمرتهن»ء يعني أنه لا بد 
في مصير تمن الرهن قضاء من أن يقبضه الراهن المرتهن بعد حصوله» أو يقول للمرتهن 
قد أمرتك أن تبيع الرهن ثم تقبض ثمنه. 

قال: هكذا استحسن المؤلف عليلم هذا التفصيل المذكور في هذه المسألة» وعدل عن 
عبارة الأزهار فيها لأنها توهم أن ثمنه بعد البيع للوفاء يكون وفاء» سواء كان قد قبضه 
العرن أ و ا حل اقام © وه ابا انان کون رها عمطلا ساب 
[إحصل] " قبضه أم لا وليس كذلك . 


وأما قوله في الأزهار "غالبا" وفسرها في الغيث بما لو باع المرتهن الرهن وفر 
المشتري والمبيع باق في يد المرتهن» فإنه يخرج عن الرهنية والضمانء فلا يستقيم 
تفسيره بذلك لأن الفرار لا تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه» ولا في ثبوت الرهن قد خرج 
عن الرهنية بمجرد البيع مطلقاء وأما الضمان فإن فر المشتري بالمبيع قبل أن يوفر الثمن 
فإنه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للإيفاء أو للرهن أو لم يذكر حكمه كان الثمن مضمونا 
عليه للراهن» والرهن قد خرج عن الضمان» وإن باعه لينتفع الراهن بالثمن وسلمه المرتهن 
إلى مشتريه قبل أن يقبض التمن منه بإذن الراهن أولاء وكانت العادة جارية بتسليم المبيع 
قبل قبض التمن إلى مثل هذا المشتري» أو كان الراهن هو البائع له و كان بتسليم 
المرتهن له بإذن الراهن فلا ضمان عليه في ذلك وأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع 
فإن الحاكم يقبضه عن المشتري ويبيعه ويكون الثمن لما بيع له كما تقدم . 


- في(ب)'بالقضاء'. 

- الزيادة من(ب). 

- الأزهار ,)١١٤١/١(-‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ) . 
- في(ب) 'آم'. 

- في(ب) "أو" . 
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وأما حيث لم يفر المشتري» فإن الحاكم يجبره على تسليم"" الثمن ويكون المرتهن ضامنا 
للمبيع للمشتري حيث هو في يده حتى يسلمه له أو ضامنا للثمن للراهن حيث البائع له 
المرتهن لا لينتفع الراهن. 


واعلم أنه حيث باع المرتهن الرهن بإذن الراهن لأي تلك الوجوه فإن باعه بقدر القيمة 
أو أكثرء أو بما عيّنه الراهن صح البيع وكان الكلام كما تقدم. 

وإن باعه بدون قيمته بغير رضا الراهن خير الراهن بين الرضا والفسخ» فإن تعذر 
الرجوع في المبيع ضمن المرتهن القيمة هذا هو المراد من عبارة الأثمار» ولا يصح 
التفسير بخلاف هذا التفصيل» ولا يستقيم ما ذكره في الغيث في تفسير غالباً لأن الضمان 
مع القرار أكد منه مع عدم القرار لأن المؤثر في ضمان العوض هو التعذر كما تقدم ذكر 
من ا اة ع و هو المفهو من غار اكت اهل له اك" . 

ثم ذكر الشارح عقيب هذا ما قد فهم معناه مما سبق وحمل عبارة الأزهار على خلاف ما 
في الغيث والله أعلم . 

وفي البحر ما لفظه: " مَنألَةٌ " المذهب وأبو حنيفة وأصحابه فلو باعَة العذل أو المرتهن 
ثم فر المشتري قبل ايقاء م نمه ارهن إذ أوْجب فيه حقا للْعبر بإذن الرًاهن» فكان٠‏ 
کخروجه من قنضه لتعذر بدله بالفرار "" انتهی. 

وهو شبيه بما ذكره في الغيث في تفسير غالبا. 

فائدة: لكل من الراهن والمرتهن عزل العدل لكن لا يسلم الرهن إلى أحدهما إلا بإذن 
الآخر وله الرد إليهما معاء وإن كرها إذ هو أَمينٌ فلا يلزمه بقاؤه فإن امتنعا أجبرهما الحاكم 
فإن رده إلى الحاكم قبل امتناعهما ضمن هو والحاكم إذ لا ولاية له حينئذ وكذا لو أودعه 
فإن امتنعا ولا حاكم فله تركه عند عدل إذ هو معذور» وكذا إن غابا فللعدل إيداعه للعذر 
من سفر» أو خوف» وللحاکم حینئذ نصب عدل آخر لولایته» وإِن ترکاه عند عدلین لم یکن 
E E E E E‏ 
اجتماعهما فلا يضعانه إلا حيث اليد لهما . 


قال الإمام ح: ويحتمل الْجواز للمشقة '. 


- في(ب)'تسلیمه". 

- في(ب) إ". 

-الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب) "فكأنه". 

- البحر الزخار ٠١(‏ / ۲۲۷). 
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قلت: يعني ما لم يشرطا اجتماعهما [ كالوصيين] ' والقول للعدل في إعادة الرهن إليهما 
أو إلى أحدهما حيث كان قد أذن [له] ‏ الآخر بذلك وكذا في تسليم الثمن إلى المرتهن 
كل ذلك حيث هو أمين لا حيث هو جير فيبيّن . 

مسألة" وإِذا أستحق في يد الْعَدل ا رَجَع بمَا لَرْمَةُ على الرّاهن» إذ انكشف بطلا الرهن 
ذكر [ذلك] ‏ 

في البحر والزهور . 

والتحقيق في هذه المسألة الأخيرة أن الرهن إذا استحق من يد العدل بالبينةء والحكم بطل 
الرهن فإن كان تلفه أو بيعه ضمنه ورجع على الراهن لأنه الغار له لا على المرتهن إن لم 
يعلم بغصبه» فإن علم رجع العدل على الذي سلم إليه الرهن لأن قرار الضمان يكون عليه. 

مسألة" وإذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بدينك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك أو فقد 
وهبته لك لم يصح ذلك لأنه تمليك معلق على شرط فإن قال وإلا فقد نذرت به عليك 
[صح] "على الأصح. 


= البحر الزخار -(۱۰ / (YY‏ 

- في (ب)' كما في كالوصيين " بدل مابين المعقوفتين. 
- الزيادة من (ب). 

- في(ب) "تسليمه" 

- نهاية ورقة ۳٠١‏ من (أ), 

- في (ب)' معنى ذلك كله" بدل مابين المعقوفتين. 

- البحر الزخار - ٠۰(‏ / ۲۲۷) والزهور (خ) , 

- الزيادة من (أ). 
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ف" 
[في حكم جناية الرهن] 
" والجناية من الرهن على الراهن غالبا "فإذا جنى الرهن على نفس أو مالء وهو في يد 
المرتهن كان أرش تلك الجناية على الراهن عندناء وهو قول ش لحديث"له غنمه وعليه 


ر وق 
عریمه ی ٥‏ 


وقال أبو حنيفة: بل على المرتهن كما يكون أرش جناية المغصوب على الغاصب للا 
واھ اق 7 

وقوله "غالبا" يحترز من صورتين إحداهما'“' أن يكون الرهن عقورا وفرط المرتهن في 
حفظه حیث یجب فإنه يضمن ارش جنایته . 

الصورة الثانية: حيث تكون الجناية مما يهدر في حكم الشرع كما سيأتي 

فإنه لا يضمنها" الراهن ولا المرتهنء وذلك حيث يكون الرهن غير عقورء أو لم يفرط 
في حفظه أو كان کی د ی و ای ا ا 
فإن هذه الجنایات كلها تهدر كما لو وقعت وهو في ید مالکه . 


1 - الام (ج۳/ص٩۱۹۹).‏ 

2 سبق تخریجه آنفا . 

3 - بدائع الصنائع (ج ٦‏ /إص ۷٠٦٠ء‏ ص )١٠١‏ .و المبسوط للسرخسي (ج٠۲/ص .)٠۱١١‏ و البحر الرائق (ج۸/إص١١"),.‏ 
4 -نهاية ورقة ۳۷۸ من (ب). 

5 - في(ب) "لا يضمن"'. 
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س ډیا ن کک 


قوله عليلم " ولا يخرجه عن الرهنية والضمان غالبا " يعني أن جنية الرهن وإن كانت 
مضمونة على الراهن فهي لا تحرجه عن كونه رهنا مضموناً على المرتهن وسواء كانت 
الجناية على نفس أم على مال . 

وقوله؟'غالباً" احتراز من أن يكون الرهن عبدأ ويجني جناية فيها القصاص ويختار 
المجني عليه أخذ العبدء أو كانت لا توجب القصاص واختار سيد العبد تسليمه بجنايته فإن 
رهنه ينفسخ في هاتين الحالتين ويكون دين الجناية أقدم هاهناء وإنما ينفسخ الرهن في هاتين 
الحالتين إذا وقعت الجنايةء ومالك العبد متمكن من إيفاء الدين و" إبدال الرهنء قإن كان 
المالك معسرا ترك الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن فداه وليس للمجني عليه أن 
يطالب بجنايته في هذه الحال لأن حق المرتهن في رقبة العبد أقدم من حقه لكن يباع بالدين 
ويقال للمجني عليه ابتع العبد ليكون في ذلك وفاء بالحقين» سواء كانت الجناية توجب 
القصاص أم الأرش فإنهما يؤجران حتى يستوفي المرتهن . 

هذا هو المذهب وهو أن دين الجناية أقدم مع يسار المالك ودين المرتهن أقدم مع إعساره 
على ما تقدم من التفصيل . 

تنبية: أن دين الجناية أقدم [و]موسرا كان المولى أم معسراء وعن المنتخب أن دين 
ارهن افد رسو كان اكا اد مخ 

تنبية: لو جنى العبد المرهون جناية توجب القصاص فيما دون النفس نحو أن يقطع 
يدأ أو يقلع عيناء واختار المجني عليه القصاص أو أخذه بجنايته وأرشها دون قيمته والمالك 
موسراً هل يبطل الرهن. 


قال في الغيث: ينظر في ذلك الأقرب أنه بمنزلة حدوث عيب فيخير المرتهن '. 


تنبيية آخر: لو قبل العبد المرهون عبد لغير سيده فاختار سيد الجاني تسليمه بجنايتهء 
فقيل أن الجاني يصير رهنا لأنه عوض الرهن وعوض الرهن عندنا يصير رهنا من غير 
إیجاب ولا قبول ولا قبض كما تقدم. 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف[عليلم] " قوله في الأزهار " ولو تقَدَمَت العقد " 
لأنه قد فهم مما تقدم من قوله "وكونه مما يصح بيعه والعبد الجاني مما لا يصح بيعه كما 


(e e e 
. نفدم انتھی‎ 


- في(ب)'أو". 
- الزيادة من (أ). 


- روضة الطالبين (ج٠٠١/إص۸١).‏ و الإقناع للشربيني (ج۲/إص۸١٠).‏ و المنتخب ۱(۰ / .)٠٠١١‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


والمعنى أن العبد [الجاني] ١‏ يصح رهنه» ولا تكون جنايته المتقدمة على الرهنية مانعة 
من صحة الرهنية والضمان» وسواء كانت على نفس أو مال» هذا هو المذهب» وهو قول 
)°( 
a‏ 


فيصح رهن العبد القاتل سواء كان القتل عمدأ أو خطاً. 

وقال الشافعي: يصح رهن 

[القاتل]" عمدا لا خطأً " ووجهه أن الجناية في الخطأاً تعلق بقيمته وهي لا تتسع للحقين 
وقد تقدم . 

تنبيية: قال في التفريعات: ما معناه لو ارتد العبد المرهون فقتل أو مات على ردته 
ضمنه المرتهن بخلاف ما إذا رهن وهو مرتد ثم قتل أو مات على ردته فإنه لا يضمن. 


قيل: فإن ارتهنه وهو مريض تم مات عنده فالأقرب أنه يضمنه لأن الموت وقع بزيادة 


في المرض حدثت عنده “. 


قوله عليلم"" ويْخرجُة عَنهْمًَا القسنخ "أي ويخرج الرهن عن الرهنية والضمان أحد أمور: 

أولها: الفسخ بأي وجه فمتى وقع التفاسخ في الرهن بين الراهن والمرتهن خرج عن 
الرهنية والضمان اتفاقاء وسواء وقع الفسخ بالتراضي أو بالحكم» وظاهره عدم الفرق بين 
أن يكون الرهن قد خرج من يد المرتهن أم لاء وقيل" [بيان] ‏ إنما هذا حيث كان قد 
خرج عن يد المرتهنء وأما حيث بقي في يده بعد التفاسخ فعلى قول المؤيد يخرج عنهماء 
وعلى قول أبي طالب يخرج عن [الرهن دون الضمان] " [وكذا لو أبدل الراهن الرهن 
برضا المرتهن فإنه يخرج المبدل عن الرهنية والضمان] " على أصل المؤيد خلاف أبي 
طالب كما سيأتي. 


- الزيادة من (أ). 

.)١١١/١( - الأزهار‎ - 

-الجامع في الشرح (خ). 

- الزيادة من (أ). 

- البحر الزخار )٠٠١ / ۱١۰(۰‏ , 
- سقط من (ب). 

-المهذب (ج۱/ص۹١٠).‏ 

- التفريعات (خ). 

- في (ب)'فقیل'. 


0 - الزيادة من (ب). 
1 - الزيادة من (ب)" الرهنية والضمان " بدل مابين المعقوفتين. 
12 - سقط من (ب). 
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قوله عليلم: " وكذا براءة الذمة "أي وكذا يخرج الرهن عن الرهنية والضمان براءة ذمة 
اواس من الك بأي وجهه وهذا ثاني الأمور المذكورة . 

وقوله عليلم؟" وزال القْض بغيّر فعه " وهذا ثالث الأمور المذكورة وهو أن الرهن 
يخرج عن الرهنية والضمان إذا زال عنه قبض المرتهن وكان زواله بغير فعله نحو أن 
يرهن شخص أرضاً عند آخر فيغلب عليها العدو حتى لم يقدر عليها الراهن وإلا] © 
المرتهن فإنها تخرج عن الرهنية والضمان» وهذا حيث أزعج' المرتهن عنها حتى زالت 
يده عنها ثم استولى عليها العدو وبعد ذلك ففي هذا الوجه يخرج عن الرهنية والضمان 
افاقاء راء أخ رجو ها آم لاء وشواء كاتوا كفارا أمبخاة ما خروجها عن الرهنية فلزوال 
القبض وقد تقدم» أن استمرار القبض شرط في صحة الرهن وأما خروجها عن الضمان 
فلأنها لم تتلف تحت يده» وكذلك' حيث استولى عليها البغاةء ويد المرتهن ثابتة عليها ولم 
يخربوهاء ثم أزعجوه عنها فأخربوها من بعدء أو تعذر ردهاء فإنها أيضا تخرج بذلك عن 
الرهنية والضمان على الصحيح للمذهب وهو اختيار المؤلف» وقال المؤيد أنها تضمن بناء 
على أط أن عي القرل تمن بالغض ت فاا حبك مول القن أصاد :ولك تحر 
أن يخرب العدو الأرض بحيث يبطل نفعهاء ويد المرتهن [ثابتة عليهاء فإنها لا تخرج 
عن الرهن والضمان» وسواء كان العدو كافراً أم باغياً لأنها بإبطال نفعها تلفت تحت يد 
المرتهن والرهن مضمون» سواء تلف بفعل الراهن أم بفعل غيره» وكذلك لو استولى عليها 
الكفار ويد المرتهن ثابتة عليها إلى وقت الاستيلاء فإنها لا تخرج بذلك عن الرهنية 
والضمان اتفاقاء أما على أصل الهادي فلأن الكفار يملكون علينا ". 

وأما على أصل المؤيد فلأن غير المنقول عنده يضمن بالغصب '. 

وقوله "بغير فعله" يفيد بمفهومه أنه إذا كان زوال القبض بفعله نحو أن يبيع الرهن أو 
يهبه أو يرهنه لا بإذن الراهن فإنه لا يخرج بذلك عن الرهنية والضمان لأنه لم يوجب فيه 
قبضا مستحقاً فإن تعذر استرجاعه كان كما لو أتلفه فلا يخرجا" بذلك عن الرهنية 


- الزيادة من (ب). 

- في (أ) بعدها زياد ة "عنها' وهي غير مستقيمة في اللفظ. 
- في (ب) "وکذا'. 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)٤۱١۷‏ 

- نهاية ورقة ۳٠١‏ من (أ). 

- شرح الأزهار - (۳ / )١٠١‏ بنحوه. 

-المرجع السابق. 

- نهاية ورقة ۳۷۹ من (ب). 
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والضمان» فأما حيث كان ذلك بإذن الرهن فإنه يخرج عن الرهنية والضمان لأنه قد أوجب 
فة لأر فضا متها بان سالك كان خر فة 

وقوله "غالبا فيهما "يعني في المسألتينء مسألة براءة الذمةء ومسألة زوال القبض» أما 
في الأولى» فاحترز مما إذا حصلت براءة الراهن من الدين بالإيفاء فإن الرهن يخرج عن 
الرهنية دون الضمان» وهذا مذهب أبي طالب» واختاره الإمام المهدي عليلم في الأزهار في 
أول كتاب الرهن '. 


قال النجري: وما ذكره الإمام هنا مطلق يجب حمله على المقيد'"» وصحح ذلك المؤلف. 


وقال المؤيد: لا فرق بين البراء والإيفاء في أنه يخرج عن الرهنية والضمان فيهما . 

واحترز في المسألة الثانية من المنقول إذا زال قبضه بغير فعل المرتهن نحو أن يغصبه 
عليه غاصب» فإنه لا يخرج بذلك عن الرهنية والضمان» لأن الغصب في المنقولات بمنزلة 
الإتلاف» ولهذا يضمن الغاصب القيمة من يوم القتل» وإن كان بمنزلة الإتلاف» وضمنه 
المرتهن لأن غصبه بمنزلة تلفه تحت يده فيضمنه المرتهن ضمان الرهن» ويضمنه 
القاض كا القع الاك ما ا اة ول قن اة لاص ا اك 
يبطل حقه منه بالغصب» ويبرأً الغاصب بالرد إلى المرتهن» ولا يبرأً من حق المرتهن بالرد 
إلى الراهن» ويحترز أيضاً من العبد إذا أبق على المرتهن فإنه لا يخرج عنهما وكذا 
الأرض إذا غلب عليها الماء حتى صارت نهرأً لا ينتفع بها فإن الحكم فيها كالحكم في العبد 


" 


ال 


هذا اختيار المؤلف عليلم أن العبد الآبق والأرض التي غلب عليها الماء حكمها حكم 
المنقول في عدم الخروج بما ذكر عن الرهنية والضمان» وقد ذكر معنى ذلك للحنفيةء 
واستضعف المؤلف عليلم ما ذكره في الأزهار من أن ذلك يخرجهما عن الرهنية 
الها 

قال في الغيث: وإنما لم يضمن العبد بالاباق لأنه زال القبض له بغير فعل المرتهن ولا 
ضمان لقیمته علی أحد فلم یکن کتلفه تحت يده بخلاف ما لو غصب العبد غاصب» فإنه 


- كتاب التحریر (۱ / .)٥۱۳‏ و الأزهار -(۱ / .)٠١١‏ وشرح الأزهار ۳(۰ / .)٤١۱۸‏ 
-شرح النجري (خ) . 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الأزهار -(۱ / ,)٠١١‏ و شرح الأزهار -(۱۸/۳؛٤)‏ , 
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كتلفه تحت يد المرتهن قال ومثل هذا لو غلب الماء على الأرض حتى صارت نهرأ لا ينتفع 
بها فإن الحكم فيها كالعبد الآبق انتهى '. 

قال في الشرح: وإنما حذف المؤلف قوله في الأزهار ط ويعود إن عاد» ولا يطالب قبله 
انر اهن اشارا مه ان اراهن ا هة بذ اة إل بتك اى" . 


والذي في الغيث ما لفظه "قال السيد ط وإذا زال قبض المرتهن عن الرهن بأي الوجوه 
التي تقدمت وجب أن يعود رهناً إذا عاد إلى يده حكى ذلك عن الحنفية وقرره أهل المذهب 
للمذهب لأنه قال فإن نصب الماء عن الأرض عادت رهناً كما أن العبد لو رجع عاد رهنا . 


قيل ع : ويأتي على قول المؤيد أنه يصير ملكا للمرتهن كما لو أبق من يد الغاصب ثم 
سلم قيمته ملكه الغاصب بتسليم القيمة يعني وكذا المرتهن إذا ضمن المغصوب ثم عاد إلى 
يده ملكه ولا يعود رهنا وإذا غصب الرهن من يد المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يده فإنه لا 
يطالب قبله الراهن بالدين حتى يعود المرهون إلى يده. 

قال أبو طالب: ذكره أصحاب أبي حنيفة أن الأرض المرهونة إذا غلب عليها الماء حتى 
صارت نهرأء لا ينتفع بها فلا حق للمرتهن على الراهن لأن ردها على صاحبها غير ممكن 
E E TO‏ 
الرهنية والضمان لكن ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه قبل أن يعود الرهن إلى يده فإن 
آیس من عوده کان کتلفه تحت يده وقد مر حکمه. 


واعلم أن هذا إنما يكون حيث لا يبطل الرهن فأما حيث يبطل ذلك وذلك حيث يستولي 


عليه الكفار أو يخربه العدو حتى يبطل نفعه فإنه يبطل الرهن والمرتهن ضامن فإما تساقط 
اكان ا افخ وا اوا اك 

قال في شرح الإبانة: وحذف قوله "ومُجرذ الال عند المُوَيّ" لأنه قد دخل معنى ذلك 
في معنى قوله أول الفصل ويخرجه عنهما الفسخ فإذا وقع مع الإبدال فسخ فهو كذلك» وإلا 
يقع لم يخرج عن الرهن فلم يكن لزيادة ذلك فائدة إلى آخر ما ذكره في الغيث ما لفظه 
"والرابع من الوجوه التي يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان مجرد الإبدال» وذلك أن 
يعطي الراهن SES SEA IS EO a a ad‏ 


-الغيث المدرار ج"(خ) . 
-الجامع في الشرح (خ). 
- البحر الرائق (ج۸/إص٦٠"),‏ 
- الغيث المدرار ج"(خ). 
- الأزهار - ,)١١١ / ١(‏ 
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قبض البدل خر ج الرهن الأول عن الرهنية والضمان» ولو قبل قبض الراهن له لأن مجرد 
الإبدال كالتفاسخ في الرهن الأولء هذا معنى ما ذكره المؤيد للمذهب فهذه الثلاثة الوجوه 
المتأخرة يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان عند المؤيدء أما سقوطه بالإبراء من الدين 
فذلك وفاق بين السيدين»ء وأما سقوطه بالإيفاء فعند المؤيد يخرج عن الرهنية والضمانء 
وعند أبي طالب يخرج عن الرهنية ولا يخرج عن الضمان حتى يقبض» وأما زوال القبض 
فقد تقدم الكلام فيه» وأما مجرد الإبدال فالخلاف فيه من جهتين : 

إحداهما: هل يبطل رهنه الأول بمجرد الإبدال أو لا ؟ 

المذهب: أنه يبطل ويكون الرهن هو الثاني فيضمن بقبضه وقال أبو حنيفة بل الرهن 

الجهة الثانية: إذا قلنا الأول قد خرج عن الرهنية هل يبطل ضمانة أولا؟ 

قال المؤيد: يبطل ضمانه وهو الذي ذكرناه في الأزهار فقولنا عند المؤيد عايد إلى 
المسائل الثلاث» وقال أبو طالب لا يبطل ضمانه بل ينسحب وربما صحح المذاكرون كلام 
المؤيد. 

والحجة أن أحد شروط الرهن العقد وقد بطل فيبطل الضمان كما إذا فات القبض أو 
ل 

وقد ناقش النجري في شرحه على الأزهار في عبارة الإمام المهدي عليلم. 

وقوله في الغيث: "فقولنا عند المؤيد عائد إلى المسائل الثلاث"' وقد بين في الغيث 
توجيه ذلك كما لا يخفى على المتأمل ولكن عبارة الأثمار أصح وأوضح وأبعد من 
الإيهام]' والله الموفق. 

قوله عليلم " وعَن الضَمَّآن مَصيره إلى الرّاهن أو إتلافه وعليه عوَضة" أي ويخرج 
الرهن عن الضمان دون الرهنية أحد أمرين إما مصيره إلى يد الراهن' سواء صار إليه 
غصبا أو أمانةء أو إتلاف الراهن إياه في يد المرتهن فأي هذين الأمرين حصل خرج به 
الرهن عن الضمان ولم يخرج عن الرهنيةء وحينئذ يجب على الراهن دفع عوضها إلى 


1 - شرح الإبانة (خ)والغيث المدرار ج"(خ). 
2 الغيث المدرار ج"(خ) . 

3 - سقط من (أ) أكثر من ورقة. 

4 خي (ب)"المرتهن'. 

5 -نهاية ورقة ٠۸١‏ من (ب). 
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المرتهن مثله إن كان مثليا و" قيمته إن كان قيميا ليكون رهنا مكان الأول وذلك فائدة 
عدم خروجه عن الرهنية. 
وحذف قوله في الأزهار" لا تخجيل المُوَجّل "' ومعناه أن الراهن إذا أتلف الرهن في 

يد المرتهن وكان الدين مؤجلا فإنه لا يلزمه تعجيله بإتلافه الرهن وإنما يلزم تعويض الرهن 
كما تقدم . 

وكذا لو تلف الرهن من دون جناية وقيمته دون الدين المؤجل فإنه لا يكون للمرتهن 
مطالبة الراهن بفضل الدين قبل ل أجله وإنما حذفه المؤلف عليلم لظهوره إذ لا 
مقتضى لحلول المؤجل قبل أجله والله أعلم . 


a"‏ ل" 
"وهو جائڙ من جهة المرتهن " يعني ان عقد الرهن ليس تلازم للمرتهن بل هو جائز من 
جهته فله فسخه مت شاء» وأما الراهن فهو لازم من جهته فليس له فسخه إلا برضا 
المرتهن أو بالإيفاء . 
تنبية: لو فسخ المرتهن [الرهن] ‏ في غيبة الراهن هل ينفسخ أم لا ينفسخ إلا كان 
إلى وجه الراهن فإذا قلنا تنفسخ وتلف قبل التسليم إليه هل يضمنه كالمرتهن آم لا ينظر في 


ذلك؟ [و] ا الأقرب أنه لا يصح الفسخ إلا في وجه الراهن كخيار المشتري هكذا في 
الغي ت( 


قوله عليلم " وتصح الرَيَادَةَ في الرهن وفيمًَا هو فيه" أي من أحكام الرهن إن الزيادة 
تصح في المرهون في الدين الذي هو رهن فيه فتصح أن يزاد مع الرهن رهن آخر في 
الدين الأول رهن فيه ويصح أن يزاد فيه الرهن نحو أن يكون رهن في مائة مثلا فيزداد 
الرهن [مثلآ] " من المرتهن مائة أخرى فيصير رهنا في المائتين خلافا لأبي حنيفة في 
الصورتين . 


- في (ب)' أو". 

- الأزهار .)١١١ / ١(-‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ). 
- الزيادة من (أ), 
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قوله عليلم:" الاختلاف "أراد بيان حكم الاختلاف بين الراهن والمرتهن فيما يتعلق 
بالرهن» وقد أوضح ذلك بقوله " القول لمنكر خلاف الأصل "منهماء والبينة على مدعي 
خلاف الأصل فمن ذلك أن يختلفا في قدر الدين فيكون القول لمنكر الأكثر» وهو الراهن 
والبينة على مدعيه وهو المرتهن إذ يدعي خلاف الأصل» وهو براءة الذمة ومن ذلك أن 
يختلفا في ثبوت الدين فيدعيه المرتهن وينكره الراهن فإن القول للراهن في نفيه هذا مذهبناء 
وهو قول الأكثر إذ الأصل عدم تبوته» وعند الحسن وطاووس وقتادة القول في ذلك 
للمرتهن مع يمينه '. 

وقال مالك: القول قول المرتهن إلا أن يدعي فوق قيمة الرهن فعليه البينة "ء ومن ذلك 
نفي الرهنيةء فلو قال الراهن لأن الأصل عدم الرهنية والبينة على الرهن»ء ومن ذلك أن 
يختلفا في الإذن بالبيع فالقول لمنكره والبينة على مدعيه منهما إذ الأصل عدمه فإن تصادقا 
على حصول الإذن من المرتهن للراهن يبيع الرهن فباعه ثم ادعى المرتهن أنه قد كان 
رجع عن الإذن قبل بيعه فعليه البينة بذلك فإن صادقه الراهن في رجوعه لم يقبل قولهما 
على المشتري إلا ببينة لكن يلزم الراهن استرجاع الرهن بما أمكن وإلا غرم قيمته رهنا 
فإن تصادقا على الرجوع لكن قال الراهن هو بعد البيع فعلى قول الهادي القول قول الراهن 
لأن الأصل عدم الوجوب وهو الأصل الثاني ". 


وعلى قول المؤيد القول قول المرتهن لأن الأصل عدم البيع وهو الأصل الأول فإن كان 
أذن له بالبيع لينتفع بالثمن لم يصح رجوعه لأن الرهن قد بطل بذلك على الأصح» ومن 
ذلك أن يختلفا في التسليط فيدعيه المرتهن وينكره الراهن» فالقول للراهن لأن الأصل عدم 
وقوعه فإن تصادقا على وقوعه» لكن اختلفا هل هو مطلق أو مقيد بزمان أو ثمن مسمى 
فالبينة على مدعي التقييد فإن تصادقا على التقييد بثمن مسمى» واختلفا في قدره بعد البيع 
فيحتمل أن يكون القول قول المرتهن» ويحتمل أن يكون على الخلاف في مسألة البقاء. 

قيل: وهو أولى فإن اختلفا في ذلك قبل البيع فالقول للراهن لأن ذلك يكون عزلا عن 
التوكيل» وإن اختلفا في توقيت التسليط فالقول لمنكره فإن تصادقا عليه» ولكن اختلفا في 
قدره نحو أن يقول الراهن سلطتك على بيعه في شهر» ويقول المرتهن بل في شهرين فان 
القول للمرتهن إذ الظاهر الإطلاق وعدم [المنع من] أ البيع بعد المصادقة على التسليط . 


- شرح الأزهار -(۳ )٤١١/‏ , 
- القوانين الفقهية (ج١/إص۳٠۲).‏ 
- شرح الأزهار )٤١١/۳(-‏ , 
- الزيادة من (ب). 
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ومنها أن يختلفا في تلف الرهن فيدعيه المرتهن وينكره الراهن فإن القول قول الراهن 
ن الال لاء : 

وهذا حيث كان المرتهن حيا فأما حيث ادعى الراهن بقاء الرهن على ورثة المرتهن 
فأنكر الورثة مصيره إليهم أو ادعوا أنه كان قد تلف مع مورثهم قبل قولهم» لأن الأصل 
عدم مصيره إليهم» فأما لو أقروا بقبضه وادعوا تلفه بينوا هكذا قيل» وهو مخالف لما تقدم 
في ورثة العامل»ء وقد وجه الفرق بأن الوارث هنا حيث ادعى تلف الرهن مع مورثه غير 
مدع لسقوط الضمان من التركة بل هو مقر بلا ضمان منهاء والأصل عدم مصيره إليه فهو 
غير مرتهن هنا فأشبه الأمين بخلاف حيث ادعى تلفه معه فقد أقر كونه مرتهنا والمرتهن لا 
يقبل قوله في تلف الرهن» وأما وارث المضارب فحيث ادعى تلفه معه فهو أمين يقبل قوله 
كالمضارب نفسه وحيث ادعى تلفه مع مورثه فهو مدع سقوط الضمان من التركة والأصل 
لزومه فافترقا كذا قيل والله أعلم . 

وأما حيث يكون القول المرتهن فهو ذلك ما تقدم ذكره حيث اختلفا في تقييد التسليط» ومن 
ذلك أن يختلفا في قدر قيمة الرهن بعد تصادقهما على تلفه فإن القول قول المرتهن إذ 
الأصل البراءة من الزائد » وكذا حيث اختلفا في أجل الدين الذي فيه الرهن فالقول 
للمرتهن إلا أن يتفقا في قدر مدة الأجل» ويختلفا في انقضائهاء فإن القول قول الراهن لأن 
الأصل عدم الانقضاء ومن ذلك أن يدفع الراهن إلى غريمه مالاء وله عليه دينان أحدهما 
فيه رهن أو ضمين والآخر بخلافه» واختلفا بعد الدفع هل المدفوع عما فيه الرهن'' أو 
الضمين أو هو على" الدين الآخرء فأن القول قول صاحب الدين في أن المدفوع ليس عما 
فيه الرهن» أو الضمين لأن الذي عليه الدين يدعي إسقاط ما يستحقه من حبس الرهن 
طا التمن ب الاه ا لك 

قوله عليلم" ومنه القزْض والإقبَاض"أي ومن إنكار خلاف الأصل أمور ذكرها المؤلف 
عليلم بلفظها وإن كانت قد دخلت في عموم عبارته المتقدمة إذ كانت ربما يخفى على 
المبتدئ . 

فمنها: إنكار قبض الرهن نحو أن يقول الراهن للمرتهن لما يقبض الرهن فلي الرجوع 
عنه» ويقول المرتهن بل قد قبضته فإن القول للراهن والبينة على المرتهن. 


- في (ب)'عن"'. 

- نهاية ورقة ۳٠۲‏ من (أ). 
- في (أ)'عن". 

- في (ب)'ومطالبته". 
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ومنها إنكار إقباض"" الراهن المرتهن للرهن نحو أن يقول الراهن للمرتهن أنت [قبضت 
الرهن] "' بغير إذني» ويقول المرتهن بل بإذنك فالقول للراهن حيث الرهن في يده في 
الصورتين فأما لو كان في يد المرتهن وقت المنازعةء فإن القول له فيهما أما في الصورة 
الأولى فظاهر» وأما الثانية فلأن الراهن' قد صادقه على عقد الرهن ثم ادعى فساده بعدم 
الاقباض والظاهر الصحة لكونه في يده هذا معنى ما في الغيت . 

قال فيه: "ويحتمل أن يكون القول قول الراهن لأن الأصل عدم الاقباض كما أن الأصل 
عدم القبضء يعني حيث لا يكون الرهن في يد المرتهن والله أعلم . 

[واختار المؤلف عليلم أن القول قول الراهن في نفي الاقباض مطلقا سواء كان الرهن في 
يده أم في يد المرتهن»ء ولذلك حذف قوله في الأزهار " 
عدم الاقباض والله أعلم ] ". 

قوله عليلم " والرد وأن هذا هو الرهن غالبا فيهما "أي ومن إنكار خلاف الأصل إنكار 
الراهن للرد"' فإذا قال المرتهن قد رددت الرهن إليك وأنكر الراهن ذلك فالقول قوله مع 
يمينه لأن المرتهن يدعي خلاف الأصل» وهو براءة ذمته من ضمان الرهنء ومن ذلك أن 
يقول المرتهن للراهن هذا رهنك وينكر الراهن ذلك فإنه يكون القول قوله والبينة على 
المرتهن» وأما لو كان المعين هو الراهن»ء فإن البينة يكون عليه فمن عين مهما بيّن 


اها 


کت ھا ت ن شل 


وأما حيث يعين المرتهن فلأنه'" يريد براءته من الضمان والأصل لزومه» وأما حيث 
يعين المرتهن فإنه يريد براءته من الضمان والأصل لزومه» وأما حيث يعين الراهن فلأن 


اليد لغيره. 


- نهاية ورقة ۳۸١‏ من (ب). 

- في (ب)'قبضتة"بدل مابين المعقوفتين. 
- في (ب)'المرتهن'. 

- الغيث المدرار ج"(خ). 

- المرجع السابق. 

- الأزهار - .)١١١ / ١(‏ 
- سقط من (ب). 

- في (ب)'للرهن"'. 


9 - الزيادة من (أ), 
0 - في (ب)فانه". 
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قيل: ويكون الذي عينه المرتهن لبيت المالء والصحيح ما قواه الإمام المهدي عليلم في 
هذه المسألة وأمثالها من أنه لا يكون لبيت المال بل يبقى"' لمن عينه لأن إقراره به للراهن 
کالمشروط بأن یقبله منه ولا یطالبه بغیره . 

قال في الغيث: فالأولى تركه في يده فإن صدقت بينة المدعي كانت تلك العين لمالكها 
المرتهن أو غيره» وإن كذبت عوضاً عما قبضه الراهن والله أعلم انتهى . 

واختاره المؤلف عليلم أيضاً. 

وقوله "غالبا" فيهما معناه في الرد والعين يعني [أن] "' ذلك الحكم ثابت كذلك في أغلب 
الأحوال» يحترز من أن يكون المرتهن قد أبرأً الراهن من دينهء فإن القول قوله في الرد 
والعين إذ صار أمينا وهذا بناء من المؤلف عليلم على اختيار مذهب ط أن الإبراء يخرج 
الرهن عن الرهنية والضمان بخلاف الاستيفاء» ولذلك عدل عن قوله في الأزهار" ما لم 
يكن المرتهن قذ اسنتوفى" ا لأنه بنى ذلك في الأزهار على مذهب المؤيد كما تقدم. 

قوله عليلم " وفي أن البّاقي غير الرهن "فإذا كان عند المرتهن للراهن شيئان أحدهما 
رهن والأخر وديعة فثلف أحدهما فادعی الراهن أن التالف هو الرهن وأن الباقي الوديعةء 
وقال المرتهن بل العكس» فإن القول قوله لأن الأصل عدم الضمان ذكر معنى ذلك الفقيه س 
فيحلف أن التالف هو الوديعة ليكون الباقي هو الرهن . 

قوله عليلم: " وحدوث العيب وفساد العقد غالبًا فيهما " فإذا ظهر في الرهن عيب فادعى 
الراهن أنه حدث عند المرتهن» وقال المرتهن: بل هو من قبل الرهنيةء فإن القول في ذلك 
قول المرتهن والبينة على الراهن» لأنه يريد تضمين المرتهن» والأصل عدمه وسواء كان 
الرهن اقا آم الفا إلا فى ضنورة واحدة كما ياتى 

وكذا إذا ادعى الراهن أن العقد فاسد ليقبض الرهن أو نحو ذلك فأنكر المرتهن فإن القول 
قوله والبينة على الراهن. 

وقوله: "غالبا فيهما" يعني في مسألة ظهور العيب ومسألة فساد العقد ففي مسألة العيب 


يحترز من صورتین : 


- في (ب)'عن'. 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- الزيادة من (ب). 

,)١١١/١(- الأزهار‎ - 

- التذكرة الفاخرة (ص ٠٥١۹‏ ). 
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لخداهطا جيك تكرن فن الر هن فة تذل على حدرث اة مع لمرن كالجراحة 
اة 


الثائية: حيث يتلف الرهن في يد المرتهن» وينكر حدوث العيب معه ويدعي زيادة في 
دينه على قيمة الرهن نحو أن يقول لو سلم الرهن من العيب لم يبق لي عليك شيءء لكنه 
تعيب فبقى عليك لي من الدين قدر كذا وأنا مطالب به فيقول الراهن كان لي عندك رهن 
ولكن علي دين والآن ليس لك علي شيء» فإن القول يكون للراهن لأنه كالمنكر للعيب» 
وتكون البينة في هاتين الصورتين على المرتهن» وأما [في] 'الصورة الأولى فظاهر بل 
ربما لا يقبل فيهما بينة حيث أكذبته الضرورة. 

وأما في الصورة الثانية : فلأنه يدعي زيادة الدين في مسألة فساد العقد فيحترز مما إذا 
أدعى المرتهن فساد العقد مع بقاء الوجه المقتضي للفساد كأن يقول [في] ‏ رهنيته خمراً 
فالرهن فاسد فلا ضمان ويقول الراهن بل [رهنتكه] " عصيراً فالرهن صحيح» فإن القول 
قول المرتهن» حيث ادعى ذلك والرهن باق على الخمرية لأنه لو كان قد صار خلا في 
حال التداعي فإن القول قول الراهنء ا عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار 
للاختصار ولتتناول عبارته جميع الأطراف. 

مسألة: وإذا رهن شخصان رهنا عند آخر ثم قال المرتهن هو في مائة فصدقه أحدهماء 
وقال الأخر: هو في“ خمسين لمر نفك الرهن إلا بتطليم حمسة وسين رولا يقل شهادة 
المصدق على المنكر لأنه يجر إلى نفسه أن يكون له حق الفك بالزائد عند مطل صاحبه أو 
إعساره ثم يرجع به عليه . 


- الزيادة من (أ), 

- الزيادة من (ب). 

- في (ب)" رهنتك هو " بدل مابين المعقوفتين. 
- اليبان لابن مظفر .)"۷١/۳(‏ 
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كتاب العارية 

فا تات لفات دة لياو تخفيفها حتفا 

قيل: وهي مشتقة من عار الفرس إذا ذهب 'ءلأنها تذهب مزيد مالكهاء وقيل من 
الد 

والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى:(وتعاوتوا على الب والتقوى)"" وهي من 
المعاونةء وقوله تعالى في معرض الذم " (ويَمنغون المَاعُونَ ) "'. 

قال ابن مسعود: الماعون الدلو والفأس والقدر والحبل والشفرة وعن علي [عليلء] ‏ 
TCT‏ 

قال في الغيث: وهو الأظهر '“. 


a E e A SS 


- المصباح المنير - ١(‏ / ١۲۲).و‏ شرح الأزهار(۳ / .)٠٠١‏ و البحر الزخار )۲١۸/٠١(-‏ . 
-المرجع السابق . 

= المائدة:۲ . 

- الماعون:۷. 


- تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء - دار الفكر - بيروت - ٠٠١١‏ ه (ج؛/إص٦١ه٠).‏ 
- الزيادة من (ب). 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار الفكر - بيروت 
(ج/ص۰۱٥).‏ 

8 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

9 - سقط من (أ). 


س ډڍج ډه طب س ي لک 
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1 
2 


3 
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أما قوله فكحديث أبي أمامة سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول في خطبته عام 
حَجّة الوداع العَاريَة موَدَاة والزًعيم" غار وَالديْنْ مقضي " أخرجه الترمذي» وهو طرف 
من حديث أخرجه أبو داود'"'ء وأما فعله فما روي أنه صلی الله عليه وآله استعَارَ من 
صفوان بن أمية أذْرَاعًا يوم حُتيْن فقال أغصب"' يا محمدء قال بل عارية مضمُونة" هذه 
الرواية لأبي داود» وفيه روايات 

والإجماع على أنه مشروعة وأنها من أنواع القرب '. 


تنبية: والعارية قد تكون واجبة وذلك حيث يضطر إليها المسلم فيجب إعارة"" ما لا 
قيمة لمعته" فإن كان لها قيمة فبالأجرة. 


ومندوبة وهي عند حاجته إليها من دون ضرورة» ومحظورة وهي عارية الجارية 
الحسناء ممن لا يؤمن عليهاء وكإعارة الصيد من المحرم والعبد المسلم من الكافر عند من 
لا يجيز تأجيره منه» ومكروهة وهي عارية العبد المسلم من الذمي عند من يجيز إجارته 


منه» وعارية الأبوين من ولدهماء ومباحة وهي ما عدا ما ذكر “ , 


قوله عليلم :" هي إيَاحَة المَتافع "هذا مذهب العترة» ومالك وش بدليل صحة الرجوع 
عنهاء وقالت ١‏ لحنفية هي ت ENE‏ المنافع "'. 


فعلى قولهم يجوز للمستعير أن يعير لمثل ما استعار له» وعلى قولنا لا يجوز ذلك 
ويوافقونا في أنه لا يجوز له تأجيرها وأنه إذا شرط عليه المعير أن لا يعيرها لم يجز له 
إعارتها. 


- نهاية ورقة ۳٠۳‏ من (أ). 

-أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيْوع جاب ما جاءِ في ن العَارية مُوَدَاةٌ رقم ۱۲۹۰ (ج۳/ص ٠١‏ ٥).وأبو‏ داود في سننه 
رقم ٠٠٠٠‏ ستاب الْإجارة - باب في تضمين العارية (ج٣/إص٠۲۹).‏ وهو صحيح .ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي 
-) / 1( 

- في المخطوط "أغصبا". 

- أخرجه أبو داود في سننه - باب في تضمين العارية رقم ۳۰۹۲ (ج۳/ص ١۲۹).وهو‏ صحيح . ينظر (صحيح وضعيف سنن 
أبي داود رقم ,٠٠٠٦۲‏ 

- إعانة الطالبين (ج۳/إص۲۷١).‏ والبحر الزخار ,)۲١۸ / ٠١(-‏ 

- في (أ)" اعارته ". 

- نهاية ورقة ۳۸٠١‏ من (ب). 

- في (أ)' ما ذلك ". 

- البیان لابن مظفر (۳۷۲/۳). 


0 - البحر الزخار ٠١(‏ / ۸٠۲)والتذكرة‏ الفاخرة (ص .)٤١۷‏ والمهذب (ج١/إص"۳٠۳).‏ والحاوي الكبير (ج۷/إص١١١).‏ و 


الصحيح من المذهب المالكي أن العارية هي تمليك المنافع .ينظر الذخيرة (ج٦/إص۹۷١).‏ وجامع الأمهات (ج١/إص۷٠٤).‏ 


1 - في (أ)"' تملك ". 
2 - البحر الرائق (ج۷/إص١٠٠۲).‏ والبحر الزخار(١٠‏ / )٠١۸١‏ , 


119 


O I 3 iM ا‎ ky 


ع من تخو ااه ا ا اه ر ن تو غار من و ااك 
للمنافع فلا يصح من الوكيل وولي الصبي ويصح من المستأجر ومن الموصى له بالمنافع إذ 
اما او 3 خو ك ال اة ق خر فعا ار ف کا 
المأذون والمضارب والشريك حيث جرى العرف بذلك أو كان لمصلحة»ء وكذا الأب والجد 
وسائر الأولياء فإنه تجوز لهم الإعارة للمصلحة] ‏ هكذا عن المؤلف عليلم» ويصح من 
المهدي إعارة الهدي لمن اضطر إلى الركوب مع كون المهدي غير لمالك لمنفعة الهديء 
ولا يعتبر فيها عقد بل يكفي الإذن بالانتفاع» أو ما يدل على الإذن . 


وقوله عليلم"" مُطلّق التصرف " احتراز من الصبي والمجنون والمحجور عليه فلا تصح 
العارية منهم كالبيع والإجارة ولا تصح من الصبي Tay‏ 
ولفاق قي ار هار" كه خر ا حف قرات مطل اصرف ا غين لكلف لن 
E‏ 

وقوله عليلم " في جائز انتفاع " فلا تصح إعارة ما لا نفع فيه كالحيوان الصغير أو 
الكسير ولا ما منفعته محظورة كالأمة للوطء خلافاً لعطاء بن أبي رباح فلو وطئها المستعير 
لذلك حد مع العلم لا مع الجهل للشبهةء وقيل يحد مطلقا لضعف الشبهةء فأما المستعارة 
للخدمة فيحد إجماعا إذ لا شبهة وولدها مملوك لسيده " 


[و] " قوله عليلم" مَع بَقاء عَيّه وإلًا قَقرْض غالبًا " وذلك كعارية الحيوانات للانتفاع 
بها في الحرث والركوب ونحوهما والدور ونحوها للسكنى والأرض للزرع والغرس ونحو 
ذلك» وكذا إعارة الدراهم والدنانيرء وسائر المثليات إذا استعيرت للعيار أو" 'التجمل» وأما 
عارية ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالنقود وسائر المثليات بغير"' ما تقدم 

فتنقلب عاریتها قرضا. 


وقولة غالبا "اراز مما إذا نقصت غين المعان جره الأستعمال قان فلك لا يمتع من 
فة غاز ون قت ل نة عا كانت عة ر ل شل عار ت قر ا ول ضفن 
ال ا كن غ ان ف آل ٠‏ ا ك ك اغا هرم دون ف 


- سقط من (أ). 

- الأزهار - .)١۳١/ ١(‏ 
- الزيادة من(أ), 

- البحر الزخار .)١۷١ / ٠١(-‏ 
- في (أ)" اعارته ". 

- في (ب)' و ". 
- في (ب)' لغير 

- الزيادة من 0 
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قيل س: ولو شرط المعير ضمانة وجب '. 

فا غار ك ال اء ا فر ك ف ضا قق لعن الوا 
واضح في تفسير غالباًء وأما تفسير الإمام المهدي عليلم في الغيث بالاحتراز من عارية 
الدراهم والدنانير ونحوهما للتجمل بها فمما لا حاجة إليه لدخوله في المنطوق . 

قوله علیلم "' ونمَاء أصله وَإلّا فَعْمْرّى " معناها أنه كما يشترط بقاء عين الشيء المعار 
يشترط أيضاً بقاء نماء أصلهء أي فوائده الأصليةء فأما مالا يمكن الانتفاع به إلا مع 
استهلاك فوائده الأصلية فتنقلب عاريته عمرى كما سيأتي» وذلك كعارية الحيوان للصوف 
واللبن وعارية الشجر للثمر . 

قوله عليلم"" وهي كالوديعة غالبا " أي حكم العارية حكم الوديعة فيما سيأتي في كتاب 
الوديعة[إن شاء الله تعالى] " 


کر ن کک کن غار ب كات لر دة ها اك ها تمن فا 
تصح تضمين العاريةء ولا يصح تضمين الوديعةء هذا مذهب العترة جميعأء وقتادةء 
والعنبري"" أن العارية أمانة لا تضمن إلا بتضمين أو تفريط أما كونها لا تضمن إلا 
بتضمين فلقوله صلى الله عليه وآله "بل عارية مضمونة" فلو كانت تضمن بغير تضمين 
أولا تضمن» وإن ضمنت لم يكن لقوله صلى الله عليه وآله فائدة» وذهب الشافعي وأحمد 


وغيرهما إلى أنها مضمونةء وإن لم تضمن لقوله صلى الله عليه وآله" على اليد ما أخذت 
((o) 2.‏ 


5 5 


ده مؤداة' )۷( 
حلی لود . 


¢ زاده رزین في حديث"العارية 
قلنا: معارض بما رویناه وهو أصرح. 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من التابعين إلى أنها لا تضمن» وإن ضمنت إذ هي 
أمانة كالوديعةء وذهب مالك والبتي إلى أن غير الحيوان مضمون لا هو أ 


1 - التذكرة الفاخرة (ص ٠۸‏ ٤)والبيان‏ لابن مظفر (۳۷۷/۳) . 

2 - الزيادة من (أ). 

3 - هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري» قاض» من الفقهاء العلماء بالحديثءمن أهل البصرةء من ساداتها فقها وعلماء 
ولي قضاءها وتوفي فيها سنة ۸٠٠ه‏ الأعلام للزركلي(؛ / .)٠١١‏ 

4 سبق تخریجه آنفا , 

5 - في (أ) تؤد" وفي سنن ابي داود " توڏي ". 

6 - أخرجه أبو داود في سننه -کتاب الإجارة جاب في تضمين العارية -رقم ۳٠٦۱‏ (ج۳/ص۱٦۲۹).‏ و أخرجه ابن ماجه في 
سننه كتاب الصدقات باب العارية رقم ۰ ۲٤٠٠۰‏ (ج۲/ص۸۱۰۲). وهو ضعيف . ينظر ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - 
(*/40۰). 

7 - في كتابه (الجمع بين الصحاح الستة) (خ) . 

8 - الدر المختار (ج٠/إص۷۸١).‏ وفتاوى السغدي (ج۲/إص"۸ء). 

9 -الكافي لابن عبد البر (ج٠١/إص١١٠٤),.‏ ومختصر اختلاف العلماء (ج٤‏ /إص١۸١)‏ , 
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قلنا: الظاهر عدم الفرق» وعلى قولنا يضمنها المستعير إذا ضمن» وإن جهل التضمين 
نحو أن يرسل من يستعير له شيئًاً فيشترط المعير الضمان» ولا يذكر الرسول ذلك للمرسل 
فإن الضمان يصح» وإن جهل إذ لا يحتاج إلى قبول. 


قيل: ومن أمر غيره أن يستعير له دابة إلى بلد فاستعارها له الرسول إلى بلد آخرء 
وجهل ذلك المرسل فإن ركبها إلى البلد الذي سماه الرسول أثم ولا ضمان [عليه] ""ء لأن 
علم المباح له لا يعتبر وإن ركبها إلى حيث سمى هو لرسوله لم يأثم» ولزمه الكراء 
والضمان» ولا يرجع على الرسول بالأجرة مطلقا إذ قد استوفى ما يقابلها ولا بالضمان إلا 
أن يوهمه آنه استعار له 


إلى حيث طلب فيرجع عليه به لأنه غرّةٌ . 


الحكم الثاني: من الحكمين اللذين تخالف العارية فيهما الوديعة وجوب الراد على 
المستعير فيجب عليه رد العارية عند انقضاء وقتها إن كانت مؤقتةء أو متى فرغ مما 
استعارها له وإلا ضمن بخلاف الوديعة فإنه لا تجب على الوديع ردهاء ووجه الفرق بينهما 
أن المالك في العارية لم يأذن له بإمساكها إلا لأجل الانتفاع فإذا انقضى الانتفاع و" المدة 
ارتفع الإذن بخلاف الوديعة فإمساكها للحفظ ولا عانة له إلا لمطالبةأ المالك» وتجب مؤنة 
رد العارية على المستعير لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوب. 


قوله عليلم"' ويكفي الرد لها مَعَ مُعتاد وإليه " فلا يتحتم على المستعير أن يرد العارية 
ی و ار کی ا و ع رھ ی ر 
العادة بالرد إليه كغلام المعير أو ولده أو زوجته أو سائس الدابةء أو إلى اصطبل المعير 
ويربطها على الأصح» وقيل لاأ يكفي الرد إلى الأصطبل ولو ربطهاء وأما حيث " لم 
يربطها وهي مما يربط في العادة فيضمنها إن تلفت اتفاقا وإن ردها مع أجنبي أو إلى أجنبي 
ضمنها لأن يد الأجنبي لا تجري مجرى يد المالك في العادة . 


قيل: وإذا ردها مع الأجنبي لم تجر به العادة فهما ضامنان» والقرار على الرد إن جنى 
أو فرط أو علم أنه" للغير» وإلا فعلى المستعير لأنه غره وإذا ردها الأجنبي إلى 


- الزيادة من (ب). 

- البیان لابن مظفر (۳۸۲/۳ ). 
- في (ب)' أو ". 

- في (ب)' بمطالبة ". 

- نهاية ورقة ٠٤‏ من (أ), 

- نهاية ورقة ۳۸۳ من (ب). 

- في (ب)' بأنها'. 
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المستعير لم يبرا لأن المستعير قد صار متعديأء وإن سيبها والعادة تسييبهاء أو كان تسييبها 
بأمر المالك لم يضمنها لا بأمر زوجته أو نحوهاء فيضمن حيث لم تجر العادة بتسيييهاء لأن 
إذنها ليس كإذن الزوج إذ ليست بمالكه وهكذا حكم المؤجرة واللقطة '. 

[و] "' قوله عليلم"" لا نحو غصب " أراد بنحو الغصب الوديعة فإن الغاصب والوديع لا 
يبرآن إلا بالرد إلى [يد] ' المالك بأنفسهما أو بأن يرد الغاصب إلى الراعي ونحوه حيث 
أخذ منه كما سيأتي . 


أما المغصوب فلأنه مضمون فلا يخرج عن ضمانه ما لم يحصل في يد صاحبه»ء وأما 
الوديعة فلأنها وإن كانت أمانة فإنه لا يجوز تركها في دار صاحبها من غير حفظ كما لا 
يجوز للوديع تركها في دار نفسه من غير حفظ فلا بد من ردها إلى يد صاحبها أو من يده 
هكذا في الغيث '. 

قوله علیلم " والفارق العرف "معناه أن الفارق بين العارية ونحوها وبين الغصب ونحوه 
ليس إلا العرف» فإن جرى العرف بأنها سواء فيما ذكر كان حكمها في ذلك سواءء وكذا 
الجامع بين الغخصب والوديعة مع ما بينهما من التباينء إنما هو العرف [فقط] وكذا بين 
العارية والمؤجرة واللقطةء وقد عرفت ما ذكره في الغيث وال أعلم . 


قوله عليلم" وتضْمَنٌ بنحوي تضمين وتعد " أما التضمين فظاهر وقد تقدم الخلاف 
SNL IAS EEE SAS EES‏ 
فيهاء أو بذله المستعير فقبضه المعير صارت مضمونة» وتتقلب العارية بالتضمين إجارة 
فحيث تكون المدة و" المنفعة معلومتين تكون إجارة صحيحة وحيث يكونا مجهولتين» أو 
إحداهما تكون فاسدة تجب فيها أجرة المتل على المستعير» وله أجرة حفظها إذا كان لمثله 
أجرة وإذا ولدت العارية المضمنة أجرة لم يدخل أولادها في الضمان» ولا في العارية لأن 
حق المستعير في منفعتها لا في رقبتهاء بل يكون أولادها أمانة عنده» وأراد بنحو التضمين 
أن يستعير شيئا ليرهنه»ء فإن المستعير يضمنه حال الرهنية [وبعدها وقبلها] " كما تقدم وأما 
التعدي من المستعير فقد تكون في المدة نحو أن تزيد على المدة المضروبة قدرا يعتد به لا 
- شرح التجريد في فقه الزيدية ۰ (؛ / ۳۸۳)بنحوه . 
- الزيادة من (أ). 


- الزيادة من (ب). 
الغيث المدرار ج")خ( . 


-المرجع السابق. 
- الزيادة من (أ). 


- في (ب)' أو ". 
- في (ب)' وقبلها وبعدها" بل مابين المعقوفتين. 
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نحو ساعة من نهار أو ليل فإنه يضمنها إلا لعذر» وقد تكون في المسافة وهو ظاهر» ومن 
التعدي أن يستعملها في غير ما استعارهاله . 

قيل ع: ولو كان أقل مضرة ''. 

وقال في الانتصار والتفريعات: يجوز في مثله أو دونه . 


ومن التعدي أن يردف معه على الدابة فيضمن هو والرديف وقرار حصة الرديف من 

الأجرة عليه إذ قد استوفى ما في مقابلته» وكذا حصته من ضمان الرقبة إلا أن يوهمه 
المستعير أن الدابة له فيرجع عليه بما لزمه من ضمان قيمتها لأنه غرّه» وأراد بنحو التعدي 
التفريط في الحفظ نحو أن يسافر بما استعاره للحضر» أو يودعها لغير عذر أو يردها مع 
من لم تجر العادة بالرد معه أو إلى من لم تجر العادة بالرد إليه فإنه يضمن في جميع ذلك» 
ومن التفريط أن ينساها قضاعت خلاف الإمام بي ": 


وقوله عليلم: " ون زّال "[معناه وإن زال]' التعدي في الاستعمال أو الحفظ فإنه لا 
يخرج بذلك عن الضمان نحو أن يحملها أكثر مما استعارها له ثم يزيله عنهاء أو يودعها 


لغير عذر تم يستردها فإن يده لا يعود يد أمانة على ما ذكره أبو ع للمذهب» وهو قول آبي 
حنيفة هكذا في الغيت . 


قال: وهذا بخلاف الوديعة فإنها إذا زال التعدي في حفظها صارت"' أمانةء والفرق أن 
يد المودع يد المودع فإن عادت لم يضمن والمستعير يده ليست يد المعير فخالف الوديع في 
ذلك انتهی '". 

وغ لاقي ا كرد فة رة ٠‏ دت فرك في رها اها قفن 
بالانتقاع "/ لدخول ذلك فيما تقدم مما احترز منه بقوله غالباء ولأن ذلك ليس بنحو التعدي 


إذ لا بد منه. 


-البیان لابن مظفر )"۷٠/۳(‏ . 

- الانتصار على علماء الأمصار ج٠(خ)‏ والتفريعات (خ) والمرجع السابق. 
-البیان لابن مظفر )"۷٠/۳(‏ . 

- سقط من (ب) 

-الغيث المدرار ج"(خ) . 

- في (ب)' عادت ". 

- المرجع السابق. 

- مغني المحتاج (ج۳/إص ۸٠۰‏ ). 

,)١١١ / ١( - الأزهار‎ - 
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[و] " قوله عليلم"" وهي جائزة من الطرفين غالبًا " يعني أن من أحكام العارية جواز 
الرجوع فيها من المعير ومن المستعير فمن أعار شيئا كان له الرجوع عن إعارته» سواء 
كانت العارية مطلقة أو مؤقتةء وإن اختلف حكمهما في غير ذلك هذا مذهبناء وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي» وقال مالك لا ترجع في المؤقتة إلا بعد انقضاء الوقت فعلى قولنا لو أن 
شخصاً أعار غيره أ رضا ليبني فيها أو يغرس فله الرجوع» ولو بعد البناء والغرس 
فيطالب المستعير برفع ذلك وكذا' المستعير له أن يرفع ما وضع ولا شيء على أيهما 
للآخر في الصورتين وتجب التخلية فورا حيث طلبها المعير إذ المنافع المستقبلة غير 
حاصلة فيصح الرجوع فيها كقبل قبض العين المستعارة. 

وقوله: "غالبا " احتراز من صور لا يكون الرجوع فيها جائزأ على الإطلاق بل مع 
تخيير» وذلك حيث يكون الراجع هو المعير بعد أن يغرس المستعير أو يبني أو نحوهماء 
فإنه يثبت للمستعير في ذلك في العارية المطلقة ونحوها خياران إن شاء طلب من المعير 
قيمة بنائه ونحوه قائما ليس له حق البقاء وملكه المعير وإن شاء رفع بناءه ونحوه وطلب 
من المعير أرش نقصانه وهو ما بين قيمته قائما لا يستحق البقاء وبين قيمته معلوماء وكذا 
يثبت له في نحو المطلقةء وهي كل عارية يرجع فيها المعير قبل حصول المقصود بها 
كالمؤقتة قبل انقضاء وقتها ونحو ذلك» ذكر ذلك المؤيد وصححه المتأخرون للمذهب وذكر 
في البيان الأول لمذهب الهادي عليلم أنه إن اختار النقض فلا شيء له '". 


وعن الشافعي إن اختار القلع فلا شيء لهء وإن لم يخيره» واختار صاحب الأرض أخذ 
الغرس بقيمته أجبر المستعير» وإن اختار القلع ويسلم الأرض كان له ذلك» وعن زفر لا 
E SEE‏ 

فرع: وهم َع الأرأض والغرأس إذ هما مالكان والتمن هما على قذر القيمةء فقوم 
الأرأض مغروسةء وَغْيْرَ وغير مغروسة فما بيتهُماء فهو قيمَة الغرأس» فيقسط الثمَنْ 2 
قذر القيمتيْن ذكره في البحر . 

وأما حيث استعيرت الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل انقضاء الوقت في المؤقتةء 
وقبل أن يحصد الزر ع "أ فإنه يثبت للمستعير ثلاثة خيارات الخياران المتقدمان في الغرس 


- الزيادة من (أ). 

- في (ب)' و كذلك ". 

- شرح الأزهار ۳(۰ )٤١١/‏ , 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/إص۳۷۲). و المبسوط للسرخسي (ج١١/إص١١٤١).‏ 
- البحر الزخار )۲۷١ /٠١(-‏ . 

- نهاية ورقة ٠۸٤‏ من (ب). 
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ونحوه'" والخيار الثالث: أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب الأرض وإنما 
يلزم المستعير الأجرة لبقاء الزرع حيث قصر في الزراعة حتى تعدى المدة المضروبةء 
فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة حتى يحصد» ولو بعد المدة 
المضروبةء ووجه ذلك [أن العارية] "' تأبد للزرع بعد إلقاء البذر حتى يبلغ الحصاد. 


قال في الغيث: ولا يبعد لو استعار الأرض للغرس ورجع المعير وعلى الشجر ثمر أنه 
لآ بجت القلح ختى تج الشمر انتهن ". 

قال في الشرح: ويحترز أيضا من بعض الصور فإن العارية فيها غير جائزة على كل 
حال بل لازمة من جهتهما معا وذلك نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته حيث يجب سترها 
في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في موضع متنجس» فإن المستعير إذا أحرم بالصلاة 
فليس له ولا للمعير الرجوع إوكذا لو استعار سفينة ليعبر عليها فليس له ولا للمعير 
زجعا و اة ها سم فة اقلت أو الضرن وكا لوا اسان بغرا اى وواه 
يجوز مع خشية ذلك»ء وكذا لو استعارت المرأة عبداأ محرماً لها من مالكه ليحج بها فلما 
أحرمت بالحج رجع معير العبد عن العارية ولا محرم لها غيره هناك» ويحترز [أيضا] ° 
من عارية الأرض لدفن الميت ثم رجع المعير بعد الدفن فإنه لا يصح رجوعه حتى يزول 
الميت بأن يحمله السبع أو السيل أو يصير ترابا رعاية لحرمة الميت» وذكر في الشرح 
صورا أخر نحو ما تقدم واستدراكا حسناً منسوياً إلى المؤلف عليلم» ونفع بعلومه تركت 
ااا خا ق 

قوله عليلم:' وتبطل بنحو موت المُستعير " أي ومن أحكام العارية أنها تبطل بموت 
المستعير فلا يستحق ورثته ما كان له من إباحة منافع العارية لأن الإباحة إنما كانت 
لمورثهم دونهم فإذا مات فلا حق لهم إلا بتجديد إباحة من المالك» وهذا في العارية المطلقة 
وأراد بنحو الموت الردة مع اللحوق. 

قوله عليلم:" وتصيرُ بشرط النفقة إجارَة " وهذا أيضاً من أحكام العارية وهو أن عارية 
الحيوان بشرط نفقته أو علفه على المستعير تصير إجارة فإن كان قدر النفقةء أو العلف 


1 -نهاية ورقة ٠٠٠‏ من (أ). 

2 - الزيادة من(أ). 

3 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

4 ما بين المعقوفتين سقطت من الشرح في (ب) و استدركت في الحاشية , 
5 - الزيادة من (ب). 

6 - الجامع في الشرح (خ). 
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N 2 A E NEA E E a 
. ويتبع كل واحدة منهما أحكامها التي تقدمت‎ 

قوله عليلم"" وبنحو موت المَالك قبل انقضاء الوقت وَصيَةَ " وهذا أيضاً من أحكام 
العارية فلو أعار المالك عينا لينتفع بها المستعير سنة مثلا ثم مات المالك قبل انقضاء السنة 
كان انتفاع المستعير بالعين بقية السنة وصية ينفذ من الثلث فإن اتسع لها الثلث لم يكن 
[لورثة المالك] ‏ انتزاعها حتى تمضي السنة ذكر معنى ذلك المؤيد . 

قال: أن المنافح تضح الوصية بها ٠كالأعيان,‏ وهكذا لز ٠رقتها‏ يموت السنتعير لم يكن 
لورثة المالك انتزاعها من المستعير ما دام حيأً إن كانت منافعها تخرج من الثلث ذكر ذلك 
المؤية بنا ". 

قال في الغيث: فإن مات المستعير بعد موت المالك وقيل انقضاء المدة المضروبة فذكر 
افقيه س في تذكرته ما يقتضي أنها تبطل الوصية ولا يستحق ورثة المستعير انتفاع بقية 
المدة. 


قلت: وفيه نظر لأن المنافع إذا صارت في هذه المدة وصية للمستعير استحقها ورثته من 
بعده كلو أوصى له بمنافع عين مخصوصة مدة معلومة فإنه إذا مات قبل انقضاء المدة 
ا 


وأراد المؤلف "بنحو الموت" الردة مع اللحوق» إوتبطل العارية أيضاً] أ وحذف قوله 
کی ر ا اتر ا کک رکه فل اا2 ف 


قوله عليلم" والقول للمستعير في انها إعارَةٌ [لّا إجارة] ‏ " والبينة على المالك حيث 
ادعى أنها إجارة وذلك لأن الأصل في المنافع عدم الأعواض على قول الهدويةء وأحد قولي 
م بالله بخلاف الأعيان» وقد تقدم ذكر ذلك في الاجارات وهذا حيث لا عاده للمالك أو 
اختلفت ولا غالب» وإلا كان القول لمن ادعى العادة والبينة على الآخر 


- في (ب)"' للورثة ". 

-الغيث المدرار ج"(خ). و شرح الأزهار .,)٤١۳ / ۳(٠‏ 
- المرجع السابق . 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (ب). 

,)١۳١ / ١( - الأزهار‎ - 

- سقط من (أ), 
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قوله عليلم : " و في قَيمَة المَضْمُوتة " يعني بعد تلفها أي والقول أيضا للمستعير في قدر 
قيمة العين المعارة المضمونة بعد إن تلفت والبينة على المعير فيما يدعيه من زيادة القيمة 
والوجه ظاهر . 

قوله علیلم: " و رَد غێْرها وعينه وتلفه " أي والقول له [أيضا] ‏ في دعوى رد العارة 
غير المضمونة وفي عينها وتلفها فإذا ادعى المستعير أنه قد رد العارية غير المضمونةء أو 
أنها هذه أو أنها قد تلفت وأنكر المالك ذلك» فإن القول للمستعير لأنه أمين وأما في 
اضر نة فقن و كذلك الاك بن ان کن کا من: 

وظاهر قول الهادي أن البينة على المستعير في دعوى الرد مطلقأً لأنه يجب عليه» وهو 
قول أبي طء وكذا في العين» والصحيح الأول وهو الذي ذكره القاضي زيد وأبو جعفر 
ا 

قوله عليلم :" وقدر نحو المدة بَعْد الممضي "أراد بنحو المدة المسافة فإذا اختلفا في قدر 
أيهما بعد مضيها كان القول للمستعير ذكره أبو طالب» لأن المعير مصادق أن العارية في 
يد المستعير برضا منه وادعى تضمينه فوجبت عليه البينةء وعلى قول صاحب الوافي 
القول للمعير "» وأما حيث اختلفا في ذلك قبل انقضاء المدة أو المسافة فالقول قول المعير 
فيما بقي من المدة والمسافة لأن إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية وهي تبطل رجوعه وأما 
ما قد انقضی منهما فلا قبل قوله فیه» والوجه ما تقدہ ". 


[تنبية: وتبطل العارية أيضاً بجحود المعير إذا علم به المستعير وبالحجر[عليه] ° 
وبخروج المعار أو منفعته عن ملكهء ولا يعتبر علم المستعير بموت المعير لأن الملك قد 
صار للورثة ولا تغرير منهم [له] "ء ولا من المعير لأن الإطلاق غايته الموت. 


[قيل] ‏ " والأقرب في خروج المعار عن ملك المعير أنه لا يعتبر علم المستعير لكنه 
يرجع بما لزمه للمالك الآخر على المعير لأنه غار له» ويحتمل أن لا يرجع عليه بما لزمه 
من الأجرة حيث انتفع بالعين قدرها لاستيفائه ما في مقابلتها من المنفعة ويرجع بما عدا ذلك 


وال أغعلها] *. 


- الزيادة من (أ), 

- التذكرة الفاخرة (ص ٠١‏ ٤)والبيان‏ لابن مظفر )٠١/۳(‏ . 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)٤١۳‏ 

- نهاية ورقة ٠۸١‏ من (ب). 

- سقط من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- ما بين المعقوفتين كتبت في (ب) بعد (الردة مع اللحوق) وقد أشرت إليه آنفاً . 
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كتاب الْهبّة 
هي في اللغة مصدر وهب يهب» وأصلها وهبه بكسر الواو وسكون الهاء» ثم حذفت الواو 
وج جعلت بالتأنيث عوضا منها كما في عده وزنه ونحوهما '. 
ويستعمل بمعنى الشيء """' الموهوب أيضا ". 
وفي الشراع: تيك عَيْن في الحَيّاة من غير عوَضٍ لا يَختص بالقربةء ومن لا يشترط 
القربَة في النذر يزيد لا على وجه النثر : هكذا في البحر . 
والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى:( فإن طبن لكمْ عن شيء مه نفسا فكلو هنيئا مريئا 


(o) ( 


ومن السنة أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها والإجماع منعقد على أنها مشروعة''. 

قوله عليلم "وهي عقد بإيجاب و قبُول أو ما في حكمه من مطلقي تصرف غالبا 
فالإيجاب قول الواهب وهبت لك هذا الشيء أو هو لك» E TE‏ 
و القبول قول الموهوب له قبلت» والذي في حكمه تقدم طلبها نحو أن يقول قد وهبت مني 
أرضك» فيقول المالك وهبت» فإن المتهب لا يحتاج قبولا بعد ذلك» فأما لو قال هب مني 
أرضك بلفظ الأمر» فقال وهبت» فقال أبو مضر يكفي ذلك وتصح الهبةء وهو مبني على 
صحتها بماض ومستقبل عندنا بخلاف البيع. 


- الصحاح للجوهري (۲ / .)٠١١‏ و النهاية في غريب الأثر(ه / ۱۸ء). والمطلع ۱(۰ / ۲۹۱) بنحوه . 
- نهاية ورقة ۳٠٠‏ من (أ). 

- شرح الأزهار -(۳ )٤١٤/‏ , 

. )۲۸١ / ٠١(- البحر الزخار‎ - 

.٤؟ءاسنلا‎ - 

- البحر الزخار - (۱۰ / ۲۸۲).و شرح الأزهار ,)٤١٤ / ۳(٠‏ 
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وقوله: "بين مطلقي تصرف" أخر ج الصبي والمجنون. 

وقوله: "غالبا" احتراز من الصبي المميز فإنه يصح قبوله للهبة. 

قال في الزهور : بأن يكون مأذونا له في قبول الهبة . 

وقال في شرح النجري: ولعل الإذن له في البيع ونحوه من المتصرفات إذن له بقبول 
الهبة ". 

ويحترز من المحجور عليه للدين فإنه يصح قبوله للهبة ومع أنه غير مطلق التصرف› 
ويحترز أيضاً من قبول العبد فإنه يصح مع أنه غير مطلق التصرف» وهذا الاحتراز بغالبا 
من المفهوم أي من العكس» وأما الهبة للمسجد ونحوه مما يتأتى منه القبول» فالظاهر أن 
الواهب له إنما يقصد به النذر فيصح» ويحمل على ذلك حيث لا قصد لهء وكذلك الصدقة 
عليه فإن قصد الواهب» أو المتصدق ما يفتقر إلى القبول لم يصح كما نص عليه في 
ات 

قيل: إلا أن يقبل للمسجد ونحوه من له ولاية عليه» صح ذلك واستقر به المؤلف عليل'. 

وقوله [عليلم] ‏ " في المَجلس قبل الإِعْرَاض " معناه أنه لا بد أن يقع القبول في مجلس 
العقد» فلو وهب رجل شيا لغائب فبلغ ذلك الغائب فقبل لم تصح الهبة عندناء فلو قبل 
للغائب غيره ثم أجاز صحت الهبةء وقال أبو يوسف يصح قبول الغائب بناء على مذهبه أن 
تفا اه قت ل لف لخو 

وقول الهادي عليلم في الهبة للصبي يوقف على بلوغه» متأول بأنه قد قبلها عنه فضولي 
في المجلسن ": 


وقول المؤلف عليلم " قبل الإعراض" معناه أنه لا يشترط القبول على الفور بل يصح» 
وإن تراخى عن الإيجاب ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود إلا أن يقبل قبل أن 
ينتصب قائماء فأما لو جلس المضطجع أو قعد القائم فإن مثل ذلك لا يعد إعراضا. 


- الزهور المشرفة(خ) 

- شرح النجري (خ) . 

- الحفيظ في الفقه (خ) . 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (أ). 

- الفتاوى الهندية (ج ٣۳/ص .)٤۳۹‏ 
- البحر الزخار )!۸۳/٠١(-‏ . 
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قال الإمام المهدي عليلم: وعلى الجملة فالعبرة ما اقتضته قرينة الحال في الإعراض وقد 
صرح بذلك أبو مضر '. 

قال في شرح الإرشاد: ويستثنى من اعتبار الإيجاب"' [والقبول» الهبة الضمنية كقوله 
اعتق عبدك عني ففعل ولا يخفى موافقة القبول للإيجاب] أ في الهبةء فلو وهبه شيئاً 
فقبل نصفه [مثا] ٣‏ 


لم يصح كما في البيع على ما رجحه في المهمات انتهى '. 

ولا يبعد اعتبار ما ذكره في المسألتين على المذهب والله أعلم. 

[و] " قوله عليلم " بلفظها أو ما في حكمه عرفا " معناه أن الهبة إنما تصح بلفظها نحو 
وهبت أو ما في حكم لفظها. 


قال في الشرح: وذلك مثل جعلت أو أعطيت أو هو لك فإن ذلك يصح حسب العرف 
وكذا لكت ومذ »0 وذ آ“ وشڊ 0 


قوله عليلم: " ويملك نحو السيد ما قبل العبد وإ كرة "فإذا وهب للعبد شيء أو أوصى 
له به فالقبول إلى العبد لا إلى سيده فإن قبلها العبد صحت وإن لم يقبلها لم يصح وإن قبلها 
سيده لأن الإيجاب للعبد لا له نص على ذلك في الأحكام» ويكفي في القبول للوصية عدم 
الرد لأنها لا تفتقر إلى القبول على الصحيح» فإن قيل إذا كانت الهبة للعبد هبة لسيده لأنه 
لا يملك فكيف لا يصح قبوله عنه» فالجواب أن الملك لسيده لا يمنع أن يكون موقوفاً على 
غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشيء على أن يقبله فلانٌ فالهبة يملكها 
الموهوب له إذا قبلها فلان» ولا بد من قبول الموهوب له أيضا بعد قبول فلان على الأظهرء 
ذكر معنى ذلك في الانتصار . 

فإذا قبل العبد ما وهب له ملكه السيدء وإن كره قبول العبد له ونهاه عنه» وذلك لأن له 
ذمة يصح تعلق الحقوق بها فلذلك صح قبولهء وإن كره سيده ويدخل الموهوب في ملك 


- شرح الأزهار -(۳ )٤١٤/‏ , 

-"' تعليق في الحاشية من (ب). 

- في (أ)فيفعل'. 

- ما بين المعقوفتين في(ب) سقطت من المتن واستدركت في الحاشية . 
- الزيادة من (ب). 

- شرح الإرشاد )٤۷١/١(‏ . 

- الزيادة من (أ). 

- الجامع في الشرح (خ). 

- الانتصار على علماء الأمصار ج“(خ) 
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السيد بغير اختيار"' كالميراث» وأراد المؤلف عليلم بنحو السيد مالك منافع العبد كالموصي 
له بهاء والمجعول له بالوقف» وهذا زيادة من المؤلف عليلم هكذا في الشرح قال فيه" وإنما 
حذف الضمير من قوله "ما قبل عنده وأتى به معرفا" لأنه لا يصح رجوع ذلك الضمير إلى 
النحو إذ هو غير عبد له» ولا إلى السيد لأنه غير داخل بالمنطوق مع لفظه نحو» بل 
بالقياس كما ذلك قاعدة النحو في هذا الكتاب انتهى '. 

قوله عليلم " ويشترط في الموهوب ما يشترط في المبيع غالبا " فيشترط في الموهوب 
المجهول» ولا هبة أم الولد ولا ما يحصل بهبته تفريق بين ذوي الأرحام المحارم من الرقيق 
ونحو ذلك. 

NE ES E, 

الأول: الكلب ونحوه من النجاسات كزبل ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يصح بيعها وتصح 
هبتها عندناء وإنما صحت هبتها دون بيعها لأن المحرم إنما هو أخذ العوض عليها . 
الثاني: لحم الأضحية فيصح هبته» وإن كان لا يصح بيعها بحال لتعلق القربة به. 
الثالث: الحق كحق المسيل والاستطراق ونحوهما فيصح هبته ولا يصح بيعه عندنا 
خلاف الشافعي '. 


وأما حق الشفعة ونحوها فلا يصح بيعه إجماعاء ولا هبته لغير المشتري» وأما له فيصح 
هبته لأنها إسقاط. 


الرابعح: مصاحب ما لا تصح هبته فإنها لا تصح هبته بخلاف ما بیع مصاحب ما لا يصح 


ببعه. 


0. 


مثال ذلك أن يهب مدبراً وقتا في “أ عقد واحد فإنها تصح هبة القن دون المدبر ولو 
باعهما بعقد واحد لم يصح" بيع القن وإنما صحت هبة ما ذكر من هذه الأشياء دون بيعها 
EE A E RE A A‏ 
بدليل أن الشرط المخالف لموجبها يلغو ولا يفسدهاء ويحترز أيضاً مما لا يصح بيعه على 


- في (ب)"اختیاره'. 

- الجامع في الشرح (خ). 

- فتاوی ابن الصلاح (ج۲/إص .)١۹۰‏ 

- نهاية ورقة ۳۸٠١‏ من (ب). 

- عَبْذ ملك هو وأبَواه. القاموس المحيط .)٠١۸١ / ١(-‏ 
- نهاية ورقة ۳٠۷‏ من (أ). 
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الإطلاق وإنما يصح في حال دون حال فإن هبته لا تصح» وذلك كالوقف والهدي 
والأضحية والمدبر» وحذف قوله في الأزهار " وتَلْحقه الْإجَازة" " لأن ذلك قد فهم مما 
تقدم من أن العقود تلحقها الإجازة» وحذف أيضاً قوله "فصل» ويُقبل اللصتَبي وليه أو هو 
کا کک ت ی رف عن 


3 ا ر 

"وتصح على مال مظهر فيكون بيعا غالبا "أي يصح عقد الهبة على عوض هو مال 
مظهر» نحو أن يقول وهبت لك هذا الشيء على هبة كذاء أو على هذاء فيقول الآخر قبلت 
ج ا که ا كه وده ها تفي ا 
مذهبناء وهو قول أبي حنيفة “. 

وللشافعية في بطلانها بذلك وجهان“ '. 

قلنا: هي عقد تبرع فلا يبطلها شرط العوض كالعتق قالوا يتردد بين البيع والهبة [فلا 
يصح] ". 

قلنا: الأحكام تختلف باختلاف الألفاظ ألا ترى أنه يصح الإحالة بما في ذمة عما في ذمة 
وإن لم يصح بيعه ويصح قرض درهم بدرهم غير حال وإن لم يصح بيعه كذلك. 

قيل ع: وإنما تكون الهبة بيعاً إذا ملك العوض بنفس العقدء نحو أن يقول وهبت لك هذا 
على هبة كذاء فأما لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليست بيعا 
لكن إن حصل العوض فلا رجوع وإن" لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي 
0 
-في الأزهار "وتلحقها الإجارة "وهو تصحيف ٠‏ والصحيح ما أثبت 
- الأزهار ,)١۳۷ / ١(-‏ 
- المرجع السابق. 
- البحر الزخار - ٠١(‏ / ١١).و‏ بدائع الصنائع (ج٦/إص٣"١)‏ . 
- في (ب)'قولان".. 
- المهذب (ج١/إص١٤٤).‏ 
- الزيادة من (أ). 


- في (ب)'فان'. 
- شرح الأزهار -(۳ )٤۳۸/‏ , 
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فقوله "غالبا" احتراز من هذه الصورة التي ذكرها الفقيه ع. 

قوله عليلم" ومْضْمّرٍ أو غرَض ولهما حُكمُ الهبَة غالبا " أي [و] "' يصح عقد الهبة على 
عوض مضمر غير منطوق به» وکذا على عوض منطوق [به] "' أو مضمر. 

مثال الأول: أن يهب إنسان لغيره شيئاء وفي ضميره التماس عوض معين منه ويرجوا 
أن يعطيه إياه. 

ومثال. الثاني؛ أن تهب المرأة صذاقها لزوجها استمالة لقلبه واستجلايا لخن عشرته أو 
تهب لأجنبي شيئًا ليتزوجهاء أو هو يهب لها لذلك فهذان النوعان لهما حكم الهبة المطلقة من 
دون عوض رأساء فلا يصح رد الموهوب بعيب ولا رويةء ولا يستحق فيه الشفعةء ولا 
يرجع به عند الاستحقاق وكذا سائر أحكام البيع . 


وقوله: "غالبا" احتراز من بعض أحكام البيع فإنه يثبت لهما وهو الربا فلو وهب لغيره 
ذهباً ولم يذكر عوضاء وفي ضميره أنه يعوضه ذهباً أكثر منه» فإن الزيادة لا تصح ذكره 
أبو مضر للمؤيد. 

قال: وذلك لأن الاعتبار في متل ذلك بالمقصود» والضمائر دون الألفاظ ولذلك لم يصح 
بيع المكره والملجاً ". 


قيل ع: ويأتي على أصل الهدويةء أن الهبة تبطل في الجميع لا في الزيادة فقط لأنهم 
يجعلون المضمر كالمظهرء وأما عند المؤيد فيرد الزيادة فقطء أما لو نطقا بذلك بطل الجميع 


إلا عند أبي حنيفة فالزائد لا غير انتهى '. 


وكلام المؤيد هنا يخالف كلامه في الإجارة على الخدمة والضمير المحظورء فلم يعتبر 
الضمير في ذلك» واعتبره في هذه المسألة فقيل له في الجميع قولان. 


وقيل إل ح] : بل هما طرفان ففي عقود المعاوضة يقول لا تأثير للضمير كما في مسألة 
الإجارة وفي هذه يؤثر الضمير لأنه ليس بعقد معاوضة . 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج(خ) 

- شرح الأزهار ۳(۰ / ,)٤١۹‏ 
- الزيادة من (أ). 
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نعم: وإذا وقعت الهبة على عوض مال مضمر أو على عرض مظهر أو مضمرا 
كان للواهب الرجوع عن الهبة لتعذر المال المضمر أو الغرض على المذهب وعلى قول 
المؤيد إذا كان العوض غرضا غير مال لم تبطل الهبة لتعذره بل يلغو الشرط '. 

قال في الغيث: ويرجع فورأ في الهبة المضمر عوضها عند علمه أو ظنه بتعذر العوض 
فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد ذلك» ووجهه أنه إذا علم بتعذر العوض وسكت كان 
كالشفيع الذي يعلم بالبيع ويسكت» والجامع بينهما أن كل واحد منهما تجوز" له حق في 
ملك غيره فكان على الفور وهذا إذا كانت الهبة باقية يعني الموهوب فإن كانت تلفة 
فقيل[ح]: لا يصح الرجوع لتعذر العوض» وعن السيد ح بل يرجع بقيمتها وهو القوي 
عندنا وقد أشرنا [إليه  ]‏ في الأزهار لأنا أطلقنا أن له الرجوع ولم يقيده بالبقاء انتهى ". 


وحيث يكون العوض [المضمر شيئا معلوما يتعين وحيث يكون مجهولا يلزم قيمة 
الموهوب وإن كان العوض  ]‏ ليس بمال ولا غرض لغا سواء كان مظهرا أم مضمرا 
ذكر معنى ذلك في الغيث وغيره" وإنما حذف المؤلف عليلم قوله في الأزهار " فيرجِعُ 
لتعذرهمًا فور في المُضنْمَرٌ " اكتفاء بما سيأتي من قوله وإن تراخى غالبا . 

قال في الشرح: وحذف قوله في الأزهار " وما وهب لله ولعوّض فللعوّض "/ لدخول 
معنى ذلك في معنى قول" وتصح على مال مظهر" إلى آخره لان عموم ذلك يقضي بأن 
الحكم للعوض سواء ذكر معه غيره أم لا فلم يحتج إليه. 

وحذف قوله "ولَيْس على الراجع ما أنفقة المُتهّب" لدخول معنى ذلك في الفصل الثاني 
انتهی . 

تنبية: فإذا قال [الواهب] " وهبت لك هذا الشيء لله [تعالى] ‏ بعشرة دراهم كانت 
بيعاً بالعشرة الدراهم بلا خلاف. 
- العيث المدرار ج")خ( 
- في الغيث "تجدد" 
- سقط من المخطوط . 
- سقط من (ب). 
- الغيث المدرار ج"(خ) 
- سقط من (ب). 


- الغيث المدرار ج"(خ) 
- الأزهار /١(-‏ ۱۳۷), 


9 - المرجع السابق. 
0 -المرجع السابق. 


11 


- الزيادة من (ب). 
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قال في الغيث: وقبول الهبة حيث يكون لله وللعوض بأن يقول قبلت ويسكت أو قبلت لله 
وللعوض [أو للعوض] ' فإن قال قبلت لله لم يصح لأن الواهب لعم يرض بخروج الشيء 
عن ملکه إلا بعوض انتهی . 

قوله عليلم: " وَيصح الرُّجُوع في الهبة إلا لمانع وإن تراخى غالبا " أي يصح للواهب 
أن يرجع عن الهبة أي هبة كانت ما لم يحصل مانعٌ من رجوعه فإن حصل أحد الموانع 
التي سنذكرها لم يصح رجوعه. 

قال في البحر : "القاس أن لًا يصح الرأُجُو ع في الْهِبة كسائر التمليكات لوتًا ورود اليل 
في مَسائل " انتهی '. 


ولا خلاف في كراهية الرجوع في الهبة على الجملة لنحو حديث ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله قال: "العَائد في هبته كالعائد في قيثه" هكذا في رواية أبي داود ”» 
ا لا لموطا قل؟ لیس تا م اء الذي ټغرذ في مته َب يقي نم 


lls « 


يعود في قيئه .وفي رواية كالكلب يقيءُ تم يوذ فيأكله ‏ 


O O O e 
تر ما وهب كمتل لكلب يقيءُ فكل قيته فإذا اتر" لواهب فليوقف فلَيْعر فا" بمًا‎ 
ا ثم ليذفع إليه ما وهب " أخرجه أبو داود '» وفي معناه غيره.‎ 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- البحر الزخار (۱۰ / )٠۹‏ 

- أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجارّة - باب الرجُوع في الهبة -رقم ۳٥۳۸‏ و هو صحیح (ج۳/ص۲۹۱).ینظر (صحیح 

وضعيف سنن أبي داود - رقم ۲۰۳۸ 

6 - أخرجه البخاري في صحيحه ګتاب الهبة وقضلها جاب ل يحل لاح أن يرجع في هبته وصدقته رقم ۲٤۷۸‏ 
(ج۲/ص ۲٤‏ ٩)-بلفظ'‏ ليس لنا مل السوٴء الذي يود في هبته ڪَالكَلب يرجع في قيئه". 

7 - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الهبات - باب تخريم الرْجُوع في الصدقة والهبة بعد القذض إلا ما وهبة لولده وإن سقل - 
رقم ۱٦۹۲۲‏ . بلفظ " مل الذي يَرجع في صدقته مل الكلب يقيء تُمَ يَعُودُ في قيئه فيالهُ "(ج ٣۳/ص‏ . (N4‏ 

8 -نهاية ورقة ۳۸۷ من (ب). 

9 -نهاية ورقة ۳٦۸‏ من (أ), 

0 -أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الإِجَارَة جاب الرُجُوع في الهبة رقم ۲٣٤۰‏ (ج۳/ص ۲۹۱)وهو حسن . ينظر صحیح 

وضعيف سنن أبي داود - رقم ٠٠٤٠‏ ر 


س یما پیا کب ئ 
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أولها: أن تقع الهبة على عوض مال مشروط أو معقود عليه يملك بالعقد كعلي هبة كذا 
ولا لے رحسل کے ن تة ت كا فو له ركذا لو كان الخوض ضفر ا أو 
غرضا وحصلا فإنه يمتنع الرجوع في الهبة بذلك إذ هي كالبيع . 

الأمر الثاني: أن يقع الرجوع بعد موت الواهب أو المتهب فإن ذلك يمنع الرجوع لانتقال 
الملك . 


E a RSA E AED E‏ كاتلافه 
مر ن یحوںن ي هو و ا 
والحكم كالعتق والتدبير والخلط بما لا يتميز ولو بمثلي كالنقد. 


قيل: إجماعاء وكالبيع والهبة لتعلق الحق بالعين. 


قال في البحر: فإِنَ رَجَعت فوّجهان تعُوذ لعود العَيْن ولاء وهو الأ صح 


إذ ملكها إلا من جهة الوّاهب '. 

قيل: إلا أن يرجع إليه بخيار الشرط أو الرؤية أو بالحكم في العيب أو الفساد فلا يمنع 
الرجوع ويمنع من الرجوع سائر الاستهلاكات الحكمية . 

قيل: إلا الذبح" وقطع الشجر فإِن كان قذ أَجَر أو أتكح صح الرُجُو غ ولَمْ ببْطلًاء وَالوَجه 
ظاهر" ". 

قال الإمام ح: وَإِنٌ كان قذ تعلق برقبته حق بجنايّة أو رهن أو حجر فلا رُجُوع » 
وللوهب فك من الجناية ليجع فيهء ا من الرّهنء إذ يكو قمنخا لحد قذ تقر فا يصح 
كالبيْم» ويحتمل أن لا يمنع الراهن من الرجوع إذ ليس باستهلاك ويلزم المتهب إيداله . 

الأمر الرابع: أن يكون الموهوب دينا فلا يصح الرجوع فيه لأن هبته إسقاط. 

الأمر الخامس: أن تكون العين الموهوبة به قد زادت في يد المتهب زيادة متصلة كالسمن 
والكبر» وكذا زيادة الشجر فإن سمَّن الحيوان تم هزل فقيل ع يمتنع الرجوع إذ لا يعلم أن 
الأجزاء الناقصة بالهزال هي الأجزاء الزائدة بالسمن» وقيل لا يمنع ذلك . 


- البحر الزخار )۳١۸ / ٠١(‏ . 
- في(ب)"الربح'. 

- البحر الزخار )۳١۱۸ / ٠۱۰(۰‏ 
- في(ب)'وإن'. 

- المرجع السابق. 

- الغيث المدرار ج"(خ) . 
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وفي زيادة الأرض بالبناء والغرس احتمالان . 

قال في الانتصار: وزيادة المعاني كالصنعة وتعلم القرآن لا يمنع الرجوع» وقيل فإن 
نسيها ثبت الرجوع اتفاقاء وأما الزيادة المنفصلة فلا يمنع كالحمل والثمر ولو مع اتصالهما 
وهما للمتهب وقال المنصور اللواهب» وأما النقصان فلا يمنع من الرجوع اتفاقاء ويرجع 
المتهب على الواهب بما غرمه في حرث الأرض» وحصد الزرع وقصارة الثوب ونحوهما 
مما [لا] "أ يصح معه الرجوع إذ هو غار“ له""'. 

الأمر السادس: أن تكون الهبة لله عزوجل فلا يصح الرجوع فيها إجماعا إذ هي لأجل 
الأجر الأخروي فكانت كالهبة على عوض . 

الأمر السابع: أن تكون الهبة لذي رحم محرم إجماعا للأجر. 

قال المؤيد: ولا يحتاج في ذلك إلى قصد الصلة لحصولهاء يعني ما لم يقصد غيرهاء 
وكذا من يلي الفحرم بذرجة كاين العم وأبن الخال غند الهاذي والسيدين '. 


وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع في حق من عدا الرحم . 

[و] "أ حجة الهادي حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال" تا 
حل لجل أن يُغطي عطية أو يمب هبة"" فيرْجع فيها إلا الوالد فيم عطي وله.." وهو 
فزت ن کد حه ا واو وا و 
قال في البحر قلّت: وَالأجَانبأُ خرجوا بالئليل . 


وحجة أبي حنيفة حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال" من وهب لذي رحم 
محرم هبة فليس له أن يرجع فيها ومن وهب لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع إلا أن يثيبه 
عليها"» هكذا روي" والذي أخرجه الموطاً عن عمر موقوفا عليه '. 
- سقط من(أ), 


- الانتصار على علماء الأمصار ج (خ) والمرجع السابق . 
- البحر الزخار .)"١١ / ٠١(-‏ 


- المرجع السابق. 
- المبسوط للسرخسي (ج ۱۲/ص .)٤۹‏ والبحر الرائق (ج۷/ص٤۲۹۲).‏ والبحر الزخار ,)۳۲١۱ / ٠۱۰(۰‏ 
- الزيادة من(ب). 


- في(ب)'منه" والصحيح ما أثبت. 

-أخرجه أبو داود في سننه تاب الإجَارَة جاب الرُجُوع في الْهبَة رقم ٠٠۳۹‏ (ج٣/إص٠۲۹)و‏ الترمذي في سننه - كتاب 
اليُوع - باب ما جاء في الرّجُوع في الْهِبَةَ -رقم۲۹۸٠(ج٣/إص۹۲٥)‏ وهو صحيح . ينظر (صحيح وضعيف سنن أبي داود 
- رقم ۳٣۲۹‏ 

- البحر الزخار -(۱۰/ )"۲١‏ 


0 - ليس بحديث وإنما هو من قول بَفض أهل الْعلم من أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم وَغيرهم . ينظر سنن الترمذي 


- كتاب ابيع - باب ما جاء في الرُجُوع في الْهبَةَ رقم ۱۲۹۹ (ج٣/إص۹۳٠).‏ 
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قال: ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة 


يعلم أنه أراد بها الثواب فهو على هبته إن لم يرض منها "» وفي الشفاء عن علي عليلم 


وأما من يلي المحرم بدرجتين فصاعدأ فكالأجنبي. 
مسألة: فأما الأب فيصح رجوعه فيما وهب لطفله عند القاسمية والشافعي وأحمد وظاهر 
قول المؤيد وغيرهم لقوله صلى الله عليه وآله" إلا الوالد فيما يعطي ولد" وقد تقدم قريباء 


وعن الحنفية وخرج للمؤيد [باش] أ لا يصح لعموم قوله صلى الله عليه وآله "الراجع في 
(٦‏ 


°) ıı مء‎ 


هبته کالراجع في يته ونخره 
قلنا: مطلق فيحمل على المقيد جمعا بين الأخبار» وقال مالك إن ظهر نفعها للولد بأن أمنه 
الناس وزوجوه فلا رجوع وإلا فله الرجوع. 
قلنا: لم يفصل الدليل ولا يرجع الأب فيما وهبه لولده الكبير لارتفاع ولا يته عليه 
كالأجنبي» وقال المنصور والشافعي يصح لعموم الخبر وقواه المهدي عليلم في البحر . 
فرع: عن الأحكام والأخوين والإمام ح» وليس للأم الرجوع إذ رجوع الأب مخالف 
للقياس فلا يقاس عليه وقال المرتضى والشافعي لفظ الولد يعمهما وقواه المهدي عليلم . 
وكذا ليس للجد ما للأب عند العترة وقول للش إذ تسميته والدأ مجاز» وعن الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية بل للجد والجدة ما للأب والأم من الرجوع '. 
لنا: ما تقدم من منع القياس . 


فرع والبنت كالائن في ذلك إجماعا إذ هي وة “", 


-أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية اب القضَاء في الْهِبَةَ رقم (٠٤٤١‏ ج۲/إص٤١٠).‏ 

- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب عطية الرجل ولده - باب المكافأة في الهبة سرقم۸٠۸١۱‏ (ج٦إص١۸٠).‏ 
- شفاء الأوام ۳(۰ / .)۳٤١‏ 

- الزيادة من(ب). 

- العجالة في الأحاديث المسلسلة - لأبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي» ار البصائر -دمشق - 
٠٥‏ الطبعة: الثانية (ج١/إص۷۲).‏ 

-البحرالزخار(١٠/١٠۳)‏ .وروضة الطالبين(ج ٠‏ إص ۳۷۹) .و المهذب(ج ١‏ /إص )٤ ٤١‏ .والإتصاف للمرداوي(ج ۷/إص۳٠١)‏ 


والمغني (ج/ص۳۹۰). 


7 
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- البحر الزخار .)۳٠١ / ٠١(‏ وروضة الطالبين (ج ٥‏ /إص ۳۷۹)والمهذب (ج١/إص١٤٤).‏ 

-المرجع السابق . 

-البحر الزخار ٠١(‏ / ١٠۳).والمهذب‏ (ج١/إص١٤٠).‏ وروضة الطالبين (ج٠/إص۹٠۳۷).‏ والكافي في فقه ابن حنبل 
(ج۲/ص )٤۹۹‏ والمغني (ج٥/اص۳۹۰)‏ . 


0 - المرجع السابق . 
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فرع: وليس للأب الرجوع في الصدقة على ولده لملازمتها القربة كالعتق» وعن 
المنصور [باث] ' وأحد قولي ش يصح كما في الهبة '". 


فا :۷ شان لے ا غات الغا : 

نعمم: وقول المؤلف عليلم وإن تراخى يعني الرجوع عن الهبة فإن تراخيه لا يمنع من 

وقوله "غالبا" احتراز من الهبة على عوض مضمر» أو على عوض مشروط لا يملك 
بنفس العقد فإن الرجوع فيهما يجب أن يكون على الفور وإلا لم يصح كما تقدم. 


مسألة: ولا يحتاج في الرجوع إلى حكم بل يكفي قوله رجعت كخيار الشرط والرؤية 


هذا عن الناصرء وتخريج م بالل وهو قول الشافعي وأبي يوسف '. 


وعن أبي حنيفة ومحمد وتخريج أبي طالب يحتاج إذ هو نقل ملك كالرد بالعيب '. 

قلنا: بل رجو ع عن تمليك كالرجوع عن الوصية. 

سلمنا فقد قال صلى الله عليه وآله "إلا الوالد"" فلم يعتبر الحكم . 

مسألة: والقبض ليس بشرط في صحة الهبة عند القاسم والهادي وأبي العباس وأبي 
طالب ومالك وأحمد وهو مروي عن علي [عليلم] وابن مسعود وشریح 2 

وقيل: بل يشترط وهو المروي عن الأربعة الخلفاء وابن عمر وعائشة والباقر والصادق 


والفريقين والأكثر""' لحديث هدية النجاشي وسيأتي» ولحديث عائشة قالت نحلني أبي 
جا" عشرين وسنقا من [ماله بالغابة] "" فلما حضرتة الوفاة قال والله يا ية ما من 


ا و ا 4 


لقان أك لحا إلى عى اني منك ]ول أغر على ففرا ئ منك و إنى كنت نحلنك 


الزيدة مل (ت): 

- البحر الزخار .)۳٠١ / ٠١(‏ والمهذب (ج٠/إص١٤٠).‏ وروضة الطالبين (ج٠/إص )۳٠١‏ وهو الأصح في المذهب. 
-البحر الزخار .)١۳ / ٠١(‏ 

- في(ب)"حاکم'. 


- البحر الزخار .)۳٠١ / ٠١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج۲/ص٤۸٠).‏ والبحر الرائق (ج۷/إص‌۲۹۳). 


- البحر الزخار (۱۰ / .)۳٠۹‏ والبحر الرائق (ج۷/ص‌۲۹۳) 


- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الإجارّة جاب الرجُوع في الهبَة رقم ۲۰٣۳۸‏ (ج ۳۲/ص ۲۹۱) . 
- البحر الزخار - (۱۰/ )"١۹‏ . 
- الزيادة من(ب). 


0 - البحر الزخار )۲٠١ / ٠١(‏ و شرح الأزهار ١(‏ / ١١٠)و‏ الإتصاف للمرداوي (ج۷/إص١١١).‏ و الشرح الكبير 


(ج٤‏ /إص١١٠).و‏ التاج والإكليل (ج ٠‏ /إص ۷ء). و المغني (ج ٥۰/ص‏ ۳۷۹ ۳۸١‏ ). 
11 


- المرجعين السابقين و المغني (ج ٥٠/ص‏ ۳۷۹). 


2 - جاد بالجيم والدال المهملة › الجاد بمعنى المجدود .تعليق في الحاشية من (ب). 
3 في المخطوط "من مال الغابة" بدل ما بين المعقوفتين والصحيح ما أثبت. 
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أحذ أب إلي غتى [بعدي متك ] ' ولا أعزُ علي فقرًا عدي متك وني كنت تحلتك جا 
عشرین" وسا [فلوٴ كنت جددتيه واحتزتيه""' كان لك] ‏ ونما هو الوم مال وارث ا 
وإنْمًا هما" أخوّاك وأختاك فاقتسموءٌ"" على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا ابت واش 
لو كان كذا وكذا لتركتة إنما هي أَْمَاءُ فمن الأخرَى فقال أبو بكر ذو بطن بتت“ 
خارجة"" أراها جَارية" أخرجه الموطا"" ونحوهماء قالوا: ولم ينكر فكان إجماعا. 

قلنا: لا إجماع مع مخالفة علي و اين مستعود أو E‏ 

فرع: له ولا يَقبض إلا بإذن الواهب وإلا فا ملك » وقال أبو حنيفة: إلا أن يقبضه في 
ن ‏ ق را و تكو و قل افر نن ارج ع وا بحل الك ن 
اق ل م ر و ا ف ان ا و ما 
بطلت بكل حال '. 

نع: وإنما عدل المؤلف [عليلم] ”عن عبارة الأزهار بأن جعل الفصلين فصلا 
واحدأ لكونهما في أحكام الهبةء وترك تعيين الموانع للاختصار . 

قوله عليلم: ولَيْس على الرًاجع ما أنْققة المَتَهَب " أي لا يجب على الراجع عن الهبة أن 
O CNT‏ 
العبد وعلف الدابة ونحوهماء وأما حرث الأرض وقصارة الثوب ونحوهما مما هو للنماء لا 


للبقاء فيرجع به إذ هو مغرور من جهته كما تقدم . 


خي المخطوط "منك بعدي " بدل ما بين المعقوفتين. 

- نهاية ورقة ۳۸۸ من (ب). 

- نهاية ورقة ۳٠۹‏ من (أ), 

-في المخطوط " ولو كنت جذذته واخترته لكان لك " بدل ما بين المعقوفتين. 
-في المخطوط "الوارث ". 

-في المخطوط "هم ". 

في المخطوط " فاقتسموا" . 

-في المخطوط "ابه" . 

سقط من المخطوط . 


0 في المخطوط "ابنة" . 
1 - هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر كانت ذلك الوقت خارجة فولدت أم كلثوم انتهى . نصب الراية ج٤‏ إص١١٠.‏ 


وقيل هي بنت زيد بن خارجة ويقال اسمها مليكة والصواب الأول (الوافي بالوفيات -(؛ / )۸١‏ . 


2 - أخرجه مالك في الموطأً ستاب الأقضية جاب ما لا يجوز من التحل -رقم۸١١٠‏ (ج۲/إص١١۷).و‏ البيهقي في السنن 


الكبرى - كتاب الفرائض - باب ميراث الحمل(ج٠/إص۷١۲)‏ وهو صحيح . ينظر إرواء الغليل(٠‏ / .)١١‏ 


3 - البحر الزخار )۲۸١ / ٠١(-‏ 
4 - المرجع السابق و البحر الرائق (ج۷/إص١۸")‏ 
5 - الزيادة من (ب). 
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وإنما أخر المؤلف [عليلم] هذه المسألة إلى هذا الموضع لأنها من أحكام الرجوع فحسن 
ذكرها في فصل الرجوع . 

قوله عليلم:" وَرذها فسخ " يعني أن رد المتهب للهبة فسخ لعقدها وليس بتمليك فلا تلحقه 
الإجارة ويصح قبوله» ولو في غير المجلس ويصح تعليقه بالشرط المستقبل» ولا يصح 
الرجرع غنه قل فول كنج فى المجهرل وقال لوي إل رده باك فتك الأخكاء 
المذكورة» وكذا الخلاف في رد كل عقد يرد عليه» وأما ما [لا] " يرد عليه الفسخ كالنكاح» 
كأن تقول المرأة لزوجها رددت عليك مهري» فقيل ح يكون لغواً إذ الفسخ بالتراضي لا يرد 
على النكاح فكذا عوضه» وقيل غير ذلك» ‏ وأما الرد الذي لا يرد على عقد كقول القائل 
لغيره ابتداء رددت عليك هذا المال فيرجع فيه إلى العرف. 

قال المهدي عليلم: وعرفنا أنه ليس بتمليك . 

قوله عليلم!" وتَتَفذ من رأس المَال في الصَحَةَ " وكذا في المرض غير المخوف» وهذا 
قول الأحكام والسيدين والفريقين لعموم قوله ضلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب" من نفس منه "" ولم يفصل ‏ وعلى قول المنتخب لا ينفذ إلا الثلث لقوله تعالى": 
I‏ 

وخير وصية سعد بن أبي وقاص عين ذلك في الثلٿ كما سيأتي. 


قلنا: معارض بما روي أن أبا بكر أعان في الجهاد بجميع ماله وعمر بنصف ماله ولم 
ینکره صلی الله عليه وآله وقد تقدم. 


قال المؤيد بالله: ولا قائل بذلك غير الهادي عليلء . 


- الزيادة من (ب). 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار -(۳ / ,)٤٤١‏ 

- المرجع السابق. 

- في ()في'. 

- في (ب)'بطيبة". 

- سبق تخریجه ص۱۹٤‏ 

-البحر الزخار - ٠١(‏ / ١٠۲۹).و‏ الأحكام في الحلال والحرام (۲ / ۱۹۸).و البحر الرائق (ج٤/إص۷٦۲).‏ و الأم 
(ج٤‏ /ص٤۰٠).‏ 


,٠۹:ءارسإلا‎ - 


0 - البحر الزخار - (۱۰ / ٤۲۹)والمنتخب‏ (۳۳۸) . 
1 - البحر الزخار )۲١٠٤/ ۱١۰(-‏ . 
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قال في البحر: قتا ولس مُخالفا للإجمَاع» إذ لم يُصرّخوا بنقيضهء وأا في الَْرَض فمن 
الث اتفاقا ' 

وإنما حذف قوله في الأزهار" ولا من الث " ' للعلم بذلك كما في ساير التبرعات في 
المرض . 

قال القاضي زيد: وعلى قول المنتخب يكون الثلثان إباحة يصح الرجوع فيها مع 
البقاء". 

فرع: فلو وهب جميع ماله من رَجُل ثم من ثان تم من تالث»ء كان للأوّل على قول 
الأحكام حُيْث لا يصح الرجُوع. 

قال الإمام ح: وَعلّى قول المنتخب يشركون في الثلث. 

E O E a an a 
وللثالث ثلث الباقي"“.‎ 

قوله عليلم: " وغو شراط نحو خلاف مُوجبَها "قال في الشرح: أراد "بخلاف الموجب" أن 
يشرط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أو نحو ذلك» وأراد "بالنحو" كل شرط ليس بمال 
ولا غرض كأن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تحرك أصبعك أو لا تنام ليلتك إذا لم يكن له 
والشافعي أن الشروط الفاسدة لا تفسد الهبة ° 

قال أبو مضر : لأن الهبة عقد تبر ع فلا يؤثر الشرط في إيطاله ” 

قال في الغيث: يعني أنها ليست معاوضةء وإنما هي إحسان محض فلا تأثير للشروط 
فنا خاد المخا کات 


- المرجع السابق. 

.)١۳۷ / ١(- الأزهار‎ - 

- الجامع في الشرح (خ). 

)٠٠۹١/ ۱٠۱۰(۰ البحر الزخار‎ - 

-شرح الأزهار - (۳ / .)٠٤١‏ و بدائع الصنائع (ج٦/إص١١١).‏ و إعانة الطالبين (ج٣/إص١١٠).و‏ حاشية البجيرمي 
(ج۳/ص۲۱۸), 

- شرح الأزهار - (۳ / ١٤٤٤)بنحوه‏ . 

- الغيث المدرار ج"(خ) 
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وفي التقرير عن الناصر أن الشروط الفاسدة تفسد [الهبة] » وعن [الناصر و] ا 
المنصور أنها إذا وقتت لم تصح» ولا خلاف أنها إذا علقت بوقت مستقبل بطلت كالبيع والله 
أعلم ۳ 

قوله عليلم"" وَالبَيْع ونحوه رجوع وَعَقذ " فإذا باع الواهب الشيء الموهوب من غير 
المتهب أو رهنه لغيره أو نذر به عليه أو نحو ذلك كان ذلك رجوعأً عن الهبة الأولى وعقدا 
للبيع الثاني ونحوه. 

قال في الغيث: هكذا ذكر أصحابنا بالمعنى»ء وفيه نظر لأنه عند أن لفظ بالبيع كانت 
العين في ملك الموهوب له فيكون رجوعه صحيحأ ولكن لا يكون ذلك بيعاء 

وقد تقدم نظيره في الإجارات انتهى '. 

قال في الشرح: ومثل كلامه ذكره' المذاكرون» والصحيح ما صدره المؤلف عليلم في 
الأثمار من أن البيع ونحوه رجوع وعقد لا يصح القياس على ما تقدم في الاجارات» لأن 
الفسخ هنا متوقف على اختيار الواهب لا الموهوب لهء وهناك على اختيار المستأجر فوقع 
الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني فنفذ العقد الثاني بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعد العقد 
المؤجر بل إجازة" المستأجر وهي متأخرة عن العقد فلم يصح القياس مع الفرق» ولا يصح 
أيضا ما ذكره أب مضتر وابن أبي الفوارس من قياس مسالة الإجارة :على مسالة الهبةاقي 
صحة الفسخ» وانعقاد العقد الثاني للفرق انتهى . 

وقال في الغيث: واعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح 
الرجوع فيها فإن كان الرجوع فيها لا يصح» لم ينفذ البيع بلا خلاف بين السادة. 

واختلف أصحابنا: هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أولا يحتاج ؟ 

فقال المؤيد: ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج لأنه قال كان البيع صحيحاً ولم يكن 
للموهوب إله] " سبيل على المشتري» ومثله حكى في شرح الإبانة عن الناصر 


- سقط من (أ). 

- الزيادة من (أ). 

- التقرير في شرح التحرير (خ) . 
-الغيث المدرار ج")(خ( 

- في (أ)اذكر". 

- في (ب)'بإجازة'. 

-الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب)'وإن'. 

- سقط من (أ). 
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والشافعي''ء وقال أبو طالب وأبو حنيفة وأصحابه واختاره المؤيد [باش] ": أنه" يحتاج 
إلى الحاكم“. 


ل اط [عليلم] ‏ لا يدل على أنه لا يعتبر حكم الحاكم» واعلم أن هذا 
الخلاف إنما هو مع المشاجرة وأما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقاً بين 
( 


السیدين انتهى '. 


EAE 


[عليلم] " قوله في الأز هار" ولو بعد التسليم""“ استغناءَ عنه بإطلاق العبارة كما في غير 
و کے لا 


- روضة الطالبين (ج ٥٠/ص .)۳۸٤‏ 

- الزيادة من (ب), 

- بعدها لفظة "لا زيادة من (ب) غير صحيحة. 
- المبسوط للسرخسي (ج۳٠/إص١١٠‏ ) . 

- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (أ), 

(1v / ۱) = الأزهار‎ - 
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ل ]/[ 
[في أحكام الصدقة] 


"والصدَقَةٌ في الحكم كَالْهِبَة غالبا" يعني أن حكم الصدقة حكم الهبة في جميع ما تقدم إلا 
E‏ و 


أحدهما: أن القبض فيها يغني عن القبول بخلاف الهبة . 


قيل: ولو وقع القبض في غير المجلس» واستدل في البحر على أن القبض يغني عن 
القر ل ا هي اا عة وال ةا فك فام قل وا لمكا هو الشاك 


قلت: ولفظ الحديث في أصول الأحكام والشفاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه 
قال :مالك من مالك الا أكلت فافتت أ لشت فانت أو تض فت فمك اك" 


ولفظه فيما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله" 
يقول الْعبْذ مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أغطى فاقتتي'' 


وما سوّی ذلك فهو داهب وتارکۀ لتاس" [انتهی] "". 


- نهاية ورقة ۳۸۹ من (ب). 

- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۳۷١‏ من (أ). 

- في(ب)'بقول". 

- البحر الزخار )٠٠١/٠١(-‏ . 

- أصول الأحكام في الحلال والحرام ۲(۰ / .)٠٠١‏ و شفاء الأوام ۳(۰ / ۲۹) وهو في صحيح مسلم عن مْطرّف عن أبيه 
قال أتَيْت النبي ٣‏ وهو يقرأ أَلْهاكُمْ التَكَاثرُ قال يقول بن آدم مالي مالي قال وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فَأفنَيْت أو 
لبست قأبليت أو تصدّقت فأمْضيْت " - كتاب الرهد والرقائق رقم ۲۹۰۸ (ج٤إص۲۲۷۳).‏ 
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قال في البحر: وَلإجْمَاع الْسُلمينَ على دفع صدقة التطوع كذلك. ولا يََرَمٌ كوتها إبَاحة 
إا لما جاز التصذق [بها] ‏ انتهى ". 

الأمر الثاني: امتناع الرجوع فيها لا في الهبة. 

قال في البحر : ولّا يصح الرُجُوغ فيهاء ولا تقتضي الثواب إجْمَاعا فيهمًا " انتهى . 

قيل : 

وكذا الهبة التي يقصد""' بها القربة حكمها حكم الصدقة '“. 


قوله عليلم: " ويقتضي اواب ولا يقتضيه " أراد بلفظ الثواب الأجر الأخروي من الله 
عزوجل فإن الصدقة تقتضيه ولذلك امتنع الرجوع فيها إذ هي كالهبة على عوض وأراد 
بالضمير الراجع إلى الثواب الدنيوي وهو العرض"/ من المتصدق عليه ومثل هذا يسمى 
الاستخدام في فن البديعء وهو حيث يكون للفظ معنيان فيراد بظاهره أحدهما وتضميره 
الآخر» وفي بعض النسخ ويقتضي الثواب لا الثواب والمعنى كما تقدم» وفي كلتا النسختين 
إيهام التناقض الشبيه بايهام التضاد من فن البديع . 

قال في الشرح: وإنما عدل عن قوله في الأزهار "وعدم اقتضتاء الثواب"'' إلى عبارة 
الأثمار لما في عبارة الأزهار من الإجمال» إذ الثواب يحتمل ثواب الآخرة والثواب الدنيوي 
بل هو أصرح في الأول» قال: ولما كان ذلك يحتاج إلى ذلك التفصيل أفرده المؤلف 
[عليلم]"' بالذكر ولم يكيف بدخوله في لفظة "غالبا" انتهى "'. 

فا ذة' قال في الخد" E,‏ على الغني ات بهبة فلا رجو ع إذ [هو] (٤(‏ 
N ATE‏ 


- في المخطوط "فأبقى " 
- الزيادة من (ب). 
-أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الزهد والرقائق -رقم۹٠۲۹‏ (ج؛/إص۲۷۳") . 


- الزيادة من المخطوط . 

- البحر الزخار )"٠٠١/٠١(-‏ 
- البحر الزخار )۳١١/ ٠١۰(۰“‏ . 
- في (ب)القصد". 

- المرجع السابق. 

- في (ب)'العوض". 


,)۱۳۸ / ١(۰ الأزهار‎ - 

- الزيادة من (أ). 

-الجامع في الشرح (خ). 

- في المخطوط "فالصدقة" وفي البحر ما أثبته. 
- الزيادة من (أ). 
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5 
6 
7 
8 
9 


e 

قتا : الْإْسَان رة وكتسنبيل المَنجد والطريق» وَإن لم يُختص الفقر اء ". 

تنبية: قال في الغيث: فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض» لم يكن القول قوله 
بخلاف الهبةء فإنها تقتضي الثواب عند ط قال: وهو الأظهر من مذهب أصحابنا. 

قال في الشرح: وهو قول ك وأحد قولي ش» وقال المؤيد وأبو حنيفة وأحد قولي ش»ء 
قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت [عليل] ا 


أن الهبة لا تقتضي الثواب كالصدقة . 

قال في الانتصار: خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف 
أنها لا تقتضي الثواب وهو المفهوم من كلام الشرح. 

قيل ح: الخلاف بين هؤلاء إذا لم يحصل ظن بأنه أراد العوض أو أنه لم يرده فأما إذا 
حصل ظن عمل عليه وفاقاً. 

قال: والخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى لا في أنه يصح من 
الواهب أن يدعي . 

رهل 0 أدعى هآر رض قل غك ظط لا عند الموية انت . 


واحتج أبو طالب بما رواه أبو هريرة أن أعْرَابيًا أهدى إلى رَسُول الله صلى الله عليه 
وال تكرة فر متها رست كرات فط فلغ ذلك اني طبن :اله عة ر اله فك الله 
اى عليه ثم قال إن انا أهدى إلي بكرة" فعوضتتة منها ست كرات فظّل ستاخطًا [و] ‏ 


- الدر المختار (ج ٠‏ /إص۹۸١1).‏ 

- البحر الزخار )١۷/٠١(-‏ . 

- الزيادة من (ب). 

-الجامع في الشرح (خ) و شرح الإبانة (خ) المدونة الكبرى (ج١٠٠/إص۲۹١).و‏ الشرح الكبير (ج٤/إص۹۷‏ ).والأم 
(ج ٤‏ /إص١١).‏ و المبسوط للسرخسي (ج٠٠/إصا۸)‏ . 

-الانتصار على علماء الأمصار ج٠‏ (خ)و الجامع في الشرح (خ). 

- الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 

خي السنن "فتسخطه" . 

خي السنن" ناقَة ". 

سقط من المخطوط . 
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قال أبو طالب: فلما أثابه النبي صلى الله عليه وآله دل على أن الهبة تقتصي الثواب ‏ 


واحتج المؤيد بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال" تهادوا تحابو" کذا یروی '". 

[و] “عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال" تهادوا فإن الْهَديّةَ تذهب وَحَرَ 
الصذر.. "الحديث أخرجه الترمذي » ومعنى وحر الصدر بالحاء المهملة المفتوحة ثم 
راء مهملة 


2 7( 
غشة وحقده . 


[قال]": فلو كانت" تقتضي الثواب لم يحصل التحاب»' وفيما قاله نظر لأن التحاب 
يحصل مع اقتضاء الثواب. 
واختلف أصحاب الشافعي في الإثابة على ثلاثة أقوال: 


الأول: حتى يرضى لما روى ابن عباس أن أعْرَابيًا أهدى للنبيٌ صلى الله عليه وآله 
نافة' ‏ فأثابَة عَلَيْهًا فقال أرضيت" '' قال لا فزَاده وقال أرضيت" " قال نَعَمْ... الحديث 


SS EE 


1 -أخرجه الترمذي في سننه جاب مناقب في ثقيف وبني حنيفة رقم ۳۹٤‏ (جهإص٠۷۳)‏ . 

E .)٤٤١ / ۳(۰ شرح الأزهار‎ - 2 

3 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ستاب الهبات باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس رقم ٠٠۷١١‏ 
(ج٦/إص۹١٠)»‏ وهو حسن .ينظر (إرواء الغليل .)٤٤ / ٠(‏ 

4 - الزيادة من (ب). 

5 -أخرجه الترمذي في السنن تاب الولّاء وَلْهِبة جاب في حَث النبي ٣‏ على التهادي رقم ۲٠۳۰‏ قال أبو عيسى هذا حديث 
غريب من هذا الوجه (ج؛ /إص .)٤٤٠١‏ وهو ضعيف. ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي .)٠١١ / ١(‏ 

6 - النهاية في غريب الأثر )"٤١ /١(-‏ . 

7 - الزيادة من (ب). 

8 - في (ا)کان". 

9 - الغيث المدرار ج"(خ) . 

0 - في أحمد وابن حبان "هبة" 

1 - في أحمد وابن حبان "رضيت" 

2 - في أحمد وابن حبان "رضيت" 

3 - أخرجه ابن حبان في صحيحه - ذكر إرادة المصطفى ١‏ ترك قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة -رقم ٠۳۸٤‏ 
(ج٤٠/صض٦٠۲۹).‏ و أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده -مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما رقم ۲۹۸۷ 
(ج۱/ص٩۲۹۰)‏ .قال في التلخيص الحبير (ج۳/ص۷۲) " رواه احم وابن حبّان في صحيحه من حديث بن عباس ولأبي داود 
والنسائي عن أبي هُريْرَةَ بالمتن ڏون القصَةَ وطولة الترمذي وروا من وجه خر وبين أن الثْوَاب کان ست بکرّات وکذا روَا 
الحَاكمُ وَصَحَحَةُ على شرط ملم وصحح الألباني لفظ الترمذي ينظر ' أصحيح وضعيف الجامع الصغیر رقم ۳۸۸۲ ٩(‏ / 4( 
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القول الثاني" ': أن الإتابة بقدر القيمة فقط وقواه الفقيه ل '. 

القول الثالث: على مقتضى العرف وقواه الفقيه بي'"'. 

وقوله عليلم "٠‏ وَيْكرَهُ مُخالفة التوأريث فيهمًَا ونحوهما غالبًا "أي يكره مخالفة التوريث في 
الهبة والصدقة وكذا في الهدية والنذر والوصية وسائر التمليكات التي بغير عوض» فإذا 
وهب لورثته أو تصدق عليهم بشيء» فالمندوب أن يسوي بينهم في ذلك على حسب ما 
يرثون منه» ويكره مخالفة ذلك» وسواء في ذلك الأولاد وسائر الورتة هذا قول الهادي 
عليلم» وهو المذهب» وبه قال المؤيد ومع المخالفة تصح مع الكراهة . 


وذهب أحمد وإسحاق وداود وطاووس إلى أن فعل ذلك مع عدم التسوية لا يیجوز»› ولا 
(٥)‏ 


وذهب الأوزاعي إلى أن له أن يخص من شاء إلى الثلث» وذهب الثوري إلى أن له أن 
يخص من شاء منهم بما شاء . 


والقول بأن التسوية هي أن تكون الهبة ونحوها بين الورثة على حسب التوريث ذكره 
الأخوان وهو المذهب» وبه قال محمد بن الكن ٠‏ : 


وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف» وروي عن الناصر والإمام ح إلى أن المراد أن 
يكون على الرؤوس"" ويستوي في ذلك الذكر والأنشى '. 


حجة أهل المذهب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سووا بين أولادكم في 
العطية فإني لو فضلت أحدا على أحد لفضلت النساء"" حكاه في الشفاء "ء ونسبه في 
التلخيص إلى الطبراني بمعناه وضعفها“'''. 


- في (/)الثالثا وهو تحريف. 

- المهذب (ج٠/ص١٤٤).‏ و شرح الأزهار ۳(۰ / )٤٤۸‏ 

- المرجع السابق. 

- الغيث المدرار ج"(خ). وشرح الأزهار (۳ / )٠٤۸١‏ و بدائع الصنائع (ج٦/إص۷١١).‏ 

- الحاوي الكبير (ج۷/إص ٠٤‏ ه١).‏ و المغني (ج ١‏ /إص۸۸"). 

- المغني (ج ٥‏ /ص۳۸۸). 

- كتبت في المخطوط'الروس"و الصحيح ما أثبته. 

-الاستذكار (ج۷/إص٠۲).وبداية‏ المجتهد (ج۲/إص٠٠۲).و‏ الحاوي الكبير (ج۷/صٴ٤٤١).‏ و نيل الأوطار(ج٦/إص١٠١).‏ 
- کتاب شفاء الأوام ۳(۰ / ۳۳). 


0 -أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - عكرمَة عن بن عباس رقم ۹۹۷١١(ج‏ ٠١١/ص ٤٠‏ ١).والبيهقي‏ في السنن الكبرى - 


جماع أبواب عطية الرجل ولده - باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية قم ٠۷۸١١(ج٦/إص۷۷١).‏ 


1 - التلخيص الحبير(ج٣إص۷۲)‏ . 


120 


1 


ما رواه النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني نحلت 
ابي هذا عَلَامّا كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله [أكل ولّدك حلت مثل هذا فقال 
لاال رشو :ا خت ا عة و اله ق 

iE CE SG E Eg 
حتی تشهد رول الله صلی الله عليه وآله فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله‎ 
ليْشهدَهٌ على صدقتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله] ا أفعلت هذا لولدك” كلهم‎ 


n] 
." قال لا قال اتقوا الل [و]  اعدلوا في" أولادكم فرَجع أبي فر تلك الصدقة‎ 
i وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال فلا تشهدني إا فإني لا سهد على‎ 
[وفي رواية "أشهذ على هذا غيْري"" '"] " وفيه روايات أخر» وهو في الصحيحينء فد‎ 


امتناعه من الشهادة عليه على e‏ ودل قوله "فارجعه ونحو" على الصحة»ء ودل قوله 
"اعدلوا في" أو لادكم" على اعتبار الميراث إذ لا أعدل من قسمة الله عزوجل» وسائر 
الورثة مقيسون فيما ذكر على الأولاد. 

وقوله "غالبا" احتراز من [تفضيل] 'بعضهم لكونه إيراء وأفضل أو أعجز أو أكثر عايلة 
أو مشغولا بعلم أو" 'أنحو ذلك فلا كراهة بل ربما يكون تفضيله مندوبا . 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبّة وقضلها - باب الهبَة للولد وإذا أعْطى بَغض ولده شيئا لم يج حتى يغدل بيهم 
ويْعطي الآخرين مثله رقم ۲٤٤٩‏ (ج۲/ص4۱۳). ومسلم في صحيحه - کتاب الهبّات جاب كراهة تفضيل بض الأولّاد في 
الْهِبَة -رقم۲۳١٠‏ (ج٣/إص١١١٠)‏ . 

- هي عمرة بنت رواحةء أخت عبد الله بن رواحةء وأم النعمان بن بشير رضي الله عنهم( الوافي بالوفيات - (۷ / 
۹ )بتصرف. 

- في الصحيح "صدقتي". 

سقط من (آ) 

- في الصحيح "بولدك'. 

- نهاية ورقة ٠۹۰‏ من (ب). 

سقط من (ب) 

- في (ب) "بين " والصحيح ما أثبته. 

-أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الهبّات - باب كرَاهة تفضيل بض الأولاد في الهبَة - رقم ٠٠١۲۳‏ (ج٣/إص١٠٤١١).‏ 


0 -أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الهبّات - باب كراهة تفضيل بض الأولّاد في الْهبَة -رقم (٠١۲۳‏ ج٣/إص١٠٤١١).‏ 
1 - المرجع السابق. 

2 - الزيادة من (ب) 

3 - في (ب) "بين " والصحيح ما أثبته. 

4 -نهاية ورقة ۳۷١‏ من (أ).. 

5 - في (ب)' أن يفضل "بدل مابين المعقوفتين. 

6 - في (ب)' و ". 
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قوله عليلم" وَالجّهاز للمَجَهّز إلا عرف" المراد بالجهاز ما يفعله الإنسان لبنته أو نحوها 
غد رونا من كل ر کسر اكا قالظاهر ٠‏ انه خان عل كه ال عرف ار فر تة 
تدل على تمليكه إياها ذكر ذلك أبو مضرء قال وإليه أشار يحيى عليلم وقال أبو طالب أنها 
تماگە. 

قال في الغيث: واعلم أن هذه المسألة على وجوه ثلاثة: 

لآ كن ف لفط أ رخ هاا كل غل لحك كن كا افا 
فاللفظ أن يقول هذا لك والقرينة أن يأتي من سفر أء تقول لذهب لي كذا فيسلمه إليها. 
الثاني: أن يكون تمة لفظ أو قرنية تدل على أنه عارية فلا تملكه اتفاقا فاللفظ أن يقول 
البتي هذا حتى احتاجه والقرينة أن يكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته أو تقول له 
أعرني كذا فيسلمه إليها ولا يذكر شيئا . 

الثالث: أن لا يكون ثمة لفظ و قرينة فهذا فيه الخلاف فعند الهادي والمؤيد أن الجهاز 
قيل ح: لا خلاف في التحقيق لكن كل بناء على عرفه لا يقال كيف اختلف عرف 
الأخوين وزمنهما واحد لأنه يجوز اختلاف عرفهما بالزمان والمكان. 

وأما عرفنا الآن فإنه يختلف باختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو 
دملو ج أو مسكة فإنه يقتضي التمليك وكذا ما فضل على قدرها من اللباس» وما لم يكن على 
قدرها من قلادة أو وشاح أو نحوها من مرابط الذهاب فإن ذلك لا يقتضي التمليك في غالب 
اسول ا( فر وة ار ف ا 


وفي الزهور ونحوه والتحقيق ما في المختصر كأصله من أن المتبع العرف» وحيث لا 
عرف رجع إلى الأصل وهو بقاؤه على ملك المجهز ولا عرف إلا بما ذكره في الغيث 
والزهور من التفصيل وال أعلم. 


- في (أ)'لظاهر. والصحيح ما أثبته. 

-الغيث المدرار ج۳(خ) وشرح الأزهار ۳(۰ / )٠٤۹‏ 
- في (ب) ثم ". 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)' أو ". 

-الغيث المدرار ج"(خ) والزهور (خ) 
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س ډڍج ډه طب س ي لک 


قوله عليلم " ونحو الهديّة في المنقول "قوله ونحو الهدية مبتداً وفي المنقول خبره 
والمعنى أن الهدية إنما تكون فيما ينقل كالثياب والحيوان ونحوهما دون ما لا ينقل كالدور 
والأراضي» وأراد بنحو الهدية الضيافة والإرقاد ونحوهاا" 

وقوله عليلم: " تملك بالْقبْض" معناه أنه يكفي في ملك المهدى إليه إياها أن يقبضها من 
دون إيجاب ولا قبول»ء هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال لأجل عرف المسلمين» 
والعرف أصل في كثير من المواضع» قلت وفي الأخبار ما يدل على ذلك كما سيأتي. 

قيل: وفي كلام الزيادات إشارة إلى أنها تملك بالاستهلاك كالإباحة» وعن الشافعي لا 
تملك إلا بلفظ ""» وعن ابن أبي الفوارس أن الذي يملك بالقبض من الهدايا إنما هو 
المأكو لات فقط ولا بد في الهدية من قرينة كما يهدى في الولائم والقدوم من السفر» ونحو 
ذلك» هكذا في الغيت ”" 

وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لأنها توهم أن الهدية تصح في كل شيء لكن حيث 
كانت فيما ينقل تملك بالقبض» وليس كذلك فحسن جعله في المنقول خبرأ للمبتدأء وزيادة 
الواو في قوله وتملك بالقبض. 

تنبية: لا خلاف [في] ‏ أن الهدية مشروعة ومندوب إليها لما يحصل بها من المودة 
وتأكيد الألفة وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله "تهادوا تحابو» وقوله صلی الله عليه 
وآله"تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر""". 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال" لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو ذعيت 
عليه لَأجبْت" أخرجه الترمذي " 


زفت اة 15010 کات ت د منغ فد 


وروى الترمذي وأحمد والبزار من حديث علي عليلم أن كْرّى أَهَدى إلى النبي صلى 
الله عليه وآله هدية فقبل منه وإن الوك أهدوا إليه فقبل منه '. 


- في (ب)" ونحوهما ". 

- إعانة الطالبين (ج؛ /إص٠١).‏ 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- الزيادة من (ب). 

سبق تخریجه آنفاً 

سبق تخریجه آنفاً 
- أخرجه الترمذي في سننه ګتاب الأحكام باب ما جاء في قبُول الهديَة وَإجَابَة الدَعْوَةَ رقم ۱۳۳۸ قال أبو عیسّی حدیث 

َس حدیث حَس صتحیح.(ج ۲۳/ص ۱۲۳)» وكذا صححه الألباني .ينظر (صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم۸١۳١٠‏ (" / 
- الزيادة من (أ). 
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وعن عائشة كان النبي صل E‏ هديَةٌ أ صدقة 
فإ قيل صدقة قال لأصنحابه كلوا [ولم يأكل]" ون قيل هديّةٌ ضَرَب بيده فأكل معَهُْ. 
"أخرجه البخاري '. 
وفي الصحيحين عن أنس أن أكيدرَ ذُومَة أهدى لرَسُول الله صلى الله عليه وآله جُبّة 


من سنس " ورواه أحمد والنسائي والترمذي أتم منه . 


ولأبي داود أن ملك الروم أهدى للنبي [إصلى الله عليه وآله] " 
(N e‏ أ ی فاد NE‏ ۱ 


وعن أبي حميد الساعدي"'' قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله تبوكاً وأهدى ابن 
العام للقي لى اله عليه زاله يرداو جا رشول صاكب لد ٠‏ إلى رسول :اك 
صلى الله عليه وآله بكتاب وأهدى إليه بغلة بيضاء الحديث رواه البخاري “'. 


1 - أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الْأحكَام جاب ما جاء في قَبُول هدايا الْمُشركين -رقم ٠١۷٦‏ . قال أبو عيسى هو حديث 
حَسٌ غريب (ج؛إص١٠٠).‏ و أحمد بن حنبل في مسنده رقم۷٤۷-‏ مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(ج۱/ص ٩‏ ٩).و‏ البزار في مسنده -رقم ۷۷۸ (ج۳/ص۲۹). 

2 سقط من المخطوط 

3 سقط من المخطوط 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبّة وفضلها جاب قبُول الهديّة رقم ۲٠٠۷‏ (ج۲/إص١٠٠)‏ . 

5 - وهو رجل يقال من غسان أو كندة. معرفة السنن والآثار (ج۷/ص۱۱۲). 

6 - أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب الهبة وفضلها جاب قبُول الهديّة من المُشركين رقم eV‏ (ج۲/ص۹۲۲).ومسلم 
في صحيحه کتاب الاس والزيتَة - باب تحريم استعمَال إتاء الذهب والفضَة على الرجال والنسًاء رقم ۰.۷۱ ۲۰ 
(ج٣/إص .)٠٠٤١‏ والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الزينة - لبس السندس رقم ٩٦۱٤‏ (جهإص١١٠).و‏ أحمد بن حنبل 
في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري رقم ٠۳٠۷١‏ (ج٣/إصض٠٠۲)‏ و الترمذي في سننه كتاب اللباس - باب رقم٣۷۲٠.‏ 
(ج ٤‏ /ص۲۱۸), 

7 - سقط من (ب) . 

8 - هي بضم التاء وفتحها : قرو طويل الكمين . وهي تعريب مشته . وقوله [ من سدس ] يشبة أنها كانت مْكففة بالستذس . 
وهو الرفيع من الحرير والديباج لأن تفس الفرو لا يكو سندساً . وجمغها : مَساتق . النهاية في غريب الأثر -(؛ / .)٠۹۷‏ 

9 - سقط من (أ), 

0 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب اللباس جاب من كرهه -رقم ٠٠١٤١‏ (ج٠٤/إص١۷٤).‏ والحديث ضعيف الإسناد. ينظر ( 
صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ٠.٤٠٤۷‏ 

1 - هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذرء أبو حميد الساعدي. من أكبر فقهاء الصحابةء وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد 
الرحمن بن سعد بن مالك وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن عمرو بن سعد» وقيل: المن بن سعد بن المنذر» توفي سنة ستين 
للهجرة» وروى له الجماعة. الوافي بالوفيات (“ / .)٠١‏ 

2 - قال صاحب عمدة القاري أن علماء اسم أم يوحناء وهو يوحنا بن روبة صاحب أيلة . فتح الباري (ج٣/إص١٠۳).‏ وعمدة 
القاري (ج ١٠٤‏ /إص۳٠١).بتصرف.‏ 

3 - بيت المقدس معرب. المصباح المنير - .)١۲ /١(‏ 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الزكاة جاب خرص التمر -رقم باب خراص التمر(ج۲/ص )٥۳۹‏ جاب إذا وَادَع الإمام 
ملك الْقَريَة هل يكُون ذلك لبهم رقم ۲۹۹۰ و( ج٣/إص۴١١٠١).‏ و مسلم في صحيحه سكتاب القضائل - باب في مُعجزات 
ال r‏ رقم ۱۳۹۲ (ج |٤‏ ص ۱۷۸۰). ګګ 
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ڍا ډڍٺ هطب س ي ل( 


8 
9 


وفي صحيح مسلم أهدى فروة الجذامي'' إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة 
ا رکا ن 

وروى ابن خزيمة [و] “أغيره من حديث بريدة" أن امير الط أهدى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله جاريتيْن وَبَعَلَة فكانَ يركب البعلَةَ بالمديتة وأَحَد إخدذى الْجاريتيْن لنضسه 
فولدت له إيْرَاهيم وَوَهَب الأخرّى لحان " انتهى '". 

وفي ذلك أحاديث أخر مشهورة فدلت هذه الأحاديث ونحوها على صحة الهدية في 
المنقولات حتى الجواري» وإنما تملك بالقبض ولا تحتاج إلى لفظ كما هو المذهب. 


وقوله عليلم ' وتعَوّض حب العف" ومما يدل على التعويض نحو ما رواه البخاري 
وغيره أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبّل الْهَديّةَ ثيب عليها “. 


ونحو حديث الأعرابي الذي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله بكرة فعوضه منها 
مت کر اک لے غر دك 


ويعتبر في التعويض ما جرى به العرف فما كانت العادة جارية فيه بالتعويض كالهدايا 
التي تهدي في الولائم والمأتم وجب تعويضه حسب العرف في القدر والصفة والحال من 
الشدة والرخاء ونحوهما فإن مات المهدي [إليه] ‏ قبل المكافأة لزمته الوصية بذلك لأنه 


بمنزلة ساير الديون فيكون من جميع المال» ويكون صاحب الهدية أسوة الغرماء . 


قال في الغيث : والمعول في ذلك على العرف» فلو علم من قصد المُهدي أنه لا يريد 
العوض لم تجب» ولهذا لا تجب المكافأة في النثار» ذكره في التقرير عن ابن أبي 
الف ١‏ )۱۱( 

لفوارس .. 


-هو فروة بن عمرو بن النافرة» من بني نفاثةء من جذام: أمير» كان عاملا للروم على قومه بني النافرة (بين خليج العقبة 
وينبع) وعلى من كان حوالي معان من العرب.ولما ظهر الإسلام» بمكة والمدينة» وحدثت وقعة تبوك» بعث إلى الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى إليه بغلة بيضاء .وعلمت حكومة " قيصر "باتصاله هذاء فسلطت عليه الحارث (السادس 
أو السابع) بن أبي شمر الغساني (ملك غسان) فاعتقله وصلبه بفلسطين نحو ١١‏ ه. الأعلام للزركلي -(ء١‏ / )٠٤١‏ , 

- في (ب)'خيبر". 

- أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الجهاد والسير جاب في غزوة ځنين رقم ٥‏ ۱۷۷(ج۳/ص‌۱۳۹۸) . 

- سقط من (أ). 

- في (ب) " يزيد" وهو تصحيف والصحيح ما أثبت. 

- هو المقوقس ملك الإسكندرية ومصر( الوافي بالوفيات .)٤١ / ١(٠‏ 

-أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ررقم۹٤٠٠‏ (ج٤/إص۳۷).‏ ولم أعثر عليه في صحيح ابن خزيمة وإنما ذكر ذلك ابن 
حجر في التلخيص وقال رواه ابن خزيمة . ينظر (التلخيص الحبير ج٣/إص١۷)‏ . 

- أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الْهبَة وَفضلها - باب المُكافأة في الْهبَة رقم ٥٤٤٤۲(ج۲/إص۳٠١).‏ 

- سبق تخریجه ص۱۲۱۹ - 


0 - سقط من (أ). 
1 - التقرير في شرح التحرير (خ) 
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قیل ع ٠‏ ي الغالب لا يقصد بها العوض» وهذا يختلف» فالعبر ة أ" بما 
فهم من اأقضبة , 


قيل ع: ويتضيق القضاء بالطلب أو بموت أيهما إلا أن يعرف الرضا من ورتة المهدي 
البالغين بالتأخير» أو رضا المهدي حيث يموت المهدى إليه» أو بأن يجرى للمهدي مثل ما 
جرى للمهدى إليه من سبب الهدية “. 

قيل: وإذا جهل المهدى إليه مقدار الهدية عمل في التعويض بغالب الظن ثم يستحل من 
الزائد احتياطآ/ ". 


قيل: وإذا جاء الصبي المميز بهدية جاز العمل بقوله في قبولها عند جميع العلماء 
وذكرت الحنفية أن الجارية إذا جاءت وقالت أهداني إليك سيدي جاز العمل بقولها وحل 


وطؤها 

EERIE 

قيل: ولا يجب التعويض مع انتقال المهدي من الجهة» ولو طلب المهدي العوض من 
غير حادث لم يكن له ذلك إلا للعرف. 


قيل: وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم يسقط عنه العوض لأنه قد [كان] ا“ 
لکا قد 0 

فرع: وإذا مات المهدى إليه قبل أن يبلغه الهدية بقيت على ملك المهدي لعدم قبض 
المهدى إليه» ولا اعتبار بقبض ورتته لأنها لم تهد إليهم وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وآله أهدى إلى النجاشي التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلى أعطيتك فكان كما قال 


صلى الله عليه وآله فلما ردت إليه الهدية أعطاها منها » هذا حاصل ما رواه في الشفاء 
)۱۰( 


- في الغيث المدرار " ح' بدل "ع" 

- نهاية ورقة ۳۹۱ من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- شرح الأزهار -(۳ / )٠٠١‏ والبيان لابن مظفر )٤١١/۳(‏ . 

- نهاية ورقة ۳۷۲ من (أ). 

-الغيث المدرار ج")خ( 

-الغيث المدرار ج۳(خ)و البيان لابن مظفر )٠۲۲/۳(‏ و البحر الرائق ج۸/إص؟٠۲‏ 
- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج")خ( 


0 - کتاب شفاء الأوام ۳(۰ / ۲۹). 
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1 


النجاش شي ت قال َة اي اى لشي قد مات ر و رى الهديّة اتی أَهديْت ليه إلا 
سترة فإذا رأثت إلى فهي لك فَكَانَ كذلك. الحديث "انتهى '. 


وعلى هذا فإذا أتلف الرسول الهدية أو فرط فيها قبل إيصالها إلى المهدى إليه ضمنها 
الرسول للمهدى لبقائها على ملكه ونحو ذلك ". 


قوله علیلم: " وترم مقابلة لوّاجب أو مَخظور ولو مُضْمَرا كما مر" أي وتحرم الهدية 
على المهدى إليه إذا علم أو غلب في ظنه أنها في مقابلة واجب أو محظور يفعله كما مر 
تفصيله في كتاب الاجارات» وسواء كان ذلك الواجب أو المحظور مشروطا أو مضمرا كما 
تقدم . 

قيل: وما يعطى أهل الولايات من الارفاد في ولائمهم فإن كانت عادتهم المجازاة عليه 
حلت لهم» وإلا فهي رشوة لا تحل» ذكره المنصور ء وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وآله أنه قال: 

"هايا الأمرَاء غلول' (), 

قوله عليلم" ولا تصح نحو هبَة عَيْن لمَيّت غالبا "أراد بنحو الهبة النذر عليه وصرف 
الزكاة ونحوها فيه» وإنما لم يصح ذلك لأنه قد صار بمنزلة ما لا يتملك كسائر الجمادات» 
وإنما خص هبة العين لما ذكر من كونها تمليكا فأما هبة الدين الذي على الميت له فيصح إذ 
هي إسقاط والإسقاط عن الميت يصح إجماعا ‏ 

وقوله: ا احتراز من أن يكون هبة العين 2 وصي الميت لأجل كفنه أو قضاءِ 
دينه فإن ذلك يصح للضرورة ولأنه قد صار كالمصالح من مسجد وقبر وغيرهماء فيقبل 
[الوصي له] ‏ ذلك كما يصح الاقتراض لما يحتاج إليه لتكفينه وتجهيزه. 


- أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب النكاح رقم ٦٠٠۲۷(ج۲/إص١أ٠۲)‏ والبيهقي في السنن الكبرى - جماع 
أبواب السلم -باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه - رقم ٠١۹٠٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


2 - التلخيص الحبير (ج۳/ص۷۳). 


3 
4 
5 


- الغيث المدرار ج"(خ). 

- البيان لابن مظفر )٤١١/۳(‏ . 

- أخرجه البيهقي قي السنن الكبرى - كتاب آداب فاضي - باب لا يقبل منه هدية رقم ۲۰۲٠۱‏ (ج. ۰ص ۱۳۸) بو 
الترمذي في سننه - کتاب الأحكام جاب ما جاءِ في هايا الأمَرَاء رقم ٣۱۳۳بنحوه‏ (ج۲/ص۲۱٦).‏ وإستَاده ضعيف .ينظر 
0 الحبير ج٤‏ /ص۱۸۹). 

- البحر الزخار - (۱۰ / ۲۸۹)وشرح الأزهار .)٠١١ / ۳(٠‏ 


7 - في(ب)'له الوصي' بدل مابين المعقوفتين. 
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جميعه في الغيث » وظاهر ما ذكره أنه لا بد من قبول الوصي لذلك» وقيل لا يحتاج إلى 
قبول ٠"‏ ولعله أقرب والله أعلم. 


قوله عليلم: " والبينة على مدعي خلاف الأصل "وذلك حيث اختلف الواهب والمتهب 
ولذلك صور : 

أحذها: أن يفول الو آهب و هيت متت» ونا غير :عاقل» و أصضلة العقل أو هو الأغلت من 
أحواله» أو يقول المتهب بل وهبت لي وأنت عاقل» فإن القول للمتهب في هذه الصورة لأنه 
منكر للفساد الذي هو خلاف الأصل» والواهب مدع له فعليه البينةء وهكذا لو ادعى الواهب 
أنه وهب وهو صغير أو مكره أو نحو ذلك من وجوه الفساد هذا هو المذهب» وهو قول 
الهادي [عليلم] ‏ وأحد قولي م باللهء وعلى قوله الأخير أن القول لمنكر الصحةء فأما 
حيث ادعى أنه وهب وهو غير عاقل» وأصله عدم العقل» أو هو الغالب من حاله فإن القول 
قوله هناء وإن كان مدعيا للفساد [و] ”ألأن الظاهر معه وهذا الطرف» هو الذي احترز عنه 
في الأزهار بقوله "غالبا" ء وإنما لم يذكره المؤلف عليلم اكتفاء بما قرره من القاعدة» وهي 
أن البينة على مدعي خلاف الأصل» ومن ادعى خلاف الظاهر فهو مدع لخلاف لأصل فلا 
حاجة إلى الاحتراز بغالباء وإنما احتاج إلى ذلك في الأزهار لما قال" "والقول للمتهّب في 
تفي الاد "" فإن استوى الحالان فلم يغلب عليه أيهماء أو التبس الغالب منهما أو لم يعلم 
أصلهء هل الجنون أو العقل ؟ 

فعلى قول الهادوية يكون القول للمتهب لما تقرر عنهم من أن العقد إذا احتمل وجهي 
صحة وفساد حمل على الصحةء وعلى أخير قولي المؤيد يكون القول لمدعي الفساد وهو 
الواهب. 


قال في الغيت: فإن قلت أن هذا يقتضي أن الواهب لو ادعى أنه وهب وهو صغير أن 
يكون القول قوله لأن الأصل الصغر [كما قلتم إذا كان الأصل العقل فالقول قوله] “. 


- الغيث المدرار ج")خ( . 

- البحر الزخار - (۱۰ / ۸۹). 

- الزيادة من (ب). 

- شرح الأزهار - (۳ / ١١٠).والبيان‏ لابن مظفر )٤١٤/۳(‏ 
- الزيادة من (ب). 

,)۱۳۸ / ١( - الأزهار‎ - 

- المرجع السابق. 

- الزيادة من (ب). 
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قلت إنهما إذا أطلقا حكم للهبة بأقرب وقت لأنه الظاهر فكانت البينة على مدعي تقدمها 
على الكبر» فإن قلت فيلزم [و] "لو كان أصله الجنون والعقل طار أن يحكم فيها بأقرب 
وقت فيكون القول قول مدعي الصحة وقد جعلتم القول قول مدعي الفساد في هذه الصورة . 

قلت: إنما حكمنا بالفساد هنا رجوعأً إلى الأغلب لأن الأغلب أن الجنون الأصلي لا يطراً 
عليه العقل بخلاف العكس فهو كثير فالصورة النادرة لا حكم لها انتهى "'. 

تنبيه: قول الإمام المهدي عليلم أنهما إذا أطلقا حكم للهبة بأقرب وقت وربما توهم 
أنهما لو أرخى كان القول للواهب في دعواه الصغر» وقد تقدم في كتاب النكاح ما" ذكره 
في الزهورء وعن المؤيد والهادوية أن البينة على “أ البائع حيث ادعى أنه باع وهو صغير 
ولم يفصل» وفرق بينه وبين الزوجة حيث ادعت أن عمها زوجها وهي صغيرة في أن 
القول قولها مع أنها تدعي الفساد ووجه الفرق بينهما أن البائع مباشر فظاهر فعله الصحة 
بخلاف مسألة الزوجة فإنها غير مباشرة فلذلك كان القول قولها انتهى بالمعنى» وهذا أولى 
إذ لو كان الوجه ما ذكره في الغيث» للزم مثله في الزوجة حيث أطلقا أنه يحكم بأقرب وقت 
فيكون القول للزو ج والمنصوص عليه وخلافه والله أعلم . 

الصورة الثانية: أن يختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة فيدعي الواهب أنها 
كانت حاصلة من قبل عقد الهبة ليأخذها حيث رجع عن الهبةء ويدعي المتهب أنها حصلت 
بعد عقد الهبة فإنه يكون القول قوله. 

مثال ذلك: أن يهب إنسانٌ أرضاً ثم يرجع وفيها زرع فيقول وهبتها وهذا الزرع فيهاء 
فيقول المتهب بل حدث في ملكي فإن القول للمتهب هنا لأن اليد له على الأرض والزرع 
إلا إذا حصلت قرينة تدل على أن الفوائد من قبل نحو أن يكون الزرع لا يمكن مثله في 
مثل المدة التي مضت من يوم الهبةء فإن القول يكون للواهب لكن لا رجوع له لأجل 
الزيادةء [و] ”أ إن كان يمكن مثله في تلك المدة ولا يمكن أن يكون قبلها نحو أن يكون الهبة 
سنة ووجدنا الزر ع" مخضراً فإنه يكون للمتهب» وإن كان يحتمل الأمرين كان للمتهب 
أيضاً أما لأنه من بذره» وأما لأجل الزيادةء فإن أقام الواهب البينة أنه له وإنه لم يزد 


- الزيادة من (ب). 

-الغيث المدرار ج")(خ( 

- في(ب)کما'. 

- نهاية ورقة ۳۹۲ من (ب). 
- الزيادة من (أ), 

- نهاية ورقة ۳۷۳ من (أ). 
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س ڍا په ظط ۾ ي لک( 


استحقه» ورجع عليه المتهب بما غرمه في السقي ونحوه عند الهادي [عليلم] ‏ خلافا للمؤيد 
كما في الشفيع» ذكر معنى ذلك في الغيث '. 

قيل : وإذا التبس الحال في الزرع كان القول للمتهب مع يمينه فإذا حلف عليه بقىإله] " 
إلى الحصاد بلا أجرة لأنه مغرور»ء حيث أقر المتهب بأن الزرع من قبل وأدعى أنه قد 
ف ا 


قوله عليلم: " ومنه إرّادة الْعوَّض في نحو التالف " أي ومن دعوى خلاف الأصل أن 
يدعي الواهب أنه راد العوض في الهبةء أو أنه شرط بطريق الأولى لهذا لم يذكره المؤلف 
عليلم» وينكر المتهب ذلك» فإن القول له لأن الأصل عدم شرط العوض» وعدم إرادته 
E E E O CE E TT‏ 
يكون الموهوب قد تلف في يده» فأما إذا كان باقياً فالقول للواهب لأن له الرجوع حيث لا 
مانع . 

فإن قيل كيف يكون القول للمتهب في ذلك» وقد قلتم أن الهبة تقتضي الثواب» فالجواب أن 
المراد أنها تقتضي الثواب فيما بين المتهب وبين الله [تعالى] " لا في ظاهر الحكم. 

وقيل ي: بل أنها تقتضي الثواب حيث كان الموهوب باقياً لأن ما يدعيه الواهب حينئذ 
فهو من مال نفسه لا إذا كان الموهوب تالفا لأن ما يدعيه حينئذ فهو من مال المتهب فعليه 
البينة في التضمين» وإذا كان القول للمتهب [كانت بينته] "على القطع حيث ادعى الواهب 
أنه شرط العوض حال العقد أو قبله» وأما حيث ادعى أنه أضمر العوض فذلك ينبي على 
صحة الدعوى لما في الضمير» فعلى ظاهر قول الهادي والشافعي يصح الدعوى فيكون 
يمينه على العلم» أي ما علمت أنك أضمرت العوض» وعلى قول ط والقاضي زيد لا يصح 
الدعوى فلا يلزم اليمين لأن وجوبها فرع على صحة الدعوى ثم أن الواهب إن ادعى أنه 
شرط العوض لم تصح دعواه إلا بأن يذكر عوضأً معلومأًء وتكون البينة على أنه نظر بذلك 


- الزيادة من (أ). 

-الغيث المدرار ج٣(خ)‏ 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب) أزاد". 

-المرجع السابق وشرح الأزهار )٠٠١١ / ۳(٠‏ 
- الزيادة من (أ). 

- في (ب)' کان يمينه " بدل مابين المعقوفتين. 
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حال العقد أو قبله كما تقدم وإن ادعى الإضمار إو] "ألم تصح شهادته إلا على إقرار 
RENN‏ 

فرع: وهذا كله حيث أقر الواهب بالهبة» وادعى العوض وأما حيث لم يقر بها 
صريحاً بل قال أعطيتك أريد العوض» أو نحو ذلك» فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر في 
الأعيان العوض إلا حيث تحصل قرينة حال تدل على عدم إرادة العوض نحو ما يكون بين 
الزوجين والصديقين من التسامح» فالظاهر في مثل ذلك عدم العوض كذا قيل وهو متجه 
وأراد المؤلف عليلم بنحو التالف ما استهلك حكماء أو حصل فيه أحد الموائع من الرجوع 
فإن حكمه فيما ذكر حكم التالف ذكر معنى ذلك في الشرح والله أعله ". 

قوله عليلم "وأنه لم يقبل غالبا " أي من دعوى خلاف الأصل أن يدعي الواهب أن 
المتهب لم يقبل الهبة فتكون البينة على الواهب في ذلك لأنه مدعي الفساد والأصل 
الصحة. 

وقوله"غالبا" احتراز من أن يقول شهود الهبة ما سمعنا المتهب قبل الهبة فإنه لا يكون 
القول للمتهب في أنه قبل بل يبين بذلك وفاقا أو يحلف الواهب. 

ويحترز أيضاً من أن يقول الواهب "وهبت لك" فلم يقبل واصلأ لقوله فلم يقبل بقوله 
وهبت لك أو منك» ويقول المتهب بل قبلت» فإن القول يكون للواهب في ذلك» والبينة على 
المتهب عند المؤيدء وقال أبو مضر بل القول قول المتهب هناء وقوى الفقيهان ل ح قول 
المؤيد» وقوى الفقيه ي قول أبي مضر» وأما حيث لم يصل كلامه بل أقر بأنه وهب داره 
من فلان مثلا ثم قال بعد مضي وقت» وإن قل أن المتهب لم يقبل الهبة فإن القول قول 
المتهب هنا E a oa a‏ 
مضر» والمتأخرين من المذاكرين كلام طويل أعرضنا عن ذكره إذ لا طائل تحته وقد 
دخلت زيادته فيما ذكرناه وفيه ما لفظه " تنبية : اعلم أن المؤيد فصل بين الهبة والبيع 
في هذا الحكم فقال قول قال القائل بعت ولم يقبل أن القول قول المشتري ولعله بناه على ما 


- الزيادة من (ب). 

شرح الأڙهار )٠٠١/ ٣(-‏ . 
- الجامع في الشرح (خ). 

- في (ب)يدعي'. 

- في (ب)'اتفاقاً'. 
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E E ES‏ ا لاحات 
وه هي ن ان ول اد فهو ۱۾ 
والقبول معا انتهى ". 


فف ابحر ما لفظه اة " ون ين على إقرار الوّاهب بالهبة وأتكرّ اقول 
يمع إنكار ۵ إذ الإقرارُ بالشيء بقتضي وقو عة تامًاء إذ هو إخبار” عَن [أمر] ' مَاض» فان 
شَهذوا على تفس الْهِبَة فقال وَهبت فلْمْ تقبّل وَاصلًا كَلَامَهء قبل إنكاره القبول» إذ قولة وَهبت 
متشا لاستلزام القبول بخلاف الإقرار . 

المؤيد بالله: وكذا لو اذَعَى في مَخضتر الحاكم أنه وَهبَة فقال هبت ولّمْ تقبّل قبل إنكارُةُ 
القبُول» ون كان إقرارا لاضنطراره في هذه الحَال إلى إجابته الَعوّى» فليس اقرارأ محضاء 
بل أَشبَة بالإنشاء لتقدُم الدَعوّى» بحلاف الإقرار الْمْجرد فى على التمَام . 

الإمام ح: والبيْعٌ اسم للإيجاب والقبول مَعاء قإذا بين بالبيْع لزمَاء بحلاف الْهبة قاسم 
للإيجاب فقط. 

بُو مُضر: لا فرق بيْتَهُمًا. 


قلت: الأول أرب أ للعُراف انتهى ‏ 


3 2 ر 
[في العمرى والرقبى] 


والعُمْرَى والرُقَبَى بالتقييد إبَاحة للفوائد غالبا "العمرى مشتقة من العمر» ولقول القائل 
لو أغمر نك هدو الان غ ك 


- في (ب)'لفظها'. 

-الغيث المدرار ج")خ( 

- الزيادة من (أ). 

- في (ب)'يستلزم'. 

- نهاية ورقة ۳۹۳ من (ب). 

- البحر الزخار -(۱۰ / ۳۷") 


)٠١١/ ٤(- لسان العرب‎ - 
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والرقبى» قيل: من الترقب إذ كل منهما يرقب موت صاحبه» وقيل من الرقبة إذ معنى 
أرقبتك هذا الشيء > ات ر قف لک ر فة ومتاها کار یا 


والأصل فيهما" من السنة قوله صلى الله عليه وآله " e‏ جائزة لأهلهًا والرقبى 
جائزة لأهلها " أخرجه أبو داود من رواية جابر ". 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال" العْمْرى جائزة ٠"‏ 

وفي رواية "العْمْرَّى ميراٿ لأهله" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ° 

وعن جابر قال قضّى رسول الله ص بالْعْمْرى أنها لمن هبت لي" ". 


وفي رواية " َا رَجْل أعمرَ عى له ولعقبه فإها ا " للذي أعطيها لا ترجع م إلى الذي 
أعطًاها لأنة أطى عَطاءَ وقعت فيه الْموّاريث"'“. 


IM « :‏ وو و ا E A SE‏ 
وفي رواية من أعَمَر رجلا عمرّى له ولعقبه فقذ قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمر 
ولعقبه"" أخرجه الستة' ‏ بروايات عدة وفي بعض ألفاظهم اختلاف» وفي ذلك أحاديث 


ء 


أخر. 
a a‏ 


عليه وآله في بعض روايات حديث جابر المتقده '" ' " لا ترق قُوا ولا تغمروا فمن أرقب 


شيئا أو أعمرةٌ فهو لوركته" ا 


1 -المرجع السابق والنهاية في غريب الأثر (ج۲/إص۹٠٠۲).‏ والقاموس المحيط (ج٠١/إص١١١).والمصباح‏ المنير 
(ج ٠۱/ص .)۲۳٤‏ و شرح الأزهار )٤٠٥٤/ ١(٠‏ , 

2 - في(/)"فيها". 1 

3 - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الإجارَّة جاب في الرقبی -رقم ۳٠٥۸‏ (ج۳/صض١۲۹)وهو‏ صحيح .ينظر (صحيح 
وضعيف سنن أبي داود - رقم۸١٠٠,‏ ۰ 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبّة وقضلها - باب ما قيل في الْعْمْرّى والرُقبَى رقم٣۸٠٠‏ (ج۲/إص١٠).‏ 
ومسلم في صحيحه دكات الهبات باب العردى ق 111 (ج٣/ص۷٤۱۲).‏ 

5 هه نیل ف ص كاب الْهبّات -باب العمری -رقم ٠٠۲٣١‏ (ج٣/إص۸١۱۲١)‏ ولم أعثر عليه في صحيح البخاري . 

6 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الْهبَة وضلا - باب ما قيل في الْعْْرَى والرقبَى رقم ۸۲٤۲(ج۲/ص .)٠٠١‏ 

7 - في المخطوط "فهي e‏ 

8 - أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الْهِبَات -باب العمری -رقم ۱٠۲۰‏ (ج٣/إص١٤١٠١).‏ 

9 خي المخطوط "وعقبه" والصحيح ما أثبت. 

0 - أخرجه البخاري في صحيحه ستاب الْمُزَارعَة جاب من أحيًا أرأضًا موتا - رقم ۲۲۱۰(ج۲/ص۸۲۳).ومسلم في 
صحيحه - کتاب الْهبات جاب العْمْرّى رقم ۱۰ واللفظ له (ج ۲۳/ص .)۱۲٤١‏ وأبو داود في سننه - کتاب الإجارة - باب 
في الْعرّى رقم ٠٠١١‏ (ج٣إص٠٠۲).‏ و الترمذي في سننه حتاب الرقبى جاب ما جاء في الْعَمْرَى -رقم ٠٠٠١‏ 
=(ج۳/صض1۳۲). و ابن ماجه في سننه ستاب الهبات جاب العمْرَّی رقم ۲۳۷۹ (ج۲/إص٠۷۹).‏ و النسائي في السنن 
لکبری تاب العمرى جاب العمرى ميراث رقم ٠٠٠٥‏ (ج؛٤/ص۹١١١).‏ 

1 ننهاية ورقة ۳۷٤‏ من (أ), 

2 - بعدها زيادة من (أ) "لا تعمروا ولا ترقبوا" وهي زيادة غير صحيحة . 
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قلت : الظاهر أنه صلى الله عليه وآله إنما أراد إرشادهم إلى الاقتصاد في الأموال لئلا 
يندموا بدليل قوله صلى الله عليه وآله في الرواية الأخرى" أشسكوا عََيْكمْ امالك ولا 
تفسذوها فإنه من أعْمَرَ عمْرَى فهي لذي أعمرها حَبًا وَمَيْنَا ولعقبه ". 

وأما الرقبى فمذهب العترة والشافعي أنها مشروعة للأحاديث المذكورة ونحوها"» 
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنها غير مشروعة ٠ء‏ لقوله صلى الله عليه وآله " ا 
aS‏ 

قلت: هو مثل قوله صلى الله عليه وآله "ولا تعمرو"" و[قد] " تقدم تأويله» وإنما 
خلافهما فيها إذا لم تكن على وجه العاريةء ويلزمهم أن لا يصححوها عارية وهم 
يصححونها ذكره في البحر » وفيه عن مالك أنه قال: لا أذري ما الرُقبّى ؟ 

قلنا : لعل لم يله ما ورد فيها انتهى “. 

واعلم أن العمرى والرقبى يصحان عند الجمهور في كل ما ينتفع به على وجه يحل . 

وحاصل ما ذكره المؤلف عليلم فيهما أنهما تقعان على أحد ثلاثة أوجه مقيدتين 
[ومؤبدتين]'''» ومطلقتين» وقد بدأ بذكر المقيدتين» ومثالهما أن يقول أعمرتك» و أرقبتك 
داري» أو أرضي» أو جاريتي» أو دابتي» أو" غير ذلك مدة عمري» أو عمرك» أو سنةء 
أو سنتين» أو نحو ذلك» ولا فرق بين أن يكون التوقيت بمعلوم أو مجهول كما مثل»ء فهذه 
في معنى العارية عند أهل المذهب فلا يحل للمعمر» ولا المرقب وطء الأمة المعمرة 
والمرقبة كما لا يحل للمستعير وطء الأمة المستعارة فإن وطئها خد مع العلم بالتحريم لامع 
الجهل لأجل الشبهة لكن يلزم المهر لمالكها وإن وطئت بشبهة أو أنكحها المالك فالمهر له لا 
للمعمر . 


-أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الإِجَارَة جاب من قال فيه ولعقبه رقم۹٣٠۲‏ (ج۳/ص٥۲۹).‏ وهو صحيح بينظر 
صحيح وضعيف سنن أبي داود - رقم ,٠٠٠١٠‏ 

- أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الهبّات -باب العمری -رقم ۱٦۲۰‏ ( ج٣/إص١١٤١١).‏ 

- البحر الزخار ٠١(-‏ / ١٠)والحاوي‏ الكبير (ج۷/إص۳۹ء) . 

- الهداية شرح البداية (ج٣/إص٠").‏ 

- سبق تخریجه آثفا . 

- سبق تخریجه آنفاً . 

- الزيادة من (ب). 

- البحر الزخار )٤٠١ / ٠١(-‏ والقوانين الفقهية (ج١/إص ٠٠٥‏ ) , 


9 -شرح الأزهار ۳(۰ / .)٠٠٤‏ 
10 - سقط من (ب). 
1 - في (ب)'و". 
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قال في الغيث: لا يقال القياس أنه للمعمر لأن له الفوائد الفرعية والمهر من جملتها لأنا 
نقول إن الفوائد الفرعية مباحة له وهو لا يملكها بل يباح له الانتفاع بها فقط لأخذ العوض 
[عليها] ‏ ولهذا لم يحل للمعمر أن يطأ الجارية المعمرة إعمارا مقيداً لأن الفروج لا تحل 
بالإباحة انتهى ". 


ويفارقان العارية في أنه يجوز للمعمر والمرقب أن يعمرا أو يرقباء ولا يجوز للمستعير 
أن يعمر على المذهب» وأنه يجوز لهما الانتفاع بفوائد العين الأصلية كالتمر واللبن 
والصوف بخلاف العارية المطلقة التي لم يستعر لذلك» فإن استعيرت له كان حكمها حكم 
العمرى فيما ذكر . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد: إلى أن المعمرة [و] ' المرقبة تكون هبة للمعمر 
كالمؤبدة أ واحتجا لذلك بما ورد في بعض روايات حديث جابر الذي مر حيث قال"" 
کک زرا ا ا ع ا ا ا ا و 
فماتت فقال ابنها إنما أغطيتها حياتها وله أخوة فقال اصلى الله عليه وآله هي لها حَيَتَمّا 
وَمَوْتَهًا قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبْعَدُ لك "هذه الرواية لأبي داود “. 

قلنا: يحمل على أن إخوته لم" صادقوه على ما ادعاه من التوقيت ولم يبين بذلك 
والأصل عدمه كما سيأتي قالوا قال صلى الله عليه وآله من أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل 
الراك 

قلنا: أراد حيث أطلق فلا دلالة فيه . 

نعم: وظاهر حكاية أصحابنا أن أبا حنيفة والشافعي يقولان بذلك في كل مؤقتة 
والصحيح أن خلافهما في المؤقتة بمدة حياة المعمر فقط يدل على ذلك ما حكاه في البحر 
عن الإمام ح: أن المُوقتة بغيْر العْمْر كالشهر والستة عاريَةٌ إجْمَاع “. 


يعني ويقتضي إباحة الفوائد كما تقدم . 


- الزيادة من (ب). 

- الغيث المدرار ج"(خ) 

- سقط من (أ). 

- المهذب (ج١/ص١٤٤).و‏ الهداية شرح البداية (ج۳/إص ١٠۲)ء‏ أما الرقبى فهي باطلة عند أبي حنيفة. 

- أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الْإجارَة - باب من قال فيه ولعقبه -رقم .)۲٠۹١ ص/٣ج( ٠٠۰۷‏ وهو ضعيف الإسناد. ينظر 
( صحيح وضعيف سنن أبي داود) - رقم ٠٠٠١۷‏ . 

- في (ب)ما'. 

-أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الوقف -اب الرقبى -رقم ٠١۷١۷‏ -(ج٦/إص١١۷١)»‏ وإسناده صحيح.(إرواء 
الغليل - (> / .)١١‏ 

)"٤١ / ٠١(- -البحر الزخار‎ 
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ا و و ع ق 
كما في التذكرة والأزهارء" لأجل ما أورد عليهما من التنظيرء فإن قيل : ما المراد 
بالفرعية إن أريد بها المهر فقد قالوا أنه لو وطئها مع الجهل لزمه المهر لمالكهاء وإن أريد 
الكراء» فليس له أن يكريهاء لأنه إنما أبيح له الانتفاع كالموصي له بالمنفاع» وإن أريد حيث 
انتما اناه فی ا الت افا عن اا کن کو ١‏ اک 


وقد روي عن الحفيظ: أنه يجوز للمعمر أن ينتفع بمهر الأمة المعمرة» وكذا بكراء الدار 

المعمرة حيث استعملها الغير» وعلى هذا بنى ابن مظفر في بيانه صريحاًء وعلى هذا فلا 
تنظير على كلامي التذكرة والأزهارء ولا ينافي بين أن يكون المهر والكراء ملكأ لمالك 
العين» ويباح للمعمر الانتفاع بهما كسائر الفوائدء وحيث يكون الواطئ هو المعمر يثبت 
المهر في ذمته للسيدء و لا يلزمه تسليمه إليه إلا أن يطالبه بذلك كذا قيل»ء والله أعلم . 


وقول المؤلف عليلم "غالبا" احتراز من ولد المعمرة أو المرقبة فإنه مستثنى من الفوائد 
الأصلية [فإنه لا] ‏ يجوز للمعمر استهلاكهء ذكره المنصور وقواه في الغيث . 

وأما فوائده كالصوف واللبن فللمعمر أن ينتفع بها كما ينتفع بفوائد أمّه. 

تنبية: وقولنا أن الفوائد مباحة للمعمر» وليست ملكأ لهء يقتضي أنه لا يصح منه بيع 
شيء منها ولا المعاوضة عنه بأي [وجه] " ككل مباح له» والله أعلم. 


قوله عليلم: " وبنحو التأبيد هبه "بيان لحكمي العمرى والرقبى المؤبدتين ونحوهما [وهما 
1 للقتان] )4( إذ مر اده بنحو التأبيد الإطلاق› أما المؤبدة فمتالها أن يقول أعمرتك و أرقبتك 
داري هذه أو أرضي أو نخلتي أو دابتي أو جاريتي أبدأ فهذه هبة اتفاقاء يتبعها أحكام الهبة 
فتفتقر إلى القبول في المجلس ذكره المؤيد في الإفادة'. 


- التذكرة الفاخرة (ص ٤۷١۸‏ )والأزهار - ,)١۳۸ / ١(‏ 

- سقط من (ب), 

-حاشية شرح الأزهار -(۳ / ,)٠٠١١‏ 

-البيان لابن مظفر ( ٤٠١۷/۳‏ ) 

- الحفيظ في الفقه(خ) والبيان لابن مظفر» بنحوه )٤١۸/۳(‏ . 
- في (ب)'فلا" بدل مابين المعقوفتين. 

- الغيث المدرار ج"(خ) 


- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'المطلقتين"بدل مابين المعقوفتين. 


0 -الإفادة (خ). 
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قال الأستاذ"": ويجوز الرجوع فيها "» ويأتي خلاف من منع من الرجوع في الهبة 
هنا. 

وأما المطلقة فمثالها أن يقول أعمرتك أو أرقبتك كذا ولا يذكر تأبيدا ولا تقييداء فإن حكم 
هذه المؤبدة في أنها هبة يتبعها أحكامها كما تقدم» ومن نحو المؤيدة أن يقول [لك] ‏ 
ولورثتك بعدك أو نحو ذلك. 


وأما حيث يقول أعمرتك هذا الشيء مدة بقائه فقيل ح يكون كالمطلقةء وقيل ل: كالمؤقتة 
وصحح في الغيث الأول. 

قال: إذ التقييد بذلك لم يفد شيئ “. 

وفي شرح الإبانة عن الناصر ومالك أن المطلقة كالعارية . 


قال في الغيث: وإذا أختلف المعمر والمعمّر في التقييد فالقول قول منكر التقييد لأن 
العمرى والرقبى تقتضي التأبيد والتأقيت وجة طارئ فمن يدعيه تلزمه البينة هكذا ذكره 
أا ا 


قيل: وإذا شك المعمر في الإطلاق كره له وطء الأمةء ويجوز وطؤها عملا بالظاهر "ء 
وإنما عدل المؤلف عليلم عن عبارة الأزهار للاختصار والسلامة عما ورد على عبارة 


الأزهار من التنظيرء ولما في قوله " تَتبَعُها أحكامُهُمً" "من إيهام عود ذلك إلى الرقبى 
E‏ 


قوله عليه السلاء'" “ والسكتى عاريّةٌ غالباً "فمن قال لغيره أسنكنتك داري أو هي لَك 
سكنى » أو عُمْرّى سكنى» أو صدقة سكنى أو هبّة تىنكنها "'ء أو عُمْرّى تسنكنهاء أو نحو 
ذلك فإنها تكون عاريّة في جميع ما ذكر تتبَُها أحْكامُهًا عند العترة والشافعي "'. 


- نهاية ورقة ۳۹٤‏ من (ب). 
-البيان لابن مظفر (۲۸/۳٠)وحاشية‏ شرح الأزهار ۳(۰ / ,)٠٤١‏ 
- الزيادة من (أ). 
- الغيث المدرار ج"(خ) 
- شرح الإبانة (خ) . 
-الغيث المدرار ج"(خ) 
-البيان لابن مظفر .)٤١۸/۳(‏ 
في المخطوط "أحكامها. 
- الأزهار - ١(‏ / ۱۳۸), 
- كتاب التحرير .)١۲۸/ ١(-‏ 
- نهاية ورقة ٠۷٠١‏ من (أ), 
- في (ب)'سکني'. 
- البحر الزخار - (۱۰ / .)٤۹‏ 
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إو] قال أبو حنيفة وأصحابه: إن قال هي لك سكنى أو صدقة سكتى أو عمرى عاريّة 
فعاريَةٌ » ون قال هي لك عمرى تسكنها أو هبه تسنكنها أو صدقة تسنكنها فهبَة كلو قال 
وهبتها منك" تؤاجرها أو" تعيرها إذ"' قول تسنكنها بعد ذكر هة والعُنرى والصدقة 
ا 

قلتا: الظَاهرُ إرادة السكتى [ولا] "أ وجه للفرق فيكون للمالك الرجوع متى شاء سواء 
كانت مطلقة أم مؤقتة . 

فرع: فإن قال له أسكنتك عرصتي هذه كان له أن يعمرها و" يسكنها وتكون عارية 
كما تقدم» فلو غرس فيها كان غاصباً لها وإذا رجع المالك عن السكنى بعد أن بنى فيها 
المستعير رجع عليه بما غرم في بنائه من الأجرة إن كانت [له] ‏ الآلة ملكا للمعير 

فإن كانت من المستعير خير بين أحد قيمة البناء أو نقضه كما مر حيث كانت مطلقة 
أو مؤقتة» ورجع قبل انقضاء الوقت و كذا حيث رجع ورثة المعيرء وقيل ح: لا خيار له 
حيث رجع الورثة وقد مر وإذا كانت مؤقتة لم تبطل بموت المعير قبل انقضاء الوقت بل 
يكون من عند مرض موته وصية من تلث ترکته. 

واختلفوا في كيفية اعتبار الثلث» فقال أبو طالب: سكن منها مقدار ثلث مال المعيرء فإن 
كانت الدار يخرج من ثلثه سكنها إلى موته أو مضى المدة المقدرةء وإن كان لا ملك [له]“' 
کواھا سکن ا کداف ‏ ۱ 

وقال الأستاذ أبو جعفر : أنه يسكنها حتى يستغرق الأجرة قدر ثلث تركة الميت أو بموت 
الستير .أو بمضتنيالمدة المفدرة""'. 


رشرط التانك في :العارية لا يفتع الزخوع لكة يكره لإخلاف الو عد إلا لر "'. 


- الزيادة من (أ). 
- في EU)‏ وفي البحر ما أثبته. 
- في (أ)"و" وفي البحر ما أثبته.. 
- في (أ)و" وفي البحر ما أثبته. 
- البحر الزخار ,)۳٠۹١ / ٠٠١(٠“‏ و المبسوط للسرخسي (ج١٠١/إص ٠٦‏ ) . 
- في (ب)'کررت مرتین'. 
- في (ب) "و" . 
- الزيادة من (أ). 
- في (ب)'وإن'. 

- سقط من (ب). 

-البيان لابن مظفر )٤١١(‏ . 

- المرجع السابق. 

-المرجع السابق. 
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وقوله "غالبا" احتراز من أن يكون المعير شرط على المستعير أن يكون ما بناه بدلا من 
سکناه» فانها لا تکون عارية حينئذ بل إجارة فاسدة فان کانت الآلة من المعير فالبناء له 
وللمستعير أجرته فيما عمل من البناء وغيره» وما غرم [فيه] "" مما هو معتادء [و] " عليه 
ارک و اک ا ا غ ن رن اء 
في مقابلة أجرة السكنى جاز ذلك» وإن لم يتراضيا به كان للمستعير الخيار في البناء كما 
مر» وهذا حيث طلبه المعير نقضه أو منعه من السكنى» فأما حيث امتنع هو من السكنى من 
غير أن يمنعه مالك العرصة فله رفع بنائه» وعليه الأجرة لما قد سكن ولا خيار له ولا 
ا 

فائدة: قيل وإذا مال جدار الدار المعارة أو المؤجرة فعلى مالكه إصلاحه فلو غاب أو 
تمرد لزم المستعير» أو المستأجر إصلاحه حيث يخشى من سقوطه إضرار بغيره» ويرجع 
بما غرم في ذلك على المالك حيث نوى الرجوع» وفي اعتبار إذن الحاكم ما تقدم فإن لم 
يصلحه حتی سقط فأعنت ضمن أرش ما جنى على نفس أو مال لأن إمساكه إياه من دون 
إصلاح تعد اء والله أعلم. 

اال ارت اكان وه ا ع م مك وع ال وة تا 

تم الجزء" الثاني من تلاثة أجزاء من شرح الأثمار بمنَ الله العزيز الكريم الغفارء الذي كل شيء عنده 
بمقدار» فله الحمد آناء الليل وأطراف النهار» ما طلت الأقمار . 

وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب المبارك الجليل المشتمل على العلوم الجمةء الكثير منهاء والقليلء 
من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 

تسان الله أن يجعل ذلك اخالضا لوجهة الكريم» و مقرباً من جنات النحم آمين آمين. 

وذلك مما رقم برسم سيدنا الفقيه الأفضل الأوحد الأكمل" جمال الدين المجاهد في سبيل رب العالمين 
جزاه الله أفضل ما جزى به أهل العناية في إحياء شريعة رسول رب العالمينء والساعين في إقامة سنة 
سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


1 - سقط من (ب). 
2 - سقط من (ب). 


3 - في (ب)' آلة البناء "بدل ما بين المعقوفتين. 


4 -البيان لابن مظفر )٠٠١(‏ بتصرف. 


5 -المرجع السابق. 
6 في المخطوط "الجزو". 
7 -مع جلالة قدر الموصوف إلا أن هذا من الإطراء الغير محمود. 
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ا لوری إلى عفو الله ومسامحيه السائل ممن أطلع عليه أو قرا فيهء الدعاء e‏ 
الدعاء جديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


أقسمت بالله على كل من أيبصر خطي حيث ما أبضرة أن يذعوا الزخمن لي مخلصا بالعفى والتوفيق 
والمغفرة» والحمد لله ذي المنٌ و الاقضال»ء على كل حال من الأحوال» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد 
وغل آله لأكر مين :و اة المطهزين» ضلا محلة من الوم لى يوم الكين ا ". 

[وافق الفراغ من رقم هذا السفر المفيد بعون الحمد المحمد» ضحى يوم الخميس ۱۹ من شهر شوالء 
أحد شهور عام ٠١۷۸‏ بعناية مولاناء ومالكنا السيد المقام الأكرم الهمام الأعظم درة تاج العترة الطاهرة 
وذروة كرمها الشامخة الزاهرةء مولى المكارم وعصارة الأكارم» وسلالة للأطايب من ذؤابة هاشم سيف 
الله [القاسم] ١"‏ شر ف الدين الحسين الحسن الإمام القاسم أطال الله تعالى أيامه» وقرن بالتأييد والصلاح 
حله وابرامّه» بحق محمد وآله صلی الله عليه وعلی آلےا'] (' 


لنتائج والتوصيات 


1 -نهاية ورقة ۷٠١‏ من (أ). 

2 - الزيادة من (أ) وهو إدراج من الناسخ. 

3 - في (ب)' القاصم "والصحيح " بالسين'. 

4 مع جلالة قدر الموصوف إلا أن هذا من الإطراء الغير محمود. 

5 -هذا من التوسل الغير مشروع» والأصل أن يتوسل إلى الله بما شرعه من أسمائه وصفاته» ومن توحيده والإخلاص له ومن 
الأعمال الصالحات. قال تعالى: (ولله الأْسْمَاءٌ الحستى فاذْعُوهُ بها) .(سورة الأعراف الآية ,)٠١١‏ 

6 -نهاية ورقة ٠۹۰‏ من (ب). 

7 - الزيادة من (ب) وهو إدراج من الناسخ. 
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بفضل من الله سبحانه وبتوفيق منه تم استكمال دراسة وتحقيق كتاب (تفتيح القلوب 
والأبصار للاهتداء إلى كيفية اقتطاف الأثمار )ومن خلال دراستي للكتاب المذكور وتحقيق 
نصوصه كان خروجي بالنتائج والتوصيات الآتية ‏ 
أولاً : أهم النتائج من عدة جوانب : 
٠‏ من جانب الإمام العلامة ابن بهران التميمي الصعدي رحمه الله: 
١‏ -وقفت في ترجمة ابن بهران على صورة مشرقة لأهمية طلب العلم والجد في تحصيله. 
۲ تعرفت على جلة شيوخ وتلامذة ابن بهران رحمه الله . 
۳ تعرفت على جلة مؤلفاته ومصنفاته» التي كانت رديفا للمكتبة الإسلامية وثروة لا تقدر 
٤‏ تعرفت على منهج وطريقة ابن بهران في عرض المسائل ومناقشتها. 
٥‏ - تفرد الإمام شرف الدين وتلميذه ابن بهران بأقوال تخالف المذهب الزيدي انطلاقا من 
مبدأ حرمة التقليد وأنه لا يجوز في حق المجتهد. 
٠ه‏ من جانب الكتاب : 
١‏ -أن كتاب "تفتيح القلوب والأبصار "يعتبر شرحا لكتاب الأثمار الذي هو مختصر لكتاب 
الأزهار للإمام المهدي بن يحيى بن المرتضى المتوفى (١٤۸ه|فجمع‏ بين طياته 
اا وار و ها 


۲ أن کتاب تفن تفتيح القلوب والأبصار "يعتبر من أهم كتب الفقه المقارن فقد اشتمل على 
TT‏ الأمصار ومقارنتها ببعضها. 


۳ -أن أغلب الأقوال التي قال بها ابن بهران توافق المذهب الحنفي في كثير من المسائل. 
٠‏ من جانب فصول الكتاب ومسائله: 

أولا: كتاب الطلاق: 

١‏ - أن الطلاق إنمَا يصح من زوج مُختار مكلف عالباً. 

- أن اللفظ الصريح في الطلاق لا يفتقر إلى النية. 

۳ - أن الطلاق بألفاظ الكناية يقع مع النية. 


٤‏ - يقع الطلاق بالكتابة بشرط أن تكون واضحة مستبينة. 
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٥‏ - أن الطلاق في حق ذوات الحيض نوعان عند أهل المذهب ومن وافقهم سني وبدعي 
فالسني ما جمع الأربعة الشروطء وضدها يكون يدعيا وهي أن يوقع طلقة واحدة 
فقطء وأن يطلقها في طهر» وأن يكون الطهر الذي طلقها فيه لم يقع من الزوج وطئ 
فيه للزوجةء لا قبل الطلاق ولا بعده» و أن لا يكون قد وقع منه وطئ لها ولا طلاق 
في الحيضة المتقدمة على ذلك الطهر. وأما في حق غير ذات الحيض» كالاآيسة 
لصغر أو كبر والحامل»ء وكذا الضهياء على الصحيح شرطه أن لا يزيد على طلقة 
واحدة فقط. 

و ف رى الكت اتات لطر ان كات دات خي 
فيطلقها في كل طهر طلقةء وإن لم تكن ذات حيض» فرق التطليقات على الشهورء 
فيطلقها في كل شهر طلقة فقطء حتى يكون الطلاق للسنة. 

۷- أن الطلاق البدعي يقع » ويأثم غالباً. 

۸ - أن الطلاق الرجعي ما وقع بعد وَطء على عَيْر مّال» ويس تالثا. 

٩‏ - أن الطلاق المعلق يقع ولا تأثير لتعليق الطلاق بالأمكنةء فلو قال أنت طالق في الدار 
طلقت في الحال» وإن لم تكن في الدار» وما علق بمستحيل نحو أنت طالق أمس لا 

فة تھ رھ می رق عك ای فانت طاق قله قان 

١١‏ وما أوقع الطلاق على غير معن أو التَس بَعد تغيينه أو الذي وقع شراط اعتزل 
كلاء ولا يصح منة تعيين بل رفع الل برجعة أو طلاق وإن امتنع من رفع اللبس 
أجبره الحاكم. 

۲ - ولا يجوز الإكراه على ١‏ لحلف بالطلاق ونحوه كالعتاق وصدقة المال . 

۳ - للزوج أن ینیب ویوکل بدلا عنه» وله أن یرجع عن توکیله. 

ثانياً : كتاب الخلع: 

١‏ -الخلع طلاق على عوّض مال أو في حكمه للزوج من زوجته. 

۳ -إذا خالع فضولي عن الزوج أو عن الزوجة بعقد» فأجازه من خالع عنه نفذ. 

٤‏ -لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته عوضا في الخلع زيادة على المهرء فإن خالعها 

على مهرهاء ولم يكن قد دخل بها رجع عليها بنصف ذلك المهر . 
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5ر الغا لزج قي الخال هر مل زر وجنه فر ضا فن الكل راء كان ذلك 
الغار هو الزوجة أو غيرها. 
ركن الط ا وف حال مركن اموت من ت رة ف 
۷ -الخلع طلاق بائن لا فسخ و يَمْنَعٌ الرَجْعَة ولو شرطت ويمنع الطلاق. 
۸ -إذا اختل شيء من القيود المعتبرة في صحة الخلع كان الطلاق رجعياً لا بائناً. كأن 
يطلقها على عوض غير مال ونحوه. 
۹ دوالطلاق لا رفت کان قزل انت طالق شرا أو سنة و لا يثوانى فلا تقع طلفقان إلا 
اقل ا رة 
ثالثا: باب العدّة والرجعة: 


١‏ -هي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لحل نكاحها بعد انقضائها. 

E‏ ر ق ر 

٤‏ -الضَهُيَاء وهي البالغة التي لم يأتها حيض قط والصَغيرة غير البالغة عدتهما بالأشهر 
فإن فلن بلغت الصغيرة بالحَيْض استأتفت العدة بالحيض» ولا تبني على ما قد مضى من 
الأشهز ". 

ه -وتثبت في عدَة الرَجْعي فقط الرَجْعَة وأحكام النكاح غالباً. 

٦‏ -عدة الوفاة تكون بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» سواء كانت الزوجة مدخولة أم لا. 
والحامل بالوضع . 

۷ -وعدة الأمة كالحرة لا فرق بينهما. 

۸ -وتبدأً العدة من حين الوقوع لا العلم. 

٩‏ -ويجب على المرأة الاحداد في عدة غير الطلاق الرجعي» البائن والفسخ والوفاة عند 
أهل المذهب . 

-وتىتبرأ حامل من زنى لوطه بالوضئع وأ الود عتقت بنحو حيضتين » وال 
لل 

١‏ وللمطلق رَجعيًا مُرَاجَعَة من لْمْ تتقض عدتها. 

-ويعتبر في انقضاء عدة الحائض كمال الغسل من الحيض» أو ما في حكم الغسل. 

۳ -وتكون الرجعة بلفظء أو بما في حكم اللفظ كالكتابة وإشارة الأخرس المفهمة. 

١‏ -و عند اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعةء القول لمن أنكر خلاف الأصل منهماء 

والبينة على المدعي منهما لذلك. 
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رابعا : باب الظهار: 

١‏ -هو مأخوذ من لفظ الظهر وحده قول يدل على تحريم الوطء مع بقاء الزوجية. 

۲ -الظهار محظور إجماعا لقوله تعالى (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً ) فلا 
يصح التوكيل به ولا تعليقه بمشيئة الله في الإتبات. 

۳ -صتريخة قول مكلف هحار طم " فلا يصح بغير القول كالكتابة والإشارة 

> - لا يصح ظهار المرأة لزوجها بأن تقول أنت علي كظهر أبي» أو أنا عليك كظهر أمك 


أو نحو ذلك . 
ه - ولا تصح مظاهرة الأجنبية ولو بشرط النكاح» ولا مظاهرة المملوكة إجماعا في غير 
أم الولد. 


٦‏ - يثبت حكم الظهار بتشبيه المظاهر منها بأم المظاهرء أو يشبه جزءاً منها بجزء من 
أمه حال كون ذلك الجزء من شا و اکان مشا فلا ينعقد . 

۷ - ويدخل الظهار توقيت ونقييد إلا بمشيدّة الله في الات وتشريك وتخيير . 

۸ - ويَّحرمُ به الْوَطءُ ومقدمَاتة حى يكر أو ينقضي وكته ولو فعل. 

٩‏ - وللزوجة طْلَب الرفع فَيْحَبَس لَه إن نَم بلق أو يكفر. 
-٠‏ ولا يَرفعة التكفير إلا بعد العَود وهو إرادة نحو الوطء. 
١‏ - لا يهدم حكم الظهار إلا الكفارةء فلو ظاهر من زوجته ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار 
حيث راجعها أو عقد بها. 
۲ -تجب كفارة الظهار مرتبة العتق ثم الصيام ثم الإطعام كما دلت عليه الآية. 
۳ -ويتابع الصيام وإلا استأنف إلا لعذر فيبني. فلن لَمْ ينتطع فإطْعَام أو تمليك ستين 
كَاّْمين» وم إن وَطئ فيه .أي حال الإطعام. 
١‏ - لا تتعدد الكفارات إلا لتعدد الزوجات اللاتي ظاهر منهنء وكذلك إذا ظاهر من زوجته 
ثم عاد فكفر»ء ثم ظاهر منها ثم عاد فكفر ثم كذلك» فإنها تتعدد عليه الكفارات بحسب ذلك» 
د قرات ا عا هافن ات رن عد امل المذ: 

خامساً : باب الايلاء: 

١‏ -هو الحلف من الزوجة أربعة أشهر فصاعدا. 

۲ - وينعقد الاأيلاء حال الغضب إجماعاء وكذلك حال الرضا عند الأكثر . 

٣‏ -يثبت للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعاء بعد مضي الأربعة الأشهر. 


٤‏ -فيْحْبَس حتى يفيءَ بالوطء والعاجز باللفظ ويكلفة متى قدر. 
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ه -ويَهْدمُة التثليث ًا الردة " فمن إلى من زوجته ثم طلقها ثالثة إنهدم الايلاء وبطل 
حکمه. 


سادساً : باب الحضاتّة: 


اهي اة من الخضن وهو ابقل ن انظ وني افر حط المولة وتر بيده في 
الحولين» وقيل حتى يستغني بنفسه»ء وأجرة الحضانة على من تلزمه نفقته. 

۲ -الأم أولى بإرضاع ولدها وتربيته إذا طلبت ذلك» فإن أسقطت حقها من ذلك» رباه 
غيرها إن قبل ذلك وإلا أجبرت. 

۳ -إذا عدمت الأم أو نحو ذلك انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون على الترتيب» ولا 
حضانة لغيرهن مع وجودهن » ثُمٌ الأب الْحُرُ ثم الخالات» ثم أَمَهّات الأب» ثم أُمَهّات 
أبيهاء ثم الأخوّات» ثم نات الْحَالّات» ثم الْأخوّات ثم الإخوةء ثم العمّات ثم بتات الأعمام» 
ثم عات الب » تم بتاتهْن » ثم بتات أعمَام الأب» وَيْقَدَمٌ ذو السببيّن ثم ذو الأ وتنتقل 
بفسق ومنفر وتزوج» إلا برحمة.» وتعود الحضانة بارتفاع الفسق والمنفرء والنكاح 
المذكورات» ثم الأقرب الْأقرَب من العَصبّة المَحارم» ثم من ذوي الرحم الْمَحارم " ثم 
بالذكر عصبة غير مَحْرّم» تم بالولايةء ولذي الحضانة الاتتا إن أغنى غيْره» وتستحق 
الحاضنة أجرة الحضانة طلبتها. 

سابعاً : باب النفقات: 

١‏ -هي أنواع: نفقة الزوجةء ونفقة القريب» ونفقة المماليك»ء وسد فاقة المضطر محترم 
الدم. 

۲ -والنفقة ما يقوم به البدن ومؤنتها وإدامها وكسوتهاء وما يجري مجراها ودواء 
المريض . 

۳ -وتسقط النفقة عن الزوجة بنشوزها مدة إلا وقتا يسيرأ لا قسط لمثله فإنه لا يسقط بذلك 


سي ۶ . 
٤‏ -يُتفق الْحَاكمُ من مال الْغائب ويبيع عليه العروض كما يبيعها عليه لقضاء دينه. 


امنا : باب الرضاع: 
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١‏ -اسم لمص اللبن من الثدي وفي الشرع عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الطفل 
بشرط أن يصل اللبن معدة الطفل» بغير نحو حقنه» في الحوليّن»و أن يكون لبن آدميَّة 
ولو مَيّتة» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 

تاسعا: كتاب البيع: 

وفيه تناول تعريف البيع وحكمه و شروط صحة الإيجاب والقبول وكذا ما يتعلق به من 
أحكام مع أنواعه وما يحرم بيعه »و بيع ما لا نفع فيه ثم ذكر البيع والشراء الموقوفين 
وأحاكمهاء ثم الشروط المقارنة للعقد» وما يدخل في المبيع ونحوه » ثم ذكر تلف المبيع 
واستحقاقه» تم البيع غير الصحيح. 

عاشرا : باب الربويات: 

وفيه تناول تعريفه وحكمه» وما يجوز فيه التفاضل والنساء وما يجوز فيه التفاضل لا 
النساء» ثم ذكر وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها وعدم صحتها. 

الحادي عشر : باب الخيار : 

وفيه تناول أسباب الخيار ثم ذكر خيار الرؤية وأحكامه»ومبطلاته»ثم ذكر صحة شرط 
الخيار في البيع حال عقده أو بعده»ثم ذكر حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده ثم خيار 
العيب وشروطه وأحكامهءثم ذكر ما يمتنع به رد المبيع بالعيب وما بيبطل به الرجوع 
بالأرش» ثم ذكر الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش» ثم ذكر ما ينفسخ به المعيب» 
إما بالتراضي بين البيعين مع إيجاب وقبول» أو ما في حكم القبول وهو القبض» ثم ذكر 
أحكاما تتعلق بخيار الرؤيةء وخيار الشرط وخيار العيب للرد. 

الثاني عشر : باب المأذون : 

ب ا و ا د اق ا 
شراء کل شيء وبَيْع ما شری» وما لزم العبد بسبب معاملته من بيع وشراء ونحوهما مما 
يثبت برضا أربابه» وإذن مولاه فهو دين يتعلق برقبته»ويرتفع الإذنْ بأحد ستة أمور منها 
الحجر العام . 

الثالث عشر: باب المرابحة: 

رقن ا را خا ما او ل ال ار عة ان اول اا 
E‏ الحصة وزيادة بأفظها أو فظ البيْع > وشرأوطها ذكرُ كَمَيّة الرَبَح ومعرفة أحدهمًا لرأس 
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صحيح 


المال حالا تفصيًا أو جُملّة فصت في المجلس كبرقم 
أحكام المرابحة . 


صحيح ثم عقد فصلا لبيان بعض 


الرابع عشر: باب الإقالة: 
وفيه بين شروط الإقالة »والصور التي لا تصح الإقالة فيها »وأن الإقالة والفسخ كلاهما 
إنما يكونان بالثمن الأول فقط » و إذا تقايل المتبايعان في المبيع وقد حصلت فيه فوائد كانت 
تلك الفوائد للمشتري و يشترط الإقالة والفسخ القبول أو ما في حكمه . 
الخامس عشر: باب القرض: 
وفيه عرف القرض لغة واصطلاحاء ثم ذكر أحكامه» ثم ما يجب رده أو تسليمه على من 
هو عليه أو عنده.....إلى غير ذلك من الأحكام . 
السادس عشر: باب السلم : 

وفيه عرف السلم لغة واصطلاحاء وبين ما يصح فيه وما لا ڍ يصح تم ذکر 
شروطه»ثم بين أنه مى تفاسخا المسلم والمسلم إليه عقد السلم لَمْ يُوْحَذ إلا رَأس الْمَال أو 
ضمانة»ء وأن السلم يصح بلفظ البيع . 
السابع عشر: باب الصرف: 
وفيه عرف الصرف وما يعتبر فيه» وشروطه» وما يتعلق به من أحكام. 
الثامن عشر: كتاب الشفعة: 
وفيه عرف الشفعة وأنها تثبت في كل عيْن ملكت بعقد صحيح بمال معلوم لكل شريك 
غالباً مالك في الأصتل تم الشرب ثم الطريق ثم الملَاصق ثم ذكر أسبابها » وأنها تثبت بالبيع 
وتستحق بالطلب» ويملك بها المشفوع بالحكم» أو في حكمهء ن ثم ذکر مبطلاتها > وأحكام 
أخرى تتعلق بها . 
التاسع عشر: كتاب الإجارة: 
وفيه ذكر أحكام الإجارة وما يتعلق بها ثم ذكر أحكام إجارة الآدميين › ثم بين أن 
المزارعة نوع من الإجارةء وكذلك المغارسةء والمساقاةء والمباذرةء ثم أن المزارعة تنقسم 
إلى صحيحة وفاسدة» وأن الجعالة عند أهل المذهب إجارة فاسدةء يلزم بها أجرة المثل بتمام 
العمل لا المسمى» إلى غير ذلك من الأحكام . 
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العشرون: باب الإحياء والتحجر: 

وفيه بين أن الإحياء والتحجر يجوزان للمسلم في موات لم تتعلق به حق غالبًا ثم بين 
كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك وبيان كيفية التحجر الذي يثبت به الحق وغير ذلك. 

الواحد والعشرون: باب المضاربة: 

وفيه عرف المضاربة وبين حكمها وشروطها وأنه يَذخلها التوّقيت وكذا التعليق والقصر 
غالبا و أحكام أخرى تتعلق بها. 

الثاني والعشرون: كتاب الشركة: 

وفيه ذكر شروط شركة المَكاسب بين أهل ملة و أنواع شرك المكاسب ( المفاوضةء 
والعنان» والوجوه» والأبدان) ثم عرف كل نوع وشروطه وأحکامه ومبطلاته. 

الثالث والعشرون: باب شركة الْأَملّاك: 

وفيه ذكر أنواعها وهي (شركة السفل والعلوء والشركة في الحيطان ونحوهاء والشركة 
في السكك» وفيه ذكر حكم الطريق إذا التبس قدرهاء وما يتعلق بذلك» والشركة في الشرب) 

الرابع والعشرون: باب القسلْمَة: 
الإجبارء ثم أفرد فصلا في أحكام قسمة المختلف والمستوي والفرق بينهماءثم المعتبر في 
ال ا ضور ا ا فا ا ی کو کن ار د ا ی ا 
فول کی مور ا عه ا 

الخامس والعشرون: كتاب الرهن: 

وفیه ذکر تعریفه ودلیل مشروعیته» وشروطه» وما يصح الرهن فيه وما لا يصح وأن 
الرهن كالوديعة غالبا ثم ذكر أحكاما ومسائل تتعلق به. 

السادس والعشرون: كتاب العارية: 

وفيه ذكر لغاتها وتعريفهاء ودليل مشروعيتهاء وأن حكمها حكم الوديعة إلا في بعض 
الأحكام» والفارق بينها وبين الغصب ونحوه العرف» ثم ذكر أحكاما أخرى ومسائل تتعلق 
بها. 
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وأخيرأ: كتاب الهبة: 

وفيه ذكر تعريفها ودليل مشروعيتهاء وأنها عقد بإيجاب و قول أو ما في خكمه من 
مطلقي تصرف غالباءوأنه لا بد أن يقع القبول في مجلس العقدءوأنها تصح بلفظها نحو 
ھک کک فا ا ےو ی کے ع 
حكم الهبة على عوض»وأنه يصح الرأُجُوغ في الهبة إلا لمانع وإن تراخى غالباء وأن حكم 
الصدقة حكم الهبة إلا في أمرينءثم ذكر صورا فيها يختلف الواهب والمتهب» وعند 
الاختلاف البينة على مدعي خلاف الأصلءثم أفرد فصلا للعمرى والرقبى وفيه ذكر 
تعريفهما وأصل مشروعيتهما وأحكاما تتعلق بهما . 

ثانياً: أهم التوصيات: 

١‏ -الاهتمام بالمخطوطات في المكتبات الخاصة والعامةء والعمل على نشرها. 

۲ -توجيه الباحثين وكل من له علاقة بنشر العلم إلى استخراج الثروة الفكرية والثقافية 
والمعارف العلمية المختلفة المخزونة في دور المخطوطات اليمنية ومراجعتها وتحقيقها 
وطباعتها ونشرها ليستفيد منها العالم والمتعلم. 

ك و اموت الل دة ااك لحرن غل 
المخطوطات» أو الاطلاع على المصادر المطلوبة منها . 

٤‏ -الترفع عن الجمود والتقليد الفكري والمذهبيء وعدم التعصب لمذهب أو قول فالأصل 
ی الل اا ا ر 

وفي الأخير هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها › فإن أصبت فالفضل لله 

وحده» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» و حسبي أني قد بذلت جهدي ما استطعت» وله 
الحمد من قبل ومن بعد . 
ی یک ا ی ا ا ع ا ت وغ ا 


وصحبه وسلم. 


1249 


فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
إلا فة 


و 


ثلاثة قر وء 
الطلاق مَرّتان اساك بمَعْرُوف أو تسر يخ بإخسان 


على الموسع قدرأه وعلى المقتر قدره 


على المَولود لَه رزقهنٌ وكنْوتَهُن بالْمَغرُوف 


فإن الله غفور ررحي 


فرهان مَقبُوضة 

غ E a E E‏ 
لا تضار والدة بولدها 

للذين يُولون من نسًائهم تربص أربَعة آشهر 

ماعا إلى الْحول عير إخراج 

N O 

واستشهذوا شَهيديّن من رَجالكم فإن لم يكوتا رَجُليْن فرجل.. 
وأشهئو إا ايحم 

والین رفون منک ورون راجا ترش باش اة 


والمطلقات يتربَصنن بأنفسهن ثلاثة روء 
والوالات رض دی حون کاملن 
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وإ عزمُوأ الطلاق 
وتن أحق برهن في ذلك 


وکسوتهُن بالْمَعْرُوف 

ولا تأكلوا أَمْوالكم بتكم بالبَاطل 
OTO‏ 
وللطلقات متاغ بالْمَعرُوف 


يا ها الذي آمنوأ انقو ال وذرُوأ ما قي من الَا إن كنتم 
يا ايها الذينَ آمنوأ ذا تذاينتم بديّن إلى أجل مى فاكتبوهُ 
يستألونك عن الاه قل هي مَوّاقيت للتاس والح 


سورة آل عمران 


ِن الذينَ يشترأون بعَهد الله وأَيْمَانهم تمَناً قلياً 


سورة النساء 
إا ن کون تجارة عن ترَاض منک 
إا أن يتين بفاحشة مبيّنة 
ل ا ع اا 
فلن آنستم مَنهُم رُشدا 
فن طن لکم عن شيء مَنۀ نفسا فكلوهُ هنيئا مّريئا 
فلا ورك لا يُؤمنون حتى يُحكمُوك فيمَا شجر بيهُم 
افر اا دو ا ری 
مثنی وثلاث وربّاع 
رالات باقن الفاحة من ساك 
وأمهاتكم اللاتي أرأضعنكم و أخوّاتكم من الرضَاعَة 


ولا تغضلوهن لتذهبُوا ببَغض ما آتيتمو هن 
وآن يَجْعل الله للكافرين على المُؤمنين سيلا 
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سورة المائدة 
E E PO ERE‏ 
وتعاونوا على البرً والتقوّى ۲ 
سورة الأنعام 


< ەه » 


فإنه رجس 
سورة الأنفال 
واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسة 
سورة هود 
ولا يَتفعكمٌ نصنحي إن أردت أن أنصَح لكمْ إن كان الله يُريذ أن يُغويكم 
سورة يوسف 
وشروٴهٌ بثمّن جَخس 
Es‏ 
سورة الحجر 
إلا من اتبَعك من الغاوين 
سورة النحل 
عَبْدا مَملوکا لا يقد على شيء 
سورة الاسراء 
ول لھا کل ان 
وقضى ربك ألا تعبْذوا إلا ياه وبالوالديْن إضسانا 
سورة الكهف 
شئت لاتخذت عليه أجرا 
سورة مريم 


اوو وو و o‏ وھ و 2 س 
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيًا 


سورة النور 
والذين يرمُون أزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسُهُم فشهادة أحدهم 


والخامسة أن شت الله عليه إن كان من الكاذبين 
الا عت ان كن ن الان 
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ان ر ا ت ات 
سورة الشعراء 


لها شرب وآكمْ شراب يوم موم 


سورة الحج 
سوّاء العاكف فيه والبّاد 
فإذا أنزلنا عليْها المَاء اهتزأت ورت 

سورة القصص 
EET‏ 

سورة لقمان 


سورة الأحزاب 
ا ال قن زراك 


سورة الشورى 


لس كمتله شيءَ وهو اسيع البصير 

سورة المجادلة 
ونه ليقولون مُنكرأ من القول وزأورا 
من قبل أن يتمَاسًا 
ثم يعودُون لما قالوا 

سورة الحشر 

E I N 
ارا الاجر ان اخر جرا من ره‎ 

سورة الممتحنة 


سورة الطلاق 


أسنكنوهن من حيْث سكنتم 
آوٴ فارقو هن 
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وّإن فاتك شيءٌَ من أزأوّاجكمْ إلى الكفار فعاقبتم فآتوا 
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لا تخرجوهن من بيوتهن 
لينفق ذو سعة من سعته 


3 


وأشهذو ا ذويٰ عذل منْکمْ 
o E E‏ ت 
ون کن اولات حمل فانفقوا عليهن 
وأولّات الأحمَال أجلن أن يضعْن حلَهن 
ولا تضَارُو هن 


و ر عة ورف فى ا اة 
سورة المزمل 


وآخرون يَضربُون في الأرْضٍ 
سورة القيامة 
وجو يوأمئذ ناضرة إلى رها ناظرة 
سورة النازعات 
ِن الجَنة هي المَأوَى 
سورة الماعون 
ويَمنعون المَاعُونَ 
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والأئي ين من الَحيض من شسانكم إن ارتم فعدتهن . 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
ابداً بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيئ فلأهلك 
أبٍغضْ الْحلّال إلى الله تعالى الطلاق 
آتردين عليه حدیقته؟ قالت نعم وأزيد 
أتيت النبي صلی الله عليه وآله فَجَعوا يٿٿون علي ويذكرٴوني 
اجتنُوا السبْع المُوبقات 
أختجم وأغظى الخخاء أجرة 
اختصَمَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
اختصم إليه رجل وامرأة في ولد منهما 
إذا أتى أحدكمْ حادم بطَعامه فإِنٌ لم يُجلسنة معه فليتاولة لقَمَة أو لقمتيْن 
إذا أتي بطعام سال عنه أَهديّة أ صدقة 
إا اختلف المتبّايعان فالقوال قول البائع وَيْحَيّر المُشتري 
إذا اختلّف المُتبّايعان والسلعة قائمة 
إذا فاوضتتم فأحسنوا المفاوضة 
إذا كان أحدكم فقير ا فليبداً بنفسه 
استشهد رجال يوم أحد فأم نساؤهم 
استعمل مَولى له يُذْعَى هتيًا على نعم الصدقة 
لإِبتَامُ بو ولا يعلى عليه 
اشتری عدا بعبديّن 
اشتری من جابر بعیرا 
اعتقها ولدها وإِن کان سقطا 
أخطوا الأجير أَجْرَةُ قبل أن يَجف عرق 
الأعمال بالنيات 


آلی رسول الله صلی الله عليه وآله من نسائه شرا وکانت انفکت 
ر وقرل إه صل ا عه رال رما اة 

كوا علَيْكم أَمْوالَكمْ ولا تفسذوها 

إن أعظَمَ الذنوب عند الله أن يَْقاهُ بها عبد بعد الكبّائر التي نهى الله 
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أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وآله فأعطاه صاعا 

أن ابنة الجون لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله ودنا منها 
ن أعْرَابيًا أهدى إلى رَسُول الله صلى الله عليه وآله بكرة فعَوضَة منها 
ن أعْرَابيًا أهدى للنبيٌّ صلى الله عليه وآله ناقة 

إن أقلح أخا أبي القعيس استأذَنَ علي بعد ما أنزل الحجابُ 


N N N E NT TTT 


اا ف خر ف 


إن اله حرم الخمر تمتها حرم الميتة مها 
ِن اله حر بيع الميتة والخنزير 


أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 

أن النبي صلى الله عليه وآله " دقع إلى يهود حبر تخل خير وأرضتها 
أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا 

ن امْرَأة ثابت بن قيْس» أت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ُن امرأة قالت يا رول الله إن اني هذا كان طني له وعاءٌ 


أ مير اقبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جاريتيْن وبَغلة 
ُن حق المَتَحَجّرٍ نّا يطل إلى ثلاث سنين 


أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته 


ا رجا ا غلَامَا له عن در فأخذهٍُ 


TT 


ن رجلا من الأنصار خاصَم الزبيْرَ عند النبي صلى الله عليه وآله في 


أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور 

ا سول اه لی :ا عله وات آعظاه کارا ری شاه 
ا ا ا 
اَن رَسُول الله صلى الله عليه وآله بعت معه بديتار يشتري به أضحيّة 
ن رأكانة بن عبد يزيد طلق امرأته سَهيْمَة البتة 

أن زوجته قالت يارسول الله كلما أعطاني عندي» 

أن اة بنك سمي بن عفرو ار أة أي خذيقة. فالت: يا رسشرل الله 
أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الانصاري فقال له . 
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أن فلانا تزو ج فلانة 

أن كى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله هدية 

إن لم يُنْمرأها الله قبم تستحل مال أخيك 

هال بن أَمَيةَ ذف امْرأتة عند النبي [إصلى الله عليه وآله] 

أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت: يارسول الله أن أباسفيان 
آنا اوی بكل مُوّمن من نفسه من ترك مَالًا قلاهله 

أنا الث الشريكيْن ما لم يخن أَحذهُمَا صَاحبَة فإذا خان خرجت من 
إلك تنعتنا فننزل بوم لًا يقرؤنا فما رى 

إنكمْ سرون ربكم يوم الْقيَامَة كما ترون هذا 

إنما الرَبّا في النسيتة 

إنما الطلاق لمن أَخَدَ بالسّاق 

أنه استأذْنَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله في إجارة الحَجَام 

أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل عند الخامسة 

ٿه سمع کَبرَاءَهُم يذکرون أن رجلا من قرش کان له سهم في بي 
آنه طلق امر أته وهي حائض» 

أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى ببتاع أو يذر 

أنه نهاها أن تكتحل بالصبرء 

أنها كانت تدان وتكثرُ فقال لها أَهلهَا في ذلك ولّامُوها ووَجذوا عليها 
ٳني تحلت ابي هذا غَلَامَا کان لي 

أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة بيضاء 
أهديت لرسنول الله [إصلى الله عليه وآله ] بَعلَة فركبَهًا 

يما رأة اختلعت من زوجها من عير بًأس لَمْ ترح رائحة الْجَنة 
ما امراة نحت على قوم من لس متهم فلتت من اله في شيء 
ك 

ما رَجْل اعم عمْرَی له ولعقبه 

بس الْعَبْه المُحتكر' إن أرأخص الله الأُسنْعَارَ حزن 

بكتاب وأهدى إليه بغلة بيضاء 

البيّعَان بالخيّار ما لم يتفرقا أو قال حتى بتفرقا 
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بيعه صلی الله عليه وآله القعب والحلس 
ارت ای ا عا ودل ا کال د 
تردین عليه حدیقته؟ قالت نعم 
TTT‏ 

تهادوا تحابوا 


تهادوا فإن الهديّة تذهب وحرَ الصذر 


في ودراعۀ مَرهونة عند يودي في تلاثينَ صاعا من شعير 
اٿ جهن جڏ وَهزلَهُن جذ النكاح 

اة أنا خصْمَهُمْ يوم القيَامَة 

لَه ا يكلمَهُمْ الله يوم القيَامَة ولا ينظرُ إليْهِمْ ولهم عذاب أليم » 
لت في کل من لها رادار قت آي 

ثم قعل ازاج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلّت 
جاء هلال بن أَمَيّةَ وهو أَحدُ الثاثة الذين تاب الله عليهم 

جات امْرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

جَاءّت امْرأة رفاعة القرَظيٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت كنت 
لجار أحق بشفعة جاره بُنتظرُ بها ون كان غاا 

الجر احق بصقبه 

جار الدار أْحَق بالدار 


جار الذار اک بدار الجار 


جم النبي صلى الله عليه وآله عَبْ لبني بياضة 


جَبُوا مَسَاجدكمْ صبانكم وَمَجَاينكم 

حرم التجارة في الخمر 

حريم البئر البدىء خمسة وعشرون ذراعا 
حريم بثر العطن أربعون ذراعا 

الحقي بأهلك 

حَمَى النقيع ون عم حَمَى الشرف والرَبّذَة 
خذ بعض مالها وفارقها 

الخرَاج بالضتمًان 
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خرج زد بن حاردَة فقدم بابتة حَمْزَة فقال جَعقر" أنا آخذها أنا أحق بها 


الخلع تطليقة واحدة' 

خير أزواجه بعد نزول قوله تعالى[يا ايها النبي قل لأر اجك 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خير الطعام ما اجْتمَعَت عليه ادي وكان اص حَلَلًا 

يرتا رسول الله صلی الله عليه وسلم فاختراتاه 

داود أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وآله مُسنقة ا 

دخل أعرابي على رسول الله صلی الله عليه وآله وهو في بيتي 
دغ ما ريبك إلى ما لا يريئك 

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء 
الذهب بالذهب والفضّة بالفضة والب بار 

الراجع في هبته كالراجع في قيئه" 

الراشي والمرتشي في الخكم 

الرّبَّا في النسيتّة 

رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه 

رخص في الْعَريَة يأخذها أهل ابت بخرصها تمرًا يأكلوتها 
رخص في بيع العَرَاي بخرأصها من اتر 

رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر 
اأوهتا ع ما ات اال 

رفع القلم عن ثلاثة 

رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 

زوجتكها بمَا مَعَكَ من القرآن 

سئل عن بيع الطب بالتمر فقال أيّتقص الطب إذَا يبس 
سووا بين أولادكم في العطية 

شر اكب مَهرُ ابي ومن الكذب كب الْحَجام 
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 

الشفعَة في كل شرك 

الشفعة كنشطة عقال 

الشفعَة لمن وَاثبَهَا 
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الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر 
الضف حق على كل ملم 

الا اط م 

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 

الطااى تاران و اة اة 

الطلاق لمن أمسك بالساق 
اف ف لزم E‏ 
طاق حفصة ثم راجعها 
E‏ ا 
عادی اررض له e‏ هي RF‏ مني 

لري مُؤذاة والزأعيم غرم 

غذبت امْرأة في هة ربطتها لم تطعمْهَا ولم تنَا و تترٴکھا 
عقد as‏ بعد سنتين 

ا ناسنا من اهَل الصفة 

غ ادها اخذت ت رة 

العنرى جائزة لأهها والرقتى جائزة لاق 

الک ارات اا 


عمله صلى الله عليه وآله بإشارة المرأة التي رضخ اليهودي رأسها 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أريد على ابنة حمزة 


غ ى 


EE‏ أنة زوج أ يحيى ينت أبي إهاب 
فطعم وَسقا من تمر بين ستينَ مسنكيتا 

فیط سول اله لی آله ليه و الد تم قال لبر اجا ٠.‏ 
فر من المَجذوم فرارك من الأسد 

في الزجل يكون له المرآة يطلقها 

في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا 


قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله تبوكاً وأهدى ابن العلْمَاء 


قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أنه يفرق بينهماء 
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قال فلت يارسول اله إن الر جل لياتيني قيريد شي ايع 

فل فت ا ا ن ل ا 

قال قلت: يا رول الله مالك توق في نساء قرش 
ا غ ا 

قال لفروّة بن عَمرو أغطه ذلك العَرّق 

قال لكل منهما عند الخامسة "أنها موجبة 

قالت كان الزبيْرٌ ذخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وان وده إخوتي 
قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم لفون 

قضى رسول الله ص بالعُمْرَى أنها لمن وهبّت له 

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة في كل مال لم بقَسَمْ 
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة في كل شركة لم تقس 
قضّى رسول الله في امرأة من الأنصار أعطاها 

قضى في سيل الْمَهزٌور أن يك حتى يغ الْكَعبيْن ثم يُرنسل الأعلى 
قطْعَ صلی الله عله وآله بال بن الحارث "معاد اة سيه 
قلت يا رَسُول الله أيْنَ تنزل غداً في ذارك بمكة 

قم فاحلف 

كان أحَذتا يُكري أرأضَة فيقول هذه القطعة لي 

کان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل اليه وبيب عليها 

كان فيمًا أنزل الله من القرآن عشر رَضَعَات مَعلومَات يحرمن» ثم 
کان لا يصلي على من مات وعلیه دين لا قضاء له 

کان لرجل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سن من اليل 
کان خیس لاقه قوت سو 

كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها على حديقة 

كنا في مَسير لنا فنزلتا منزلا فجاءَت جاريَة فقالت ِن سيد الي سيم 
TT TT TT‏ 

كنت أبيع الإبل بالبّقيع فأبيع بالدتانير وآخذ الذراهم 

كنت امراً أصيبا من النسّاء مالا يُصيبا غيّري 

ا بس أن تَأخذَهَا بسعر يَومها ما لم تفترقا وََيْتكمًا شيء 

لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها 
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َا تبيغوا الذهَب بالذهَب إلا مًا بمثل 
TRT‏ 
EES‏ 

لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان . 

لا تحَرّمٌ الرضنعة و لاالرأضنعتان 

لا تحرّمْ الْمَصّة ولا المصتان 

لا ترقبُوا ولا تغمروا فمن أرقب شيئا أو مره فهو لورتته 

تا تصرُوا اليل ولتم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بغ أن يحلبها إن 
ا ی ا مو و 

لا توطأً حامل حتى تضع 

لا حَظ فيها لني ولا لقي متسب 

ا حمی إلا لله ولرسوله 

ًا شفعَة لعائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال 
او 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاق ٠ا‏ بعد نكاح ولا عتق ا ملك 

لا طلاق في إغلاق 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا قيلولة في الطلاق 

E CA SA a EUS 

واا ا 

ا يطل حق في السام 

لا بغ بَغضُكمْ على بَيْع بض 

لا بغ حاضرٌ لبد ودعوا الناس يرأزق الله بَعْضَهُمْ من عض 

لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها 

لا يحل لأحد أن يبيع شيا إلا بين ما فيه 

ًا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أَحطَاهُ بطيب تفس مته 

لا يحل لاطرأة تومن بالله الوم الأخر أن تح على ميت فوق تلات إلا 
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لا يحل مال امرئ متم إلا بطيب من تفس منه 
TTT‏ 

لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له عنم وَعَلَيْه غرمُةُ 
لا يغلق الرهن بما فيه 

َا يُغلّق الرَهْنٌ له عنم عليه غرمُهُ 

لا غق الرَهنْ من راهنه له غنمُۀ وَعلَيْه غرمُهُ 

ًا يُغلّق الرَهنٌ من صتاحبه الذي رهت له غنم عليه غرمُةُ 
لا ينع أحدكم جَاره أن يعرز حشْبَة في جداره 

لا يورد ممرض على مصح 

لاعن بين الرجل والمرأة» وهما عند المنبر بعد العصر 
لحديث أنس أن أن رجلا من كلاب 
غ 

لَعَنَ الله الْمُحل وَالمُحلل له 

لَْنَ الْمُحل وَالْمُحل له 

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله آکل الرجّا وموکله 
وة جر و فاد خر 

لمن أحاط حائطاً في موات فهو له 

لو أهدي إلي كرًاغ لقبلت ولو ذعيت عليه لَأجْت. 
َي الواجد يحل عراضتة وعقوبتة 

ليس في الال حق سوّى الزكاة 

ما أنا براق لَكمْ حتى تجْعلوا لنا جُعًّا 

ما فعله الرسول ٣هو‏ وأم سلمة لأنه لما تزوجها أقام من يكفل ولدها 
ما من أحد أخذ أَمْوّال الناس بريد أَدَاءَهَا أداها الله عنه 
ما من أحد ان دا 

المتبايعان بالْخيآر في بَيْعهمَا ما لم يتفرقا 

المتبرعات و المُختلعات هن المتافقات 

المُختلعات هن المتافقات 

المدبر لا يباع ولا يشترى 

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 
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مره فلير اجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة 
N‏ 
المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار 


الملمرن عه ر ية ل رطا رخال ال رما 
ملعون من آذئ الشلمين في طراقهم 

من ابتاع مُحفلة فهو بالْخيّار اة ايام فلن رها 
I GEE EE‏ 
ن ا ا تله عن شيء [فصدقه] 

من أتى كاهنا فصدقة بم يقول أو أتى امْرأة في برها 

من احتفر بئرا قله أَربَعُون ذرَاعا 

من احتكر طعاما أَرْبَعينَ يوماً يريد به الغلاء 

من احتكر على الملمين طعامَّهم ضَرَبَهُ الله بالجذام والإفلاس 
من احتکر فهو خاطئ 

من أحيا أرضاً قد عجز عنها صاحبها وتركها بمهلكة فهي له 
من أَحيَا أرضًا ميتة فل جر 

من أَحيَا ارضًا مَيتة فهي له 

م ار ر ت ا ی ا 

من أَعمَرَ رجلا عْمْرَى له ولعقبه 

من أعمر شيا أو أرقبه فهو سبيل الميراث 

من اقل تما بيعته أقال اله عترتة 

من أقال نادماً أقاله الله 
و 

من اسك كَلْبَا فإنه يتقص کل يوم من عَمله قراط 

من انظر مسرا أو وضع له أَظَلَةُ الله يوم القيامَة تخت ظل عرشه 
من باع حًا قد أبرّت فثمرتها 

من بَداً اكلام قبل السام فلا تجيبُوهُ 
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من حلّف على منبّري هذا بيّمين آثمَة فليتبواً مقعَدَهُ من النار 

من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامَة 

من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بيت وَين أحبّته يوم الْقيَامَة 

من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق 

من كشف عن مسلم كربة 

من لم يذر المُخابرة 

من تفس عن ممن كربَة من كرب اليا تفس الله عنه كربَة من كرب 
مهر البغي خبيث وتمن الكلب خبيث 

موتا اض لله ولرسوله 

نصب بيده ميزاباً إلى الطريق في دار العباس 

نهى الرسول صلى الله عليه وآله عن الشركة بين المسلم 

نهى النبي صلى الله عليه وآله عن المنابذةء والملامسة 

نهى النبي صلى الله عليه وآله" عن بَيْع الثمرة حتى يبدو صَلَاحُهًا 
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطَّحان 

نهى أن تاع اللمَرَة حتى تشقح 

نهى أن يباع الطعام حتى يختلف الصاعان 

نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن عش الفحل 

نھی رسول الله صلی الله عليه وآله "أن يبيع حاضر لباد وإِن كان أخاه 
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله "عن بيع الصدقة حتى تقبض 
نھهی رسول الله صلی الله عليه وآله أن بيع حَاضر لاد 

ESE O E AS E 

نھی رسول الله صلی الله عليه وآله" أن يتلقی الجلب فمن تلقى فاشترّى 
نهی ص عن بع الم بالتعر 

نهى صلى الله عليه وآله أن يبيع الرَجُل على بَيْع أخيه 

نهى صلى الله عليه وآله عن "تمن الكلب وَمَهر البغي 

نهى عن المُخابرة 

نهى عن المزارعة وَأَمَرَ بالمُوّاجرَة وقال لا بس بها 
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نھی عن بع تَمَرٍ الت حتی زهو 

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البايع والمبتاع 

نهى عن بَيْع الطْعَام حتى يجري فيه الصَاعان 

نھی عن بَيْع العنب حتی يسو 

نهى عن بَيْع المضطرٌ وبع الغررء 

نھی عن بیع وشرط 

نه عن بيْعتين في بع 

هديا الأمرَاء غلول 

واتقوا الله في النساء إلى أن قال " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
وأن الله عزوجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثَمنَهُ 
وأهوى النغْمَانْ بإصبَعيه إلى أذتِه إن الْحلال بن وَل الحرم بن 
وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستقطعة المح الذي بمَأرب 
ولا يحل لامرئ يُؤمن بالَه اليم الأخر أن يقي ماءهُ رع غير 
ولا يسم على سوم أخيه 

ونھی ٣‏ عن التجْش 

وَهَبً لي رسول الله صلى الله عليه وآله عَلَاميْن أخويّن 

يا رول الله ألا تبني لك بَيتا بُظلك 

يَحْرُمٌ من الرَضتًاع ما يَحْرُمٌ من الولادة 

اليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن تعول» 

يذ الله مَعَ الشريكين ما لم يتخاوتا 
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فهرس الآانار 

طرف الأ ر 
إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق 
إذا أغلق بابا وأرخى سترأ أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق 
ذا إلى الرَجُل من امرأته لم يقغ عليه طلأق ون مضت الأربعة الأشهر 
إذا طلق لعب مرت اثنتین حرمت عليه حتی تنك زواجا عير 
إذا قال الرجل لامر أته: "أمرك بيدك فالقضاء ما قضت 
إذا مضت أَربَعَة أشهُر بُوقف حتى يطلق 
أن البراء بن عازب و زيد بن أرقم كانا شريكين في التجارة على عهد 


ان الطلاق على عهد رسُول الله صلى الله عليه وآله وأبی بكر وستتین 


أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بحبل يشتار 

ن طَلْحَة اشترّى من علْمَان مَلًا فقيل لعْثْمَانَ إنك قد غبنت فقال عثمَانَ .0 
أن عُثْمَان بن عفان أَْطَاهُ مالا قراضًا يَعْمَل فيه على ان الرأنْح بيتَهْمَا 

ن علیاً قال إذا أخذ ا فهو واحدة 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 

ا عط زه واتار ی هاا مار 

أنه قال المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير منزلها 

أنه قال في المضارب يضيع منه المال 

أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أوجعه ضربا 
E E ON ISL E O E‏ 
أو قطلیقتیٔن ثم رکا حتی تحل 

يما رأة طلقها زوْجها تطليقة 

ما وليدة ولت من سيّدهًا فإنه لا يييعُها وَلاً يهبْها ولا يورثها 

بنا مهات الأوّلاد على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله و على عهد 
بما روي عن عمر في رأة طلقها زوْجُها انا وکان مسنكينٌ اا 
تجدد لي رأي في مهات الأو لاد أنهن يبعن 

جاعت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة فقالت بعت من زيد بن حارثة بثماني 
حتى يُعلمَ من اين هو 

حرمت عليك حرمت عليك 
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لک فر رر طاق 

روى عمر بن الخطاب أمر نافع بن عبد الحارث أن يشتري دارا بمكة 
عمر لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهرء 
عمل الصحابة بإشارة أمامه بنت أبي العاص في وصيتها لما لم تقدرا 
عن عثمان أنه قال في خطبته حين ولي» ولا تكلفوا الصبيان الكسب 
عن علي عليلم قال إذا قبل الرجل من امرأته فديةء فقد بانت منه بتطليقه 
عن علي عليلم قال في المطلفة: إذا انقطع حيضها تربص إلى حد الاياس 
قال ثم نزلت هذه الآية (يا ايها النبي قل لأزوّاجك) حتى بلغ 

قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون "أنه إذا أعلّق البّاب و أرأخى الستر 
لا تحرم الا الثلاث الرضعات فصاعدا 

لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة 

ا يحل سلف ونع وا شرطان في بنع 

لیس على مکره طلاق 

ما أبّالي خيرت امرأتي واحدة أو مانَة أو لقا 

AT E 

المطلقة واحدة واثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا 

نقل علي عليلم ابنته ام کلثوم لما قثل زوجها 

ولا أخسب كل شيء إلا مثله 
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فهرس الأععلام 


العلم المترجم له 

إبراهيم بن أبي يحيى AE:‏ 
ابراهيم بن دينار الرزاز. 

ابن عجيل ت: لبضع وأربعين 
وتان 

ابن أبي الرجال» ت:۰٣۷ه‏ 
ابن أبي الفوارس ت ٤١۲:‏ ه 
ابن أبي القاسم النجري ت 
(نحو ۸٤٤‏ ها). 

ابن أبي شيبة ت (۲°ھ) . 


ابن اش لیلی ت(۸٤۱ها).‏ 


ابن أبي مليكة ت: ۷ھ 
ابن الحاجب ٬ت(٦٤٦“ه)‏ . 
ابن الخراطء ت °۸١:‏ ه. 
ابن الرفعة ت: ۷٠١‏ ه. 
ابن الصباغ عبد السيد 

بو الزناد ت :١١١ه.‏ 
ابن العلمَاء 


ابن جرير الطبري ت: 1۰° o‏ 


ابن راهویه» ت( ۲۳۸ه) . 
ابن قتيية ت(٦۲۷ه)‏ . 
ابن ماجة ت(۲۷۳ه) 
ابن مظفر ت(٥۸۷ه).‏ 
ابنة الجون أميمة بنت النعمان 


المزني ت(٤٠۲ه)‏ 


الصفحة 
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العلم المترجم له 

سعید بن زید ت :۱ه 

سعيد بن عثمان بن عفان الاموي 
سفيان الثوري ت (١١١ه).‏ 


السلطان عامر عبد الوهاب :۹۲۳ 
سليمان بن أحمد» أبو القاسم 


سمرة بن جندب ت ۱٠:‏ ٦ه‏ 

سهل بن سعد الساعدي ت(۸۸ه) 
وقیل( ۹۱ه) . 

سهلة بنت سهيل القرشية 

سهيمة بنت عمير المزنية . 

سوار بن عبد الله ت: ١٤۲ه‏ 
السيد محمد بن عبد الله 

الشريد بن سويد التقفي 

الشعبي ت:۹٠٠:‏ وقيل :٥٠٠٠ه‏ 
شمس الدين بن الإمام المهدى أحمد 
بن یحیی ت: ۹۰۱ هھ 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
أبي العلاء ت(٤۸٦ه).‏ 

صالح النمازي الشافعي ت :٥۹۷ه‏ 
صالح مولى التؤمة؛ ت:١٠٠٠ه‏ 
الصعب بن جثامة ت !نحو ٠١‏ 
صفوان بن أمية بن خلف 

صفية بنت عبد المطلب ت ١ه‏ 


الضحاك بن خليفة ت: ٤٠٥‏ ه. 
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ابن علية ت: ۲٠۱۸‏ ه 

أبو إسماعيل الأيلي حفص بن 
الماوردي ت ٤5٥۰‏ ه 

أبو الحسن مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاشمي . 
أبو الخطاب العراقي ت ٠٠١٠:‏ 
أبو الرضى بن أبي المحاسن 
أبو الشحم اليهودي 

آبو الشيخ عبد الله بن محمد 
أبو العباس الاصم ت: ٤١١‏ ٠ه‏ 
أبو العباس الحسنيءت: ٠٠۲‏ 
الروياني ت۰٥٤‏ ه 

الان ر ہے کے ۷۸۴ 

أبو العباس أحمد الطبري ت: 
٤‏ ه. 

أبو القاسم الأستاذ البستي ت: 
في حدود ۰ هه 

الرافعي ت:٠٦ه.‏ 

أبو القاسم الزمخشري 

أبو المعالي ابن الإمام الجويني 
ت ٤۷۸:‏ ه. 

سلیمان بن یسار ت:۱۰۷ه 
ابن الحداد ت: ٤١‏ ٣ه.‏ 
البزار»ت : ۹۲١ه.‏ 
الجصاص ت: ١۳۷ه‏ 
الاصم» ت: نحو ۲۲١‏ ه 
أبو بكر الغساني ت: ١٠٠م‏ 
بو بکر بن المنذر ت :۹١٠٠ه‏ 


بو بکر بن عیاش ت :۱۹۳هہ 
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طاووس بن کیسان ت :۱۰۱ھ 
طفيل الغنوي ت: نحو ١١‏ ق ه 
طلحة بن عبيدالله »> ت ٠٦:‏ ٣ه‏ 


عاصم بن أبي النجود ت:۷٠١ه.‏ 


عاصم بن عدی 

عالية بنت أيفع بن شراحيل . 

عباد بن عبد اللہ الأسدي : 

عبد الجبار بن أحمد 

عبد الرحمن الأیجی ت ۷٥٦:‏ ه 
عبد الرحمن الجوزي ت:۹۷٥°ه‏ 
عبد الرحمن بن عوف ت:۲ه. 
عبد الرحمن بن مندة ت: ٤١١‏ ه 
عبد الرزاق الصنعاني 
ت :١٣۲۱ھ‏ 


عبد العزى بن عبد المطلب 


عبد الله الجرجاني٬ءت: ٥‏ هھ 
عبد الله الدواري» ت۸۰۰ ه. 


عبد الله الشظبى ۷ هھه. 


عبد الله العلويءت !بعد ٩٦۰‏ ه 
عبد الله الناظر ی ت :۹۲۰ه 
عبد الله بن الحسن أبو محمدء 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن حفبل الشيباني 

عبد الله بن شبرمة ت ٤٤:‏ ١ه.‏ 
عبد الله بن طاووس ت :۱۲۲ھ . 


عبد الله بن عبد الرحمن»ء ٠٠١:‏ 


ARI 


ATY 


أبو ثور البغدادي ٤٠٠:‏ ۲ه. 


أبو جعفر العلوي ت ٤:‏ ١١ه‏ 


أبو حاتم الرازي ت:۲۷۷ه 


الاسفرائيني ت:٦٠٤ه_‏ 


أبو حامد الغزالي ت ٥٠٠٥:‏ ه 


أبو حذيفة ابن عتبة ت ٠:‏ ١ه‏ 
عمر بن إبراهيم الكردي 
ابو حميد الساعديءت :٠ه‏ 
بو داود ت :٣۲۷ھ‏ 

أبو زكريا النووي ت:٦۷٦ه‏ 
الاصطخريءت: ۲۲۸ 

أبو سفيان بن الحارث ت ۲٠:‏ 
أبو سلمة ابن عبد الاسد 

داود الظاهري» ت :۲۷۰ه 
أبو صالح السمان ت:٠١٠ه‏ 
أبو طالب يحیی٬ت ٤١ ٤:‏ ه 
أبو طيبة الحجام 

أبو عبد الله المرّاكشي. 

أبو عبد الله الداعي ت ٠٠٠:‏ 
البخاري ت: ١ه‏ 

أبو عبيد القاسم ت ٤:‏ ۲ه 
أبو علي الطبري» ت ١٠:‏ ٠ه‏ 
أبو علي الفارقي الحسن 
المروروذي ت: ٤٤٣‏ ه 
الترمذيءت (۲۷۹ه). 

بو مضر . شريح بن المؤيد 
أبو موسى الأشعري . 

أبو هريرة ت(١٠‏ )أو قبلها. 
بو یوسف یعقوب ت ۱۸۲هہ 
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عبد الله بن عمر ت ٤:‏ ۷ه. 
عبد الله بن عمرو ت :٦ه‏ . 
عبد الله بن لهيعة ت ٤:‏ ۷١٠١ه‏ 
عبد الله بن مسعود ت :۳۲ه. 
عبد الله بن مغفل ت :۰ه 
عبد الوارث بن سعید ت :۱۸۰ه 
عبدالعزیز بن محمد ت ٠۰۱۰:‏ ه 
عبدالله بن إدریس ت: ۱۹۲ ه. 
عبدالله بن جعفر ت :۸۰ه. 
عبدالله بن دینار ت: ۱۲۷ه. 
عبداللہ بن عباس ت :۷۰ھ 
عبيد أبو صالح مولى السفاح 
عبید بن عمیرءت: ۸۰ھ 
عبیدالله الکرخي»› ت: ۲٤٠١‏ ه. 
عبیدالله بن الحسن ت: ۸٦٠۱١ه‏ 
عبیدالله بن عمر ت: ۲۷ هھ 
عبيدة السلماني ت (۷۲ه). 
عثمان البتي ت(١٤٠١ه).‏ 
عروة بن الجعد الأزدي . 
عروة بن الزبير ت :۹ه . 

عز الدين بن الحسن ت ٩0۰۰0‏ ه 
العصيفري ت في[ق ۷ه] . 
عطاء بن أبي مسلم ت: ٥ھ.‏ 
عطاء بن یسار ت(۱۰۳ه) 
عطية النجراني» ت(٠٠٠“ه).‏ 
عقبة بن الحارثٿث بن عامر . 
عقبة بن عامر الجهني . 

العلاء بن عبد الرحمن الحرقي 
علقمة بن وقاص ت :بعد ١٠۸ه.‏ 


VV 


YA 


أبيض بن حمال المأربى 
أحمد بن ابي الحسن الكني 
ابن أبي خيثمة ت:۲۷۹ه 
أحمد بن أيبك .ت:۹٤۷ه.‏ 
أحمد بن أبي الرجال: 14۲ 
أحمد التميمي ت: ۲۰۷ ه 
أحمد بن عیسی ت ٤١‏ ٣ه‏ 
أحمد بن يحيى الهادي 
الأحنف بن قيس ت(۷٦ه)‏ 
إدريس التهامي ت :ق ۷ ه 
الأزرقي الصغير ت:٠٥۸ه‏ 


اسامة ین رتد ك ٤ه‏ 
أسماء بنت أبي بكر ت :۷ه 
أسماء بنت يزيد 

أسمر بن مضرس الطائي 
الأعمش سلیمان ت:۸٤٠‏ ه 
أفلح بن أبي القعيس . 

أكيدر ذُومَة 

الأفوه الأودي ت: نحو °١‏ ق 
الاقرع بن حابس ت: ١١‏ ه 
أٰم سلمة (ض) - ت‌(۹١٠ه).‏ 
سودة بنت زمعة (ض)ت :٤ه‏ 
عائشة (ض )ت :۷ه 
ميمونة بنت الحارث ت:٠١١°ه‏ 
أم علقمة مرجانة 


طالب 


NY 
Y٤ 


o0“ 


A۷۹ 


1۰ 


1١ 
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10۹ 
1۰ 
1١ 
11 
1Y 
1٤ 
1° 
1 
1Y 
1۸A 


1۹ 


V۰ 
۷1 
V1 
VT 


V٤ 


Vo 
Y٦ 
VY 
TYA 
۷۹ 
YA: 


۲۸۱1 


YAY 


YAY 


YA 


علي السحامي ت: (۷۹٦ه).‏ 
علي بن أصفهان في ق ٩‏ ه 
علي بن العباس ت: ٤١‏ ١ه‏ 
علي بن محمد بن الخليل 

عمار بن یاسر E O‏ 
عمارة بن ربيعة الجرمي 

عمر بن عبد العزيز ت:٠١١٠٠ه‏ 
عمرة بنت رواحة 

عمرو بن شعيب القرشي . 
عويمر بن الحارث العجلانى . 
فاطمة بنت رسول الله » المتوفية 


BA ES aS 


فروة بن عمرو ٿت: ١۱۲‏ ه. 
فرع بت مالك 

فضالة بن عبيد ت :٥ه‏ 

الفقيه عبد الله بن داود الغشمي 
الفقيه عبد الله بن ناجي 

الفقيه على الشظبى ت:0۷٠۹ه‏ 
الفقيه علي الوشلي ت ۷۷۷ه . 
الفقيه علي بن صالح العلفى 
الفقيه علي بن عبد الله بن رواع 
الفقيه محمد بن ابراهيم الظفارى 
الفقيه محمد حنش ت(۱۹١۷ه)‏ . 


الفقيه يوسف ين أحمد ت :۸۲۲ ه 


قاسم بن ثابت العوفي ت ٠۰۲:‏ ه 


القاسم بن عبدالرحمن ت:١٠١١ه‏ 


ATY 


A1٤ 


آم كلثوم وأمها زينب بنت 2 
سلمة بن عبد الأسد. 

أم ورقة ابنت حمزة 

أم يحيى بنت أبي إهاب . 

أبو الفوارس توران شاه 
الإمام المؤيد بالله يحيى بن 
حمزة ت( ۷۰١‏ ه). 

الإمام المتوكل على الله شرف 
الدين ت ٩٦٥:‏ ه. 

الإمام المنصور بالل 

الإمام المهدي ٬ت:٠٤۸‏ ه 
الإمام الهادي ت( ۲۹۸ه) 
الإمام زيد ت(۲۲١ه)‏ 

بلال بن الحارث ت ٠:‏ ٦ه‏ 
الأميز علي بن الحسين ت 
في( ق ۷ه). 

ثعلبة بن حاطب الأنصاري 
أمامة بنت أبي العاص ت (في 
حدود <٥۰‏ ها. 

البلقيني» ت (١٦٠۸ه).‏ 
الجاجرمي ت( ۳١٦ه)‏ . 

أم ورقة بنت حمزة 

الأمير الحخسن ت(٣۹اهت):‏ 
الامير المطقن ۹۸ 
الأمير جمال الدين المؤيد 
الأوزاعي» ت(۷١٠ه)‏ . 
أوس بن الصامت بن قيس. 
بريرة مولاة عائشة (ض). 


بشر بن غیاث٬ت:‏ ۲۱۸ه 


۹ 


A 


0 


1oo 


A٤ 


۲۲ 


۷۹ 


VT 


۳1 


YAo 


A٦ 
YAY 


TAA 


۸۹ 


1۹۰ 


۲۹۱ 
۹9۲ 
۹۳ 
۹٤ 
49° 


۹٦ 


4۷ 


4۸ 


4۹ 
o 
۳۰١ 
۲ 
۳ 
€ 
o 
۲۹٦ 
۷ 


۰۸ 


قانصوه الغوري ٿ: ۹۲۲ھ 


قبيصة بن ذؤيب ANTI‏ 
كعب بن مالك الأنصارى ٿث ٤ه‏ 


لبابة بنت الحارث بن حزن 


ليث بن ابي سليم ت ٤٣٩:‏ ۱ه 


الليث بن سعد ت(١۷٠١ه).‏ 


المؤيد بالله أحمد الهاروني ت١١٤‏ 
مارية القبطية ت: في خلافة عمر 
مجاهد بن جبر ت(۱۰۳ه) . 
مجد الدين بن بدر الدين يحيى 
محمد الفزاري ت: ٠١١‏ ه. 


محمد الزرکشي» ٿت ٤:‏ ۷۹ه , 


محمد الزهري ت(٤۱۲ه).‏ 


محمد السراجي ت: ٩۰‏ ه. 


محمد الشوكاني ت ٠٠٠١:‏ 

محمد المرادي ت: بعد ۲۹۰ه 
محمد بن أحمد القاسانى 

محمد بن أحمد ين الحسين 
محمد بن أحمد مرغم ت:۹۳۱ه 
محمد بن الحسن الشيباني ت ٠۸۷‏ 
محمد بن ٿوبان 

محمد بن حبان البستي 

محمد بن عبد الرحمن البيلماني 


1۱۰۸ 


1۷۹ 


1۹1۲ 
AYA 
1۹1۲ 

1۷ 

A٤ 
14۸ 
11 
ATTY 


Vo 


1۷ 


۲۸ 


البيهقي ت(۸٥٤ه).‏ 

تقي الدين أبو الحسن على بن 
عبد الكافي ت(٦٠٥٠۷ه).‏ 
ثابت بن قيس الأنصاري . 
جابر بن عبد الله ت :۷۸ه 
جبير بن مطعم بن عدي بن 
جعفر الصادق ت(۸٤١ه)‏ 
جندب بن جنادة أبو ذر. 
حاتم الحملاني ت: ١٠٠۷ه‏ 
حاتم بن أحمد ٿت ٥٥٦:‏ هھ 
حاطب بن أبي بلتعة ت: ٠۰‏ 
الحاكم ت (١٥٠٤ه)‏ 

حبان بن منقذ الانصاري . 
حبيبة بنت خارجة بن زيد 
حرام بن سعد ت :۱ه 
الحسن البصري ت:٠١٠٠١ه‏ 
الحسن بن زياد ت ٤:‏ ۰ه 
الحسن بن صالح ت :۷٠١ه‏ 
الحسن الأطروش ت ٤:‏ ١ه‏ 
الحسن الرزيقى ت:٠ ٠۹٦‏ 
الزعفراني ت: ۹١٠ه‏ 
الحسين بن علي الكرابيسي 
ت(٤١٤٠٤۲)‏ وقیل ٤۸‏ ۲ه. 
الحسين بن مسعود البغوي. 
الحسين النحوي ت:۷۹۱ه 
الحقيني يحيى بن أحمد 
الحكم بن عتيبة ت: ٥ھ‏ 


حکیم بن حزام بن خویلد 


V۲ 
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۲.۹ 


1° 


۲۱1 
1۲ 
1۳ 
14 
1° 
۳1١ 
1۷ 
1۸ 
۲۱۹ 
Y۹ 
۲۲1 
Y1 
YT 
TE 
Yo 
١ 
YY 
۸ 
۲۹ 


TT. 


۳۱ 
TY 
TT 
YT 


To 


محمد بن علي الضمدي ت :۸۸ ۹ه 


کک ون عر ک ٤ھ‏ 


محمد بن مزاحم ت:۲۰۹ه . 


محمد بن معرف ت: بعد ٦٥۷‏ ه 


محمد بن یحیی 

محمد بن یحیی بهران ت :۷٥۹ه‏ 
محمد بن يونس ت: ٦۰۸‏ ه. 
محمد" بن الحارث بن زياد . 
مخلد بن حسین ت: ٩۱۹ه.‏ 
المر تش القطارى ١۹۴ف‏ 
مسروق بن الأجدع ت:۲٠ه.‏ 
المسعودي أبو عبد الله المروزي 
مسلم أبو حسان الأعرج 

مسلم بن ابی مسلم ت: ۰ هھ 
مسلم بن الحجاج ت:٠١٠۲ه.‏ 
معاوية بن أبي سفيان ت ٠:‏ ٦ه‏ 
معاوية بن هشام القصار الأسدي 
معمر بن راشد ت: ۱٠٥۲۳‏ ه. 
معمر بن عبد الله بن نافع 
مغلطای بن قليج ت: هھ 
المقدام بن معدیکرب ت: ٩۱‏ ه 


مقسم بن بجرة ت:٠١١٠ه‏ 
المقوقس ملك الاسكندرية ومصر 
موسی الکاظم ت (۱۸۸ه). 
ميمون بن قيس 

النابغة الذبياني ت: نحو ٠۸‏ ق 


1o٤ 


EE 


حمزة بن الزبير 

حميد بن نافع المدني . 
الحميدي عبد الله ت :۱۹٠۲ء‏ 
خولة بنت مالك بن تعلبة 
الدار قطني ت: ١۳۸ه.‏ 
رافع بن خديج الاوسي 
الرباب بنت أنيف الكلبية 
ربيعة الرأي ت( ٠١١‏ ه). 
رزين بن معاوية ت: ١۲٥ه‏ 
ركانة بن زيد 

الزبير بن العوام ت(١٠۳ه).‏ 
A A‏ 
زفر بن الهذيل ت(۸١٠٠ه).‏ 
زياد الخراساني 

زين العابدين علي ت: ٩٤‏ ه 
زید بن ثابت ت(٤٥٤٤ه).‏ 
زيد بن حارثة بن شراحيل . 
زيد بن خليدة اليشكري 

زيد الكلاري ت في ق٥‏ ه 
زينب بنت أبي سلمة 

زید بن ارقم ت :۸٦ه.‏ 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
سعد بن أبي وقاص ت :٥ه‏ 
سعد بن خولة 

سعد بن مالك ت(٤۷ها).‏ 


سعيد بن المسیب ت(۹۳ه) 


11٤ 
1۷۲ 


125 


۲۱ 


نافع بن عبد الحارث الخزاعي 
نافع مولی ابن عمرت:٣١۱۱ه‏ 
نضلة بن عبيد ت ٤:‏ “هه 
النعمان بن بشيرالخزرجي . 
نعيْمٌ بن عبد الله ت: ٥ھه.‏ 
نفيع مولى أم سلمة القرشية 
الهادي بن إبراهيم ت:۹۲۲ه 
هشام بن حسان ت: ١٤۱ه‏ 
هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي 
هشیم بن بشیر ت:۱۸۳ه. 
هلال بن أمية بن واقف . 

هند بنت عتبة القرشية 

وائل بن حجر ت!: نحو ٥۰‏ هھ 
واثلة بن الاسقع ت:٠۸ه.‏ 
بخیی المقرائ ات ١١‏ ۹ف 
يحيى بن الحسن البحيبح . 


يحيى بن الحسين (أبو طالب الصغير) . 


یحیی بن سعید ت ٤٩:‏ ١ه.‏ 
يحيى بن سعيد القطان . 

یحیی بن معین ت: ۲۲۳ه. 
یحیی حنش ت :۹۷٦ه‏ 

يزيد بن مفرغ الحميري 
يعقوب القبطي غلام أبي مذكور 
يوسف بن الحسن الكلاري 


يونس بن عبید ت: ۱۲۹ه . 


o1۲ 


0° 


۲٦ 
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فهرس المغردات الغريبة 
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o 
۲٦ 
۷ 
۲۸ 


الكلمة 


الشجة 


العلس 
الغاغة ارا 
الفيرُوز ج 
القرن 


VVA 


o1۲ 


VY 


A۸ 
۸ 
۲ 


۲۸ 
۲۹ 
0 
93 
۲۲ 
AE 


"١ o1۳‏ إالنثرة 
۷۸9 االتيرور“ّ 
VA‏ ۳ الام 
۷۸9 االهقعة 
V1‏ 1° اة 
٤‏ ت 
فهرس المذاهب والفرق 
الصفحة م الاسم 
۳ ۸ الظاهرية 
۷٦‏ ° االعشرة 
٠١ ۴‏ |القاسمية 
۱١ °‏ المالكية 
° | المعتزلة 
"' الهادوية 
KE‏ 
فهرس الأماكن والبلدان 
الصفحة م الاسم 
TEE ۲٦‏ 
ET ٦‏ 
۸۷۹ أالظفير 
|مښستان 
۴ ر 
۳٤١‏ 
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VAY 
CEY. 
VAY 


VAY 


فهرس المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم 
كتب التفسير : 
-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي - دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي . 
-تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء المتوفى سنة: 
کر الگ یروک هھ 
ختح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني - دار الفكر - بيروت . 
كتب العقيدة: 
شر ح العقيدة الطحاوية لسفر بن عبدالرحمن الحوالي- بدون ذكر الطبعة. 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية تأليف 
العلامة محمد خليل هراس - ط٤‏ / ١١٤٠١ه‏ -٠١٠٠۲م‏ -تحقيق علوي عبدالقادر 
السقاف . 
كتب الحديث : 
- الأمالي وتسمى (العلوم) للإمام أحمد بن عيسى بن زيد المتوفى في البصرة سنة 
٠‏ ه. -بدون ذكر الطبعة . 
- الجامع الصحيح المختصر» لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي المتوفى 
سنة ١٥۲ه‏ ط!:دار ابن كتير »› اليمامة - بیروت ط ۳/ ۱٤١۰١۷‏ - ۱۹۸۷م بتحقيق 
د إمصطفى البغا. 
- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيببللربيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري» دار الحكمة »مكتبة الاستقامة - بيروت بسلطنة عمان - ١٠٤٠ء‏ ط 
تحقيق : محمد إدريس » عاشور بن يوسف. 
- المسند لعبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي» دار النشر: دار الكتب العلمية » مكتبة 
المتنبي - بيروت » القاهرةء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة: 
٠ه‏ مكتبة الزهراء - الموصل ط١/‏ ۱۹۸۳ - تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد . 
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- مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي - مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط۲ / ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

-الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي المتوفى سنة: ۲۷۹ 
- دار إحياء التراث العربي -بيروت - ٠‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون 
-الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني سنة 
الولادة /٠١١‏ سنة الوفاة ۱۸٩۹‏ - عالم الکتب -٦١٤٠١ه-‏ بيروت. 

-الجمع بين الصحاح الستة» لرزين بن معاوية الاندلسي المتوفى سنة١٥٠٠ه‏ وقيل 
سنة ١٠٠ه‏ (مخطوط ) . 

-الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح الحميدي» - دار ابن حزم - 
لبنان/ بیروت - ۲۳٤۱ه‏ ۰ ۲۰۰۲م ط ۲» تحقيق: د. علي حسين البواب 

-السنن الكبرى» لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ٠٤١١١‏ - ١۱۹۹ء‏ طا تحقيق: د .عبد الغفار البنداري › سيد كسروي حسن 
-العجالة في الأحاديث المسلسلة - لأبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني 
المكي» دار البصائر -دمشق - ١۹۸٠ء‏ الطبعة: الثانية. 

-المختار من صحيح الأحاديث والآثار لمحمد بن يحيى بن حسين الحوثي. جدون ذكر 
الطبعة. 

-المراسيل» لسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
١ ٠ ۸‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

-المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى 
(٥٠٤ه)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١/۱۹۹۰م»‏ » تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 

-المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة: ١١١ه‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت - ٠٤٠١١‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
-المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - : دار الحرمين - القاهرة 
٠٠٠٠١ >‏ - تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 
الْمُعْجَمٌ الصتُغيْرُ للطبْرَاني -المكتب الإسلامي »> - بيروت › عمان - ٠٤١١‏ - 
٥,؛,‏ ط۱» تحقیق : محمد شکور محمود الحاج أمرير . 

-المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للبيهقي تأليف: محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» - مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض - ١١٤٠١ه‏ -٠١٠٠م»‏ طا 
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-جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (المتوفى : ١٠٠ه)‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط -مكتبة دار 
البیان ط۱/ » ۱۹۷۲ م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي -بيروت - ١٠٤٠ء‏ ط٤:‏ الرابعة 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد ابو عبدالله القزويني المتوفى سنة: ۲۷١‏ ط: دار 
الفكر - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

سنن بي داود لسليمان بن الأشعث ابو داود السجستاني الأزدي المتوفى سنة: ۲۷١‏ 
ط : دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . 

سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي المتوفى سنة: ٤٠٥۸‏ 
ط: - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ٤١٤٠١ه‏ -بتحقيق محمد عبد القادر عطا. 
سنن الدار قطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي المتوفى سنة: 
٥ط:‏ دار المعرفة - بيروت - ١١۹١ء‏ تحقيق: السيد عبد الله المدني . 

سنن الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» - دار الكتاب العربي - 
بيروت - ٠٤٠١١‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: فواز أحمد زمرلي › خالد السبع العلمي . 
سنن سعيد بن منصور الخراساني -لدار السلفية - الهند ط۱ - ٠٤٠١١‏ ه › تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

-شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام » للأمير الحسين بن بدر 
الدين محمد اليحيوي ٠‏ المتوفى (۳٦٦٠ه)‏ بدون ذكر الطبعة . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي -ط۲: ٠١١٤١‏ - ۳٩۱۹تحقيق‏ : شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
-صحيح أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١١٠٤٠ه)-‏ : مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع › الكويت _ الطبعة : الأولی » ٠٤١۳‏ ه ٠٠٠١٠-٠‏ م. 
-حصحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني -مكتبة المعارف - الرياض - 
ط .٥‏ 

-صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة ١١۲ه‏ - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

-مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي - دار المأمون 


للتراث - دمشق ط۱ ۱۹۸٤ - ۱٤۰٤‏ تحقيق : حسين سليم أسد. 
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-مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني المتوفى سنة: ۲١١‏ ط: مؤسسة 
قرطبة إمصر . 

-مسند البزار المسمى (البحر الزخار)ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء - مؤسسة علوم القرآن › مكتبة العلوم والحكم - بيروت › المدينة - ١٤١۹‏ 
الطبعة: الأولىء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 

-مسند الشافعي» تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت . 

-مسند زيد بن علي - للإمام زيد بن علي دار مكتبة الحياة - بيروت -لبنان. 
-مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة : الثالثة - ۱۹۸١ - ٠٤٠٠١‏ تحقيق : تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
-مصنف ابن أبي شيبة : مكتبة الرشد - الرياض - ۹١٤٠ء‏ طا تحقيق: كمال 
يوسق الحوت 

-معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعيء للحافظ الإمام 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - تحقيق: سيد 
کسروي. حسن . 

-موطاً الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي المتوفى سنة: ۱۷۹ - دار 
إحياء التراث العربي - مصر - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

كتب شروح الحديث : 

-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٠٠١‏ 
الطبعة: الأولى»ء تحقيق: سالم محمد عطا محمد علي معوض 

-التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري: ٤ه‏ - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 
۲۷ تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري 

تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) لأبي سليمان الخطابي - بدون ذكر الطبعة. 
تنوير الحوالك شرح موطاً مالك لعبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» -: 
المكتبة التجارية الکبری - مصر - ۱۳۸۹ - .١۹٦۹‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير 
المتوفى سنة: ۸٠١١‏ ط:المكتبة الحديثة بتعليق الشيخ محي الدين محمد بعيون. 
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شرح مشكل الآثار» تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» مؤسسة 
الرسالة - لبنان/ بیروت - ۰۸٤٠ه‏ - ۱۹۸۷م» طا تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
-عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت . 

-عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب - : 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية » ٠٤١٠١‏ . 

ختح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي المتوفى سنة: ۸٥١‏ ط: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري - دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروت - ١١٤٠١ه‏ - ١١٠٠م»‏ ط١/‏ تحقيق: جمال عيتاني 

كتب التخريج : 

- صحيح وضعيف سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني جدون ذكر الطبعة. 
-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
ط:المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة ط۲ - ۱۹۸١‏ , 

-البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» - دار الهجرة 
- الرياض -السعودية ط١‏ -٤٠٠۲م»‏ » تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان 
وياسر بن كمال . 

-التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
المتوفى سنة ٥۹۷‏ - تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني - دار الكتب العلمية 
_سنة النشر ٠٤٠٠١‏ - بيروت. 

-التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة: ۸٥١‏ - المدينة المنورة - ۹٦٤‏ تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني المدني . 

-الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل - 
دار المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . 

-السلسلة الصحيحة - لمحمد ناصر الدين الألباني -مكتبة المعارف - الرياض. 

جيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك» دار طيية - الرياض - ۸١١٤١ه-۱۹۹۷م»‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق : د . الحسين آيت سعيد. 
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-السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد ناصر الدين 
بن الحاج نوح الألباني دار المعارف - : الریاض ط۱ ۱٤١۱۲-۰‏ ه/ ۹۹۲٠م‏ . 
-حصحيح وضعيف الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني جدون ذكر الطبعة . 
-صحيح وضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني -بدون ذكر الطبعة . 
-صحيح وضعيف سنن الترمذي - لمحمد ناصر الدين الألباني جدون ذكر الطبعة . 
-صحيح وضعيف سنن النسائي - لمحمد ناصر الدين الألباني جدون ذكر الطبعة . 
-ضعيف الجامع للشيخ الألباني ط: المكتب الإسلامي بيروت. 

-ضعيف سنن أبي داود للشيخ الألباني ط:المكتب الإسلامي بيروت البنان الطبعة 
الأولی ۱۲٤۱ه۱٩۱۹م‏ بتحقيق زهير الشاويش . 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 
۲۷ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر دار الفكر» بيروت» طبعة 
۲ هه الموافق ۱۹۹۲ ميلادي 

خصب الراية لأحاديث الهداية لعبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي دار 
الحديث - مصر › ٠٠١١۷‏ تحقيق : محمد يوسف البنوري . 

كتب الفقه (المذهب الزيدي) : 

- الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى ج+دون ذكر الطبعة. 
- التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للحسن بمن محمد النحوي المتوفى سنة 
١ه‏ طا / مركز التراث والبحوث اليمني - تحقيق حميد جابر عبيد . 

- الرياض الظاهرة على التذكرة الفاخرة للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي المتوفى 
(۸۳۲ھ) (خ) . 

- الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار من فقه الأئمة الأطهار للإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى ج۲ المتوفى (١٤۸ه)(مخطوط)‏ . 

- المنهج المنير الجامع لفوائد التحرير(خ) لابن معرف 
- شمس الشريعة لسليمان بن ناصر السحامي (خ ). 

-أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
المتوفى (١٠٥ه)‏ من إصدارات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان -الأردن 
-الأثمار في فقه الأئمة الأطهار (مختصر الأزهار) للامام المتوكل على الله شرف 
الدين بن شمس الدين( مخطوط) بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم .)۳۷١(‏ 

-الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم الرسي» أبو الحسین المتوفی۲۹۸ه . 
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-الإفادة في الفقه للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني»ء ت (١١٤ه)‏ (خ). 
-الانتصار على علماء الأمصار للإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني المتوفى 
سنة ۷٤۹‏ ه . ط ج١‏ وج٤‏ والبقية ما زالت مخطوطة . 

-البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي للقاضي العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد 
بن مظفر مجلس القضاء الأعلى - مكتبة غمضان -صنعاء طا/ ٤١٤٠١ه‏ - 
٤‏ م. 

-البيان في الفقه المشهور ببيان السحامي بلعلي بن ناصر السحامي .(مخطوط). 

-التاج المُذْهَّب لأحكام المَذهَب للقاضي أحمد بن قاسم العنسي. جدون ذكر الطبعة. 
-التحرير للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني.-بدون ذكر الطبعة . 

-التعليق على اللمع (شرح اللمع ) للقاضي عبد الله بن الحسن الدواري المتوفى 
سنة؛ ۸۰ ه(مخطوط). 

-التفريعات لعلي خليل (مخطوط) . 

-التقرير شرح التحرير للأمير الحسين بن محمد ت ٦۲:‏ ٦“ه(مخطوط).‏ 

-الجامع في الشرح المعروف بشرح القاضي زيد على التحرير للقاضي زيد بن محمد 
الكلاري من أعلام القرن الخامس الهجري(مخطوط) . 

-الحفيظ في الفقه لإبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي المتوفى بعد 
(۹٤۷ه).(مخطوط)‏ . 

-الروضة المشهورة في الفقه لمحمد بن سليمان بن أبي الرجال (مخطوط) . 

-الزهور المشرقة على اللمع للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلائي المتوفى 
سنة ۸۳۲ه (مخطوط) . 

-الزوايد للشيخ محمد الجيلي الناصري وقد نسبت لأبي جعفر خطأً( مخطوط). 
-الزيادات للمؤيد بالله جمعها الشيخ أبو القاسم بن تال(مخطوط) . 

-الكافي في شرح الوافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي (مخطوط ). 

-الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للفقيه يحيى بن 
أحمد بن مظفر (١۸۷ه)(مخطوط)‏ . 

-اللمع في فقه أهل البيت للأمير جمال الدين علي بن الحسين» المتوفى 
(۲۷٦ه)(مخطوط).‏ 

-المنتخب ويليه كتاب الفنون - مما سأل عنهما القاضي العلامة محمد بن سليمان 
الكوفي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم دار الحكمة اليمانية - 
الطبعة الأولی ٤١٤۱ه‏ -۱۹۹۳م. 
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-المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * 
انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الهسمكتبة 
التراث الاسلامي» وفي مقدمته ترجمة رجال شرح الأزهار للعلامة أحمد الجنداري- 
مكتبة غمضان -صنعاء اليمن . 

-المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام. بدون ذكر 
الطبعة . 

-الوافي في مذهب الهادي يحيى بن الحسين للشيخ علي بن بلال (مخطوط ). 

-البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى - 
مكتبة اليمن - مكتبة الأندلس وبهامشه جواهر الأخبار والأثار المستخرجة من لجة 
البحر الزخار لابن بهران. 

تحرير أبي طالب للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني تحقيق محمد يحيى 
سالم عزان . 

تعليق ابن أبي الفوارس (مخطوط). 

تعليق الافادة لابن تال الناصري(مخطوط) 

شرح أبي مضر الجامع للجواهر والدرر (مخطوط). 

شرح الابانة على مذهب الناصرللحق عليه السلام لأبي جعفر محمدبن يعقوب 

شرح الأزهار للعلامة أبو الحسن عبدالله بن مفتاح رحمه الله - مكتبة التراث 
الاسلامي -اليمن - صعده طاسنة۳٠٠٣م.‏ 

شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى 
(١١٤ه).‏ تحقيق محمد يحيى عزان و حميد جابر عبيد - مركز البحوث التراث 
اليمني . 

شرح الحفيظ ليوسف بن محمد الأكوع ( مخطوط) . 

-مجمو ع علي بن محمد خليل المتوفى في [ ق ٠‏ ه] (مخطوط) . 

-مذاكرة الدواري للشيخ عطية النجراني. وقيل: ل ا(لدواري). (مخطوط) . 

-معيار الأفهام في الكشف من مناسبات الأحكام لعبد الله بن محمد بن أبي القاسم 
النجري ۸۲٥[‏ -۸۷۷ ه].(مخطوط) 
الياقوتة ليحيى بن الحسين الحسني اليمني المتوفى (۷۲۹ه)(مخطوط) . 
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كتب المذهب الحنفي : 

- النتف في الفتاوى» لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي» - دار الفرقان / 
N BREE TEE NESE‏ 
المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي 

- الهداية شرح البداية لأبي الحسن علي بن أبى بكر المرشداني المرغيناني المتوفى 
سنة ٥۹۳‏ ه ط: دار الكتب العلمية بیروت ط۱ ۱٤٤۰‏ ه/۹۹۰١م‏ 

-الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود المتوفى سنة ۸۳٦٠ه‏ ط: دار الكتب 
العلمية -بيروت للبنان 

-البحر الرائق شرح كنز الدقائق . تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» - دار المعرفة 

- بيروت» الطبعة: الثانية . 

-العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد محمود أحمد الرومي البابرتي الحنفي جدون 
ذكر الطبعة . 

-اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني - دار الكتاب العربي - 

-المبسوط للسرخسي . تأليف: شمس الدين السرخسي» -: دار المعرفة - بيروت. 

-المحيط البرهاني للإمام محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين 
مازه - : دار إحياء التراث العربي . 

جدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني المتوفى سنة ۸۷٠ه‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت - ١۱۹۸۲‏ الطبعة: الثانية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. دار 
الكتب الإسلامي. ١١١١ه.‏ -القاهرة. 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة ۳۹ده - دار الكتب العلمية - 
روك 892 الط ال لى 
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةء لابن عابدينء 

- دار الفكر للطباعة والنشر. - بیروت , - ١٤اه‏ - ٣٠۹‏ ام. 

حرر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر» - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» 
تحقيق : تعريب : المحامي فهمي الحسيني . 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين 
المتوفى ۸۸٠١٠ه‏ ط: دار الكتب العلمية - الأولی ۱٤۱٤٥١‏ ه٤۹۹٠م‏ . 
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-شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» - دار الفكر - 
بيروت» الطبعة: الثانية . 

-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان - دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۹١٤١ه‏ - ۱۹۹۸م» طا تحقيق: خليل عمران المنصور 

-مختصر القدوري في الفقه الحنفي - لأحمد بن محمد البغدادي الحنفي القدوري بدون 
ذكر الطبعة. 
كتب المذهب المالكي : 

-البهجة في شرح التحفة -لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي دار الكتب العلمية 

- لبنان / بیروت - ۱٤١۸‏ هم طا تحقيق: محمد عبد القادر شاهين . 

-التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو 
عبد الله - دار الفكر - بيروت - ١۳۹۸‏ الطبعة: الثانية. 

-التلقين» تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمدء - المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة - ١٠٤٠ء‏ طا تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني . 

-الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني٬لصالح‏ عبد 
السميع الآبي الأزهري» -: المكتبة الثفافية - بيروت. 

-الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير أبو البركات المتوفى ١١٠٠١ه‏ ط: دار الفكر 
بیروت بتحقیق محمد عليش . 

-الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النهراوي المتوفى سنة 
٥‏ دار الفکر -بیروت .۱٤١١١-‏ 

-القوانين الفقهية لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة .٠٤١١‏ 

-الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي - دار 
ألكتب العلمية - بيروت» - ١٤١١‏ الطبعة: الأولى. 

-المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس» دار صادر - بيروت . 

جداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليدء 
المتوفى سنة: ٥۹١‏ -: دار الفكر -بيروت. 

-تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي 
القاسم القيرواني البراذعي [من علماء القرن الرابع الهجري]تحقيق وتعليق أبو الحسن 
أحمد فريد المزيدي . 

-جامع الأمهات لجمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن 
الحاجب الكردي المالكي . جدون ذكر الطبعة . 
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-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١۳٠٠١ه‏ 
:ط: تأليف: محمد عرفه الدسوقي» - دار الفكر - بیروت» تحقیق: محمد عليش . 
-حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لعلي بن أحمد 
بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي المتوفى سنة ۸۹٠١م‏ ط: دار الكتب العلمية 
بيروت البنان الطبعة الأولی ۷١١٤١ه۱۹۹۷م‏ . 

-منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل لمحمد علیش. - دار الفکر - ۹١٤٠ه‏ 5 
۹ مم. جیروت . 

بالحطاب الرعيني المتوقي سنة ٤ه‏ - دار الفکر -بیروت - ۱۳۹۸ء ط: !., 
كتب المذهب الشافعي : 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام / زكريا الأنصاري - دار 
الكتب العلمية -بیروت - ۲٠٠۰ - ۰ ۱٤۲۲‏ طا تحقيق : د . محمد محمد تامر . 
- التوسط والفتح بين الروضة والشرح للامام شهاب الدين أبي العباس الاذرعي 
المولود بأذرعات سنة ۸٠۷‏ المتوفي في خامس عشر جمادى الآخرة سنة ۷۸۳(خ). 

- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لشهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي - دار الفکر - ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م لبنان / بيروت 

- نهاية الزين في إرشاد المبتدئين › لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد 
المعطي»› دار الفكر - بيروت› الطبعة: الأولى. 

-الإرشاد للإمام شرف الدين اسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقري اليمني الشافعي 
> المتوفى سنة ۸۳۷ه دار عمر بن الخطاب -مصر - ط١‏ - م . 
-الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ٩١١‏ ه-- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

-الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ج۲/إص ٠٤١‏ ) لمحمد الشربيني الخطيب» - دار 
الفكر - بیروت - ١١٤١ء‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر . 

-الأم لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله المتوفي سنة: ٤٠۲ه‏ ط: دار الفكر 
بیروت: لبنان . 

-التنبيه في الفقه الشافعي للفيروز آبادي/أبو إسحاق إيراهيم -مكتبة مشكاة الإسلامية. 
-الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - لعلي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي»› : دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان 
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۹ ه -۱۹۹۹ م» طاء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. 

-المجموع شرح المهذب لمحي الدين بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 
-المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق - 
دار الفكکر - بيروت . 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» دار 
حراءِ - مكة المكرمة - ١١٤٠ء‏ طا تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني 

-حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينء 
تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - دار الفكر - بيروت . 

-حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) تأليف: سليمان بن 
عمر بن محمد البجيرمي -المكتبة الإسلامية - ديار بكر -تركيا . 

-حاشية الرملي لأبي العباس أحمد الرملي الأنصاري. -بدون ذكر الطبعة . 

-حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )ء لسليمان 
الجمل› - دار الفكر - بیروٽت . 

-دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح . 
-روضة الطالبين وعمدة المفتين› للاإمام النووي» -المكتب الإسلامي - بیروت 2 
٥‏ الطبعة: الثانية .ط: دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان ۲١٤۱۹۹۲/۱م‏ 
بتحقيق الشيخ عادل محمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضه . 

شرح البهجة الوردية لعمر بن الوردي -بدون ذكر الطبعة . 

شرح المحلي على المنهاج شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين في 
فقه مذهب الإمام الشافعي للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي جدون ذكر الطبعة. 
-غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري -المتوفى 
٤‏ ٠ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

ختح الجواد بشرح الارشاد لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي الشافعي 
-مطبعة البابي الحلبي بمصر - ٤۷١١ه‏ 

ختح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للامام ابي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي المتوفى سنة ٦۲۳‏ ه.. -دار الفكر. 
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فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري» -: دار الفكر - 
بیروت . 

ختح الوهاب لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى المتوفي سنة 
٦ه‏ - دار الكتب العلمية ط۱/ ۱٤١۸‏ - بيروت - . 

مختصر المزني - الأم» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر: 
دار المعرفة -بيروت - ۳۹۳١ء‏ الطبعة: الثانية . 

-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن الخطيب 
الشربيني . دار النشر: دار الفكر -بيروت. 

خهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير . -المتوفى ٤٠٠٠ه.‏ - دار الفكر 
٤-‏ اھ - ٤۱۹۸م.‏ - بیروت : 

كتب المذهب الحنبلي : 

- الفروع وتصحيح الفروع» تأليف : محمد بن مفلح المقدسي بو عبد اش -: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۸١١٠ء‏ طا تحقيق: أبو الزهراء القاضي. 

-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف: 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن»ء -: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : 
محمد حامد الفقي . 

-الشرح الكبير لشمس الدين 2 الفرج عبد الحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي المتوفى سنة ١۸٠ه‏ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية ۹١٤٠١ه‏ 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

-الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو 
محمد» دار النشر: المكتب الاسلامي - بيروت. 

-المبدع في شرح المقنعء تأليف: إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو 
إسحاق» دار النشر: المكتب الإسلامي -بيروت - .٠٤٠١١‏ 

-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعبد السلام بن عبد الله الحراني - 
المتوفى ١٥٠ه‏ - مكتبة المعارف سنة النشر ٤١٤٠ه.‏ 

-المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبى الفتح ط: دار الكتب الإسلامي -بيروت 
١‏ هه بتحقيق محمد بشير الأدلبي . 

-المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمد دار النشر: دار الفكر -بيروت - ٠٤٠٥١‏ الطبعة: الأولى. 
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-كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي»› دار الفكر - 
بیروت - ۰٠٤٠۰١‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفی هلال 

-مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور بن بهرام المروزي - 
ت:٠١٠ه‏ تحقيق خالد بن محمود الرباط - وئام الحوشي -د. جمعة فتحي - :دار 
الهجرة سنة النشر ٠٤٠١١‏ ه ۲٠٠٤-‏ م الرياض / السعودية. 

كتب المذهب الظاهري : 

-المحلى شرح المجلى» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» - دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

كتب الإمامية : 

الخلاف في الفقه للإمام أبي جعفر بن علي الطوسي ط۲/ مطبعة تابان بطهران . 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال لجعفر بن الحسن الهذلي - مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعليان . 

كتب الفقه العام : 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 
E DE‏ 

ختاوى ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح -المتوفى ‏ 
۳ هبدون ذكر الطبعة . 

-مختصر اختلاف العلماء للجصاص - لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ٠٤١١١‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. 
كتب أصول الفقه : 

وار اروق في ناء الفروق اة شهاب الثين أبي العباس أخنة بن ريس 
الصنهاجي المَشهُور بالقرَافيٌ. جدون ذكر الطبعة . 

كتب التاريخ والسير: 

أسد الغابة لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير. - بدون 
ذكر الطبعة . 

-البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت. 
-الكامل في التاريخ لابن الأثير - بدون ذكر الطبعة . 

أوراق في تاريخ اليمن وآثاره للدكتور يوسف محمد عبدالله دار الفكر المعاصر - 
بیروت - لبنان ط۲ ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰م 
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بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب لمحمد شكري البغدادي - دار الكتب العلمي - 
بیروت 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام للقاضي حسين 
بن أحمد العرشي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 

تاريخ الأمم والرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر - دار الكتب العلمية 
- بيروت -الطبعة الأولى » .٠٤١١‏ 

-تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي تحقيق محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري - دار الفکر -ط۱/٥۱۹۹م‏ - بيروت 

الثناء الحسن على أهل اليمن لمحمد بن عبدالملك المروني - دار الندى - بيروت - 
لبنان الطبعة الثانية ۱١٤۱ه‏ ۱۹۹۰م 

الحياة الاجتماعية في اليمن في عصر الدولة الرسولية رسالة ماجستير لطه حسين 
عوض . 

كتاب الحسن بن أحمد الجلال حياته وفكره للدكتور أحمد عبدالعزيز المليكي . 
المدارس الاسلامية في اليمن للقاضي اسماعيل بن علي الأكوع (ص ١١ء‏ ص٤١)‏ 
مؤسسة الرسالة - مكتبة الجیل الجدید - صنعاء ط۲/ ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 

اليمن الخضراء مهد الحضارة للعبيد العراقي تحقيق محمد بن علي الأكوع - 
اصدارات وزارة الثقافة ٠٤٩٥١‏ - ٤١٠٠م‏ 

اليمن في عيون الرحالة للدكتور عبدالرحمن الشجاع -دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبنان ط ۱/ ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ىم» 

- كتب اللغة والمعاجم: 

-التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة: ۸١١‏ ط: دار الكتاب 
العربي بيروت ١١٠٤٠ه‏ الأولى بتحقيق إيراهيم الأبياري . 

- العقد الفريد لأحمد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت البنان - ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۹م» الطبعة: الثالثة . 

- المخصص - لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - ۱۷٤۱ه‏ ٩۱۹۹م‏ طا تحقيق : خليل إبراهم جفال. 

- ديوان طفيل الغنوي بدون ذكر الناشر والطبعة 

-أساس البلاغة للزمخشري - بدون ذكر الطبعة . 

-الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» دار الفكر - لبنان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر. 
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-الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳هاإدار العلم للملايين - 
بیروت .ط٤/۱۹۹۰م‏ 

-العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي دار ومكتبة الهلال - تحقيق : 
د .مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي . 

-القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب طلدار الفكر -حمشق:ط /۲- 
۸ م. 

-القاموس المحيط تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار النشر: مؤسسة الرسالة 

- بیروت 

-المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» : دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

-المحيط في اللغة - للصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس 
بن أحمد بن إدريس الطالقاني - عالم الکتب - بیروت / لبنان - ٤٤٤۱ه ٠۹۹٤١‏ 
م طا تحقیق : الشیخ محمد حسن آل ياسین. 

-المصباح المنير -لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري - المكتبة العصرية - 
تحقيق : يوسف الشيخ محمد 

-المعجم الوسيط ‏ لإبراهيم مصطفى _ دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

-النهاية في غريب الحديث و الأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» - 
المكتبة العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد . 

-أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي - دار الوفاء - جدة طا/ ٠٤٠١١‏ -تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني «أبو 
الفيض » الملقب بمرتضى » الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققين - دار الهداية. 

تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
بن حسین بن حزام ط: دار الفكر -بيروت الطبعة الأول ۱۹۹1م . 

تهذيب اللغة ‏ تأليف أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ١١٠٠م‏ -الطبعة : الأولى تحقيق : محمد عوض مرعب. 

حستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي بن عبد 
رب الرسول الأحمد نكري - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ٠٤١١‏ ه - 
٠‏ م - الطبعة : الأولى تحقيق : عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص . 
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ديوان النابغة الذبياني جدون ذكر الناشر ولا الطبعة 

شرح ابن رواع (مخطوط) . 

شرح لامية العجم لتقي الدين ابي بكر بن عبد الله المعروف بابن حجة الحموي 
المتوفي سنة ۸۳۷ ه ( مخطوطة ) وهي كذلك لعبد القادر بن محمد بن محمد 
الفيومى المصرى و لصلاح الدين الصفدي المتوفي سنة ۷٠٤‏ ه. 

-غريب الحديث لابن سلام -مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند - ط۱/ ٠١۸۴١‏ ه 
ê AE‏ 

مسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» المتوفى ١١۷ه‏ دار 
صادر - بيروت»الطبعة الأولى . 

-مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي المتوفى ١٠۷ه‏ - مكتبة 
لبنان - بیروت ط۱ › ۱۹۹۰٩ - ۱٤١٤١‏ تحقيق : محمود خاطر. 

كتب التراجم : 

- أخبار القضاة - لأبي بكر محمد بن حَلّف بن حيانَ البغدادي» الملقب 
ب"وكيع"(المتوفى سنة ٠٠٣ه)‏ حققه وصححه: عبد العزيز مصطفى المراغي - 
المكتبة التجارية الکبرى - مصر -الطبعة الأولی عام ۱۳٣٩‏ ه-۷٤۱۹م‏ . 

- الموسوعة العربية العالمية - بدون ذكر المؤلف والطبعة . 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» لابن ناصر الدين 
شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ١۱۹۹م»‏ طا تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي . 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان البستي أبو حاتم» دار الكتب العلمية 
- بیروت - ۱۳۹۷ - ۰۱۹۷۷ تحقيق: محمد محي الدين 

-إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ لحماد بن محمد الأنصاري. 
-إسعاف المبطأً برجال الموطأ بلعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي - ط: 
المكتبة التجارية الکبری - مصر › ۱۳۸۹ - .٠١۹١۹‏ 

-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى 
سنة: ٤٤٣‏ ط: دار الجيل -بيروت» ط١/‏ ١١١٤١ه‏ بتحقيق علي محمد البجاوي . 
-الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي - بدون ذكر الطبعة . 
-الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
المتوفی سنة: ۸٥۲‏ ط: دار الجیل بيروت -الطبعة الأولی ۱۲٤۱۹۹۲/۱م‏ بتحقيق 
علي البجاوي . 
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-الأعلام لخير الدين الزركلي المتوفى ١۹١١ه‏ ط:دار العلم الطبعة الثالثة ٤١٤٠ه‏ 
-الأنساب - لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» -: دار 
الفكر - بيروت - ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله عمر الباروديد ابن 
منصور التميمي السمعاني. 

-البدر الطالع. بمحاسن من بعد القرن السابع - للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني المتوفى سنة١٠١٠٠٠‏ -: دار المعرفة -بيروت . 

-التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي المتوفى 
سنة: ٠٠١١‏ طبعة دار الفكر بتحقيق السيد هاشم الندوي . 

-الثفات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوفى سنة: ٠٠٤‏ طلدار 
الفكر الطبعة الأول ی ٣۳۹٠ه/٥۹۷١م.‏ السيد شرف الدين احمد . 


؛./ الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

-الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى . للعلامة عبد الله بن الإمام الهادي 
الحسن بن يحيى القاسمي ١۷١١ه‏ إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية . 
-الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي المتوفى سنة: ۳۲۷ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 
عام ۲٥۱۹م‏ . 

-الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي أبو محمد -: مير محمد كتب خانه - كراتشي . 

-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبءلإبراهيم ابن علي اليعمري المالكي 
کت الغا رو ان 

-الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو 
منصور الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة الأولى › 
٩۹‏ تحقيق : د. محمد جبر الألفي . 

-العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سنة الولادة 
٣ه/‏ سنة الوفاة ۸٤۷ه‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد --: مطبعة حكومة 
كرتت عة انر ©0 هكان فشن الكو 

-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - للذهبي دار القبلة -جدة -الطبعة 
الاولی ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۲, 
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-المقتنى في سرد الكنى للذهبي - ط١‏ -۸١٠٤١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة. المدينة 
المنورة/ السعودية. تحقيق : محمد صالح عبد العزيز المراد . 

-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي -إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني - دار الندوة 
العالمية. 

-الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» - دار إحياء التراث - بيروت 
١٠٤١٠١ -‏ ه- ١٠٠٠م»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

-إيضاح الإشكال لمحمد بن طاهر بن علي المقدسي أبو الفضل _سنة الولادة /٤٤۸‏ 
سنة الوفاة ٥٠۷‏ - تحقيق د. باسم الجوابرة -مكتبة المعلا - ٠٤١۸‏ - الكويت . 

تذكرة الحفاظ - تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» -: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأولى . 

تسمية من روى عن الإمام زيد بن علي عليه السلام من التابعين لمحمد بن علي بن 
عبد الرحمن العلوي. جدون ذكر الطبعة . 

تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي المتوفى سنة: 
۲ ط: دار الرشيد : سوريا الأولى: ٠٤١١‏ - ١۱۹۸بتحقيق‏ :: محمد عوامة . 
تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر المتوفى سنة ٦۲۹‏ ط : جامعة 
أم القرى -مكة المكرمة طا/ ٠٤١٠١‏ ه بتحقيق د :عبد القيوم عبد رب النبي . 
تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ت: ١٥٠۸ه‏ دائرة 
المعارف النظاميةء الهند ط:۱/ ۱۳۲۲ هھ دار الفکر - بیروت ط۱/ ۱٤۰٤‏ - ٤۱۹۸م‏ 
-تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي المتوفى سنة: ۷٤١‏ 
ط: مؤسسة الرسالة: بیروت: ط۱/ ٠٤٠٠١‏ - ۱۹۸۰م بتحقيق د؛ بشار عواد . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي أبو محمد دار النشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي . 

-رجال مسلم لأحمد بن علي الأصبهاني ط : دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى 
۷ هه تحقيق عبد الله الليثي . 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي - بدون ذكر الطبعة . 
سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله المتوفى 
ستة ۷٤۸8 ٠‏ طط موسسة الرسالة : يروت - لبنان “ الطبعة التاسعة ١٤١۳‏ بتحفيق 


شعیب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي 
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-طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل المتوفى سنة ٩۱١‏ ط: 
دار الكتب العلمية: بيروت : الطبعة : الأولى ۳١١٤٠١ه‏ 

-طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد للسيد 
العلامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيدبالله -إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية . 
-طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي - هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع - ١١١٤٠١ه‏ ط/ تحقيق : د. محمود محمد الطناحي ود.عبد الفتاح 
محمد الحلو . 

-طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة -عالم الكتب - 
بيروت - ٠٤١١‏ ه طا تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان . 

-طبقات الفقهاء الشافعية .تأليف: تقي الدين أبو عمرو عتمان بن عبد الرحمن ابن 
الصلاح › - دار البشائر الإسلامية - بيروت -طا - ۱۹۹۲م » تحقيق: محيي الدين 
طبقات الفقهاء لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق المتوفى سنة 
٣ه‏ ط:دار القلم -بيروت للبنان بتحقيق خليل الميس . 

-طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» - مكتبة العلوم والحكم - السعودية - 
۷ه - ۱۹۹۷م» طا تحقيق: سليمان بن صالح الخزي . 

موامع الأنوار للممجدالدين المؤيدي . بدون ذكر الطبعة . 

-مختصر تاريخ دمشق لابن منظور - بدون ذكر الطبعة 

-مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوفى 
سنة ٠٠١٤١‏ ط: دار الكتب العلمية : بيروت سنة النشر ٠۹٠١۹:‏ بتحقيق م/ فلايشهمر 
-مشاهير علماء الصحابة للبستي ط: دار الكتب العلمية : بيروت بتحقيق م/ فلايشهمر 
مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيددية للعلامة المؤرخ أحمد بن صالح 
بن أبي الرجال. 
معجم البلدان - لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله - دار الفكر - بيروت. 

-معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا - دار العلم للملايين بيروت - 
ط ۱۳۸۸/۲ هھ - ۸٦۱۹م‏ . 

-معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي - مكتبة الدار - 
المدينة المنورة سط١ ۱۹۸١ - ٠٠١١‏ تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي. 
-مكنون السر في تحرير نحارير السر ليحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي - 
مركز التراث والبحوث اليمني طا(۳١٤٠ه‏ ١٠٠٠م)‏ تحقيق زيد بن علي الوزير. 
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-ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن محمد بن يحيى بن 
زبارة الحسني اليمني الصنعاني» - دار المعرفة - بيروت 

-موسوعة الأعلام - موقع وزارة الأوقاف المصرية . 

خظم العقيان في أعيان الأعيان لجلال الدين السيوطي -المكتبة العلمية - بيروت. 
هجر العلم ومعاقله للقاضي اسماعيل بن علي الأكوع دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبنان سط١‏ / 11٤ھ‏ ۱۹49م 
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فهرس الموضوعات 
عنوان الموضوع 
إهداء 
شکر وعرفان 
المقدمة 
E E‏ 
الاب الأول: قسم الدراسة 
الفصل الأول: اليمن في عصر المؤلف(ابن بهران) 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني: الحالة الدينية. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الرابع : الحالة الاقتصادية . 
الفحت الخاسن الحالة العلمبة والقافية. 
الفصل الثاني: حياة المؤلف (ابن بهران) 
المبحث الأول: اسمه ونسبه . 
المبحث الثاني: مولده ونشأته 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: آثاره العلمية. 
المبخث الخامس : مذهبه واحقيذتة. 
المبحث السادس :وفاته وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثالث: دراسة الكتاب 
المبحث الأول: التعريف بالأثمار ومؤلفه. 
المطلب الأول: كتاب الأثمار وقيمته العلمية. 
المطلب الثاني: التعريف بمؤلف الأثمار 
الفرع الأول: اسمه ونسبه. 
الفرع الثاني: مولده و نشاتة ووفاته. 
الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
الفرع الرابع: آثاره العلمية. 
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المبحث الثاني: دراسة كتاب تفتيح القلوب والأبصار... 
المطلب الأول: اسم الكتاب و نسبته إلى مؤلفه 

المطلب الثاني: أهمية الكتاب وموضوعه 

المطلب الثالث: الدافع لشرحه الأثمار 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب ومصطلحاته 
المطلب الخامس: مراجع ومصادر المؤلف في هذا الكتاب 
المطلب السادس: ملاحظات علی الكتاب 

المطلب السابع: منهجي في الدراسة والتحقيق 

المطلب الثامن: وصف نسخ المخطوط المعتمدة ونماذج مصورة منها. 
نماذج مصورة من المخطوط. 

الاب الثاني: قسم التحقيق 


. 


ل 


ع 


EEERÎ 


فصل : حكم الخلع 

فصل :أحكام الطلاق 

باب العدة 

فصل :ما يثبت للزوج في عدة الطلاق الرجعي 
فصل 

فصل 

فصل : الرجعة وما يتعلق بها 

فصل : اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة 
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فصل :أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما 


فصل: ما يحرم بيعه 
فصل: بيع ما لانفع فيه 
فصل: البيع والشراء الموقوف 
باب الشروط المقارنة للعقد . 
فصل 

باب الربويات . 

فصل: ما يجوز فيه التفاضل والنسا وما لايجوز 
فصل 

باب الخيار 

فصل: خيار الرؤية وأحكامه 
مبطلات خيار الروية 
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فصل : صحة شرط الخيار في البيع حال عقده أو بعده 
فصل في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده 
فصل : خيار العيب وشروطه وأحكامه 

فصل ما يمنع به رد المبيع بالعيب 

فصل الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش 
فصل 

فصل والحكم في الرؤية بالرد 

باب ما يدخل في المبيع ونحوه . 

فصل حكم بيع الموصوف مشروطا 

باب تلف المبيع واستحقاقه . 


باب البيع غير الصحيح . 
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6 


A.۲ 


فصل : حكم اختلاف المتبايعين 
كتاب الشفعة 


ا 


كتاب الإجارة 


1 


فصل : أحكام إجارة الحيوان 

باب إجارة الآدميين 

: ما يفعله الأجير بعد عقد الإجارة 
: أقسام الإجارة وأحكامها 

: ما تسقط به الأجرة 


: من أحكام الاستئجار والعمل والأجرة 
: في الاختلاف بين الأجير والمستأجر 


LELE LEE 


: في الضمان وعدمه 
باب المزارعة 
فصل : أنواع المغارسة 


1 


باب الإحياء والتحجر 
فضل: فة الاحياء 
باب المضاربة. 


LECE 
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فصل : حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض 
كتاب الشركة 

باب شرك المكاسب بين أهل ملة 

فضتل 

فل 

باب شركة الأملاك 

فصل: في بعض أحكام الشركة في الحيطان ونحوها 
فصل : الشركة في السكك 

فصل : حكم الطريق إذا التبس قدرها 

باب القسمة 

فصل : أحكام قسمة المختلف والمستوي والفرق بينهما 
فصل : المعتبر في التقويم 

كتاب الرهن 

فصل : ما يصح الرهن فيه وما لا يصح 
فصل : الرهن كالوديعة 

فصل : التسليط هو التوكيل 

فصل: في حكم جناية الرهن 

E 

كتاب العارية 

كتاب الهبة 

فصل: حكم الهبة على عوض 

فصل : في أحكام الصدقة 

فصل : في العمرى والرقبى 

الكت ر ات 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآتشار 
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قفر هى المقر دات اة 
فهرس المذاهب والفرق 
فهرس الأماكن والبلدان 


فهر س المصادر و المر اجع 
فهرس الموضوعات 
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